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تعندم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادىّ له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

اها هك + 

فيطيب لنا أن نقدم للباحثين المتخصصين فى يجحال الدراسات 
اضوية والفقهية أَثرَا نفيسًا من أثار سلفنا الصالح ؛ فى نظام سلسلة 
تورات اكد الك م وإحياء التراث الاسلامى ٠‏ بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى » وهو كتاب ١‏ اللقهيد ) 
لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذانى البغدادى الحنيل ؛ المولود ببغداد 
115 ع وارزريا مااا ب إا ع وار إوار ل عن 030 
المذهب ومجتبديه . 

قال الحافظ السلفى ( /الاه ه ) - رحمه الله - : « أبو الخطاب 
من أئمة أصحاب أحمد يفتى فى مذهبه ويناظر » وكان عذلا رضيا 


ل 
يما 


نصة ) . 


وقال عنه ابن الحوزى 51/١‏ ه ه ) - رحمه الله - :. ( كان ثقة 


ثبتا غزير الفضا والعقل ) . 


وقال الحافظ الذهبى ١‏ 754/8 ه ) - رحمه الله - : ( من محاسن 
العلماء خيّرا صادقا » حسن الخلق حلو النادرة » من أذكياء الرجال ) . 

وقد اهتمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالمصادر 
الأصلية ٠‏ فسُجّلت فى قسم الدراسات بها رسائل عن كتب فى الفقه 
والأصول هى من أمهات المصادر . منها ما يتعلق بأصول الفقه الحنبيل 
كتابنا هذا » وكتاب ( الواضح ) لأبى الوفاء على بن عقيل الحنبى المتوى 
هء وكتاب «( شرح الروضة » لسليمان بن عبد القوى الطوق 
5 هء وشرحها أيضا للقاضى علاء الدين الكنانى ( /الا/ا ه ) 
المعروف ب ( سواد الناظر ) وغير ذلك من المصادر المهمة فى مختلف 
التخصصات . 

وكانت خطة المركز تقتضى نشر المفيد من كتب التراث ؛ وبما أن 
كتاب ألى الخطاب من أجود هذه الكتب وأقدمها » فقد سارع المركز 
الا ا ب ور بع حا 0 

وقد 0 بتحقيق الجرء الأول منه الأخ الدكتور مفيد أبو عمشة 5 
وهو الجزان الأول والثافى من المطبوع ضمن رسالته للدكتوراه . 

كا حقق الأخ الدكتور محمد بن على بن إبراهم الجزء الثافى ‏ وهو 
الجزان الثالث والرابع منه . ضمن رسالته للدكتوراه أيضا . 

وقد حافظنا على هذه التجزئة ليستقل كل بعمله » وجعلنا مع كل 
جرئين فهرسة كاملة لهما للسبب نفسه . 

نأماالقددة قان ليها لاسلس 4ق جوف ليطا وطاق 
بحياة الرجل واثاره وأخخباره 00 

أما دراسة الكتاب فقد قدم كل منهما دراسة للقسم الذى كلف 
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بالعمل فيه . وقد استطعنا أن نديج كلامهما » ونختار من كلام كل واحد 
بمراجعة المقدمة بعد ذلك . 
أسأل الله - جلت قدرته - أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه , 
أن ينفع به العلم وطلابه . 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
ا المكرمة مدير مركز البحث العلمى وإحياء العراث الإسلامى 
ل 1ه وه عا لمر يج ارين 


مقدّمة الجزئين الأول والثانى 
إن اليك لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 


محمدا عبده ورسوله . 

والصلاة والسلام على. رسول الله » صلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه وسلم » الذى بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا » وهاديا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرا » فبلغ الرسالة وأدى الأمانة » ونصح الآمة وتركها على 
امحجة البيضاء ليلها كنبارها لايزيغ عنها إلا هالك . 

أما بعد : فقد كان من عظم نعم الله والائه أن وفقنى للالتحاق 
بقسم الدراسات العليا الشرعية » بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بمكة المكرمة للحصول على درجة الماجستير » ثم الدراسة بالقسم ذاته 
للحصول على درجة الدكتوراه ٠‏ 

ولا كان نظام الدراسة يوجب على الطالب اختيار موضوع علمى 
ليكون محل بحث ودراسة . استقر الرأى بعد البحث والتفكير على أن 
دكن دق وقرامنة طون الاون بذى لهي أصيول الققف لان الطاب 
الكلوذانى هو الموضوع الذى أتقدم به لنيل درجة الدكتوراه . 

وكان مما دفعنى إلى اختيار هذا الموضوع اهتام الدراسين فى 
الوقت الحاضر بالمذهب الحنبى » واستمداد بعض الأحكام المعمول بها فى 
قوانين الأحوال الشخصية فى العالم الإسلامى من هذا المذهب . 


ونا كان مجال دراستى هو علم أصول الفقه - وهو بدوره علم 
لايستغنى عنه المشتغلون بدراسة الفقه - اخترت الكتاب الذى يبحث فى 
هذا العلم » وخاصة أن كتاب العدة فى أصول الفقه للقاضى أنى يعلى 
الفراء - وهو أول كتاب وصلنا فى أصول الحنابلة -- قب حقق . 

وقد زاد من رغبتى فى الاشتغال بكتاب اتمهيد أن مؤلفه من 
علفاء الحنابلة ا لمشهورين ( وله اجتباداته واحتياراته الخاصة به فَْ الفقه 
والاصيول» + 

وبعد موافقة مجلس قسم الدراسات العليا الشرعية » ومجلس كلية 
الشريعة والداراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة على 
ا الام ل وسرت ف طريق نخل من بعص العقبات 


50 
عند بداية العمل سوى صورة عن نسخة دمشق . ومكثت سنة كاملة 
حتى حصلت على صورة من نسخة الرياض ٠»‏ وسنة أخرى حتى 
حصلت على صورة من نسخة المدينة المنورة . وقد سبب هذا تاخرا 
تإزنا كن العمل , 

؟ - كثة الأخطاء فى نسخ المخطوطة » من أخطاء إملائية ونحوية 
وأخطاء فى تراكيب الجمل » وسقط كلمات وجمل وفقرات من النص » 
ول لاني الآياك اراي والأحاديث النبوية وأسماء الأعلام من كثير من 
هذه العملا كاتف امن أحانا تثدى فكين المنتى: الوه يست 
زيادة فى النص أو نقصان منه . 


٠‏ - كثرة الفروق بين نسخ المخطوطة . بين نسخة دمشق من 
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جهة . ونسختى المدينة المنورة والرياض من جهة أخرى , ولم تكن هذه 
الفروق من نوع واحد فقد كان منها ما لا قيمة له - وقد أهملت ذكره - 
ومنها ما له أثر كبير على النص » وقد اجتهدت فى تقويم الكتاب ليكون 
على أقرب صورة تركه المؤلف عليها . 

وقد بلغت الأخطاء والفروق بين النسخ فى الجزء الأول من الكتاب 
عشة الاف فرق وخطأ » بمعدل مائة فى كل ورقة » واثنين فى كل سطر . 

ورغم هذا مضيت ف العمل مستعينا بالله ومسترشدا بتوجيبات 
وإرشادات سعادة المشرف على الرسالة الدكتور عبد الوهاب 
أبو.سليمان + التى. كان ها الأئز .الكبير ق. إنجان العمل غل هذه 
الصورة . 

وقد جعلت البحث على قسمين : قسم للدراسة » وقسم للتحقيق . 

اما قسم الدراسة فقد جعلته فصلين : 

الفضل الأول :كلمع كله جد .ضر “الزلفن وتجياتة + وقد 
تضمن المباحنث: العالية : 

المبيحكه الدرل ٠.‏ الكالة السسرافية ب خض لدان 

المبيحث الثاق. :+ اكتالة 'الفقزهية والاضولية فق عضر :املف . 

المبحث الثالث : حالة المذهب الحنبل فى عصر المؤلف . 

الملبحث الرابع : اسمه ونسبه وولادته . 

الملبحث الخامس : شيوخه . 

المبحث السادس : تلاميذه . 

المبحث السابع : أخلاقه وثناء العلماء عليه . 

المحية الثامن : شعره . 

المبحث التاسع : مصنفاته . 

الملبحث العاشر : وفاته . 


٠‏ الفصضل الثافى : تكلمت فيه عن كتاب التمهيد » وقد تضمن 
المناتحة التالية © ظ ظ ظ 
البخث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه . 
المبحث الثانى : موضوعات الكتاب ونظام ترتيبها . 
مخف الداليت + : منبج المؤلف ف الكتاب» . 
الميحك الرابع : مضادر ا الكتاب ظ 
المبحث الخامس : مقارنة بين كتاب التمهيد وكتاب العدة . 
الملبحث السادس : المسائل الخلافية بين ألى الخطاب وشيخه 
: ككدا 0 
المبحث السابع : : نقد الكتاب . 
لاعت القافم + (قنية الكتاليم : 
أما قسم التحقيق فقد جعلت له مقدمة تكلمت فيها عن نسخ 
الخطوطة » وشرحت فيها منهجى فى تحقيق الكتاب . 
ويتخلص هذا المهج فى النقاط التالية : 
أولا + محقيق الكتاب ع رق ة النص امختار اعتادا 5" النسخ 
الغلاث » دون اعتبار أحدها تسحة أصتلية. . 
ثانيا : كتابة النص حسب قواعد الإملاء تنما رف غلينا ل الوقات 
الحاضر . 00 ا 0 
الغا : تخرج الآيات القرانية » بذكر رقم الآية وفى أى سورة تقع . 
رابعا : تخريح الأجاديث النبوية و كر المروية عن 
الصحابة . 
خامسا : تخريح الأنيات الشعرية بتك الصدر الذى وردت فيه 
ونسبتها لقائليها . 
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سادسا : الترجمة للأعلام . 

سابعا : التعريف بالفرق والبلدان غير المشهورة . 

ثامنا : عزو اراء المذاهب والعلماء إلى كتبهم المعتمدة . 

انها :اق «يعان. :الالناظ. الغريية: ,ر الفبدالحيات الصيسة : 
وشرح بعض النصوص والشواهد . 

عاشرا : ضبط الألفاظ التى تشكل عل القارىء . 

حادى عشر : تقسمم الكتاب إلى فقرات ٠»‏ وترقيمها برقم 

انى عشر : تسجيل أرقام أوراق نسخة دمشق . 

وبعد : فهذا عملى فى الكتاب . فإن أصبت فمن الله » وإن 
أخطأ فمنى ومن الشيطان » وأستغفر الله العظمم . وأسأل الله أن أكون قد 
وفقت فى تحقيق الكتاب وإخراجه لتعم فائدته » والله ولىٌ التوفيق . 


د. مفيد أبو عمشه 


| لقصسر الأول 
أبو الخطاب الكلوذانى 
عضصرة وحياته 


احتف الأول «للالة السياسية بف عضر التلف. . 


اللمبحث الثاني : الحالة الفقهية والأصولية فى عصر المؤؤلف . 
الللحث الثالث : حالة المذهب الحنبل فى عصر المؤلف . 


اللسحث الرابع : اسمه ونسبه وولادته . 
المبحث الخامس : شيوخه . 

الللسحث السادس : تلاميذه . 

االبحث السابع : أخلاقه وثناء العلماء عليه . 
المسحث الثامن : شعره . 

الللحث التاسع : مصنفاته . 

المبسحث العاشر : وفاته . 
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الممبحث الأول 


الحالة السياسية فى القرن الخامس الهجرى 


عاش الشيخ أبو الخطاب الكلوذانى فى القرن الخامس والعقد الأول 
من القرن السادس فى بغداد مركز الخلافة العباسية » وقد امتد سلطان 
الدولة العباسية زهاء خمسة قرون » من سنة ١‏ ه . عندما انتبى 
كم البينته الامرق نض ميل 85 . غندها! سقاطت: بكداد باذ 
التتار بقيادة هولا كو . 

ويقسم الباحثون تاريخ الدولة العباسية إلى عصرين : 

العصر العباسى الأول : ويمتد من سنة ١7‏ ه إلى سنة 587 
ه (21 , وكان خلفاوهم من السفاح إلى الواثق رجالا أقوياء » وساسة 
عظماء » وكانوا يديرون شؤون الخلافة بكفاءة تامة . وكان نفوذ الخليفة 
يمتد إلى سائر أرجاء الدولة الإسلامية » ولم يطغ نفوذ الجند والموالى فى هذا 
العصر على الحم » ولم تتقطع دولة الخلافة إلى دويلات وإمارات » بل بقى 
الخليفة مطاعا والدولة قوية . 

والعصر العبامى الثاني : ويمتد من سنة 7+5 ه . وهى بداية 


خلافة المتوكل إلى سنة 555 ه . وكان اخر الخلفاء العباسيين المعتصم 
الى تله التعار. ,: 


0 التاريخ الاسلامى العام : ص "8٠0‏ », العالم الإسلامى فى العصر العباسى : ص 75 . 


"- 


وقل:احداق سال اللثلافة هذا العصر عن سنابقة + فقك انض 
الخلفاء بالضعف لتهن النفوذ 4 وأقغزاى هدع القرة: عق سيعاة 
الوزراء والأمراء والسبلاطين ء وقد كان. الحاك الفعلى لداز الخلافة العنصر 
التركى الذى سيطر على الجيش ثم سلاطين ال بويه وسلاطين ال سلجوق . 

ولم يكن للخليفة العباسى شىء من النفوذ » فهو ينصب ويخلع م 
ان للق إن كي بار 

أما دولة الخلافة فقد انقسمت إلى دويلات متعددة » إما مستقلة 
كليا أو جزئيا » فانتقلت من المركزية إلى اللامركزية فى نظام الحكم , 
وهكذا ضعفت دولة الخلافة العظيمة وتقطعت إلى أوصال متمزقة 
ومتناحرة . 

توح ورين ون الحور الفاين انان : 

ومن المهم أن نعرض بوجه عا للحالة السياسية للفترة التى 
عاك :فيا آبرة اتانيه 

غاضر أبو الخطاب ثلاثة من الخلفاء العباسيين وهم 0 

- القاثم بأمر الله : وكانت خلاقته بين سنتى ( 477 - 


ك ب التفوع» درا من ١‏ اله لي ل لاط 


انظر : محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) : ص١٠41‏ - 456 . 
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وقل وفعت بغداد ف حياأة أبى المخطاب ع نفوذ البومبيين الديرخ 
امتد سلطانهم من سنة ( 775 - 557 ه ) ثم استولى عليها السلاجقة 
بقيادة ) طغرلبك ») وقضوا على البويبيين » وامتد نفوذهم من سنة ( /51 64 
هن نت .11م ه )م 1 

وقد أساء بنو بويه معاملة الخليفة وتفردوا بالحكم دونه » وكان من 
ايناتن ذلك تعصببم للشيعة واعتقادهم أن العباسيين قل غصبوا 
الخلافة » فلم يكن عندهم باعث دينى على طاعته » وقد أبقوا الخلافة 
لاعتبارات سياسية » ول يكتف البويبيون بالاستبداد بالسلطة بل أصبحت 
أسماؤهم تذكر مع اسم الخليفة فى الخطبة » وتنقش على الدنانير والدراهم 

وكان البويبيون يعينون الوزراء والعمال وغيرهم من كبار موظفى 
الدولة . )١(‏ 

أما حال الخلافة العباسية فى العصر السلجوق فلم يختلف كثيرا 
عن جدافاناق العضيى التوتي .اد الى اللالرقة عنقا ليبس تدقع لامر 
سوى ذكر اسمه فى الخطبة » بينا كانت السلطة الحقيقية بيد سلاطين 
السلاحقة . 

غير أن علاقة السلاحقة بالعباسيين كانت أحسن حالا من 
فاكقة ارين «القناسين: لان سالاطيق: ال كدق #الوا: دون ف 
الخليفة العباسى المقام الروحى الذى يستمدون منه شرعيتهم فى الحكم 5 
ل الساحقة انا ,يقرت ا التشي الس ,وهو مدفنية الخليقة » 


. انظر : العراق فى العصر البويبى : ص *” - هغ‎ )١( 
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وكذلك زاد احترام السلاجقة للخلفاء العباسيين .بسبب ارتباط 
البيتين العباسى والسلجوق برابطة المصاهرة . 

نمك "امار 'الاجداكه السانيية اق القرق: القامس. .ن. حاون 
البساسيرى » إذ انتهز فرصة ضعف الخليفة العبابى وانشغال طغرل بك 
بفتح بلاد العراق » فدخل بغداد فى اليوم الثامن من ذى القعدة سنة 
5 ه ء وانضم إليه الشيعة » وانضم أهل السنة إلى الخليفة القائتم بأهر. 
الله ودار بين الفريقين قتال عنيف انتهى بانتصار البساسيرى . وخطب 
يوم الجمعة ( ١‏ ) ذى القعدة سنة 42٠‏ ه على منابر بغداد 
للمستنصر الفاطمى » فاستنجد الخليفة بطغرل بك السلجوق فدخل 
بغداد سنة 40١‏ ه وقتل البساسيرى وأعاد الخليفة وخحطب له على 
المنابو + 02 

هذا هو حال دار الخلافة العباسية فى القرن الخامس الهجرى 
وكانت مصر فى هذه الفترة خاضعة للحكم الفاطمى » وكان الفاطميون 
على خصومة شديدة مع الخليفة العبابى فى بغداد » وقد ساد مصر فى 
القرن الخامس الفوضبى والانحلال وكثرة الثورات الداخلية والاغتيالات 
وضعف الخليفة الفاطمى . (") 

وكانت بلاد الشام فى القرن الخامس الحجرى ميدانا للصراع بين 
السلاحقة والفاطميين » "ا تاسسست فى عدة جهات منبها إمارات 


000 تارم العراق فُْ العصر السلجوق ص لاه - 7١‏ ء التاريم الاسلامى العام 
ص هه - 15١‏ . 
)١9‏ الحروب الصليبة فى المشرق والمغرب ص ” . 


الا 


فى هذه الظروف من النزاع والفوضى والضعف التى كان يعانى منها 
العالم الإسلامى » وجدت أوروبا الصليبية الفرصة مواتية لغزو المشرق 
الإسلامى » وإقامة كيان صليبى فيه » ونزع بيت المقدس من أيدى 
ال 

وقد وصلك: التملة الصلبيية الأول إلى الشام عام 241 هد« 
وسقطت بيت المقدس عام 497 ه () 


. بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ص اه‎ )١( 


ج >" 


اللبحث الثانى 


الحالة الفقهية والأصولية ف القرن الخامس الهفجرى 


من المعلوم أن الفقه الاسلامى مرّ بمراحل مختلفة » فكان رسول 
لله عي يبين للناس أحكام دينهم بما ينزل عليه من الوحى . 

وبعد وفاته َيه كان الصحابة يعتمدون الكتاب والسنة 
كمصدرين للأحكام الشعية » وكانوا إذا لم يجدوا الحكم فيهما أعملوا 
الرأى 5 

وكذلك كان شأن التابعين » ثم ظهر الأئمة المجتبدون الذين أنشأوا 
المدارس الفقهية » وكان لهم دورهم الكبير فى استنباط الأحكام الشرعية 
من الكتاب والسنة . وقد كان لمم تلاميذهم الذين حملوا العلم عنهم 
ونثروه فى الأمصار . وكان هذا الدور - دور الاجتهاد - القمة فى تاريخ 
الفقه الإسلامى » إذ سرعان ماخبت روح الاجتهاد » وحل بدلا منها روح 
التقليد . 


ويبدأ الدور الجديد - دور التقليد - من أوائل القرن الرابع إلى 
سقوط الدولة العباسية ويسمى بالدور الخامس 29 . وهى الفترة التى 
عاش فيا الشيخ أبو الخطاب الكلوذانى . 


. ١١١ تاريخ التشريع الإسلامى للخضرى : ص 757 » تاريخ الفقه الإسلامى ص‎ )١( 
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ضعف العلماء فى هذا الدور عن الاجتهاد » وثقلت هممهم عن 
الغءص فى الكتاب والسنة » فعكفوا على مذاهب أئمتهم درسا وتأليفا , 
ولم يسمحوا لأنفسهم بالاجتهاد مع طول باع بعضهم وقدرتهم عليه , 
فانصصرف الناس عن مصادر الشريعة الأولى واشتغلوا بدراسة كلام الآئمة 
وفتاواهم . (') اا 
لقد اختفت تلك الروح العالية التى أملت على ألى حنيفة أن 
شرل نف البنااقة : و هم رجال ونحن رجال ») وأملت على مالك قوله : 
« ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 2 00 

وقد اقتصر عمل الفقهاء فى هذا الدور على الاتى : 

١‏ - تخريج علل الأحكام التى استنبطها الأئمة » فقد كان كثير 
من الأحكام التى رويت عن الأئمة غير معللة » واجتهدوا فى بيان الأصول 
التى جرى عليها الأئمة فى استنباطهم » وخاصة الحنفية الذين تتبعوا 
فروع مذهبهم وبنوا أصوله عليها » وقد ساعد تخريح علل الأحكام على 
الفتيا فيما لم يرد به نص عن الإمام متى عرفت علة مانصّ عليه . 7 . 

؟ - الترجيح بين الاراء امختلفة فى المذهب وهو على نوعين : 

الأول : ترجيح من جهة الرواية . 
الثافى : ترجيح من جهة الدراية . 


. 7١0 تاريخ التشريع الإسلامى للخضرى : ص‎ )١( 
. ١74 (؟) تاريخ التشريع الإسلامى » لعبد العظم شرف الدين : ص‎ 
ا ل قاء 4 الفقة :سياد‎ 


. ١١5 ص‎ 


/ 


أما من جهة الرواية : فإن النقل قد اختلف عن الأئمة فى بعض 
المسائل » وقد نقل عنهم مذاهبهم عدد من تلاميذهم . وهذا الاختلاف فى 
النقل ناشىء من خطأ بعض النقلة » أو من تردد الإمام نفسه فى الرأى , 
فكان من عمل العلماء فى هذا الدور الترجيح بين الروايات المتعارضة . 

أما النوع الثانى : فيكون بين الروايات الثابتة عن الأثئمة إذا 
اختلفت ». أو بين ماقاله الامام وماقاله تلاميذه . وهذا إنما يكون من 
الفقهاء العالمين بأصول أئمتهم ومناهجهم فى الاستياط ٠‏ فيرجحون 
مايتفق وتلك الأصول » و مايكون أقرب إلى الكتاب والسنة » وقد 
يختلفون فى الترجيح بسبب تفاوت درجاتمهم العلمية . )١١(‏ 

# ح الاعهنان اللمذاهيب 00+ 

قام كل فريق من العلماء بالانتصار لمذهبه ع فنشط كل منهم 
لنشر مذهبه بين الناس , وألفوا الكتب فى مناقب أئمتهم » وتحدثوا عن 
سعة اطلاعهم وكال زهدهم » وشدة ورعهم » وحسن استنباطهم » ودقة 
نظرهم » وقوة حجتهم » وتمسكهم بالكتاب والسنة . 

وحمل التعصب بعضهم على النيل من الأثمة المخالفين . 

كذلك قارنوا بين المسائل الخلافية واستدل كل منهم لرأى إمامه , 
ويه الصعب :الول ل سيزيل تضره فالغو كر «ابلداوفت .واطالدا 
فى المناقشات والاستدلالات . 

وكان من امياف التقليد مايل : 


. 717 تاريخ التشريع الاسلامى » الخنضرى : ص‎ )١( 
. ١١5 (؟) تاريخ الفقه الإسلامى . السايس : ص‎ 
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أولا : إغلاق باب الاجتهاد : 

نادى العلماء بإغلاق باب الاجتهاد بسبب إقدام بعض من 
لم يبلغ مرتبة الاجتهاد على الفتوى واستخراج الأحكاء فاضطر العلماء إلى 
القول باغلاق باب الاجتباد فنعأ للفوضى وسدا لباك الفساد فْْ الدين 4 
فتمسكوا هم قبل غيرهم بعدم الخروج على المذاهب الفقهية المعروفة . )١(‏ 

ثانيا : القضاء : 

أصبح الخلفاء فى هذا الدور يختار ون قضاتهم من أتباع مذهب 
معين يلتزمون الحكم به )» بعك آل كانوا يختارونهم من العلماء الذين هم 
القدرة على استنباط 56 من الكتاب 4و اده العلماء لهذا 

الثا : تلاميذ الأئمة : 

حمل العلم عن الأئمة الجتبدين تلاميك نجباء وثق بهم الخلفاء 

والرعية ( فنشروا مذاهب الح ودونوها ودافعوا عنها فكان من الصعب 
أن بخرج مجحتبد جديد يدعو الناس إلى اتباعه » ا يعدونه بذلك 
خارجا عن الجماعة » فيرى الفقيه الذى بلغ مرتبة الاجتهاد ألا يظهر بهذا 
المظهر » بل يكتفى بأن يكون مجتهد مذهب يفتى على أصول إمامه فيما 
لانص لامامه فيه » فضعفت روح الاجتهاد ونمت روح التقليد . ١7‏ 


. ١078 تاريخ التشريع الاسلامى لعبد العظم شرف الدين : ص‎ )١( 
. 578 تاريخ التشريع الإسلامى للخضرى : ص‎ )١( 
. 77١8 المصدر نفسه : ص‎ )5( 
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ومن السمات البارزة لهذا العصر شيوع المناظرات والجدل (2 , 
حتى لاتكاد مدينة كبيية تخلو من مجالس المناظرة بين علمائهم الكبار , 
وكانت تعقد هذه المناظرات بحضرة الوزراء والكبراء وأهل العلم » وقد 
الفيت الكتب فى قواعد المناظرات وسميت بعلم أدب البحث . 

ومن سمات هذا العصر أيضا التعصب الشديد للمذهب (2) , 
والنظر إليه على أنه الحق . وما سواه فهو باطل . وقد اشتد الخلاف 
فاستحكم العداء ونبتت بذور الكراهية وتبع الفقهاء فى هذا عامة 
الناس ) حتى كاد الامر يصل هم إلى درجه حرم أن يمتدى الواحد منهم 

هذه هى السمات العامة لهذا الدور الفقهى . 


أما علم أصول الفقه فقد بلغ فى القرن الخامس المجرى , وبداية 
السادس أوج نضوجه ء ومنتبى قوته ونشاطه فكرا وتأليفا . بمثل هذا قول 
ابن خلدون : « .. وجاء أبو زيد الدبوسبى من يه فكتب فى القياس 
بأوسع من جميعهم . وتمم الأبحاث والشروط التى يحتاج إليها وكملت 
ضناعة أصول الفقه بكماله » وتهذبت مسائله » وتمهدت قواعده » وعنى 
الناس بطريقة المتكلمين فيه » وكان من أحسن ماكتب فيه المتكلمون 
كتاب البرهان لإمام الحرمين » والمستصفى للغزالى » وهما من الأشعرية , 


. ١١5 تاريخ الفقه الاسلامى : ص‎ )١( 
. 550١ (؟) تاريخ التشريع الإسلامى للخضرى : ص‎ 
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وكتاب العهد لعبد الجبار وشرحه المعتمد لأبى الحسين البصرى (© , وهما من 
المعتزلة وكانت الاربعة قواعد هذا الفن وأركانه 2١(‏ . 
ابن خلدون علماء اخرون تركوا لنا عددا من الكتب فى علم الاصول » 
م يضارعها فى مستواها المؤلفات الأصولية بعدها . 

ومن هؤلاء العلماء : 

3ت أبو هبك الله الوزاق. اقل المتوق. سبعة ١‏ 4# "ع ) له 
كتاب أصول الفقه . 

؟ - القاضى أبو بكر البلاقلانى . المتوق سنة 5٠.7 ١‏ ه ) له 
كتاب المقنع فى أصول الفقه . 

+ - أبو حامد الاسفرايينى المتوق سنة ( 5٠5‏ ه ) له كتاب 


فى علم الاصول . ظ 
< : - ابن فورك : المتوفى سنة ( 4١5‏ ه ) له كتاب الحدود فى 
50 ظ 
ه - أبو إسحق الإسفرايينى . المتوفى سنة ( 4١‏ ه ) له رسالة 
فى أصول الفقه . ظ 


5 -أبو الحسن الماوردى . المتوى سنة ( 4 45 ه ) له تصانيف 
كثيية فى الاصول والفروع . 


وم وَإِنَ كن القاضى أبو الحسين البصرى يضرح"ق أول كتابه المعتمد: أن كتابه 
هذا غير كتابه الذى شرح فيه العمد للقاضى عبد الجبار . 0 
)١1(‏ مقدمة العلامة ابن خلدون : ١‏ / 440 . 


١ ١ 


/ - ابن حزم الظاهرى . المتوق سنة ( 155 ه ) له كتاب 
الاحكام فى أصول الأحكام . 

م - القاضى أبو يعلى الفراء . المتوفى سنة ( 45 ه ) له كتاب 
العدة فى أصول الفقه . 

4 - أبو بكر البيبقى . المتوفى سنة ( 45/8 ه ) له كتاب 
الخلافيات . 

٠‏ - أبو إسحاق الشيرازى . المتوق سنة ١‏ 475 ه ) له 
كتاب اللمع وكتاب التبصرة . 

١‏ - فخر الإسلام البزدوى . المتوفى سنة ( 4/7ه ) له كتاب 
أصول البزدوى . 

5 - شمس الأئمة السرخسى . المتوى سنة ( م4 ه ) له 
كنانين اصون ارمس , 

١‏ - أبو المظفر السمعانى . المتوق سنة ( 449 ه ) له كتاب 
ف اصيون الفقة : 

4 - الكيا الراسبى الطبرى . المتوق سنة ( 5٠.08‏ ه ) له 
كتاب فى أصول الفقه . 

5 - أبو الخطاب الكلوذانى . المتوق سنة ( ١١ه‏ ه) له 
كتاب المهيد فى أصول الفقه . 

5 - أبو الوفاء ابن عقيل . المتوفى سنة 9 ١ه‏ ه ) له كتاب 
الواضح فى أصول الفقه. . 


له 


الول ع بوفدة كتير يح الكلفات: الاعيولية العفية : 

ليه فى علم اد ق هذا اللزوم له تحر 
الختلفة » وحشد الأدلة 4 وشدة 00 ولناقشة 5 

5 أن جاده ف 0 اميل 7 م الفلسفية والمنطقية 
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المبحث الثالث 


كانت بغداد وماحوها الموطن الأول الذى احتضن المذهب 
الحنبل » ولا عجب فلإمام أحمد رحمه الله وإن كان مروزيا مولدا لكنه 
بغدادى منشأ وتعليما » ولم ينتشر هذا المذهب بشكل عام انتشار 
المذاهب الثلاثة الأخرى لأسباب نذكر أهمها فيما يى : 

أولا : أن الإمام أحمد رحمه الله جاء بعد أصحاب المذاهب الثلاثة 
بعد أن انتشرت بين الناس وصار ا تلاميذ خدموها , ولو لم يفيض الله 
للإمام تلاميذ اعتنوا بمذهبه اعتناءً شديدا » ولو لم يقيض له شهرة طبقت 
الافاق بسبب ثباته أمام فتنة خلق القران » ولو لم يقيض له علوٌ منزلته فى 
علوم السنة -متى أصبح بذلك إماما لأهل السنة » لولا هذا وأمثاله 
لا تدترنة "بالف" 6 اقلاتررك أقوال كثيرين غيره . 

ئانيا : اتهام الحنابلة بأنهم ليس لهم القدرة فى فهم النصوص فهما 
جيداً » وأنهم لايتجازون الفهم الظاهرى لما , ولا يدركون المعانى الفقهية 
الدقيقة وكانوا يوصفون بأنهم حشوية وهذا الذى دفع ابن خلدون إلى أن 
يقول : فأما مذهب أحمد مقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد , 
ولا شك أن مثل هذه التهمة كافية فى إبعاد الناس عن مذهبه رحمه الله : 
ولأجل هذا فإن الإمام الطبرى المفسر أنكر أن يكون أحمد إماما فى الفقه 
وحصل بينه وبين الحنابلة ماحصل فى القرن الرابع . 


000 


1 


الثا : للخصومة التى كانت بين الحنابلة وبين فقهاء الشافعية فى 
بعض المسائل الفروعية وعلماء الكلام فى الصفات . ومن هذه الجهة 
اموا بالشدة والغلظة على الناس » وعمق هذه الفكرة خصومهم 
وأصبحوا فى أعين أكثر الناس مجسمة قساة القلوب » وهذا أيضا عامل 
من عوامل التنفير . ظ 


رابعا : لم يحظ المذهب الحنبلى بسلطة 7 ويذة وتعم هل لش 5 
حصل للسذاهقن الغللاثة الأأحرى ( ففى القرن الرابع كان بنو بويه 
ينتصرود للمذهب الشيعى ميلهم إلى الشيعة 4 وف القرن الخامس كان 
ميل السلطة مع المذهبين الحنفى والشافعى , فالوزير نظام أسس المدارس 
النظامية فى أنحاء البلاد لنشر العلم والفقه » وكانت هذه المدارس تعلم 
المذهب الشافعى , لأ الوزير كان شافعيا . ومجلسه عامر بفقهاء 
الشافعية » وكان يقضى معهم غالية نارة + -وكذللةة الورين نو الغناتم 
منشىء المدرسة التاجية كان شافعيا » وبالمقابل كان طغرلبك ووزيره عميد 
الملك الكندرى » والسلاجقة بصفة عامة كانوا أحناف » فالمذهبان 
المفضلان لدى السلطة الحنفى والشافعى » ولكن مع ذلك كان لفقهاء 
الحنابلة مطلق الحرية فى نشر المذهب . 


نت الهم حلقاءهم ومجالسهم العلمية فى بغداد وماحولها » وكان 
لاسي والافتاء والمناظرة . وقد برز من علمائهم القضاة 
مما ساعد على ظهور المذهب بين الناس . وكان على رأس قضاتهم 
أبو يعلى الذى تولى قضاء الحريم » وعبد الله بن أحمد بن جبلة كان قاضيا 
وفقيها ومدرسا على حران وناشر المذهب بها . والقاضى طلحة بن أحمد 
العاقول وغيرهم . 


* 


اندفع الحنابلة فى هذا العصر اندفاعا كبيرا فى سبيل تدعم 
المذهب وترسية قواعده » ونجحوا فى ذلك نجاحا كبيرا لا يترك مجالا 
القيلك. ق أن المنذهسي للب سقيقة واقفة: كبتائر «اللذاهب» لاخر" 
وبدد كل ماقيل حول المذهب . 


وكان للقاضى أنى يعلى الحنبلى وتلاميذه فضل كبير فى هذا 
النجاح » فالفوا فى كل العلوم الإسلامية » وخاصة الفنون التى كانت 
سائدة فى عصرهم » فما من موضوع كتب فيه الشافعية أو الحنفية إلا 
وقام الحنابلة يطرقونه ويكتبون فيه . فكتبوا فى أصول الفقه وبذلوا فى 
سبيل إثبات أصول الامام أحمد جهدا كبيرا » وإذا علمت أن الإمام 
ل يتك كتابا فى أصيول الفقه » وأنه كان يمنع أصحابه من تدوين مذهبه 
الفقهى أدركت مافى هذا العمل من صعوبة كبيرة » وقد تتبع الإمام 
أبو يعلى ماروى عن الإمام أحمد وأخذ يستنبط من ثناياه أدلة لكل أصل 
فن أضول«المذعك: تقرييا .قن عدم جعاء.مثلفناا سعدلا تللق الآدلة 
مؤيدا إمامه فى أكثرها ومبديا رأيه فى بعضها . وبذلك يعتبر أبو الخطاب 
مهذبا ومنقحا لتلك الأدلة التى أربى بها أبو يعلى دعائم أصول الإماء 
أحمد رحمه الله » ولهذا كان كل من كتب فى أصول الفقه من الحنابلة 
يعتمد على القاضى أبى يعلى وتلميذيه أبى الخنطاب وابن عقيل » ولا يكاد 


وألف الحنابلة أيضا كتبا فى الخلاف «المفردات لنصة المذهب 
وبيان ضعف الرأى المقابل » وكذلك ألفوا فى الأحكام السلطانية وفى 
أصول الدين وغير ذلك من العلوم الاسلامية . 

هذا العصر اقفر السبيع لقان اق فمتيق وميه لفاس + 


"5 


ولم يكن معروفا فههما من قبل نشو أبو الفرج عبد الواحد بن محمد 
الشيرازى المتوق سنة 5/5 ه . 

ختاما لهذه الفقرة يحسن لبى أن أذكر أهم الأسباب التى من 
جلها قام الحنابلة ببذل مجهوداتهم العلمية » وهى فى نظرى الاسباب 
الثلاثة الاتية : 

الاؤل : عدم اعتراف بعض الناس بالمذهب الحنبل » باعتبار أن 
الكتب المشهورة فى الاصول إما على طريقة الأحناف » وإما على طريقة 
المتكلمية من الشافعية والمعتزلة ولذلك اتهبموا ل يعتمدول عل 52-1 
الشافعية فى الأصول . 

الثاليت : اهام بعص الناس أن |الحنابلة ) لاحظ هم ف استنباط 
الأحكام الفقهية لسيطرة الانجاه الظاهرى عل تفكيرهم . 
مشاهير علماء الحنابلة ف القرن الخامس : 

ومن علماء الحنابلة اللخ اشتبروا بالفتوى والمناظرة والفقه 6 ذلك 
العصر : 

ابو هاون االننا: مين البغدادق: الوق سه 211 هم درس 
أفتى طويلا وألف كتبا فى الفقه والحديث والفرائض وأصول الدين » قيل 
اله عرد سييانة ص 0 

وأبو طالب أحمد بن عبد الله الحنيل المتوق سنة 414٠‏ ه كان 

: 7 6 7 ؟ 

صاحب فتوى ونظر ومعرفة وله حلقة بجامع المنصور 27 . 


.) 798 / *( انظر شذرات الذهب‎ )١9 
.) 755 / ”١ شذرات الذهب‎ )١9 


/ 


وأبو إسحاق البرمكى الحنبى المتوفى سنة 445 ه كان فقيها له 
حلقة للفتوى بجامع المنصور ببغداد (2 . 

وعلى بن أبى طالب المتوفى سنة 4٠0‏ ه . كان مدرسا فى الحريم 
يجامع المهدى للمناظرة 27 . 

ابو كتميق الامج االتوق: مفة تاعاق وى "كان والحب ا 
للفتوى والنظر بجامع المنصور » ثم انتقل إلى امد ودرس الفقه بها » وكان 
من لاله آبو :إسحاق الشبرائض العنافعن. .يوانو ليق دياق 
الحنفي وكان يتحدث معهما إلى أن يمضى من الليل أكه 

وعلى بن الحسن العكبرى المتوق سنة 45/4 ه . له مصنف فى 
أصول الفقه 

والقاضى أبو يعلى مهد المذهب الحنبل كان إماما فى الفقه » درس 
أن واستفاد منه خلق كثير » وانتبت إليه رئاسة المذهب فى عصرو 
المتوى فى سنة لمره؟ ها . 

ورزق الله دن عند اله ابو عنمن اللي المتوق ضنة 4ه اسن 
أئمة القراء والفقهاء وا محدثين ' كان له مجلس للوعظ وحلقة للفتوى بجامع 
المنصور ثم بجامع القصر . وكان حسن المناظرة (") 

والشريف أبو جعفر أبى موسبى شيخ الحنابلة المتوق سنة 


5 اشقوانع: الدهى ند اموي 
ذال اير الذين: فيل قات التاكلة اررق يعيب و ياد 
1 انظر :شدرات: الذهب 39 7 264 2 


اا 


ا ه . فى .دقته بلا مذافعة , درس .وأفتى وناظر وله عدة مؤلفات 
منها : رؤوس المسائل وشرح المذهب وفضائل أحمد وترجيح مذهبه ('2 . 

وأبو الوفا طاهر بن الحسين المتوى سنة “417 ه . برع فى الفقه 
الحنيل وأفتى ودرس » وكانت له حلقة بجامع المنصور للفتوى والمناظرة . 
ودروس فى الخلاف 27 . 


والمبارك بن على المحرمى المتوى سنة 7١ه‏ ه . أفتى ودرس وبنى 
مدرسة للحنابلة بباب الأزج (© . 


واي الزاغونق: الحتين. المكلهون المتوق: سية 07ت بهت ,. كان.'له 
حلقة بجامع المنصور . وله عدة مؤلفات منها فى الفقه: الإقناع , 
والواضح » والخلاف الكبير » «المفردات فى مجلدين » وف الفرائض 
التلخيص » وفى أصول الدين الإيضاح » وفى أصول الفقه غرر البيان فى 
عدة مجلدات » وغيرها 29 . 

وعلى بن محمد بن الفرج البزار الحنبلى العكبرى المتوفق سنة 
7ع ه . كان فقيه الحنابلة بعكبرا وكان له تقدم فى الفقه والحديث 
وعلم الفرائض . 


095 اتقلز .شذرات: التعب بز / ونم اع والبداية 11/4/17 )1 
و -انظر كذرات الذهت 01/3 ):. 

9") انظر شذرات الذهب ( 4 / :5٠‏ ) والبداية ( ١88 / ١١‏ ). 
(5) انظر شذرات الذهب ( 5 / 2١‏ ) » والبداية . 
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المبحث الرابع 
امه ونسبه وولادته 00 


7 د م 7 1 
الكلوذانى 29 , البغدادى » الازنجى , الحنبل » كنيته : أبو الخطاب . 


والكلوذانى ( بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الواو والذال 
سكون الألف وكسر النون آخره ياء ) نسبة إلى كلواذى (25 قرية أسفل 


بغداد . 


و لأن اللنطاب ترجمة فى الكس + العالية +-طبقات اللتابلة + + / عزة؟ + البذاية 
والنهاية : ١8٠ / ١‏ » الذيل على طبقات الختابلة : ١١ / ١‏ » الكامل ف التاريخ : م / 
0 .ء المنتظم : 9 / ١6٠١‏ », مناقب الامام أحمد بن حنبل : ص 057 » تذكرة الحفاظ : 
١١5١ / 4‏ »ء سير أعلام النبلاء . الجزء الثانى عشر المجلد الثانى ص ١‏ » كشف 
اللنون 2 78 21 "الباق يليب الأسناييء 313+ السوم الزامرة +8 
5ه مراة الجنان : * / ٠٠١‏ ء شذرات الذهب : 4 / 90 المبج الأحمد : ؟ / 
4 »ء هدية العارفين : ؟ / 5 », لسان العرب : ه / 4١‏ » تاج العروس : 5 / 5/اه ع 
القاموس المحيط : 30١ /1١‏ » معجم البلدان : 4 / 478 » مختصر طبقات الحنابلة : ص 
8 هء الفتح المبين : * / 1١‏ » الأعلام : 5 / 1078 ء معجم المؤلفين : 8 / 184 . 

)١(‏ هكذا جاء اسمه الأول فى جميع مصادر ترجمته إلا فى كتاب العبّر » فقد ذكر 
أن اسهو مود بن أخند الكلوذاق: 6 © ذكر ذلك مسد مح الدين عبد ادميد فق تعليقه 
على كتاب الهج الأحمد : 5 / 1١99‏ . 

(") اتفق على اسمه هذا جميع من ترجم له . 

(4:) «( كلواذى » بالفتح والقصر ء وقد تمد « كلواذاء ) وهى قرية أسفل بغداد ‏ 


وهى ناحية الجانب الشرق منها » وناحية الجانب الغربى من نهر بولاق » بينها وبين بغداد- 


واللغذادى + ضبة إل يخداد + حيك: دنا الزلقك .رعاش :ننه إلى 


والأزجى : ( بفتح الألف والزاى وكسر الجم وتشديد الياء ) نسبة إلى 
باب الأزج » وهو محلة كبيق فى بغداد » نسب إليها كثير من العلماء . ١(‏ 


والحنيل : نسبة إلى الإمام المبجل أحمد بن حنبل » فقد درس على 


ولد أبو الخطاب فى قرية « كلواذى ) فى ثانى 20 شوال سنة 


اثنتين وثلاثين وأربعمائة . (4) 


- فرسخ واحد . سميت بهذا الاسم نسبة إلى ا ل ل 
إلبا : كلوذانى » كلواذاى ,» كلوذاى » كلوذى . 
وقيل : اسمها « كلواذ » ( بكسر الكاف وسكون اللام وإسقاط الياء ) » والكلواذ : 
تابوت موسى عليه السلام » حكى أنه مدفون بهذا الموضع فسميت باسمه . انظر : لسان 
العرب : ه / 4١‏ » تاج العروس : 5 / 5ه » القاموس المحيط : 71١/1١‏ . معجم 
البلدان : © / 4لا »ء اللباب : ”م / لا١٠٠‏ . ظ 

0 : معجم البلدان‎ ٠» 4 / * : انظر : تاج العروس‎ )١١ 

(0) لم تذكر المصادر التى ترجمت لأنى الخطاب مكان ولادته » إلا الزركلى . ذ 
أن ولادته فى بغداد » والراجح لدي أنه ولد فى كلواذى » ثم ال إل يداد »لأ انع 
ا 0 
الكلوذانى ثم الأزجى » فاستعمال كلمة « ثم ») يشعر أنه من كلواذى ثم رحل وأقام 
ببغداد . انظر سير أعلام النبلاء . الجزء الثافى عشر ء المجلد الثانى : ص ١57‏ ء» شذرات 
الدقيي 1/14 , 

(*) انفرد ابن رجب الحنبل فى تحديد يوم ولادته وهو الثانى من شوال ٠»‏ ذيل 
لقانم الطياريلة 11 

(:) وهو باتفاق المترجمين له . 
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الملبحث الخامس 


آي 
بها 


ميو 


تتلمة آبو الحظاتي عن عه من نقواع عدا وعدتيا فين كان 
لهم أثر فى تكوينه العلمى . ونوجز فيما يل ترجمة لبعض شيوخه : 

١‏ - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد » أبو يعلى 
الفراء . 

ولد سنة 88٠١‏ ه فى بغداد » وتوفى والده وله عشر سنين » قرأ 
القران على ابن مفرحة المقرى؟ » وتفقه على ابن حامد » وصحبه إلى أن 
توق شدة 407 هن 

كان عالم زمانه وفريد عصه » وكان له القدم العالى فى الأصول 
والفروع » انتبت إليه رئاسة الحنابلة فى وقته » ولى القضاء بدار الخلافة , 
واشتغل بالتدريس فتخرج به العدد الكبير منهم : أبو الخطاب 
الكلوذانى » له مصنفات كنثية منها : العدة فى أصول الفقه » ومختصر 
العدة » والكفاية » والأحكام السلطانية » وأحكام القران » والمعتمد , 
وشرح الخرق وغيرها » توق ببغداد سنة /5؛ ه وصلى عليه ابنه 
أبو القاسم فى جامع المنصور ودفن بمقبرة باب حرب . )١(‏ 


/ »ء المنتظم : 8 / *54؟ ع المهج الأحمد : ؟‎ ١98 / ١ : طبقات الحنابلة‎ )1١ 
. ) شذرات الذهب : ” / 5865 » العدة ( قسم الدراسة‎ » ٠ 


5 


؟ - محمد بن على بن الفتح بن محمد بن الفتح » أبو طالب 
العشارى : ولد سنة 55 ه ء. حدّث عن جماعة منهم : أبو بكر 
العلاف » وأبو بكر اللوْلؤى » والدارقطنى » صحب أبا عبد الله بن بطة 
وأبا حفص البرمكى وأبا عبد الله بن حامد , وكان من الزهاد وله كرامات 
كثييقة » توفى سنة 45١‏ ه . ودفن فى مقبة الإمام أحمد . )١(‏ 

م« - الحسين بن محمد الونّى » الفرضى الحاسب : 

كان إماما فى الفرائض » وله فيبا تصانيف كثيرة حسنة » انتفع به 
وبكتبه خلق كنيو . وكانت له يد فى علوم أخرى » وكان حسن اللكاء , 
وعليه درس أبو الخطاب الفرائض . سمع منه أبو حكم الخبرى , 
والخنطيب أبو زكريا التبريزى » والحسن بن شاذة وغيرهم . 

ايش ين اقل كلاذ تنينة. 88 دن فتن الببينا فيدى 10 

جد عيرو ون المسييق اذى عنمل من قا ,نو كرا نع انر عل 
المعروف بالجازرى النبروانلى : 

حدث عن المعافى بن زكريا وغيره » وكان صدوقا . 


توق كل ريسع الأول عر سيفة 181 0 


/ ء المنتظم :م‎ ٠١ / ” : تاريخ بغداد‎ » ١91١ / ١ : طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 786 / # : شذرات الذهب‎ ء٠١4‎ / ١ : المبج الأححمد‎ 14 

8 روفاك الأغبان! 2 78143 اللبائيدة 8 از بويا معطو ع نشي + 
للبقات: اللنافسية الكوى السك 41 ا 

وم المعلم ا ا 1 


و 


البغدادى المقنعى : 


ولق سكة 55 هب وكان: يسك :دريه الرعفران .زو عن أن 
بكر القطيعى وأبى عبد الله العسكرى » وابن صالح الأمبرى » وابن شاذان 
وغيرهم » أملى مجالس كثية » وكان ثقة أمينا » توفى سنة 4 هع ه ودفن 
فل مقي نامي ابر 200 

خدمن بن اجن عن كيك رين فيل اللد نين عدن الصعوك نين 
المهتدى بالله أبو الحسن الحاشمى : خطيب جامع المنصور » ولد فى سنة 
علالا عع :قرا القرانة عل أى القاسم العتدلان ديك عن سين 
بن امد بن عبد الله بن .بكير + وأبى الحسن ابن .رزقوية + وعفان الباقلاوئ 
وغيرهم » كان صدوقا عدلا ثقة » شهد عند قاضى القضاة ابن ماكولا 
وقاضى القضاة الدامغانى فقبلا شهادته » توفى سنة 4514 ه () , 

/ا - محمد بن احمد بن محمد بن عمر بن الحسن » ابو جعفر بن 
المسلمة القرشى : 
معروف » وأبأ عمرو حدم رابا أبا الفرج . وكان صحيح السماع , 
واسع الرواية » نبيلا » ثقة .» صا حا : حدث عن كبار العلماء » وخرج 


. 799 / # : شذرات الذهب‎ . 5١1 / النتظم : م‎ )١ 


(0) المنتظم : 8 / 7074 . 


2 


له الخطيب مجالس » توفى سنة 450 ه وصلى عليه فى جامع الرصافة 
ودفن بالخيزرانية . (' 

اوس كيين نون يفل نبو ميق اتسين أو عاد غنيك الله لذامقاق 
الحنفى : 

جب لوا كه ياس يوا 
فتفقه على أبى عبد الله الصيمرى » وأبى الحسين القدورى » انتبت إليه 
الرئاسة فى مذهب العراقيين » كان وافر العقل » فصيح العبارة » سهل 
الأخلاق » عانى الفقر فى طلب العلم » ولى القضاء بعد وفاة ابن ماكرلا 
واسغمرت. ولازعه كالاثين :سنة > قوق .سدة ب(/43 هد...+ 250 


. 358 / « : المنتظم : م / 585 ء شذرات الذهب‎ )١( 


)١١‏ الفوائد الببية : ص ١8‏ » الجواهر المضية ا بام 
تراك السب ع 6 م 


الممبحث السادس 


تلاميذه 


اشتغل أبو الخطاب بالتدريس فى بغداد . فقصده الطلبة وتفقهوا 
عليه وانتفعوا بعلمه » ويحسن هنا ذكر عدد منهم مع ترجمة يسيرة لكل 
واحد مرتبا هم حسب سنى وفياتهم : 

21 عيه :الوهانيع ين عقرة بن بير ليق اديه الققيه المع ل + 
ابو سعد : 

ولد سنة ( لاه4؛ ه ) . ممع من ابن النقور » والصريفينى ‏ 
وأبى القاسم بن البسرى » بأبى عبد الله الحميدى » وتفقه على أبى 
الخطاب » وشهد عند قاضى القضاة أبى الحسن الدامغانى » أفتى وبرع 
فى الفقه » توفى سنة ١ه‏ ه . ودفن بمقبرة الامام أحمد )١(‏ . 

١‏ - على بن الحسن الدواحى » أبو الحسن الواعظ » تفقه على 
ألى الخطاب «سمع منه الحديث . توفى سنة 7ه ه . وصل عليه من 
الغد » ودفن بمقبرة باب حرب 7© , 


(1) الختظم : * / 515 ء الذيل على طبقات الحتيلة : ١‏ / 195 اليج 
الأحمد : ؟ / 06 . شذنرات الذهب : 4 / 7+ . 
(0) الذيل على طبقات الحنابلة : ١٠١8 / ١‏ ء المهج الأحمد : ؟ / لمم 


قدرات؟ الدهي: كر اب 





1 


عب انمد ب عورد بين أخبد اللايورض اللندادف لقتو لاد 
أبو بكر بن أبى الفتح , أحد الفقهاء الأعيان » وأئمة أهل المذهب , سمع 
الحديث من أبى محمد اتميمى » وجعفر السراج » وتفقه على ألى الخطاب 
و يي اس الي لير بي السام 
التعليق ) وتخرج به أئمة منهم أبو الفتح ابن المنى » والوزير ار 
وابن الجوزى . 

توق سنة ”7ه ه )١(‏ 

- محمد بن محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذانى 
الفقيه » أبو جعفر بن الإمام أبى الخطاب . 

ولك سنن 0 هاء تفقه على أبيه » وبرع فى الفقه » صنف 
كتابا ماه ( الفريد ) . 


توفى سنة 7ه ف وذقن عق يباب تحرنيه عله انيه 00 


ولد سنة 4.5 ه ء سمع من ألى بكر الطريثيثى وثابت بن بندار , 
باليسير » روى عنه جماعة . 


)١(‏ النتظم : ١‏ / +7 ء والذيل على طبقات الحنابلة : ١10 / ١‏ » اليج 


الكسن > عد ان وان دع بشترات: الذهب 4 . 
09) الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 191 » المهج الأحمد : ١‏ / 7:5 , 


دراك اللهيبة ل 


4 


توق سنة هه ه . ودفن من الغد فقزة ران :تخربيه: 107 

5 - عبد الرحمن بن محمد بن على بن محمد الحلوانى . الفقيه 
الإمام » أبو محمد بن ألى الفتح . 

تفقه على أبيه وأبى الخطاب » وبرع فى الفقه وأصوله » وناظر 
وصنف » من مصنفاته : ( التبصرة ») فى الفقه » و «١‏ الهداية » فى أصول 
الفقه . و تفسير القران مروف عن امه موقل بن أنونية المزان + 
والمبارك بن عبد الجبار وغيرهم » توفى سنة 15ه ه . وصلى عليه من 
العك ودف بنذارق. بالا مويية + 90) 

ا - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد الأنجى » القاضى 
أبو على ابن شاتيل » سمع من أبى محمد اتميمى وابن طلحة النعالى 
وغيرهما . 

تفقه على ألى الخطاب وولى القضاء بربع مدة . ثم ولى قضاء 
المدائن » توفى سنة مه ه () 

/ - محمد بن خذاداذ بن سلامة بن خذاداذ العراق المأمون 
الممارذي» الكداف الكاتي الققيه الادبية». ادو بكل ين أن تمك ويغرت 
بنقاش المبارد . 


. 35١ / 5 : الهج الأحمد‎ » 5١9 / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 758 / ٠ : ء الهج الأحمد‎ 58١ / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 7١6 / ١ : المهج الأحمد‎ . 588 / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ (١ 
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سمع من نصر بن البطر » والحسين بن طلحة » وأبى الخطاب بن 
تفقه على أبى الخنطاب » أحد فقهاء الحنابلة » وهو شيخ صالح 
ا ؛ توفى سنة همه وان صا حت ون 
خردة » ودفن بباب حرب » وقد كتب ١‏ اتفهيد فى أصول الفقه ) حيث 
ذكر على صفحة العنوان من نسخة ( م ) أنها منقولة عن نسخة خط 
ال و ع و ا 
مذهب الشافعى ثم عاد إلى مذهب أحمد » له تعليقة فى الفقه . توق 
سنة 84هه ه . ودفن بمقبرة باب حرب . (5) 


- إبراهم بن دينار بن أحمد بن الحسين بن حامد بن إبراهم 
انبرو الرزز» أبو حك الفقيد » الفرضى » الزهد » الحكم» الورع . 
سمع الحديث من أبى الحسن العلاف » وأنى عؤان بن ملة » وأنى القاسم 
بن بيان عا الخطاب وغيرهم . بنى مدرسة بباب الأزج وكان يدرس 
ويقم بها ؛ وق ار عمره فوضت إليه المدرسة التى بناها ابن الشمحل 
ل ان ه . ودفن 
قريبا من بشر الحافى . 7' 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة : ”١ / ١‏ ء الهج الأحمد : ؟ / 50.١‏ , 
تاق الذهي 151+ 


)١(‏ المنتظم : ١50 / ٠١‏ »ء الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 585 » الهج 


الأمد : ؟ / ١لااء‏ شذرات الذهب : 5 / ١7١‏ . 


0 اتنا 20 / ١.؟‏ » الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / وم" » المنبج 


الأمد : ؟ / +ال/ا؟ , شذرات الذهب : 5 / ١75‏ . 


5 


٠١‏ - عبد الله بن سعد بن الحسين بن الحاطر الوزان العطار 
الأنجى » أبو المعمر » كان اسمه حذيفة فغيو وصار يكتب عبد الله سمع 
الحديث من أبى الفضل بن خيرون » وألى الحسن بن أيوب » وألى القاسم 
الربعى وغيرهم » تفقه على ألى الخطاب , حدّث وروى عنه أبو حفص 
السهروردى فى مشيخته وغيره » وكان محبا للرواية » صحيح السماع , 
توفى سنة 55٠0‏ ه ودفن بمقبرة باب حرب (2) : 

5١‏ - عبد القادر بن أبى صالح بن عبد الله بن جنكى دوست 
ابن أبى عبد الله بن عبد الله الجبلى ثم البغدادى » الزاهد ولد سنة 
٠‏ ه . وفك بغداد شابا فسمع بها الحديث من ألى عاليه عد 
الباقلانى » وجعفر السراج » وابن بيان وغيرهم » وتفقه على القاضى ألى 
سعد الخرامى » وأبى الخطاب » وابن عقيل » برع فى المذهب والخلاف 
والأصول . فوضت إليه مدرسة شيخه المخرمى فدرس بها ووعظ إلى أن 
توفى سنة 051١‏ ه 227 وهو إمام الحنابلة وشيخهم فى عص,ه . وكان 
ضنوفنا:زاهناا ايد :يحي كراماك ومقامات.. :212 

١٠‏ - سعد الله بن نصر بن سعيد » والمعروف بابن الدجاجى وبابن 
يوان +" الفقيه الراعظ: مقرم الصيوق الادزيو ين أو امسو ياهب 
بمهذب الدين » ولد سنة 4/5 ه . وسمع من ألى الخطاب ابن الجراح وألى 
منصور الخياط والكلوذانى وغيرهم 5 تفقه على الكلوذانى أمينا . 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 589 , الهج الأحمد : 7 / 8١4‏ شذرات 
الذهب : © / ١898‏ . 


9؟) الذيل على طبقات الحنابلة : 59٠ / ١‏ » شذرات الذهب : 5 / ١98‏ . 


05 


وقد روى عنه كتاب الهداية وقصيلته فى السنة » ناظر ودرس 
ووعظ . توى سنة 554 ه ودفن بمقبرة رباط الزوزنى ('2 . 

4 - مسلم بن ثابت بن القاسم بن أحمد بن النحاس البزاز 
اليقذافق: اموق + الفقيه آبر. عبت الله يون أن واد بويد بابن 
جوالق . ولد سنة 5915 ها. 

سمع من ألى على بن نبهان وتفقه على أبى الخطاب » كتب عنه 
ابن القطيعى وروى عنه ابن الأخضر » وكان صحيح السماع » توق سنة 
1ه هاء ودفن بمقبرة باب حرب . (5) 

, أحمد بن أبى الوفاء » عبد الله بن عيد الرحمن البغدادى‎ - ٠6 
. الفقيه الإمام أبو الفتح » نزيل حران‎ 

ولد ببغداد سنة 45٠‏ هء وقيل سنة 4٠7١‏ هء لزم أبا الخطاب 
وخدمه وتفقه عليه وسمع منه ومن ن ألى القاسم ابن بيان » سافر إلى حلب 
وسكنها ثم استوطن حران » وكان هو المفتى والمدرس بها إلى أن توفى سنة 
كلاه هاء وقيل : ولاه ه () 

5 - نضر بن الحسين بن حامد الحراى 5 القاسم 4 ادك 
شيوخ حران وفقهائها الأكابر » تفقه ببغداد وقرأ على ابن الزاغونى 


الذيل عل:طبقات لضابلة 1 +ع شدرات الله ا 17 
8 “الذيل عل خلبقاك الخدايلة 7 76 رمقلل رابع الدتف 42 7 37007 


(9) الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 547 » شذرات الذهب : 4 / 749 . 


ه١‎ 


وأبى الخطاب . وغيرهما » ومع من طلحة العاقول » صنف كتاب 
و كفاية المنتبى ونباية المبتدى ) فى أصول الدين . 

قال ابن رجب : ولا أعلم سنة وفاته . )١(‏ 

وغير هؤلاء كثير ممن سممع منه الحديث والفقه يطول المقام 
بذكرهم . فرحمه الله من عللم نفع الناس بعلمه » وعرف الناس بمذهبه . 


. 7١ا/‎ / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١١( 


ماه 


الممبحث السابع 
أخلاقه وثناء العلماء عليه 


كان الشيخ أبو الخطاب الكلوذانى يتمتع بعلم واسع غزير » وكان 
يجمع إلى هذا العلم العبادة والصلاح والتقوى . وكان يتحلى بالأخلاق 
الكرعة والاديك الرفيع » يضاف إلى هذا ذكاء وفطنة ونادرة عذبة . 

فقد وصفه معاصروه والمترجمون له بالعلم والدين والخلق » فكان 
رحمه الله مثال العلماء العاملين والفقهاء الخيّرين . 

يقول الذهبى ('2 فيه : ( كان أبنو الخطاب من محاسن العلماء » 
خيرأ صادقا » حسسين الخلق ( حلو النادرة ( من أذكياء الرجال ) . 

ويقول ابن الجوزى ('2 : « وكان ثقة ثبتا » غزير الفضل والعقل ) 

ويقول ابن رجب 0 الحنبل 00 وكان حسن الأخحلاق ( ظريفا 5 
مليح النادرة ( سريع الجواب » حاد الخاطر , وكان مع ذلك كامل 
الدين » غزير العقل » جميل السيرة » مرضى الفعال » محمود الطريقة ) . 

ويقول الكيا الحرابى الشافعى ؛ عند ماكان يرى أبا الخنطاب : 
( قد جاء الفقه ) (*9) 


. ١54 سير أعلام النبلاء » الجزء الثاى عشر ء المجلد الثانى ص‎ )١( 
. ١9٠ / 5 : المنعظم‎ )0( 

(6) الذيل على طبقات الحنابلة : ١١7 / ١‏ . 

(5) انظر سير أعلام النبلاء عالمجلد الثانى ؟ / ١5‏ .2 


:ه5 


ويقول 5 العماد الحنبل : 2١2‏ كان إماما وعلامة , ورعا صالحا » 
وافر العقل غزير العلم » حسن المحاضرة » جيد النظم ) 

ويقول السلفى 27 - أحد تلاميذه : ( أبو الخطاب من أئمة 
أصحاب أحمد يفتى فى مذهبه ويناظر وكان عدلا رضيا ثقة ) . 

وقال غيره 202 : ( كان مفتيا صالحا . عابدا ورعا » حسن 
العشرة ) . ظ 

زقال: أب الكرم ببق ورور 150 بو كان الكيا إذا براعن 
ابا الخطاب الكلوذانى مقبلا قال : ( قد جاء الحبل ) . 

قال أبو بكر ين النقود :290 يبن كان الكيا إذا براي أبا: اتتظاب 
مقبلا قال : «( قد جاء الفقه ) . 


اق غشدذراث لدعب 4 الا 

(؟) سير أعلام النبلاء » الجزء الثانى عشر » المجلد الثانىن ص ١55‏ الذيل على 
طبقات الحنابلة : ١١0 / ١‏ . 

(") سير أعلام النبلاء » الجزء الثافى عشر المجلد الثانىن ص ١74‏ . 

(4:) سير أعلام النبلاء » الجزء الثانى عشر . الجلد الثاىن ص ١55‏ . 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة : ١١1! / ١‏ » شذرات الذهب : 54 / 578 . 


الممبحث الثامن 


شعره 


لأبى الخطاب شعر جيد » سهل العبارة » حسن النظم » وقد 
ذكر المترجمون له مجموعة من المقطعات الشعرية فى أغراض مختلفة . 

ومن اي مانقل عنه قصيدة دالية طويلة يذكر فيها معتقده - 
عقيدة السلف - استعرض فيبا معرفة المككلف لخالقه بالنظر وتوحيد الله : 
ونفى الشبيه له » وإثبات الصفات » ونفى التجسم . وإثبات الاستواء لله 
على العرش دون معرفة كيفية هذا الاستواء . وأن أفعال العباد مخلوقة لله , 
وأن الإيمان تصديق وعمل . ثم ذكر الخلفاء الأربعة » يهام النفع أذكر 
القصيدة كاملة ”ا ذكرها ابن الجوزى فى المنتظم () وهى : 


دع عنك تذكار الخليط المنجد 
والنوح فى أطلال سعدى إغا 
واسمع مقالى إن أردت تخلصا 
واقصد فإلى قد قصدت موفمًا 
خير البرية بعد صحب محمد 
ذى العلم والرأى الأصيل ومن حوى 
واعلم بأفى قد نظمت مسائلا 


19 الميظية ا وت يا 


والشوق نحو الانسات الخرد 
تذكار سعدى شغل من / يسعدل 
يور احسيات بواج وبلاى. قيقد 
نبج ابن حنبل الامام الأوحد 
والتابعين إمام كل موحد 
شرفا علا فوق السها والفرقد 
لم ال فيها النصح غير مقلد 


كه 


وأجبت عن تسال كل مهذب 


بعادي دب لمهم 
قالوا : بما عرف المكلف ربه ؟ 
قالوا :فهل رب الخلائق واحد؟ 
قالوا :فهل لله عندك مشبه ؟ 
قالوا :فهل تصف الاله ؟أبن لنا 
قالوا :فهل تلك الصفات قديمة 
قالوا :“فأنت تراه جسما مثلنا ؟ 
قالوا : فهل هو فى الأماكن كلها ؟ 
قالوا : فتزعم أن على العرش استوى؟ 


قالوا : فما معنى استواه ؟أبن لنا .. 


قالوا : النزول ؟ فقلت :ناقله له 
قالوا : فكيف نزوله » فأجبتهم 
قالوا :فينظر بالعيون ؟ أبن لنا 
قالوا :فهل لله علم ؟ قلت : ما 
قالوا التوطينين: أنه متكلم : 


قالوا :فما القران؟قلت : كلامه . 


قالوا: الذى نتلوه؟ قلت : كلامه 
قالراة فأقمال العياد #فقلكاما 
قالوا : فهل فعل القبيح مراده ؟ 
لو ل يرده لكان ذاك نقيصة 
قالوا : فما الإيمان ؟قلت : مجاوبا 


يتسابقون إلى العلى والسودد 


'فأجبت بالنظر السديد المرشد 


قلت: الصفات لذى الجلال السرمدى 


كالذات ؟قلت: كذاك ل تتجدد 
قلت : امجسم عندنا كالملحد 
فاجبت بل فى العلو مذهب احمد 
فلك الضواتي كاله العير من 
فأجبتهم هذا سؤال المعتدى 
قوم تمسكهم بشرع محمد 
لم ينقل التكييف لى فى مسند 
فأجبت رؤيته لمن هو مهتدى 
من عالم إلا بعلم مرتدى 
قلت السكوت نقيصة المتوحد 
من غير ماحدث وغير تجدد 
لرنية افده عند كل مسدد 
عن .عالق بغير. لاله الاعد 
قلت : الإزادة كلها للسيد 
سبحانه عن أن يعجز فى الردى 


قالوا : فمن بعد النبى خليفة ؟ 
حاميه فى يوم العريش ومن له 
خير الصحابة والقرابة كلهم 
قالوا#فمك سيدق اخرن ؟ قلت #من 
قالوا :فمن تالى ألى بكر الرضا ؟ 
فاروق أحمد والمهذب بعده 
قالوا : فثالئهم ؟ فقلت : مسارعا 
صهر النبى على ابنتيه ومن حوى 
أغتى اين اغقات الشهيل :ومن ادس 
قالوا : فرابعهم ؟ فقلت : مبادرا 
زوج البتول وخير من وطىء؟ الحصى 
أعنى أبا الحسن الإمام ومن له 
ولعم سيدنا النبى مناقب 
أعنى أبا الفضل الذى استسقى به 
ذاك الهمام أبو الخلائف كلهم 
صل الله عليه ماهبت صا 
وأدام دولتهم علينا سرمذدا 
قالوا : أبان الكلوذانى الهدى 


/عه 


للج وجا قل ال ود 
فى الغار مسعد ياله من مسعد 
ذاك المؤيد قبل كل مؤيد 
تصديقه بين الورى لم جحد 
قلت : الإمارة فى الامام الازهدى 
نصر الشريعة باللسان وباليد 
من بايع اختار عنه باليد 
فضلين فضل تلاوة وتبجد 
فى الناس ذا النورين صهر محمد 
من حاز دونهم أخوة أحمد 
بعد الثلاثة والكريم المحتد 
بين الأنام فضائل 1 تجحد 
لو عددت 1 تنحصر بتعدد 
غير أوان. اللي ين الشديد 
نسقا إلى المستظهر بن المقتدى 
وعلى بنيه الراكعين السجد 
ماحن فى الها كل مغرد 
قلت الذى فوق السماء مؤيدى 


وله غير هذه القصيدة مقطعات أخرى مننا : )١(‏ 


ومذ كنت من أصحاب أحمد لم أزل أناضل عن أعراضهم وأحامى 


وما صدنى عن نصرة الحق مطمع 


)0 النجوم الزاهرة : ه / 7١١‏ : 


ره 
ولا خير فى دنيا تنال بذلة 


ومن جانب الأطماع عز وإِنا 


لعن جار الزمان علي حتى 


ولا فى حياة ولعي بسقام 
مذلته تطلابه لحطام 


رمالى منه فى ضنك وضيق 
عرفت بها عدوى من صديقى 


وذكر ابن السمعانى 2١(‏ أن أبا الخطاب جاءته فتوى فى بيتى شعر 


وهمأ : 
قل للإمام أبى الخطاب مسألة 
ماذا عل رجل رام الصلاة فمد 


قل للأديب الذى وافى بمسألة 
إن الذى فتنته عن عبادته 
إن تاب 3 فضى عنه عبادته 


ومن شعره يبعظل خوك تلاميذه 0 


ومن إنشاده “همه الله تعالى :. 


: شذرات الذهب‎ » ١١1 / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١ 


بعادت" قد وماس واف فا 
لاحت لناظره ذات الجمال لما 


سرت فؤادى 1 أن اصبيفيت: ها 


فرحمة الله تغشى من عصى وا 


علم يخفى على الشبان 


فهو قرض2 يرد بلميزان 
0( 
حبّه قال : ذا محال ولو 


صادق قال لى : بمينك لغو 


+ /81؟ . 


(5) الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 55/8 . 
000 الذيل على طبقات الحنابلة : ١١9 / ١‏ » المبج الأحمد : 1 


هه 


لا ومن خصه بحسن بديع وجمال » جسمى به اليوم نضو 
لا تبدلت فى هواه ولا حنت ولا حل لى عليه السلو 
1 ا 
إن كنت ياصاح بوجدى عالا فلا تكن لى فى هواه لائما 
وإنذ جهلت ما آلاق بهم فانظر ترى دموعى السواجما 
هم قتلوق بالصدود والقلى ممارعوا فى قتلى لمحارما 
يامن يخاف الاثم ف وصلى أغنا مخاف. فق. سنك رمى الماثما 
هبق “رضنيت: .أن 'تكون: قائل. فيل .رضنيت أن تكرن: ظالما © 
ناا المع يمه عن مشيدن. هل 2 أو .رشن لانية © 
واتتقيلوا: الشهال: كيها تطروا من بعر القاني نا ميان 
هده 'الكيلف .علو الك 11 ١‏ أعلى الوح بين الخبائينا. ؟ 
لقد أقمت بعد أن فارقتكم على فوادى بينها مات 
وله غير هذا من الشعر الجيد ذكر بعضه ابن رجب و«العليمى . 
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المبحث التاسع 


صنف أبو الخطاب فى الفقه والأصول والخلاف والفرائض كتبا 
حسانا » انتفع بها » ؟ا يقول ابن رجب بحسن قصلده (') وهى : 

ا كانت العفيك ف أضول الفقه » وهو موصع الدراسة 
لمحتن ع الكلام عليه قريبا بالتفصيل . 

الخلاف الكير المسمن بالانتضان فق المسائل الكيال وهو 
من أعظم كتبه 1 وقل صنقفه ابو الخطاب انتضارا لكين الامام أهمد ع 
وقد عرض فيه مسائل فقهية خلافية » ذكر فيها اراء الآئمة وأدلتهم , 
وناقش أدلة كل وأحد منهم . وق نباية المسألة يرجح مذهب أحمد 
فسخدل: لذ + بيقول. بركنة الله ى. .مقلم كانه + 
) رعب إلى امنا كثرهم الله تعالى 3 ووفقهم للرشاد 4 وفقههم ف 
الدين » و- من أئمة المؤمنين » فى إفراد المسائل الكبار من الخلاف 
بين الأئمة رضى الله عنهم » والانتصار فيها لمذهب إمامنا اتدل 8 
غيكء الله أخنك بين عتميك برد سحل 004 

ومن المسائل التى بحثها أبو الخطاب فى هذا الكتاب : التطهير 
بغير الماء » الوضوء بالنبيذ » طهارة صوف الميتة وشعرها وريشها » الموالاة 


. ١١5 / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
أ)‎ ١ (؟) الانتصار فى المسائل الكبار : ( ق‎ 
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:الوظنوع. + اتقلضن. الوط مس اللرأة ع تقطن" الوظيوف بأكل.. .عبنم 
التيمم لصلاة الجنازة والعيدين » نجاسة سور الكلب » العدد فى التطهير 
فرق المحاسة + 
وللمجلد الأول من الكتاب صورة فى مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث الإسلامى بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية » بجامعة أم القرى 
بممكة المكرمة » وهو بكامله فى باب العبادات . 2 
آبى رجنية فق الذي 212 ود وان بدرات:ق. المنبحز 27 وفيها . 
وقد نقل عن صاحب المحرر مجد الدين عبد السلام بن تيمية 
الحرانى أنه كان يشير إلى أن ماذكره أبو الخطاب فى رؤوس المسائل هو 
؛ - الحداية : وهو مطبوع ف جزأين فى الرناض» .. 
جليل يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن الإمام أحمد . 


فتارة يجعلها مرسلة وتارة يبين اختياره وإذا قال فيه قال شيخنا » 
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51 المدخل إلى وشت الجن اه‎ )١١ 
الذيل على طبقات الحنابلة : ع"‎ ) 
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فمراده به القاضى أبو يعلى بن الفراء » وبالجملة فإنه حذا فيه حذو 
امجتبدين فى المذهب المصححين لروايات الامام » )١(‏ 

وقد وضعت عليه عدة شروح : 

الأول : وضعه محد الدين عبد السلام بن تيمية » سماه منتبى 
الغاية فى شرح الهداية » لكنه بِيْض بعضه ». وبقى الباق مسودة » يقول 
انو يلار 3+ :1 وكثيرا :ما براينا الامعانن ينقلون عن تلك المسودة فوانت 
منها فصولا على هوامش بعض الكتب ) (') 

الثانى : وضعه فخر الدين محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر 
ابن على بن عبد الله بن تيمية الحرانى الفقيه المفسر . وهو ابن عم مجد 
الديق السالق الدكن ,.. توق نطة القينق وعشر يم وسقائة .2090 ولكنه 

الثالث : وضعه القاضى وجيه الدين أسعد بن المنجا الدمشقى 
المتوق سنة ست وستائة » وسماه النهاية » بلغ نصفه إلى عشر مجلدات م 
ذكة ف العو 150 

ه - العبادات الخمس : وهو كتاب صغير ذكر فيه أحكام 
الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج . ولم يتعرض فيه للخلاف فى 


. 78. - 5١9 المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل : ص‎ )١( 
. 7١١ المدخل إلى المذهب أحمد بن حنبل : ص‎ 00 

000 المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل : ص 7١١‏ . 

(:) كشف الظنون : 5 / 30١‏ . 
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المذهب أو غيه » وتوجد له صورة فى مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » عن أصل لها فى مكتبة محمد الزامل بعنيزة . 

2-0 فنا شارف الحج 1 ذكره ابن رجحب فُْ الذيل )١(‏ «ظ والعليمى 
فى انبج الأحمد ("2 , وإسماعيل باشا فى إيضاح المكنون 7 . 

7 - التبذيب. فى الفرائض : ذكره ابن .رجحب فى الذيل 290 ع 

1 *6 6 ٠ , 093 زع‎ 3 1 ١ 
0207 والعليمى فى المنبج الأحمد 427 , وإسماعيل باشا فى إيضاح لكر‎ 
. 299 وهدية العارفين 29 والزركلى فى الأعلام‎ 

م - قصيدة دالية فى العقيدة » سبق عرضها فى مبحث شعره » 

وقد طبعها محمد جميل الشطى مختصر طبقات الحنابلة ('» فى دمشق 
110 به نحت عنوان : ( عقيدة أهل الأثر ) يا ذكر ذلك 


الزركل 0 





0 الذيل على طبقات الحنابلة : ١١5 / ١‏ . 
55 ظ 

ا 

اا 

وفع 1 : 

ا 

.5 / 5 )0 

.ا١ال8/5‎ )0 

(9) انظر امختصر : ص 105 . 

. ١078/5 : الأعلام‎ 009 


حمادى ٠‏ الآخرة ينه عشر ا 9 ورك يوم 0-6 34 ودفن يوم 
ا جمعة . 


19 بي مك ِ : ١‏ 
وقيل : توفى سحرة يوم الخميس . ( 


صلى عليه بجامع القصر » وكان المتقدم عليه فى الصلاة أبا الحسن 
بن الفاعوس » الزاهد » ثم حمل إلى جامع المنصور فصلى عليه وحضر 
الصلاة عليه الجمع العظم والجند الكثير . ثم دفن إلى جانب ألى محمد 
اتميمى بين يدى صف الإمام أحمد بن حنبل . 229 رحمه الله تعالى . 


)١(‏ كذا حرر وفاته ابن رجب ف الذيل : 1١8 / ١‏ » نقلا عن القاضى ألى بكر 
ابن عبد الباق وابن شافع » وكذلك الذهبى فى سير أعلام النبلاء . الجزء الثافى عشر ء 
لقب الفاق» كن 1353 + والعليمى اق اتيج الخض يك 3 4 + 

)١(‏ كذا ذكر ابن الجوزى فى المنتظم : 4 / ١97‏ ء ومناقب الامام أحمد : ص 
0 

(5) المنتظم : 94 / ١5*‏ » الذيل على طبقات الحنابلة : ١١8 / ١‏ » البداية 
والنياية 1105 ج18 , 


(0 


1-1 


قال ابن رجب 2١(‏ : قرأت بخط ألى العباس بن تيمية فى تعاليقه 
القديمة ربى الإمام أبو الخطاب فى المنام . فقيل له : 
مافعل الله بك ؟ فانشد : 
اتنش. برق فقتل هذا فقال. ذا الدهيه. الرشية 
محفوظ نَم فى الجنان حتى ينقلك السائق الشهيد 


655 الذيل عل غلفات الخدابلة + 5 / 316 .شدرات الذهبي 2-2 / 6 


العصس التاق 


دراسة كتاب التمهيد 


اللبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى موّلفه . 
الملبحث الثانى : موضوعات الكتاب ونظام ترتيبها . 

الممبحث الثالث منبج المؤلقن ف “الكتاته.. , 

الممبحث الرابع : مضادر الكتاب . 

المبحث الخامس : مقارنة بين كتاب المهيد وكتاب العلة . 
اللبحث السادس : المسائل الخلافية بين أبى الخطاب وشيخه ألى يعلى . 
المبحث السابع : نقد الكتاب . 
المبحث الثامن : أهمية الكتاب . 


15 


البحث الأول 


عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 


هذا الكتاب اسمه : ( اتمهيد فى أصول الفقه ) هكذا جاء اسمه فى 
صفحة العنوان من نسخة ( ق ) و (ر )» وكذا ذكر اسمه ابن رجب 
الحنبل فى الذيل على طبقات الحنابلة » والعليمى فى المبج الأحمد . 

أما فى نسخة ( م ) فقد جاء اسمه فى صفحة العنوان هكذا : 
( التمهيد فى علم الأصول لفقه الحنابلة » . 

أما فى إيضاح المكنون , وهدية العارفين, فقد ورد اسمه هكذا : 
( التمهيد فى الاصول ) . 

أما فى سير أعلام النبلاء فجاء اسمه : « أصول الفقه ) . 

والذى يظهر أن الذهبى لم يقصد ذكر اسم الكتاب , وإنما أراد . 
أن وك أن لتملفق كتانا ف اضول: الفقة + 

وغير هذه الكتب لم تسم الكتاب » وكانت تكتفى بالإشارة إلى 
آن"له تماق 

وما ترى فالمصادر السابقة التى أبرنت عنوان الكتاب متفقة على 
أن الاسم الأول له : ١‏ التقهيد ) وتختلف فيما بعده » وهو اختلااف يسير 
مؤداه واحد » ذلك أن موضوعه فى علم الاصول . 

والراجح من خلال هذه الدراسة أن العنوان المعتمد للكتاب هو : 
« التمهيد فى أصول الفقه ) وذلك لسببين : 
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الأول : أنه العنوان الذى ورد فى المخطوطتين ( ق » ر) . 
الغا : أنه العنوان الذى ذكره يق جب الحنبل » وهو من أعرف 
الناس بأبى الخطاب ». ومن أكثرهم ترجمة له » وعنه أخذ الناس تراجم 
الحنابلة » والكتاب سكة إن إلى الطاب تابتع فمبية: لذ ارد يحضي ان 
الذيل ١١ / ١‏ »ء والذهبى فى سير أعلام النبلاء » الجزء الثافى عشر , 
امحلد الثانى: ص 5 », وإسماعيل باشا البغدادى فى إيضاح لمكنو 
56١/١‏ » وهدية العارفين : ١‏ / 5 » والعليمى ف الهج الأحمد : ؟ / 
8 . 
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الممبحث الثانف 
موضوعات الكتاب ونظام ترتيها 

يختلف الأصوليون فى تقسم وترتيب مباحث علم أصول الفقه , 
مع أنهم يشتركون فى دراسة معظم هذه المباحث . 

فمثلا إمام الحرمين الجوينى قسم كتاب البرهان إلى ستة أقسام 

00 
03 

أولا : البياك ؛ ويعلى به الكتاب والسنة : 

تاليا الأجماع : 

رابعا : القول فى الاستدلال . 

خياهينا: 3 القول: ف اسع :. 

ا "كتات اجتبدين : 

والامام الغزالى قسم المستصفى إلى مقدمة وأربعة أقطاب ا 

القطب الأول . الحكم ») ويسميه الثمرة , 

الفإفليء القالنف > ,فنعو بؤلالة لاد لقاع ,وسييهيرا طرق الالتان. + 

القطب الرابع : امجتهد . وهو المستثمر . 


1 الورهاق :ل ماح 81د 


0 الستصف رحد . 


/ 


وبق الحسين البصرى فى المعتمد قسم الكتاب إلى عدة أقسام 
هى )١(‏ . 

أقسام الكلام » الأمر والنبى » العموم والخصوص , المجمل والمبين : 
الأفعال ٠‏ الناسخ والمنسوخ , الإجماع , والأخبار » القياس » الحظر 
والإباحة » طرق الاحكام وكيفية الاستدلال بالادلة » صفة المفتى 


والمستفتى » وإصابة المجتهدين . - 

وها ترى فقد بدأ بالخطاب وبا يتعلق به من المباحث . 

وتقسمم أبى الخطاب وترتيبه لموضوعات كتابه يشبه إلى حد كبير 
تقسم ألى ال حسين البصبرى وترتيبه. . 

وقد ذكر المؤلف هذا الترتيب وبين السر فيه فى باب سماه : باب 
ركني أصصول: ٠‏ الققه .. 
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الممبحث الثالث 

من المألدف أن دا المؤلف الكتاب مخطبة يبين فيها معقصذه من 
انالحت: الكدانية ع وشير للك فرق الامور. . 

غير أن أبا الخطاب لم يبدأ كتابه بخطبة يبين لنا فيها هذه 
المقدمات » وبدأً مباشة بتعريف أصول الفقه . 

لذلك لابد لنا أن نتلمس منبجه فى الكتاب ونكشف عنه من 

وينقسم كلامنا على منبجه إلى قسمين : 

أولا : الكلام على منبجه فى المقدمة وباب الحدود : 
المصطلحات الأصولية وأ لنطقية 2 والألفاظ اللغوية ») فيبين | لقصود من 
كل واحدة 2 ويعراف سا بالقدز الذى وضع المقدمة من جاه اد أعها 
تشكل مفتاح الكتاب ويبدف بها إلى تعريف الدارس لعلم أصول الفقه 

والكلام فى المقدمة موجز . ويقتصر على بيان المعافى وبعض 
التقسيماتة © دون: التعرض للخلاف والادلة فى الغالب . 


ثانيا : الكلام على منبجه فى الكتاب : 


:7ع 


يبدأ أبو الخطاب المسألة بذكر حكم فيها » وهذا الحكم الذى 
يصذره ف المسألة هو ا الذى يختاره ف المسألة 4 والراجح عنءه 

مثال ذلك : قوله فى الفقرة ( ١59‏ ) : ( مسألة الأمر ليس 
بحقيقة فى الفعل ) . 

تحكيه الذق: أطلقه. ق اللسالةا + وف هنا أن الامو أبن بغقةة 
فى الفعل - وهو الرأى الذى اختاره ورجحه » وسيدلل عليه ويدافع 
عله . 

ومثال آخخر فى الفقرة ( 7١5‏ ) قوله : « مسألة : إذا وردت 
صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الاباحة » فهذا رأيه فى المسألة الذى دلل 
عليه ودافع عنه . 

ومثال ثالث فى الفقرة ( 507" ) قوله : « مسألة : يدخل العبيد 
فى مطلق خطاب صاحب الشرع ) فهذا هو الحكم الذى اختاره فى 
5 

ثم يدعم رأيه بنقل نص أو رواية عن الامام أحمد فى المسألة - إن 
وجد - ويسندها إلى راويها » مثال ذلك : مانقله عن الإمام أحمد رمه 
الله تق الفقراتك © وان ني ارقا يوقو و بم 

ثم يعقب رأيه والرواية. عن إمامه بذكر مشاركيه فى الرأى من 


هت / 


وإذا كان فى المسألة أكثر من قولين » فإنه يذكرها منسوبة 
لقائليها . 

ومبتم أبو الخطاب باختيارات ا يعلى » ويعرض لارائه 
كثيرا » سواء كان موافقا أو مخالفا له . 

نعف رفع" : التاهبي:. املف نل «السالة: الراحدة بيدا 
بالاستدلال لرأيه » ويذكر مع كل دليل اعتراض خصمه عليه » ثم يرد 
على الاعتراض . وبعد ذلك يعرض لأدلة خصمه ويعترض على كل دليل ؛ 
ثم يذكر جواب خصمه على اعتراضه » ثم يرد على الجواب بحيث ينتبى 
من المسألة وقد أسقط جميع أدلة خصمه . 

والمؤلف يبتم بالأدلة النقلية والعقلية ويرتب أدلته على النحو 
القل ‏ 

الأدلة من الكتاب » فالسنة » فالإجماع - إن وجد - فأقوال 
الصحابة - إن وجدت - فالمعقول . 

ومن منبجه رحمه الله أنه يبتم بالتعريفات فيصدر الباب - غالبا - 
بالتعريف 5 فعل فى بداية الكلام على باب الامر والعام والخاص والحقيقة 
وامجاز والنسخ . 

كا أنه يبتم بتحرير المسائل وبيان محال النزاع فيها -- عند 
الحاجة - . مثال ذلك : بيانه محل النزاع فى مسألة : هل يدخل المؤنث 
فى جمع المذكر فقرة ( 51" ) » وكذلك مسألة : إذا ورد الأمر بأشياء 
على وجه التخيير فقرة ( 47١‏ ) . 

ويذكر أبو الخطاب فائدة المسألة - أحيانا - م فى مسألة حمل 


7 
القر هل الايد محقيفة ]ذا تعدى عله حل اعونت فغرة الم )., 
اله + لتخطاف الكقار .اللفرضيات تعره زد عونا ري مسال ها 
يتعاول الأمر المعدومين . فقرة ( 5537 )002020202020002 

وإذا وجدت جزئية تتعلق بالمسألة وتتفرع عنها بحثها المؤلف 
عقب المسالة نحت عنوان « فصل ) وذكر الاراء فيها وناقشها . 

وهكذا يعرض أبو الخطاب موضوعات علم أصول الفقه ومسبائله 
واراء العلماء فيها وأدلتهم واعتراضاتهم وردودهم » كل ذلك بجلاء 
ووضوح وسهولة ويسر . 
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المبحث الرابع 


نقل أبو الخنطاب فى كتابه التمهيد من عدة كتب وهى : 

1 كتاب طاغة الرسول لأحمدك .بن .تيل * 

نقل عنه فى مسألة المجمل الذى له عرف فى اللغة مثل الصلاة 
والركاة والحج » انظر : الفقرة ( ٠١‏ ) . 

ونقل عنه فى مسألة دخول الكفار فى الشرعيات . انظر : الفقرة 
(ع/ا”م ). 

ونقل عنه فى مسألة صيخغ العموم » فى عموم قوله تعالى : 
( 9 والسارق وَالسَارقة َقطَعُوا أَيدِيّهُمَا © انظر : الفقرة ( 385 ) . 

؟ - كتاب العقل لأبى الحسن التميمى : 

نقل عنه فى عدة مواطن من مبحث العقل » منها الحديث الذى 
رواه أبو الحسن التميمى عن طاووس » انظر : الفقرة ( 57 ) والحديث 
الثالث : والرابع » والخامس فى نفس الفقرة . 

© - كتاب العدة لأبى يعل الفراء : 

نقل أبو الخطاب كثيرا عن شيخه ألى يعلى » ولكنه لم يكن 
يصرح بنقله عن العدة إلا قليلا » وكانت عبارته المعتادة قوله « وبه قال 
شيخنا ») أو ( وهو اختيار شيخنا ) وبالرجوع ا العدة نجد أن جميع 
هذه الاقوال موجودة فيها . 
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وقد صرح بالنقل عن العدة فى مسالة حكم التحليل والتحريم 
المتعلقق بالاعيان . الفقرة ١‏ 89/ ) . < 

4 - كتاب المعتمد لأبى الحسين البصرى . ولقد نقل منه فقرات 
ظويلة ف «الموضتوغات: المشتركة يينيما أحتانا' بضنها وخر تضرف ان 
العبارة » دون الإشارة إل كتانتن المعتمد فى شىء من ذلك ولعل ذلك 
جاء من كثرة مطالعاته للمعتمد حتى قارب الحفظ لهذا الكتاب . 

وقد نقل عنه فى مسألة جواز تعلم التأويل . الفقرة ( 85١‏ ) . 

: كتاب الغريب لأبى عبيد القاسم بن سلام‎ - ١ 

نقل عنه فى مسألة مفهوم الصفة قوله - فى الحديث : ( لأن 
أنها إذا لم تمتىء بالشعر جاز ) انظر : الفقرة ( 8/الا ) . 

( مايكون فيه « إلا ) بمعنى « لكن ) كقوله تعالى : ( لا عَاصِمَ 
ل" 5 و مرب 8 اخ 7 ١‏ 
اليم من امرٍ الله إلا من رَحِمْ ) ١‏ ظ 

وقوله : ( فلولا كائث قريّة امَنَتْ فتَفعَهًا إِيمّائها إلا قوم 
يونس م 2107 انظر 5 الفقرة! 1 8917 6 
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رت كتانب: الامالى للزجاج : 


نقل عنه فى مسألة الاستثناء من غير الجدس معنى ( إلا ) قوله : 
) الوجه الخامس من وجوه )) إلا ِ( أن يذكر بعدهأ ماليس من جنس 
المذكور فتقطع مما قبلها ») . انظر : الفقرة ( /91ه ) . 

نقل عنه فى مسألة استثناء الأكثر كلاما فى قول الشاعر : 


دوا الى نَقَصَتْ سَبْعِينَ منْ مان 
م آنعكوا حكماً باحق قرام 

إذ دكن أنه امراف هيدا البيت. ين قل بقى عليكم أ كز البدية .. 
فادفعوه . انظر الفقرة : ١‏ “8ه ) . 
ومن الكتب التى صرح بالنقل عنها أيضا : كتاب الأمر بالمعروف 
لابراهم الحربى » وكتاب المغازى للواقدى . وكتاب المختصر للحاء 
الشهيد . ظ 

هذه هى الكتب التى سماها أبو الخطاب . 


غير أنه اعتمد على كتب لم يسمها بل كان يذكر آراء مؤلفيها , 
وبالرجوع إلى هذه الكتب نجد أن ما نسبه إلى مؤلفيبا موجود فيها » ومن 
أمثلة ذلك الفصول فى الاصول للجصاص » والمعتمد لأبى الحسين 
العرف: + 

وظهر لنا من خلال موازنة التمهيد بالمعتمد : أن المؤلف نقل كيرا 
عن المعتمد فى الأبواب والمواضيع المشتركة بين الكتابين من غير إشارة إلى 
اسم الكتاب », لا فى مقدمة كتابه » ولا فى المسائل التى نقلها عنه ؛ 


/ 


على رغم ذكره اسم المؤلف فى أكثر من موضع . وظهور ذلك لا يكلف 
عناء » فبمجرد إلقاء نظرة سريعة على أى موضوع مشترك بينهما يتجلى 
لك ذلك . وكان نقله أحيانا ااا يه 0 
به كله و إليك ألكلة #للق ١‏ 

6 .وق الخرات: عين ذلين من الشدل, عام آذ الامو ,يفعض 
الوجوب : 

بأن العبد إذا لم يفعل ما أمره به سيده يحسن ذمه عند العقلاء , 
قال أنو انمي التشدى :اث تقل 2 زا ذهو لاحن إعدلاله عا امبر مره 
00 الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد سيده وامتثال أوأقرية :4 او 
لأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعته ودفع مضة عنه » والعبد يلزمه إيصال 
المنافع إن سيده ودفع المضار عنهة . ْ 

اتقار اللنقيه ب #1 نو إنقار ل التهية السكة ابى دان 
/1١١‏ وه )ء فإن أبا الخطاب نقله بنصه بلا تغيير يذكر . 

)2 نقل أبو المسينة البصيريق دلي القائليخ. أن النبى يدل على 
فساد المنبى عنه » وقال : واحتجوا أيضا بأن المنبى عنه لو كان مجزئا 
لكان طريق إجزائه الشرع » إما أمرا أو إِيجابا أو إباحة فكل ذلك يمنع 
منه النبى . 

لكر المتطيدف عن ا لالخار را 4 واو هيك 10171 
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فى أفعاله : التأبى به فى الفعل : فهو أن نفعل صورة مافعل على الوجه 
الذى فعل لاجل أنه فعل » وإنما شرطنا أن تكون صورة الفعل واحدة , 
لأنه مُه لو صام . وصلينا لم نكن متأسين به . 

نقله أبو الخطاب بلفظه بتصرف يسير . 

. ) 5١١ / ١ ( التمهيد‎ » ) "ال١‎ / ١ ١ انظر المعتمد‎ 

(4) قال أبو الحسين فى التعبد بالقياس : التعبد فى جميعها 
بالقياس » فلا يصح , لأنه إما أن تقاس جميع الشرعيات » أو لاتقاس . 
فإن لم تقس انتقض كونها مقيسة » فإن قيست : إما أن تقاس على 
على فرعه » وفى ذلك تبين الثىء بنفسه . وإن قيست على غيرها 2 
فذلك الغير : إما شرعى ٠‏ وإما عقلى . 

فمن بعد قوله : ( إما أن تقاس جميع الشرعيات إلى آخر الكلام ( 
نقله أنو. الخطات. يلفظة: . 

انظر المعتمد (١‏ 7/*”/ا » 75 ) وانظر التمهيد ( ١١9‏ ). 

(5) وقال أبو الحسين فى مسألة استصحاب الحال : قيل لو ( لم 
يتعد الحكم من حالة إلى حالة » لوجب قصمه على الزمان الواحد قيل : 
كالك هي + إلا أن وكرت دلبل اللكي وعلة قذ معي الارمنةا . 

انظر المعتمد ( " / ه886 ) ء التمهيد ( ١5١ / ١‏ ) . 

(79) قال أبو الحسين فى تغير اجتهاد المجتبد : فإذا أفتى المجتهد 
باجتهاده ثم تغير اجتهاده لم يلزم تعريف المستفتى تغيير اجتباده » إذا كان 
قد عمل به . وإن لم يكن قد عمل به » فينبغى أن يعرفه إن تمكن منه ) 


00 


5م 


لأن العامى إعما يعمل به ع لأنه قول المفتى رمعل أنه ليس هو قوله فى 
تلك الحال . 

نقله أبو الخطاب بتصرف يسير فى العبارة . 

انظر المعتمد ( ” / *59 ) » انظر التمهيد . 

ومع ذلك فإن هذا النقل من أبى الخطاب لايؤثر فى مكانته 
العلمية » ولا فى القيمة العلمية لكتابه كثيرا » لظهور مكانته العلمية من 
لول لعفا راته"المشهورة اف الفقة والاصيول. . وتاك اتخديكه .العلمدة 
من قار فشان لقننيمة رت عسدانه القوية ااتعاعية فى أصيول الفقه ندال 
على رجاحة عقله وسعة علمه ودقة تفهمه » وكل ذلك تدركه بمجرد 
مطالعتك فى كتابه التمهيد » وعلى رغم صنيعه هذا لم يتعثر بمنعطفات 
الاعتزال الفكرية الخطيرة » ليقظته » وتنببه لارائهم . 

وإليك مثالا يدل على ذلك : 

نفى أجوبته - عن من قال : إن الاجماع لا يثبت بخبر الواحد - 
قال : جواب ثالث إنه يجوز قبول الخبر الواحد فى المصير إلى الاجماع , 
لأنه حكم شرعى طريقه مسائل الفروع » ويقال : « إن العقل يدل على 
وجوب قبول خبر الواحد من حيث التحرز من المضار ... ) (') 

فهكذا ترى إجراءه الحديث على نسق واحد » حتى إذا وصل إلى 
الاستدلال على وجوب خبر الواحد » غير صيغة حديثه » وقال : ويقال 
.... ال » وقائله أبو الحسين البصرى والذى دفع المؤلف إلى هذا » لأن 

#اوي او اي واس سما عن 

يخالفونهم فى ذلك » ويرون أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالعقل . 


. )5"5( والتمهيد‎ ) 4 / ١ انظر المعتمد‎ )١١ 
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وهذا أيضا لا ينقص من قيمة الكتاب لإضافته أشياء كثيرة لم يتطرق 
إليبا أبو الحسين فى كتابه المعتمد من اراء ومواضيع » ومناقشات فى 
الأدلة » وأمثلة كثية تَجلى المواضيع , وأدلة نقلية كثية » وأدلة لأصول 
الحنابلة مأحوذة من روايات الامام أحمد رحمه الله وغير ذلك . 

وغل رغم أن عمله هذا غير محمود فى محال التاليف العلمى إلا أنه 
تكن اناد ولقيين اله ماورر محف هذا “فاتون. ٠‏ 

أولا : لعلة حفظ كتاب المعتمد قصدا . كا هى عادتهم فى 
حفظ الكتب » أو أكثر من مطالعته فيه أو تدريسه لطلابه » فعلقت 
جملة من المواضيع فى ذهنه فسطرها فى كتابه أثناء التأليف من غير قصد 
منه » فلم يسندها إلى صاحب الكتاب . 

ثانيا : لعله لايرى عيبا أو نقصا فى عدم إسناد مانقله إلى صاحب 
الكتاب ؛ مادام ذكر اسمه فى جملة الكتاب » وأقطع أنه لم يقصد من إغفاله 
ابت :ا للزلقيع أن وتيب ل الفست القن لي لمن رقعيك للك دي 
ذكر اسم المؤلف فى الكتاب حتى لاينبه القارىء إلى فعله . 
ثالثا : لعله لايرى مانعا من الاستفادة من اراء المعتزلة ماوافق اراء أهل 
السنة » فنقل من المعتمد ماراه مفيدا » وتجنب من إكثار اسم المؤلف 
حشية مبمة التأثر بفكر المعتزلة » مع العلم بأن الحنابلة كانوا لا يرغبون 
الاحتكاك بفكر المعتزلة » وينصحون أصحابهم بالابتعاد عنهم ويضربون 
صفحا عن الفائدة المرجوة من الاتصال » وربما قاطعوا من أصر على 
مجالستهم وظهر منه مايدل على تأثره . 


/ 


وقال فى ذلك ابن عقيل : « كان أصحابنا الحنابلة يريدون منى 
هجران جماعة من العلماء وكان ذلك يحرمنى علما نافعا » . )١(‏ 


ونقموا عليه تردده على ابن الوليد وابن التبانى شيخى المعتزلة » 
وكان يقرأ عليهما علم الكلام سرا » وظهر منه أثر الاعتزال فى تأويله لبعض 
الصفات . واطلعوا على كتب له فيها شىء من تعظم المعتزلة » فهجروه 
وأرادوا تأديبه فاختفى زمنا » ثم صالحهم وأظهر براءته من موالاة أهل 
البدع وتعظيمهم . وأشهد على توبته جماعة كبية من العلماء 
وغيرهم , 2١(‏ وهذا الفعل من الحنابله بابن عقيل حمل أى عالم من 
علمائهم على الابتعاد عن الاحتكاك بفكر المعتزلة . 


19 انظر شدرات الذهغي 439 / +8 ). 


الممبحث الخامس 
مقارنة بين كتاب التمهيد وكتاب العدة 


عرقك ها سيق نابا اقطاب الكلرذاق دون ١‏ الققاة. والاحمول 
على ألى يعلى » وقرأ عليه بعض مصنفاته » ولما كان موضوع كتالى العدة 
والدهيك واجذا + البحمين ينا أن إنقارق. بين الكتابين. من عيبت الشكل 
والموضوع » ونبين مدى الصلة بينهما اتفاقا واختلافا . 

أولا : من حيث المنهج : 

يتنفق الكتابان فى طريقة معالجة القضايا العلمية المطروحة » وقد 
سبق فى المبحث الثالث من هذا الفصل نيان منبج أبى. الطاب فى 
كتاب الفهيد » وبالتتبع والاستقراء لكتاب العدة نجد أن ماقيل فى منبج 
أبى الخطاب فى كتاب المهيد يقال مثله فى العدة . 

ثانيا : من حيث التقسيم : 

يتفق الكتابان أيضا فى طريقة تقسم الموضوعات » فقد قسم كل 
منهما كتابه إلى أبواب ومسائل وفصول . 

كا أن كليهما ذكر فى مقدمة كتابه باباً أسماه باب الحدود ذكر 
ليه لتمروعة مدرو :| فيارف :لاقي لنة :وا لانعقية بو اللقوية يباه ايها 
للكتاب ومقدمة له . 


/5 

الثا : من حيث الموضوعات : 

الموضوعات الرئيسية فى الكتابين واحدة » فكلاهما بحث فى باب 
الحدود والأمر والنبى » والعام والخاص , والمطلق والمقيد » ودليل الخطاب 
وفحواه ‏ وامجمل والمبين , والحقيقة وامجاز » والافعال النبوية والنسخ . )'١(‏ 

ولكن هناك بعض المسائل بحثت فى التمهيد ولم تبحث فى العدة ‏ 
مثال ذلك فخ يأب العموم المسائل الكثالية. * 

مسألة : لفظ العموم يقصد به المتكلم المدح أو الذم . 

مسألة : هل يجب أن يضمر ف المعطوف جميع مايمكن إضماره 
فى المعطوف عليه ؟ [ 

بسالة ١:‏ تعار :العموم. حكن عل أشياف: 2 بوررردة لقا معان 

وفى باب النسخ نجد فى اتمهيد مسألة العبادة المقيدة بلفظ 
التأبيد » هل تنسخ ؟ ولا نجدها فى العدة . 

وهناك مسائل بحثت فى العدة ولم تبحث فى اتمهيد » مثال ذلك 

ماله < اتفمير لاوج للنية: الل 202 كين العمل بوه إذا كان 
محتاجا إلى تفسير . العدة : ١‏ / 41/4 . 


)١١‏ اشتمل الجزء الثانى من الفهيد على الموضوعات الرئيسية التالية : الاخبار ع 
الإجماع » القياس » الاجتهاد » المفتى والمستفتى الحظر والإباحة » وهى ذات الموضوعات 
اتروع الفاق من العدة.. 


/1/ 


فصل : مخالفة الراوى للفظ النبى عه لا تؤثر فى إحدى 
الروايتين عن أحمد . العدة : ١‏ / 488 . 

ونجد فى العدة فصل : لايقبل قول الصحابى فى أن الآية منسوخة 
حتى يبين الناسخ . العدة : ؟ / 4 /١‏ . وليس هذا الفصل فى المهيد . 

وفى الجملة فإن المسائل التى بحثها أبو الخطاب فى الفهيد بحثت 
فى العدة ومايوجد من المسائل فى أحدهما دون الآخر قليل » كا رأيت من 
خلال مقارنة مسائل باب العموم وباب النسخ فى الكتابين . 

رابعا : من حيث الترتيب : 

هناك اتفاق بين الكتابين فى ترتيب بعض الموضوعات وانخحتلااف 
فى ترتيب بعضها الآخر . 

ومن أجل معرفة الاتفاق والاختلاف فى الترتيب أذكر ترتيب كل 
ميما ان اطع الارل 

ترتيب العدة : باب الحدود » موضوع المجمل والمبين » معانى 
الحروف . الأمر والنبى » دليل المخطاب وفحواه » العموم 0 ' 
المطلق والمقيد ع امحكم والمتشابه » الحقيقة وامجاز 4 أفعال التي 2 
شرع من قبلنا » النسخ . 

ترقت هيك :+ انب ليون ب اتينان لوقي .الم بوالتزى ء 
العموم والخصوص . المطلق والمقيد . دليل الخطاب وفحواه » امجمل 
والمبين » الحقيقة والمجاز » المحكم والمتشابه » البيان , الأفعال » النسخ , 
شرع من قبلنا . 

ومن خلال المقارنة تبدو الفروق التالية : 


م/م 


٠‏ - بحث أبو يعلى موضوع المجمل والمبين فى بداية الكتاب 
ضمن باب الحدود » بينا أفرد له و الخطاب بابين مستقلين أدهي 
بعنوان المجمل والمبين » وقد جاء بعد دليل الخطاب وفحواه » والآخر 
بعنوان : البيان » وقد جاء بعد باب المحكم «المتشابه . 


١‏ - بحث أبو يعلى موضوع دليل الخطاب وفحوأه بعد باب 
انبى » بينا بحنه أبو الخنطاب بعد باب المطلق والمقيد . 


ع - بحث أبو يعلى باب المحكم لصح يي 
والمقيد » بينا بحثه أبو الخطاب بعد باب الحقيقة وايجاز . ظ 

- بحث أبو يعلى : باب الحقيقة والمجاز بعد باب امحكم 
والمتشابه » بينا بحثه أبو الخطاب قبل باب المحكم والمتشابه . 


ه - بحث أبو يعلى : شرع من قبلنا قبل النسخ ٠‏ ينا بحثه 
أبو الخطاب بعد النسخ . 

وهكذا فين النا: الاحعلكفنة نين الكتاين. ف ترتيب الأبواب 

خامسا : من حيث المقدمة وباب الحدود : 

مقدمة كتاب اتمهيد وباب الحدود فيه تشبه إلى حد كبير مقدمة 
كتاب العدة وباب الحدود من حيث الشكل والموضوع » إلا أن هناك 
بعض الاختلاف بين المقدمتين إلى جانب هذا التشابه » ويتمثل هذا 
الاحتلاف فيما يل : 

١‏ - عند الكلام على تعريف أصول الفقه وأقسام الأدلة ؛ توسع 
أبو الخطاب فذكر الأدلة وأقسامها ومعنى كل قسم ومثّل لذلك » بين 
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اقتصر أبو يعلى على التعريف وأقسام الأدلة » وأرجاً الكلام على الأقسام 
إلى باب الحدود . 

؟ - تكلم أبو الخطاب على حد الحد » وقدم لنا أربعة حدود ‏ 
ينا كان كلام أبى يعلى فى الموضوع موجزا وأتى بحد واحد . 

* - قدم أبو يعلى تعريف الجهل والشك والظن على مبحث 
العقل » بينا أخر أبو الخطاب هذه التعريفات بعد مبحث العقل . 

؛ -- كان كلام أبى الطاب موجزا فى موضوع المجمل والمبين فى 
المقدمة » لأنه عرض للموضوع فيما بعد ٠‏ بينا توسع أبو يعلى فى 
الموضوع لأنه لم يتكلم عليه إلا فى هذا الموطن . 

ه - بحث أبو الخطاب موضوع الحقيقة وامجاز فى المقدمة وتكلم 
عل فشائلة + يهنا امسر أبو. بيعل فق ذلك : 

5 - هناك بعض المصطلحات غير موجودة فى اتمهيد » وموجودة 
فى العدة مثل تعريف المعتل والمعلل والمعتل به وا معتل له والطرد والعكس 
والنقض . 

٠‏ - فى مبحث قيام حروف الصفات مقام بعض ذكره 
أبو الخطاب مرتبا ومنظما » فهو يذكر كل حرف وما ينوب عنه من 
الحروف » والحروف التى ينوب عنبها بينا تجد الكلام فى العدة عن الحرف 
الواحد فى عدة مواطن دون مراعاة لنظام معين . 

سادسا : من حيث التعريفات : 
كا ذكرا بعض التعريفات فى صدر بعض الابواب الرئيسية كتعريف 
ا محكم والمتشابه والنسخ . 


2 

وقد يذكران المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ ». وقد يقتصران 
عل أحدهما . 

وهناك تعريفات ذكرت فى العدة كتعريف المعتل والمعلل 
والتخصيص وِلم تذكر فى التمهيد . 

كا أن هناك تعريفات ذكرت فى المهيد ولم تذكر فى العدة مثل 
تعريف الطريق الناسخ وبعض تعريفات الحد . ظ 


وفى الجملة فإن أكثر ماورد من التعريفات فى اتمهيد ورد فى 
العدة » وغالبا ماتكون الحدود متفقة أو متقاربة . 


َ أن الكتابين كانا يذكران بعض الحدود ويبطلانها . 

سابعا : من يراه العلماء : 

بضندة: غرض آراء: الالسولنين. + .يتك الألفان: الأقوال. ف المشألة 
ة إلى قائليبا من المذاهب والعلماء . 


وغالبا ماتكون اراك المعروضة فى المهيد هى ذاتها الموجودة فى 
العدة . 


وربما زاد أبو الخطاب على مافى العدة » فذكر اراء ليست فى 
العدة » ومن أمثلة ذلك : 

ع اق مضالة صبيقة الفن المتدرد عن القرائن. 4 قل 
أبو الخطاب رأى بعض الشافعية » ولم ينقله أبو يعلى . 

اح و ايد الث هبيخ القر نيع لطر انق اب الخطانيد ران 
الشافعى ولم ينقله أبو يعلى . 


5 


* - فى مسألة الاسم المفرد الذى دخلته الألف واللام » نقل 
أبو الخطاب رأى أبى على الجبالى وأبى هاشم الجبالى ولم ينقله أبو يعلى . 

4 - فى مسألة الزيادة على النص » هل هى نسخ ؟ نقل 
ابو اتانيه راف أن لمم الكرعفيى وان عياف !الله الضف بوعنت ايان 
المعتزلى ولى الحسين البصرى » وِلم ينقله ابو يعللى . 

كا أنه توجد اراء فى العدة لم يذكرها أبو الخطاب . ومن أمثلة 
دنلك : 
راقن جمهور الفقهاء ولم ينقله أبو الخطاب . 
أبى بكر الباقلانى ولم ينقله أبو الخطاب . 

م« - فى مسألة تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد » ذكر 
أبو يعلى رأى أصحاب ألى حنيفة » بينا اقتصر أبو الخطاب على ذكر 

4 - فى مسألة الزيادة على النص هل هى نسخ ؟ نقل أبو يعلى 

ثامنا : من حيث الأدلة : 

يتفق أبو الخطاب مع أبى يعلى فى كثير من الأدلة التى عرضها , 
نبواء الف انيقلال عا آرايةة أن خالفية:: 

ولم يكن هذا الاتفاق تاماء بل هناك أدلة أوردها أبو يعلى لم يستعملها 
ا الخطاب . وهناك أدلة ذكرها أبو الخطاب ليست فى العلة . 
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ومن أمثلة ذلك : 

9 عدوت اله الفر عجري بهن القراتى + 

الدليل الثانى والخامس والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر 
من قال بالوجوب موجودة فى التمهيد » وليست فى العدة . 

وفى العدة ١407 / ١‏ سطر 8 ١٠54/1١92‏ سطر © » دليلان 
ليسا فى التمهيد . 

كد ةا عيدة لامب بعد الحظر : 

الدليل الربع فى التمهيد لمن قال بالوجوب ليس فى العدة . 

والخدلة الارنعة الكعية: نان :قا والمحرفه موحوفةا ف الختدة 31 / 
هاؤ - 1075 وليست فى اتمهيد . 

ماح اله دول العياه ان اناك ارق 

الدليل الثانى والثالث والرابع لمن قال بد حوهم فى الخطاب موجود 
فق المهيك : ولبس. ق- العدة : 

والدليل الأول لمن قال بعدم دخولهم فى الخطاب موجود فى 

اتمهيد » وليس فى العدة . 

ودليل أبى بكر الرازى على رأيه موجود فى الفهيد دون العدة . 

4 - مسألة الاسم المفرد الذى دخلته الألف واللام هل ض 
للاستغراق ؟ 


الدليل الأول والرابع لمن قال بالاستغراق: موجودان فى اتفهيد دون 
العدة . ظ 


0 
والدليل الثانى والثالث لمن قال بعدم الاستغراق موجودان فى 
اتمهيد دون العدة . 
8 مسالة اللتمفتاء: مين .غير الس : 
الأدلة التى فى التمهيد هى ذاتها التى فى العدة . 
5 - مسألة تخصيص عموم الكتاب بخير بر الواحك.: 


الدليل الأخير 9 قال بالتخصيص موجود فُْ العدة دول اتمهيد : 
وماسوأه فمتشابهاك . 


٠١‏ - مسألة هل فى القران مجاز ؟ 

الدليل الأول والثانى والثالث والرابع لمن قال : ليس فى القران محاز 
موجودة فْْ ارفك دول العدة . 

والدليل الأول والثانى والثالث لمن قال ليس فى القران محاز موجودة 
فى العدة دوك اويل . 

/ - مسالة الزيادة على النص هل هى نسخ ؟ 

الدليل الثانى والثالث لمن قال هى نسخ موجودان فى الفهيد دون 
العدة . 

والدليل: القاقق بوالقال وتاي لم قال ديك بيك اوسرد 
6 المهيد دوك العدة . 

والدليل الفان : 0 قال تنسكا » موجودة فى العدة دوك اهبك .. 

والدليل الأول والرابع لمن قال : ليست نسخا » موجودان فى العدة 
دولك ايك : 
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هذه صورة لمدى التشابه والتباين بين أدلة كل منهما . 

تاسعا : من جهة الآراء امختارة فى الجزء الأول 

من خلال هذه المقارنة نستطيع أن ندرك مدى التشابه ومدى 
الاحتلاف بين الكتابين . 


المبحث السادس 
المسائل الخلافية بين ألى الخطاب 
وشيخه ألبى يعلى 
أبو الخطاب الكلوذانى تلميذ للقاضى ألى يعلى » وقد درس عليه 
الفقة والاصول وقراً علية يعض مضتفاته + فكان من الطبيعى أن يتاثر بيه 
فى ارائه » إلا أنه لم بختف فى ظله » بل كان له اجتهاداته واختياراته 
الخليقة به » وقد اختلف معه فى مسائل عديدة » نعرض لطا فى هذا 
العم + يون راع كل ستيها تق كد امشالة . 
المبيالة الأول 2210 الأضوى لقص من تلقن اللغة إن 
الشرع ؟ 
رأى أبى المخنطاب : الأسماء الشرعية نقلت من اللغة إلى الشرع » 
وظين. لخفيفة :فيك .. 
رأى ألى يعلى : الأسماء الشرعية غير منقولة من اللغة إلى الشرع . 
المسألة الثانية (25 : الأمر المطلق هل يقتضبى التكرار ؟ 
رأى أبى الخطاب : ار المطلق لايقتضى التكرار » بل يميد 
الفعل مرة واحدة 1 


. المسودة : ص 57ه‎ ) ٠١١ ( اتمهيد : الفقرة‎ » ٠١8 / ١ انظر : العدة‎ )١( 
. 510١ التمهيد الفقرة‎ » ١75 / ١ انظر : العدة‎ )؟١‎ 
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رأى أبى يعللى : الامر المطلق يقتضى التكرار . 

المسألة الثالثة 0 العبادة الى يتعلق وجوبها بوقت موسع ) 
وأخرت إلى آخر الوقت هل لما بدل ؟ 

رأى أبى الخطاب : فعلها فى أول الوقت وأخرة ووسطه سواء فى 
سقوط الفرض ( ولا يلزم العدل إذا ارت إن ير الوقت ' 


رأى أن بعلل ١‏ وذ تاعيها إن غير االوقض + الله نل 


المسألة الرابعة 250 : العبادة المؤقتة التى يجب فعلها » وفات وقتها 
بم يجب فعلها ؟ ْ 


رأى أبى الخطاب : يجب فعلها بأمر مستأنف . 

رأى أبى يعلى : يجب فعلها بحكم الأمر الأول 

المسألة الخامسة © : هل يدخل الآمر فى الأمر . 

راعج أت طايه تدع الام بق الام . 

بواكة أله على ١.‏ تالاضن ف الام .. 

المسألة السادسة (5) إذا توجه لمر إلى واحد هل يدخل غيه 


فيه ؟ 


.) 585 58# ( ابتمهيد الفقرة‎ » 75١ / ١ انظر : العدة‎ )1١ 
"٠٠ ( التمهيد الفقرة‎ » ٠١* / ١ انظر : العدة‎ )١١ 

6) انظر : العدة 55٠ / ١‏ » اسهمهيد الفقرة ( “”“" ) . 

رف تعن 4 العفة 1 ار :يويد الفقرة 3 715 ): 


94 
راق "قالغاب + اتدل غير اخاطية ا دمن . 


رأى أبى يعلى : يدخل » مثال ذلك إذا خاطب الله نبيه بالفعل 
وم كيه شاف أمقه في .: 

المسألة السابعة ('2: هل يدخل المؤنث فى جمع المذكر ؟ 

راق أبى الخطاب : لايدخل الموؤنث فى جمع ا" 

راف ان تعلعن بيتك . 

المسألة الغامية ('2 : ماهو حكم الزيادة على مايتناوله الاسم ؟ 

رأى أبى الخطاب : ماتناوله الاسم واجب ٠‏ والزيادة تطوع . 

رأى أبى يعلى : الفعل الزائد على ماتناوله الاسم واجب . 

المسألة التاسعة )© : إذا ورد الأمر بأشياء على وجه التخيير » 
هو الواجب منها ؟ 

وأ أن الحظات ‏ الواخب واليك. تعينه. 

رأى ألى يعلى : الواجب واحد ويتعين بالفعل . 

المسألة العاشرة (؟» : إذا ورد لفظ عموم » فهل يجب على السامع 
اعتقاد عمومه والعمل به قبل البحث عن اخصص ؟ 


. ) 858 ( /اه؟ » اممهيد الفقرة‎ / ١ انظر : العدة‎ )١١ 

» 74 ء التمهيد الفقرة ( ل01٠4 ) روضة الناظر ص‎ 9١١ / ١ انظر : العدة‎ )١( 
. 65 المسودة ض‎ 

(9) انظر : العدة 5١5 / ١‏ »ء اتمهيد الفقرة ( 477 ) . 

9:) انظر : العدة ١‏ / 454 » التمييد الفقرة ( 56ه ) . 
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رأى أَبى الخطاب : لايجب اعتقاد عمومه والعمل به قبل البحث 
عن الخصص . 

رائ أن يعلى. : يجيه اعتقاد عمومة اق الحال قبل البخك ع 
الخصص . 

المسألة الحادية عشرة : 2١‏ إذا خخص العموم هل يصير مجازا ؟ 

واو :ان النظاي: تضور ارا . 

رأى أبى يعلى : لايصير العموم اللخصوص مجازا . 

المسألة الثانية عشرة. ('2 : من أى جهة يبنى المطلق على المقيد ؟ 

راى أن انتطانن*: نس الفزلق. هن «المقيت فو مدهة لقنا .. 

را أن معلبن 3 يتن الطلق ل المقيق فرق .يعنهة «اللعة .. 

المسألة الثالثة عشرة (')2 مفهوم العدد . 

راقن الى الطاب عاق الحكم بعدد يدل على أن ساعداء 
بخلافه . 
رأى أبى يعلى : تعليق الحكم بعدد لا يدل على أن ماعداه 
بخلافه . ظ 

المسألة الرابعة عشرة (5» : التحليل والتحريم المتعلق بالأعيان هل 
هو من امجمل ؟ 


. ) 51/7“ ( »ء لبتمهيد الفقرة‎ 4١ / ١ انظر : العدة‎ )١( 
. ) .8ه ء التمهيد الفقرة ( ه5ل‎ / ١ انظر العدة‎ )١١ 
. انظر : التمهيد الفقرة ( 557 ) » المسودة ص /ه”‎ )99 
. ) »ء اتمهيد الفقرة ( 89ل‎ 58 / ١ انظر : العدة‎ ):( 
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رأى أبى الخطاب : التحليل والتحريم المتعلق بالأعيان ليس من 
الجها. ؟ 

رأى ألى يعلى : هو مجمل . 

المسألة الخامسة عشة )١(‏ : إذا ورد ما له حقيقة فى اللغة 
ولد اول حو وز ا 

راى أبى الخطاب : ليس من امجمل . 

رأى ألى يعلى : هو من امجمل . 

المسألة السادسة عشرة ('» : ماهو حكم فعل الرسول عَيه 
الذى لم تعلم صفته ؟ 

رأى ألبى الخطاب : الوقف . 

راكع الت يطلب :رونب أ التدفيه + 

المسألة السابعة عشرة 29) : هل يجوز شرعا نسخ القران بالسنة 
المتواترة ؟ 

50 أن الخطاب : يجوز ذلك . 

ركع أن يعلى : لايجوز ذلك . 

المسألة الثامنة عشرة (5) : هل كان نبينا قبل البعثة متعبدا بشرع 
من قبله ؟ 


7035 انظن “العذة :2 3 57-7 + العنهيك الفقرة 2159 )1+ 
9 انر : العدة + 99 4 هيك الفقرة 18359 ): 
59) انظر العدة ١‏ / 559 » النتمهيد الفقرة ( 495 ) . 
(5) انظر العدة ” / 5549 » التمهيد الفقرة ٠١71/(‏ ) . 


رأى ألى الخطاب : لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع من قبله . 
رأى ألى يعلى : نعم » كان متعبدا قبل البعثة بشرع من قبله . 
المسألة التاسعة عشة )١(‏ لحن تعدا يحرم من نيله بعد 
لماوعل اهو كر 0 
* راع أ قراب : لم يكن متعبدا بذلك » ولا هو شرع لنا . 
ركه أنه جل ساس يبيد دير 
شرع لنا . 


عا علد لاي 
تزيع قز تم 


. )١١ 4١١ انظر العدة ؟ / 517“ » التمهيد الفقرة‎ )١( 


ترجيحاته واختياراته ف الجرء الثانى 


١‏ - فعنده أن العلم الحاصل بالتواتر مكتسب » ووافق فى ذلك 
شيخه فى الكفاية » وخالفه فى العدة » وخالف سائر الحنابلة فى ذلك ٠ 2١(‏ 


؟ - وقال بوجوب التعبد خياد الاحاد عقلا » وخالف بذلك 
الاكثر » ووافق شيخه فى الكفاية (5) . 


+ - وذهب إلى 0 قول الصحالبى : قال رسول لله 2 
لا يحكم له بالسماع . وهذا خلافا للحنابلة 29 . 


4ح وده إل أند:قزل, لحان 4 كنا ها دهن رسول الله 
عَيهِ نفعل كذا : حجة مطلتا عنده خلافا لشيخه ألى يعلى (4) . 

هت ودعب إل تزيم أحد الخبون :تمل آهل المدينة +: لان 
الرسول يله مات فيهم » وعنده أن هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله , 
ففى رواية ابن القاسم أنه قال : إذا روى أهل المدينة حديثا ثم عملوا به 
فهو أصح مايكون . 


55459 انظر 4 "المسَودة 525 )6:0 والروضه‎ 21١ 

59؟) انظر فى المسودة ( /ا*” ) » والروضة ( ١٠١١‏ ). 

(0) انظر المسودة ( 550 ) » والروضة ( 40 )» وشرح الكوكب المير ( ” / 
8 ). 

(4) انظر امختصر فى أصول الفقه لابن اللحام ( ١1١‏ ) . 


بيها ذكر الطوفى فى البلبل : أنه لا يرجح بقول أهل المدينة )١(‏ 


5 - وذهب إلى أن انقراض لمر لطن ويد 0 
فخالف بذلك سائر اللا ٠)‏ مع ك3 القاضى اعتبره ظاهر كلام 
الامام (') . 


٠‏ - وذهب إلى أنه إذا اختلف الصحابة فى مسألتين على قولين 
أحدهما بالإثبات فيهما » والآخر بالنفى فيهما فإنه لا يجوز لمن بعدهم 
القول بالتفرقة بينهما . واعتبر ذلك ظاهر كلام الامام رحمه الله » خلافا 
رأى شيخه أنى يعلى » وابن عقيل (2 . 


م - وعنده أن الفاسق يعتد بخلافه وهو قول لبعض 
الممكلمية 29 


5 - واخحتا ا ا 016 


ذه حت وصيه أن لحان :ذا قال اقرل ل معلدف :اليه :لقان 


.) ١8١0 انظر المسودة ( 31" ) : والبلبل‎ )١( 
. والروضة‎ ) 5٠٠6 ١ انظر العدة » والمسودة‎ )1١ 
. ) انظر المسودة والختصر فى أصول الفقه ( هلا‎ )9 
6 5012-3 انظر المسودة‎ 9 

(5) انظر المسودة ( 7*1 ) » والروضة ( ١55‏ ). 


0 


فإنه لا يحمل على التوقيف بل حكمه حكم امجتهد فيه » فوافق بذلك 
شيخه وابن عقيل وخالف أكثر اصحاب الامام أحمد (2 . 

١‏ - وذهب إلى وجوب التعبد بالقياس عقلا وفاقا لشيخه ألى 
يعلى » خلافا للأئمة الأربعة وعامة المتكلمين ٠‏ فإنهم يرون جواز :ذلك 
لا وجوبه ("2 واشترط تقدم الأصل على الفرع فى ثبوت القياس مطلقا 
وفاقا لابن عقيل وخلافا لسائر الحنابلة » فإنهم يشترطون ذلك فى قياس 
العلة دون قياس الدلالة . قال ابن قدامة : اشترط قوم تقدم الاصل على 
الفرع فى الثبوت والصحيح أن ذلك يشترط فى قياس العلة ولا يشترط فى 
قياس الدلالة 157 , 

5 - وعنده أن العلة المنصوصة صحيحة إن لم برد التعبد 
بالقياس » وان لم تتعد إلى سائر الفرو ع . وقال المجد : خالف المشهور 
عند الأصحاب 47 . ورأى أنه يصح التعليل بعلة قاصة على محل النص 
واكثر الحنابلة على خلافه . 

وقال ابن قدامة : قال أصحابنا من شرط العلة أن تكون متعدية 
فإن كانت قاصة على محلها لم يصح (2 . 


. ) ١5١ ( انظر المسودة ( 788 ) ». والمختصر فى أصول الفقه‎ )١( 
. ) ١5١ ( (؟) انظر المختصر فى أصول الفقه‎ 

99) انظر المسودة ( لالم“ )». والروضة "١9 ١‏ ). 

(:) انظر المسودة ( 55٠١‏ ) . 

(5) انظر المسودة ( 1١١‏ ) » والروضة 7١90‏ ). 


65 


٠‏ - ولم ير اشتراط اطراد العلة » وهو استمرار حكمها فى جميع 
حالها خلافا للأكثر » فهم يشترطون ذلك (2 , 
أبى الحسن التميمى . وخلافا لأكثر الحنابلة قال ابن اللحام : « العقل 
ظ 4 مت وغدةة أنه لوق أن نيقون .اله مسيانه بوتعا ل البيفد 0 :. 
« احكم بما ترى أيما شعت » فإنك لا تحكم إلا بالصواب » » وقال به 
جماعة من المعتزلة وقد خخالف ,دللف مهم 17 

5 - وعنده أنه إذا جاء عن الامام روايتاك وم يعلم تاريخها 
نرجح الاشبه باصوله والاقوى فى الحجة وتعتبر مذهبا له ويشك فى 
الاحرى ( وإن علم التاريخ فمذهبه الاخير ؛» وهو رأف بعص 
انلخ 220 
نخالف بذلك شيخه » ووافق ابن عقيل 7" فهذه امسائل تدل عل 
استقلاله ونضوجه العلمى 5 ذكرت . 


. ) ١54 ( انظر امختصر فى أصول الفقه‎ )١١ 

(؟) انظر المسودة ( 47 ) » وامختصر فى أصول الفقه ( 5ه ) . 
(©) انظر المسودة ( 01٠١‏ ) . 

(1) انظر المسودة ( لاه ) . 

.) ه"٠‎ ( انظر المسودة‎ )5١ 


شخصيّة أبى الخطاب العلمية من خلال اختياراته وترجيحاته 


كانت بارزة من خلال كتابه فى ترجيحاته القوية فى الاراء : 
ومناقشاته للأدلة وردوده عل سشيحخه © وتعجبه منه ف بعص اله 3 
وتغليطه فى رأيه أحيانا وإليك أمثله ذلك : 


)١١‏ رد على شيخه تعريفه الاستحسان : ١‏ بالك حكو إن 
حكم أولى منه ) وقال أبو الخطاب هذا ليس بشىء » لأن الأحكام لا 
يقال بعضها أولى من بعض », ولا بعضها أقوى من بعض » وإنما القرة 
للأدلة » لأنها ترتب فى الشرع ويقدم بعضها على بعض » والذى يقتضيه 
كلام صاحبنا - يعنى الإمام أحمد - أن يكون حد الاستحسان العدول 
عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه . 


)١(‏ رد استنباط شيخه بطلان القول بالاستحسان مطلقا من 
رواية أبلى طالب عن الإمام أحمد رضى الله عنه : قال أبو طالب عنه : إنه 
قال : أصحاب ألى حنيفة إذا قالوا شيعا حلاف القياس » قالوا : 
نستحسن هذا وندع القياس فيدعون مايزعمون أنه الحق بالاستحسان , 
وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه » قال أبو الخطاب : قال 
أبو يعلى : « هذا يدل على بطلان القول بالاستحسان ) . وعندى أنه 
أنكر عليه الاستحسان من غير دليل » ولهذا قال : « يتركون القياس 
الل يرعمون اله الاق «الافحيان مدع كلو كان سيان ااه 
ذهبوا إليه لم يكره , لأنه حق أيضا . وقال : أنا أذهب إلى كل حديث 
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جاء وله ا » معنأه * أى أترك بالخبر 1 وهذا هو الاستحسان 
بالدتي يي 
الميمونى عنه بلفظ : يتجنب المتكلم فى الفقه هذين الاصلين » امجمل 
والقياس . 

قال يو ا لشظظات: :"تاولة:شبيفنا عل أن« المراة بذ اعمال القبان 
فى معارضة السنة » والظاهر خلافه 20 . 


(4) وتعجب من شيخه لنصرته القول بالاستحسان مع قوله بمنع 
تخصيص العلة.. كلأ ررض القرق: فين 7 

(5١‏ 500 فى تقديم العلة الأكثر فروعا على الكيرع ديرك 
أبو يعل ترجيح الأكثر فروعا 299 
ركذلك غلط شيخه فى توجيبه قول الإمام فى رواية أحمد بن حسين أنه 
قال : قال : أحمد لايكتب عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهم على 
الحديث ويحدثون ولا كرامة . قال أبو الخطاب : قال أبو يعلى وهذا على 
طريق الورع » لأن هذا ما يسوغ فيه الاجتباد » وهذا غلط » لأن هذا 
أكبر من الدناءة من الأكل والشرب على الطريق » ثم قد رددنا حديث من 
كور سن ذل 1007 


. انظر ص 480 من الكتاب‎ )1١( 

1 نظن كين 112 من الكتانية:.. 
انظر ص 88.0 من الكتاب . 
(:) انظر ص 177 من الكقاب:.. 
(5) انظر الكناتب خن 85 
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وا راينا أن العشايه بين أن«يعل .ون الطاب لا بعتن ذوبان أن 
الخطاب فى أبى يعلى » فإنه أيضا لايعنى ذلك نقصا فى القيمة العلمية 
ع 1 المؤلف توسع فى كثير من المواضيع المشتركة بين 
الكتايين ٠‏ كتوسعه فق .مسالة وان التعيك. يخير الواحد. عفلة وشرعا 
فذكر الأدلة على الجواز والأدلة على عدمه ورد عليها بيها كان أبو يعلى قد 
اكتفى بذكر دليل واحد على الجواز واعتراض الخصم والرد عليه من غير 
ذكر أدلة الخصم والرد عليها . 

وكذلك أكثر أبو الخطاب من ذكر أدلة فى بعض المواضيع التى 
ماكان أبو يعلى قد تعرض لها » 5 فعل فى حجية المراسيل . وكذلك فى 
مسألة اختلاف الناس ف العلم الواقع عند التواتر » فذكر أربعة أدلة 
للمخالف » وم يذكر أبو يعلى إلا دليلين مع أنه من الخالفين » وكذلك 
أضاف أبو الخطاب مواضيع فى الكتاب لم يتعرض لها أبو يعلى فى كتابه , 
مثل حكم الحديث إذا أسنده الراوى وأرسله غيره » وأسنده ثقة فى وقت 
ثم أرسله فى وقت آخر » وحكم تعليل الحكم فى الأصل بصفة ذاتية , 
وحكم جعل الاتفاق والاحتلاف علة » وغيرها من المواضيع . وكذلك 
افع انو اكاطاي "كور يذكر أمحاي الذاهنيه لارام كلاف شيعه : 
فإنه أحيانا لا يتعرض لذكرها » انظر مثال ذلك فى مسألة انحتللاف 
الناس فى العلم الواقع عند التواتر . 


المبحث السابع 
نقد الكتاب 
يتناول الحديث فى هذا المبحث الخصائص العلمية التى توفرت 
ف الكتاب 3 والاموو الى اخذيت عليه » إذ ان مفهوم كلمة ( النقد ) 
يدا ادويق عو" الكداب نوها علي : 
القسم الأول : الجوانب الايجابية فى الكتاب : 
يتمتع المؤلف بشخصية علمية مستقلة فى كتابه » فهو عند 
دراسة المسألة » وعرض ارا الختلفة فيبا ؛ يتبلى مايراه راجحا من هذه 
الآراء ومع أنه حنبلى المذهب إلا أنه يخالف الإمام أحمد فى بعض الآراء . 
ومع أنه تتلمذ عل القاضى أبى يعل ودرس عليه الفقه والاصول ( إلا أنه 
يع النيخة اق سحت مبينةل_ولأغرابة اق هذ + فقك عله العلماك من 
المدردين. قن اللناهب. ع بولك اخععاراف اللداعنة فق الفقه والصيول. .. 
ويبنى أبو الخطاب موقفه انطلاقا من رؤيته للأدلة » فهو يختار 
مايرأه فوى الحجة راجح الدليل : 
ثانيا : ابتداؤه الكتاب بمقدمة أصولية : 
اجنين المؤلق. .عفدها بهذا الكتانيه قادمة قن أطول الففنه. + 
جعلها مدخلا للكتاب » وتمهيدا له » بِيّن فيها مجموعة من المصطلحات 
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الأسولة وذكر جتسيماك: عض الماح + :ققد .غرف الفقه والأصيزل 
وذكر أقسام الأدلة ووجوه دلالتها . ومعنى النص والظاهر والعموم 
والمجمل » وأقسام السنة ومعنى الإجماع وأقسامه وقول الصحابى ولحن 
الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ومعنى الخطاب ( القياس ) ) 
وذكر معنى قياس العلة وقياس الدلالة وأقسامهما » ومعنى استصحاب 
الحال وأقسامه ؛ وبين أيضا 0 أخرى من المصطلحات ف باب 
الحدود . 


وهذا العمل جيد )2 لأن الدارس لعلم الول بحتاج 5 فهم هذه 
المصطلحات قبل الخوض فى 6 الأصولية كر تفصيل . 

ل 
على بيان مذهب رمام أحمد واراء علماء المذهب » بل يعرض للمذاهب 
الأخرى 4 ويبين اراء علماء من غير المذهب ال حنبل . 

لم تخل مسألة من بيان الاخحتلاف فيها مع ذكر مذاهب العلماء 
وأدلتهم ( ويعرص 5 الخطاب إضافة لذهبه مذاهب الحنفية والشافعية 
والمالكية والمعتزلة والأشاعرة والظاهرية . 

فالكتاب سجل حافل لاراء المذاهب امختلفة فى مسائل علم 
اضول الفقة .: 

ابعا : اهتامه بالروايات المنقولة عن الإمام أحمد : 


الروايات عن الإمام أحمد ويبين كيفية استنباط الرأى من الرواية . 
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وهو بهذا يعطى الكتاب مكانة أعظم وأهمية أكبر مما لو خلا من 
هذه الروايات . 

خامسا : إنصافه مخالفيه : 

الال ميك تعية ' فكنا الك ردك را ود لل وا عقر قي 
على خصمه , فإنه يترك الفرصة لخصمه فى عرض رأيه وتقرير أدلته 
والدفاع عن هذه الأدلة » بل يتيح لخصمه الفرصة فى الاعتراض على 
أدلته . 

كل هذا بروح علمية » وأخلاق سامية » فليس فى الكتاب عبارة 
تجريح أو قدح فى عالم من العلماء » أو تحامل على مذهب من المذاهب . 

وهو بهذا يترجم الأخلاق والآداب التى وصفه بها العلماء » والتى 
أشرنا إليها فى مبحث أخلاقه وثناء العلماء عليه فى فصل الدراسة عن 
حياته . 


سادسا : سهولة العبارة 5 


الكتاب لغته سهلة » وعبارته واضحة » ليس فيها صعوبة » بعيدة 
عن الععتيدالك اللنعلقية والفلمشنة .. 


وكأن أبا الخطاب - رحمه الله - رفض الروح العامة التى سرت » 
فى ذلك العصر على المؤلفات الأصولية وهى التأثر بالمنطق . 
سابعا : غزارة أدلته : 


يكثر أبو الخطاب من ذكر الأدلة له ومخالفيه » ويعتنى كثيرا 


1 
بالأدلة 'النقلية من ايان قراليةا' + .واحاديق: تيوية ».واثار عم الفمعانة 
ويكثر أيضا من الاستشهاد باشعار العرب وكلام أئمة اللغة . 

يلاحظ على ألى الخطاب فى مناقشاته أنه طويل النفس » فهو 
يكثر من ذكر الاعتراضات على الأدلة » ويجيب على هذه الاعتراضات 
ويكرر هذا عدة مرات فى الدليل الواحد . 


وهذا يدل على فهم عميق واستيعاب دقيق للعلم الذى يؤلف 


تاسعا : عدم الاضطراب فى رأيه : 

يتميز موقف ألى الخطاب بالثبات » فرأيه لا يتغير عند الكلام على 
المسألة الواحدة فى المواطن المتعددة . 

لقد بحث بعض المسائل أكثر من مرة » فتجد رأيه فى الموطن 
الأول الممالة هو نفس واه فى الموطن الثالى . مثال ذلك : مسائل 
الحقيقة وامجاز . 

' وبعدل هذا الحديث. عن الجوانب الايجابية للكتاب 4 6 إل 

الحديث عن الملاحظات على الكتاب . 

والحديث فى هذا الجانب لايعنى الحط من قدر المؤلف أو قيمة 
الكتاب » ذلك أن النقصان وعدم الكمال صفة تلازم أفعال البشر » وقد 


ا 


فل + لاحاين ميك لق جا فر مار فيد إلة وسب: أن يزيذ خيذآز 
ينقص منه أو يقدم أو يؤخر ) . 

ومن الما حذ على الكتاب : 

أولا : اشتاله على مباحث ليست أصيلة فى علم أصول الفقه : 

يتصمن الكتاب بعض المماحث الى ليننيت من موضوعات 
أصول الفقه » ولا يعتمد عليها » وإضافتها لمفردات هذا العلم أو مقدماته 
ليس له كبير فائدة . 

ومن هذه الموضوعات : تعريف العقل ومحله وهل يزيد أو ينقص » 
ومنها :مسألة أصل. اللغات. + :فمثل .هذه: الموضوعات لاعيم دارس علم 
الاصول 4 وعدم معرفتبأ لايضر به . ظ 

وفى الكتاب أيضا بيان لمعانى بعض الألفاظ التى لا ترتقى إلى أن 
تكون مصطلحات أصولية: أو ل غامضة 
ولا حاجة لدارس هذا العلم بها » وخاصة أن المؤلف لم يذكر أكثر من 
المعنى اللغوى لما » مثال ذلك : معنى السهو والرأى والترتيب والتجوز 


ثانيا : عدم عنايته بموضوع الاحكام : 
موضوع الأحكام الشرعية بقسميها التكليفية والوضعية جزء من 


علم أصول مد ا كر لحل اق اللسققي و لتر تقرف 


هذا العلم . 
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إلا أن هذا الموضوع يتوقف عليه فهم كثير من المسائل » فهو 
فى المقدمة أولى منه بالبحث والدراسة . 

فالموؤلف - رمه اللهحد 1 يعتن بدارسة هذا ا موضوع ( و يعدم 
لنا أكثر من تعريف الفرض والواجب «المندوب «النافلة والإباحة والشرط 
والسبب » وكان الأولى به الكلام على الحكم الشرعى وأقسامه بأكثر من 

الا : اعتاده على أحاديث موضوعة وضعيفة : 

أورف. الثلنن. عنكا: عمو اللحاديث. الفعيفة والرضيوعة ف 
الكتاب » مثال ذلك : عاد العقل وحديث : ( المضمضة 
والاستنشاق فريضتان فى الجنابة ثلاثاً » وحديث : ( لا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجد ) وحديث : ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) وقد 
تكلمت عل هذه الأحاديث وأوردت كلام العلماء فيها كل ىق موضعه:. 

رابعا : تكرار البحث فى بعض الموضوعات : 

عرض أبو الخطاب فى المقدمة لبعض الموضوعات . ثم أعاد 
الكلام فيبا مرة أخري دوك أن يضيف الما جد يدا 4 وهذه الموضوعات 
هى معنى الكلام » حد الحقيقة وامجاز » دخول المجاز فى اللغة » دخول 
لجاز فى القران » مايفرق به بين الحقيقة والمجاز » استلزام الحقيقة للمجاز 
دون العكس , الأسماء المشتركة » الأسماء الشرعية » الأسماء العرفية , 


فكان عليه أن لايكرر دراسة هذه الموضوعات مرثين . 


خامسا : إهمال الفروع الفقهية : 

إن تطبيق الفروع الفقهية على القواعد الأصولية » يساعد فى فهم 
هذه القواعد , ويوضح العلاقة بين الفقه وأصول الفقه » وهذا ما لا نجده 
ق كتانب تيون ]ذ. عاذ نمي الالفلة الفشينة عقيو بزنتكر المبنالة الاصيولية 
الخلاف فى القواعد الاصولية من فروع فقهية . 

سادسا : عدم الدقة قير اراك العلماع ف بعض الاحيان : 


لم يكن المؤلف ذقكا أن :عروف لأراء الملقاء :ف .معط الاتعياةة .+ 
فكان ينسب للواحد منهم خلاف رأيه » مثال ذلك مسألة : الأسماء 
الشرعية هل نقلت من اللغة إلى الشرع ؟ نقل فيها عن شيخه ألى يعلى 
القول بأنها منقولة مع أنه صرح فى العدة ٠١ / ١‏ بعدم النقل ونقل 
ابن تيمية فى المسودة ص 557 ء عنه هذا الرأى فى كتبه الثلاثة . انظر 
الفقرة 9( ١٠١١‏ ) 

ومثال :للف ايعناا اق ماله + الث العالق مرقعطى التسيع ا + 
نسب للحنفية القول بالتعجيل مع أن أكثرهم يقول بالتراحى 15 صرح 
السرخسى فى أصوله . انظر الفقرة ( 7١/7‏ ) . 

ومثاله أيضا : أنه نسب إلى الحنفية القول بالا جمال فى مثل قوله 
ابل ا 0 5 : 
يده : « لا نكاح إلا بولى ») وهم يقولون بعدم الإجمال فى مثل هذا . 
انظر الفقرة ( 6١7‏ ) . 


١١5 


سابعا : بحثه لموضوع المجمل والمبين فى مكانين : 
بحث المؤلف .موضوعات المجمل والمبين فى مكانين من الكتاب , 
الأول : وأسماه باب الكلام فى المجمل والمبين 1 

والثانى : وأسماه باب البيان . وكان الأولى أن يبحثهما فى موضع 
واحد ونحت عنوان واحد . 

ثامنا : تأخيو لباب ترتيب أصول الفقه عن أول الكتاب : 

ذكر المؤلف بابا سماه باب ترتيب أصول الفقه » ذكر فيه منبجه 
فى ترتيب أبواب الكتاب » وقد جعله بعد كلامه على المقدمة وعلى باب 
الحدود وبعض المباحث اللغوية » وكان الأولى به أن يجعل هذا الباب فى 
بداية الكتاب - م فعل أبو الحسين البصرى فى المعتمد - وليس بعد 
الكلام على بعض المباحث . 

تاسعاً : تقصير المؤلف عن التحقيق فى بعض أحكامه على رجال 
الحديث مثل إطلاقه التشيع على معمر بن راشد وسفيان الثورى » مع 
انماهم اهل السنة + 

وتحقيق ذلك أن يحيى بن معين قال : سمعت من عبد الرزاق 
كلاما يوما فاستدللت به على تشيعه ؛ فقلت : اساتيذك الذين أخذت 
عنهم كلهم أصحاب سنة » معمر ومالك » وابن جر والأوزاعى » فمن 
من أخذت هذا المذهب . الح فنص ابن معين على أن معمر من أهل 
السنة . وأما سفيان الثورى فإنه إمام من أئمة أهل السنة (© . 


. 5١١ / #” : انظر ميزان الاعتدل‎ )١١ 


١ ١ 1/ 


قال :فس العام البقذاد 315 هاما عن اتمنة المعانين: وعلنها 
من أعلام الدين مجتمعا على إمامته بحيث يستغنى عن تزكيته 27 .. 

وقال فيه ابن المبارك : مارأيت أحدا أفضل من سفيان 20 . 

وقال فيه أحمد بن حنبل : إمام أهل السنة ومايتقدمه فى قلبى 
0" ظ 

وقال فيه : وهو أخل الأئمة الذين أرجو أن يكون ممن جعلهو الله 
للمتقين إماما (*) ظ 

وقال فية عبد الرحمن المهدى : إمام فى السنة وإمام فى الحديث 220 
ولاشك أن نسبة التشيع إلى هذا الإمام تتنافى مع التحقيق والتحرى . 

عاشراً : ميله إلى التعصب لرأى جاه ونصرته له مع اعتقاده 
أن الرأى الآخر أقوى عنده وقد صرح بذلك فى موضعين من هذا 
الكتاب : 

الأول ب مسال دخول: المؤنث: فق المذكر السام عند الخطاب 
بالمذكر السالم » وذكر فيها قولين . ' 

أحدهما : أنه يدخل المؤنث ف المذكر السالم وهو قول شيخه ألى 
يعلى وبعض الأحناف وأبى بكر بن داود الظاهرى . 

القول الثانى : أنه لا يدخل وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين 


وقال عنه : وهو الاقوى عندى ولكن ننصر رأى شيخنا . 


. ١67 / 9 : انظر تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ بغداد : 9 / ه٠١‏ . 

7( انظر تاريخ بغداد : 9 / ١/١‏ . 

(5) انظر تهذيب التهذيب : 5 / 1١١4‏ . 

(ه) انظر الجرح » والتعديل لابن ألى حاتم : ١8 / ١‏ . 


١١ 


الثانى : فى مساألة جواز التعليل بالحكم فى إثبات كم آخر 
وذكر فيها قولين : 

. جواز ذلك ونسبه إلى الحنابلة‎ )١( 

. عدم الجواز ونسبه إلى بعض المتاخرين‎ )١( 

وقال عنه : وهو الصحيح » ولكن ننصر قول أصحابنا واستدل 
لرأى أصحابه وذكر أدلة الرأى المخالف ورد عليها وهذا التصرف من 
الألق بعد +ماخذا كيزا + لأن الى أحق أن شيع . 


المبحث الثامن 
أهمية الكتاب 


كتاب القهيد.هن .الكتات: التاق عند الخثايلة .بعد كتاتيه العدة 
لا نيعل ...فينو ببذاامق أواقل :الكني»#« القن وضيلات النا ع جاليقا عقا 
البايلة. , 

ويعتبر أبو الخطاب فيه من المنظمين لقواعد أصول الفقه » فى 
ولا نجد كتابا من كتب احنابلة المتأخرين لم يتضمن اراء ألى الخطاب فى 

ومن هؤلاء. العلماء ابن قذامة المقدمى ى روضة الناظر + .وال 
تيمية فى المسودة والكنانى فى شرحه مختصر الطوفى » وابن النجار الحنبل 
فى شرح الكوكب المنير . 
بعضهم له » ومن هؤلاء الذين كتبوه بخط أيديبم أبو بكر بن سخحذاداذ 
الفقيه النقاش © تشير : نسخة ( م) التى نة نقلت عن : نسخته » وابن قدامة 
المقدسبى 5 تشير إلى ذلك نسخة ( ق ) التى نقلت عن نسخته 
وسليمان بن حمدان - من المعاضرين - والذى كتب نسخة رع . 

وفن جانب اخخر فللكتاب أهميته من خلال الموضوعات الأصولية 


١ 


كن ماكتب وناقش » فهو من كتب الأصول التى اجتبد صاحبها فيها 
وأخحرج رأيا قواه بالدليل . 

والكتاب حفظ لنا اراء علماء الحنابلة السابقين على المؤلف » 
وتحقفل. لذ نقيلة رم : الروا اكد كيف اد 

ويكفى الكتاب أهمية أنه أوجد رأيا آخر بجانب رأى الشيخ 
نى يعلى فى بعض مسائل الأصول , التى خخالف فيها المؤلف شيخه 
القاضى أبى يعل . 


بعد البحث فى فهارس المخطوطات وزيارة ماتمكنت زيارته من دور 
الكتب المخطوطة فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقدس 
ودمشق وحلب . وسؤال العلماء والمهتمين بالتراث استطعت الوقوف 
على ثلاث نسخ مخطوطة لكتاب التمهيد . 

الأو + تلسيظة ف امكية رراط قري ,لالمقيكة المتورة... 

الثائية + تييقة فق المكنبة الظاعرية تيسق 

الثالثة : نسخة فى مكتبة جامغة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 

وإليك الحديث عن كل واحدة منها : 

وصف النسخة الأولى : 


وهى النسخة الموجودة فى مكتبة رباط مظهر بالمدينة المنورة » وقد 

أشرت ا بالرمز ( م ) وهو 0 الأول من اسم المدينة التى توجد فيها 

المكتبة وهى مدينة رسول الله عَم , والنسخة وقفها الشيخ محمد مظهر 

العمرفن" اللشتيدك 4 الأحمدى سنة ١١91١‏ ه على مدرسته المسماة 

باتخانقاة الأحندية واللدرسة القشييدية بالدينة ارو والسيكة ناقض: 

من أوها » سقط منها ثلاثون ورقة لأنه كتب على صفحة العنوان ( غرة 

١‏ ) وعلى الصفحة التى تليها نمرة ( 5١‏ ) وتركت بقية المخطوطة بدون 
ترقم . 


00 


ومجموع ماهو موجود منها خمس وتسعون ومائتا ( 515 ) ورقة 
وهى فى مجلد واحد » ويبلغ ماتناولته للتحقيق اثنتان وثلاثون وماثة 
١*١‏ ) ورقة عدا الناقص منها . 

'وعدد الأسطر فى الصفحة ( 78 ) سطرا . 

والناسخ مجهول » وهى مكتوبة بمخط النسخ » وقد كتبت هذه 
السخة سنة 9 د ععم تسحة عط أن بكر ميق خذاذاذ 
تلميذ المؤلف المتوق سمنة ١‏ 7هه ه ) جاء فى آاخر صفحة من 
اخطوطة : : 
« قال الشيخ أبو الطاب الكلوذاق المصئق. هذا الكتاب فى هذا 
الموضع على ماحكاه صاحبه الشيخ أبو بكر محمد بن خنذاداذ الفقيه 
النقاش الذى كتبت هذه النسخة من خطه : انتبى ماخرجناه من أصول 
الققه ...وله امد 8 ل 0 
وأربعمائة 

واتفق الفراغ من هذه النسخة يوم الخميس رابع ذى القعدة من 
سنة إحدى وستائة والحمد لله أولا وأخخرا | وظاهرا وياد والصلاة 0 
والتحية على سيد المرسلين محمد وعلى اله وأصحابه وأزواجه والتابعين لهم 
بإاحسان إلى يوم الدين » رحم الله كاتبه ومصنفه وصاحبه دع 
المشلمن. 4 : 

وهذه النسخة كثية السقط ». وكثية الأخطاء الإملائية 
والنحوية .. 00 

وعلى هامشها بعض الإضافات والإصلاحات من أصل الكتاب 
والتى يرجح أنها استدراكات من الناسخ نفسه . 


١ 

وهى النسخة الموجودة بالمكتبة الظاهرية بدمشق » وقد أشرت لما 
بالرمز ( ق ) 227 وهى تحمل الرقم ( 58٠0١‏ ) ف المكتبة الظاهرية . 
الصا حية » م أن على صفحة العنوان تمليكات وأختاما لم أستطع قراءتها . 

وم يتبين لى الناسخ ولا سنة النسخ » وهى مكتوبة بخط النسخ , 
وهذه النسخة مجلد واحد بلغ إحدى وعشرين ومائتى ( 3١١‏ ) ورقة , 

وتتراو ح عدد أسطر صفحاتها ( 51 - 5” ) سطرا » والغالب 
عليها ( 15" ) سطرا وهذه النسخة منقولة عن نسخة بخط ابن قدامة 
االقذامى ‏ جاء ق. الضفيحة الأخيرة مسرا + :0 عقنت الندمنة من كنات عط 

3-3 الفييفة ملف امار النحوية والاملاية + لاتكاد تخلو 

وعلى هوامشها إضافات من أصل الكتاب . 

وصف النسخة الثالئة ٠‏ 

وهمى التسيدة ا موجودة ف مكتبة جامعة الامام يحمد بن 0 
الاسلامية بالرياض » وقد أشرت لا بالرمر ( ر) . 


. المفروض الإشارة لها بالرمز ( د ) وهو الحرف الأول من مديئة دمشق‎ )١( 
ولكن أن السحة لالش قد أشرت طا بالزية زوع وعر الطرفع الأول هن دين راض‎ 
: والحرفان متقاربان فى الرسم » فمن أجل التخلص من الالتباس رمزت لنسخة دمشق‎ 
. ) بالرمر ( فق‎ 





١” 


وهى فى جزأين الاول منهما ثلاثون ومائة ( ١١‏ ) ورقة » والثانى 
أربعون ومائة ( ١4٠١‏ ) ورقة . 
الشيخ سليمان بن حمدان » وهى مكتوبة بخط النسخ » وقد كتبت سنة 
10 بع + 

وهذه النسخة قوبلت على أصلها مرتين . 

وقد علمت مما تقدم أن نسخة ( م ) ناقصة من أوها » وبالتتبع 
والمقارنة وجدت أن نسخة ( ر ) قد استكملت النقص الذى وقع فى 
نسخة ( م ) من نسخة ( ق ) إذ أن الفروق بينهما قليلة وتعود إلى 
إصلاحات أدخلها كاتب ( ر ) على مانقله من ( ق ) . 

ونسخة ( ر ) 5 قلت منقولة من نسخة (١‏ م ) عذا القسم 
الساقط من ( م ) وقد أدخل إليها الناسخ إصلاحات لغوية كثيرة . 

وهى كاصلها لا تخلو من سقط . 

جاء فى ختام الجزء الأول مانصه : « تم بحمد الله تعالى الجزء الأول 
من كتاب الفهيد فى أصول الفقه للإمام أبى الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذانى رحمه الله تعالى » ويليه الجزء الثانى أوله باب الكلام فى الأخبار , 
وجدت فى أخر الأصل المنقول منه مانصه : قال الشيخ أبو الخطاب 
الكلوذانى المصنف لهذا الكتاب فى هذا الموضع على ماحكاه صاحبه 
الشيخ أبو بكر محمد بن خناداذ الفقيه النقاش الذى كتبت هذه 
النسخة من خطه : « انتهبى ماأخرجناه من أصول الفقه ولله الحمد والمنة 


عو * 


وذلك فى ذى الحجة من سنة تسع وسبعين وأربعمائة » واتفق الفراغ من 


١” 


هذه النسخة يوم |الخميس رابع ذى القعدة من سنة إحدى وستاثة 1 
والحمد لله أولا واخرا وظاهرا وباطنا » والصلاة والسلام والتحية على سيد 
المرسلين محمد وعلى اله وأصحابه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين ) . 

وقد وافق الفراغ من كتابة هذا الجزء من كتاب التمهيد عن أصله 
المنقول من نسخة ألى بكر محمد بن خذاداذ النقاش المؤرخ فى رابع ذى 
المقعدة من سنة إحدى وستائة عل يل كاتبه الفقير إلى عفو مولاه 
سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان النجدى ثم المكى الحنيل لطف الله به 
الحجة الحرام من شهور سنة ١*5‏ ه فى منزلى بمكة فى شارع 
المدعى ( ولله عوك والمنة :0 وصللى اله على عبده ورسوله محمد وعى اله 
وصحبهة وسلم ) . 


اخحققان 


( فهرس الموضوعات ) 


فهرس الموضوعات 


ا ملوضوع 
تقديم 
مقدمة الجزئين الاول والثانى 
م١‏ ا.ما قسم الدراسة 


الفصل الأول :أو الخطاب ال#لوطلل زا عصره وسياته م /9؟ 
الممبحث الأول :الحالة السياسية فى القرن الخامس المجرىه ١‏ 
اللبحث الثانى :الحالة الفقهية والأصولية فى القرن الخامس 


الهجرى 


المبحث الثالث :حالة المذهب الحنبل فى عصر المؤلف 


المبحث الرابع : اسمه ونسسبه وولادته 
المبحث الخامس : شيوخه 
المبحث السادس : تلاميذه 
الممبحث السابع : أعلاقه وثتاع العلماع عليه 
المبحث الثامن : شعره 
الممبحث التاسع : مصنفاته 
المبحث العاشر : وفاته 

الفصل الثانى : دراسة كتاب التمهيد 
المبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إل مؤلفه 
الملبحث الثانى : موضوعات الكتاب ونظام ترتيبها 
المبحث الثالث : منهج المؤلف فى الكتاب 
المبحث الرابع : مصادر الكتاب . 


2 
ا‎ 
١5 
61 


اا 


المبحث الخامس ء مقارنة بين كتاس المهيد وكتاب العدة م 
اللبحث السادس : المسائل الخلاقية بين أبى. الخطاب ٠‏ 


وكيله إلى يعلى . 


3 


1 
ون 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 
المسبحث السابع | فك الكتاب 
المبحث الغامن : أهمية الكتاب 


مقدمة التحقيق : 
وصف الصسحكة ار 
وصف النسخة الثانية 
وصض العسسخة العالفة 


90 
هؤ - رؤز 
4 - #4 | 
1 ع 19 
ا م با 
فون 
١)‏ 
١)‏ 





5؟ ح القهيد جا 0١‏ ) 





رب يسر وأعن ( يا كريم ) 7 

» قال الشيخ الإمام العالم ( العلامة ) (2 , أبو الخطاب‎ - ١ 
: )9 ) محفوظ بن أحمد الكلوذانى رحمه الله ( ورضى عنه‎ 

ينبغى أن يعلم ما الفقه » وما أصوله حتى يتكلم فيه » فإن 
الانسان لا يتكلم فى شىء حتى يعرفه . 

؟ - أما الفقه فله معنيان » معنى فى الشرع » ومعنى فى 
اللغة . 

فأما معناه فى اللغة 650 : فهو الفهم والمعرفة » يقال : 
(( فقهت )) 27 كلامك إذا عرفته وفهمته » ويقال : فقهت 
الكلام أى عرفته وفهمته وعلمته. ٠‏ كل ذلك بمثابة واحدة » وكذلك 
قوله تعالى عر و و و نح يكنيو راكن 3 السيود 


تَسْبِيِحَهُمْ # 2١‏ . أى لا تعرفون ولا تفهمون » فهذا معناه فى 
اللغة . 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ليست فى ق‎ )١9 

99) ليست فى ق »ء والعبارة من قوله : « قال الشيخ ... ورضى عنه ) الراجح 
انها من النساخ . 

(4) انظر معنى كلمة « فقه » فى لسان العرب 4١8 / ١7‏ » تاج العروس : 
4١٠” / 9‏ » القاموس المحيط : 5 / 75١‏ » المصباح المنير : ” / ١84‏ . 

)59١‏ فى ق » ر : ١‏ فهمت ) وقد عدلت عنا لان المؤلف بصدد بيان معنى 
الفقه . 


(79) سورة الاسراء : آية 0 


٠‏ - ,أما معناه فى الشرع : فهو العلم بأحكام أفعال 
المكلفين الشرعية دون العقلية )١(‏ ْ 


مثل الحلال . واخرام ( والحظر ( والاباحة ؛ وصحة العقد , 
وفساده 4 وما أشبه ذلك 5 


فأما قولنا : « العلم بأحكام أفعال ») » فنريد به ما علمناه 
بالشرع إما بيقين » أو غالب ظن .. 

وأما. قولنا. : ) بأحكام أفعال ا فنريد به الأحكام دوك الأككال 
لأنه لو كانت الأفعال هى الأحكام لما أضيفت لأن الثبىء لا يضاف 


22 تبع أبو الخطاب شيخه أبا يعلى فى هذ اريت 5 عافد ا 
عل هذا لسري اقفر اشاق الأول تأت قي هوق النقل تونق العريق الا سحائحة لد 
لآن: القية بالشرعية تر الأحكام الحقلية #تحدوك» العال:» والكسية #الثار عرفة: 
واللغوية كالفاعل مرفوع . 

الثانى : أن التعريف غير مانع حيث دخل فيه علم النبى َيِه وعلم جبريل عليه 
السلام وعلم المقلد » ولا تسمى هذه العلوم فقهاء لأن علم النبى وجيريل قد حصل 
ضرورة لا طلبا واكتسابا » وعلم المقلد يكون فيه تابعا لامامه لا عن نظر فى الدليل » 
ولذلك قؤلة يعن الأصضولبين بقولههم : ( عن أدلتها التفصيلية ) » وبعضهم بقوطم : 
« بالنظر والاستدلال ) واخرون : بالقيدين معا . وعلى هذا يكون التعريف 6 يل : 
( العلم. بأحكام أفغال المكلفين الشرعية عن أدلتها التفصيلية ) انظر معنى الفقه شرعا 
فى : المعتمد : ١‏ / 8 » المستصفى : ١‏ / 4 »ء الواضح “أ ع الاحكام للامدى : 
١‏ » شرح العضد : ١8/01١‏ » روظة الناظر : ص 4 » تنقيح. الفصول : 
ص ١7‏ » الهاج وشرحه : ١8 / ١‏ » مسلم الثبوت ٠١ / ١‏ » تيسير التحرير : 
إرشاة: الفحول د ا 


وأما قولنا : ( الشرعية ) » فنريد به : ما استفدناه بالشرع إما 
بإقراره على ما كان عليه قبل الشرع ٠‏ أو بنقله عن ذلك الاصل إلى 
هو» مثل الدية كانت قبل الشرع مائة من الإبل » فلما جاء الشرع 
أقرها على ذلك . ومثل الظهار والايلاء كانا طلاقا فى الجاهلية فنقلهما 
إلى غيره » أما الظهار فجعله تحيما 2 , والإيلاء جعله يمينا 27 . 


وأما الحلال والحرام والحظر والاباحة وصحة العقد وفساده 
وما أشبه ذلك فيأق الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


فى اللغة . 


فأما معناه فى اللغة : فهو ما يبنى عليه الفقه وما يتفرع منه 9 . 


)١(‏ الظهار : هو أن يقول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمى » وحكمه أنه 
بحرم على المظاهر وطء امرأته قبل أن يكفر ( المغنى 6 / ١١‏ ) والأصل فى ذلك قوله 
تعالى : 9 الذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنكُمْ من نسَائِوم مان نهم إن تبني إل اللائى 
وَلَذْنْهُم َإِنْهُم ِيَقوْلُوْنَ مُنكراً مِنَ الْقَوْلِ وَرُوْرَاً إن له لعفو عَفوْر » وَالذَِ يُظاهِرون 

فخ نتتائية 3 يدُؤذؤن: لكا قالوا:فمكري رفية يعن قل أن انا ذلك توعطر و بيه 
اا سر جيه . سورة المجادلة : الأيتان ١‏ * - الم ). 

02 عد نه ل . والأصل فيه قوله 
فال اندي لون ين قافو ترم 1ن امي فإ لضو إن اله عرز 
رَحِيمٌ ) . سورة البقرة » أية 8 م وتعكيه أنه إذافاء قدل ارزيقة اخنون كفو بغر 
يمينه » فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته امرأته إلى الحاك وقفه وأمره بالفيئة » فإن أبى 
مره بالطلاق يه +( الى 6 هوه ع كقاف العراع نه 17م 


89 «انظر :هذا الحتى اق ( المعتمك 1 :3 +«"العذة 605712 الواطيع 1 / 
؟أ» شرح الل على جمع الجوامع : 1١‏ / #5 ) . 





وأما معناه فى العرف بين الفقهاء فهو : الأدلة ('2 والطرق 
وغراتبيا؛ وكفية الاسكدلا ل هنا .. 


ه - فصل 4 اها الكدلة فهى أصل ومعقول أصل 
فأما الأصل : فهو الكتاب والسنة والإجماع وقول واحد من 
الصحابة ( فى ) 259 إحدى الروايتين عن أحمد () . 


وأما ( معقول ) (*» أصل فهو : لحن الخطاب وفحوى 
الخطاب ومعتى الخطاب ودليل الخطاب . 


وأما استصحاب حال » فاستصحاب حال العقل 


: المراد بالأدلة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ». والمراد بالطرق‎ )١( 
القواعد الاصولية كالامر يقتضى الوجوب والنبى يقتضى التحريم وغير ذلك » والمراد‎ 
بمراتهها : أى مراتب الأدلة والطرق من حيث الظهور والخفاء » كالظاهر والنص‎ 
والخفى والمجمل » والمراد بكيفية الاستفادة بها : أى معرفة كيفية استنباط الأحكام‎ 
. الشرعية منها كدلالة المنطوق ودلالة المفهوم‎ 

انظر معنى أصول الفقه شرعا فى ( المعتمد ١‏ / 5 »ء المستصفى : ١‏ / ه غ 
الاخكاء للامدئ: + 3( 37+ فسلم العوت 115 ن1 شرت اليه 3 4 
امبو العرير 1 ١‏ اوناع كرح الابتوى عل القناي ١‏ ضع : 

0ق فق لخن 1 

() هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى » كنيته أبو عبد الله » ولد سنة 
6ه ببغداد وتوفى 754١‏ ه ( طبقات الحنابلة : ٠١ - 4 / ١‏ » تاريخ بغداد : 8 / 
5 » مناقب الإمام أحمد ء المهج الأحمد : 1١‏ /ه - وه). 

3ق ق. > 3 المعفول :1 :. 
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2-5 افضدل : فأما الكتاب فدلالته من أربعة أوجه : نص » 
وظاهر » وعموم , ومجمل . 

وأما السنة فدلالتها من ثلاثة أوجه : قول » وفعل » وإقرار 
عليهما . 

وأما الإجماع فعلى ضربين : عام » وخاص . 

وأما قول واحد من الصحابة » فإن قلنا إنه حجة » فدلالته 
الح ا ا 


١‏ - فصل 00 وساي سواه 
ميخي وي اويا عيا 0 
بنص فى صفة الزانى هل يكون بكرا أو ثيبا ٠‏ ومثل قوله تعالى : 
لمك ين | لين نلق و 4 ") وهنا نص ف ا 

وحكم هذا ست ولا يجوز العدول عنه إلا أن يرد 


- فصل : وأما الظاهر (؟) فهو : ما احتمل أمرين هو فى 


فاع لكر حفس 'النظى الل التصيول: اق الاعييول: نواعم العدة ب 61 
لتقم 14 وباي امير اود لاسي 1 اران 

(؟) سورة النورء اية ١‏ 

(؟) سورة البقرة » اية 5١/7‏ 

/ ١ : الواضح 6أ» المستصفى‎ » 55 / ١ : انظر معنى الظاهر فى : العدة‎ )5١ 
. 8١ : الالحكام للامدض 6ه + ,طرح الفعيد‎ 


وهو على ضربين : .ظاهر بالوضع » وظاهر بالدليل . 
أما الظاهر بالوضع فهو على ضربين : وضع بالشرع ووضع 
اللغة.ي * 
فأما الظاهر بوضع الشرع فهو : مثل الصلاة والصيام فإن 
الصيام هو إمساك مخصوص فى زمان مخصوص ., وكذلك الصلاة . 
أما وضع اللغة فهو : يمثل مثل الأمر يحتمل الإيجاب ويحتمل 
الندب والاستحباب إلا أنه فى الإيجاب أظهر » ومثل النبى يحتمل 
التحريم ويحتمل الكراهة » إلا أنه فى التحريم أظهر . 
وحكم هذا أن يجب المصير إليه . ولا يجوز العدول عنه 
إلا بدليل . 
وأما الظاهر . بالدليل فمثل. قوله تعالى : و َالوَالدَاتُ 
يرضعن_ وْلَادَهُنّ حَولَيْن كَامليْن * 2١١‏ ومثل قوله عز اسمه ‏ لا 
ع ده ارد #4 (2 فإن هذا ظاهره ظاهر الخبر ؛ غير أنا 
حملناه على الأمر بدليل أن لو ملناة غل. ظاهره لآدى أن. يكون: خمير 
الله خلاف مخبّره © . لأنا نهد الوالدات يرضعن أولادهن أكثر من 
حولين وأقل من حولين : نر المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر 
فحملنا قوله 06 وَالْوَالدَاتُ يرضيعنّ أولادَهْنَ 4 أى يجب على الوالدة 
أن ل الولد . وحملنا قوله لا 5 ال المصيرنن 4 أى ١‏ 
يجوز أن يمسه إلا المطهروك . 


موروة للق ا 
١؟)‏ سورة الواقعة » آاية 94 . 


0 مخبّره : اسم مفعول من أخبر . 
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3 - فصل : وأما العموم )١(‏ فهو : كل ما عم اثنين 
فصاعدا » وكان الأمر به لكل واحد منهما ( أمرا ) ('2 على الآخر . 

وألفاظه أربعة () : لفظ الجموع كقولك : المسلمين والمجرمين 
والمشركين وما أشبه ذلك . 

ولفظ الجنس كقولك : الرجال والنساء والبقر والدواب وما 
أقية: ذللق: : 

واللفظ الثالث : « من ) لمن يعقل » و ( ما ) لا لا يعقل 2 
وه أين » فى المكان » و « متى » فى الزمان » و « أى ) فيبما . 

والرابع : لفظ منفرد إذا دخله الألف واللام كقولك : الزانى 
والسارق » فإن هذا يستغرق الجميع . 

وحكم هذا أن يجب المصير إليه » ويحمل على عمومه إلا أن يرد 
دليل يخصه . 

٠‏ - فصل : ,أما المجمل (5) فهو : كل لفظ لا يعرف 
معناه منه » وقيل : لا يعرف معناه من ( لفظه ) 2*9 » والأول أصلح , 
4 يرجع إلى لفظه . 


.) 195/57 : ء الإحكام للامدى‎ 54 / ١ انظر معنى العموم فى : ( العدة‎ )١( 

0909 اليتق فق 

(") سيأ البحث فى الفاظ العموم بالتفصيل ح ” ص ه - 5 

4" لخاد ححنى اختمل .لق 2" القصول 3ق الأسؤل 11 المسيلدة 117 
العدة + يتان لبس 2 28/1 6 «أصول المرعيى 101 كشت 
الأميران 114 ا 81 

١ه)‏ فى ق : («١‏ لفظ ) . 


١ ٠ 


وهو على ضربين : لا عرف له فى الشرع » ولا فى اللغة . وهو 
مثل قوله عز اسمه : و وَانُوا حَقه يَوُمَ حَصادِهِ # ('2 فإن هذا الحق 
ليس له عرف فى الشرع ولا فى اللغة . 
وحكم هذا أن لا يجوز المصير إليه حتى يرد ما يفسره . 
ومجمل له عرف ف اللغة وهو مثل الصلاة والركاة والحج , فإن 
الصلاة لما معنى فى اللغة وهو الدعاء » والدليل عليه قوله تعالى : 
© وَصل عَليِهِم # 0 . أى ادع لهم . 
0 وكذلك قال الشاعر وهو الأعشى / (") 
تقول بنتى وقد قربت مرتحلا 
يارب جنب أبى الاوصال والوجعا 
عليك مثل الذى صليت ( فاغتمضى) (*) 
نوما فإن لجنب المرء مضطجعا (*) 


. ١5١ سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» اية ٠١‏ . 

(*) الأعشى : ميمون بن قيس بن جندل الوائل » كنيته أبو بصير » ويلقب بأعشى 
قيس » وأعشى بكر بن وائل » والأعشى الكبير » من فحول شعراء الجاهلية وأحد أصحاب 
المعلقات » كان غزير الشعر » وكان يغنى بشعره » فسمى صناجة العرب » أدرك الإاسلام ول 
يسلم ؛ عمّر طويلا وعمى فى أواخر حياته » مولده ووفاته فى قرية منفوحة بالهامة , أحد أحياء 
مدينة الرياض حاليا -- كانت وفاته فى السنة السابعة للهجرة » انظر ترجمته فى ( الشعر 
والشعاء لاون فين 1 17م ظلقات فمتر ل العدراءالسييس فوم الاغان: 15 
من ء خزانة الأدب :8 / ١0/6‏ ) . 

(1) فى ق : ( فاغتنمي ) . 

(ه) انظر ديوان الأعشى : ص ١7‏ » ورواية البيت الثانى فيه : 

عليك مثل الذى صليت فاغتمضى نوها ...: 3 


١١ 


وأما الركاة فمعناها فى اللغة : الزيادة والماء » يقال زكا المال : 
إذا نما » وكذلك الحج معناه فى اللغة : القصد » يقال : أحج إليكم 
كل عام : أى أقصد . 


فحكم هذا أن لا يصار إليه حتى يرد دليل يفسره . وقد 
اختلف أصحاب الشافعى 2١(‏ فمنهم من قال مثل قولنا » ومنهم من 
قال : هو عام فى جميع الأشياء » وقال أحمد رحمه الله فى كتاب طاعة 
الرسول ('2 : لا يجوز العدول إلى هذا حتى يرد ما يفسره . 

١‏ - باب السنة : قد بينا أن دلالها من ثلاثة أوجه : قول 
وفعل وإقرار عليهما . 

فأما القول فعلى ضربين : قول خرج منه ابتداء » وقول خرج 
فكةا عل جيه 

ذاه القول الذى خرج منه ابتداء فدلالته كدلالة الكتاب من 
أربعة أوجه : نص وظاهر وعموم ومجمل . 


-- وانظر لسان العرب : ١594 / ١9‏ . ورواية البيت الثانى فيه : 
عليك مثل الذى صليت فاغتنمى لورفا .+ 

١٠١ هو الامام محمد بن إدريس الشافعى » كنيته أبو عبد الله ولد سئة‎ )١( 
ها.‎ 5٠85 ها . وتوفى سنة‎ 

انظر ترجمته فى : البداية والنباية : ٠١‏ / ١ه5”‏ » طبقات الشافعية الكبرى 
للسكن. 313 + طفاك: الشنافهة الأسووى 10 "و قاف الشافية 
للعبادى : ص ” » طبقات الشافعية لابن هداية : ص ١١‏ . 

(؟) عدّه ابن النديم من جملة كتب الامام أحمد ( الفهرست ص ١٠80‏ ) 
وذكره البغدادى كذلك فى ( هدية العارفين ١‏ / 548 ) . 


5 


فأما النص.: فصفته أن يكون صرحا فيما ورد فيه كقوله عليه 
السلام : ( فى أربعين شاة شاة ) 2١(‏ » وكقوله : « فى كل خمس ذود 
شاة ) 20 . فإن هذا صرع فيما ورد فيه » ولا يجوز العدول عنه إلا بما 


وأما الظاهر :. فمثل قوله عه : « صبّوا على بول الأعرابى دلوا 
من ماء ) () . 


فإن الظاهر منها الإيجاب ولا يحمل على غيو إلا بدليل . 
وأما العموم فمثل قوله عي : : ومن بذل دينه فاقتلوه ) (؟) 
ا يي ممع يس 1 العدرل كناد 
بدليل يخصه . 


وأما ابجمل : فمثل قوله : 


. 


١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى 


19) هذا الحديث بنضه 5 هو عبد المؤلف رواة ابن ماجه فى سئنه : ١‏ / 
لاده » ورواه غيره بألفاظ متقاربة » فرواه البخارى بلفظ : « وفى صدقة الغنم فى 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة : ( ( صحيح البخارى * / 7١17‏ ) ؛ 
ورواه أبق اذاوة بلفظ : « وفى الغنم فى كل أربعين شاة شاة ) ( بن ان 1ه 
؟ / ١١١‏ ) ورواآه الورملف لفقل 0ن وف الشاء فى كل أربعين شاة شاة ) ١‏ سنن 
الترمذى : “ / /ا١‏ )» وانظر ( نصب الراية : 1 

(0) الحديث ع ذكره المؤلف رواه أبو داود فى سننه ( ” / ١١‏ ) » ورواه 
البخارى فى صحيحه ( © / 5١07‏ ) بلفظ : ١‏ فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها , 
من الغنم » من كل خمس شاة ) » ورواه الترمذى فى سننه * / ١7‏ » وابن ماجه فى 
سننه أيضا بلفظ : ١‏ فى خمس من الابلاشاة 8 - ظ 

م صحيح البخارى : /429 او تت ا 

(44 محيح البخارف: 54 1551 ظ 


لزنا 


يقولوا لا إله الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواللهم إلا 
بحقها ) ('2 وحقها لا يعلم ما هو . وحكم هذا أن لا يجوز المصير 
إليه حتى يرد ما يفسره . 

أما القول الخارج على سبب فهو على ضربين : منه ما السبب 
شرط فيه ( كالعلة ) 27 يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها , ومنه ‏ 
فالس السيي قرطلا فد . 

ذاها »سبع ارول اليه لفك يفنا رون 1:1 أن أغراينا عناد 
للنبى ع فقال + يا .رسول. الله .هلكت. وأهلكت. + فقال. : 
ما صنعت ؟ قال : وقعت على أهلى فى شهر رمضان » فقال : أعتق 


وها لقا انس المبيبي كرظا فيه :2 فمدن ها روك نعي النتى 
كه :مز الم بقل هل عرد التودى رهام البيكر و تقال :نهو الطهود 
ماؤه » الحل ميتته ) (*) . 


فإن هذا ليس قرط لأزه لق اق انعذاق كان كاذنا +مفيذا + 
وكذلك روى عنه عليه السلام : « أنه سعل عن الماء يكون بأرض فلاة 


, ء ورواه البخارى أيضا بألفاظ زائدة‎ ه8١‎ / ١ : صحيح مسلم‎ )١( 
. 78 / ١ : صحيح البخارى‎ 

١؟١)‏ فى ق : «١‏ كاللغة ) . 

(؟) صحيح البخارى : ١5 / 1١‏ ع صحيح مسلم : ” / 38١‏ . 

5 هدو أن خاو :1 5ع سنن الترملف :113 لتم سن اسان + 
خاي ف ع سكو ابو اق 1 11م سف شرو د اماع ضيه الرايةاة 
90/١‏ . 


١ 


خبنا » 2١(‏ / فهذا كلام ليس السبب شطا فيه لانه كلام مفيد 
لو ابتدأه . ْ ْ 
5 - فصل : وما الفعل فهو على. ضربين : فعل فعله على 
وجه البيان » فإن حكمه حكم المبين من الندب و«الإيجاب 
والاستحباب وغير ذلك » وفعل ليس هو على وجه البياك . 
الصلاة والركاة والصيام والحج والعقود وغير ذلك . 

وأما الفعل الذى ليس هو على وجه البيان فلا يخلو إما أن 
يكون فعله على وجه القربة فهل يلزمنا ؟ أو على غير وجه القربة . 

فإن كان على غير وجه القربة مثل أكله وشربه وانتقاله وغير 
ذلك ؛ فإن هذا ليس بواجب . ْ 

وأما الذى هو على وجه القربة فهل يلزمنا حكمه أم لا ؟ على 
روايتين وسنبينه فى الخلاف 27 إن شاء الله تعالى . 


)1١‏ سدم نذا ذم 9 21 6 ستتوم العرهعدف: ااام الفسان.” 
/١‏ "4 »ء سئن ابن ماجه : /١‏ ”177 » مسند أحمد : 5 / ١١‏ » وقد تكلم الزيلعى 
غل الحديث وأورد طرقه ومال إلى تضعيفه . نصب الراية : ١‏ / ه١٠‏ . 

(؟) هذه العبارة مشكلة » إذ لم يجر فيها المؤلف على معهوده فى الإحالة فى هذه 
الفضول 6 حيث تود أن يقول غيارة تشعر أن البيحت التفصيل :سيرد اق :هذا الكتات 
فى محله » ومفاد كلامه هنا أنه بحث المسألة فى أحد كتابيه الخلاف الكبير والمسمى 
بالاتتصار فى المسائل الكبار » أو الخلاف الصغير المسمى بروءوس المسائل . ولكن 
يدفع هذا الانوال اسدعث الدالقاق اسهد لويد اا سد 1" والأوريت 


١ ه‎ 


١٠‏ - فصل : وما إقراره عليبما : فهو إقرار على قول وإقرار 
يوا 


فأما الإقرار على القول : فمثل ما روى : « أن ماعزا () أقَرٌ 
فت بين" الفنى لك ين لزنا لذن فقال له ابو سك :2173 إن ريه 


- إلى الذهن أنه يحيل إلى ما فى هذا الكتاب على فرض وجودها فى غيره وخاصة أن 
موضوع الكتاب فى علم الأصول . وموضوع الكتابين الآخرين فى الفقه » هذا وقد 
تففحت ‏ اخلت الأول ولد 10 يوخي .سوام فكونة .مركن بالرنية: العلفن :وخا 
التراث الإسلامى بكلية الشريعة بمكة المكرمة من كتاب الخلاف الكبير فلم أعثر فيه 
على شىء مما له صلة بهذا الموضوع . ووجدت أن مسائله جميعا فى أبواب العبادات , 
ومقدمته التى أوردها خير شاهد على هذا يقول رحمه الله : « رغب إلى أصحابى 
كثرهم الله تعالى ووفقهم للرشاد » وفقههم فى الدين وجعلهم من أثمة المؤمنين فى 
إفرادهم المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة رضى الله عنهم والانتصار فيها لمذهب 
إفاهنا الامضل أن يت اله أحيد ون ييف ون حل د )لق أ). 

فمن ثم فالراجح لدى أن العبارة وقع فيها تحريف وصوابها ١‏ وسنبين الخلاف 
فيه ) بدلا من ( وسنبينه فى الخلااف .. ) 

هو الصعاك جاعو وم ساللك: تحن + معد عن لكوع كان نينا ف 
فى حجر نعم بن هزال » كتب له رسول الله َه كتابا بإسلام قومه » روى عنه ابنه 
عبد الله حديثا واحدا » قصة زناه ورجمه مشهورة . انظر فى ترجمته ( الاصابة : * / 
لمانو سيق العاية 45 مرا 7 .لايعاي 2 امل اتيت لاله ميم 
304). ظ 

(؟) هو الصحابى الجليل أبو بكر الصديق , اسمه عبد الله بن عئان بن عامر 
التيمى » ويعرف بعبد الله بن ألى قحافة » وأبو بكر كنيته » والصديق لقبه ؛ ولد بمكة 
سنة 5١‏ قبل الهجرة » وتوف بالمدينة سنة ١1‏ ه . انظر ترجمته فى ( الاصابة : * / 
١‏ عالانا أسيقة!الغانة :© + رجو لانو« الا ستيدات 12 وان بزل عرق الفا مل + م 
الطيقات: الكيرئ لاي معك 6 شاي : 


1 
50 قال ذلك . 


وأما الإقرار على الفعل » فمثل ما روى عن النبى عَُهِ : « أنه 
ع ل و 
ذللق 1050م تقار .هذا كانه فخل فق لني ب .. 


2 فصل : وأما الإجماع : فهو إجماع علماء العصر على 
حكم حادثة » وهو على ضريين ؛ إجماع عام » وإجماع خاص . 
فأما الإجماع العام : فهو مثل إجماعهم على الصلاة والركاة 
وسائر العبادات والعقود جميعها من البيوع والإجارات والنكاح 
والمضاربات » فهذا إجماع عام . 


وحكم هذا أن يجب المصير إليه » ولا يجوز العدول عنه » فمن 
خالفه بعد العلم به فقد كفر بذلك . | 


. رواه أحمد وإسحق بن راهويه فى مسنديهما وابن ألى شيبة فى مصنفه‎ )١( 
انار اتصيحلرار :03 و مانم وعد اعد 1 1ع والقدريك يدون د كر إن بكر‎ 
5” وقوله لماعز رواه البخارى ومسلم وغيرهما ل‎ 
.) ١51١9 / * : صحيح مسلم‎ +» 4 

(١؟)‏ هو الصحابى الجليل بلال بن رباح الحبثى » 00 000 
أبو عبد الله وقيل أبو عمرو » مؤذن رسول الله عَيْلُِ » أمه حمامة » اشتراه أبو بكر من 
المشركين » توفى سنة 7٠‏ ه . انظر فى ترجمته : ( الاصابة : ١50 / ١‏ » أسد الغابة : 
نل الامسعاني 1 181 شتات «الددهي 1 181/1 

و*) رواه الترمذى فى سننه : ١‏ / 976 » والنسانى فى ستنه * /0؟١‏ » وابن 
ماجه فى سننه : ١‏ / 585 » وقال الترمذى : حسن صحيح » ؤرواه البخارى موقوفا 
على أبى جحيفة ( صحيح البخارى : ” / ١١54‏ ) . 


1 


وأما الاجماع الخاص : فهو قول الصحابى إذا انتشر بين 
الصحابة وأقروه على ذلك » ولم ينكر عليه واحد منهم . وهو مثل 
ملاووق عن غز :10 برقي االلهاغة: 2( أنه بعلن الزلاثة الذين شيننوا 
على المغيرة ) ) ('2 فأقروه على ذلك 9 ولم ينكر عليه أحد منهم . ومثل 
ما روى عنه أيضا أنه قتل الثلاثة الذين قتلوا الصنعانية » وقد قيل 
: خمسة » وقيل سبعة فقيل له : ( يقتل ) (*) جماعة بواحد ؟ فقال : 
الى قال علي آهل ييا 227 زا لانتقد والتكاي الناو رو نان 


, هو الصحالبى الجليل » أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرثى العدوى‎ )١( 
الملقب بالفاروق » كنيته أبو حفص » ولد بعد الفيل بغلاث عشرة سنة » واستشهد فى‎ 
/ 4 : أسد الغابة‎ » ه١‎ / ١ : المدينة سنة 7 ه . انظر ترجمته فى : ( الاصابة‎ 
هه الايتيفات 8 قشع تذكرزة اتفال نودي :شدراة: الذهه 3-4 م‎ 
0 

(؟) هو الصحابى الجليل المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى . 
كنيته أبو عبد الله » وقيل أبو عيسى ». أسلم عام الخندق » وشهد الحديبية وبيعة 
الرضوان والعامة وفتوح الشام والعراق . ولى العراق لعمر وغيره » مات سنة 5٠‏ ه 
بالكوفة كان من رجال الدهر حزما وعزما ورأيا ودهاء . انظر ترجمته فى : ( الاصابة : 
1 دقن ع أنيق الشائةة + 6 كن رج الاسفيعات 8 اانه شدرناتة اللهي:: 
ا 

ال عو دا 

59 لمعت 31 

(5) مدينة مشهورة بأرض المن . 

رك قو عيذ ام 

1 هف 1 الأو ,ووامة لبكا وش ا ست 1 1010 ارا يدرو لكو ررواقه أن 
الم 00 
ا" 


) ١ التمهيد ج‎ - 7١ 


١ 


ومثل ما روى أن عفان 2١(‏ دخل على عمر وهو يخطب على المنبر 
فقال. * أى ساعة هذه © “قال :معت الاداق: :هما .لخت أن 
لوقا مو عض افقال + بوالركتيوم نضا # بوه امرنا وسبزلع الله ا 
بالغسل 20 » ثم أقره على ترك الغسل », ولم ينكر عليه واحد من 
الصحابة ذلك » وهذا الأجماع الخاص . 

وقد اختلفوا هل يكون سكوتهم عن ذلك » وترك إتكارهم 
١‏ الاأجماع ) 0) ' حجة أم لا ؟ وسنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

- فصل : فأما قول واحد من الصحابة » فإن قلنا إنه 

حجة . فدلالته كدلالة السنة » يخص به العموم ويقدم على القياس »2 
وإ فليا عابس احج .9و حص ياعم رد يعدم عل العبامس؟ 
غير أنه يرجح به الأدلة » وسنبين بن أى الروايتين أصح فيما بعد إن شاء 
الله تعال... 

< - فصل : وأما معقول أصل » فقد بينا أنه أربعة أشياء : 
لحن الخنطاب » وفحوى الخطاب (9) . ومعنى الخطاب » ودليل 
الخطاب . ظ 


)١(‏ هو الصحالى الجليل » الخليفة الثالث عثان بن عفان بن أبى العاص بن 
أمية القرشى » كنيته أبو عمرو ء ولقبه ذو النورين » ولد بعد الفيل ببست سنين بمكة 
واستشهد بالمدينة سنة © ه »ء انظر ترجمته فى : الاصابة : ” / 457 ؛ أسد الغابة : ١‏ / 
0” » الاستيعاب : ” / 54 » تذكرة الحفاظ : ١‏ / م » شذرات الذهب : 6٠ /١‏ 

. 058١ / صحيح البخارى : ” / 57605 . صحيح مسلم : ؟‎ )١( 

(6) فىف : ( إجماع ). ظ ظ 

(4:) جمع أبو يعلى ١‏ ا بجر قي ا 
مفهوم الخطاب . العدة : ١‏ / هلا . 


١5 


منه ضمير فى اللفظ لا يتم اللفظ إلا به مثل قوله تعالى : 

ا عَلَى سَفْرٍ فَعِدّة من يام حر # 0١‏ , 
: فأفطر فعدة من أيام أخر » وكذلك قوله تعالى : :3 فلن 

0 متاك الْكَيرٌ فَائفِجرْت © 07 + تقديره : قرب 
ضربين : منه ما لا يحتاج إلى دليل ومنه ما يحتاج إلى دليل . 

فأما ما لا يحتاج إلى دليل فمثل قوله تعالى قوسل العريَة 
التى كنا فِيهًا # 29 . 
0 وكذلك قوله تعالى : « ذَلِكَ عِيسى أَبْنُ مَريَمَ فول 
الحَق © 2*7 (( تقدير )) 7) هذا وضميره واسال أهل القرية , 
ركذلك عيسى ابن مريم قول الحق » صاحب قول الحق » فهذا لا 

فاته فاع :إلى نفلل الكل قرلة تدان + بر ال اير 
مَعْلَومَاتٌ © (1) معناه أفعال الحج فى أشهر معلومات » فانتقلنا إلى 


5م مسوؤة لقره وتذاية رك : 

(؟) سورة البقرة » آية .+ 

)د سور ةوسق ع اي ان + 

(4) سورة مريم ع اية *” . 

(59) فى ق »ء ر : «١‏ تقديره ) ولعل الصواب ما أثبته . 
شورة النقرة عوذاية 317 .. 





| 


الأفعال بدليل وهو قوله تعالى : يَسالوْئكَ عَن الْأَهلّةِ قل هىّ مَوَاقِيثٌ 
لئاس وَالِحَحٌّ # (20 , وكذلك قوله تعاللى : 3 قال مَنْ يُحَيى العِظَاءَ 
َه ري 29 » فإن من حمله على أرياب العظام يناج إل دليل . 

وقد قيل إن لحن الخطاب هو معرفة الضمير من نفس الكلام 
بالذكاء (( والفطنة )) 27 . والدليل عليه قوله تعالى : «( وَلتعرِضهُْ 
فى لحن الْقَوْلِ * (5) يعنى بالنكاء » وكذلك قول الشاعر © . 


مَنْطِقٌ صائبٌ وتَلحَنُ أحياناً . وخيرٌ الكلام ما كان أن (5) 


١‏ - فصل : وأما فحوى الخطاب : فهو أنه ينص على 
شىء ينبه به على غين » وهو يسمى مفهوم الخطاب . فأما ما ينص 
على شىء تنبيبا به على غي » فمثل قوله تعالى : ف فَلَا تقل لهُمَا 


. ١89 سورة البقرة » اية‎ )١( 
سعووة او جه ايان ا‎ 50 
. فى ق ءر : واللفظية وما أثبته هو الصواب‎ )©( 

وهكذا تصحيح كاتب ( ر ) ف الامش . 

)2 مورة سد انه 53 . 

(ه) هو مالك بن أسماء الفزارى » قال هذا البيت ضمن ثلاثة أبيات بمدح فيها 
عفن المنانة ع الماندو العو عاق ب فيوة الخعيات ا ا 

5 الذكا القطية ع هو أت معاقاللبحرن مجو هى لمعن الذي آر اد اللو لفك 
حمله عليه فى البيت جاء فى لسان العرب : لحن الرجل إذا فهم وفطن لما لا يفطن له 
غيرة »وغل :هذا يكون معتى البيت ا قال ابق منظور :« يريك أنا تكله بشىء وهن 
تريد غيره وتعرض فى حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها » » لسان العرب : ١7‏ / 
م » وانظر فتح القدير للشوكانى : ه / .6 خوك ذكر البيك ذوان: لنمية 
ميستشهدا بكلمة اللحن مه الات المع .د 


1 


أف 4 27 فنص على التأفيف ( تنبيها ) ("2 بذلك على ما هو أعلى 
منه » وكذلك قوله تعالى  :‏ وَمِنْ آهل الكتاب مَنْ إن تا 1 مَنْهُ بِقَنْطارٍ 


وك 


يودهة إِليِكَ : وَمِْهُمْ مَنْ إن 1 بدينار ر لا يوده إِليِكَ # 29 فنص 

3 
اما 00 
( على ) © ماهو أكثر منه » وقد قيل : إن فحوى الخطاب مأخوذ 
من الفيح والإظهار يقال : ( فاحت القدر ( إدا ظهرت رائحهها 
ويقال : (١‏ افح ل 0 
وتقول العرب للأبزار ار وا لان به يفيح القدر . 


- فصل : وأما دليل الخطاب 7 فهو أن يعلق الحكم 
عن اك رضن القع + ويستدل عل أن :ذللك الشكو مش من غير 
تلك الصفة وهو على أضرب : منه ما علق على الشرط » ومنه ما علق 
على الصفة » ومنه ما علق على الاسم » ومنه ما علق على العدد » ومنه 
ما كان للحصر » ومنه ما دخله الآلف واللام فيستغرق الجنس . 


10 ور لاس اع اي اا 

1ق قم 2 ل فها 1 

6 عزوق" اد عيواناي ايفن 

(5) التسيته الى« 

(5) ليست فى ق . 

59) انظر هذا المعنى فى القاموس المحيط : ١‏ / 5719 . 

(0) جمع برّر وهى التوابل » القاموس المحيط : ١‏ / 785 . 

() وهو ما يسمى عند المتكلمين بمفهوم امخالفة وقد عرفه ابن الحاجب 
فقال : هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور فى الحكم إثباتا ونفيا ( شرح 
ل 2 ل | ول" 


15 


فأما ما علق بشرط فمثل قوله تعالى : 8« وَإِنْ كن أولاتِ 
الخطاب أن غير ذات الحمل لا تجب نفقتها . 

وأما ما علق بصفة فمثل قوله عليه السلام : ( فى سائمة 
الغنم الزكاة » (25 , فمن دليل الخطاب أن غير السائمة لا يجب فيها 
الزكاة. 


وأما المعلق بالعدد فمثل قوله عليه السلام : « فى كل أربعين 
شاة شاة ) 29 « وفى كل خمس ذود شاة ) (5) فمن دليل الخطاب أن 
ما دون أربعين من الغنم لا يجب فيها شاة . 


فأما ما علق على الاسم فمثل ما روى عن النبى عََُه أنه 
قال : ( خذ البر من البر ) 29 ( وفى ثلاثين من البقر تبيع ) 20 , 
فمن دليل الخطاب أن البر لا يؤؤخذ من غيو » وأن التبيع لا يؤْخذ 
دهن لشن . 


. 5 سورة الطلاق » أية‎ )١9 

(؟) صحيح البخارى : ” / 3١1٠‏ . 

(6) سبق تخريجه . 

(5) سبق مخريجه . 

20١‏ رواه ابن ماجه فى سننه : ( 86٠ / ١‏ ) ولفظه : « خذ الحب من 
الحب ). 

5١‏ بعر الفونك:18:7 جرا ين امسفج او شاعو انهاه نتن الى دلوت 
1 وان سنن النسان :4ق ب . 


اذا 


وأما ما كان للحصر فهو مثل قوله عليه السلام : 

( إنما الوختكن اعقى اتن معناه : لا ولاء إلا لن أعتق » 
والدليل عليه قوله تعالى : 95 إِنما الله إله واحد *# ('2 معناه : أن لا إله 
إلا الله ء وما يقال : « إنما فى الدار زيد ) ومعناه : لا أحد فى الدار 
إلا زيد . 

وأما ما دخله الألف واللام كقوله : « الخلافة فى قريش ) 7) 
يعنى لا خلافة إلا فى قريش » وكقوله عي : « البينة على 


المدعى (( 09 معناه جميع البينة على المدعى » فهذا يستغرق الحنس .2 
وق:هذا كله عتلافيه ويه .شاع الله تعال .. 


220 صحيح البخارى : ١‏ / هه » 8 / هه" , صحيح مسلم ؟ / .١١4١‏ 

09 فوؤة السام اي 371 ., 

23 هذا الحديث بنصه رواه الامام أحمد فى مسنده : 4 / ١66‏ ولكن روى 
بمعناه فى كتب أخرى من ذلك ما جاء فى صحيح البخارى : ١١4 / ١‏ » لا يزال 
هذا الأمر فى قريش ما بقى هنهم اثنان . ورواية ثانية : أن هذا الأمر فى قريش لا 
يعادهم أحد إلا كبه الله فى النار على وجهه ما أقاموا الدين . صحيح البخارى : ١‏ / 
14 » ورواية ثالثة : الناس تبع لقريش فى هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم 

(4) الخلديش ضيه رواة الترمدى.ق عه :551 ودو قال هن حويع 
فه قال ولكم روف الفاقك اخرض سضسكة راوها روا العقارى ل سحهه : 
ه / هغ١ا‏ 2( شاهداك أو يمينه ) ورواية أخرى ١‏ بينتك أو يمينه ) ( صحيح 
البخارى : م / "١‏ ) . 


1 


8 - فصل : فأما « معنى الخطاب فهو القياس 2 
والقياس : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما ('2 . فإن قلنا بمعنى 
جامع بينهما فإنه يعم قياس العلة » وقياس الشبه » وقياس الدلالة , 
وإن قلنا بعلة فإنه يختص بقياس العلة حسب . 

والقياس هو أربعة أشياء : أصل وفرع وعلة وحكم . 

فأما الأصل فهو : ما ثبت بنفسه » أو ماثبت حكم غيو به 

وأما الفرع فهو : ما ثبت حكمه بغين . 

وأما العلة فهى : ما ثبت الحكم لأجلها . 
وأما الحكم فهو : ما جلبته العلة . 

فمجموع هذا أن يقال : شراب فيه شدة مطربة فكان حراما 
كالخمر » فأما الشراب فهو الفرع المختلف فيه » وأما الشدة المطربة 
فهى العلة » وأما قولنا حراما فهو / الحكم , وأما الخمر فهو الأصل . 

٠‏ - فضل : وأما القياس فهو ضربان : قياس العلة وقياس 


الذلين. . 


)١١‏ هذا هو تعريف الشيخ أنى يعلى فى العدة : ١‏ / 14 » وقد عرفه الغزالى 
بأنه إثبات حكم الأصل فى الفرع لاشتراكهما فى علة الحكم . شفاء الغليل : 
ص ١/8‏ )2 وعرفه الامدى اس لمان مد 
ل ا لم ان ل ا اه 
والرازى بأنه إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر لاشتراكهما فى غلة الحكم عند 
امح يبي بي و يي ب 
00 


ن ؟ 


فأما قياس العلة فهو : رد فرع إلى أصل بعلة مؤثرة فى الحكم , 
وهو على ثلاثة أضرب : قياس جلى » وقياس واضح » وقياس خفى 7) . 

فأما القياس الجلى (© فهو : أن ينص الشرع على العلة » 
أو تنبت بالإجماع , فأما ( ما ) 29 نص الشرع على علته فمثل : 
قوله تبارك وتعالى 3 ص لا 1 دول بين أ لأغنيّاء منكم 4 ا 4 
فإن هذه علة نص عليها الشرع » ومثل قوله عليه السلام : « إنما 
كنت نبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى لأجل الدافة والحاجة والفقر 
ألا فادحروها » © » فإنَ هذه علة نص عليها الشرع » وأما إجماع 


)١(‏ وهو ما أطلق عليه اسم وجوه الدلالة على العلة » وقد بحنها بالتفصيل فى 
الجزء الثافى ق ١1٠.‏ 25 وسماها هناك النص والتنبيه والاجماع والأمارة . 

(؟) القياس الجلى : هو ما كان طريق علته النص أو الاجماع . يقول الغزالى فى 
شفاء الغليل ص ؟ + 54 مبينا طريق النص : « وذلك بأن يأق بصيغة التعليل 
كقوله : العلة كذاء أو لأجل كذاء أو لسبب كذاء أو ما يقوم مقامه ويفيد معناه : 
فهو صرج فى التعليل به » وذلك كقوله تعالى : ظ كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم #» . وهذا صر فى التعليل به . انظر : الكلام على مسلك النص ف المعتمد : 
؟ / هلالا » المستصفى ” / 788 », الاحكام للامدى شيع 
الأسنوى : “ / 4١‏ . وانظر الكلام على مسلك الإجماع فى شفاء الغليل ص ١١١‏ 
الإحكام للامدى : * / 85١‏ » فواتح الرحموت : ” / 585 . 

59) ليست فى ق . 

(4) سورة الحشر ء اية 7 . 

/ 4 : ء والنسانى فى ستنه‎ ١6514 / ” : الحديث رواه مسلم فى صحيحه‎ )5١ 
. وأحمد فى مسنده * / 5" وغيرهم‎ » 9 

وانطلو #حلرق الحذيك المعلقة ن "تصعيء الزاي 4 ةوقل الأوطان نه / 
71١8-7‏ ء هذا ول أجد فيما رأيت من روايات الحديث قوله : ( ... والحاجة 
والفقر ... ) فلعلها من النساخ . 
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المسلمين على العلة فمثل قياسهم الضرب على التأفيف » ومثل منعهم 
فرق بوطلا اللداتط لكك الادئ . نفهذا الفياس الكل 
وأما القياس الواضح 2١(‏ فهو أن اد الغلة ١‏ من ظاهر قول 


صاحب الشرع ٠‏ مثل ما متعناه من بيع الرطب بار » لطيو 
خان الكوال واللوسار را خللانا هذه الهلة من :لاغ تقو لفن 20 


لا سئل عن بيع الرطب بائفر » فقال : ( أينقص الرطب إذا يبس ؟ 
فقالوا : نعم . قال : لا إذا ) 29 . فالظاهر من قوله إنما منعه لجل أنه 
ينقص فى حال الكمال والادخار » ومثل ما نقول فى أن علة الربا هى 
كونه مكيل جنس أو موزون جنس فاخذنا هذه العلة من ظاهر قوله 
َوه لما قال : « ما كيل مثل بمثل وكذلك الميزان ) 29 فالظاهر من 


)١(‏ وهو ما يسمى بالتنبيه والإيماء يقول الإمام الغزالى فى شفاء الغليل 
ص 77 : ١‏ المسلك الثانى فى إثبات العلل بالتنبيبات من جهة الشارع » ووجوهها 
مختلفة ومراتبها فى إفادة الظن متقاربة وإن كانت لاتنفك عن ضروب من التفاوت فى 
الخفاء والجلاء » وهى أنواع : وانظر هذا المسلك فى : المعتمد ١‏ / 7/77 , الإحكام 
الأ 11# ملاع تقرس اللستوف 2 11 , 

زم ندل أن زذا وو 2 9 اال تاد سس الترسلى 17 1 1ق سيوع الفسان + 
ا 
ضبني الزاية 2 8 

2( يي ان / "٠‏ ( أن رسول الله 
َه بعث أخا بنى عدى الأنصارى واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب » فقال له 
رسول الله مُه : أكل تمر خيبر كذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله . إنا لنشترى 
الصاع . بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله عه : لا تفعلوا » ولكن مثلا بمثل 
أبو بيعوا هذا واشتروا بثمنه هذا . وكذلك الميزان © وانظر صحيح مسلم : 
وبوتضب الزاية 1 بد 





/ 


قوله لأنه مكيل » ومثل ما قلنا فى منع الخيار فى حق الأمة إذا 
١‏ لضم 21١‏ قن عر لذها "كملتك: يقر كادال م بوامطفةنا هده 
العلة بظاهر قول عائشة وذلك أنها قالت : إن النبى عَوْيلهِ إنما خيّر 
برووة ١1‏ عنقت :لاا خيف غيه ولو كانت عبرت عدر ا كتيوراج 1101 
فأخذنا هذه العلة من ظاهر قوها . فهذا القياس الواضح . 

فأما القياس الخفى ('©) ( فهو )) 259 : ما أخذت علته 
بالتأثير والاستنباط » مثل ما قانا فى علة تحيم الخمر لأن فيه شدة 
مطربة » فهذه العلة مؤثرة لأنها إذا وجدت وجد الحكم » وإذا زالت 
زال الحكم » ولو قدرنا أنها تعود لعاد الحكم . 

»١‏ - فصل : وأما قياس الدلالة 0» فهو : على أربعة 
أضرب : منه ما يستدل ( على ) (25 تخصيصه من خصائص الحكم 
عليه » ومنه قياس النظير على النظير » ومنه قياس الاسم الخاص على 
الاسم الخاص » ومنه قياس (( الشبه )) 27 . 


(0) ٠ق‏ “ق: عنقت 

؟) صحيح البخارى : 9 / 504 » صحيح مسلم : 5 / ١١57‏ . 

(6) وهو ما يسمى بالمناسبة +: شفاء الغليل : ض. 145 + شرح الأسنوى : 
ال" 

)"ف لجار والوى )رلك صويرا كانيه رار دن همان + 

(5) عرفه ابن قدامة فقال : هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة . 
روضة الناظر ص 7١4‏ » وهو تعريف الفتوحى فى شرح الكوكب المنير طبعة أولى 
ص ”7177 . 

(5) ليست فى ق . 

(100 تق قبع و11 الفسييه 1 


ب 
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فأما ما يستدل ( على ) ('2 تخصيصه / من خصائص الحكم 
عليه فهو مثل قولنا فى سجود التلاوة إنه ليس بواجب فقسناه على 
النافلة » وذلك أنّا قلنا سجود يجوز على الراحلة لغير عذر فلم يكن 
واجبا كصلاة النافلة » وهذا صحيح . وهو أن كل صلاة واجبة 
لا تجوز على الراحلة » فلما رأينا أن هذه تجوز على الراحلة علمنا أنما 
ليست واجبة . 

وأما قياس النظير على النظير : فهو مثل قولنا : إن الزكاة 
تجب فى مال الصبى » وقسنا ذلك على العشر فقلنا : من وجب 
العشر فى زرعه وجبت الركاة فى ماله . وهذا صحيح لان العشر 
او ام 
الآخر » ومثل قولنا فى تصحيح ظهار الذمى وذلك أن قلنا : من 
صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم » وهذا صحيح . وهو أن الطلاق 
والظهار هما واحد ومعناهما واحد , لاك كل واحد منهما يتعلق 
بالزوجة وفيه نوع تحريم . ويتعلق بالقول » فإذا صح منه أحدهما 
صح منه الآخر ( ومثل ) 27 قولنا إن المسلم لا يقتل بالذمى , 
وذلك أنا قلنا من لا (( يحد بقذفه )م 7 مع العفة لا يقتل به 
كالب وهذا صحيح , لأن هتك العرض وهتك الدم وهتك 3 
غل جد سراف وفنا راطق 217 والزاليل .عله ناروئ عن انون 101 


١‏ ليست فق فا 

(0) فى ق : وف مثل 

0) فى ق » ر : ( يجد بفقده ) وقد صوبها كاتب ( ر) فى المهامش . 

)0 فى جميع النسخ زيادة ( لأن كل واحد منهما يتعلق بالزوجة ( 0 
حذفها . 


1" 


أنه قال ٠‏ ( إِنّمَا دِمَا وك ومالك وَأعْرَاضكُمْ عَلَيْكمْ حرأ 
كحرمة يَوْمِكمْ هذا فى 0 توائع 007 صو نننيينا وعدن أن 
أحدهها لا يجب فى حقه فكذلك الآخر . 

وأما قياس الاسم الخاص على الاسم الخاص فمثل قياسنا 
(( على )) ('2 رفع الحدث إزالة النجاسة وذلك أنا قلنا طهارة شرعية 
فلم جز بالخل كرفع الحدث » فسوينا بينهما لأنهما قد اشتركا فى 
الاسم الخاص . 

وأما قياس الشبه (2 فهو : أن يقاس الفرع على الأصل بنوع 
اب برع لاماي ب امو حي 6ه 
تبطل بالحدث فكان فيها ذكر واجب كالصلاة . فقسنا إحداهما على 
الأحري ا كاسما ع تهون #اناقن اسسلنا اق مدان كه 
من طريق الحكم ومن طريق المشاهدة . 

وقد اختلف أصحابنا (؟» فى قياس الشبه فمنهم من قال ليس 
يحخة وذهت: إل أنه ليش بمسعند إلى كتاب: الله ولا إلى تنثة رستوله بولا 


. ١٠١.5 / « : ع صحيح مسلم‎ 575/1١ : صحيح البخارى‎ )١( 

9؟) فى ق »ء ر : ١‏ ف » ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) عرفه الفتوحى فقال : هو تردد فرع بين أصلين شببه بأحدهما فى 
الأوصاف أكثر . شرح الكوكب النير ط ١‏ ص 9٠.0‏ » ونقل ابن قدامة تفسير 
القاضى يعقوب له فال : « هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاظر ومبيح مثلا ويكون 
شببه بأحدهما أكثر نحو أن يشبه المبيح فى ثلاثة أوصاف ويشبه الحاظر فى أربعة فلتلحقه 
باشبههمابه ) . روضة الناظر ص ”١*”‏ . 

(:) نقل ابن قدامة اختلاف النقل عن أحمد أيضا » روضة الناظر ص 4 "١‏ , 
وانظر شرح الكوكب النير ط ١‏ ص 7١٠١‏ حيث نقل الخلاف بين الحنابلة فى المسألة . 


ا 


إلى الإجماع , ومثل ذلك لا يحتج به » ولأنه ما من شىء شابه شيا إلا وقل 


فارقه فى غير ذلك » وليس إلحاقه بالجمع أولى من إلحاقه بالتفرقة » فاتفقا 
على حد سواء ( أو ) ©١(‏ يقدم الفرق لأنه أولى بالتقدمة . / 

ومن ذي إل انهدتححة التقدل قا رزوت عن تقض رض الله 
عنه » أنه كيه 0 أ موسى الأشعرى 00 رضى الله عنه. وكان 


اله : « الفهم الفهم فيما تَلَجُلّج فى صدرك ما ليس فى كتاب الله 


ولا هده رسوله و الأشياه والأمثال والأقيسة » وقس تيه 


إل 110 انلق هن افأهرف شاي الشيه بج ولانه القع" إذااشابه الع 


فالظاهر أنه مثله . 


وق زا أتحبيي م الاق بوللقة بان قبل > أماا اقول عتمن + 
و وقس بأشبهها إلى الحق »© يريد به أن يستنبط المعنى » والحق فى 
كتاب الله وسنة رسول الله ثم يقيس بعد ذلك عليه . 


وأما قوهم : إن الشىء إذا شابه الشىء فالظاهر أنه يكون مثله . 
قنز حيبي 6 97) :عبان عقيل 3 «الكىه إذا :قارف الشىء 


)١١‏ ف ف : (و). 

ف مان الل عل ل ل ب ري 
طيبة بنت وهب » قدم المدينة بعد فتح خيبر » مات فى ذى الحجة سنة 44 ه انظر 
تظف اق + اتذكزة اللفاكل 2 03 4ه أسننة الغايةخ 12 848:7 38 + الإاصناية 1577 / 
ا ل 

99) كتاب عمر رضى الله عنه إلى ألى مومبى الاشتعر قن فى القضاء رواه 
الدارقطنى فى سننه 4 / 7٠١5‏ » وذكره ابن القم فى إعلام الموقعين : ١‏ / 5م - 85 . 

ل 43و جيه 4 


9©) فى ق : (١‏ اجبت ) . 


1 


فالظاهر أنه لا يكون مثله » وقد بين فيما تقدم أيما شىء شابه شيئا 
إلا وقد فارقه فى غير ذلك » وليس الجمع باولى من التفرقة بل التفرقة 
50 

- فصل : وأما استصحاب الحال فقد بينا أنه على 

فأما استصحاب حال العقل فهو : أن الأصل فى العقل براءة 
الذمة من جميع الاشياء » فمن ادعى ا ا ليد 
نقول : إن صلاة الوتر ليست بواجبة فنقول : إن الاصل براءة الذمة 
من جميع الصلوات » وأجمعنا على اشتغالها بخمس صلوات . فمن 
ادعى سادسة فعليه الدليل . وكا نقول : إن الحر إذا قذف العبد 
ذعيع عليه طم ».و اسودنادا رات الاقان واه كنة عن الشمحصن 
من الحد . فمن ادعى إيجاب الحد فعليه الدليل . 

وأما استصحاب حال الإجماع فهو : أن تجمع الأمة على حكم 
ثم يحدث بعد ذلك فيه شىء فيختلف فيه . فهل يستدام الإجماع إلى 
ذلك الوقت أم لا ؟ فيه حلاف . 

ومثاله : ما نقول فى المتيمم إذا راى الماء وهو فى صلاة » فمن 
قال لا تبطل » قال : اجتمعنا على أنه دخل الصلاة (( بطهارة )) )١(‏ 
مثله . فمن ادعى أن رؤية الماء لا تجرئه فعليه الدليل . 

وضد هذا يقول الخصم : اجتمعنا على إيجاب هذه الصلاة 
عليه فمن ادعى إسقاطها عنه ببذا التيمم مع القدرة على الماء فعليه 
الدليل . وفى هذا كله خلاف ٠.‏ سنبينه إن شاء الله تعالى . 


. بظاهره ) وقد صوبها كاتب ( ر ) فى المحامش‎ ١ : فى ف ءر‎ )١( 


تلا 


باب الحدود 00 


+5 - ( الحد ) 49 : سبب يتوصل به إلى معرفة 
الأشياء 299 . 


)١(‏ هذا الباب ليس من أبواب علم أصول الفقه » وإنما هو مقدمة لعلم أصول 
الفقه وغيره » ولهذا استبعد أبو الحسين البصرى باب الحدود من كتابه المعتمد » وذكر 
أن من أسباب تأليفه للمغتمد أنه ضمن شرخه للعهد كثيرا من المباحت الكلامية : 
يقول رحمه الله : « ثم الذى دعان إلى تأليف هذا الكتاب فى أصول الفقه بعد شرحى 
كتاب العهد واستقصاء القول فيه أنى سلكت فى الشرح . مسلك الكتاب فى ترتيب 
أبوابه وتكرار كثير من مسائله » وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام 
نحو القول فى أقسام العلوم وحد الضرورى منبها والمكتسب وتوليد النظر العلم ونفى 
تولينه النظر إل غير ذللك: 0 المتين 4 د رم 

ويقول الإمام الغزالى : « وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من 
مقدماته الخاصة به » بل هى مقدمة العلوم كلها . ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه 
أصلة + فمن شاء أن لا يكتي :هذه المقدمة فليبداً بالكتاب: من القظب الأول + فإن 
ذلك هو أول أصول الفقه » وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة 
ابول الفقه. ) . الممستضفى 1 ا 

غير أن ابن عقيل يؤكد الحاجة إلى هذا الباب » فيقول : ١‏ وقال قوم من 
الأصوليين لا حاجة بنا إلى الحدود ولا معنى لها , لأن فى الأسماء غتّى عنها لأنها أعلام 
على المسميات » وهذا باطل لأن فى الحدود أكبر المنافع التى لا يوجد مثلها فى الأسماء , 
فمن ذلك أن الاسم قد يستعمل عن جهة الاستعارة والمجاز من الحقيقة فتعظم المنفعة , 
لأن كثيرا منه قد يلتبس ويشكل » فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال » الواضح : ج ١‏ 
ق 5. 

) فى ق : ( والحد‎ )١١ 

() هو تعريف للحد بالرسم » والمقصود به بيان أهمية الحد .. 


(* - اتمهيد ج ١‏ ) 





ل 


قال الشيخ (2 رحمه الله ( تعالى ) (© : ينبغى أن يعرف 
هتشك وان ها ترضل يد إن معرفة: الاقياه للك أنا يعرف ماهو 
وما جده وما صفته . ظ 

00 (هو قول / 
(«( وجيز )) 29 يدل على جنس الشىء يحيط به إحاطة لا يمكن أن 
ل د ا از 01 

ومن هذا سمى حدود الضيعة لأنها لا يخرج منها إلى غيرها 
ولا يدخل إليبا من غيرها » ولذلك سمى البواب حدادا لأنه لا يمكن 
أن يدخل الدار أحد من غير أهلها , ولذلك سمى الحديد حديدا نه 
يغطى ما تحته ويمنع أن يصل إليه ما ليس منه وأن يخرج عنه شىء 
منه . وسميت الحدود حدودا لأنها تمنع من إيقاع فعل محظور (*2 . 

ه" - وقد قيل : ( هو قول يدل على طبيعة الشىء مميزا 
عما سواه » . مثل أن .يقول. ان مي ا 1 
فإن هذا صفة الادمى فلو قلنا : « حيوان » دخل فيه سائر 


. يشير أبو الخطاب بقوله : « الشيخ » عادة إلى القاضى ألى يعلى الفراء‎ )1١ 

عات 10 

(0) فى ق » ر.:.« وخبر ) والتصويب من الواضح لابن عقيل : ج ١‏ ق 
ان اا 0 ”0 
(4) ذكره ابن عقيل فى الواضح فقال : « قول وجيز يحيط بالمحدود دال على 
جنسه ) الواضح : ج ١‏ اق "اب . / 

(5) انظر معانى الحد فى “لياق الطري + 4 ايه ذا ا 
8١‏ » القاموس المحيط : 595/1١‏ » أساس البلاغة ص ١١5‏ » مقاييس اللغة : ” / 
“اع تهذيب اللغة : “ / 4١9‏ » المحكم لابن سيده : ؟ / 787 . 


عو 


الحيوانات » ولو قلنا : « حيوان ضحاك ) عق انه الذي لالسعيران 
ضحاك مثل الادمى ولو قلنا : 9( حيوان منتصب القامة ) دخل فيه 
الملائكة . 


6 0 
اذو وكلهنا تقتضيت نه رافق ادو +4 1217 ...مق أن اتقو 
و يو او اباي ني 
تقول : « الناس العلماء ») نقص من المحدود لأنه يخرج منه الجهال , 
فلو بزذرق “فيه اقلت :: :3 الأخراف ) تقض أيضا لأنه يخرج منه 
العامة » وعكس هذا إذا نقصت منه زاد فى المحدود وهو أن يقول : 
١‏ العلماء الأشراف البيض »© فلو نقصت منه ( فقلت ) (© : 
( العلماء الأشراف ) دخل فيه السودان . فلو قلت : «١‏ العلماء ) 
دخل فيه العامة والخاصة 9) . 


. 7/1١ : انظر العدة‎ )١١ 

) فى ر : « فلو قلت‎ )١١ 

(©) الحد إما أن يطلق على نفس الشثىء أو على اللفظ الدال عليه . يقول الامام 
القراك عم نقد 5 نل نعو سعد اله بون اتلقرفنة وورق. الكل عو كن الفلا .ماسر فدوون 
حقيقتين فلابد أن يكون له حدان مختلفان كلفظ العين . فإذا عند الاطلاق على نفس 
الثىء يكون حد الحد إنه حقيقة الشىء وذاته » وعند الاطلاق الثانى يكون حد الحد 
إنه اللفظ الجامع المانع » . المستصفى : 7١ / ١‏ » وتعريفات أبى الخطاب التى أوردها 
فق التوع «التان.. 

ويقسم الحد إلى أقسام ثلاثة : حقيقى ورسمى ولفظى » والحدود » التى ذكرها 
المؤلف للحد حدود بالرسم 

انظر : تعريف الحد فى العدة ١‏ / 5 » الحدود للباجى : ص 7١‏ »؛ الواضح 
ج ١ق‏ 7ب ء المستصفى : /1١‏ 71 -- 77 » شرح العضد : 58/01١‏ » روضة 
الناطن 17اضن 8 6 المسووة. : صن. .81 » 





1 


1 ل فصل : وحد العلم «١ : 2١(‏ معرفة المعلوم على ما هو 
نس 117 ققولنا "عل ما بقى به ذا كيذ و فياك 6 لل قرلنا : سعرفة 
المعلوم لا يكون إلا على ما هو به , إذ لو لم يعرفه على ما هو به » لما 
كان عارفا به ولكان جاهلا به . هذا مذهبنا 29 » وكذا قال بعض 
الأشعة 307 ظ 

بر ملنه واختلف بقية الأشعرية : فمنهم من قال : 9 هو تبين 
المعلوم على ما هو به ) ( ومنهم من قال : هو إثبات المعلوم على ما هو 
به ) 27 » ومنهم من قال : « هو إدراك المعلوم على ما هو به ) » ومنهم 
من قال : « هو الثقة بالمعلوم على ما هو به ) » ومنهم من قال : هو 
ما اشتق ( للعالم منه اسم عالم ) ) 20 . ظ 

- وخلافا للمعتزلة فمنبم من قال : ( هو اعتقاد الشىء 
على ما هو به ) ومنهم من قال : ( هو اعتقاد الشىء على ما هو به مع 
شيكون: لبقن اليه :4« . 


1١‏ اختلف العلماء فى تحديده » فمنهم من يرى أنه لا حد له لعسره أو لأنه 
ضرورى » وإنما يعرف بالقسمة . والمثال ومن هؤلاء الغزالى » والجوينى » والرازى . 
اقن #: اللنيتصنفي 1 :0ت المتطول عن مكاي كسشن الأسران 01ج شرج 
الكوكب الخير : 5٠0 / ١‏ » ومنهم من حده » وقد اختلف هؤلاء على أقوال كثيرة . 

(؟) ذكر هذا التعريف أبو يعلى فى العدة : ١‏ / 8 » وابن عقيل فى الواضح : 
عد اق اامدونوالاسى فق القوه صن 5 . 

رةه وهو ما صححه القاضى أبو يعلى فى العدة : 0000 

45 اميه اوريس والقوان لقاش ان بكر الباقلان جتن الا شتعرية 7ه لفان > 
الإرشان 1 3 ع سي + 1 3 وروا حورل كن ل 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى ر : (١‏ العالم منه مع اسم عانم ) . 





ا 


"٠‏ - والدليل على ما قلنا » وأن العلم يقوم مقام المعرفة قوله 
تعالى : ل الْذينَ اتَيِنَاهُمِ الكِتَابَ يعْرِفونهُ كما يَعْرفونَ أبَاءَهُمْ وَإِن 
رِيقَا مِنْهُمْ ليَكتُمُونَ آلحَنّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ #4 (2 فأقام العلم مقام 
المعرفة » والمعرفة مقام العلم . 

ومن الدليل عليه أيضا أنه حد صحيح كسائر الحدود يمنع أن 
يال فيه ما ليس منه وأن يخرج غنه .ما هو نه . 

ومن الدليل عليه أيضا أَنّا نبطل هذه الغانية الأقسام ونبقى 
افك .. 
١ع‏ - فصل : فأما من قال حد العلم / : ( هو تبين المعلوم 
على ما هو به ) ('2 فهو غير صحيح . 

اتح قاصير 4 والقاليل هليه أنه لا سين أن يقول الانسان 
فيما علمه ضرورة أنى (١‏ تبينته ) () + ومثاله أنه لا يحسن أن يقول : 
« تبينت أن السماء فوق وأنى قائم ) . 

الثانى : أن التبين هو الظهور بعد الخفاء واليقين بعد الشلك , 
والدليل عليه قوله تعالى : 3 فَلَمّا تبيّنَ لَهُ أنّهُ عَدُوٌ الله تير 


ِنْهُ # (24 . معناه : فلما أن ظهر له بعد أن كان خفيا وتيقنه بعد 


أن كان مشكوكا فيه » أنه عدو لله تبرأ منه . ولأنه يخرج منه علم 


15 سوزة البقرة 2 آي 1114 ., 

5 -انظن 7البرهات: 1 1108/1 +٠١‏ المشيخو لاصو 1 
١‏ ققد وو +3 كينة © و الضواني ا انق : 

(5) سورة التوبة » آية ١١85‏ . 


7 


الله » وأنه لا يجوز أن يقال إن الله تعالى كانت المعلومات عليه خفية ثم 
تبينها » فإذا خرج منه علم الله تعالى كان حدا قاصرا . 

الغالك:: أن اننا انمد دعا قلق نافد : تحمل وتحلم وتلزم أى 
طلب ذلك . 

- فصل : أما من قال حد العلم : « هو إدراك المعلوم 
على ما هو به ) (') فهو غير صحيح . لأ هذا لفظ مجمل وهو 
يستعمل فق الأفعال أكبر هما يستعمل ف الأقوال > وهذا يقال + أدرك 
الزرع » إذا حان حصاده » وأدرك الغلام » إذا بلغ حد التكليف , 
وأدرك الرجل » ( إذا ) (2 لحقه , وهذه كلها أفعال » وتستعمل أيضا 
فى الأقوال قال تعالى : «[ لا تُدْرِكه امار وَهُوَ يُذْرِكُ 
الانمنا” 4 ('اى حيط ميا 6ه بوإذا كان لفظا مشتركا كان اللفظ 
( الخالص ) 269 أولى . 

عم - فصل : وأما من قال : إن حد العلم « إثبات المعلوم 
على ما هو به ) (0) ف ور ينا اطل 497 ليلل تمل و خبو مال 


ما ذكرنا فى الادراك » ولهذا يقال : نبت السهم فى القرطاس » وأثبت 
الحساب ف الزراميج 63 4 فهو نم1 شترك ومأ قلناه أول أنه 
( خالص ) 29 . 


. 77 ق “#ب »ء المنخول : ص‎ ١ الواضح : ج‎ » 8 / ١ : العدة‎ )١( 
) 5ن انال‎ 

(*) سورة الأنعام » آية ٠١#‏ . 

)حر و خالشاهن 10 

)5١‏ العدة : 6/05 . ظ 

(5) فى ر : ١‏ الرزماتئجح ) وهى كلمة فارسية ومعناها القرطاس . 

(0) فى ر : «( خاص ) . 
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4" - فصل : وأما من قال : ( هو الثقة بالمعلوم على ما هو 
به ) » فهو غير صحيح , لأنه قد تقع الثقة على خيانة » وهو أن يثق 
الإنسان بقوته فتخونه أو يثق بصديقه فيخونه » فيقع باطلا . 

مم أما من قال : « هو ما اشتق للعالم منه اسم عالم » . 
فهو غير صحيح لان هذا اسم مشتق من اللغة » ونحن كلامنا فى 
المعنى فمتى وجدناه لا يتعدى إلى غيه » الثانى أن خلافنا فى 
ذلك (2 . لم ينتف فى العلم وكيف ينتقل إلى ما يسمى به » فينبغى 
أن نعلم العلم ألا ما هو ( ثم ) (© بعد ذلك يُتْتقَل إلى ما يسمى 


دم - فصل : وأما من قال : ( هو اعتقاد الشىء على 
ما هو به ) () فهو غير صحيح لأنه حد قاصر لأنه قد يحصل 
الاعتقاد على ظن وتخمين ( ولذا ) 249 (( يجوز للمعتقد لذلك الشىء 
أن يكون مُعْتَقَدُةُ )» 2*0 بخلاف العلم والمعرفة » فإنه لا يجوز أن يقف 
على ظن ولا تخمين ولا على غير ما هو به » ولا يجوز أن يعرف إلا بيقين 
وتحقيق . والدليل عليه قوله تعالى : «9 ولا تتقف مَا لس لَّكَ به عِلمٌ ١ ٠)‏ 
إن المع وَالْبَصِرَ وَالفوادَ كل أُوليِك كَانَ عَنْهُ مسولا # 209 . 


. توجد فى ق » ر كلمة ( فإنه ) لا داعى لها‎ )١9١ 

)١9‏ ليست فىار. 

9 العدة 2 0١‏ مناه امستفنض 1 دنه 04 السخول ضن 1 

(:) فى ق : ١‏ وطذا ). 

(5) العبارة فى ق » ر كا جاءت فيها تكرار وهى ا يل : « يجوز للمعتقد 
لذلك الشىء أنه يجوز أن يكون بخلاف معتقده بخلاف العلم والمعرفة ) . 

3 هؤرنة الما ا 


5. 


وكذلك قوله تعالى : 9[ وَمَا يَْقِلَهَا إلا ألعَالِمُونَ #4 (21 . فنبى أن 
يقول الإنسان ما لا يعرف حقيقة أو ما يعرفه من طريق الظن . 

فإن قيل : فقد سمى علما وإن كان من طريق الظن » والدليل 
عله قوله تعالى : « فإن عدو مؤيتاتٍ هلا عه 4 "١‏ 
وقوله تعاللى : 5ف وَمَا سهد شهدا إِلّا ما عَلِمْنَا #4 29 (( وهذا ) 5) لا 
ترضل إل إلا من طرق الطن . 

قيل : إن علمنا هناك من طريق الظاهر ولهذا تعلق عليه أحكام 
الظاهر ولا تعلق عليه من أحكام الباطن » والثانى : أنهم لما أظهروا 
الي حا ا ا رن بو يم 
بالإيمان. لأنه قد صار فى حقهم كأنه متحقق . 

#٠7‏ - فصل : والدلالة على إبطال القسمين الآخرين وأنه 
لا يجوز أن يكون حد العلم هو اعتقاد الشىء على ما هو به مع 
سكوك النفين لم270 بولا ون انبركرن أغنقاة الك عل ماهو 
به من غير ظن ولا تقليد 290 . فإنه حد قاصر لا يدخل فيه علم الله 
تعالى لأنه لا.يجوز أن تقول إن الله اعتقد الأشياء مع سكون (( نفسه 
إلهها )) 9" » ولا يجوز أن يقال فى حقه حصل له العلم بها ضرورة 


شووةة المكوواي 1 41 

(؟) سورة الممتحنة » اية ٠١‏ . 

0 .سورة برهك ايه ار 

(54) فى ق » ر : (١‏ وهذا ) » ولعل الصواب ما أثبته . 

لفغ «العدة 134 5ع البوهان 0155-38 «التخول عن :5 
(7) العدة : ٠١ / ١‏ » الواضح : ج ١‏ ق «#أ. 

0) فى ق : ( نفسه إليه ) فى ر (١‏ اطيبة إليه ») . 
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ولا اكتسابا وإداء كال حدا قاصرا قدم عليه الحد الخاص » والعام وهو 
7 ” 

الثانى : أن « اعتقد ) هو على وزك ( افتعل ) وهو يودى أن 
لا يعلم إنسان حتى يوجد منه فعل من جهته » ونحن نرى علوما من 
غير أن يصدر من الانسان فعل » والدليل عليه أن الانسان يحس 
بالممض فى بدنه وفى عضو من اعضائه ويحس بالفرح والغم ومثل هذا 
كان باطلا لا يدخل فيه هذا العلم . 

م - فإن قيل : لِمَ ( لم ) )١(‏ يقولوا إن العلم : ( معرفة 
الثىء على ما هو به ) 20 لآن الشىء هو أعم من المعلوم ؟ 

فيل :إن اللشىء على قوهم هو اسم الموجود والمعدوم ( وعندنا 
هو اسم الموجود حسسا © والمعلوم هو أسم الموجود والمعدوم 4 فكان 
انكغيالنا ند اول و حر 150 


وم - فصل : وأما العلم فهو على ضربين (* : علم قديم وعلم 
محدث . فالعلم القديم : هو علم الله تعالى » وهو يتعلق بجميع المعلومات 
خواحن ادر مر 


)١(‏ ليست فىارل. 

. ق "_"ب‎ ١ الواضح : ج‎ )١( 

99) التعريف الذى اختارة المؤلف فيه دور إذ عرض العلم بانه معرفة المعلوم 
على ما هو به فيكون معرفة ا محدود متوقفة على معرفة الحد . ومعرفة الحد متوقفة عل 
معرفة المحدود . 

(5) انظر العدة : ١١ / ١‏ » الواضح : ج ١‏ قى 54ب . 
الأحكام للامدى : ١١/1١‏ . 
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ولا يوصف بأنة صرورف ولا مكتسب 4 لأنه تعالى إلا حور ان 
يوصف باستدعاء الحاجات واكتساب الضرورات . 

وأما العلم المحدث : فهو علم جميع المخلوقين / من الملائكة 
والانس والجن وغير ذلك . وهو على ضريين ضرورى ومكتسب .2 

٠‏ - فالضروى 2١١‏ هو : ما علم الإنسان من غير نظر 
ولا استدلال » وقد قيل : ما لا يدخل عليه الشلك والارتياب . وهو 

< الأول : ما يعلمه الإنسان من حال نفسه , مثل الغم والسرور 

والصحة والسقم والقيام والقعود والهبوط والصعود . 

ومنه : ما يعلمه بطريق العقل » وهو مثل علمه باستحالة 
اجتهاع الضدين » وكون الجسم فى .مكانين » وأن الواحد أقل من 
الاثنين . ظ 

ومنه : ما علمه بالحواس الخمس وهى : السمع والبصر والشم 
والذوق واللمس . 

ومنه : ما ( يعلمه ) 20 » بأخبار التواتر فيقع له به العلم 
( ضرورة ) . وهو مثل : إخباره بالبلاد النائية والقرون الخالية والرسل 


يها 


الماضبة . 


يها 


: ق 6 ب »ء الحدود للباجى‎ ١ الواضح : ج‎ » ١5 / ١ : انظر العدة‎ )١١ 


ص 550 . 
0) العدة : ١١ / ١‏ ع الحدود للباجى : ٠ 7١‏ 77 . 


59) فى ر : ( يعلم ) . 


لذ 


وقولنا : ضرورة هو ما يلزمه العلم به ضرورة لا يمكنه دفعه من 
نفسه بحال ولا يمكنه إدخال الشك عليه . 

:١‏ - فصل : وأما العلم المككتسب فهو : « ما حصل من 
طريق النظر والاستدلال » 2١(‏ » وقد قيل : « ما جاز ورود الشك 
عليه ) (') وهو على ضربين : علم من طريق العقل وعلم من طريق 
الشرع » فاما العلم الذى يحصل من طريق العقل فهو مثل علمه 
( بحدوث ) (© العالم » وإثبات محدثه وتصديق الرسل عند ثبوت 
المعجزة » فأما الذى يحصل من طريق الشرع فهو ما علمناه بالكتاب 
والسنة والإإجماع وقول واحد من الصحابة فى إحدى الروايتين . 

: 2*( فصل : واختلف العلماء فى العقل‎ ١ 

فمنهم من قال : ( هو قوة يفرق بها بين حقائق المعلومات ) . 

ومنهبم من قال : ( هو مادة وطبيعة ) . 

ومنهم من قال : «( هو جوهر بسيط ) . 

ومنهم من قال : «( هو عرض يخالف سائر العلوم والأعراض ») . 

ومنهم من قال : ( هو جملة العلوم الضروريات ) . 

ومنبم من قال : ( هو ما حسن معه التكليف ) . 


. ق 4ب‎ ١ الواضح : ج‎ » ١١ /1١ : العدة‎ )١( 

. ١ /5١ : (؟) العدة‎ 

. ) فى ق : ( بمحدت‎ )0١ 

(؛) التعريفات التى يذكرها أبو الخطاب للعقل نقلها عن شيخه أبى يعلى من 
كتاب العدة : ١8-1١5 / ١‏ » وبعضها موجود فى الواضح : ج ١‏ ق هب - 
كب » المسودة : ص 5 ده - لاده . وانظر بحث العقل فى البرهان : 21١١ / ١‏ 
المتمخو ل اتن 4 ع عد 18 
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ونقل إبراهم الحربى 2١١‏ عن أحمد رحمه الله ( تعالى ) (5) أنه 
قال : « العقل غريزة وحكمة وفطنة ) . 


وقال أبو الحسن الميمى 29 : ( ليس بجسم ولا عرض » وإنما 
هو نور فى القلب ) . 


وقال البريبارى 29 : « ليسن بجوهر ولا عرض » وإنما هو فضل 


)١(‏ إبراهم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادى » الحربى ٠‏ كنيته 
أبو إسحق » أصله من مرو » ولد سنة ١94‏ هاء وتوفى سنة ©5782 ه ببغداد » محدث 
فقيه » أديب » لغوى » تفقه على الامام أحمد . وكان من جلة أصحابه » ونقل عنه 
مسائل كثيرة » كان زاهدا عابدا صنف كتبا كثيرة منها غريب الحديث » الأدب , 
التيمم » المغازى » مناسك الحج » سجود القران » دلائل النبوة وغيرها » انظر ترجمته 
فى : طبقات الحنابلة : ١‏ / 85 » الكامل فى التاريخ : 5 / 5١‏ » البداية والنهاية : 
ا" نر بات تذكرة اتفال +ع أ ورم سترات: النعي :8 يق به المبيخ 
الأغين 5 355+ المدحن إلى “مدهب الأمام لحك :بض 70.5 

009 ليست اق . ظ 

(9) عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث . أبو الحسن اتميمى الحنبى » 
ولد سنة "١1٠‏ ه وتوى سنة الا هاء كان فقيها فاضلا وله تصانيف فى أصول 
الكلام والفقه والأصول والخلاف والفرائض » قيل عنه : إنه كان يضع الحديث , 
وضع حديثا أو حديثين فى مسند أحمد وكتب عليه عدد من العلماء محضرا بما فعل وقع 
عليه جماعة منهم : الدار قطنى » وابن شاهين . انظر ترجمته فى طبقات الحنابلة : ١‏ / 
8 » تاريخ بغداد : ٠١‏ / 457 » البداية والنهاية : 531/1١١‏ » النجوم الزاهرة : 
ا تج نو انك لوال 1 رانك لمان ليوات نالفي بن 
الضعفاء : ؟ / 95" . المبج الأحمد : * / 55 » تنزيه الشريعة : 6١ / ١‏ . 

(4) الحسن بن على : بن خلف البربهارى » كنيته أبو محمد » ولد سنة 
7٠+‏ ه وتوفى فى بغداد سنة 79” ها ء شيخ الحنابلة فى وقته » كان عالما زاهدا - 


وهذه الأقاويل متقاربة المعنى )١(‏ 

*؛ - فصل : قال شيخنا (©2 وفقه الله تعالى : والذى 
اختار أصحابنا أن قالوا : العقل « هو بعض العلوم الضروريات ) 9©) 
خلافا لمن قال : هو جوهر . وخلافا لمن قال : عرض يخالف سائر 
العلوم والأعراض » وخلافا لمن قال : « هو جملة العلوم الضروريات ») . 


- فتيها محدثا واعظا » صحب جماعة من أصحاب أحمد منهم المروزى والتسترى » 
له مصنفات منها شرح كتاب السنة . انظر ترجمته فى طبقات الحنابلة : ؟ / ١‏ - 
ه: » الكامل فى التاريخ : 5 / 58١‏ », البداية والنباية : 5٠١١ / 1١١‏ » شذرات 
الاي ب + ونعون الال :ب 01 مسصحن: لز لفون در الوم 

)١(‏ تدور التعاريف التى ذكرها المؤلف على معنى واحد تقريبا » غير أن 
العلماء ذكروا للعقل معان أخرى » وقد ذكر شهاب الدين ابن تيمية فى المسودة 
ص 558 » أربعة معان للعقل إليك بيانها : 

الأول : ضرورى - وهو الذى عنى به الجمهور من أصحابنا وغيرهم - أنه 
بعض العلوم الضرورية . 

الثافى : أنه غريزة تقذف فى القلب » وهو ما يستعد به الإنسان لقبول العلوم 
النظرية وتدبر الأمور الخفية » وهذا المعنى هو محل الفكر وأصله . 

الثالث : مابه ينظر صاحبه فى العواقب وبه تقمع الشهوات الداعية إلى اللذات 
العاجلة المتعقبة للندامة » وهذا هو النهاية فى العقل . 

الرابع : شىء يستفاد من التجارب يسمى عقلا . وهذه المعانى ذكرها الغزالى فى 
إحياء علوم الدين : ١‏ / 85 » وانظر هامش شرح الكوكب المير : ١‏ / 79 » طبعة 
وان الفكر .تمسق ... 

2, وهو اختيار جمهور الحنابلة : المسودة : ص 5/8ه‎ . ١9 / ١ : العدة‎ )١( 
. ق هب‎ ١ منهم ابن عقيل فى الواضح : ج‎ 

(؟) وهو مذهب جمهور المتكلمين ما حكى القاضى أبو يعلى فى العدة : ١‏ / 
٠١7‏ » وابن تيمية فى المسودة : ص لا ده », والباجى فى الحدود : ص ”7 . 
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8 - ( والدليل ) (© على إبطال قول من قال إنه 
حرق 110 ,أن اوضر جين :والغة. ©« والذليل. غليه» أن عد 
الخو 62 شد اخيدولا يلو إها أن يكون ساك أو .محر كا : 
فأهما كان سد مسد الآخر ء فإذا ثبت أن الجوهر جنس واحد , 
فالآدمى جوهر وكان ينبغى أن يكون عاقلا بنفسه . لأنه إذا كان 

بدى. ‏ غاففة عنس نارل ١:‏ "أن بيكرة عاقال يقس ع نوقك. ترف سانا يصن 
بعاقل مثل الصبى وامجنون » وغير ذلك . 

وجواب آخر : أن سائر الجوهر يجوز أن ( يرد ) 27 عليه 
بأنه عاقل مكلف » ومعلوم أن العقل لا يجوز أن يرد عليه هذا » فإذا 
بطل أنه جوهر لم يبق إلا أنه عرض ٠.‏ 

ه: - فيدل على بطلان قول من قال : إنه يخالف سائر 
العلوم والأعراض 249 بأن ( نقول ) © : 

ما ذكرتم يفضى إلى أن يكون الإنسان إما عاقلا » ولا يعرف 
من جميع العلوم شيئا » ولا يعرف من أحوال نفسه من المرض 


55 نر فالديل ») 
00 م يي ال بانع ول لشي أل جنات 0 
العيفاك .انظ الذه خل المنطقبين كن 21 

5) فى ر: 2 ترد ). 0 

(4) العرض » ما كان قائما بغيره لا بنفسه . الفصل فى الملل والأهواء 
والفعل 1 1 د ظ < 00 


9م :فقن ١‏ يقول10: 





ع 


والصحة والسقم د يخالفها » ١(‏ أو ع )١(‏ يكون عالما بدقائق العلوم 
ومحاسنها ولا يكون عاقلا . وهذا المعنى لا نراه فى أحد . وإذا بطل أنه 
يخالف سائر العلوم بقى أنه يكون من جنس العلوم . 

"5 - وبعد ذلك يدل على أنه ليس بجميع العلوم بأن 
يقول : العلم يشتمل على ضرورى ومكتسب » ومعلوم أن الإنسان لو 
العلم المكتسب » لم يبق إلا أنه علم ضرورى . فنحن نبطل أنه جميع 
العلوم الضروريات بان نقول : لو عدم |الحواس الخمس مثل / السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس . فإن هذه لا شك يحصل بها علم 
ضرورى » ولو عدمت يسمى عاقلا ويكون عاقلا » ولهذا لو قيل له 
ما يضره وما ينفعه اختار ما ينفعه . وعكس هذا الصبى والببيمة فإنه 
لا يكونون عقلاء » فيثبت أيضا أنه ليس بجميع العلوم الضروريات 
وإنما هو بعضها . مثل : أن يعلم الإنسان استحالة اجتاع الضدين , 
وكون الحسم فى مكانية وأن الواحد أقل من الاثنين ؛ وعلمه بوجود 
العالم » وهل كان له ابتداء » أو لم يكن له ابتداء » ومثل علمه بأخبار 
التواتر » مثل أن يخبر بالبلاد النائية » والرسل الماضية » فهذا يحصل له 
العلم ( الضرورى ) 29 ومثل أن يرد عقله خرق العادات فهذا يكون 
عاقلا . 


0 اق اقبي يق :2 لدو انز لفل الصوامه ها انهه رد لتنا اوت رن آنا 
التعضيلية :: 


(5) فى ق : « ضرورة ) . 
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- فصل : قال أصحابنا إن العقل عندنا فى القلب )١(‏ 
وهو اختيار أبى الحسن اتميمى وابن الفراء ('© وشيخنا . وبه: قال 
جماعة من الفلاسفة . 


وولف ابن شافين 0"ااخن خرن أنه :قال له الراسى 250 بروزة 
قال جماعة من الاطباء . 


/ ١ : اختار ذلك أبو يعلى وابن عقيل وابن البنا من الحنابلة . انظر العدة‎ )١( 
الواضح : ج انق نا ع :السوفة ون :هته ىوقو امهي لاللك راقو ها‎ » ٠ 
. 55 السنة من المتكلمين : الحدود للباجى : ص‎ 

ولام فيك ين اودوع الكوون بن ودين غلك القراء.ن أبو اميق ابن 
القاضى ألي يعلى الفقيه الحنبى . ولد ببغداد سنة 45١‏ ه »ء وتوف فيها غيلة سنة 
ه . صنف اف الفقه والأصول والخلاف وعلم الكلام وطبقات الحنايلة » سمع 
الكثير فى صباه عند والده وجده لأمه . وسمع منه خلق كثير منهم : ابن ناصر » 
امعهر بن الفاكر ورواين القشاتب 6«وابى عنا كر جه كان اثقة هدادقا انار ترتهعه فى 
الوافى بالوفيات : ١55 / ١‏ » المنتظم : ٠١‏ / 59 » الكامل فى التاريخ : 8 / 71١8‏ ؛ 
يراه انراق ب 18 أن وام عع علقم 17 37 ع سمحي اللفين 371/113 
المميج الأحمد : ؟ / ١١4‏ » لمدخل إلى مذهب أحمد : ص 7١١‏ . 

() عمر بن أحمد بن عؤان بن شاهين البغدادى » كنيته أبو حفص » ولد سنة 
ال هء وتوفى سنئة 585 ه . وهو المحدث الحافظ الواعظ المفسر المؤرخ » كان ثقة 
مأمونا رحل إلى الشام والبصرة وفارس » ذكر أنه صنف ثلاثمائة وثلاثين مصنفا منها : 
كتاب السنة والتفسير ومعجم الشيوخ والأفراد » وكشف الممالك » وناسخ الحديث 
ومنسو خحه : 

القن اكه قف الإناراق النسي ‏ ا اانا الذاية بو العاية 1 
عع الأعلام : ه / 195 . 

(4) انظر المسودة : ص .1ه ء حيث ذكر رواية ابن شاهين عن أحمد . 
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/ - ووجه ما اختاره شيخنا قوله تعالى : :9 إِنَ فى ذَلِكَ 
لَذَكرَّئ لِمَنْ كَانَ لَهُ قلبٌّ # (2 . أى عقل » فعبّر بالقلب عن 
العقل لانه محله » وقد يعبر بالشىء عن الثىء لاجل مجاورته . 

والدليل عليه أَنّا نسمى الْنْجُوَ غائطا » وإن كان هذا اسم محل 
الغائط وهى الارض المنخفضة » وإنما لاجل المجاورة سمى به . وكذلك 
تسمى المزادة راوية وإن كان هذا اسم الجمل وإنما سمى لأجل امجاورة . 

أيضا قوله تعالى : « أقلَمْ يبروا فى الأْض قَنَكُونَ لَهُمْ 
لوب يَعْقلُونَ بها 4 (0) . 

فجعل العقل فى القلب . 

أيضا قوله تعالى : <إ فَإنّها لا تَعْمَى / الْأَبْصَارُ وَلكِنْ غمّى | 
أب أِى فى المّدُور 4 (1) أي يتغطى عل العقل الذى ف 
سكن .. 

وأيضا قوله تعالى : 9 لَهُمْ قلوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها # (4) . 

والفقه هوالعلم والفهم والمعرفة » وهذه الأشياء هى العقل © . 


. سورة ق ء آية لاا‎ )١( 

. 45 سورة الحج . آية‎ )١( 

(5) سورة الحج ء آية 45 . 

43 سووة «الأعرافت ب ايقا بؤنية ١‏ :, 

(0) ظواهر الايات تدل على أن العقل فى القلب ». يقول الامام الشوكانى : 
« وأسند التعقل إلى القلوب لأخها محل العقل . ؟ أن الآذان محل السمع » وقيل إن 
العقل محله الدماغ ولا مانع من ذلك فإن القلب هو الذى يبعث على إدراك العقل , 
وإن كان محله خارجا عنه ) . فتح القدير : ” / 459 . 


(5 - اتمهيد ج ١‏ ) 


9 - وأيضا ما روى عن ابن عباس )١(‏ رضى الله عنه عن 
فى تلك دشانن التحة رن الككد ر للب عالق فوشك 
العقل القلب ) 20 . 

.له - 0 00 
ابن عباس : « جاءمٌ (( فتى الكهول )) 27 ذو اللسان السؤول 
والقلب العقول ) (8) . 

أيضا ما روى عياض بن خليفة (*) عن على (3) رضى اله عنه ‏ 


4١9‏ هو الصحانبى اليل عد عن عبان بت عوالطابيي» ابو العادن 
الفركي الطاكميى 6 أبرن عم الرسول مكل ولد قل اشجرة بثلاث سنين » وتوق 
ل 

انظر ترجمته فى الاصابة : ” / 936٠‏ » الاستيعاب : * / “5٠.‏ » أسد الغابة : 
ةودع البقداية بوالعاية 3 بر جمة# و شدراق «الذهي بام يات 

3 ذكره ا 00 ١/هه‏ ا 0 
روك مدر 

2 فى ق » ر : ١‏ الفتى الكرول ») والتصويب من : نهن الات اق (الا مساب : 
؟ / 85٠‏ »ء ولم أجد كلمة الكرول فى كتب اللغة . 

(4) هذا الاثر ذكره ابن عبد البر بلفظ : « وكان عمر يقول : « ابن عباس 

(5) هو احد التابعين » روى عن عمر وعلى وابن عمر وابن عباس » وروى عنه 
سنة ولادته ولا على سنة وفاته . انظر ترجمته فى : التاريخ الكبير : 7 / ٠١‏ » الجرح 
والتعنيا :3 ماص القرويه اللمب 86 دوين اديت ني 

65 هو أميز الممين غلبن أن :طالب © آبو اسح النائعن + :ولد قبل البعفة 
عقن مسن وامفقديك فى 111/١‏ زمطنان: عاة: 4ه 6 انلز "تق + الأضابة 77 
بأمنه خ الأمقيعات. 8 جه اين القابة 4١2:‏ 37 1ع تذ كزة المفاظ ١212‏ 


متواككة ,لهي 1 1181م 


اه 


أنه خطب يوم صفين ('2 فقال : «١‏ الرحمة فى الكبد » والرأفة فى 
الطحال » والنفس فى الرئة » والعقل فى القلب ) (2 . 
ع 2 ع ع 
وأيظنا ها ووف. عن الى نين كدن 2007 وان شرة150 انها 
قالا : « العقل فى القلب ) 20 . 


وأيضا فإنا قد دللنا أن العقل هو بعض العلوم الضروريات , 

١ه‏ - واحتجوا : بأن العقلاء تراهم يضيفول العقل إلى 

الرأس : فيقولون : هذا ثقيل الرأس » وهذا فى دماغه عقل » وعكس 
هذا يقولون : هذا فارغ الدماغ دتوهذا ليدنق براسيه. عق .... 


)١(‏ صفين : بكسرتين - وتشديد الفاء » موضع بقرب الرقة على شاطىء 
الفرات من الحانب الغربى » وفيه جرت الموقعة المشهورة بين على ومعاوية رضى الله 
عنهما . وكانت سنة لا ه . كان على فى ١٠١٠١‏ ألف رجل وكان معاوية فى 5١‏ ألف 
وقيل العكس . قتل فى الحرب سبعون ألف رجل . وكانت ملة المقام بها ١٠١١‏ أيام 
والوقائع 4٠‏ وقعة . معجم البلدان : ” / 4١5‏ . 

(؟) انظر الأثر فى الأدب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد ؟ / ” » اللالىء 
المصنوعة : ١‏ / 99 . 

(5) هو الصحالبى الجليل أبى بن كعب بن قيس أبو المنذر الأنصارى الخزرجى 
النجاري توفى سنة ١5‏ ه . انظر ترجمته فى الاصابة : ١9 / ١‏ » الاستيعاب : ١‏ / 
497 أسد الغابة * 480/4 تذكرة الحفاظ 15/4 ..شدرات الذهيب 2 1 

(:) هو الصحابى الجليل عبد الرحمن بن صخر . أبو هريرة الدوسى المانى 
الحافظ . كان اسمه فى الجاهلية عبد ثمس توفى سنة 4ه ه ء وقيل غير ذلك . انظر 
تنه اق الأضاية 8 040+ الاشتيفانى: 1 14 عا » أسد الغابة ٠‏ # / 
 *.1‏ تذكرة الحفائل + ١‏ / ام + سنذراة الدهن + + سود 

(فع: تقل الزلك هذا الأ عن شيخه أن ديعل “ف العلة د :اناي 


*ه 


والجواب : أن قوهم هذا ثقيل الرأس » وهذا فى دماغه عقل ‏ 
صحيح لأن أبا الحسن اتميمى قال : هو نور فى القلب يفيض إلى 
الرأس وإلى سائر الحواس ( فيضيفونه ) (2 إلى الرأس , لأنه يفيض 
العقل إلى الرأس . 

وأما من قال : هذا فارغ الرأس » وهذا. ما فى دماغه عقل , 
فإنما قيل ذلك لأنه يقيس الانسان عليه فيكون مثل جفاف الرأس 
والسودة ('2 . وغير ذلك » فيمنع من النور الذى يصعد إلى الرأس . 

واحتج بأن قال : ( إن ) (2 الإنسان إذا ضرب على رأسه 
يزول عقله » ولو ضرب على جميع بدنه لم يزل عقله . 

الخوائي:: ]نهدا ليس :لياف عل أن العقل: فى الر رهن هالا تر 
أن الانسان يؤٌخذ ( انثياه ) 250 فيزول عقّله » ولا أحد قال إن العقل 
هناك . ظ 


؟ه - فصل : قال أصحابنا إن العقل يختلف 29 » فمن 
الناس من يكون عقله كثيرا » ومنهم من يكون عقله قليلا » ويزيد 


0 . ) فى ق : ( فيضيفون‎ )١١ 
/ ١: المصباح المنير‎ » ١١5 / 4 : (؟) السودة :القطعة . لسان العرب‎ 
" مااي © الي‎ 
ليست فى ر.‎ )0 
, 5١7 / ” : فى ر : « فى انثييه » . والانثيان : الخصيتان لسان العرب‎ 6 
. 58 مختار الصحاح : ص‎ » 3١ / ١ : المصباح المثير‎ 
المسودة : ص 0ه » وما ذكره أبو الخطاب هنا‎ » 56 / ١ : (ه) العدة‎ 
. يخالف ما نسبه ابن تيمية له من القول » بأنه لا يجوز أن يكون عقل أرجح من عقل‎ 


ّ*ه 


00-١“‏ ا تدك 


مه - دليلنا : : ما روى أبو و الحسن اتنيدى باعاده ق. “كتادت 
الفقل عن ططاووبي "عير الم د : أنه لما أصلح بين المهاجرين 
ولاتسنان ع سطيورال أضافان وقارك لدف على النق..ونسهه بين 
عباده واستأثر » وإن الرجلين يستويان فى عملهما وبرهما وصومهما 
وصلاتهما » وإن عقل أحدهما مع عقل الآخر كذرة فى جنب 
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"الاجهرية + هم أتباع الامام أي امسق الأشدري: +« بواللاق: يعضل تنه 
لحان التلين: او شومس الاتتعرى وو كان ابو تمي ستولا ىن اول الاعي كيه 
تتملذ على يد الجبالى ثم خرج عليه وخالفه » انظر الملل والنحل : ١‏ / 38 » تاريخ 
الفرق الاسلامية ص 5١١‏ . 

(؟١)‏ إحدى الفرق الاسلامية » سحميت بهذا الاسم نسبة لواصل ابن عطاء الذى 
اعترال لبي لديو التصيري يي الخلاقة يعد حول مكو مراكب الكبرة ره 
عشروت قرقة:+انظر + القضل فق الملل والأهواء والخل +4 ١5+‏ ع الملن والنحزا : 
١‏ / ** ء الفرق بين الفرق : ص ٠١‏ » تاريخ الفرق الاسلامية ص 88 . 

6م عقو التانغن : المغتهنووق طارزوس نين كسان الدزلاق > الند ا المان 6 انو 
عبد ال رحمن الحميرى الجندى . قيل : اسمه ذكوان وطاووس لقبه » أدرك خمسين من 
الصحابة » كان رأسا فى العلم والعمل وكان ثقة صادقا زاهدا ومستجاب الدعوة » 
حج أربعين حجة . مات سنة ٠١١‏ ه . وقيل غير ذلك . انظر ترجمته فى تهذيب 
التبذيب 5 / 8 » تذكرة الحفاظ : 5١ / ١‏ ء الجرح والتعديل لأبى حاتم الرازى : ١‏ / 
له ؛ التاريخ الكبير : / 65 وفيات الأعيان ف + ونه 

(4) أخرجه الحكم الترمذى فى نوادر الأصول ص 547 . 





5 : 


وروق اناهن أن 117 عن النين. كله الة:قان ماله 
بدن مار ('© المسائل فقال : يقول الله تبارك وتعالى : ( إفى 

خلقت العقل أصنافا وأشتاتا أخر بعدد الرمل / فمن الناس من أعطيته 
الحبة والحبتين والثلاث والأربع » ومن الناس من أعطيته الفرق 9) 
والوسق (*» والوسقين ١‏ وأقل وأكثر وأضاعف لمن أشاء ) 2*0 


. وروى أيضًا بإسناده عن ابن ى عباس أنه قال : « خلق الله العقل 
عشة أجزاء فجعل ( تسعة ) (1) فى الأنبياء وجزءا فى جميع الخلق ) 0" 


)١١‏ هو الصحالبى الحليل أنس بن :هاللف. بق ضير :ابو خمرة الأنضارى 
النجارى المدق + حادم سول الل عل :ماق سية 1ه ه ء انظر ترجمته فى الاصابة : 
1 الاسعاب 1 قنته أمد العائة 4ؤغ عكنا؟ بوغخدرات الدهي ١‏ / 

- 
١؟)‏ هو الصحالى الجليل عبد الله بن سلام بن الحارث » لكين أبو يو سف 
الاسرائيل كان اسمه الحصين فسماه رسول الله عبد الله » كان من بنى قينقا ع توفى سنة 
49 ه بالمدينة . انظر ترجمته فى : الاصابة : ؟ / 86٠١‏ » الاستيعاب : 785/5 , 
أسند الغابة + 7/7 جيذ » تذكرة الحفاظ : ل راق الذهن : ١/ل”مه.‏ 

(5) الفرق . بسكون الراء وفتحها وهو مكيال معروف بالمدينة وهو ستة 
عشر رطلا وهى اثنا عشر مدا أو ثلاث اصع . النباية لابن الأثير : * / /41 ع 
المصباح المنير : * / ١١6‏ . ظ 

» الوسق : ستون صاعا بصاع النبى عَيُه . والصاع خمسة أرطال وثلث‎ )4(١ 
/ + والوسق ثلاثة أقفزة » والوسق حمل بعير »2 النباية ه / » المصباح الميير‎ 
ظ‎ . 75١١ مختار الصحاح ص‎ ,» 585 

(ه) أخرجه الحكم الترمذى فى نوادر الأصول ص 747 » وابن عراق فى 
تنزيه الشريعة : 5١8 / ١٠١‏ . 

(5) فى ر : ( سبعة ) . 

69 لم أقف على هذا الأثر . 


م6 


وروى أيضا بإسناده عن ابن عباس عن النبى عَيدُم أنه قال : 
( بعثنا معاشر الأنيناء تخاطب الناس على قدر عقولهم 40( 


راظنا ما روع. .عن ا هزيرة عن النبى ع3 أنه قال +3 نا 
رأيت ناقصات عقل ودين أقدر على سلب ذوى العقول عقولهم منكن 
اعفد النسواق: . ,فقيل بزاا .رسو الله بدا اعلانة لضان عون 
وأذيافية © افقال + حملت شهادة امراتيق يشهادة رجل » والراة تمك 
شطرا من عمرها لا تصلى ويمضى عليها اليوم والخمسة لا تصلى سجدة 


واحدة ( ال" 


1ه - وأيضا الإجماع وهو أن كل الناس يقولون عقل فلان 
قليل » وعقل فلان ( أكثر ) 20 من عقل فلان » وفلان غير عاقل . 


ؤم كفيك الخقاء مويل الالباس 155/12 + القاضي الفيسنة انض اواج 
وسنده ضعيف . 

)١(‏ صحيح البخارى : /١‏ ه10 » صحيح مسلم : 01١‏ / 1م مع اختلاف 
عور فق الالفاظ. . 

0) فى( قف) ( كير ). 

* كلمة فى أحاديث العقل : 

اعتمد المصنف فى مسألة محل العقل + ومسألة تفاوت العقول على عدة 
أخاديق © :وأ كرها 'برواية أن لسن ابسن +-وقد :عرفت قينا تقدع دمن ترجرته أله 
كان يضع الحديث وقد عدّه ابن عراق فى كتابه تنزيه الشريعة : 6٠١ / ١‏ من جملة 
الوضاعين » ونقل عن الخطيب البغدادى عن عمر بن المسلم أن أبا الحسن الفيمى 
اعترف بحضرته بوضع حديث . 

هذا وقد تكلم علماء الحديث فى هذا الموضوع : فقالوا لم يصح فى العقل 
شىء » وأحاديث العقل كلها كذب . منهم ابن حجر العسقلانى » وأبو حاتم - 





قيل : هذا كله يراد به أكثر استعمالا وتدبرا وتفكرا من 


قيل : فذلك التدبر والتفكر علامة على كفة العقل » إذ لو 
كان مثل الاآخر لما تفكر أكثر ولا تدبر . 

هه - واحتج الخالف بأن قال : (( أجمعنا (( أن العقل 
هو بعض العلوم الضرورية من استحالة اجتاع الضدين » وكون الجسم 
فى مكانين » والعقلاء فى هذا متساووك . 

جو يي ال سي و 5 
كتين يعن دقاثة ئق العلوم ويتفكر فى الأشياء » وليس كل الأجسام تظهر 
ولا كل ضدين يعرف » وإنما الكثير العقل يتدبر ذلك بقوة عقله . 

واحتج بأن قال : هذا ب يفضى إلى أن يكون بعض العقلاء 
ا 0 
غوامض الامور 


- ابن حبان » وأبو جعفر العقيل » وأبو الفتح الأزدى والخطيب البغدادى » وشهاب 

القن التوضيوق عنوانن التو وهو راون القص ع بوابق 6و .نوهل القارف .. انطن * 

المطالب العالية : " / ١‏ » تاريخ بغداد : م / 55.8 » الموضوعاث لابن الجوزى : 

: الخار المنيف لابن القم‎ » 5١* / ١ : »ء تنزيه الشريعة لابن عراق‎ ١75 /١ 

ص 55 576 » الأسرار المرفوعة لعلى القارى : ض ”55 » المصنوع فى معرفة 

الحديث الموضوع لعلى القارى : ص 55 » سلسلة الأحاديث الضعيفة : 4 / 8ه . 
)١١‏ فى ق » ر : ١‏ اجتمعنا ) . 


. ) فى ق : ( يستثيب‎ )١١ 


/اه 


لاذه يتفكر فيما يول أمره إليه وفيما يصلحه وما يفسله فتراه هذا 
أصلح شأنا من القليل العقل . 

5ه ب فصل : وحد الجهل : تبين المعلوم على خلاف ما هو 
ف 510 :. 

. ل لي 1 

وقيل : تخيل العلوم على (( خلاف )) ١7‏ ما هو به . 

وقيل : انعقاد المعلوم على خلاف ما هو به . 

لاه - فصل : وهو الشك : هو تجويز شيئين لا مزية 
لأحدهما على الآخر () . 
لاخ 450 

فصل : وحد غلبة الظن : قوة أحد التجويزين على الآخر . 

فصل : وحد السهو : ذهول القلب عن النظر فى المعلوم 20 . 


. ١5 / ١ : ورد هذا التعريف فى العدة‎ )١( 

(؟) كلمة « خلاف ) ليست فى ق . ر والكلام لا يستقم بدونها » وقد 
أضافها كاتب ( ر ) فى الامش . 

(*) انظر التعريف فى العدة : ١5 / ١‏ » الواضح : ج ١‏ ق لاب » الحدود : 
ص 5١5‏ . 

49 غيازة أن معل ان العقة 6 نا د كوو مرو العذقنا أمرق من الاخر . 

(©) الحدود للباجى : ص ٠١‏ 


/ه 


8 - فصل 22 : والنظر على ضربين : نظر بالعين ونظر 
بالقلب . فحد نظر العين : هو إدراك المنظور بالبصر . 

وحد نظر القلب : هو التفكر فى حال المنظور فيه . 

وحد المنظور فيه : هو الأدلة / والإمارات » ( الموصلة ) (") 
إلى المطلوب . 

وأما المنظور له : فهو الحكم المطلوب . 

وأما (( الناظر )) 20 : فهو الفاعل للنظر . 

8 - فصل : وحد الجدل هو تردد الكلام بين الخصمين ) 
بطلب كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول خصمه . 

ا ال 0 اميم , 

وهو | لخو من الإجدال » وهذا يقال : درع مجدولة أى 
محكمة العمل (؟2 . ترد ما يصل إليبا من حديد وغيره . 

ولذلك يقال : حبل مجدول » أى كثير الفتل . 

- فصل : ( وحد ) 27 البيان : هو إظهار المعلوم 
المكاتن قم اهن يشكل دان لعن لأجلة:200., 

والبيان مأخوذ من الانفصال والقطع 27 , والدليل عليه قول 


. ٠١*” / ١ : هذا الفصل 5 هو هنا جاء فى العدة‎ )١( 

(50) ليست ىار . 

09) فى ق » ر : ١‏ القاصر » وقد صويها كاتب ( ر ) فى الحامش . 

(:) انظر القاموس المحيط : ١‏ / /اه” . 

89 افق 1 كد 4 

(7) عرفه أبو يعلى فقال : هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا مما 
بلنيس .به ويشعبة يمن أجلة + العلدةا ‏ :0/3 : 

©6 انظر : القاموس المحيط : : / 7١5‏ . 


هه 


لنبى يه : عبان من حي فيو ميت 011ا ونون لامر 101 
ان اله رشاعت ها انا تمي نين سال الوصل أقرانا 
: انفصل عنبهم » كذلك يقال : أبان عضوا إذا فصله , 
الما ايو 
وقال أبو بكر عبد العزيز (؟)وأبو بكر الصيرفى 29 » فى حد 
البيان : إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلى 2١(‏ » وقال 


05" سبق التو تاف :13/4142 معنن آي نايف 79-776 3 سبرييك هن + 
ه / 5١8‏ » ولفظ الترمذى « ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة ) . 

09+ القناضي وتعو عر روديو الأخخط. + نانفطر البيتقة الغ كوانةد وض ا 

5)-ق ق: :17 بال : 

(4:) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف »ء أبو بكر الحتبل 
المعروف بغلام الخلال » كان أحد أهل الفهم » موثوقا به فى العلم » متسع الرواية 
فنشنهوزا بالديانة ‏ ..«موضوقا: بالامانة + ند كورا تالعباذة. .. مر معضيفاته + الشناق 
المقنع » تفسير القران » الخلاف مع الشافعى وغيرها » توى سنة 7858 ه . انظر 
ترجمته. ى.: طبقات الحنابلة : * / ١18‏ البداية والعباية ١١‏ / 8/ا” ع شذرات 
الذهب : * / ه؛ ء الهج الأحمد : ؟ / 5ه ء المدخل إلى مذهب أحمد ص 7١8‏ . 

(5) محمد بن عبد الله الصيرفق البغدادى الشافعى » أبو بكر . الإمام الجليل 
الأصولى الفقيه المتكلم تفقه على ابن سريح وسمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادى 
من تصانيفه : شرح الرسالة » وكتاب فى الاجماع وكتاب فى الشروط وكتاب 
الفرائض وكتاب دلائل الاعلام على أصول الأحكام فى أصول الفقه . انظر ترجمته فى : 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكى : ” / ١8‏ » طبقات الشافعية للأسنوى : ” / 
5 » طبقات الشافعية لابن هداية : ص 57 ». طبقات الشافعية للعبادى ص 9" ,2 
الأعلام /ا / 95 . 

(5) انظر التعريف والاعتراض فى العدة : ١‏ / #4 - هخ , البرهان : ١‏ / 
8 .», وانظر المسودة ص "لاه » روضة الناظر : ص ١85‏ . 
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شيخنا : هذا حد قاصر » لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلا ثم 
أظهره الشرع بعد ذلك » وأما ما بينه ابتداء من القول : هذا حلال ‏ 
فهذا ما كان مشكلا . 


وقال أبو الحسن الميمئ : هو الدليل المظهر للحكم (2 . قال 
بجمل . 

قال يها لآق ميم :019 أن تقول عن كان خملا ليس 
عندى دليل » وإنما ما أظهر الشىء فهو دليل (؟) . 

وقال بعض العلماء : هو العلم الذى يظهر المعلوم على ما هو 


: © فصل : والبيان يحصل من أوجه‎ -١ 
. مقا" نيان الحكم اللمبتدأ وقد تقدم ذكره‎ 


)١(‏ شرح الكوكب النير : ١‏ / 7717 » المطبعة الأولى : وعزاه الجوينى لأبى 
يكز الباقلكق >« البرهان 5 / :141 : | 

. توجد كلمة « لا ) فى ق » ر الراجح أنمها زائدة لا يستقم المعنى بها‎ )١١ 

و6 ,المراه.:: أبنو اللسن القيفى اللطل. + 

(4) الرد الذى نقله أبو الخطاب للقاضى أبى يعلى » على أبى الحسن القيمى غير 
مكتمل » إذ أن أبا الخطاب لم يذكر حكم أبى يعلى على كلام أبى الحسن » وحكمه 
معروف وهو تخطئة أبى الحسن فى تعريفه للبيان » فكان من اللائق أن يقال فى نهاية 
العبارة و وهو خخطاً 6 وعبارته فى العدة : « وهذا - إشارة إلى كلام ألى الحسن القيمى 
- أيضا فيه خلل لأن من الدلائل مالا يقع به البيان كالمجمل ونحوه ) العدة : 31/١‏ . 

85 العذة > اا ع تا 


1١ 


ومنها : ما يختص بالعموم . 

ومنها : تفسير امجمل . 

ومنها : ما يراد به (( صرف الأمر إلى الندب والإباحة )) (21 , 

ومنها : صرف الخبر إلى الأمر . 

ومنها : صرف الحقيقة إلى امجاز . 

ومنها : نسخ ما كنا نعتقد بقاءه على الأبد . 

7" - فصل : والذى يحصل به البيان أدلة الشرع وهى : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول واحد من الصحابة فى إحدى 

- فصل : والدليل ('2 هو المرشد إلى المطلوب والموصل 
إلى المقصود , ولا فرق بين أن يحصل العلم أو غلبة الظن . 

وقال بعض المتكلمين : والدليل ما أوجب العلم » وأما الذى 
نعي غابة الظن :فينو 'أمازة:.. بوهذا ياظاء لان اه العربية لذ يترقون 
بين الذى يوجب العلم . وبين الذى يغلب عليه الظن لأغهم سموا كل 
واس بها ولناق بو ولانة زيهي» العمل فكان وليلة الى برحب 
العلم . 

فصل : والدلالة هى فعل الدليل لأنبا مصدر له يقال : دل »: 
يدل » دلالة . 


. “5 /1١ : ليست فى ( ق » ر) والاضافة من العدة‎ )١( 
.. ف 1 دوي للباسى ف وض 0410 المستوؤة < رمن ات‎ 


0 


فصل : والدّال : هو سمي الناصب للدليل » وهو صاحب 
وب الشرع / لأن كل من نصب دليلا / سمى دالا » وقيل : إنه هو الدليل 

على وزن فاعل وفعيل وعالم وعلم وسامع وجميع . 

والمستدل : هو الطالب للدليل » وقد يقع للسائل والمسؤول , 
0 السائل يتطلب الدليل من المسؤول » والمسؤول يطلب الدليل من 
لصيو : 

فغيل رونا اتدل عليه فهو + ادك + 

وأذا:الكبيكد ل للقيو ب« للقيو ع يقال + ره لمكم أرضنا . 

4> - فصل : وأما الحجة فهى : المبينة للحكم » يقال لبينة 
البجل : حجة . 

- فصل : ,أما السائل فهو : المستخبر الطالب . 

وأما المسؤول فهو : المخبر . 

وجوابه.: الخبر . 

+ - والخبر 2١2‏ : ما جاز أن يدخله الصدق والكذب . 

والصدق : الإخبار بالشىء على ما هو به وهو مأخوذ من 
الكيونت» . 

قال تعالى : ١‏ لَهُمْ قم صِذق عِنْدَ رَبْهم »4 9 أى قدم 
ثابت » وسمى المهر صداقا » لأنه يغبت ف النكاح » سمى أو لم يسم:» 


» ق 1"_ب‎ ١ »ء الواضح : ج‎ 9١ / ١ : انظر معنى الخبر فى العدة‎ )١ 
0 معو‎ 010 
+ 3 : . 5١٠ التعريفات : ص‎ 


(1) سورة يونس ء أآية 7 . 
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وتعيت الركاة صدقة » لأمما تغبت المال وتنهيه 3 ويقال صدق 
الجريب 2١(‏ . إذا بلت فيه » وسميت الصداقة صداقة لأنها تنبت 
المودة . 

وأما الكذب : فهو الاخبار بالشثىء على خلاف ما هو به . 

0 - وأما المحال : فهو ما لم يكن ولا يمكن كونه » وكل 
محال كذب » وليس كل كذب محالا . لأنه إذا قال : زيد قائم ولم 
يكن يراه قائما فإن هذا كذب ويجوز أن يكون قائما . ولو قال : 
رامع عنميا معد جا كنا :تاذ عة ا" كدي برقال لائه لا حون .. 
كذلك ها هنا . 

- فصل : ,أما الصواب فهو : ما وافق سبيل الحق . 

وأما الطاعة . ( فهى ) (© : موافقة الأمر . 

وأما المعصية : فهى عخالفة الأمر . 

وأما الاصرار : فهو الدوام على الشىء : يقال : صر القرطاس 


3-06 اما افرط 9 عقيو ناتك باعل فتارل القورك:.. 


. 47 / ١ مكيال قدره أربعة أقفزة وجمعه أججربه » انظر القاموس المحيط‎ )١( 

)١١‏ ف ر ١:‏ فهو ) . ظ 

(؟) عرفه ابن عقيل بقوله هو عبارة عما ثبت إيجابه بنص أو دليل قاطع . 
« الواضح : ج ١‏ ق لاب . وعرفه عبد العزيز البخارى من الحنفية بقوله : ما ثبت 
بدليل قطعى واستحق الذم » على تركه مطلقا من غير عذر ) كشف الأسرار : ” / 
ا 
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وأما الواجب (21 : فهو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه 

زأها: لتقو 10707 ع :قوو"ها: تند «اللشررع ” إل العلة: الال 
الثوايي : 

وأا النافلة : فهى ما فعلها الإنسان لأجل الثواب . 

.. وأما الرأئن 0 : فهو غاية الفكر‎ - ٠ 

وقيل : استخراج صواب العاقبة . 

وأما الترتيب : فهو وضع الشىء فى موضعه . 

وقيل : وضع الشىء فى موضع هو أحق به . 

1 بد او : وأما الباطل + قير الك عل القن غ 
خاذفة الما مور .+ 

وقيل : هو انعقاد الشىء على حلاف الأمر ! 

ما اليقين : فهو وضوح حقيقة الشىء فى النفس . 

فأما الاعتقاد : فهو القطع على ما خطر بالبال . 

؟ - وأما العبادة (؟» : فهى التعبد والتقرب إلى الله » وهى 
مأخموذة من التذلل . 


م١‎ / ١ : انظر العدة‎ )١١ 

)١(‏ المندوب والنافلة والسئة والتطوع والمستحب كلها بمعنى واحد عند 
الفقهاء . وهو ما طلب من المكلف فعله طلبا غير جازم » أو ما أثيب على فعله ولم 
يعاقب على تركه . 

فة الواتيع بعت 5 اق 17 هد كش الاشرار : 0 

(54) انظر معنى العبادة فى العدة : ١‏ / 5م »ء الحدود للباجى ص 57 . 


5ه" 


يقال : طريق معبد إذا كان مذللا بالمشى » وسعمى العبد / عبد لأنه 
يتذلل لسيده » وهو يحصل بثلاثة أشياء : بالأقوال والأفعال والتروك . 

فأما الذى يحصل بالقول فمثل : القران والتسبيح وغير ذلك . 

وأما الذى يحصل بالفعل فمثل : الصلاة والصيام وغير ذلك . 

وأما ما يحصل بالترك فهو مثل : ترك المعاصى وترك 
( النجاسة ) ('© وغير ذلك . 

وقال. اضححاب أى حتيقة 250+ ها وجل افيا النية 200 


وقد بينا حدها فى اللغة (( و )) 2*7 من قبل الشرع . 
7 - وأما السنة : فهى الشريعة والطريقة *» » وضعت 


() فر : ١‏ التحاسد » . 

)١(‏ الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت » ولد بالكوفة سئة ١م‏ ه »ء وتوفى 
ببغداد سنة ١٠٠‏ ه »ء انظر ترجمته فى :: الجواهر المضية فى طبقات الحنفية : 7١ / ١‏ غ 
الطبقات السنية فى تراجم الحنفية : ١‏ / 85 » وكتاب أبو حنيفة لمحمد ألى زهرة . 

(*) جاء فى كشف الأسرار : ( والعبادة : اسم لكل ما يحصل على طريق 
الاخلاص لله تعالى على وجه لا يبقى فيه لغيره شركة . وهذا كانت العبادة مشروعة 
بخلاف هوى النفس ... ) ثم يتابع فيقول : فكانت العبادة اسما للفعل لا لعينه » بل 
لوجود فعل اخخر من الفاعل وهو الإخلاص وهو يحصل بالنية وهى أن يقصد بقابه 
توجيه فعله إلى الله تعالى وحده ) . كشف الأسرار : ١‏ / 5م#؟ ‏ م7 . 

(4) ليست فى (ق .٠)ر).‏ 

205 لسان العرب : ١‏ / 576 ء المصباح المنير : "١7 / ١‏ » التعريفات : 
فى :فاج ممعي 'البنة: عت الاصيولين انين بوتا هيدر عن الرييو ل ور غير 
القران من قول أو فعل أو تقرير ) . ظ 

انظر : مسلم الثبوت : 97/07 » شرح العضد : 5 / 3١5‏ » التلويج على 
التوضيح : ” / 547 » إرشاد الفحول : ص ”7 . 


1 


قال الله تعاك - او با و 
شريعة الله » وقال النبى َه : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى عضًوا عليها بالنواجذ ) ('2 يعنى فاتبعوها . 

4 - بأما الأمر فهو : استدعاء الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاه 209 وإن. شعت قلت هو : استدعاء الفمل ا من 
والغل 9 

وإنما قلنا بالقول لأنه قد يكون استدعاء الفعل بفعل 3 
الإشارة ولكن اللا بيكون .ذلك مرا . ظ ظ 

وإنما قلنا على وجه الاستعلاء ( لأنه قد يحصل استدعاء فعل 
وى الفظين لومي الادق لعل بع الكن: لأ يسمي للك أعرا 5 
وإنما يسمى سؤالا . 

وأما العين فقيو اسعدعاء: التك بالقول 117 , 

وقيل : هو استدعاء المنع بالقول . 

وإنما قلنا بالقول آله مدا الترك والمنع بالفعل مثل أن يقيد 
عبده ويمنعه عما يريد » لكن لا ب يسم ذال كم , 


000 ا اية هم/ ' 
فيه نقح أن خارف 4 ردصيس لويد ام روما 
1 عي عزن د الى 

(*) انظر. التعريف فى العدة : ١‏ / 79 » الواضح : ج ١‏ ق 54أ» وسياق 
الكلام على باب الأوامر : ص 

)”يدن 2< الأفنال ( 

ولاق بو 4و الأمزةاتل يكن كذلك لأ مسن أمرا 0 

قم نكن الع قر ان" و وموانييا كاذ هن ماني النو اع .كن ١‏ 


"1/ 


ها - وأما الاباحة 2١(‏ : فهى مجرد الإذن » يقال لمن أذن 
للانسان فى دخول داره أو بستانه أو أكل طعامه أرائحة ذلك 20 ., 

ا لس اس 
فعلها ولا يعاقبون على تركها . لكن احترزنا من هذا بأن قلنا كل فعل 
ماذون :فنظ... 

5 - وأما المستحب : فهو الذى للإنسان فعله . 

وأما القبيح : فهو ما ليس للإنسان فعله . 

فعلى هذا يكون المباح مستحبا 

وقيل : ( المستحب ما ) 2*7 مدح الانسان على فعله . 

- وأما الجائر : فهو : ما وافق الشر ع 2*7 » يقال صلاة 
جائزة » وصوم داف دوعا اه هذا » وهذا يختص بالأفعال » ويستعمل 
فى العقود الجائزة » كعقود المضاربات والشركات والوكالات وغير ذلك . 


. 1" ق‎ ١ الواضح : ج‎ » 88 / ١ : انظر العدة‎ )١( 
(؟) القاموس المحيط ان ا‎ 
رمع نالسر‎ 
0 ذا‎ 
. 55 الحدود للباجى : ص‎ )5( 
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وأما التجوز فهو.: العدول عن الحق . 
وأما الظلم فهو : مجاوزة الحد . 


4 - بأما الصحيح فهو : ما اعتد به . 


وأما الفاسد : فما لم يعتل به . 
وأما الاجزاء فهو : ما حصل به الكفاية . 


8 - ,أما الشرط فهو : ما وجد الحكم بوجوده وانعده 
بانعدامه مع قيام سببه » مثل : ما نقول فى الرجم فإن الاحصان شرطه 


ير يلت وأما السبب ©١(‏ فهو : ما توصل به إلى الثثىء . وهو 
يقع فى أشياء : 


)١(‏ المعانى التى ذكرها أبو الخطاب للسبب معان لغوية كا يظهر من كتب 
اللعة » ظ ظ 1 

انقزر ف ليان العرى»: ذوعت ودالفاموريى إضريط : دعم 
المصباح المنير : 58١ / ١‏ » التعريفات : ص ”5 . 

أما معنى السبب عند علماء الأصول فقد عرفه الامدى بقوله : « كل وصف 
ظاهر منضبط دل الدليل الشرعى على كونه معرفا لحكم شرعى ) الاحكام : ١‏ / 
7 . وعرفه القرافى بقوله : « ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ) تنقيح 
الفصول : ص ١‏ . وعرفه التفتازانى بقوله : « ما يكون طريقا إلى الحكم من غير 
تأثير » التلويج على التوضيح : ” / ١١7‏ . 
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أولها : ( هو عبارة عن الطريق والدليل عليه قوله تعالى : 
ا ؟ 7 

فَاتبَعَ ا 107 ان ريف 

( وهو ) 9© عبارة عن الباب . والدليل عليه قو تعالى 
فى قصة فرعون : لا على ابن الأنات. امات اخيرات 
والارض »* (9) . أى أبواب السموات والأرض . 

وكذلك قول. الشاف 250 / 

وهو عبارة عن الحبل لأنه يتوصل به إلى الماء » والدليل عليه 
قوله تعالى : « فَليَمُدُدُ بسَبّب إلى السّمّاء »#4 29 أى بحبل إلى السماء 

وهو عبارة عن الشفيع والذلل عليه اقول الشاض. 207 
ما أنت بالسبب الضعيف وإنما بجح الأمور بقوة الأسباب 
فاليوم حاجتنا إليك وإنما يُرْجَى الطبيبٌ لقوة الأوصاب 


سورة الكيق .ارا كال + 

)١9‏ ليست فى رل. 

69) فى ر:( هو ). 

(4:) سورة غافر » الأيتان : 5” , لا”" . 

(5) قائله : هو الشاعر زهير بن ألى سلمى » والبيت فى ديوانه . انظر شرح 
ديوان زهير ص ”١‏ . 

وف لساك العرمت 12 / 8ع 6 واروايقف : 

ومن هاب أسباب المنايا يلقها ولو زا أسيات» المتماء. يلم 

(0) سشووه الحج , اية ١٠١‏ ء١‏ 

(0) جاء هذان البيتان فى باب القصر من شروح التلخيص : 7 / 77 » ول 
أقفي خل: قاكلههما: :. ظ 


٠‏ /ا 


١8م‏ - فصل سكاف اجمرع اببات وعريك يعن 
ظ وهى ثلاثة اشباء ,انب وفعل وحرفف . 

فالاسم : مأخوذ من السمة وهى العلامة » وحده : كل لفظ 
أفاد معنى غير مقترن بزمان معين » وقيل : كل معنى أمكن تصوره . 

والحرف : ما دل على معنى فى غيره لا فى نفسه وهو فى المعنى 

يقال خرف الوادى أى : جانبه » وحرف الرغيف أى 
عانه 517 

١م‏ - فصل : والأسماء على أضرب : 

منها : ما وضع أعلاما وألقابا ليحصل بها اتمييز » فهى 
كالإشارة كقولك زيد وبكر وعمرو . 

007 : و . اق 4 

ومنها : ما وضع ليسمى به صورة فاى ( وقت ) 7') وجد 
تلك الصورة سحمى بها كقولك قوس » وكقولك إنساك . 


)١١(‏ انظر معنى الكلام فى العدة : ٠١54 / ١‏ » الواضح : ج ١‏ ق "7ب ء 

(؟) الحرف من كل شىء : طرفه وشفيره وحده » ومن ن الجبل أعلاه المحدد ؛ 
الفأفوس الغيول: :© 8 .. 

65) ليست فى را. 
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ومنها : ما وضعت للجنس ٠»‏ كقولك العلم فإنه يدخل فيه 
جميع العلوم » ومثل قولك حيوان » فإنه يدخل فيه كل حيوان . 

ومنها : ما وضع لمعنى فى المسمى كقولك ابن » وأب 2 
فزق .روكت دقان الانه لآ يكون آنا عضن يكو اله ولنه »بولا بكرن 
رانلا وله وال 

ومنها ما اشتق من فعله كقولك : ضارب واكل وشارب . 

م - فصل : وقد يتفق الاسم ويختلف المعنى كالقِ فإنه 
اسم للحيض واسم للطهر » وكالشفق فإنه اسم للحمرة والبياض . 

وقد يتفق المعنى ويختلف الاسم مثل الركاة والصدقة فإن معناهما 
واحد واسمهما مختلف . 

4 - والأسماء على ضربين : منها ما هو عام » ومنها ما هو 
تخاضن. : 

العا عر عار قور عل خبيين: : 

منه عام ليس هناك شىء أعم منه » وهو مثل قولك : 

شىء ومعلوم وموجود وذات أو ما شابه هذا . 

ومنه ما هو عام بإضافته إلى ما هو أخص منه » وهو مثل 
قولك : عرض » فإن هذا عام بإضافته إلى لون » لأن العرض يعم اللون 
والطعم والرائحة » وهو خاص بإضافته إلى ما هو أعم منه وهو شىء 
لان الشىء يعم العرض وغيره . 

وأما الخاص فعلى ضربين : 

خاص ليس هناك شىء أخخص منه » وهو مثل تسمية الأعيان 
كقوالق بيه ود رمعا طيق منيونا افيه هد :. 
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ومنه ما هو خاص إلا أن هناك ما هو أخص منه » وهو مثل 
قولك حيوان : فإن هذا اسم خاص لا فيه روح » لكن هناك ما هو 
أخص منه وهو ادمى أو فرس . 0 

م - فصل : وقد يكون اسم واحد لشيئين متضادين 
مختلفى المعنى وهو حقيقة فيهما » مثل القرء فإنه اسم للطهر حقيقة , 
واسم للحيض حقيقة . وإن كان معناهما مختلفا » ومثل سلم فإن هذا 
اسم للصحيح واسم للملسوع وهو حقيقة فيهما » وإن كان 

1٠١‏ معناهما / مختلفا » ومثل قولك .عالم فإن هذا اسم للمحدث والقديم 
حقيقة » وإن كان معناهما مختلفا لأن علم المحدث هو إما علم 
ضرورى أو اكتساب والقديم لا يوصف بهذا . 

0 فضل : والأسفاء عل ضريين : منبا ما هو مشتق ومنها 
ما هو وضع (©2 . 

فأما ما هو مشتق فمثل أحمد ومحمد وعلى » فإن أحمد مشتق 
من حامد » وعلى من عال وغير ذلك . 

وما هو وضع فهو : مثل قولك : يد » عين » رجل وغير ذلك . 

/الم - مسألة : اختلف الناس فى اللغات والأسماء (2 , 


| | : المقصود به الحامد من الأسماء‎ )١١ 

(؟) تكلم فى هذه المسألة علماء الأصول والعربية » ولم يصلوا فيها إلى نتيجة 
تأتلغةاو.واطى أن نيا لآ قائدة مننه.وذكرها اق مباحت, غلم الأصول عن الفضول: + 

يقول ابن السبكى فى كتابه رفع الحاجب فيما نقله عنه السيوطى فك ان اوري 
المذاهب ف المسألة والأدلة وناقشها : « الصحيح عندى أن لا فائدة لهذه المسألة - 
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فمنهم من قال ( هى ) (©2 وضع » ومنهم من قال ( هى ) () 
توقيف » ومنهم من قال يجوز أن يكون وضعا ويجوز أن يكون توقيفا , 
(( ومنهم من قال )) (© ويجوز أن يكون بعضها توقيفا وبعضها 
وضعا . 

١‏ وهذا ) 9 قال ابن الفراء 72 قال شيخنا : الذى يقوى 
عندى أنها وضع بإهام من الله تعالى وقوة جعلت فى المخلوقين حتى 
وضعوها (2 » ثم عاد شيخنا فقال : الصحيح ما قال ابن الفراء ("2 . 


- وهو ما صححه ابن الأنبارى وغيره » ولذلك قيل ذكرها فى الأصول فضول )» . 
الور ا 

ويقول الإمام الغزالى : « أما الواقع فى هذه الأقسام فلا مطمع فى معرفته يقينا 
إلا ببرهان عقلى أو بتواتر خبر أو ممع قاطع ولا مجال لبرهان العقل فى هذا » ولم ينقل 
تواتر ولا فيه قاطع فلا يبقى إلا رجم الظن فى أمر لا يرتبط به تعبد عملى ولا ترهق إلى 
اعتقاده حاجة » فالخوض فيه إذا فضول لا أصل له » المستصفى 7٠٠١ / ١‏ . 

)١١‏ فى ر:« هو)., 

.) فى ر: ( هو‎ )١١ 

(5) ليست فى ( ق » ر ) ولككن إضافتها ضرورية لبيان أن ما بعدها رأى 
جديد . 

59) من 2 3 قلهدذا ) .. 

59) فى ر : كلمة ( هما) زائلة . 

(5) أى أن الله سبحانه وتعالى جعل فى المخلوقين القدرة على وضع اللغة ثم 
هداهم إلى وضعها . 

() هذه العبارة مشكلة لأنها تفيد أن أبا يعلى انختار ما ذهب إليه ولده ابن 
القراة» ويعه الدراعل الأضر عن لان تمعك طقف شيرة ف يدل فيه الانان دوت 
دفعنى هذا إلى البحث فى طبقات الحنابلة عن عالم اخخر عند الحنابلة باسم ابن الفراء 
غير ابن أبى يعلى فلم أجد ء 5 أننى احتملت أن يكون النقل عن الفراء اللغوى - 
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0 8م - والدليل عليه قوله تعالى : ا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ 
إلا بلِسَّانِ قومهِ يي 29 . 


"أل متلقة فوته 6 فحدل اللعة لتم والوظيع لديم : 
وأيضا فإنه لا يجوز أن يكون توة 5500 
لا يفهم بما لا يفهم فيكون ذلك لغوا » ألا ترى أنه لو خوطب أعانى 
بالزتجية فإنه لا يفهم ويكون ذلك لغوا , وكذلك الزنجى بالعربية ٠‏ 
وأيضا فإنه لو كانت توقيفا لما اختلفت اللغات , لأنه لم نعلم 
لادم جميع اللغات » فلما اختلفت الغا على أن هلا وضع )2 
والذى 2 هذا نا نر لو مو المحدثة قد ات ات لالة 


أوأيضا فإن الله لما لق الخلق دعتهم الحاجة إلى القبيز بين 
الأشخاص والأشياء » فأشاروا إلى كل شىء باسم وميزوا بذلك الاسم 


- وأن تكون كلمة ١‏ ابن » زائدة فبحفت فى كتابه : معانى القران عند كلامه على 
ولك : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) ج ١‏ ص 75 . فلم أجده ذكر شيقا من الآراء 
المعروضة هنا ف المسالة . وعلى هذا فالراجح أن خللا وقع فى النص لم تسعفنى كتب 
الأصيرل الأخرف وخاصة كتب الحنابلة على معرفته وإصلاحه . 

هذا ولم أجد لأبى يعلى تصريحا بهذا الرأى فى العدة : وإنما يدل عليه كلامه من 
خلال الاستدلال على أن بعضها توقيفية وبعضها وضعية . انظر ( العدة : ١‏ / 
.)١١١- 4‏ ظ 


. 6 سورة إبراهم : أية‎ )١( 


3” 


0 لم - احتج الخالف بقوله تعالى  :‏ وَعَلْمَّ آدَمَ آلسْمَاءَ 
كلهًا # ('2؟ وهذا يدل على أنها توقيف . 

احواني © انه قيل إنه علم ادم أمعاء ذريته حسب 5 

وقيل : إنه علمه أسماء ملائكة معينين . فلهذا قال : « ثم 
عَرَضَهُمُ 4 وهذا خطاب من يعقل . ولو أراد به جميع الأشياء لقال ثم 

الغالث : أراد به أسماء ما كان مخلوقا فى ذلك الوقت ونحن 
لا نمنع أن يكون بعض الأسماء توقيفا 

الرابع : أن هذه الآية محتملة لأنه يحتمل أنه علمه يعنى : 
أهمه » أو علمه البعض » أو جعل له قوة حتى وضع هذه الأسماء » 
ويحتمل ما قلتم » وإذا احتمل هذا وهذا وقف » وهو انا نحمله على 
ما ذكرنا بأدلتنا 299 , 

والذى يويد هذ آنه كن قبل ادم لغة وهو قول الملائكة : 
الحم ما عن وهاي 3 سك يرذا اندها عليه ميم 
الأسماء . 
مقاصدهم أن يجتمعوا على وضع شىء . 


1 سويزة البقرة :اي 17 
)١(‏ أى أنها » عن وضع واصطلاح . 


سوروة البقرة ب ا ا 
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والجواب / أن فى بدء الخلق كانوا قليلين فيمكنهم الوضع . 
ولهذا قيل : إن الذين خرجوا من السفينة كانوا تمانين نفرا » وهؤلاء 
بخيع الاج عن وصيع . 

الثافى : أنه لا يجوز أن يكون توقيفا لما ١((‏ اختلفت )) 00 
اللغات . ونحن نعلم أنها مختلفة . 0 

والغالث : أنه يحتمل أن الله جعل لهم همة أن وضعوا هذه الأسماء ‏ 
| جعل لهم همة فى أكلهم لما ينفعهم واجتنابهم ما يضرهم ("2 . 


. فى ق» ر : ( اختلف » والتصويب لناسبة السياق‎ )١١ 

١؟7)‏ الحق أن الأدلة غير قاطعة د هده الاراء » ولذلك ذهب الجمهور إلى 
590 ظ ظ ظ 

يقوزل الأستوى + 1 فقل اخدلفوا فدعل داهب + أحدها + الوق لأنه عمل 
أن تكون الجميع توقيفية وأن تكون اصطلاحية » وأن يكون البعض هكذا والبعض 
هكذا » فإن جميع ذلك ممكن والأدلة متعارضة فوجب التوقف . وهذا مذهب القاضى 
والامام واتباعه ومنهم المصنف ونقله فى المنتخب عن الجمهور » وفى الحاصل عن 
امحققين » وف المحصول والتحصيل عن جمهور امحققين » شرح الأشنوى : 171١/1١‏ . 

ويقول الامام الرازى فى المحصول : ١‏ وأما جمهور امحققين فقد اعترفوا بجواز 
هذه الأقسام وتوقفوا عن الحزم عضول 1-5 0 

ويقول الجلال ا نحلى على شرحه لجمع الجوامع : « وتوقف كثير من العلماء عن 
القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها » وامختار الوقف عن القطع بواحد منها , 
لأن أدلتها لا تفيد القطع وأن التوقيف الذى هو أوهها مظنون لظهور دليله دون دليل 
الاصطلاح ») . شرح الجلال على جمع الجوامع . ولمزيد من المعرفة انظر : المزهر : ١‏ / 
8 » الخصائص لابن جنى : ص 4١٠‏ » الواضح : ج ١‏ ق "به المحصول : ١‏ / 
©4؟ ؛ مختصر ابن الحاجب : ١55 /1١‏ » الاحكام لابن حزم : 78/١‏ » دراسات 
فى اللغة العربية وتاريخها ص ٠١‏ . 
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- فصل : والكلام على ضربين : مهمل ومستعمل . 
وأماالاستعيل + فنا آفاه معت ...وهو عل .فين * 
( ضرب ) (2 يدخله الحقيقة والمجاز » وضرب لا يدخله 
فأما ما لا يدخله الحقيقة ولا امجاز فمثل الألقاب » كقولك 
زيد وبكر وخالد » فهذه أعلام لا يدخلها الحقيقة ولا المجاز . 
وأما الذى يدخله الحقيقة والمجاز . فهو كل اسم مشتق 
كقولك : قاتل » وضارب » وشارب » وشاتم » وشجاع » وغير ذلك . 
١‏ - إذا ثبت هذاء فحد الحقيقة 29 : كل اسم أفاد 
وحد المجاز : كل اسم أفاد معنى 29 على غير ما وضع له . 
وحد امجاز : كل اسم غير ما وقع عليه الاصطلاح على ما 


. ليست فى ق‎ )١( 

451 سيان تعريف الحقيقة والمجاز فى مبحث خاص من هذا الكتاب » وانظر 
ترينييا قن اتسين تع الجدة ”بك وج الفسول ان الاطيو ل كن 1ق 
*“ب ء المستصفى : 841١/١‏ » الإحكام للامدى : 78/1١‏ » شرح العضد : /.١‏ 
»2 روضة الناظر : ص 86 » إرشاد الفحول : ص ”١‏ . 

هه فى ق جملة « على ما وضع له ») وهو زيادة لا داعى للا . 
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وهذا حد قاصر لأن قائل هذا عنده ( لو 00 وضع واضع اسم 
محدث يفيد معنى » فإنه لا يكون حقيقة ولا مجازا 29 وكل اسم لا يدخله 
الحقيقة ولا ا نجاز فهو مهمل » فهذا حد قاصر من هذا الوجه . 

فقيل : أتم تقولون. مثله لأن عندم لو ميت السماء بالأيض 

لا يجوز ذلك », وإن كان هذا المعنى موجودا . ظ 

قيل : لا نسلم ونقول عندنا ( يجوز ) 220 » ومن سلم قال : إذا 
ميت السماء بالارض لا يفيد معنى ولا يستدل :بها على السماء » وليس 
كذلك إذا سمى الرجل أسدا ء فإن المماد به أنه فى الجرأة والقوة والوقاحة . 

- فصل : اختلف الناس فى اللغة » فقال الأكثرون : 
يدخلها الحقيقة والمجاز » وقال البعض : لا يدخلها المجاز بل هى 
ع 15 

عو فال هذا لا لو إما أن يقول إتم سما ليجل لبي 
حمارا » والشجاع أسدا : والرجل السخى بحراء أو ما سموه ببذه الأسماء ؛ 
فإن قال ما سموه فلا يتكلم معه لأنّه مكابرة ( للمشاهدة ) 29 ».وإن 
قال سموه ببذه الأسماء لكن هى حقيقة فيه . 


.) ولو‎ ١ : فى ق‎ )١١ 

(0) انظر المعتمد : ١5 / 1١‏ »2 حيث ذكر التعريف والاعتراض عليه . 

(0) فى ق ١:‏ ويجوز ) 0 [ 

(5) القول بوقوع انجاز 7 وذهئ المدوون م وخالفء »ذلك الأستاذ 
أبو إسحق إلاسفرائينى » انظر : 4/0 المسودة : ض 054 » شرح 
الك كمي ل سي ام : ص 75 © وسلياق 
الكلام فى المسألة مرة ثانية فى مبحث مستقل . ّ' 

(ه) فى ر : « المشاهدة ) . 


75 


قيل : هذا لا يصح لوجهين : 

الخوغيا > انف الو “كان عحقيقة افيدد يد لكات إذا قال "رايت 
حمارا » أن لا يسبق إلى فهمه الحمار المعهود » بل ينزل هو والرجل 
البليد لأتسغل اقول حقيقة قبيا + فلج سبق قيبيه دل عل أندبهاز 


فى الرجل البليد . 
والثانى : أنه يحصل نفيه » فإن قال : أردت أنه فى البلادة وقلة 
الذكاء مثله . 


قيل : فهذا التشبيه يدل على أنه مجاز . 

فإن قيل فنحن نقول : هو حقيقة إذا انضمت إليه 
(( مثل)) 207 هذه القرائن . 

قيل : هذه التشييات ب كت ضهان اللغة وأشعارهم 
يحاز . 

والثانى : أنه لما احتاج إلى قرينة دل على أنه مجاز لأن الحقيقة 
لا تحتاج إلى قرائن . / 

45 - احتج المخالف بان الحقيقة قد عمت جميع الاشياء ‏ 
قم و ساعدة إن كنا د رانف لذ بينم وركرن ارك فا + 

والقوايع :8 أنند يفيف :( االخاية 250 لأنه الو أقال. + هنا رتجل 
سخى كريم سمح ما بلغ بمثل قوله : هذا عر +:والقان, : أنه رفيذ 
الاختصار فى الكلام وحذفه وعدم تطويله لأنه إذا أراد أن يصف نفسه 


9ح عن :قبل 1 وهو عط , 
)قمر :-([ للغاية 6 


ا 





د / 


لا يحتاج أن يقول : سل عنى خالدا » أو سل عنى حفصاء وكيف قتلت 
فلانا وفعلت© بل يقل :سل عتى اليوغ الفلااق وسل عتى سيفى » وهذا 
قال الله تعالى : « وَاسالٍ القَرَيَةَ 4 2١9‏ معناه أهل القرية . 

هه - فصل 0) ؛ اعواف انان ل القراة هل فيه +7121 
كله يحقيقة 9 فقال. .9 الأكترون م00 


ننه لحان وى قل هنا لعن 115 رمه ل 0 


وقال بعض أهل الظاهر 2١(‏ وبعض أصحابنا "2 : ليس فيه 
مجاز بل كله حقيقة 


95 - والدليل على الأول 
أن القران عربى بلغة العرب أنزله الله تعالى فقال : 8 إِنّا أنُرلناه 
َرَانًا عَرَ بها 4 9 , وقال تعالى : « بلسَانٍ عَرَبِىُ مبين # 20 , 


سووةا رسيي ا 

(؟) سيأ الكلام فى هذا الموضوع فى موضغه من هذا الكتاب : وانظر 
المعتمد : ”٠ / ١‏ » روضة الناظر : ص 54 » فواتح الرحموت 5١١ /١.:‏ » إرشاد 
الفحول ص 7١‏ . 

5) فى ر : ( الأكثر ). 

45 تقل رأيه هذا العئة + */ مم + شرح الكوكب اتير ام 

89 ليست: فق فق : 

. ذكر أبن درم الخللاف فى هذا فقال : أجازه قوم ومنع منه اخخرون‎ )5١ 
. 1١5 / ١ : الاحكام لابن حزم‎ 

(0) منهم : ابن حامد ع وأبو الحسن التميمى والخرزى » انظر المسودة : 
ص ١50‏ » شرح الكوكب انير : ١17 / ١‏ » طبعة دمشق . 

00 نتعروة «ووميفن ب الي م« 

(9) سورة الشعراء اية ه9١‏ . 


م١‎ 

وقال : 8 قَرَانًا عَرَّبِيَا غيرَ ذى عِوَحَ »# 27 . ومثل هذا كثير » ثم 
وجدنا أن لغة العرب يدخلها المجاز فكذلك (( هنا لآنه )) 259 بلغة 
العرب . 

فإن قيل : لا نسلم أن لغة العرب يدخلها المجاز . 

وايقا 'قان .معن الاك .© هو .ما وز أن يعرسة عق القع 
بخلاف ما وضع له . وهو 00 أحل زيادة أو نقصان أو استعارة أو 
تقديم أو تأخير » وهذه الأشياء موجودة فى القران . 

فأما الزيادة » فمثل قوله تعالى : « لَيْسَ كمثئله شَىءٌ ي (4) 
فهذه كاف زائدة لا يحتاج إليها . 


وأما النقضان فمثل :قوله. تعال + ١.‏ وآسال لد 
0 


0 


وي 200 وإن 
ذلِكَ عِيسَى ابن 


١ 


كان معناها أهل القرية » وكذلك قوله تعالى 

ريم فول الشل :0:4 معناه: صانعب قول اتن + 
فأما الاستعارة فمثل قوله تعاللى : « جدارًا يُرِيدُ أن 

يُنْقضنَّ # 9 (( وإن )) 20 كان الجدار ليس له إرادة » فاستعار 


. 58 سورة الزمر اية‎ )١( 

و فى اق: :وهنا الآية ».وق.ن + :هذا لآنه 6+ والضوات: نا أتبنه:, 
969) فى ق » ر كلمة :( من ) الصواب حذفها . 

(4)-سورة الشموري عد اي 11 

(6) سورة يوسف ء اية 87 . 

. 814 سورة مريم » أآية‎ )١( 

(0) سورة الكهف » اية لا" . 

(8) فى ق »ء ر : ١‏ فإن ) ولعل الصواب ما أثبته . 


عد مويك حت 1 / 
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الإرادة ؛) وإبما معناه يكاد ع وكذلك قوله : 0 ات صَوَامِعٌ وَبِيَعْ 
وَصَلْوَاتٌ »# (22 . وإن كانت الصلاة لا تهدم » وإِتما استعارها بدل 
قوله مكان الصلوات . 

7 المقدم والمؤخر فمثل قوله تعالى : « وى اك 
المَرْعَىٌ 0 00 ا 4 110 

معناة تلق المرع : أحوى فجعله غقاء 29 + ومثل. هذه الأشياء 
كثية فى القران 

فإن قيل : هذا ليس بمجاز وإنما هو زيادة ونقصان 
١‏ واستعارة ) 2*7 وتقديم وتاخير . 

قيل : هذ هو المجاز على ما بيناه » وإلا ب ينوا اج 000 
ا 


؛٠ سورة الحج » أية‎ 01١ 

1 . سورة الأعلى , الآيتان 4 - ه‎ )١١ 

(") على القول بالتقديم والتأخير يكون معنى الآآيات أنه الله قغال ألمت 
العشب وما ترعاه النعم من النبات لامر الدى عيل أل السواد من شدة عطرنة:: 
ثم صيره هشيما متغيرا . 

وعلى القول بأنه ليس فى الآية. تقديم ولا 0 المت + انيت العشيت 
أخحضر ثم صيره هشيما جافا أسود بعد اخضراره . انظر تفسير ابن كثير:: 4 / ٠٠‏ 
واو ا ع ع ا با 
1 ظ 

050 جاءت هذه الكلمة متأخرة فى ( ر ) 5 أدخل الناسخ فى النص العبارة 
التالية نقلا عن ق : ( واستعارة فى القران ) » فإن قيل ( هذا ليس بمجاز ) وهى 
مشطوبة فى ق . ظ 


7م 


فإن قيل : يجوز أن يأذن الله للقرية حتى تجيبهم » ويجوز أن 
يجعل للجدار إرادة . 

ل ل لت م ا وك 
الخبر » وكل موضع فى القران ذكر قرية فهو أهل قرية » والدليل عليه 
قوله تعالى : « وكين مْنْ قري عَمَتْ عَنْ أمر رَبُّهَا وله فحَا اها 
عنانا شديدا يعدناما عَذَابًا كرا » إلى قوله تعالى : « اعد لله 
لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا # 2١9‏ . وإن كانت القرية ما عتت عن أمر ربها , 
ولا تحاسب حسابا شديدا ولا تعذب وإنما أهل القرية . 

/5 - واحتج امخالف بأن قال : امجاز لا ينبىء / ( عن ) (5) 
المراد » فإذا لم ينبىء عن المراد كان ذلك إلباسا وإشكالا » والقران 
لا يجوز أن يكون فيه تلبيس لأنه بيان » والدليل عليه قوله تعالى : 
ينا لكل شَئْء » © . 

الجواب : أنه يكون إلباسا (*2 لو لم تكن قرينة تدل على 
المراد » فلما كانت هناك قريئة تدل عل المراد دل عل أنه ليس فيه 
البادن. .. 

والثانى : أن القران ليس كله 0 
يان » والدليل عليه قوله تعالى ‏ عن اياف تشكنات هن ا 
الكتَاب م متَشَابِهَاتٌ » 20 . 


1 سورة الظلاق: © الآياف: م ع .1 ., 
)5١‏ فى ق : ١‏ على ). 

(6) سورة النحل » آية 68 . 

(1) فى ق كلمة : ( إذ ) زائدة . 


؟! ب 


1 


زيبغاوم أن المتشابه يه إل يان + والدليل على هذا قوله 
تعال ونا يك الأكر تين إقاي / زُلْ إِلَيْهِمْ »# (0) ولو 

واحتج بأن قال : العدول عن الحقيقة مع القدرة عليها يكون 
ذلك عجرا نواه تفال لا يوس «العحد... ٠‏ ' 

< الجواب : إن هذا صحيح (© لو لم يستعمل مع القدرة على 

الحقيقة لفائدة ومعنى . ونحن نعلم أن فيه فائدة ومعنى . وهو 
الاختصار والفصاحة والإيجاز والتأكيد والاستعارة والمبالغة » على أنه لو 
لم يعلم له معنى لجاز أن يكون معناه عند الله تعالى لا نعلمه . 

الثانى : أن الله تعالى إنما أنزل القران بلغة العرب وعجزهم أن 
فلو كان (© بلغتنا لكنا نقول مثله لأن لغتنا فيها حقيقة ومجاز 
واستعارة . وتقديم وتأخير وغير ذلك » فلما جاء به على لغة العرب 
يي ع و اه تعالى « فِبَاىٌ آلاء رَبْكُمَا 
ُكَذْيَانِ 4 (©» كم تكرر العرب أشعارها من قولهم : ( قربا مربط 
النعامة منى ) 0) عجزهم. بعد ذلك مع فصاحتهم . 


. 44 سورة النحل » اية‎ )١( 

و؟١)‏ توجد كلمة « إذ ) فى ق » ر ولعل الصواب حذفها . 

909) فى ر : ( غير ذلك ) وهى مشطوبة من ق ولا داعى لها . 

(5) الآية فى مواضع كثيرة فى سورة الرحمن . ' 

(5) قائله : الحارث بن عباد من بنى بكر » وقد جعله صدرا لاربعة عشر بيتا . من 
قصيدته التى أنشدها بعد مقتل ابن أخته بحيرا على يد بنى تغلب » قال القصيدة وهو يتجهز 
لقتالهم » والنعامة : اسم فرس الحارث . أيام العرب فى الجاهلية : ص ١١١‏ . 


/- 


والثالث : أنه لو حسن أن يقال العدول عن الحقيقة مع القدرة 
عليها عجز » حسن أيضا أن يقال العدول عن امجاز مع القدرة عليه 

فإن قيل : الحقيقة فيها منفعة للعباد لأنهم يعرفون بها سائر 
الأشياء من الأحكام وغير ذلك صورة » والمجاز ما بهم حاجة إليه . 

قيل : بل فيه منفعة » وهو ما بيناه من الإيجاز والاختصار 
والمجالقة. وهذا هو 'قصاتحة فلا فرق ييترما:. 

احتج المخالف بأن قال : لو كان فى القران يجاز » لجاز أن 
فلجا' لكر سس يلاول عل أن اليس فق القراك تجار ++ 

الجواب : أنه ليس كل صفات الله تعالى يسمى بها . نحن نعلم 
أن فى القران حقيقة ولا يسمى الله متحققا . 

والثافى : أن أسماء الله تعالى تثبت توقيفا ولم تثبت قياسا 
ولا اشتقاقا » فلو كان سمى الله نفسه متجوزا لسميناه كذلك . 

ل م :')١‏ إل . االا. 

الثالث. : ( أنه ) 217 إنما لم يسم الله متجوزا ولا مستعيرا لانها 
أسماء نقص » لان المتجوز : من يفعل ما ليس له فعله » والمستعير : 
هو ما لا يكتفى بنفسه فيستعير ملك الغير » وتبارك الله وتعالى عن 
للك 


احتج بأن : القران حق », والحق لا يكون إلا حقيقة . 


)7 سس و + 


1م 


الجواب / : أنه قد يكون حقا ولا يكون حقيقة » ويكون باطلا 
عو و ينم 0 الله اعال عد 0 
0 كن ٠‏ فمعلوم أن أن هذا 0 إن كان حقيقة » وعكس 
هلا قول ابي عكثة ' ويا أنجشه () رفقا ع ا أن 

: 5 

كلام النبى َه حق » ( لكن ليس هو ) (4» حقيقة حقيقة لأ القوارير هى 
غير النساء . ظ 
- فصل : والذى يفرق ( به ) 209 بين الحقيقة والمجاز 
شيعان 299 أحدهما : نص أهل اللغة » والثاى : الاستدلال . 

فأما نض أهل اللغة فهو ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز . 

الثانى : أن يحدوا حدا للحقيقة وحدا للمجاز . ظ 

الغاليق ال 0 

وأما ب وا 


. 55 سورة غافر » اية‎ )١( 

م أغيكنة العيد الأسود كن عفنليا كققة أبن مما ريقا بو كن ابر 
ادا ب قدا ا دنا ج النبى عَيُْهِ فى حجة الوداع قأسرعت الإبل » فقال النبى عي ع 
فيا اشحة رويدك يرنقا بالقوارير ) . 

انظر ترجمته فى : الاصابة ١‏ / 51 » الاستيعاب : ١١17/١‏ » أسد الغابة : 
ا 

(0) صحيح البخارى : ٠١‏ / 55 . 

ا ا ل ا ل 

(5) ليست فى ر. 

59) المعتمد : /١‏ 58 المحصول : 58٠١ /١‏ » إرشاد الفحول : ص 5؟ . 


// 


الكلمة من غير قرينة . 

فهذه الكلمة حقيقة فى هذا المعنى مجاز فى غين . 

الثانى : أن يكون الاسم مطردا على المعنى على ما وضع له , 
مثل أن يقول رجل فهذا اسم للذكر » وهو مطرد فى كل موضع لانك 
أى وقت قلت رجل لا يكون إلا ذكرا فهذا حقيقة فيه » وما لا يطرد 
يكون مجازا مثل قولك للرجل الطويل نخلة . فإن هذا ( الاسم ) 9 لا 
يطرد لأنك لا تسمى كل شىء ( رأيته طويلا ) 27 نخلة مثل الرعع 
والشجرة والناقة وغير ذلك . فهذا مجاز فى الرجل . 

8 - فصل : وكل مجاز فى شىء لابد أن يكون حقيقة فى غيره » 
وليس 15 حتقيقة يكيف أن :تكوق ارا 410و رقا كان كدللق لان اخاز هو 
ما تجوز به عن أصل الحقيقة والموضوع له , بخلاف الحقيقة فإن أصله 
الموضوع له هو الحقيقة » فلا يفتقر إلى أضل اخر وليس له أصل آخر . 

٠‏ - فصل : اختلف الناس فى الأسماء المشتركة فى الأشياء 
المتضادة » كالقرء فإنه اسم للحيض واسم للطهر » فقال الأكثرون : هو 
حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر "2 . (( ومنع منه قوم )) 2١(‏ . 


1١‏ ق:ق::: و ذلك 

(١؟)‏ فى ق :(اسم). 

فة فى ر : « طويلا رأيته ) . 

(:) انظر شرح الكوكب الئير : ١89 / ١‏ » طبعة دمشق . 

(5) قرر أبو الحسين هذه المسألة » ولكن اللفظ المشترك عنده حقيقة فى الاسمين , 
فالقرء حقيقة فى الطهر وحقيقة فى الحيض . المعتمد : ١‏ / 77 . 

30 ليست فى ق » ر والإضافة من المعتمد 5١/1١‏ . 


"50 


/م/ 


واستدلوا عليه بأن قالوا : الأسماء إنما وضعت ليفهم بها المعنى 
ويميز بها بين الاشياء » فإذا ورد خطاب من امخاطب لا يفهم معناه 
بطل حيتهذ بغير ( الوضع ) 2١7‏ فلا يكون حقيقة فيهما . 

الجواب عن هذا وهو الدليل لنا : أنه لا يمتنع أن يكون قبيلة 
من العرب قد وضعوا القرء اسمما للحيض وشاع ذلك بينهم » وقبيلة 
أخرى من العرب قد وضعوا القرء اسما للطهر ثم انقرضت القبيلتان 
وبقيت تلك الأسماء بين الناس حقيقة فى كل واحد من المعانى » وعلى 
أنه قد يخاطب المخاظب بالشئء مفسرا فيعرفه بنفس الكلام » مثل أن 
يقول : رافك سوادا » وبخاطب انقنا بالثىء مجملا مع مأ يضاده 
فيعرف مقصوده إما بقرينة أو بتفسير منه » مثل أن يقول : رأيت 
لونا » فإن هذا يقع على أشياء مختلفة وهو حقيقة فى أشياء مختلفة , 
مثل قولحم : عين »2 فإن هذا يقع على عين الانسان » وعين الماء ) 
وعين الذهب » وعين الرقية » وهو حقيقة / فيهما » وكذلك قولهم لون 
(( وجون )) (©2 وغير ذلك » فكذلك لا يمنع أن يكون هذا مثله . 

١‏ - فصل : عندنا أن الأسماء منقولة من اللغة إلى 
الشرع وهى حقيقة فيه » وببذا قال أبو حنيفة 29 والمعتزلة (5) وهو 
اختيار شيخنا © . 


.) فى ر: «الموضوع‎ )١( 
جوز ) ولعل الصواب ما أثبته وهو لفظ مشترك بمعنى‎ ١ : فى ق » ر‎ )( 
: 1 الظو القافوين لحي ع‎ ١ لولج‎ 
. هو قول : القاضى ألى زيد الدبوسى ,ع والامام فخر الاسلام البردوى‎ )6(١ 
11 للقي الأفنة ابر تمي نتن المنيلاك .فواقع الرمظوف ا‎ 
المعقمك > 1 ا‎ 64 [ 
- (ه) ما نسبه أبو الخطاب لشيخه هنا يخالف ما جاء فى العدة » يقول‎ 


5 


وقالت الأشعرية 29 : لم تنقل الأسماء من اللغة إلى الشرع ‏ 
وإنما أضيف إليبا أشياء أخر » وهذا مثل الصلاة » فإنها عندهم هى 
الدعاء حسب وإنما أضاف إليها الشرع شيئا وكذلك الحج هو القصد 
عندهم وأضيف إليه شىء اخر ء وكذلك الصيام هو الإمساك فى اللغة 
وأضاف الشرع إليه أشياء أخر . وهذا اختيار ابن الفراء وللشافعى 
قولان كالمذهبين . 

وفائدة الخلاف أن يخاطبنا الشرع بثىء مثل الصلاة » فإن 
عندنا هو محمول على الصلاة الشرعية لا يجوز العدول عن ذلك إلا 
بدليل وقرينة » وعندهم المراد به الصلاة اللغوية ولا يجوز العدول عنها 
إلل. هدو الشرعية إلا يقريئة .. 

والكلام فى هذه البمالة اا افسات .2 أنهي أن يبور نقل 
الأساغ ( فسن 250 ولرق مرزالفاق أن الأضاء ب متفولة ج10 

47 اد ووالةين عن اسعرد شل الأفاوة أن الواضع لا 
وضع هذه الأسماء ) (5) كان يمكنه أن يضعها على غير هذه المعانى , 


- أبو يعلى رحمه الله : وكذلك الحج عبارة عن القصد ف اللغة » وهو فى الشريعة 
غبارة :عر أفغال: مخضوصة :فهو ىق الشريغة 7 كان ف« اللعة ا بوطست إليه شرواط 
شرعية » ولا نقول بأنها منقولة من اللغة إلى معانى أحكام شرعية » العدة : ١٠١/١‏ 
وهذا ما نقله ابن تيمية عن ألى يعلى فى كتبه الثلاثة . انظر المسودة : ص ”5ه . 

٠٠ / ١ : هو مذهب القاضى الباقلانى والجوينى والامام الرازى البرهان‎ )١( 
, 3٠١ - *١ ه6145 ؛ إرشاد الفحول : ص‎ /١ : المخحصول‎ 

.) ونحو‎ (١ فى ر:‎ )١( 

(5) ليست فى ر. 

(4) ليست فى ر. 


هتني ١د‏ رف مقا 1 بزو د لعل أسودَ » وهذا صحيح لأن المعافى 
كانت موجودة قبل الأسماء ومنفكة عنها » فإذا كان يمكنه ذلك أمكنه 
ذن. يقلي ؛: ظ 
نان قل هرد أن يتليات» 1 لقي ما وفص اله 
الو ظ 
: المستحيل هو المعدوم » وقد بينا أنه كان موجودا وكان 

أضا الى منفكا عن الأسا ٠‏ وإ قد يكون قلب المقيقة ف 
الاسم الذى لم ينفك عن مسماه . 

وأيضا فإن الله تعالل أمر بالعبادة وذلك المصلحة » وقد يجوز 
أن كرو قن الأعاق للحضلحة + بو السلحة وجة محمين. + 

وأيضا : فإن ( الشارع ) ©١(‏ قد سمى فى الشرع أسماء لم تكن 
فى اللغة » مثل : الاسلام والايمان والكفارة والعدة » وقد يكون مثل 
فأذادي أذ تر أن ,اسان رولك شولك لعافتم لمن يانفين 
غيه » ويكون ذلك الاسم حقيقة فيه » وإن كان فى اللغة موجودا , 
وكذلك الصناع يصنعون لالاتهم أسماء ويكون ذلك حقيقة فيا » فإذا 
كان كذلك جاز. للشارع أن يسمى فى الشرع أحاء تكون حقيقة 
قتي فاه وإن كانت موجودة فى اللغة . 


معان أسكم» فا لهام ذلك عن تعطيل للمعاقوالأحكام . 


ومثل هذا قبيح 


1 كن 1 الشرع ) 


9 


لواف +117 لأ تسم أن تعطيل الأحكام يكون قبيحا » ولهذا 
لس ا وى عع 
غير أن يبطل الأحكام فيقول قد نقلت هذا الاسم من غير أن أبطل 
حكمه ومعناه . ظ 

4 - فصل : والدليل على أن الأسماء قد نقلت من اللغة 
إلى الشرع وكل حقيقة أنا نقول (( معلوم )) (21 أن الصلاة هى فى 
الشرع : اسم لمذه الافعال » وفى اللغة : اسم للدعاء حسب » ولو 
قال لنا قائل : صلوا » فإنه لا يسبق إلى فهمنا إلا هذه الأفعال » فدل 
عن اجا نيول القع ود يي ا ا الا 
0ن 

فإن قبل : الصلاة فى اللغة : هى الاتباع , ولهذا يقال : فرس 
مصل إذا جاء بعد الأول » وطير مصل لو ناننة 
لأها اتباع الإمام . 


قبل : فعلى قولكم يكون كل تابع مصليا » ونحن نعلم أنه 
بخللاف ذلك » وعلى انه نه لو كان هذا صحيحا / لكان ينبغى أن نقول 
والاقام والتقرة. ل يكرياة: عضليين الاعهنا سنا سفن . 

ومن وجه آخخر وهو أنه لو قال لنا قائل : وأبعة.ودك 
نافيايا + كاد وتيف أن شولا ممق بق إلى فهمنا الامام » ونحن نعلم 
أنه تقذ للش + 


1ن بيجنو أن معلوها ].. 
(؟) ليست فى ق ء ر : والاضافة ليستقم المعنى إذ الجملة غير تامة المعنى 
بدونبها . 


5-6 


فإن قيل : فإنما سميت ( الصلاة ) 20 صلاة لأن فيها دعاء 
وهو اقوله تغالى .لز مانا الصراط المستتقية 4 250 إل اخ الستورة + 
والدعاء هو الضلاة ف اللغة . 

قيل : لا يخلو ( إما أن ) (") تقولوا سميت هذه الأفعال صلاة 
لأن فيبا دعاء أو سمى الدعاء منبا صلاة » وما عداه لا يسمى صلاة . 

فإن قلتم : إنها سميت صلاة لأن فيها دعاء » فقد سلمتم أن 

وإن قلتم : سمى الدعاء منها صلاة » وما عداه لاا يسمى 
صلاة » فهو غير صحيح لأنا نعلم أن من هو قائتم أو راكع أو ساجد 
يسمى مصليا وإن كان (( لا )) 2*7 يدعو . 

وعكس هذا إذا فرغ من الصلاة وقعد يدعو » فإنا نسميه 

ثم يبطل بالأخرس والأعمى ٠‏ فإنهما لا يدعوان ويسمى كل 
يقولوا إذا دعا من غير ركوع وسجود » يكون قد فعل المأمور به . 
وأيضا فإنا نعلم أن الصوم فى اللغة هو الإمساك فى أى زمان 
33" ظ 


05 لمت فق 3 

ولا سوررة الفالحة ايك قاد 

(6) فى ق «١‏ إنما ). 

(:) ليست فى ق » ر : ولمعنى غير مستقم بدونها . 


0 

وفى الشرع : هو الإمساك فى زمان مخصوص » فدل على أنه 
اسم لمعنى ليس ذلك المعنى ( اما للصوم ) 2١(‏ فى اللغة » لأنا نعلم 
أن من أمسك فى زمان اليل .اود ترفنان. :ايض 206 ل وعم 
كيبائما . 

وكذلك الحج هو فى اللغة : القصد » ومعلوم أنه لو كان نائما 
بعرفة من غير أن يقصدها فإنا نسميه حاجا فدل على أنه اسم لمعنى 
فى الشرع حقيقة فيه وإن كان فى اللغة اسم لمعنى آخر . 

وكذلك الركاة هى فى اللغة : الزيادة والنماء » ولهذا تقول العرب 
إذا كثرت ( المرتعيات ) 2272 : زكا الزرع إذا زاد ونما » وإن كان فى الشرع 
أخذ جزء من المال وهو فى الحقيقة تنقيص فهى فى الشرع اسم لمعنى ضد 
المعنى الذى هو اسمه فى اللغة . 

وأيضا فإن الشرع قد وضع أسماء لمعانٍ لم تكن فى اللغة مثل الايمان 
والكفر والإسلام والفسق . ولهذا روى : ١‏ أن جبريل عليه السلام أنى النبى 
عَيّهُ فى صورة رجل أعرابى » فقال : يا محمد , ما الإملام ؟ » قال : أن 
لشهد أذ لا إل له" الله روات حتما رسول: الله وض[ وتصيوم اتوي نوشمي 
البيت إن استطعت وتجاهد فى سبيل الله . فال : وما الايمان ؟ قال : أن تومن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » فقال : صدقت . وانصف . فقال 
الصحابة : من هذا يا رسول الله الذنى سألك ثم صدقك . ثم انصرف ؟ 


. ) فى ق : (اسمه الصوم‎ )١( 
. ) فى ر: (الا يختص‎ )١( 
. ) المرتعايات‎ «١ : فى ق‎ )59 


5” 3 


4: 


قال : أخوة جبريل نام يعلمكم دينكم 001 فوجه الدليل ىه لو 
كانوا.يعلمون ذلك لما احتاجوا إلى من يعلمهم . 

فإن قيل : جبريل لم يعلمهم الأسماء وإنما علمهم المعافى . 

قيل : لعمرى لكن علمهم معانى ووضع لما أسماء » وإن 
كانت تلك الأسماء فى اللغة تدل على أنها حقيقة فيها : 

ه ١ ١‏ الوا ا وي اا 
اَن لا 02 إلا بلِسَانِ قومه»4 0 » وقال .تعالى : 
آنا عري 4 ("كوهذا مما يدل على أن اللغة يهم والرجوع فى ذلك 
اليم 

0 صزابله ع ع ع 
الجواب : أن النبى عَهدُةْ كان من أافصح العرب » لانه اعطي 
الفصاحة والعربية والحكمة الإلهية » فإذا جاز أن يضع أسماء لمعانٍ 
لا تعرفها العرب » لانه إذا وضع وضعا جاز وضع لغة شرعى » وعلى 


أن النبى عَْيلّهِ نقل اللغة ول يغيرها » وإنما تارة يسمى أسماء لمعانٍ 


لا تعرفها العرب » وتارة يسمى أسماء لمعانٍ فيها شبه من معانى ذلك 
الاسم فى اللغة . 
احتج بأن قال لو كان قد بنه النبى مل لكان قدب 
بيانا عاما 3 أو عرفناه نحن 5 عرفتموه أنتم / 


ل 


سور الؤهن 2 يبا .. 


عاد 


اكوا 4 أنه افك يوه .وزاناا عانا أنه عدا جالؤة بو ركان امعان 
ليست فى اللغة » فإذا خاطبنا مخاطب فقال : صلوا » أو زكوا » فإنه 
لا يسبق إلى أفهامنا إلا هذه الأفعال » وعلى أنه لا يمنع أن يبينه بيانا 
عاما وينقل نقل الخاص "ا بين الحج وقال : ( خذوا عنى مناسك 
الحح » (2 ثم نقل نقل خاص واختلفوا فى ذلك » وكذلك الأذان 
يتكرر فى اليوم خمس مرات » ثم نأخذ طريق نقله حتى اختلفوا فيه . 

احتج بأن قال : لو كانت هذه الأسماء قد نقلت لكانت 
محصلة (' , وإن قلتم إنبا محصلة لهذه الأفعال من الركوع والسجود 
وغير ذلك » وكان ينبغى أن يقولوا إذا خلت عن بعض الأشياء لا 
تسمى صلاة » ونحن نعلم أن المومىء تخلو صلاته عن أكثر هذا . 
وكذلك صلاة الجنازة فلو كانت قد متحصلت لا سميت تلك صلاة . 

الجواب : أن هذا هو الحجة عليكم إذ لو كان ما ذكرتم إنها 
على مقتضى اللغة لكان لا تسمى صلاة المومىء وصلاة الأمى 
صلاة » وعلى أن هذا غير صحيح لان الصلاة تارة تضاف إلى الزمان 
وتارة تضاف إلى الشخص » فيقال : صلاة مومىء » صلاة مسافر » 
صلاة قادر » وكذلك يقال : صلاة جمعة » وصلاة ظهر » وصلاة 
عيد » وصلاة جنازة » فهى محصلة لهذا الذى قد بيناه . 

احتج بأنه لو كان هذا صحيحا لكان ينبغى أن يقولوا إذا 
خاطبنا الشرع بعبادة ولا نعلم ما المراد بها فى الشرع أن يقف حتى 
هلمرا ا 


1 معي اسلو 1 011701 
)١(‏ فى جميع النسخ : محضة » والتصويب من خلال السياق . 


5 


الجواب : أنه متى خاطبنا الشرع بعبادة ولم نعلم ما المراد بها 
فى الشرع » فإنا نقف مع اللغة (' إلى أن يقوم دليل يصرفنا عن ذلك 
وصار هذا بمثابة ما ذكرناه من العموم » فإنه إذا لم يعلم تخصيصه فى 
الشرع وقفنا مع عمومه على مقتضى اللغة » وكذلك الأسماء إذا لم نعلم 
أنها مجاز وقفنا على (( حقيقتها )) 29 فى اللغة إلا أن يقوم دليل (") 
بغ نا عن لك : 

هذا الس :وهو أن الأخبل .هو اللغة قلا يعدال هنه إلا بذليل .. 

» فصل : عندنا أن الأسماء العرفية منقولة من اللغة‎ - ٠١ 
حقيقة فى العاف » وهذا مثل النجو فإنه فى اللغة الغائط » ومثل المزادة‎ 
فإنها ميت راوية فى العرف وهى فى اللغة اسم للجمل » وإنما ميت‎ 
بهذا لمقارنتها الجمل . والدليل على أنه يحسن ذلك أن بعض العرب قد‎ 
» ينفر طبعها من اسم أو تستثقله » فتسميه بما يقاربه أو بما يشابهه‎ 
مثل. ما استوحشوا أن يسموا الوطء وطئا فعبروا عنه بالمسيس‎ 
وباللمس » وقد عبر الله تعالى عنه بذلك فنسميه بهذا الاسم ويشيع‎ 
ذلك ثم ينقرضون هم » والواضعون للأسماء بعدهم قوم لا يعرفون إلا‎ 
ذلك الاسم فيكون حقيقة عندهم . ظ ظ‎ 

فإذا ثبت أن يحسن كان وجها صحيحا : وإن كان يستعمله 


)1١(‏ فى ق »ء ر : ( حتى ) لا داعى لها لوجود كلمة ( إلى ) وهما بنفس 
المعنى . 
)١١‏ فى ق »ر : ( حقيقة ) . 


اه فىا'ق » ر : (١‏ للا أن ) لعل الصواب حذفها . 


/93 
فى اللغة م يستعمله فى العرف (( كان )) 2١7‏ حقيقة فيهما مثل القرء 
والشفق . 
وإذا خاطبنا الشرع باسم وكان يستعمل فى اللغة 15 يستعمل 
فى العرف فايهما يسبق إلى فهم اتخاطب » قدم . وإِن استويا عنده فى 
العلم وقف حتى ينظر ما المراد به ويستعملها جميعا . / 


. فى ق » ر : ( وكان » ولعل الصواب ما أثبته‎ 1١ 


(7- المهيد ج ١‏ ) 





1 


باب الحروف 


0 - باب الحروف التى تجرى بين المتناظرين وتدخل على 
الخطاب فتغيره » و إنما ذكرناها لأنا ذكرنا الخطاب » وقد بدأنا منها بالواو 
وقد ترد وزراة. هنا الاسعنافف 0 3 قال تعالى : 8 وما يَعْلم 
وِيلهُ إلا الله + وَآلراسِحُون في العلم يُقولون امَنَا به 4 20 فاستانف 
0 والراسكرن فى العلم ») إذ لو لم يرد الاستعناف كان قوله تعالى : 

( يقولون امنا به ) ) كلام منقطعًا ' 


0 - وقد ترد ويراد با بدل عن رب 000 كقول 
الشناعد 0 
وَلِيلةٍ ذات دعن رت 1 يَعْقَيِى . عَنْ سراما لت 


وسائل عن خبر 0 لت ٠‏ لاأذري 4 وَقَلُ درت 
معناه : ورب ليلة » ورب سائل . 


19 انظر المعقمك. + 3 /عر» : 

(؟) سورة ال عمران » اية ‏ . 

(؟) انظر العدة » 1١١5 / ١‏ ء الإحكام للامدى : 5/1١‏ . 

05 قله القياض أرو تعمد النقعيى ف لمان العرت 5 / ه5١‏ »ء ورواية 
البيتين هنا جاءت فى كتاب الامالى لأبى على القالى 5 يل : [ 


وَمْتهل فيه العُرابٌُ مَيْتُ ‏ كأئله من الأججون زرَيْتُ 
ميق مئة القوم وااستفية وليلهة ذات تدذى سريت 


ولم يَلنَنى عن سراها كد عو ال ا يت 

وججْمَّةٍ | تشاليبى أغطيْتُ ‏ وسائل عن حَبَّرِي ووَيْتُ 
قلت لا أذرى وَقَدْ دَرَيت 

واللقبل امام برهي ولا الاتف رتيل مه العطاش ان اك مروف ِ 


0 


8 - وقد ترد بدلا عن باء القسم (') لأن الأصل فى 
القسم أحلف بالله وأقسم بالله فاستثقلوا أحلف وأقسم » قالوا بالله » ثم 
أبدلوا الباء بالواو فقالوا : والله لاقعلة والله لا فعلت . 


٠‏ - وقد ترد ويراد بها العطف فتقول رأيت عمرا وزيدا ؛ 
انشع برا تان اللي اراد الوا وي 0 
واختلف الناس هل تكون للترتيب أم لا ؟ 

فقال الأكثرون من النحويين والمتكلمين 0 
بل للجمع حسب » وإلى هذا ذهب أصحابنا (© . 


وقال أبو عمر غلام ثعلب (؟2 وعلى بن عيسئى الربعى (” 


- والأجون : الماء المتغير الطعم واللون . 

وضرن ‏ العطلتي ركياتي ١‏ الى بر .+ 

والبيت : هاهنا المرآة يقال : .هى بيته اى امراته . 

الغرن الأماق لقال د امن 3 4 لكان اعوج 5 اما 1 
ول 

. 57 /١ : الاحكام للامدى‎ ١1١5 / ١ : انظر العدة‎ )١١ 

لق زبيراة: للعرييت) 

(") العدة : ١١* / ١‏ » المسودة : ص 55" . 

05 هو محمد بن عبد الواحد بن أبى هشام البغدادى الزاهد » أبو عمر المطرز 
ار فك ا لع بغلام تعلب ولد سنة ١+؟‏ هء أحل أكئمة اللغة المشهورين 
صحب ثعلبا الكو مدة طويلة حتى لقب غلام ثعلب كان الكتاب والأدياء وخاصة 
القوم يحضرون مجالسه ليسمعوا كتب ثعلب وغيره » كان من المكثرين فى التصنيف من 

كتبه : اليواقيت » رسالة فى غريب القران » شرح فصيح ثعلب » غرائب الخديث : 
فضائل معاوية وغيرها . توثى فى بغداد سنة ه125" ها . ْ 

انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد : ١‏ / 1514 » معبجم الأدباء : 575/1 » بغية 
الوعاة : ١514 / ١‏ ء أنباه الرواة + “ / ١77١‏ » البلغة فى تاريخ أئمة اللغة : ص 47 ؟ . 

(ه) على بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعى © أبو الحسن الزهرى » - 


١٠١١ 


وبعض أصحاب الشافعى (2 : إنها تكون للترتيب أيضا 29 . 
ال سوه “فال الاكتزون: + نا تقول نالور كانت 
للترتيب لأفضى إلى التناقض فى كلام الله تعالى » من حيث إن الله 
عن قال : 8 وَآدْتَْلوا آلبَابَ سَجُدًا وقولوا حطة 4 20 . ثم قال : 
وروا سعط لاوا اناك تخ :30 انزو انك لكرن الترقسي 
كان هذا تناقضا . 
101110101111118 
كان معناه رب المشرقين ثم رب ا مغربين ورب مومبى ثم رب هاروك . 


د .شوزاوى الأضل » .بخدافي الذار وولف سنة 79 سحن ائنة النساة :وحنافيو» 
أخذ عن السيرانى » ورحل إلى شيراز فلازم الفارسى عشر سنين » ثم رجع إلى بغداد 
فأقام بها إلى أن مات سنة 47١‏ ه . كان يحفظ كثيرا من شعر العرب من تصانيفه : 
البديع فى النحو » شرح الايضاح » شرح البلغة وغيرها » انظر ترجمته فى تاريخ بغداد : 
5" ع معجم الأدباء : ١4‏ / 78 » أنباء الرواة : ١‏ / 5937 » بغية الوعاة : ؟ / 
+ البلقة اف تاريخ أئمة اللغة ص ١١١‏ » نزهة الالباء ص 519 . 

15 الظر مهن الشافعية اق شرت الأستوفى 1 507 امعد 11 

(؟) وقد اختلف النقل عن أنى عمر غلام ثعلب فى مسألة الواو هل هى للجمع أو 
للترتيب . فنقل عنه ابن هشام والأسنوى وابن تيمية القول بالترتيت. . انظر : مغنى 
لفوت ار «افماج وكوك الاسوف 810/1 بو السودة اهن قم 

ونقل عنه الجصاص القول بأنها مجرد الجمع يقول فى كتابه الفصول فى الأصول 
ق “7أ : « وقال لى أبو عمر غلام تعلب الواو عند العرب للجمع ولا دلالة عندهم فيها 
فزن التركيب ماعطا من قال إن تدل. عن القرتيت:) 

() سورة البقرة » اية /ه . 

عور الدع فم يق 1 

6 سوه الجن ها 13/7 

(51) سورة الأعراف » اية 007١‏ . 


١٠١ 


١١1 '‏ - ومن وجه آخر وهو : أن الله تعالى قال >« إِنا 
اوْحَينَا إِلِيِكَ كما اوْحَيْنَا إلى وج النْسِينَ من بَعْدِهِ ويا إلى 
باهم َإِسْمَاعِيلُ وَإسسْحَقٌ وَيَعقَوبَ الأماط روعي 2 
وَيونْس وَهَارونَ 00 تين دَأوَدَ 1 4 000 : 

فقدم عيسى على أيوب ويونس ٠‏ ومعلوم انهم كانوا قبله , 
وكذلك قدم سليمان على داود وقد أوحى إليه قبله . 


01 وأيضا ما روى عن النبى عَيُْهِ : « أنه سمع رجلا 
قول :ها شاء الت سفت ودففال : أمثلان أتها ؟ آلا قلت ما شاء الله 
ثم شعت ) (2 . 


ولو كانت للترتيب دلا نهاه عن الترتيب وأمره به . 


- وأيضا ما احتج به المبيد © من شعر حسان بن 


, 1 سورة الما ود ا‎ )١١( 

مرجم سئن أنى داود : 4 / ه40 ء سئن النساتى : 7 / 5 » سئن ابن ماجه : 
سني الخد 819 / 2815 
مروف ذال الى ميزه وه ترق م عا رقي نبياية وزللار الف روات اللي 
أخذ عن المازنى وأبى حاتم السجستانى وأخذ عنه نفطويه » كان بينه وبين تعلب منافرة 
شديدة » من تصانيفه : الكامل » المذكر والمؤنث ؛ المقتضب ., إعراب القران وغيرها 
ا كثير » انظر تر جمته فى : تاريخ بغداد :م / 1١‏ بغية الوعاة : ١‏ / 77 معجم الأدباء 
8 / ١١١ء‏ إنباه الرواة : © / 54١‏ »ء نزهة الألباء ص ١54‏ » البلغة ص 70٠١‏ . 
أبو الوليد توفى سنة 4 ه ه . انظر فى ترجمته : الاصابة : ١‏ / 855» أسد الغابة ١‏ / 4 » 
غوائة الاقوي 7ج ايا لان الاعان + نهر 37 شدرات الذهبي: ١‏ نفب 
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وما زال فى الإسلام من من ال هاشم دعام عز لا ترام ومفخر 
اليل 2١0‏ منهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد المتخير 7 

قال : ولو كانت الواو للترتيب لما قدم جعفراً وعليًا على النبى 

1 - وأيضا دليل من قول الشاعر ©© : 

ومنبل فيه الغراب ميت كأنه من الأجون زيت ‏ 

سقيت منه القوم واستقيت 

ولو كان للترتيب لما قدّم السقى على الاستقاء لأنه يحتاج إلى 
أن يستقى ثم يسقى . 

- ,أيضا ( يقال ) 59) اجتمع فلان وفلان » واشترك 
فلان وفلان ء ولو كانت الواو للترتيب لما حسن ذلك » ألا ترى أنه 
لا يحسن أن يقال اشترك فلان ( ثم ) 202 فلان . 

بارزاة حك وارطيا أنه يقال > رايت ازيذا برصمر ا فانه ا يشيق 
إلى فهم السامع أنه رأى أحدهما قبل الآخر » فلو قال / رأيت زيدا 
ثم عمرا أفاد معنى لم يفده الاول لان ثم للترتيب . 


/ * : مفردها : ببلول : وهو السيد الجامع لكل خير . القاموس المحيط‎ )١( 
. 5” 

55 ::ديوان انين ثابتة ضن 5 1ن 

9) انظر الشاهد /١‏ وه من هذا الكتاب » فقمد تكلمنا على هذا الرجز 
هناك . 

5ق :5 يقول: 1 

مقو ا 06 


١‏ ب 


1 


7ت وأيضا أنه لو قال : رابك زيدا وعمرا معا كان 
كلاما صحيحا فلو قال : رأيت زيدا ثم عمرا معا لم يصح ذلك 
( فدل على أن الواو ليست للترتيب ) 230 . 

٠‏ - ( بأيضا فإنه أجمع أهل اللغة على أن واو 
العطف ) (25 فى. الأسماء امختلفة كواو الجمع فى الأسماء المتفقة 
(( وكياء التثنية )) 5 فى الأسماء المتفقة . 


وبيانه وهو أنه لا فرق بين أن يقول : رأيت زيدا وبكرا وخالدا . 
أو يقول : هؤلاء الزيدون » ورأيت الزيدين فإن الواو عندهم على حد 
سواء » ثم قد ثبت أن واو الجمع فى الأسماء المتفقة لا تكون للترتيب 
فكذلك واو العطف . 

فإن قبل : فيبطل بثم وبالفاء » فإنهما يجريان فى الأسماء امختلفة 

إذا عطف بهما كا يجريان فى الأسماء المتفقة ومع هذا فإنهما للترتيب » 
نمانه: انميقول.: زايف يدا فكر ععالدا: ورأيت دا كم 
خالدا » وإذا قال : رأيت الزيدين وهؤلاء الزيدون ( كان مثله ) (8) . 

قيل : إن هذا لا يصح لأنه لو كان م ذكرتم لكان أهل اللغة 
يقولون : إن الواو والفاء وثم فى الأسماء امختلفة مثل واو الجمع فى 
الأسماء المتفقة . ولم يقل أحد هذا . 


90 

250 لست افق ( و 

09) فى ق : ( وكياء التنبيه ) وفى ر : «( وكذا التنبيه ») والتصويب من 
اخضول 2 11 لهف : 

(:) ليست فى جميع الدسخ والمعنى يقتضى زيادتها . 


١ . ه‎ 


أن الواو تكون للجمع من غير هذين المعنيين . 
١‏ - بأيضا : فإن الجمع هو معنى معقول . ولا بد أن 

تضع العرب له لفظة يعرف بها ليس هو إلا واوا . 

فإن قيل : فهنالك لفظة تدل عليه وهى قولهم مع قيل : 
لعمرى إن مع للجمع إلا أنها فى موضع واحد وهو فى حال الاشتراك 
ونحن نريد لفظة تكون فى حال الاشتراك وغير حال الاشتراك . 

فإن قيل : هناك لفظة تدل على الاشتراك فى الجمع وغيره وهو 
الفاعوقول: وزار وكن ريه" ورا بيخ كرا ودر انق كي ل 110 

قيل : لعمرى إنه 5 ذكرتتم إلا أن يكون عيا من الكلام لانه 
تكرار لفظة واحدة بمعنى واحد . والعرب لم تستعمل هذا . 
لدخلت فى جزاء الشرط » ومعلوم أنه إذا قال : إن دخل زيد دارى 
فاعظه درما حسن ذلك » ولو قال إن دخل زيد دارى وأعطه درهما لم 
لفممرن دا 

ثم الجواب يبطل ( بوجهين ) 227 : أحدهما : أنه يبطل بثم 
يقولون إن كلامنا فى واو العطف وها هنا ليس واو العطف . 


)١(‏ فى ف( رايت زيدا ع ورأيت بكرا ارايت خالدا ») وفى ر ١‏ امك زيدا 
توبك 5و ابورا نت علدا ابو المضويي غن لق 21 


. ) لوجهين‎ «١ فى ر‎ )١1١ 


سدم 


. وأيضا فإن أهل اللغة لم ينقل عنبم إلا كمذهبنا‎ - ٠+ 
: وهو أنهم يقولون : نحن من أهل اللغة وقد خالفنا 217 » ويقولون أيضا‎ 


أهو عن أهل اللغة جميعهم ؟ إنهم إن قالوا ذلك فلا يمكنه هذا . 


١+‏ - واحتجوا بما روى عن النبى مويله رواه عدى بن 
حاتم الطاقى (© , أنه سمع خطيبا يقول : « من يطع الله ورسوله » 
قف فاق وموس بمحضيهها فقكغوي افقال. رفس النظيقي أنيقه يالا 
قلت : من يطع لله ورسوله فقد فاز ومن يعحص لله ورسوله فققد 
غوى ) (2 . فوجه الدليل ألها ل كات لواف 5 ترف للعرنينيه لانقياة 
عن الجمع ووافقه فى الجمع . 

الحواب إنما مهاه عن ذلك لأنه جمع المخالق وحارق 0 25 
واحدة وناك تقوو الك قن نا الله عا قال در وام ره 
أحَقٌ أن يُرْضُوهُ # (4» جمع فى الاسم وفرق فى الكتابة / 


. تشعر العبارة أن خللا وقع من الناسخ إذ خلط بين الدليل والرد عليه‎ )١( 
. ) ولعل الصواب أن يضاف بعد قوله « الا كمذهبنا » ما يلى : ( الجواب‎ 

)١(‏ هو الصحابى عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج بن إمرىء 
القيس الطانى » كنيته أبو وهب وأبو طريف , أمير جواد » كان رئيس طى فى الجاهلية 
والاسلام » قدم على النبى عله سنة سبع » وكان له موقف محمود فى حروب الردة . 
نزل الكوفة وشهد الجمل وصفين ونهروان مع على : روى عنه النمحدثون 55 حديثا ) 
توفى سنة 54 ه . انظر ترجمته فى : الاصابة : * / 458 » الاستيعاب : #3 / ١4١‏ » 
أسد الغابة : “ / 97" ؛ شذرات الذهب : /١‏ 4/اء خزانة الأدب : 85/1١‏ 7غ 
الأعلام : ه / 6 . 0 

(6) صحيح مسلم : ” / 594 . 

(*) سورة التوبة » اية 117 . 


١ 4 


١ 5‏ د ال ا 
0 ودع إن تجهرت غاديا 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا0") 
فقال :عشر رفي الأداعته:: (( لو)0) 22 قدمت الإسلام لاجزتك ) (*) 
فلو لم تكن الواو للترتيب لم يكن لتقديم ( الإسلام ) (*2 فائدة . 
ابي لعا امن ابل وعد بر كسان 
000 1 
كل قبل إسلامغمر 107 ب ولو .ضح لعناء كيف: لم (:يقلم) 7 
الاشافت والاهم ؟ ؟ ومن عادة العرب أن تعدم الأشف 1 
١١‏ - احتج بأن معاوية (9» رضبى الله عنه لما عمل 


)١(‏ فى ق ١‏ الحسحاح » هو الشاعر النخضرم سحم عبد بنى الحسحاس » كان 
فبذاانويا عسي الأمنا زلده ق اراق عسي الموع در اه الى 402 و كانه ارعيهه 
شعره , قتله بنو الحسحاس وأحرقوه لتشبيبه بنسائهم فى أواخر أيام عؤان . انظر ترجمته 
م ااا ا 00 
العمااء المح 12 اتات طون لازي انر نوه ملاع و زح ارا 

19 مقي انه هيات ين شيعا بن ع ١7‏ بنذ" ال دوي الم 1‏ بملوا 
فول التو 1 ل 

(6) فى جميع النسخ : ١‏ ألا » والصواب ما أثبته . 

45 الاضبابة 7 1 

(5) فى ( ق ) :(اللام ) . 00 

(5) هذا غير صحيح » والذى ثبت أنه قتل ايام عثان . انظر ترجمته . 

0) فى (ر):( تقدم ). 

(4) هو الصحابى الجليل معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس » 
كنيته أبو عبد الرحمن وكنية أبيه أبو سفيان . ولد قبل البعثة بخمس سنين وتوف فى 
النضف: هق ريعي نة- 59 هك انظ تومته فى « الاعباية 3 2 176ب 
الاسقيفان + عد ةع اميق الخاية 2 4 قيرع > كدر اعم الذهي: :م , 





١١/6 


المقصورة 00 الجامع قال د () إن هلا المسحكك قل قتل ) قرشيأ 
وقرشيأ ( لك وإِف أخحاف أن يقتللى (( الك ولو لم تكن الواو للعربنين 4 
لكان يقول قتل ( قرشيين ) 99 .000 
الجواب : أنه يحتمل أنه أراد (( ذكر )) 257 قرشى واحد ء ثم 
عنّ له أن ينكر الآخر فقال هكذا . 2 
. وجواب اخر ( وهو ) 7" : أنه يختمل أنه أراد به تطويل 
الخطبة لان العرب تفعل مثل ذلك فتقول : قتل رجلا وقتل آخر . 
- واحتج بأن قال : معلوم أنه إذا كتب كتابا وأنفذه 
على يد زيد وعمرو قال :.قد أنفذت زيدا وعمرا » فإنه يسبق إلى فهم 
الانسان أن المقدم أنك وان السايق. .وأن. عمرا عرتبيه اتعدة: , 
المقدم ها هنا (( المرتب التقديم لأن الواو لا ترتب )) 299 », ثم يبطل 
فى لغة العرب إذا قال أنفذت زيدا أنفذت عمرا » فإن هذا المعنى 


موجود ولا يكون ترتيبا » وعى أله إغا قدمه لانه أشرف منه وأيقة : 


قيل : هذا فى لغة المتأولة » وأما العرب فخلاف ذلك » على أن 


. ) فى ق : « قريشا وقريشا‎ )١١ 
. لم أقف على هذا الأثر‎ )0( 
. ) فى ف : ( قريشيين‎ )09 
+. وق ارقا دو وبل ككير )رو الفايد جا البعه‎ 
ليست فى ق . ظ‎ )5( 
والمرتب التقديم لأن الواو ترتب ) » ويقصد بذلك أن‎ ١ : فى ق ».ر‎ )59 
. الترتيب جاء من التقديم والتأخير وليس من الواو‎ 


١١48 


1 - احتج بأنه : لو قال : رأيت زيدا وعمرا فإنه يسبق 
إلى فهم السامع أنه رأى زيدا قبل عمرو . 

الجواب : أنا لا نسلم هذا » ولو سلمناه فإنه يحتمل أنه أراد أن 
يذكر عمرا بعد ذلك » فقال عمرا وإن كان قد رأى عمرا الأول » وعلى 
أن هذا التقديم يرتبه لا الواو . 


الثالث (21 : إنما سبق إلى الفهم بتقديمه بمعنى أنه أشرف منه 
ودر عادة العرب أعا تعدم الأشضف فقلمه وإن كان قد رأى 

ينبغى أن يقولوا إذا 8 لاا واذانتك 4 وطالق وطالق : 
ا 00 

والجواب : ( أنا كذا ) (© نقول وقد نص عليه أحمد ( رمه 
لله » ©) )5( 


)١(‏ الم يقدم لنا أبو الخطاب الجواب الثانى » فإما أن يكون قد سقط أثناء النسخ أو 
أن الدليل له جوابان فأخطأ الناسخ فكتب كلمة ١‏ الثالث » بدلا عن ١‏ الثافى ») . 

(؟) الصحيح من المذهب أنه تقع ثلاث طلقات إذا قال الزوج لغير مدخول 
بها أنت طالق وطالق وطالق » انظر المقنع : * / ١56‏ » منتهى الإرادات : ؟ / 358 : 
المغنى : 7 / ب سا سيم 

به فو :8ت أنه النس 1 . 

55 “لبسيته فى ف .. 

(5) بعد هذه المناقشة الطويلة بين من يرى أن الواو لمطلق الجمع وبين من يرى 
انا لتر تييع بي أقوله :لفق العاف أبن <التعطانه. نالا سعدا ل لرايف برادلة وريه مسر 
وغفلية وا انه غرضن لادلة خضعة رووقاها .ورور .فى طلا المناففنة لراك 
أن التطانب وغزارة انهه . 


1 


لبا 


١١ 


. 22( فصل : فأما ( أو ) فإنها تدخل فى ثلاث مواضع‎ - ٠. 
: أحدها : فى الخبر والاستخبار » فتكون فيهما للشك نقول‎ 
رافك ردان عوافينا 59 ميشكرك .ليما أخين يوان ار‎ 
فتقول أعندك زيد أو عمرو ؟‎ 
: والثانى : يدخل فى الأمر والاباحة للتخيير‎ . 
فاما ف الأمر فكقوله تعالى : جفَكمارئة إطْعَامٌ عَشَرَة مسا كين‎ 
. "( مِنْ أَوْسَط ما يُطْعِمُونَ أَهْليكمْ أو كِسَوَتُهُمْ او تخرير رَقبَةِ م‎ 
. وأما الإباحة : فكقولك : اجلس مع أحمد أو الشافغى‎ 
و«الثالث : يدخل فى لنهى تارة للجمع » وتارة للتخيير كقول‎ 
. البجل : لا تدخل إلا هذه الدار (( أو )) 09© هذه الدار‎ 


وأما الجمع : فكقوله تعالى 2*0 
ان مغيناة عا وكقورا : 
٠١‏ - فصل : / وأما الفاء 20 فإنها تكون للتعقيب » قال 


(1) انظر. هذه المعاق فى العدة : ١١8 / ١‏ ء المعتمد ٠» “8 / ١‏ أصول 
الحصاص ج ١‏ ق 6ب »ء الاحكام للامدى :. ١‏ / 59 . 

. 68 سورة المائدة ع ل‎ )١١ 

6ق فدعير زوع والصرقك مراكم ناولس از 
الواو . 

م هبوره اسان 1631 . ظ 

(5). انظر معنى الفاء فى العدة : ١١7 / ١‏ » الهاج وشرحه للأسنوى : ١‏ / 
8ه المحصول : ١‏ / 8ه ء الاحكام للامدى : ١‏ / 58 » الاحكام لابن حزم : 
00 


50 


سبيويه 2١(‏ : إذا قال الرجل رأيت زيدا فعمرا » فإنه يقتضى أنه ر 
عمرا عقيب زيد . 

والدليل على هذا أنه يقال من دخل دارى فأعطه درهما » فإنه 
يكون الإعطاء عقيب الدخول , وكذلك يقول الرجل لعبده : إذا 
رأيت الأمير فترجل ٠‏ فإنه يكون الترجل بعد الرؤية . 

ظ ١‏ - فصل : وأما ثم (© فإنها تككون للترتيب ١‏ و) 9) 

ررحي اوردق عض الراضع لحي + 

فأما موضع تكون فيه للترتيب والتراخى فكقول الرجل لعبده : 
ادخل هذه الدار ثم هذه الدار » واركب هذه الفرس ثم هذه الفرس .2 
واشتر الخبز ثم اتمر . فإن هذا كله ما أمره به أولا » ثم الثانى على 
التراخى والانفصال . 

والدليل على أنها تكون فى موضع للجمع قوله تعالى 3 م الله 
شَهِيدٌ يي (5) , معناه : اواللد شهيك.: 


َه 


)١(‏ هو عمرو بن عثان بن قنبر الحارى بالولاء » المشهور بسيبويه » كنيته 
أبو :بشر .وك فى إحدى قرى شيراز سنة 14/8 :فى + أديب + نحوى .+ قدم البضرة 
اعد عن نقد ,يق اخ وزع إن فاك افناطر ‏ الكسان: يوعليه مر اثارف + 
( الكناتك: )قن الضحو توق مه 5 هو ظ 

انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد : ١١‏ / 2198 معجم الأدباء : 1١١4 / ١5‏ ع 
بغية الوعاة : * / 559 » إنباه الرواة : * / 45” » البلغة ص 17 , الأعلام : ه / 
65 ». معجم المؤلفين : 8 / ١١‏ . ظ 

)١(‏ انظر العدة : ١١7/1١‏ » الاحكام للامدى : ١‏ / 4 » الاحكام لابن 
لخر 8/7/3 4 امسودة + هن 05 

ره ياو 47 و 1 

(4) سورة يونس » آية 45 . 


يله 

س«م١‏ - وأما الباء )١(‏ فم تراد للإلصاق ام ْ 
1 اليتم رت بزمام الناقة . 

وأما الامتزاج فتقول : مزجت الماء باللبن والخل بالدهن . 

وذهب أصحاب الشافعى (© إلى أنها تكون 
(( واستدلوا 2 إذا قال )) 0') 50 اليتم وأخعذت بزمام 

الجواب عنه : أنها لو كانت للتبعيض الما دخلت .فيما 
لا يتبعص » ومعلوم أنه يقال تروجت بامرأة وطفت بالبيت ومعلوم أن 
هذا لا يتبعض . 

وأما ما استدلوا به فإن هناك استدللنا .على التبعيض بقرينة 
لا ابام 1 هناك يس سه منه التبعيض ونا" كان لويد 


باك الام فيك يان ست م الك ل لبر وى عل 


و1) انظر العدة : ١1١34 / ١‏ المحصول : /1١‏ +8+هء الإحكام للآمدى : 
موي كفن الأدرار 3211 السودة ار 6 
ولاج اويل ادا رام 
و") فى ق ء ر : ١‏ فاستبدل بأنه قال تقدم إذا » والتصويب لناسبة السياق . 
645 االعدة 2 1 اه الاحكام للامدف 1/12 كب , 





1 


هذا مسائل منبا : إذا قال بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط » 
ومن هذه النخلة إلى هذه النخلة » وله على من درهم إلى عشرة هل 
يدخل الحد فى المحدود أم لا ؟ فيه خلاف . 

١ 0 0 000 0‏ ع 

أكلوا امْوَالهُمَ إلى اموالكم »4 (20 يعنى مع أموالكم . 

الدراهم . 0 من الطعام ب على البعض 0 قال الله تعالى : 


0 - خب جين ليوف عل 3 بيني ١‏ اباي 
تقول له على كذا وكذا ء» وله على فلان كذا وكذا . 

5 - فصل : ومن الحروفف و فى ) 244 وهى : للظرف 
تقول (له 263 غيل مر اف مخرانيهة + .ودانة فى اضنطيل © .يكون 
ذلك إقرارا بالمظروف دون الظرف وفى هذا خلاف . 

م فصل : ومن الحروف اللام 217 وهى : للتمليك » 


جعرووة العسناه 1ر953 .. 

لم <مووورقالاقناة هد داية م 

العم 1 1 

(59) العدة : ١١5 / ١‏ » الاحكام للامدى : ١57 / ١‏ . 
(09) ليست فى رل. 

53 العدة 1 0 51 .. 


(8- الممهيد ج ١‏ ) 


١١ 


ات ا اط افد + « كيلا 
50000 


معناه قل 1 وكذالك اقول الف 02 وا قا متكي خرن 
ادخار لحوم الاضاحى لاجل الدافة ) (2 , والدافة هى الفاقة (0© . 


ابا سي وسرت كعني تعالى : < إِما 
الصّدّقاتٌ للفقراء للفقراء © ل" ظ 


وقل تكون فى موضع للعاقبة الي تعان : ١‏ ليكوت له 
َو وَحَْنَا 4 290 . 

وكذلك قوله تعالى : وأوليك لَهُمْ عا عُقبَى آلدَارٍ 4 "2 وأصلها ا 
0 للتمليك فلا موز 0 عنه 4 إلى هذه الأشياء إلا 0 : 


01١‏ سورة الحشر ء أية / » وليس فى هذا الجزء من الاية شاهد على ما يقول 
لخلوه من اللام فالأولى الميثل بنحو قوله تعالى : « هو الذى يصلى عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور ) ظ ظ [ 

0 مسي للم 01850611 ودسيق السناى 457 ييه أخمي: 
ع الم قن الزاية اه :و أو انو اليل الأوظان + 8 1017 , 

9؟) ليست الفاقة من معانى الدافة » ومعناها هنا الجماعة: التى وفدت على 
اللذيقة 6 الفاعوس. خوط 1 128071 يود لمات العريي ا ا 

(8) فى م » ق : «١‏ للجهة ) . 

() سورة التوبة » اية 7٠6‏ . 

3" سوزة الخخيض + انه 8 


لال دفوو اوفط حر 1 


١١ 5 


واتكر بدن التروت + الاصل قرا من :اللقة بها تيقفدض ريه وبولة د وا 
غون العدول عن ذلك القوع الا دلبل وغل أن اللام قد قيل 2 إنما 
تدخل فى ثمانية وعشرين موضعا » وقيل نيف وأربعين » وإنما ذكرنا 
للع انه يشكون انق الفقهة .. 

١‏ - فصل : ومن الحروف ( إنما ) وهى للحصر () ع 
وقد عبر عنها بانها لإثبات المشار إليه ونفى ما عداه كقوله تعالى : 
© إِئْما الله إلهُ وَاجِلٌ # () معناه لا إله إلا الله . 


-- فصل : ومنبها أيضا ( لا ) 09© للنفى فى نكرة ؛ .فإن 
كان فى النبى استغرق الجنس مثاله أن يقول : لا تأكل الطعام » فإنه 
لا يجوز أن ياكل شيئا من الاطعمة . 

وكذالك: [ذا"قال. + الا تل هفز فإنه لا عور أن بيعل 
شيعا ) 9؟) من الصلوات والنفى فى النكرة إذا كان فى الخبر فالظاهر 
أنه كذلك » ومثاله أن يقول : لا اكل خبزا ولا اكل طعاما . 

- فصل : وأما الاثبات فى النكرة فإنه إذا كان فى 
الأمر لم يستغرق الجنس وإنما ( يمتثل ) 7" الأمر بما يقع عليه الاسم 


ا ا 
5 سورة التسامةهه اي ان ؛ 
(5) ليست فى ق . 

(4:) ليست فى ق .. 

(5) فى ق : «١‏ يتمثل ) . 


نا 
مثاله أن يقول : « صل ) فإنه 2١‏ يصلى ما يقع عليه اسم الصلاة , 
وكذلك إذا قال : ( كل طعاما ) فإنه يأكل أى شىء أراد ذفن الطقية 
وأى قدر أراد ( مما ) ('2 يقع عليه اسم الطعام . 


. توجد كلمة « لا ) فى ق » ر وهى زائدة‎ )١١ 


)9١‏ فق ق : (مأ). 


١ ١ 7 


باب 207 حروف الصفات 7 التى ( يقوم بعضها 
مقام ) 9© بعض 

3 2 دفيين ذللك حل ) : 

وينوب عنه ثلاثة أحرف . مه 1 

أحدها  :‏ فى » » كقوله تعالى : « وَلَأَصَلبنَكُمْ فى جذوع 
النَخْل »# (؟) معناه على جذوع النخل . 

وكقول الشاعر 227 : 1 ' 

هُمْ صَلبُوا العَبدىّ فى جذع تَخُلَةٍ 

أى على جذع نخلة . ظ 

الثافى : ( اللام ) كةوله تعاللى : ل ولا تَجَهَروا له 
بالْمَوْل م 00© أئ. عليه + .وقول العناع 550 


01١‏ هذا الباب نقله أبو الطاب عن شيخه ألى يغل :من العدة ٠‏ و لكنة رئبه 
على خلاف ما هناك » فهو يذكر الحرف ثم يذكر ما ينوب عنه من الحروف ء ثم 
الحروف التى ينوب عنها هذا الحرف » بيها ذكر أبو يعلى هذه المعانى دون ترتيب فهو 
يأ بما ينوب عن الحرف فى عدة فى مواطن » وبالحرف الذى ينوب عن عدة حروف 
فى مواطن متفرقة أيضا . انظر العدة : ١١89-1١75 / 1١‏ . 

(؟) وتسمى بحروف المعانى وهى التى تدل على معان جزئية وضعت للا : 
انظر الوسيط فى أصول الفقه الحتبل : ص ١‏ . 

59؟) فى ر : ( تقوم ممام ) . 

43" تسورة تلش“ يق ايا 

١ه)‏ القداع كتهو سويك وني نا كاه روا لمنقي ع امف : 

هم صلبوا العبدىٌ فى جذع نخلة فلا عَطَسَتُ شيبان إِلّا بأَجُدعًا 

انظ الصاح 558 :. 

سيزنة لبر اك 6 1 

(0) هو الشاعر : حرب بن يسعر والبيت 5 يلى : 

أوجرته لدن الكعوب مقوما فخر صريعا لليدين وللفم - 


فخرٌ صرِيعًا لليدين وللفم. . 
أى : على اليدين وعلى 0 
والثالث : « من © ٠‏ كقوله تعالى : 8 وَنَصِرْنَاةُ مِنَّ 
آلقَوم 4 20 أى على الى . 0 
5 - وتنوب على عن حرفين : 
أحدهما : ( من ) لو تعالى : 9 والّذِيْنَ إِذّا اكمَالوا على 


والفاى : « عند » + كقوله تعالى فى قصة مومى : ( وهم على 
004 أ صنو نفب 

4# جح فضين ‏ ومدق ذلك اراد الباء )3 

ا ا 
ومن ليه بتخقطقة + 4 أ 
تعالى : ١‏ تل الْمَلائِكَة روح فِيهَا بإِذْن رَبهِمْ مِنْ كل أمر «سَلام 
هِىَ » 20 أى بكل أمر . 


كد إنقلى الأشياء و التعرات حم قا 
0 اسروراة الالنيام ع آي اانا 
(؟) سورة المطففين » آية ؟ . 
وم إسووة الشتغر عه اي 1 
(4) سورة الرعد » اية ١١‏ . 


. سورة القدر » اية غ - ه‎ 25١ 


05 


والثانى : ( عن ) كقوله تعالى : 8 وَمَا ينطق عَن 
الهَوَى » 2١(‏ معناه بالهوى . 

4 - وتنوب عن ثلاثة أحرف : 

أحدها : « من )© كقوله تعالى : إ عَيْنَا يَشْرَبَ بها عِبَادْ 
لله 4 (2 أى يشرب منها » وكقول الشاعر (© : 
شَرِبتٌ ماء الثُخرضين فَأَصْبّحَتُ ‏ زوراءً تَْفِرٌ عن حِيَّاضٍ الدَيْلم 

أ روف من ماد المسحرظين و وليك نعي الاعذلى:: 

والثافى : « عن »© كقوله تعالى : « فأسال به تعبيرًا 4 49) أى 
شال عنه يراغ وكقول الشاض 60 

وإن تسألوى بالنّساء فإنّنى عليمٌ بأدواء النساءِ طَبِيبٌ 

ويقولون ما بالقوس أى عن القوس . 

الثالث : « اللام ) كقول الله تعالى : «( ما حَلَمَنَاهُمًا إلا 
بِالحَقّ م 20١‏ أى للحق . 


00 سورة النجم » آية 7 . 

60 سنؤرة الانسات عداية::* , 

(*) الشاعر هو : عنترة بن شداد » والدّحرضان : اسم موقع ماء أو موقعين . 
وزوراف:* غير راغيةا+:والتيلى + «الأغذاء ‏ يقول«الشاض + لد شريت ورويت من ماء 
الدحرضين فمالت وازورت عن مياه الأعداء . انظر شرح أشعار عنترة ص 76 . 

(4) سورة الفرقان » اية 9ه . 

/ + .:. هو #علقمة الفحل» وانظر #ديواة تغلقية صن :فنع الأقبام , النزائر‎ 2١ 
و"‎ 

سورة اتا 


دالا 


ل وينوب عن « مع ) كقول الله تعالى 
الصا إلى 00 أى ع ( ويقال : (١‏ ذود إلى ذود أى مع 
و 1 


1457 - وينوب (( اللام عن إلى )» 297 » كقوله تعالى : 
بان رَبك اوحَى لها ”# 00 أى أوحى إليها . 


زا شؤررة الفاءه آي 1 

قن حووة ال خمرانة هار 01 

(95) فى ر : ١‏ داود إلى داود أى مع داود ) . 

قر موك عن كا وف خيطا العييك أن ترب عن إلى ... 
والدليل على ذلك الاية التى مثل بها . 

(ه) سورة الزلزلة » اية ه . 


باب ترتيب أصول الفقه 


7 - وأصول الفقه : طريق توصل إلى معرفة الفقه » 
شغ أن عقب ماتيا :وطرقها :وكتفية الامعدلا ل 17 , 

وإقاا ب هلك اانا متعلقة بامخطانيه و عقاول هنا يفيف أن 
يعلم حدود الخطاب ) وحميقته ( 60 ومجازه والخروفف الذا خخلة عليه 
والمغيرة له . وهذا المعنى دان بذكرها اك وسنذكر الخطاب . 

رول سايق أذ قدا هو سات لمن نوالتين اانه أخلن 
حالات الخطاب » لأن به يست الايجاب ( ويتحتم ) 6 الالزام » وإنما 
فوائده 1 
الاثبات ‏ معدم 00 النقي. .+ 

ونذكر بعل ذلك الخاص والعام 3 وإبما نهدمه عل البجمل 
لفقي اانه كطانت هرو بجا ادل بوالقهو سطاب: عطق + 
وك سم عن احم 


. تقدم تعريف أصول الفقه لغة وشرعا فى أول الكتاب‎ )١( 

(؟١)‏ فى ق : ( وحقيقة ) . 

(") كان الأولى بأبى المخطاب أن يبين منبجه ويرسم خطته ويعرف بترتيب 
أبواب الكتاب فى البداية قبل الكلام على الحدود والحقيقة والمجاز والحروف . 

(5) فى ر : (١‏ ويحتم ) . 


١ 


لياه 


0 


وتذكر بعد ذلك امجمل والمفسر وتقدمة. غل الأفعال + وإنا 
كان كذلك لأنه وإن كان مجملا فهو من الخطاب » والخنطاب مقدم 
على الأفعال . < ظ 

ونذكر بعد ذلك الأفعال ونقدمها على الناسخ والمنسوخ , وإنما 
المعنى ألحقناها بالخطاب . ظ ظ 

ونذكر بعد ذلك الناسخ والمنسوخ ونقدمه على الإجماع لأجل 
له يدحل عل الخطاب والأفعال » ( ويعير ) 609 الأحكام فيبا 
فلا يدخل عل الا جماع » فلهذا قدمناه . 

ونذكر بعد ذلك الإجماع ونقدمه على القياس ٠»‏ وإنما كان 
كذلك لانه دليل مقطوع وبه نستدل على جواز الاستدلال بالقياس . 
لأن الصحابة اجتمعت على الاسقدلا ل بالقياسن فكأنه أصل للقياس ١‏ 

ونذكر بعد ذلك القياس ونقدمه على الحظر والإباحة وعلى 
المفتى » وإنما كان كذلك لأنه دليل من أدلة الشرع مثبت » وإنما 
يكون الحظر والإباحة بينهما » والمفتى إما يفتى إذا عرف ما القياس 
وما الدليل » ولا يجوز له أن يفتى حتى توجد فى حقه ('2 » والمستفتى 
ع ان يستفت حتى يعدم فى حقه » فلهدا قدمناأه . 


1ن و 3 نيفيك 0 : 
قلق يقول أبو اميق اضرف .77 لآن الى إغاء وو اله أنيقتى إذا عرف 
جميع ما ذكرناه من الأدلة ) . المعتمد : ١4 / ١‏ . 


دنا 


ونذكر بعد ذلك امجتبد وهل كل مجتهد مصيب ؟ والحظر 


والأناحة وما ندينة ع3 للك إن شاع أله قعا 1107 


)١(‏ سار أبو الخطاب فى ترتيب أبواب الكتاب على خطى شيخه أبى يعلى فى 
العدة » وقد أجاد رحمه الله فى تعليله لترتيب أبواب الكتاب » وأعطى تعليلات ليست 
فى العدة » ومنبجهما هو نفس المهج الذى اختطه أبو الحسين البصرى ف المعتمد . 

انظر العدة : ١8٠0 / ١‏ » المعتمد : .١8 - 1١ /1١‏ ظ 


مسائل الأمر 


4 - مسألة ل اعلعاء الفعل بالقول على وجه 
الانتس الا :100 ع مره قير الأفراظ إرادةالامر الماضوى .ه212 


وقالت المعتزلة : هو ما ذكرتم إلا أن الاستدعاء لا يكون إلا 
بارادة ع والارادة مشروطة 110 


وقال بعضهم : هو إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء (*) . 
9 - لنا أن الله تعالى (©© أمر إبراهم عليه السلام بذبح 


)١(‏ هذا التعريف أورده ابن قدامة فى الروضة ١85‏ » وارتضاه » والطوفى فى 
شضيرة ‏ واف الناقلو 13 ا 

(؟) مذهب أهل السنة عدم اشتراط إرادة الآمر المأمور به » تنقيح الفصول 
ص ١88‏ » ونسب ابن قاضى الجبل هذا القول للأئمة الأربعة والاوزاعى والبلخى من 
المعتزلة . ملحق شرح الكوكب المنير : ص ١7١‏ . وانظر عدم اشتراط إراد الآمر 
المامور به فى العدة : ١" : ١‏ »ء الواضح : ج ١‏ ق 75"اب » المسودة ص 4 »2 
روضة الناظر ص ١٠١‏ » والمهاج للبيضاوى مع شرحه للأسنوى : ؟ / ١١‏ » غير 
أعبم شر طوا إرادة النطق بالصيغة بلا حلاف حتى لا يرد نحو ناثم وساه . انظر : ملحق 
شرح الكوكب المنير ص 7٠٠680‏ . المسودة : ص 4 ء سواد الناظر : ؟ / 337 . 

69 انظر : المعتمد : /١‏ ٠ه‏ »© وذكر القاضبى عبد الحبار شرط الإرادة فى 
كار عرض موافيع ضع كتاصر مقي ك1 

(5) انظر هذا اريت اروم الناظر : ٠ص ١95‏ . 

(5) قال تعالى : ف9 قال يا / 5 أ فى التتام ألى دبك قالط ماد 
َرَى . قال :يا أت اقل ما مر ستجدفى إن شَاء الله من الصّابِرينِ » فلا سما 
وَئلهُ للجبين وَنادَينَاُ أن يا إِيرَامِيمْ قد صدّقت الرٌوْيا نا كذلك تجزى المخسينين إن 
هَذَا لَهُوَ البلاءُ المُبِينُ وَفْدَيْئَاهُ بذبْح عَظِيم # سورة الصافات ..٠١7 51٠6 ٠‏ 


١” 5 


( ابنه ) 2١(‏ ولم يرده » لأنه لو أراد ذلك لوقع منه على أصلنا ('2 , ولم 
قال جلعه عن عفد الال االامن «الشوء بيلال: عل معمين بذاك 


فإن قيل : من أين يثبت أن إبراهم رآى فى المنام صيغة الامر ؟ 


١31 0001 ع ا‎ ٠ 0 0000 

قيل : من حيث إنه لو لم يؤمر لم يجز له أن (( ياحذ )) (') 
ابنه ويضجعه للذبح » لان ذلك محظور » فثبت أنه أمر بذلك وحيا فى 
المنام »؛ ومنامات الانبياء وحى . 


وتجراتي اغتر .+ الدنقال تفال ال الدكابة بخن ايه بو بابك 
ام ل بون تيل ع قم قله افع :ما ور 6 
المستقيل © ولى أراف :ذللقق: الماضى لكان يقول. * افغل جنا أمريت» هرد 
الذبح وغيرو . 

قيل : لا يجوز ذلك لأن فيه جوابا عن إخباره إياه بأنه رأى أنه 
يذبحه فى الماضى 2 فت أن قوله افعل ما تومر ( امراف نه ينا اهرت يه 
من الذبح » فلما أضجعه دل على أن الأمر كان به » على أنه لو أراد به 


05 تن ا او للم 1م 

(8) الأعدل القضوف هنا لأهل السنة واتفماعة أنه الأ ركون شع إلا بارادة 
الله فالارادة هنا بمعنى المشيئة تستلزم وقوع المراد ولا تستلزم محبته والرضا به . 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 8ه . شفاء العليل ص 77١‏ . 

(9) فى ق ءر : ١‏ يذبح ») ولعل الصواب ما أثبته . 


4 شعورةة الحافاتكف ع ايل ماتجاة + 





ا 


5 


: 59 8 بير 7 ات ال هَ 

فى المستقبل لم يقل : ظ سَتَجِدَّنِى إن شاء الله مِنَّ الصابرِينَ # (') , 
ا ا 
الدية وَتلِ للجبين وقد فعله . 


حتيية الذيع تقلع مكان: ‏ اعتصوص معه بطل ليا9 : 
وجواب آخر 0 كان تامور به المهقدمات م يكن فَْ ذلك 
عانقا نيد إل الصبورء وقد قال يعالي. | < إن هذا َه 
اللا الكبيل 104 
وقال : « سَتَجِدُنى إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصابرِينَ 4 9 . 


امي حلاف الظاهر انه الاق القران 0 ف 
المنام ال اد شتلك 1 َاذًا تر 4 240 » دل على ( أن ) (*) الأمر 
تناول الذبح . 

فإن قيل : ققد فعل ( الذيح ) 07 ولكن الله تعالل كان يلحم 
مايغربه 017 إبراهيم شيكا فشيعا » ودل على ذلك قوله تعالى 0 

صِدَّة > قت الرَويًا # (4 . 


. ٠١” سورة الصافات » اية‎ )١( 
. ٠١5 (؟) سورة الصافات » آية‎ 
ظ (4200) سورة الغنافات يك ا‎ 
فى قى : ( الان ) ظ‎ 6 
ليست فى ( ر).‎ )59( 
. "075 / 4 : يفريه : يشقه . انظ : القاموس المحيط‎ )0( 
سورة الصافات » آية ه١٠ . ظ‎ )( 


0 


قيل : لو كان كذلك لا افتقر إلى فداء لأنه فعل المأمور به » 
تم لو صح هذا لذكره مبعانه إن هذا من ( الايات ) 219 الباهرة 
وذكره وإعجازه أعظم وقوله : ٠‏ قد صدقت الرؤيا » معناه قد امتثلت 
مصدقا للأمر 1 

4 ٠ت‏ وأيظنا قوله “قتعا +« لما فنا لش ع إذا ارذثاة 
ان التو كرد 1 

فمنبا دليلان : 

اعون هنا : أنه اليد أن كنم بمجردها أمر . 

والثافى : ("©2 أنه قد يكون أمر بإرادة وبغير إرادة وعندهم 
لا معنى لذكر زان لأنه لا يكون م إلا إرادة ش 
بقوله تعالى : ١‏ / الله ا أن دنا الَْمَائات إلى أَمْلِهًا 4 0 


ل ا الاثار ) . 

(5) ."اق" الاعرة) 

(5) الاستدلال بقصة ذبح إبراهم لولده إسماعيل على أن الأمر لا يشترط فيه 
الإرادة واضح » والاعتراضات الكثيرة التى أوردها أبو الخطاب على الآية ورد عليها لا 
تحتملها الآية » إذ أن بعضها وجوه ضعيفة لا تقوى على رد الاستدلال بالآية » وكان 
الأول اق القطاب أن الا يسنا جا إل هذا القدر , 

(4): سورزة التحل 6 اية: + 

(5) يوجد فى ق » ر : ١‏ فدل على ) ولعل الصواب حذفها . 

15 شسورة الضتاء: ايه باهر .. 


١ 77 


( ثم ) 20 ينبت أنه لو قال : والله لَأَوَدِينّ إليك أمانتك اليوم . والله 
َأَقَضيئّك دينك اليوم إن شاء الله » فلم (( يصدق ) (© أنه 
لا يحنث » وكان من الواجب على أصلهم أنه يحنث لان الله تعالى قد 
شاء ما أمر به من قضاء الدين وتأدية الأمانة . 

٠‏ - لأيضا فإنه لو كان من شرط الأمر الإرادة لم يجر 
للعرب أن يسموا من قال لعبده : افعل كذا » امرا من قبل أن يعلموا 
إرادته » فلما أطلقوا عليه هذا الاسم قبل علمهم بها دل على أن هذه 
الصيغة أمر من غير إرادة . 

فإن قيل : إنما قلنا إذا قال السيد لعبده : افعل أمرا لقرينة 
(( عادات )) 209 الناس » فإن العادة جارية بأن يقول السيد لعبده : 
افعل الأمر» هو يريده . 


قيل : عادات الناس تقسيشة: )ع منهم امه بأد ويريذه 2 
' ع ع 1 5 ع : 
ومنهم من يأمره ( بأمر ) (*2 ولا يريده » ولهذا يامر عبده ويكرهه إذا 
كان قصده أن يعرف أصدقاءه عصيان العبد له » ليسقط لومهم له فى 
ضربه ©© » فدلٌ على بطلان ما ذكرتم . 


)نا 21 + 

) فى ر : ( يقصد ) وفى م.ق « يقصه ) وقد صوبها كاتب ر : 
ايساق ار وين الا سن لمكي . 

69 فى ق » ر : ( وعادات ) وحذفت الواو لناسبة المعنى . 

(4) ليست فى ق . 

(0) أى أن السيد يأمر عبده بأمر وهو لا يريد منه أن يفعله إذا كان قصده أن 
يعرف أصدقاءه عصيان عبده . انظر المعتمد ١‏ / 5ه . 
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١٠+‏ - ,أيضا فإن أهل اللغة حدوا الأمر بقول القائل 
١‏ افعل ) مع الرتبة ولم يشترطوا الإرادة » مع أنهم اشترطوا الرتبة » فلو 
كانت شرطا لم يخلوا بذكرها » فدل على أن الصيغة تكون أمرا.من غير 
إرادة . 

1 مب وأيضا : فإنه قد يحسن أن يقول الرجل لعبده : 
أمرتك بكذا ولم أرده » ولو كان من شرط الأمر الإرادة لما حسن ذلك » 
كا لا يحسن أن يقول الرجل لعبده : أردت منك كذا وكذا ولم أرده , 
بل عدوه تناقضا . 

يا فإنا تجد أمرا من غير مريد وهو المكره 217 فدلّ على أن 
الامر قد ينفك عن الارادة . 
1 حم ١‏ عورا .راشا ع 


أن صيغة الأمر ترد والمراد مب د كقوله تعالى 8 م 
الصّلاة وَانُوا الرّكاة # 20 . 


وترد والمراد بها التبديد كقوله تعالى : « أعْمَلوا مَا شِئكُمْ م 29 . 


7 5 8 َو و 
وترد والمراد بها التعجيز كقوله تعالى  :‏ فاثوا بسورةٍ من 
مثْله 4 40( 


ا 
أنه لا تصاحبه إرادة . 

(5) سورة النور» اية 55 . 

وقد سور اتموئلاك 6د اي 230 

(5) سورة البقرة » آية 8” . 


50 هيه عه 1ع 





١ 


وترد والمراد بها التكوين كقوله تعالى  :‏ كرلُوا قردة 


حَاسِكينَ # )١(‏ . اا 500 
وترد والمراد بها الموان .كقوله تعالى  :‏ أنحساوا فِيها 
ولا ُكَلْمُونِ 4 00 . 
ورد والمراد بها . الإباحة كقوله تعالى : « وَإِذَا 2 
(يم ” اونا فصل الس ميا اليس بأ 9 / ةل عل 
كونها شرطا . 


ادو 180:0 لا هيلي أنه الم كين عنما لبن بامر 
بالإرادة مو عاتيشصل الخر عماس ان باللتعدعاة كقرله تغال. : 
وق قيمُوا الصّلاة » أمر . 

ما بي الصيغ ليس باستدعا فلم يكن أماء وذ ب 

وعلى أن الصيغة فى تلك المواضع عدلا علا لقية ا عدا 
عن أسماء الحقائق فى الأسد والحمار إلى المجاز فى الرجل الشجاع 
البليد القرينة..واطناكك: اق الصيغة المتجردة: عن القرائن ‏ لامر . 


قم متوواةة لقره 1ه 8 +« 

وقلع بسدورة السو م ١‏ واسا 1 

سنووة الماقدة 2 اي 37 : 70 

(4) عد الفتوحى خمسة وثلاثين معنى لصيغة الأمر . انظر ملحق شرح 
الكو كبن تليق ا 71 11/5 

و 1 ا 
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 اذك احتجوا بأن العرب لا يفرقون بين قولهم افعل‎ - ١ 
. وبين قوهم أريد منك كذا‎ 

الجواب : أنا لا نسلم فإن قوله ١‏ 4 أريك 6 إغضان عن إرادتة..: 
وليس باستدعاء ولهذا يدخله التصديق والتكذيب » وقولههم « افعل 
كذا ) استدعاء . ولهذا لا يدخله التصديق والتكذيب فافترقا . ولانهم 
لو لم يفرقوا لما أنكروا قول القائل لعبده : أريد منك كذا ولست أريده » 
وعدوه تناقضا 5 ينكروا قول القائل لعبده : افعل كذا ولست 
أريده . 

١٠٠7‏ - احتج بأن النبى إنما يكون نبيا لعلمنا أن الناهى 
يكرهه . وكذا يقتضى إنما يكون الأمر أمرا لكون الآمر يريده . 

الجواب : أنا لا نسلم » ونقول النبى إِنما كان نهيا للزجر عن 
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء » ولا فرق بينه وبين الأمر . 

04 - احتجوا بأنه لا يخلو إما أن تجعلوا لفظة « افعل ) 
أمرا لصيغة فيبطل ذلك بلفظ التبديد وغيرو ( أو ) (21 تجعلوها أمرا 
لقيام الدليل على أنه (( لا )) 252 يراد بها بها التبديد والتعجيز وما أشبه 
ذلك فييطل بكلام الساهى والغائب : ( و ) 59© قد قام الدليل على 
أنه لم يرد هذه الأشياء وليس هذه الصيغة فى حقه أمرا » فإذا بطل هذا 
نبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو / (8) غرضه 


بإيرادها إيقاع المأمور به » وهذا هو نفس الإرادة . فقد تم ما ذكرناه . 


)١١‏ فى ق : (و). 

9 بشع "ىق ير أو الضواني» إلناعها المناسية المعتى.. 
(6) ليست فى ق . 

(؛:) بداية نسخة رباط مظهر بالمدينة المنورة . 
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الحواب : أنا نجعلها أمرا لكونها استدعاء ( لفعل متجردة ) 00 
اكتفينا فى الحكم عليها بانها أمر وما يحتاج من استعملها فى غير الأمر 
إن ةلقل ١‏ وبخرج على هذا الساهى والغائب وإن وجدت منه هذه 
الصيغة إلا أنه ليس على وجه الاستعلاء فلهذا لا يكون أمرا) 9) , 

وجواب آخر يجوز أن يقول إنها تكون أمرا ( لإرادة ) (4) 
المتلفظ بها ( أن تكون أمرا ) (*» يم قالت المعتزلة أن الخير إعما يكون 

ل يكون اق لامر 


مثله . ظ 

فإن قيل 7 تعيب أن 7 مدعي اي حير 
وذلك باطل بالتبديد 1 

فليا" 4 إغا لم يكن البديك أمراة لأا "غير .سعردة :ا عن 
القرائن 70" 


ب ثالث ٠‏ 0 المر| إغما 0 1 إذا ا الآمر 0 


الع باإادة : 


(1) فى ق : « الفعل » . 

8 السك ل 

(5) ليست فى م وا ر. 

(:) فى ق : (١‏ لا بإرادة ) . 
(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى مم عر. 

0) فى م عر :( تعلم أمرا ».2 


١7١7 


جواب رابع : أنا لا نسلم أن الآمر يريد إيقاع المأمور 
١‏ به ) 2١‏ فقط ( بل ) (© قد يريده وقد لا ( يريد ذلك » وقد ) (') 


فإن قيل : لو لم يكن من شرطه الإرادة لصح الامر من 
الميية 

قيل : إنما لم يصح منها لعدم النطق ( والقييز ) (*2 لان الامر 
استدعاء ( الفعل ) 20 بالقول وقد عدم ( فى حقها ) 2١(‏ وهذا امجنون 


)١(‏ ليست فى م در. 

(6) ليست فى م وار . 

09) فى قف : ( يريده فقد ) . 

5 سيت تين . 

8) البنيدته ىف 

زق لس ل ار 

(©6© فى ق : ١‏ يصح منه الأمر ) . 

و أستات لاقت يرن : اللكابلة بوالأشاعز فق + .فسالة «مييعة: الأمر .هو 
خلافهم فى مسألة ١‏ صفة الكلام ») فمن ذهب إلى أن الكلام لفظى قال للأمر صيغة , 
وهم الحنابلة » ومن ذهب إلى أن الكلام نفسى قال : لا صيغة للأمر » وهم الأشاعرة : 
ونملا تال نهنا قفوييفة :الاجر يقال سيل ف صيعة الى .و العاف لاض 

(9) انظر العدة : ١8١ / 1١‏ ء الواضح : ج ١‏ ق 58١‏ بء روضة الناظر 
1 “حن: :1/75 ع" المسنوردة 7خ 2 , 


اا 
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وهى قول القائل افعل ) ('2 . وقالت الأشعرية : ليس للأمر صيغة فى 
اللغة وإنما صيغة ( افعل » ( معنى قاتم فى الذات ) 2١9‏ مشتركة بين 
الاح مغنو عم عل أحلاها قروية 110ي 0 ظ 

- دليلنا / أن السيد إذا قال لعبده : اسقنى ماء فلم 
يسقه استحق التوبيخ ( والعقوبة ) 259 عند أهل اللغة . ولو لم تكن 
هذه الصيغة موضوعة للاستدعاء لما استحق ( التوبيخ ) (0) . 

فإن قيل : إنما استحق العبد ذلك لقرينة وهى علمنا بشاهد 
اطخال. أن اسيك أراة. (الشرنن: .. اا 

قلنا : هذا دعوى . لأنّا لا نعلم مراده » وإنما تعلقت العقوبة 
بممخالفة هذه الصيغة لا غير . 

0١‏ - بأيضا فإن أهل اللسان قسموا الكلام فسموا 
( قولحم ) (2 ١‏ افعل ) أمرا ء « ولا تفعل ) نيا » « وزيد فى الدار ) 
خبرا » « وهل خرج عبد الله » ؟ استخبارا . ولم يشترطوا ( فى 
لخر 6 170 روتكدل عل أنه أهر . قدل عل أذ ره الضيغة مر .. 


19) "قن .+3 قول القائل :افعل ضيغة موضوعة فق اللغة وهو قول” القائل 
افعل ) . 

)١9‏ ليست فى م عدر. 

169 انظ البرهان: + 17 817+ المتستصشى 41-1 اغعضصول: :1/7" 

(4) ليست فى م در. 

689 قاع عا« ذلك 

(56) ليست فى م عر . 
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فإن قيل : هل يعلم بذلك نقل متواتر عن العرب 
قلنا : إجماع أهل اللسان على ذلك دليل على كونه مستفيضا 
عندهم متواترا ١‏ كاستفاضة سخاء حاتم ) 2'١(‏ وشجاعة عنترة (") 


وحلم الأحنف (2) ) 59 , ثم لو اشترطنا التواتر فى اللغة لم يمكن 
إثبات غريب عرد ب العبيا 1 وف 0 ليا ان السلف 
ابا يه م 


(1) حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس الطانى . 
الفارس 2 الحواد المشهور » شاعر جاهل ٠‏ يضرب المثل بجوده 2 كنيته أبو عدف 
ارح او لصي لبر ل بي وروا 
اولتقا رانم ييه ل ابرع فوع قر تأر وير الله كه ضاق عرارض جيل 
فى بلاد طبىء ) فى السنة الثامنة من مولد النبى عه أنقل اتدمقه ى. قوالة الآدت.: 
ع / ؟7٠1ء‏ الأغانى : ١07‏ / 6لاء الأعلام : ؟ / ١١١‏ . 

(؟) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العببى » وأمه أمة حبشية اسمها 
زبيبة » أحد فحول شعراء الجاهلية وأشهر فرسان العرب يومئذ » شهد حرب داحس 
والغبراء » يضرب المثل بشجاعته » عاش طويلا ومات مقتولا . انظر ترجمته فى : 
انه الادت. :1 رةه شاك حول" اندرا اعمس 6 اكش الافان + 
م / ه**” , الأعلام : ه / 49؟ . 

اه الأحنف بن قيس بن معاوية التميمى » سيد تمم » أحد العظماء الدهاة 
الفصحاء الشجعان الفاتحين » يضرب به المثل فى الحلم ولد فى البصرة » أدرك النبى 
َيه ولم يره . وفد على عمر فى خلافته » اعتزل الفتنة يوم الجمل » ثم شهد صفين مع 
على . ولى خراسان » توفى فى الكوفة سنة 7/ا ه . انظر ترجمته فى : تاريخ الاسلام : 
ع انحو تو عرانيي لوقي 1 ا وتقنة وبوك اعبار أصووان 0 
لمكم ع 0 

(5) ليست فى م در. 

افع ٠ق‏ :0:51 + 


05 3 .له الشيغن 4 
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فإن قيل : ( فالعرب ) (') لم تشترط المرتبة فى الصيغة وعندم 
( هئ شرط فكذلك ) () عندنا فى القرينة . 


5 الم دالت ٠‏ بل يسمون هذه الصيغة من الآدنى 
مسألة وطلبا > 9 .ومن الأعل ل الأدن رتبة واستعلاء » فدل على أن 
العرييه 4د شرطوا فى الصيغة 10 


5 - وأيضا فإن ( قوهم ) (5) ( افعل ) 000 
ما عي لاسو امه ا 
يقتضى إنجاد الفعل ١‏ 
ا 21111111 
توجد منه هذه الصيغة يسمي امرا بوجه » ولو كان الامر أمرا لقيامه فى 
النفس لسمى من لم يوجد ( منه ) 290 ذلك أمرا . 
6 - ( وأيضا فإن الحاجة داعية إلى معرفة الأمر والنبى , 
لآند كاز عخاظيانت الداسن بيد فين الخال أن لا يضع واضعو اللغة 


مق 3ق 1 «العوس: 1 
99 :12:33 شراط و كذ 6 . 
5) ليست فى م عد ر. 

(4؟) ف ممءر : «١‏ قوله ) . 
(5) ليست فى م ا ر. 

(5) ليست فى ق . 

)اذ د او > ل 12 
(8) ليس فى ق . 
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لذلك صيغة تدل عليه » مع كونهم قد وضعوا للخمر عدة أسماء , 
وكذلك للسيف «الاسد وار » فدل على أنهم وضعوا له صيغة وهى 
هذه اللفظة ) 6219 .2 

ه١١‏ - واحتج الخصم بقوله تعالى : : ويقولون ف 
لوي 1304 رتراك دز راي وا الوك ١و‏ واوا جو .رويد 
نفسبهم # 7 ١‏ وقوله  :‏ واسيروا قولكم او اجهروا به ) 
اير للنفس قولا ) ومع هذا لا نحكم به حتى نجد قرينة محمله غلية:غ 
كذللق: هرهنا 2 اي 

الخواني :ان هذا .يدل عل انه قد توحف ا. القلبيه تتم 

5 الى 5 3 ' أجج . 1 

( الكلام ) 29 » غير أنه لا يسمى أمرا ولا نبيا ثم ( إن ) 2١0‏ هذا مجاز 
واتساع والحقيقة ما ( ذكرنا ) 29 . 

)8( ) احتج بأن قال : إثبات الصيغة ( فى اللغة‎ - ١5 
لا يخلو إما أن يكون بالعقل ولا مجال له فى ذلك » أو بالنقل فلا يخلو‎ 
إما أن يكون ( احادا فلا ) 20 يثبت به أصل » أو تواترا ولو كان‎ 


“0١1‏ ليفيت. فى :ق... 

9 شيورة الخادلة به أيه 6 
9) سورة الملك 00 0 
(1) ليست فى م ءار . 

(8) يعن ل كلام ان 
(5) ليست فى ممع ر. 
ولاق لوو 1ه اكرنا )ار 
(8) ليست فى م وءر. 

(9) فى ق : (أحد ولا ). 
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سا و و ان 

انان عن ااي ا الى غ18 زان 
امح واد يوي بور 
وهو 0 ه: ظ 

أحدهما اا 
العبد ولومه إذا خالف هذه الصيغة  .‏ 

والثانى : اتفاقهم على التفريق بين الأمر والنبى فى أقسام 
الكلام . | < 
الا - احتج بما تقدم فى المسألة الأولى من أن هذه الصيغة 
قد ترد والمراد بها تارة أمرا » وتارة تهديدا » وتارة تعجيزا » وليس حملها 
على احد هذه الوجوه باولى من حملها على الآخر » فوجب التوقف فيبا 
حتى تقترن قرينة 5 توقفنا فى الاسماء المشتركة مثل اللون والعين . 

والجواب : أن هذه الصيغة بمجردها موضوعة للاستدعاء وإِنما 
تصرف عن الاستدعاء بقرينة » ( وفارق ) 27 اللون والعين فإن تلك 
الاسماء ( لم توضع ) 2 لشىء معين . ولهذا لو أمر عبده بتلوين 


. ليست فى ق‎ )١( 

و؟) فى مء ر : ( عنه أنا نقول هذا ينقلب ) 
0) فىمءر:(«لا) 

(4) ليست فى ق . 

. ) ففارق‎ «١ : فى ر‎ )5١( 

9) ليست فى اق ٠:‏ 
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0 لم العامة 
الذم )) (") عن للك .. 

سباح بوسا مويو اراك 

ال م لك الايد أ الله ل ل “لات كه 
يك لوقيو لاا سوق ا ويا ان السيك إذ1 قال لعيدة افعل أن 
فى غيو » ألا ترى أنه لو قال لعبده اصبغ الثوب »أو ائت العين 
م يسبق إلى فهمنا عين دون عين ) () , 

( ويتوجه للمخالف أن هذا الدليل احتجاجهم الذى قبله وهو 
أنه الامى كفك بيرق بواللراى اقنه “كذ و1 80 وله أعلم بالعراضه .. 

8 عه ميالة : المر. لبن حفيقة اق القع 1150م ص 


١‏ فى م »ق ءر : ١‏ استحق الذم ) وهو خطأ , لآن العبد مطيع عندما يمتثل 
أمر سيده ولا يستحق الذم على ذلك بل المدح . 
(9) ليست فى م » رء وهذا الدليل من أدلة الحنابلة وكان الاولى به أن يكون 
ضمن أدلتهم وموضعها قبل أدلة الخصم » ولكنه أنى به هنا كجواب على دليل الخصم 
السابق عليه . 
5) لمع سد در فوسو قنع وتان رمالل اا اد 
مك مس ونون أنواب. عه غدالة: + 
ومع وهو قول: اتتشهيون كاشكاف الاو فى لضيو ل ابابو انار المجالة 
فى العدة : ١157 / ١‏ » المسودة : ص ١١‏ ء ملحق شرح الكوكب المنير ص : 7519 , 
عايه الوصول ا ص 1١١‏ : 





1 


عليه أحمد فى رواية « إسحق بن إبراهم » 2١١‏ فقال : (( الأمر من 
النبى عَُهِ سوى الفعل ‏ لأن النبى مُه قد يفعل الشىء على جهة 
الفضل , ولأ النبى عل قد يفعل الشىء وهو له خخاصة » وإذا أمر 
بالثىء فهو للمسلمين عامة وأمره توكيد )) () . 

وقال بعض الشافعية (2 : الأمر حقيقة فى الفعل | هو حقيقة 
فى القول . 0 

7+ ح لنا أنه لو كان ( الفعل ‏ 240 تحقيقة ا الأمر 
لا طُرْدَ فيه فكان يسمى : الأكل والشرب والنوم أمرا . 


)١(‏ إسحق بن إبراهخ. بن هافى؟ النيسابورى ». كنيته أبو يعقوب » ولد سنة 
هاء خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين » نقل عن أحمد مسائل كثيرة » ذكره 
أبو بكر الخلال فقال : كان أخا دين وورع . توفى ببغداد سنة 71/5 هاء انظر ترجمته 
فى : طبقات الحتايلة © 1 / .52 المبج الأحد : ١‏ / 31174 

(؟) النص عن أحمد فى اتمهيد بجميع نسخه فيه أخطاء كثيرة وسقط » وقد 
نقلته بيامه من كتاب مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية إسحق بن إبراهم : ١‏ / 4 . 
وشو #ايلل ال باقع زم بن الأشر نعي البى لل سبوض:الفعل لأن الى 1102 إذا أمر 
بفعل الشثىء على جهة الفضل » ويكون له خاص.ء وأمره بالثىء للمسلمين ) . 

وفى ( ق ) 5 يلى : ١‏ الأمر من النبى َيه سوى الفعل لبينه إذا وجد كل من 
غير أن + دل أكل النى عله عل هذا :القول لآ يشي مرا لأنه الى 2 تيمل 
الشثىء على وجه الفضل ويكون له خاص وأمر بالشىء للمسلمين » . 

(9) عزاه لهم أبو الحسين البصرئ ف المعتمد ١‏ / ه15 وذكره عدد من 
الأصوليين بدون نسبة أو نسبوه إلى بعض الفقهاء . انظر : المحصول : ”* / 7 . 
الالشكام الايد 4 18 صر ابن الكاجي: 03/7 عرع الأستوى. : 
5 قفد إرشات الفعول. دمن 91 

(:) ليست فى م عا ر. 


ا 


فإن قيل : أليس قد يقال فى الأكل الكثير هذا أمر عظم ؟ 

قلنا : إنما يقال فيه ذلك من حيث هو شىء لا من حيث هو 
فعل » وهذا لا يقال فى الأكل القليل إنه أمر قليل » وإنما يقال فى 
ذلك هذا أمر عن الور 15 217 يقال فيما لبس يفل قال 07 
ذلك فى ( كل ) 27 ما لا يعقل من الحيوان وإن لم يتصور منه الأمر 
وإنما يراد به ( أنه ) (*» شىء من الأشياء وأمر من الأمور . 

فإن ( قيل : اسم الأمر إثما يقع على جملة ما وجد من الأفعال 
فلا يلم أن يطرد فى احادها لأنا لم نجعله عبارة عن احادها ) © . 

فلنا3 فيكم أن ست الام عوارةابعق العاف الأفال وقد 
تستذلوث ايقوله تغالى. *.«( و1 أمرقا إلا واد كلمع بالنضتر > (ة) 
والمراد به كل فعل من أفعاله . 

م قوله هو غيارة عن جملة الأفعال. خلظ ع الأنة لا :طرق اال 
العلم بآن جملة الأفعال وحدها يقع عليها هذا الاسم إلا قول القائل 
أمر فلان مستقم » وهذا يدخل فيه جميع شأنه وطرائقه من ( أقواله 
وأفعاله ولحذا سمى ) 29 أمرا . 


. وردت كلمة ( لا ) فى ق ولعل الصواب حذفها‎ )١( 
. وردت كلمة « فى ) فى ق ولعل الصواب حلفها‎ )١ 
6 5111 لوقه‎ 659 

6ق مره ب ف لآق :46 

(5) ليست فى ق . 

(51) سورة القن ع ايةة 184 . 

(0) فى م ء ر : ١‏ أفعاله وأقواله فلهذا يسمى » . 
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١١‏ - ,أيضا فإن أهل اللغة حدوا الأمر بأنه الاستدعاء 
بالقول على وجه الاستعلاء » فإذا نقل إلى الفعل احتاج إلى دليل , 
ولأنه كان يجب أن يقال فى فاعل الفعل إنه ( أمر. بذلك الفعل 
وأنه ) (21 يلزم الفعل الطاعة والمعصية كالقول . 

07 - وأيضا ب 1 ار ل كا ب 
وَجَبَ أن يشتق منه لفاعله اسم امر , وأن يتصرف فى الفعل م 
يتصرف فى القول ؛ فيقال أمر يأمر أمرا » ( ولا يقال لمن صلى وصام 
أنه أمر ) (" . 

وأيضا : فإنه كان / يجب أن يقال لفاعل الفعل إنه آمر فلما ‏ 
يشتق له اسم آمر بل صح نفيه دل على أنه ( ليس بأمر 
م اي 

م0١‏ - احتجوا يقوله تعالى  :‏ وَمَا أُمرُ فَرعَوْنَ 
بِرَشِيدِ » 29 ( والمراد به فعله ) 29 .. 

ال ام </٠‏ يعوا أثر 
فرَعَوْنَ ي (8) والاتباع إغا يكون. فى. القول: : 


. )» فى ق :( أمر بالفعل وإن لم‎ )١١ 

د ١‏ افعو لاهو ( 

69) ليست فى م »عر .. 

1 قف 13 اخ لس مقيقة‎ )5١ 

() سورة هود ء أية 41 . 

(5) ليست فى م 2ار. ظ 
(0) فى ق : ( ومثله فى أنه أحرى فى الجواب أن » . 
(8) سورة هود » اية 41 . 





| 


6 - احتج بقوله تعالى  :‏ وَمَا أمْرْئا إلا وَاحدَة كُلْمْح 
بِالمَصّرٍ 4 29 . 

الجواب : أنه لم يرد بذلك ( أن ) (2) فعله كلمح بالبصر » 
وإفا اللزاف يلك أن هو صلهه وشانه ١‏ اندم 250 ]ذا راق شا قال "لد 
كن ( فيقع منه كلمح البصر ) 257 فى السرعة . 

٠‏ - احتج بأن قال : الأمر قد استعمل فى الفعل 5م 
استعمل فى القول بدليل قوله تعالى  :‏ وَامْرَهُمْ شورئ 
نهم 4 20 , وقوله : « يكير الأمرَ من السسّمَاء إلى الْأرض 4 20 . 

وقوله : ف وَإِذَا كانُوا مَعَهُ عَلَىَ آمْر جَامع لَمْ يَذَهَبُوا # 7) 
وقال الشاعر : 

َُْتُ لها أُمرى إلى الله كله وإِنى إِليِْ في الِإيَاب راغب 

والمراد بذلك كله الفعل . 

( الجواب أنا لا نسلم بل المراد ببذه الألفاظ قوله ولهذا قال : 
9 وَامْرَهُمْ شورئ يَينَهُمْ # 00 . 


:. نبور 3 القتهن بج "لزه" 4نف‎ )١١ 

(؟) ليست فى مم ءدر. 

(5): ليست ق ق: : 

(5) فى ق : ( فوقع منه كلمح بالبصر ) . 
(8)5) سورة الشورى » اية 58 . 
فبووة السيحلة ايه 8 


(0) سورة النور » آية ؟5 . 


١4 

وأما فعله فكلا ) 2١(‏ . 

لا عل أن ) (© هذه الألفاظ جميعها ( المراد ) 0©) بها (4) 
شأنه وحاله من القول والفعل وغيره ( فعبر عنما بالامور ) (؟ لاجل 
القول » والفعل تبعا » ثم إنه استعمل فى هذه المواضع كلها مجازا 6 
اننغمل اننم «الحمان :ف اليكل البليقه .4 اراسي الاسيك: قر الزبجل 
الشجاع + وكا يقال ججاء المطر.والخخر والبود ».قال تغالى : « جدارًا 
يريد ل أن يَنْقَضّ فَاقَامَهُ م 20 . 

الك ل “الثثان. كنك وطاعة 


وإنما فعل . ظ 
105 - الي بأن أمل الل ا 
ين السك أدلة الحقائة 0 ظ 


)١(‏ ليست فى م عدر. 

. ) فى مءر:( قلنا‎ )١( 

م لاقي ازورات 1 

(4) فى م عر كلمة « القول » الصواب حذفها . 

(5) ىام در: ( وعبر عنها بالأمر ) . 

6 ننوزة" كيان + اي ان . 

005050 0700 


١ 5 


الجواب : أنّا لا نسلم أن كلا القسمين يجمعهما لفظة واحدة 
وهو قوله أمور فلان مستقيمة » وأما لفظة أوامر فهى جمع 
و9 امرقع7 250210 مهل أسالو 'اسفعمل لكا بواسك متيها لفظلة إن 
هو يجاز ء» كا يقال : كل أمور فلان وكل أمره ٠‏ أوامره 


5 تقبية 1106 
يت فيد 20ت ذا #رويف عبيقة لق اشن القرات د م 2 
اقتضت الوجوب © » نص عليه أحمد فى مواضع » فقال فى رواية 


0/1 4 قد اق 1عزا اهن اا التشيوينه خن المعتتيتت‎ )١١ 

١؟١)‏ توجد كلمة : ( وأذامير ) فى ق لعل الصواب حذفها . 

59) الفقرة من قوله : « والدليل على أنه مجاز يحسن نفيه .. » ... إلى غباية 
المسألة جاءت مختصرة فى م » ر ونصهافيهما ؟ يلى : ١‏ والدليل عليه أن جمع الفعل 
أمور » وجمع الأمر فى القول أوامر » ويدل على أنه مجاز أنه يجوز نفيه فيقال فيمن فعل 
لم يأمر وإنما فعل ) . 

ويلاحظ أن جواب الدليل الرابع فى الفقرة ( ١75‏ ) فيه خلل » إذ الأغلب أن 
الناسخ عبث فيه . 

وتخاكنة لواب © جاة اق المشدف 1000/1 ا نواالدئ يعفر أصياة التمييكما 
بلى : أن الأمر لا يجمع « أوامر » لا فى القول ولا فى الفعل » وأن « أوامر » جمع 
و آمرة » » وأيضا فإن « أمر » « وأمور ) إذا استعمل فى الفعل يقع كل واحد منهما 
موقع الآخر . وليس أحدهما جمعا للاخر وعلى أن اختلاف جمعيهما لا يدل على أنه 
0000000 ا" 

(:) ليست فى م ار. 

| 0 وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين ا قال الكقان :اقل :سيو اد الباقار‎ )0١ 
0 عقا بو انكر المة د اع فصول كج اجا بروكة الناظن ص‎ 
18 البعودة خن.‎ 


) ١ اسهمهيد ج‎ -٠١0( 





١1 


صالح )١(‏ : إذا صلى خلف الصف (( وحده أرى أن )) (') يعيد 
الصلاة » ( لأن النبى عَيْلُهِ رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره 
بإعادة الصلاة ) () . 

( وقد قال ) 7*) فى رواية مهنا 209 وقد ذكر له قول مالك 290 
( فى ) 2 الكلب يلغ فى الاناء : (*) « لا باس به »6 . فقال : 


)١(‏ صالح بن الإمام أحمد . أبو الفضل , أكبر أولاده ولد سنة 7٠١7‏ ه , سمع 
أباه وعلى بن الوليد الطيالبى وإبراهم بن الفضل الزارع . وروى عنه ابنه زهير 
وأبو القاسم البغوى وغيرهما . سمع من أبيه مسائل كثيرة » ولى قضاء أصفهان 
وطرطوس » توق بأصفهان سنة +7 ه. . المهج الأحد : ١٠١4 / ١‏ ء شذرات 
الذهب : ” / ١44‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ص 7١17‏ . مختصر طبقات الحنابلة 
1 

التاق 2 إل أن وق قلا وله عاق رن ٠١2“‏ أري أنه + 

)لمعتو عو فى الى ولت بالاعادهع , ديك عرو فى سيق أن 
تأومطة ١‏ مه سكن تملع اله حمق اال داك 01 لان يده 
أجمل : ع / «م” . [ 

برقم شعن برقال م 

65 مهنابى ع الغناين النطلعن + أبو خف الله من كبان أضسنات الامام 
أحمد . وكان الامام أحمد يكرمه ويعرف له حق الصحبة » روى عنه مسائل كثيرة جدا 
ل يكن متنا حك الحد لقورم بن ارد أباا عيط اذ كاذنا وأريعية: مقة إن ال ماش تقار 
ترجمته فى : طبقات الحنابلة : ١‏ / 886 , المهج الأحمد : ”8١ /1١‏ . 

(7) الامام مالك بن أنس » إمام دار المهجرة » ولد سنة 8 ها ء وتوف فى 
المذينة ضنة 6 [11 كوب انطر ترححةه ق الديباخ الماغي :51 تريب الداركة” 
ا شيرة اللو الراكية لعي كن اط لوال كر » مالك حياته 
وعصره لأبى زهرة . 

(0) ليست فى م ور . 

(8) فى ق كلمة « فال ) لا داعى ا . 


١ 17 


سبع مرات ) (1) . 

وقالت الاشعية ا ابتك كول الصيغة للاستدعاء » وجب 
التوقف حتى يدل الدليل هلها اريف :117 

وقال عضاعة من المعدلة' وبعطن الشنافعية +: حقيقة الامر مقتطى 
الندب 9(© وقد أوما إليه أحمد رحمة الله عليه فقال فى رواية عل بن 
يعيق 111147 نا اه ريه االلين. 12 ذهو عقف انين عا و 
اخنه 6 22 


وهذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضى الندب وإطلاق النبى 
6 1 
يقتضى التحريم 227 . 


وقال قوم : هى حقيقة فى / الاباحة 299 . 


. 714 / 1١ : صحيح مسلم‎ » ١14 / ١ : صحيح البخارى‎ )١( 

, 50 / المحصول : ؟‎ , 4577/1١ : انظر مذهبهم هذا فى المستصفى‎ )١( 
. ١4ه‎ / 5 : الاحكام للامدى‎ 

69 انظر الممد 1-2 لاه + امسضى 495 اغضول 177 
إرشاد الفحول : ص 55 . 

(4:) على بن سعيد بن جرير النسوى » أبو الحسن , ذكره الخلال فقال : كبير 
القن ساتخي حدية + كان ماظر. آنا عيك الله حتاظرة عتافئة بوووق نه را رق هع 
المسائل . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة : ١‏ / 554 . 

(5) ليست فى م ودر. 

(5) كلام أحمد هذا فى العدة : ١545 / 1١‏ . 

0) المعتمد : ١‏ / لاه » روضة الناظر : ص ٠٠١‏ . 


١٠6 


لخ > لا أن انه تعال. آمو الماذلكة ,هدوف رقولة تقال : 
« وَإِذ قلا للملائكة أَسْجِنُوا لآدَمَ بي )١(‏ فسارعوا إلى ذلك وامتنع 
إبليس » فوبخه وعاقبه وأهبطه من الجنة فدل على أن مقتضى الأمر 
الوجوب . 1 

. فإ قيل : يحتمل َك يكون اقترن بذلك قرينة دلت على 
الوجوب مثل أن أمره بلكة خرن الأمر فيبا يقتضى الوجوب 37 أو عاقبه 
لأجل استكيارة. ؛ 


قلنا : الظاهر يقتضى تعلق التوبيخ بمجرد ( الخالفة للأمر ) 20 
من غير قرينة » ألا ( تراه قال : إذ ) 29 أمرتك ولم يذكر قرينة 
( أخرى ) (4) وقال : « وَإذ لنَ لِلمَلائِكَةِ آمْجِدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا 
ِيْلِيسَ » 2١(‏ وهذا أمر مطلق لا قرينة معه فدل على أن لتوبيخ ( تعلق 
بالتخالفة ) 200 . 


وأما استكباره فهو لأجل إخلاله بالسجود وتركه للأمر . 


فإن قيل : إبليس لم يكن من الملائكة فلا يدخحل تحت الأمر 


)١(‏ سورة الكهف ء ا 

9) فى ر : (الأمر ) 

405 فاق الا اتردكع انق إذا قال ) 
(1:) ليست فى ق . 

(5) فى ق : ( به تعلق ) . 2 ' 
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قيل : إن ابن عباس قال : ( كان إبليس من أشراف الملائكة : 
وكان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض » وكان من خزان 
اللنة 2100 افبيهى عهننا 6 .يقال للمكن «الملق. :مكى ‏ وفلال. . 

ثم إن هذا خطأ لأن الله تبارك وتعالى ويخه على ترك السجود 
فقال : 9 إِلّا ِيِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ آلسَاجِدِينَ 4 "© وغير ذلك من 
القران » فدل على أن ( الذم تعلق بتركه ) 29 السجود . 

9 - وبأيضا قوله تعاللى : # وإذا قيل لَهُم أركعوا 
لا يركفون 4 (5) فذمهم على تركهم فعل ما قيل لهم افعلوه » ولو 
36 لخر برقية اننيد متمهيي © ليدم هن رخص ادق القرك: 

- وأيضا قوله تعالى <« فَلَيَحَدَرِ الْذِينَ يُحَالِفونَ عَنْ 


1م :هذا الأئن واه أيه كير :اق تفسيرة + «وانضية 6 يل :03 كان إبليسن من 
أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازنا على الجنان وكان له سلطان السماء الدنيا 
وسلطان الأرض » تفسير القرآن العظم : * / 554 » وف هذه المسألة خلاف بين 
العلماء فمنهم من قال إن إبليس من الملائكة ومنهم من قال إنه من الجن » وقد روي ى 
ذلك اثار كثيرة . انظر : تفسير القران العظم : ١‏ / لاا »5 / 89 » وفتح القدير : 
٠95 /* 5> /١‏ » وقد علق ابن كثير على هذه الاثار فقال : « وقد روى فى هذا 
آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الاسرائيليات التى تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال 
كثير منها » ومنها ما قد يقطع بكذبه مخالفته للحق الذى بأيدينا وفى القران غنية عن 
كل عاعداة هن« الأخان التقدية ع لأدرا لا كاد علو من تبديل وؤزيادة: وتقفيان وقد 
وضع فيها أشياء كثيرة . ١‏ تفسير القران العظم : “ / 65 . 

0 توراه الأغرافة غاية +81 ... 


(9) ف م ءر ١:‏ التوبيخ تعلق بترك ) . 
(؟:) سورة المرسلات . اية م4 . 


١ 


الله 
وه سابى 6 
9 أ 


ميو أن لفييكية ان ١د‏ سيت عدانت ألما 4 بوالراه الاي أهر اتبيه 
(الأنسع 7" الى ول الآيةا يوز ل اتعلرا ذعاء سول بتكم 
كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً 4 "2 فحث بذلك على الرجوع إلى أقواله ثم 
عقب بقوله : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) فدل على أن 
( هاء ) 20 الكناية راجعة إليه » وقيل إن هاء الكناية فى أمره , 
( راجعة إلى الله تعالى ) (؟» . وأمهما كان فقد حذر من مخالفته وتوعد 
عليه » وهذا يدل على وجوب فعل ما أمر به . 

فإن قيل : مخالفة ( أمره ) 29 هو الإقدام على ما يحظره أمره 
ويمنع منه فيجب أن تثبتوا أن الإخلال بالمأمور به يحظره أمره حتى 
يدل فى الاية ويدل على أن الأمر يقتطضبى الوجوب . 

قلنا : لا نسلم أن مخالفة أمره هو الاقدام على ما يحظره » بل 
مخالفة أمره هو الإخلال بمأموره لأن المخالفة ضد الموافقة » وموافقة 
القول هو فعل ما يطابقه » ألا ترى أن موافقة قول القائل افعل هو أن 
يفعل » فيجب أن تكون مخالفته هو أن لا يفعل . 

فإن قيل : لو كان الاخلال بالمأمور ( به ) 230 مخالفة لأمر الله 


)١(‏ ليست فى (1مءر). 

1م سور 8 لعزن ارد ا .. 

0 ليسن فى" .+ 

(4) فى م ءر : ١‏ اسم الله تعالى ) . 
(ه) فى ق : ١‏ الأمر ) . 

(5) ليست فى مم عر. 


١١ 


تعالى » لكنا إذا لم نفعل النوافل المأمور بها » مخالفين لأمر الله سبحانه 
وتعاللى وهذا غلط . 

قلنائإنما لم نكن مخالفين ( بترك ) 2١(‏ النافلة لقرينة وهى أن فى 
تددر أفرق بالناقلة: الوك أذ هرا ضيه أن لذ مهار وروفته زرادة 
لا ينبوء عنها صريح الأمرء وهو قوله « افعل » وهذا لم نكن بتركها 
خافن , 

فإن قيل : قد علمنا أن من قال ( إن ) 2"9 ظاهر الأمر الدب 
لا يلزمه الوعيد » فعلمنا أن المراد بقوله والحتر الوك لاسو 
عَنْ أمْرو أن تُصِيّبهُم قثن 4 (1) معناه الذين يردون أمره ويتهمونه . 

قلنا : لا نسلم » بل يلحقه الوعيد إذ لم يعتقد أنه واجب 
أو الدقم غلا تقذ 1590 ترجه الوغية “لق الميلة و وعل أن عذين 
أن ع 20 من قال الأمر على الندب مخطرء » وكل ما كان خخطأ فإنه 
يجوز أن يكون من الكبائر » وكل ما جاز أن يكون من الكبائر لا يؤمن 
لحوق العذاب بفاعله ء فإذا قل توجه الوعيد إليه . 


قم انا نشون نام 00 ول الرضك فق قال رالددت لان هله 


. ) فى مءر : ( إذاَم نفعل‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١؟9‎ 

0 د" 
(؟) ليست فى م ا ر. 

(5) ليست فى م ار. 

(9) ليست فى م در. 


١ © ؟‎ 


المسألة من مسائل الاجتباد التى يسوغ الخلاف فيها 2١(‏ » والوعيد فيها 
دليل على إثبات حكمها وإن لم يلحق مخالفة كقوله عليه السلام : 
« والزانية هى التى تنككح نفسها بغير إذن وليها ) 250 . 


وكقول عائشة (5) رضى الله عنها فى زيد بن أرقم ا ار 


)١1(‏ كلام أبى الخطاب هنا متضارب حيث قرر أن القائل بالندب فى هذه 
المسألة يلحقة: الوعيد. + ثم علل. ذلك بأنها .من .مسائل. الاجدباد. التى .يسوغ: فيبا 
الخلاف » وكان من حقه أن يقول : إن القائل بالندب لا يلحقه الوعيد فيكون التعليل 
موده سرت يها ورد يده قرا ل 1 من اجتبد فأصاب فله أجران » ومن اجتهد 
فاط قله أجن 6 . 

١؟)‏ رواه ابن ماجه فى سننه : ١‏ / 505 » ونصه عنده : ( فإن الزانية هى 
التى تزوج نفسها » . وفى معناه جاءت أخبار كثيرة » يقول مده : « أما امرأة نتكحت 
نفسها بغير إذن وليبا فنكاحها باطل » . وقوله.: ٠‏ لا نكاح إلا بولى » رواهما أبو داود 
فى سننه : 5 / 305 » والترمذى فى سننه : 7 / 407 » وابن ماجه فى سننه ١‏ / 
6 وو اليك رفسلل د 

وم ام ارسي السد كيت المنديع ماش ةينت أن كر كانه تكن 
بأ عبد الله » ولدت قبل البعثة بأربع سنين أو خمس » وتوفيت سنة 1ه ه وقيل سنة 
ه ودفنت بالبقيع . انظر ترجمتها فى : الإصابة 4 / 53" . الاستيعاب 1 / 
دومع أبينك القانة م داه + تذكرة فاط + 7 +هذرات: الذهب» :3 / 
6 

(5) زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان » الصحالى الجليل أنصارى خزرجى من 
بف الل ركه بن "كيين ابو عدر :وقل أبو عام +« الضف يرم أجل أول مشاهده 
ا 0 
بالكوفة سنة 55 ه ء انظر ترجمته فى الاصابة : ١‏ / 5ه » الاستيعاب : 1١‏ / 5ه ,2 
أسد الغابة : * / 719 + شذرات الذهب : ١‏ / 4لاء خزائة الأدب : 1١‏ / ه8٠3‏ . 


١ 7 


أنه قد أبطل جهاده 2١(‏ / ونحوه من المسائل . 

ذأما اليه فلن قلي عو اخالققة فرق لان لامر ل يقل عل 
أنه غير متهم فى أقواله » بل العلم بذلك سباق مقدلا ل ناشرة .+ 
فنبت أن ( مخالفة أمره ) (25 هو ترك ( فعل ) () ما أمر به , والرد 
عليه وترك الثقة به هو الخالفة للدليل الموجب لاعتقاد الثقة 
زبه) 29 , 


0 
ترا ع مه 


ب أيضا قوله تعالى, : © وما كان مون د 
ذا قَضَى الله 00 مر أن يكونَ لَهُمْ الخيرة ٠‏ مِنْ امْرهِم وَمَنْ 
ا ا ا 1ه كار عير لاقي 
أمرا لم يكن لأحد أن يتخير فيه وجعل عصيانه ضلالا ) 29 , وفى 
ذلك وجوب المصير إليه 

فإن قيل : إنما ورد هذا فى القضاء والقضاء هو الإلزام وذلك 


واجب . 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل رواه الامام أحمد والدارقطنى والبييقى 
وعبد الرزاق . وقد اختلف العلماء فى تصحيحه فصححه الثوري والأوزاعي وابو حنيفة 
وطالاقيو دو اين بن مالل دقان راكاد :قرافي الدذريك ل ينيك عو عائطلة + 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار هذا الخبر لا يثبته أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به 
عندهم . انظر الاصابة لايراد ما استد ركته عائشة على الصحابة ص ١717‏ » سنن 
اوداز فظني 7 1ه واسسقى البررقى 2817© ع سفت فييك الزو قنخي كاد 

١؟)‏ فى مءر : ( مخالفته ) . 

99) ليست فى ق . 

(:) ليست فى ق . 

رفم سورة الاح ات ا 

(5) ليست فى م ار. 


1 


قلنا : سبب نزول هذه الآية فيما ( ذكر أن ) (2 النبى 056 
امو 'قوها أن وزوسكوا زيمن _عضارقة 210 .قاروا شتزلك تمده الاية00) وبوهدا 
يدل على أنه أراد صريح الأمرء ثم لو كان القضاء بمعنى الإلزام لما قيل 
إن الله تعالى قد قضبى بالطاعات كلها لأن النوافل ما ألزمها » ولأن 
القضاء درن ميقنة لق أنه الأاسيطة لدع وذ كان لارما> فاون أت 
يكون الأمر لازما . 


مت وأيضا قوله تعالى ( فلا ورك لا ُومئون حتى 
ِحَكْمُوكَ فِيِمَا شَجْرٌ ينَهُمْ نَم لا يدوا : في الْفسِهِمْ حَرَجا مما 
الا ا اك ا فأوجب التسلم لما قضاه » والقضاء 


' : 0 
البرياة رايهنا بز جا 6 137 رروق عن الف كر 


. )» فى ق : « روى عن‎ )١١ 

00( سودي ا ا يي 
تعلبة » كنيته أبو أسامة مولى رسول الله وحبه وقائد جيش مؤتة » استشهد فيها فى 
السنة الثامنة للهجرة » انظر ترجمته فى : الاصابة : ١‏ / 1ه » الاستيعاب : /١‏ 
الل را 

(*) انظر سبب نزول الاية فى تفسير القران العظم : “ / 489 » فتح 
القريق عض عر 

لصروة المماء 4 1 قنك 

() ليست فى م 6عر. 

059 شعت فذاق 

69 و و ل ب ا 


١ هه‎ 


الْذِينَ آمتوًا آسْتَجِيبُوا لله وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ 4 ('2 فلامه على تركه 
فإن قيل : فالنبى عَُه لم يلمه ولكنه أراد أن يبين له 


١‏ أنه ( 0 تعبح الاستجابة للنو 2 وأن دعاءه يخالف دعاء 


( له ) 2١(‏ ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول : « يِأيّهًا 


غيره . 


قيل : الظاهر من قوله يده يقتضى لزوم الإجابة » وهو فى 


معن بار حكن لقي العدن رود للقة وان عن اذا ادن عام الويحونب 
5 - وأيضا قول النبى عَييْه : « لولا أن أشق على أمتى 
لامرتيم ابالسواك. خنك. “كل .هيياؤة +550 .. :ولو كان الاهر بالشىء 


ذ رممة لاه ... انظر ترسمية اق الاضابة + © / :8 ع أسك الغابة < * )رذن 
الاسكيهاني + 8ك ناو تذكرة فاك :317 ور تبر سار انك | للسي ير ب أ ردن 
ذكر المضتتق أن أبا سعيله ‏ المذكور اق الحليك جهو الندرئ:ت :وهو خط ثبع افيه 
آنا الللسين :فق المفعييد 3 301 و الضوابب أنه أن سغيك بن العا .و السيه انجاردة برد 
أوس بن المعلى الأنصارى الخزرجي توق سنة 74 ه . انظر شرح الأسنوى : ؟ / 
48 وانظر كلام المحقق للمحصول : ؟ / ٠١5- 51١١0١‏ . وقد رواه البخارى عنه 
فى صحيحه 8 / 5٠07‏ يقول ابن حجر : « نسب الغزالى والفخر الرازى وتبعه 
البيضاوى » هذه القصة لأبى سعيد الخدرى وهو وهم ء وإنما هو أبو سعيد بن المعلى ) 
فتح البارى 8 / /ا5١‏ . 

10) اسيك لو 

لا شان 6 ا 

ضيه 00" 


(4): مشي البحارق 1777 017 ريطي لو 11 ا 


١6 1 


لا يقتضى إلا كونه ندبا لم يكن ( لهذا ) )١(‏ الكلام فائدة لأن 
السواك قد كان ندبا ( قبل هذا الكلام ) (2 . 


فإن قيل : المراد بهذا الكلام لأمرتهم ( بقرينة ) ("2 على وجه 
يقتضى الوجوب » وليس يمنع أن يقتضى الوجوب بدلالة . 

قلنا : الظاهر من قوله ارج أنه ( ارقي 0 م 
مسرو خرن" القزاترن. + 

- وأيضا قوله عليه السلام لبريرة 29 : ( لو راجعته 
فإنه أبو ولدك . فقالت : أبأمرك ؟ فقال : لا . إنما أنا شافع ) 29 
ومعلوم أن مقتضى شفاعته مستحب . فلما تبرأ من الآمر وفرق بينه 
وبين الشفاعة دل عل أنه لو أمر اقتضى .الوجوب . 

فإن قيل : هذا يدل على أوامر الله ورسوله وكلامنا فى 
مقتضى اللفظ فى اللغة . 


.) فى موءر: « فى هذا‎ )١١ 

. ليست فى ف‎ .)١( 

(9) ليست فى م 2 ر. 

50 حون انياش 1 

(0) بريرة : مولاة عائشة » وكانت مولاة لبعض بنى هلال اشترتما عائشة 
وأعتقتها » وكان اسم زوجها مغينا وكان مولى » فخيرها رسول الله عه » فاختارت 
فراقه » وكان يحبها حبا شديدا » وكان يمشى فى طرق المدينة وهو يبكى » استشفع إلمها 
وهول الله فقالك: لآ أزواه حانظر تيار الاضاية 840765 + الاسععاي: ؟ 
/ وعوء أسد الغابة : ه / 109 . 


(5) صحيح البخارى : 9 / 408 » صحيح مسلم : 5 / ١١47‏ . 


١ 7ه‎ 


قلنا : المقصد مبذه السالة اشير الله سبحانه 4 وأوامر رسوله 


ٍ 


وإذا ثبت أن أمرهما يقتضى الوجوب حصل المقصود ١‏ ثم 
( هذا رجوع عع 4 00 منيالة اللزلاقن. لان عند 50 
لا تقتضى الوجوب بوجه 27 . 

3 > بوايظا قإنة: الامةة رز المعمعيف. 4710 هام ,تقو 
طاعة الله ورسوله وامتثال أوامرهما وذلك ( إنما ) (69 .. يحصل 
بالفعل . 

07 - وأيضا فإن الصحابة رضى الله عنهم ( كانوا 
يسمعون ) 0 الأمر من الكتاب ( والسنة فيحملونه ) 29 على 
الوجوب » ولهذا لم يكونوا يسألون النبى عد عن الأوامر ( ماع 079 
الذى عنى بها » فدل على أنها ( كانت ) (4 تحمل الأامر على 


. ) فى ق : ( إن هذا خرج من‎ )١( 

)١(‏ يشير إلى مذهب الأشاعرة وهو قوهم بالتوقف . حتى يدل الدليل على 
ما يراد بالأمر . وقد ذكر قوهم هذا فى أول المسألة . 

599) فى م »عر : ( اتفقت ) . 

(4) ليست فى م ار . 

(5) فى م ءر :« كانت حين تسمع ) . 

قم .يده و15 أو اللشنة مله 4 

(0) ليست فى ق . 

(8) ليست فى م ور. 


51 


بجا 


١ 8ه‎ 


الوجوب . 5 دل رجوعها إلى أخبار الأحاد فى الأحكام “على أنها 
الفتدرك ونا عع بي التق وان كاب الوم 1107 ريه من 
امجوس برواية عبد الرحمن بن عوف 29 : ( سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب » 20 وإيجابهم غسل الإناء من ولوغ الكلب برواية ألى 
هريرة (؟) وأوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها بقوله عليه السلام : 
9 فليصلها إذا ذكرها ») 20 إلى غير ذلك . 

وأيضا فإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه استدل على وجوب 
الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى : 8« وَاثُوا الرّكاة 4 21 ولم ينكر عليه 
اسك .هن المسعتلال مع مخالفة أكازهم ١‏ له ) 00 30 الراعق / 
( فدل ) 02 على أن الإجماع انحقن أن عدي الامر. بيطي الومموايت: .: 

فإن قيل : يحتمل أن يكونوا رجعوا فى هذه المواضع إلى قرينة 
دلت على الوجوب ». ولم يرجعوا إلى مجرد الصيغة . 

قلنا : الظاهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ والرجوع إلى 


. ) فى ق ( إلى إيجابها‎ )١( 
» 5١5 / هبء انظر ترجمته فى : الإصابة ؟‎ 7١ القرشى » كنيته أبو محمد . توف بالمدينة سنة‎ 


أنق انار قدص ماما ارو عا | مقعد ع سدراث اللهيية 1 17 , 


وم عوط عالق :3 ايا : 

(4) إشارة إلى قوله مُه : « إذا شرب الكلب ف إناء أحدك فليغسله سبعا » . 
صحيح البخارى : ١‏ / 714 . 

(ه) صحيح البخارى : ” / 7١‏ ؛ صحيح مسلم ا 

6 سووة اللرمل ب ايه‎ )5١ 

(0) ليست فى م ار. 

(8) ليست فى م وا ر. 


١ 6 


صيغتها ( لا ) (2 إلى قرينة » ( ثم ) (© إن صح هذا التأويل 
(لكم ) (©2 لصح لقائل أن يقول : ١‏ إن أسماء /) (4) الأشخاصض 
لا ( تفيد ) (» مسمياتها بأنفسها » وكذلك سائر ( ألفاظ ) 97) 
اللغة مثل أوجبت وألزمت وفرضت لا تدل على الوجوب إلا بقرينة . 
ودذ تخع ”مو أقائله :ا لال القروية لزأ" جور" أنه كرا مزللايية لكل أفير 
ورد من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله لأنه يفضى إلى أنه لم يحصل أمر 
متجرد بحال . 

بإ يطل لا كنا فى غ1 ينيد الغ الربري لمان من 
الصحابة سؤال عن مقتضى الأمر فى حال من الأحوال » فلما لم ينقل 
عنهم ( ذلك ) 2 دل على أنهم عقلوا من أمره الوجوب . 


ثم لو صح ما ( قلتم ) (» لكان نقل القرينة أولى من نقل لفظ 
المن ++ لاق تركها تييع الشريعة . وغيو جكائز . أن يطلق على 
الصحابة ( مثل ) 2١(‏ هذا . 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ليست فى ق‎ )١( 

5) ليست فى ق . 

(5 )ا “ق:قه. :: اغا 0 

(©) فى م عر : ١‏ تقبل ) . 

(5) فى م » ر : ١‏ الألفاظ التى فيه » . 
(0) ليست فى ق . 

(6) فى مء)ر: (ذكرتم ). 

(99) ليست فى ق عدر. 


١ 


188 - بأيضا فإن جقيقة ( لفظة ) () افعل تقتضى أن 


( فإن قيل : لم إذا كانت لفظة ١‏ افعل ) تقتضى الوجوب أو 
أن تفعل المأمور ) 20 . اقتضت وجوب فعله لا محالة ؟ 


قلنا : لأن لا يفعل المأمور الفعل هو نقيض أن يفعل واللفظة 
إذا وضعت لشىء فإنها تمنع من نقيضه , ألا ترى أن قول القائل : 
( زيد فى الدار ) لما أفاد حصوله فيها منع من نقيضه وهو أن لا يكون 
ها » ول يجر أن يكون قوله « زيد فى الدار » معناه الأولى أن يكون 
فياء كذلك لفظة «١‏ افعل ) . وهذا هو الوجوب . 000 

8 - وأيضا فإن لفظة « افعل » تمنع من الإخلال بالفعل 
بدليل أن أهل اللغة يقولون « أمرتك فعصيتنى © وقلت لك افعل 
فصي قال قال + انكديلة الى 314 , 

وقال الشاعر 000 ظ ظ 


رمو ص 2 ره 2 2 6 7< 0 مس © و أ 9 8 وس ىس و 


1 الست فى 0 

لبست اق 3 

(5) اليسبت ,فق 

(4:) سورة طه » اية 97 . 

(ه) فى (ق ١)‏ وهو إكاب بن المبدر يخاطب يزيد بن المهلب ») وليست ف (م » 
ر ) وفى هامش ( ر ) من كلام الناسخ ‏ قوله الشاعر هو عمرو بن العاص مخاطبا بذلك 
مفاواية ذكر :ذلك أبو النقاغ فق كلياتة ©.: ظ اك 


١ 

فعقبوا المحضية عل الأمر بلفظ القاء »:قدل عل أن المعضية إنما 

زمت المأمور 2١(‏ لأجل إخلاله بما أمر به » وهذا يدل على أن لفظة 
الأمر على الوجوب . وإلا لم نكن بمخالفته عاصين . 


( فإن قيل : فَلْعَلَهُ أمر أمرا اقترنت به قرينة تدل عل 


الوجوب »* (2 . 
( قيل : هذا سواء لكم » وعلى أنه لو كانت قرينة 
قلف 111 


- بأيضا فإن العبد إذا لم يفعل ما أمر به سيده , 
( اتفق العقلاء ) 249 من أهل اللغة ( فى تعليل حسن ذمه ) 2*7 على 
أن يقولوا أمو سيده بكذا ( وكذا ) 2 فلم يفعل » فدل على أنه بترك 
آمرة: 9 ترك 2907 الواجسيه . 


55 ولت سمارت نتلكان بن كابد كانت «الخقياك نه :095 ردايفة القاهر: 
7 ه لحصين بن المنذر » ونسبه الجلال امحل فى شرحه على جمع الجوامع : ١‏ / 
ه57 » لعمرو بن العاص خاطب فيه معاوية وروايته : 
أمرتك أمرا جازما فعصيتنى 0 وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
وذكر اليك ابر لبون التصر فياك المعقس 2 1 مي دون سق : 
)١(‏ فى ر : كلمة ( به ) لا داعى ها . 
)١(‏ ليست فى م ور . 
59 لمشع ال دان .+ 
(:) فى ق : ١‏ اقتصر العلماء ) . 
(5) فى م »ر : ( على حسن ذمه ) . 
(9) ليست فى ق . 
005 اليه لق 


) ١ المهيد ج‎ -1١١ ( 


سن 


( فإن قيل لاوح حو سي ا ترك 
ا" 

( قلنا ام ل اا ل الل لو ف 
استحق الذم لما ذكرنا من العلة لا غير ) 29 . 

فإن قيل : إثما ذموه لأجل إخلاله بما أمره به سيده . لان 
الشريعة حادق ترسو طلاعة العبك. لسيده:وامتعال أمرة: لوانة: لا يامره 
إلا بما فيه منفعته ودفع مضة عنه » والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى 
سيده 3 المضار عنه ) 27 . 

«الكترية نا الريك و اعد ا لاغ سيده وإيصال 

اي ا 
عنه والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده ) 27 ودفع المضار عنه 

(( وإذا )) 21١‏ أوجب السيد عليه ذلك ( بلفظ يقتضى 
الوجوب ) (" ( وم يلزمه » لأن السيد لم يلزمه إياه ) 9 , ألا ترى أنه 
لو قال له الأولى أن تفعل كذا ( وكذا ولك ) 259 أن لا تفعله لما ألزمته 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) ليست فى ق . 

(9) ليست فى ق . 

(غ:) ليست فى م عر. 

(©) ليست فى م عدر . 

(59) فى مء ق عر ١:‏ أو إذا » ولعل الصواب ما أثبته . 
(0) ليست فى م ا ر. ْ 

() ليست فى ق . 

(95 ) ليست فى ق . 


١ 7 


ابيا جا ع رص 0 عرق عرس هلدا القول 

فيجب أن لا يجب به على العبد شىء . 

١‏ - وأيضا فإن قول القائل « افعل ) ( لا يخلو ) 20 إما 
أن يقتضى افعل لا محالة » وإما أن يقتضى المنع من الفعل » وإما أن 
يقتضى التوقف », وإما أن يقتضى ( الأمر ) () ( التخيير بينه وبين 
الاخلال » ومن المحال أن يكون قوله « افعل ) معناه لا تفعل 
لأنه ) (5) نقيض فائدة ( اللفظ ) (© » أو يكون معناه التوقف / لآن 
قوله « افعل » بعث على الفعل فهو نقيض التوقف » ولا يجوز أن 
يقتضى التخيير لأنه ليس للتخيير ذكر فى اللفظ » وإنما اللفظ يتعلق 
بالفعل دون تركه » فثبت أن قوله « افعل ) يقتضى أن يفعل لا محالة . 

- بأيضا فإن الايجاب معقول لأن أهل اللغة تمسهم 
الحاجة إلى العبارة عنه » فلو لم يفده الأمر لم يكن له لفظ . 

فإن قيل:قد أفاده قوله ( قد ) 200 ألزمت وأوجبت وفرضت . 

قلنا : هذا إخبار ولمذا يدخله الصدق والكذب ٠‏ والايجاب 
فق أن يعر ضيه نفك ل عله للك . 


. ) فى و(«المخاطب‎ )١١ 
ليست فى م در.‎ )0 
ليست فى م ودر.‎ )5 
. ليست فى ق‎ ):( 
. ) الفعل‎ ١ : فى ق‎ )59 
. ليست فى ق‎ )69١ 


١ 


9 - وأيضا فإن النبى يقتضى ترك المنبى عنه على. سبيل 
الوجوب , فكذلك الأمر يجب أن يقتضى فعل المأمور به على سبيل الوجوب 
لأن كل واحد منبهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والاخر أمر بالترك . 

فإن قيل : النبى عندنا لا يقتضى ( وجوب ) ('2 ترك ( المنبى 
عنه ) 27 بنفسه » وإثما يقتضى ( الغبى ) 27 ( الترك ) (24 لكراهة 
( الناهى ) 29 ( المنبى ) (1) عنه و كراهة الحكم تقتضى ( قبح 
ما ذكره فوجب تركه ٠»‏ فأما الأمر فإنه يقتضبى ) ١‏ 1 لإرادة » ( وإرادة 
الحكم ) 00 تقتضى حسن المأمور به » وا لحسن قد يكون واجبا وقد يكلون 
ندبا فلم يجب فعله » ( بل حمل على أول مرتبة الأمر وهى الإباحة ) (5) . 

قلنا : لا نسلم ١‏ هذا ع )١(‏ لآن الحكم قذ يكره الكىء وينبى 
عنه كراهة تنزيه » وهو أن يكون تركه أولى من فعله ولا يكون قبيحا كنبيه 
عن الفرقعة والالتفات ( ولف الشعر والثوب ) 2١ ١(‏ في الصلاة » ( والقران 
بين القرتين ) 7" '2 وغير ذلك . 


. ليست فى ق‎ )١( 

(5): ليست ى.م.. 

(5) ليست فى معر. 

(؟:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م وار. 

() ليست فى ق . 

0) ليست فى مع ر. 

(8) فىشمهءر:« والارادة). 
(9) ليست"ق.م 6 بن.. 
)00١‏ قوق كلينة ومو نشول لذو سدقي 
(13) ليست فق. قف : 

)١١0‏ ليست فى مور. 


١ 


(والمراد به التنزيه » وقد ينبى عما هو قبيح كنهيه عن الزنا 
والسرقة وغير ذلك » فصار ) (22 بمنزلة ما ذكروه من صيغة الامر , 
فلما عدلوا فى النبى عن التنزيه إلى التحريم يجب أن يعدلوا فى الأمر من 
الندب إلى ( الوجوب ) (" ولأنه إن اقتضى النبى التحريم 5 ذكروه 
يجيه أن تتفقى الأمر النسوبيه لله ماامن أعر إلأاوهو فطعو فنا 
عن ضده ء والنبى عن ضده يقتضى قبحه عندهم لأن الحكم لا ينبى 
إلا عن القبيح : ولا يمكن تركه إلا بفعل المأمور به فوجب أن يكون 


فيضا . 
يها 


مقتضى الأمر الوجوب . 

65 - ,وأيضا فإن الأمر إذا مل على الوجوب كان أحوط » 
لم يضرنا فعله بل ينفعنا » وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله » وإذا 
حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضر بتركه » فدل على أن 
( فعل ) 299 الأحوط واجب . 

فإن قيل : إذا حملتم المأمور ( به ) "© على الوجوب وكان ندبأ 
كان ذلك جهلا وتكون نية الوجوب قبيحة . 


)١(‏ ليست فى م عر. 

ولاق فق الايجاب ) . 

8ق مغ ون المامور. بيه إنا أن يكوت 4 : 
(:) ليست فى م )عر. 

(5) ليست فى ق . 


١15 


الاحتياط » 5 نقول فيمن نسبى صلاة لا يعرف عينا فإنه 2'9 يصلى 
خمس صلوات » ومعلوم أنه يعتقد فى كل واحدة منها الوجوب » وليس 
جميعها واجبة ولكن للاحتياط . ظ 

( وهذا المعنى وهو إذا حملناه على الوجوب فنيته تشتمل على 
الاستحباب والاباحة ‏ - حمل على الندب لم تشتمل نيته على 


الوجوب ) "2 وهذا قال عَيْْلُهِ : « دع ما يريبك إلى ما لا 5 0 


فأمر بالاحتياط . 
يقتا فان ١‏ لوده أعم فوائد الأمر لأنه يدحل تحته الحسن 
( وهو ) (5) يتضمن الوجوب والندب فوجب حمله ( على ) 20 أتم 


فوائده قياسا على العموم لامر 
65 - واحتج من قال بالوقف شيا 57 : 
| ( أن ) 29 هذه الصيغة ترد والمراد بها الإيجاب . 
( وترد والمراد بها الاستحباب , 
وترد والمراد بها التبديد , 
وترد والمراد بها الإباحة ) 29 . 


. توجد كلمة « لا ) زائدة فى ق لا داعى لها‎ )١١ 

)١(‏ ليست فى م ا ر. ظ 
اد عدن ا التوملق :1ك ارتم عمد أحين و 01 ادم 
5 دق ارتوذلك 0 

(5) فى م »ر : ( عليه وهى ) . 

1 اق كل 1 

0) فى ق : ١‏ ويراد بها الاستحباب والتبديد والاباحة ) 


١ 17 


وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على 
( الوجه ) )١(‏ الآخر » فوجب التوقف فيا كاللون والعين . 


والجواب : ( أنا نقول لا نسلم أنها إذا وردت مجردة ) (") 
تحتمل غير الوجوب ( بحال ) 29 , وإنما تحمل على غير ( وجه ) (*) 
الوجوب بقرينة ( أو دليل ) (©2 . 

ثم هذا يبطل بقوله / أوجب وفرضت » فإنه قد استعمل فى 
غير الوجوب © وهو قوله 2ه : ٠‏ غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم ) 2١(‏ . وقوله : « المضمضة والاستنشاق فريضتان فى الجنابة 
ا ل 5" 


م إطلاقه يبحمل عل الوجوب 1 ويبطل بأماء الحقائق اي 
روفاك منود يتاع اجا طم مل البيمة ويل الل 
هو حقيقة فى الببيمة بإطلاقه : 


. ليست فى ق‎ )١( 

لا نالا تلم إذا اروف عورد انا 

59) ليست فى م عدر. 

(:) ليست فى م ا ر. 

(5) ليست فى ق . 

(7) صحيح البخارى : ؟ / لاه8 . صحيح مسلم : ؟ / 58٠١‏ . 

19 اسن "الذار قطق + 108:18 + :نفدب الرزاية 3 أ يزيا + اللو ضيوعاتت 
لابن الجوزى ا 0 
فريضة ) وهو موضوع . 

(8) فى م »ر : (١‏ وهى الحواد والحمار والفرس ) 


ار ا 


١17 


95 - ومنها أن استعمال هذا اللفظ في الندب والإباحة 
أكثر من استعماله فى الوجوب ., ولا يجوز أن يكون موضوعا للوجوب 
ويستعمل فى غيره أكثر . 

قلنا : لا نسلم هذا » بل استعماله فى الوجوب أكثر ‏ ثم إن 
صح هذا فقولوا إنه فى الندب «الإباحة حقيقة ولا تقفوا » وعلى أنه 
لا يمتنع أن يكون حقيقة فى شىء ويستعمل فى غيو أكثر » ألا ترى أن 
الوطء حقيقة فى الدوس واستعماله فى الجماع أكثر » والراوية حقيقة 
فى الجمل الذى يحمل المزادة واستعماله فى المزادة أكثر » والغائط 
خقنة با(اكبق المطكد من الأأض واستعماله قم الى اكثر . 

١‏ - ومنها أن قالوا : لو كانت حقيقة فى الوجوب لم 
يختلف باختلااف الخاطبين من الأعلى والأدفى ( ول يحسن ) 297 فيها 
الاستفهام بأن يقول : أمرتنى إلزاما أو ندبا ؟ 

قلنا : إِنما اختلف لقرينة » لأ أهل اللغة أجمعوا على أن قول 
العيلة لزيد 4 2050 اقفن بفسيالةة :وطلبي... .وقول السك العيدة 
( فعل ) 259 أمر . 

وأما الاستفهام فإنه لا يحسن إذا تعرى (١‏ اللفظ ) (*) 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ) فى مهءر :©( ولا حسن‎ )١9 

5) فق مميعر:( القائل أو العبد للسيد ») . 
(:) ليست فى م ع ر. 

(5) ليست فى فق . 


15 


قرينة » ثم يبطل بقوله : رأبك عر اميا اله تكسن استفيافة يان 
يقول : رأيت آدميا ببذه الصفة أم تريد به الببيمة . واجتاع المياه ؟ 
( وهو ) 2١(‏ حقيقة فى غير الآدمى . 

اقب .هك بويماا ها اذكره نز عبدالة :00 الف هل ا 
صيغة فى اللغة أم لا من التقسم ؟ 

واقلنا: عق بجوايه 907 هياك , 

8 - ومتها أن اللفظة الواحدة لا يجوز أن تحتمل شيئين 
مختلفين وقد أوجبتم ببذه الصيغة الفعل والعقاب على الترك . 

قلنا : يبطل بلفظة أوجبت وألزمت » ثم اللفظة لم توجب إلا 
الفعل ( وترك الفعل ) (*» هو الذى أوجب العقاب . 

٠‏ - احتج من قال : ( إن ) (") الأمر حقيقة فى الندب 
بأشياء منها : أن الأمر من الحكيم يقتضى حسن المأمور به » وحسنه 
لا يقتضى وجوبه ٠‏ بدليل النوافل والمباحات فإنها حسنة وليست 
واجبة » فصار الوجوب صفة زائدة على حسن الثىء » فحملناه على 
أقل ما يقتضيه الأمر ولم نحمله على الزيادة . 

قلنا : ما ادعينا أن حسنه يدل على الإيجاب لكن الأمر يقتضى 
الوجوب . والحسن تبع الإيجاب . لان كل واجب حسن » فلو كان 


) فى مءر:( ثم هو‎ )١١ 

. ) فى ق : ( صيغة‎ )١١ 

909) فى ق : (١‏ والحواب عنه ما تقدم ) . 
(5) ليست قم ا ر. 

.) فى ق : « بأن‎ 28١ 





١7٠ 


شىء ( حسن ليس بواجب لم ينقض .ما قلناه ) 27 . وما هذا 
إلا بمنزلة من ادعى أن قوله 92 والنمت لجن عور 
ولا يقتضى الوجوب . 

< م يبطل هذا بانبى فإنه يدل من الحكم على كهة اله 
عنه » وقد يكره كراهة تنزيه » ثم لم يحمل على كراهة التنزيه لأغها أقل 
ما يقتضيها النبى بل حملها على التحيم وهى صفة زائدة على 
ال 

وعلى أن الأمر إن كان يقتضى حمسن اللي 6 000 
( فإنه ) (5) يقتضى قبح ضده ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل المأمور به 
فاقتضضى أن يكون واجبا . ظ 

١‏ - ومنها أنه لو كان هذا اللفظ يقتضى الوجوب لما حسن 
من العبد مع سيده » والولد مع والده كلفظ ألزمت وأوجبت » فلما رأينا 
الجميع يتخاطبون بينهم بذلك دل على أنه لا يقتضى الوجوب . 

( قلنا إنما يلزم )» *» ذلك أن لو كان لا يستعمل هذا اللفظ 
فى غير الوجوب ( كأوجبت وألزمت » وأما ) )١(‏ وقد تستعمل فى 
غيو فمتى ورد من العبد أو الابن صرفته ( العرب ) 29 عن الوجوب 
إلى محمله. » وهذا غير ممتنع كالأسماء المشتركة . 


. ) واجب ليس بحسن لا ينقض ما قلنا‎ ١ : فى ق‎ )١١ 
. ) زعمهم‎ ١ : فى ق‎ )5١ 

(5) ليست فى م وار. 

. ) فاحما‎ ١ : فى ق‎ )5(١ 

وفع ق اق البو اشوات زا لا مسن #بوعى خمما . 
(3) فى مءر : ١‏ كألزمت وفرضت فأما ) . 

909) فى ق : ١‏ القرينة ) . 


١7/١ 


ثم إن هذا يبطل بلفظ النبى فإن الجميع يتخاطبون به ثم هو 
على الوجوب وعلى أن / تجويز الخطاب لا يخرج اللفظ عن حقيقته » 
ألا ترى أغبم يقولون للسخى : يا جواد » وللبليد : يا حمار » فلا يخرج 
( ذلك ) 2١(‏ عن الحقيقة . 

96 - ومنها أن قالوا ليس فى الأمر لفظة الوجوب فلم 


( تقتضه ) 27 . 


( قلنا : ليس كل ما ليس ) 27 فيه لفظ معنى لا يقتضيه » 
كالندب والوعيد والتبديد » ليس هو فى لفظة افعل وهى مقتضية له 
بقربنة تدل عليه ثم يقال ( إنه ) (©» ليس فى الأمر لفظة الاستحباب 
ويكون لفظ آاخر يقتضى الوجوب كقوله : ألزمتنك وفرضت عليك » 
ولأنا قد بينا أن لفظة افعل تقتضى إيجاد الفعل لا محالة وذلك هو 
الوجوب . 

م.م ب ومنها أن قالوا : لا فرق بين قول القائل « افعل ) 
وبين قوله ( اريك أن تفعل ) عند أهل اللغة 5000 يستعملون 
أحدهما فى موضع الاخر ( ويقيمونه مقامه ) 29 فلما لم يفد قوله 
« اريد ) الوجوب ٠»‏ كذا قوله « افعل ) . 


)١(‏ ليست فى م در. 

0) فى ق : ( تقتضى الوجوب ) . 

99 م بو اكرات 1 

(*) ليست فى م 2د ر. 

وه) فى م عر : ( ويقوم أحدهما مقام الآخر) . 


١ 7*5 


قلنا : لا نسلم هذا لأ قوله « افعل ) يفيد أن يفعل لا محالة , 
وقوله : « أريد أن تفعل ) خبر . والخبر غير الامر بالاتفاق » ثم ليس 
أ إقامة أحدهما مقام الآخر فى حال ممامريدل على اشتراكهم 
١(‏ كالاشتراك فى الحقيقة ) ('2 ( كاستعمال ) (') الاسم الحقيقى 
فى المجاز كالحمار (( والأسد )) (© ( والجواد ) 247 لا يدل على 
الاشتراك فى الحقيقة » وأما قوله « أريد ») فهو صرح فى الاخبار عن 
كونه مريدا » وليس بصري فى استدعاء الفعل فضلا عن أن بكرن 
١‏ مريدا ) 00) إيجاده لا محالة . 

وهذا يدخحل التصديق والتكذيب فى قوله ( ويك ) ولا يدحل فى 
35 0 العلي ا 

٠ 5‏ - ومنها أن ( يقال بأن ) © السلطان قد يأمر 


البح واحمن ‏ وهات انيما مأمور بهما على الحقيقة فلو اقتضى 
لكر الوهجوب لكان إذا تناول القبيح جعله واجبا . 


قلنا : أمره بالقبيح يجب لولا أن فوقه ار وامتثال أمره ألزم 4 وقلك 
نبى الأعلى عن ذلك فغلب نبيه على أمر هذا الأدون فسقط لزوم أمر 
هذا . 00 7 


. ) فى استعمال‎ ١ : ف م »ءر‎ )١( 

(5) فى م»ق ءر : ( كالشجاع ) وهو خطا لأنه يمثل باسم يستعمل فى 
(5): ليسيث ف 3 

(©) فى ق : ١‏ تريد ) . 
(5) فى ق : ١‏ قالوا إن ) . 


١ 0 


( والثانى ) )١(‏ أنا نغلب فنقول ينبغى إذا تناول القبيح أن نجعله 
ندبا أيضاء ثم هذا يلزم لو قلنا إنما نجعل الفعل واجبا ولسنا نقول ذلك 
إنما نقول إنها موضوعة لاقتضاء الفعل لا محالة والمتكلم بها قد طلب 
الفعل لا محالة فإذا كان حكيما يستحيل عليه المنافع والمضار . علمنا 
أن الفعل ما يجب أن يفعل لا محالة . 

ه١٠‏ - ومنها أن قالوا : قد ترد هذه اللفظة دالة على 
الوجوب بقرينة » فإذا عريت عن القرينة يجب أن لا تقتضبى الوجوب . 

قلنا : نحن نستفيد كونها على الوجوب ١‏ بمجردها ) ('2 والقرينة 
دالة على التاكيد 5 لو وردت فى قوله أوجبت وفرضت وألزمت . 

ثم يبطل ( هذا ) 27 بالنبى يقتضى التحريم بقرينة » ويدل 
بمجرده على التحريم . 

5 - ومنها أنه لو كان على الوجوب لم يجر حمله على 
الفداب الا هك 150 وخا 41 

قلنا + حمله عل الندي مل هاا ,يعض ما اولع الضيعة .لان 
المندوب يدخل فى الواجب » فإذا ارتفع بعض الواجب بقى بعضه وهو 
الندب 7( ولا يكون ذلك نسخا كالعموم إذا خص بعضه . والله أعلم 
بالصواب . 


. على)‎ «١ : فى ق‎ )١١ 

(0) فى م »ر : ( بطردها ) . 

(0) عاق قار ؟ 

. ) يحصل‎ «١ : فى ق‎ ):١ 

(5) فى ق : ١‏ بقى البعض على مقتضاه ) لا داعى لها . 


17 


- مسألة : إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على 


أن القارى نعامهرا 6 قاله 6 0 من انين ل 0 


وقال الكرخى (19وآزارى قمع أصهاب أن كسنة لا يكون 
الملذوصه اهرا خال 203 .. 


. ١5 المسودة ص‎ » ١51 / ١ : انظر رأيه فى العدة‎ )١( 

0) فى (م 2 ر)١‏ فهو ). 

“و عيععه االتشازى 0 اناد متحيم تللم 10 10و التعاهما:: 
١‏ إذا أمّن الامام فَأمّنوا » . 

(4) هو عبد الله بن الحسين بن دلال بن دهم , أبو الحسن الكرخى نسبة إلى 
كرخ خدان ولد سنة 5٠0‏ ه انتبت إليه رئاسة الحنفية بعد أبى حازم وأبى سعيد 
البردعئ » كان كثير الصوم والصلاة » صبورا على الفقر والحاجة » واسع العلم 
والروانة :+ عدب شمر والجامع الكبير والجامع الصغير » أودعها الفقه والآصول 
والحديث والآثار امخرجة بأسانيدها » عدُّوه من امجتهدين فى المسائل : أصابه الفالج فى 
آخر عمره » توفى سئة 74٠‏ هاء انظر ترجمته فى : الجواهر المضية : ١‏ / 85 » تاج 
التراجم : ص 8" » الفوائد الببية ص ٠١8‏ ء الفتح المبين : ١85 / ١‏ . 

(0) أحمد بن على » أبو بكر الرازى الحنفى » الامام. الكبير الشأن » المعروف 
بالحصاص » من أهل الرى » ولد سنة ه0٠"‏ هاء وورد بغداد فى شبيبته.» كان 
ككبيونا بالرقيه والورع هقوس الققله عل أي كسمن الكرسيي «« اقيك رلبدد راثا 
الحنفية فى زمانه . امتنع عن تولى قضاء القضاة . من مصنفاته : أحكام القران . 
والفصول فى الأصول وهو مقدمة لأحكام القران » وشرح مختصر شيخه أبى الحسن » 
وشرح مختصر الطحاوى » وشرح الجامع محمد بن الحسن . انظر ترجمته فى : الطبقات 
المنية ‏ 1/: 410+ المواشن اللضبية 71177 1 رع الفوائد. البهية عن 707 ع تاج 
الأراتفي حصن جا الققع ليق 1ل اا م ظ 

(5) يقول الشيخ أبو بكر الرازى.: « واختلف أهل العلم فى قوله افعل إذا - 


١ ه75‎ 


. )١( ) وعن أصحاب الشافعى كالقولين‎ ١ 

وفائدة هذه المسألة : ( أنه ) (") إذا قام الدليل بأن أمرا ما ( لم 
يرد به الوجوب جاز ) (2© ( أن ) 647 / يحتج بذلك الأمر فى ٠+‏ ب 
الامتحياتب عندنا » وعنك مخالفينا لا جور الاحتجاج بظاهره فَْ 
الاسشحكاته : وقولنا هو قول الفقهاء . 


4 - ( لنا أن )م © أقل ( أحوال ) 20 الأمر 


- كان ندبا أو إباحة ء أو إرشاذا : هل يسمى أمرا بعد اتفاقهم على أنه إذا أراد 
الايجاب كان أمرا ؟ فقال قائلون : جميع ذلك يسمى أمرا » وليس وروده مطلقا أولى 
اجام فنا ونا لوطه الناا "مني والهر بويع معن أنزاا برقال حون سقيقة الام 
ما كان إيجابا » وما عداه فليس بأمر على الحقيقة وإن أجرى عليه الاسم فى حال كان 
مجازا» وكذلك كان يقول أبو الحسن رحمه الله فى ذلك وهذا القول هو الصحيح » . 
الفصول فى الأصول : ث 55أ» وانظر : فواتح الرحموت : 5078/1١‏ » حيث نقل 
الوق الساله ور اعم الكرسي انراد 

)١(‏ هكذا فى ( ق ) » وليست فى ( م » ر )»ء والقولان ذكرهما الإمام 
اووس فى الرشاة قال > وهب القاقى أبنو كر ركيه التق حماعة فزن الأصواليين 
إلى أن المندوب إليه مأمور به » والندب أمر على الحقيقة » وذهب بعض الفقهاء إلى أن 
الأمر ما يقتضى الايجاب » . البرهان : ١‏ / 5749 . 

9 .ليست ال قن ... 

('") فى م ءر : ( جاء فى الوجوب بجواز ) . ظ 

(5) جرى سقط كبير من ( م » ر) ابتداء من هناء وسأشير إلى نباية السقط فى 
مكانه » والذى يترجح لدي أن ورقة بكاملها قد سقطت من ( م ) وهى فى أصل (ر ) . 

(ه) ليست فى (ق ) + وقد أضفتها لأنما البداية التى تبدا بها عادة ( ق ) فى 
بداية “كل دلبل ..: ١‏ 


10 الأحقواك )1 . 


١ 75 


الاستحباب إذا قال السيد لعبده « افعل ) يقتضى إيجاد الفعل إما 
يقتضى إيجاد الفعل . فكان حقيقة فى الندب » كالعموم إذا دخله 
التخصيص » ما يبقى ويكون حقيقة فيما بقى . 
ظ 8 .ب لنا أن المنقونب«طاغة:فكان مامورا سنا كالوانخبيه + 

فإن قبل : الواجب لم يصر مأمورا به لكونه طاعة » وإنما صار 
مأمورا بيه لآنه. .يقاب .عل :قعل بويعض بتركه » وهذا معدوم فى 
القدية + 

قبل نوز إن كان 200 الوانهي ساهرا لاه :لبعد الفعل 
بالقول على وجه الاستعلاء وهو موجود فى المندوب » وقد دللنا عل 
هذا الأصل فيما تقدم بما فيه كفاية . 

ثم إن هذا خطأ لأنّا نعلم أن صيغة الأمر لو وردت - لم يقتض 
عليها الثواب » وعلى مخالفتها العقاب - لعقلنا أنبا أمر » ولأمها تقتضى 
إيجاد الفعل . ولأنه إذا كان الواجب ما يثاب على فعله وما يعاقب على 
تركه فالندب هو ما يثاب على فعله » فصيغة الأمر قد تضمنته لأنه 
شطر ما يقتضيه وود سيا ا ا ا 
على بعض ما يقتضيه ويكون حقيقة فى ذلك . 

فإن قبل ايو ابوك بار ني 
فإن بينبما تنافيا من جواز الترك » فلا يكون أحدهما داخلا فى حقيقة 
ال 5 | 


21 فُْ 5 : ( هذاكن لمكان ِ( والصواب ما أثبته . 


١ /1/ 


قيل : لا فرق بينبما » فإن قوله « اقتل كل من فى الدار ) 
يقتضى استغراقهم » فإذا خصص واحدا تناقض من حيث سقط 

"٠‏ - احتجوا بقول النبى عَرَيكْه : ( لولا ان أشق على 
ا 0 

فلو “كان < لمتحي امور :له لكان نبو كد عا مور ييف برق 
أخبر أنه لم يأمر به » وهذا امتنع لأجل المشقة » والمشقة لا تلحق 
إلا فيما يجب فعله . 

٠ 5‏ ع ع 

وقوله 257 لامرتهم أمر إيجاب . 

101 جه وار اتععفية .قائه أن بواداشي < فق ليق ١‏ باع اك 
يا رسول الله ؟ فقال : ١‏ لا إنما أنا شافع ) 20 ومعلوم أن إجابة النبى 
َه فيما شفع فيه مستحب وقد بِيّن أنه لم يأمر . 

والجواب : أن المراد بهذا أمر إيجاب وإلزام أن تبقى (*) معه 

0 بج عدوا اق سنا االلقرايق - ل نطو , لفيا" عد 
سيفياكيا: ».وقد علننا اتسين أن ينقى هن الندي امنب الام وهذا 
(١‏ م © لو قال القائل أنا غير مأمور بصلاة النافلة . 


. 7٠١ /1١ : صحيح البخارى : ” / 7154 . صحيح مسلم‎ )١( 
. و؟) هذا هو جواب الدليل‎ 

(9) صحيح البخارى : 9 / 508 . 

١؟4)‏ يوجد فى ق : كلمة ( امر ) الصواب حذفها . 

قع ليسنة:ق ق»:والزيادة لمناسية لمعتو .. 


1959 - المهيد ١ع‏ 





١ 7 


(( الجواب ع) )١(‏ : أن لا نعلي انة يحسن نفيه على الاطلاق 
وإنما يحسن نفيه مقيدا » وهو أن يقول أنا غير مأمور بذلك على وجه 
الإيجاب والإلزام . 

فإن قيل : فيجب أن يقال لمن ترك السنن خالف أمر الله 
وعصاه . 
إليها . قال أحمد رحمه الله فيمن ترك الوتر « هو رجل سوء ) فذمه مع 
قوله إن الوتر سنة » ولا يقول قد عصى على الإطلاق لانه يلتبس ذلك 
بالواجب . 

1 > واسعهرا ,أن ضيخة المر تتقطى. اليشوب. غنادنا 
وعدم ومتى (( قلنا )) () إنها حقيقة فى الندب خخرجت عن أن 
تكون مقتضية الوجوب . 
الندب حقيقة » كصيغة العموم تقتضى الاستغراق وتستعمل فيما 
ليست للاستغراق حقيقة أيضا . فصيغة النبى تستعمل فى التحر» 
وتستعمل فى التنزيه حقيقة » كذا فى مساألتنا مثله . 

فإن قيل : فيجب أن تجروا فى المندوب جميع أحوال الأمر من 

/ . كونه على الفور ويقتضى التكرار‎ ٠ 

قيل : كذا نقول . 


. ليست فى ق »ء والزيادة لبيان أن هذا بداية لجوابه عن الدليل‎ )١١ 
. قولنا ») ولعل الصؤاب ما أثبته‎ «١ : (9؟) فى ق‎ 


1-5 


م مح اين ل إذا نورك حبيفة الام نيوك اللشار افتضيك: 
الاباحة ('2 » وهو ظاهر قول الشافعى (2 ٠»‏ وقال أكثر الفقهاء 
كرون : إنبا تفيد ما كانت تفيد لو لم يتقدمها حظر من وجوب 
او النسية :110 

18د لنا أن الشرع لم يرد دامر حيفلة الكتظر :]لا والمراق بيه 


5 6 


الإباحة » بدليل قوله تعالى : « وَإِذا حَلَلتُمْ فََصْطادُوا # 299 , ١‏ فإذا 


ا 


0 فوا فى الأرْض »م 260 + « هَإذَا تَطَهَانَ 


)١(‏ وهو قول الامام أحمد والقاضى أبى يعلى . انظر العدة : ١77٠١ / ١‏ » وجاء 
فى المسودة : ص ١5‏ » « صيغة الأمر بعد الحظر لا تفيد إلا جرد الاباحة عند أصحابنا 
وهو قول مالك وأصحابه » وهو ظاهر قول الشافعى وبعض الحنفية وحكاه ابن 
برهان ) . وإلى هذا القول ذهب ابن قدامة فى الروضة ص ١58‏ . 

)2 قل لأستو مذهب الشافعى فى هذه املسالة تيقو لق رس عا 
المنباج : ؟ / ه” : « والثانى أنه للإباحة » وهو الذى نص عليه الشافعى ؟ نقله عنه 
القيرواى فى كتاب المستوعب وابن التلمساى فى شرح المعالم والأصفهاق ىف شرح 
المحصول. .. :وتقله ابن برهاك فى الواجيز .عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن 
للختي تست الا ملاف 3 1 ب اميق التصرق هنذا" القر ل لكر الققايان ع المععمف > 
١/6مء‏ الإاحكام للامدى : 5 / ١18‏ . 

ولغوا انيد تقلانة نذا لقو لكت النشيناء و للتكلمين :و كدللف آبن اتمية ف 
المسودة » روضة الناظر : ص ١58‏ » المسودة : ص ١7‏ » وهو قول أبى الحسين فى 
المعتمد : * / ١78‏ ء وعزاه الأستوى للرازى والبيضاوى ؟ / ه” » وانظر المحصول 
لافيت قال +5 ]ذا تونق ضيقة الام مول الذكل كاننث الوعوب: و اعفار 
الجوينى والآمدى القول بالوقف . البرهان : ١١0 - ١ / ١‏ , الاحكام للآمدى 
ل" 

4 سووة الخاكقةة # اي 

25:١‏ ضورة. النيلية ند باينا 





١/١ 


قو لتر ل 


َنُوهُنّ 4 2١(‏ » وقوله عليه السلام اكت تمعن ريا الشبور 
أل فزوروها ) 0 مو كنت نبيتكم عن ادخار الوم بدي 
فافض رهام 77مقر أن عدا متعضاة 


فإن قيل : قد ورد أيضا والمراد به الوجوب ٠‏ بدليل قوله تعالى : 
وخا انق اع قر ارين كاذ , 

قيل : لا نسلم أن قتل يع عد اياي يي 
متشي يالك اخ لحن قزل : < هن فاتلوكم انلو دور 


وى سيوف ل الكل لا شك وي لمن »0 


فإن قيل هله الواضع حملث عل اإاحة ( بدايل) 89 . 
قلنا : ما نعلم ها هنا دليلا ( إلا ) 29 وردوها بعد الحظر . 


لأ سوه النقرة و او ا 


(؟) صحيح مسلم : ” / 597 . 
8 مععيمل +2 كه 1 معن السان 2 فاه ده هن : 


5 اسيوكرة "الدوية ين | يق بك ... 

(5) سورة البقرة » اية ١9١‏ . 

8 سوروة العاف 4 ليه كان 

(0) إلى هنا ينتبى السقط من م » ر والذى أشرنا إلى بدايته فى موضعه . 
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(9) ليست فى ق . 


١/م١‎ 


فإن قيل : ها هنا دليل وهو الاجماع . 

قلنا : الإجماع ( حادث ) 27 بعد النبى َيِه » والإباحة 
مستفادة ببذه الالفاظ فى وقته . 

015 - وأيضا فإن عرف الناس وعاداتهم أن السيد لو قال 
لعبده : لا تدخل دار فلان » ولا تكلم فلانا » ولا تغسل ثوبك » ثم 
قال ( له ) ('2 : افعل جميع ذلك » أو قال لرجل : ادخل بستانى , 
وكل تمارى » واركب دابتى » اقتضى جميع هذه الاباحة ورفع الحظر 
دون الإيجاب » فدل على ما ذكرناه . 

فإن قيل : لا نسلم هذا ونقول ( إن ) 7) ذلك يقتضى 
الإيجاب . 

فلناج بعك مكانة فق القاذ ارق ع لاله إلى افتفتى .ل لكا الوسر 
مسية 'تويبتخة وعفويقة :عل تركة ه. وا حل لا تكب هذا : 

والذى يوضح هذا أن الإنسان إنما ينبى عما تميل إليه نفسه 
وتشتبيه » فإذا قيل له بعد ذلك افعل لم يكن إيجابا » لأن الإيجاب هو 
تكليف ما يناف الطباع ولا تميل إليه ( الأنفس ) 249 » فثبت أنه 
إباحة . 

فإن قيل : ( فالعرف ينقسم ) 22 فى هذا بدليل أنه لو قال 
لعبده لا تقتل زيدا . ثم قال له اقتله » فإنه يقتضبى الإبجاب . 


)١١‏ ليست فى م أدر. 

)١(‏ ليست فى م ا ر. 

ا ا 

(1) فى م ءر : ( النفس ) . 
9ه) فى ق : ( والعرف منقسم ) . 


ا 


قلنا : قتل زيد محظور فى الشرع » فنهيه للعبد عن قتله لم يفد 
شيئا فمتى أمره ( بقتله ) »١(‏ حصل أمرا متجردا عن نيه قافاد 
الوجوب من جهته » فنظيره قولنا : أن يأذن اتوي الشرع الذى 
( حظر ) 27 قتل زيد ( فى قتله ) (© فيفيد حيكذ ذلك الإذن 
الإباحة » أو يقول السيد لعبده لا تأكل هذا الطعام اانه 4ل 
ل لل ل ل 

- احتج الخصم بقوله تعالى : « قيحر الْذينَ 
يُحَالِفْوْنَ عَنْ أمرو بم 49 . 

' والجواب عنه أنا نقول كنيو از من قير أ قدي تقر 

بدليلنا . ظ 

4 - احتج بأن قال : صيغة الأمر ( قد ) 260 وردت 
متجردة فافادت الوجوب . 5 لو لم يتقدمها حظر . 
الجواب : لا نسلم أنها متجردة » بل تقدم الحظر قرينة دالة على 
أن المتكلم استعمل هذه الصيغة فى الإباحة » 5 أن العجز دلالة على 
أن المتكلم لم يعن بالأمر العجز . 

إن قيل : القينة تين ( ما ) 0©© معنى اللفظ وز و 


. ليست فى ق‎ )١( 

(5) فى حمءر: ( حرم ). 
(9) ليست فى م . ق . 
45 سيؤروة التو 4 رما 
(5) ليست فى ق . 

(5) “ابسحت ءرق 3 


١م‎ 


ماثله )) 20١‏ » فأما ما يخالفه ويضاده فلا » ونحن نعلم أن الحظر ضد 
الور لقال ككرن بيانا: له 1107 ., 


قلنا : ( لا ) (© يلزم فى (١‏ القرينة ) 2*9 أن تكون ممائلة 
للمعنى » فإن الاستثناء مضاد للإثبات » ثم هو مبين له . وكذلك / 
التخصيص ف العموم يضاده لآنه إخراج ما استغرقه اللفظ , ثم لم نقل 
أن مجرد النبى هو القرينة » وإِنما انضمامه مع صيغة الامر هو القرينة , 
وذلك غير مضاد للأمر ولا مخالف ( له ولان ) 0 القرينة هى بيان لما 
أريد باللفظ فى عرف الشرع والعادة » وقد بينا أن هذه الصيغة بعد 
الحظر فى الشرع والعادة تقتضى الإباحة فثبت ما قلنا . 


8 - واحتج بأن النبى إذا ورد بعد الأمر اقتضى التحريم 
الل لقره عياز فكد الك 110:6 الام يعن اللبى بيد انا يتفقي 


قلنا : لا نسلم ونقول إن النبى ( إنما ) 297 إذا ورد بعد الامر 


00 فى م » ق » ر : ١‏ ويائله » . ولعل الصواب ما أثبته . 

)2 يريد المصنف أن النبى المتقدم على الأمر لا يصلح قرينة لانتقال الأمر من 
الوجوب إلى الاباحة . 

ا 0" 

. ) الحقيقة‎ (١ : فى ق‎ )4١ 

.) أو لأن‎ (١: فىم عر‎ 25١ 

(59) فى موءر: ١‏ فكذا). 

0) ليست فى م وا ر. 


غ4 الب 


١: 


وإن سلمنا فالفرق بينهما أن النبى أكد لأنه يقتضى قبح المنبى 
عنه ( لا غير وذلك محرم » والأمر استدعاء الفعل» وقد يستدعى ما يوجبه 
اي ما كن ب ا ير 
يقولون ( إن ) 7") النبى يقتضى التكرار وترك النبى عنه على الفور . 
9 قراو لمر له يقتطى :ذلك : 

نم لا يجوز اعتبار الأمر المنفرد بما ورد 11 وروده 

بعد الحظر قرينة » ”ا لا يجوز ذلك فى أمسماء الحقائق فإنه لو قال 
( فلات بحر أو حمار ) (5) لم يفد ما أفاد مطلق قوله رأيت بحرا أو حمارا 
بدليل أن (( الأول )) (*2 » يحمل على صفات الرجل لأجل القرينة » 
والثانى ( يحمل على ) (21 اجتاع المياه والببيمة لأنه خلا عن قرينة . 

فإن فالا “كه أن تكون جميع الأوامر عند على الإباحة لأن 
الأشياء فى الأصل على قولكم ( محظورة ) 29 فأى شىء ورد منها فَإئما 
يرد بعد حظر . 

قلنا:+ بين الأضياء اق لاا سياحة عن أختن لسوت 0 


. ليست فى ق‎ )١١( 

وق فق للك 0 

5) ليست فى م ار. 

50) فى ق : ١‏ بلع فلان بحرا أو حمارا » . 

(5) فىمءر: زالأضول وق 4 الأهى مدولغن الضيواتت :ها انيه »يدل 
عليه الحملة التى بعده . 

59) فى مء)ر: ١‏ يحتمل ) . 

0 فى ق : ( مخصوصة ) . 

(م) وهما هل الأصل ف الأشياء الاباحة أو الحظر ؟ . الراجح » القول الأول 
وهو ما ذهب إليه جمهور الحنفية والشافعية » انظر نظرية الاباحة للدكتور محمد سلام 
مدكور ص /ا59 - /ا.ه . 


١ هم‎ 


فإذا ورد الأمر (2 بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو 
الإباحة . 


لاسا يح رس ب سيا 
على ما هو باق على حكم الأصل » فمقتضاه الإباحة وهو مسألة 
الخلاف ) ("© . 


فإن قيل : ورود صيغة الآمر تقتضى نسخ الحظر » يي 
الحظر بإيجاب وينسخ بإباحة » وليس حمله على أحدهما بأولى من حمله 
على الاخخر فتعارضا وبقى الأمر على مقتضاه فى الإيجاب ,ا لو ورد 
الأمر بعد حظر عقلى . 

قلنا : الحظر لا ينسخ إلا بإباحة ) (25 » فأما الإيجاب 
فيتضمن إباحة بها ينسخ الحظر لا من حيث هو إيجاب فإذا وردت 
صيغة ( افعل ) 2*7 على الحظر » فالظاهر أن مقتضاها نسخ الحظر ‏ 
ونسخ الحظر لا يكون إلا بالإباحة م] قدمنا » فمقتضاها حيئئذ إباحة 
الثىء المحظور » فالنبى لا ينتقل إلى الوجوب بمجرد ورود صيغة الامر 


00 در بالاباحة ) ولعل الصواب حذفها . 

. ) فهو ورود‎ (١ : فى ق‎ )7١ 

(5) فى م ءر : تأخر هذا الجواب إلى نباية الدليل » أى بعد قوله « ولا نسلم 
أن العقل يحرم شيئا أيضا ») ونصه فى م » ر : « وجواب اخر على السؤّال الذى قبل 
هذا لو عله أن الأ عانعن لطر تقس .وروت ضديقة لآم ضر ماهو ياف عل 
حكم الأصل فمقتضاه الاباحة وهو مسألة الخلاف ) . 

5) فى قف : « قيل الإيجاب لا ينسخ الحظر ) . 

(5) ليست فى ق . 


١/مك‎ 


بعده وإنما يقتضى الاباحة لا غير » ولا نسلم أن (١‏ العقل يحرم شيئا 


: )١( ) أيضا‎ 


. لس آأحة حتج بأن كل واحد من اللفظين قائم بنفسه‎ 7*٠ 

فلا يتين مقعضى الثاق بالأّل ( ولا الل بالثاق ) 29 عا لو قال : 
عدف علق كقاكو الوق قال ؟أبحيف :ولف علبلة.. 

الحواب اسار لس ا لبر 

الأول يعمد .غل الازل »؛ بمعنى أنه يرفعه وينسخه لان ون لقان هذه 

اللفظة أعنى لفظة ١‏ افعل » أن ينصرف مقتضاها بحسب القرينة لها , 

وقد تقدم القول بأن تقدم الحظر قرينة تدل على أن المراد بها الإباحة 

غن ها .نينا :فصاز .ذلك بمنزلة قول. القائل :.رآيت فلانا + ثم :يقول 

وجدته , مجراهما كلامان . ثم الثانى يتغير مقتضاه بالاول . فاما قوله : 


أوجبت ( فهو صريح فى إيجاب الفعل ) 257 ( لا يحتمل تغييرا 


بالقرينة ) 2 فلم يكن تقدم الحظر عليه مغيرا لمقتضاه » والله أعلم 
بالصواب . 

١‏ - مسألة : الأمر المطلق يقتضى التكرار على قول 
شيكنا 200 ع.وية. قال.. .يعض الشافعية: 9") وقال. أكثر الققهاء 


. ) فى ق : « الفعل يحظر شيعا‎ )١١ 

. ) فى م» ر : ( عليك ذلك‎ )١١ 

0) فى ق : «١‏ عليكم كذا ) . 

(:) ليست فى م وا ر. 

(5) ليست فى ق . 

. ١/5 / ١ : انظر العدة‎ 39 

(0) هنهم الأستاذ أبو إسحق الإسفرايينى فى جماعة من الفقهاء والمتكلمين . 
انظر الاحكام للامدى : ؟ / ه٠١٠‏ »2 شرح العضد : 5 / 85 . 


١ ام‎ 


والمتكلمين لا يقتضى إلا فعل مرة واحدة 000 وهو الأقوى عندى . 
5س لدان عليه أن :و اليف ]ذا قال م 217 لعيده. : 
ادخل الدار » واشتر ( تمرا ) 29 . لم يعمل منه التكرار » ولو لامه على 
ترك النكرار ين دن الفقلق د سيل لل كزر لبد (اذلك م ©) 
لحسن ( لومه ) (*© فيقول : إفى لم امرك بتكرار ( دخول الدار ) (9) 
لا بتكرار الشراء فدل على ما ( قلناه ) (") 
( قيل : إنما يقتضى التكرار لأجل العرف ٠»‏ فإن السيد إذا 


)١(‏ وهو قول أكثر الحنابلة أيضا . انظر : سواد الناظر : * / 747 » روضة 
لفان انض :33:6 + :وقسية فى الممقك 1 + ها لكر العلقاء.. بواتظاز :هذا الرائ 
فى الاحكام للآمدى : ؟ / ه5١‏ »ء البرهان : ١‏ / 754 » وف المسألة اراء أخرى لم 
عرض ا الصنمه وني 

الأول أنه الام أ ندل عن اللكرار ولا عا المرطا يديفيد طنب الماهنة من 
غير إشعار بالوحدة والكثرة إلا أن المرة ضرورية وهذا المذهب اختاره الجوينى والرازى 
والامدق وابن الحاجب والبيضاوى . 

الثانى : أنه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله فى أحدهما على وجود 
القرينة : 

الثالثك : التوقف . 

انظر امحصول : 7 / 1١5+‏ --58١ء‏ الإحكام للامدى : ” / ١68‏ غ» شرح 
الامتوو 9 ا#ا محري لصي ا ل 

. ) فى ق : ( قول السيد‎ )١ 

(5) فى مءر: (هذا). 

(:) فى م ءر : ( فعله ) . 

1ق 1 إن رلومفة 16 + 

(5) فى م ءر : (١‏ الدحول ) . 

0) ليست فى ق . 


١ 


قال : اشتر لى » اقتضبى مرة واحدة بخلاف أمر الله تعالى » فإنا لا 
نعلم ما عنده فقلنا يقتضى التكرار . 

قيل : العبد لا يعلم ما فى قلب السيد » فإذا قال : افعل ) 
اكتفيتا بمرة واحدة إذا فعلها » لم يكن ذلك إلا أن الأمر لم يقتض 
التكرار » وقولكم لا يعلم ما عند الله (( لا يصح فإنه )) 227 لو أراد 
التكرار (( لكان )) (© بلفظ العموم كقوله تعالى : 8 اقِمِ 
لاد 4 50م كدي [ 


نت دليل ثافى : قوله و صل » أمر ( بما هو صلاة ) (©) 
55 أن قولهة ضل ير عنه م 20 . 


يفيك أن قول القائل : « صلى فلان ) لا يقتضى البكراز : 
2 فكذلك ( 00 قوله صل : 


3 784 - دليل ثالث : قول القائل لغيه : ادخل الدار » 
معناه : كن داخلا ١‏ وبدخلة واحدة ) 000 5 بأنه داخل .ع فكان 


. ليست فى ق ولكنها ضرورية فى الحواب على المعترض‎ )١( 
. ليست فى ق ولكنها ضرورية فى الجواب‎ )١( 
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(؟) ليست فى م 2 ر. 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م ا ر. 

0) فى ق : « وكذا). 

9) فى ق : «١‏ وبدحوطم مرة ) . 


١5 


فإن قيل : هو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل أيضا فهلا 
ا 0 

تناع ببالجعلة الرول ركون امن عن الكمان ر :030 
يسمى داخلا على الإطلاق فكمل بها فائدة الأمر » فأما الدخلة 
الثانية فتكرار لفائدة الأمر بعد استكماها » وإن وقع عليه اسم دخول 
فلا يدخل تحت الأمر إلا بلفظ تكرار أو عموم » 5 أنه إذا قال 
١‏ له)0© : اضرب رجلا » فانه بضرب واحد يكون مستكملا لفائدة 
الأذر ها روزا ضري وضل ‏ اخدر تكرار الفائدة الأير بيعل اسكمافا + 
فلا يلزم بالامر المطلق وإنما يلزم بلفظ عموم . 

فإن قبل # غوو :3 أن يكين 280 قوله ‏ اوخل ‏ أى: افخل 
الدخحول ٠‏ فيعم جنس الدخول لان ( لام ) 20 الجدس تقتضى 
اق قر لدي + 

نا" قولة 1 افسدل وإ تسروف عن :د الاش السدون. ذه 
بع اتلد 470 الا لقو اللخ ١‏ قر أن قزل 1 وهل 6لا 
يكون معناه فعل الدخول فيفهم منه التكرار للدخول » بل يفهم منه 
دخول مرة واحدة , ولا نعلم ما زاد على ذلك إلا بدليل . 


نل هر نز في الأس وق فق > ودغره ف الس 0 : 
اجا 

(0) ليست فى م 6د ر. 

49 ليينت ف 5 

(0) فى ق ١:‏ الأمر). 

(5) مءر: ( له). 


ناذا 4# 


1 


3 - دليل رابع : أنه ( لو ) 29 حلف ليفعلن كذا ‏ 
فإنه يبر بفعل مرة واحدة » ولو كان مقتضاه التكرار لما ( بر بفعل 
مرة ) 592© كي لو حلف ليفعلن كذا على الدوام . 

5 - ذليل غخامس : لو قال لوكيله طلق زوجتى لم يجر 
( له ) (© أن يطلق أكثر من مرة ( واحدة ) 7*» فلو اقتضى 
(الأمر) © التكرار ملك أن يطلق ثلاثا ( ونا اقتصر على 
الوالعنة ع 00كي 7ج لى قال( طلقي00:6) ها شت 

فإن قيل : الأمر فى اللغة يقتضى التكرار / فى ابمين والتوكيل , 
وإنما ( تركنا ) (5» مقتضى اللغة بالشرع وليس يمتنع أن يكون 
( اللفظ ) () فى اللغة يقتضى أمرا » ثم يقرر الشرع ( فيه ) )'١(‏ غير 
مقتضاه فى اللغة » ك) لو حلف لا يأكل الرؤوس فإنه يعم فى اللغة كل 
رأس » وفى الشرع يحمل على رؤوس الغنم . 


00 
00 
000 


00 


فى م »عر :(إذا). 

فى م عر : ( خرج من بمينه بفعل مرة وأحدة ) . 
ليست فى ق . 

ليست فى ق . 

يسبت قاع دان ١‏ 

ليست فى ق . 

فى م » ر : ( له طلق ») . 

فى ق : (١‏ أنزلنا ) . 


فى م عر : «١‏ الأمر ) . 


)١١(‏ ليست فى م 6 ره 


5 


لا التي اذ حون شيعي الع بير رقا عررظا ويفبيني إنمر 
حكما زائدا » ألا ترى أنه لو قال : افعل ذلك أبدا » وطلق زوجتى 
ما أملكه لم يقطعه الشرع عن مقتضاه فى اللغة (( فلا يقطعه )) (') 
عن التكرار » وأما مسألة الرؤوس فغير مسلمة وحمل على مقتضاه فى 
اللغة . 

ح يدلبل ساوس لو .اقنظى التكران.[ لأفطى ) 17 
إل اللناقضنة ( لأنه يامر ,يشفق تلفق قله مكنه مواضللة :الثآن 
إلا بترك الأول » ولا مواصلة الأول إلا بترك الثانى . 

ويجاب عنه بأنه يقتضى التكرار على الإمكان فلا يفضى إلى 
المناقضة ) () . 


4 - دليل سابع : لو اقتضبى التكرار لما حسن 
( فيه ) 257 الاستفهام 297 ( ولم يحسن تاكيده بمرة واحدة ) 7') 
ونا كته الاق 030 


. فى مء ق ءر : فيقطعه . وما أثبته هو المناسب للعبارة والمعنى‎ )١( 

ق-ق12 لا نض ) 

(م) فى ق : ١‏ لأنه يفضى إلى شيئين مختلفين . ومعنى قولنا يأمره بشيئين 
مختلفين وهو إذا قال : صل ٠»‏ يقتضى عندهم على الدوام » وإذا قال : ادخل » يقتضى 
006 عرض رار رعاوطه الى ار عندهم لو انفرد . فإذا 
أمرهم بأمر ثان فإنه يقتضى التكرار على الدوام » وهذا ب يفضى إلى المناقضة لأنه لا يمكن 
لكين ادن : 

6585 ليست ٠ق‏ 35 . 

(5) فى ق ون د ا جد اق ل 

(5) ليست فى م عدر. 

(0) ليست فى ق . 


0 


( ويجاب عنه بانه لو لم يقتض التكرار لما حسن الاستفهام 
وكان يعقل منه مرة ولم يحسن تاكيده بمرة والحدة ) 207 . 
( ويجاب عن سؤّاهم بآن يقال غير مسلم أن يحسن الاستفهام 


بل أمره يمتضى إيجاد الفعل ( فإذا فعل مرة فمل امتثل رق به 
وأسقط عنه المخنطاب ) (5) 5 


ا احتج الخصم بما روى عن النبى عَيَّهِ ( أنه ) 99) 
ذال انق شتارب انير 25077 وده اعريوم ب (اي افكرر العريسه. 

لاد إن رونا .وو وه لاهن انان :انيم علوي اله يقضيد 
ردعه وزجره وذلك لا يحصل 21 بمرة ( واحدة ) 29 . وخلافنا فى 
المتجرد عن القرائن ) ألا 0 5 يضربوه أبدا /! 


3 - احتج أن قال : ١‏ أن الأقرع بن حابس (8 


. ليست فى ق‎ )١( 

)١(‏ ليست فى م ا ر. 

(5) اليسمته لق في 

(؟:) ليست فى م وا ر. 

25١‏ 0 ةا 

)ا قبن كلمة ]لاغ ا حذفها . 

0 6 

49 الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان المجاشعى الدارمى التميمى ) 
قدم على النبى عَيقهُ مع أشراف تميم بعد فتح مكة . وشهد مع الرسول مُه فتح مكة 
وحنينا وحضر الطائف . شهد فتح العراق مع خالد بن الوليد » استعمله.عبد الله بن 
عامر على جيش سيّره إلى خراسان فأصيب وهو والجيش بالجوزجان .سنة ١‏ ه . 
انظر ترجمته فى الإصابة : لالتعا ل ا رو قن اب العا ا 


5 


وقيل سراقة بن مالك بن جعشم (2© قال للنبى عَيْدُهِ : ١‏ حجتنا 
هذه كل عام أم للأبد » (29 . فلو لم يقتض ١‏ الأمر ) 9 التكرار ل 
يكن للسؤال معنى . 

قله لبن اق افير وليل فك أله اتوي عليه ذلك . 

جواب آخخر : أنه مقابل بأنه لو اقتضبى التكرار لم يكن لهذا 
السؤال معنى » فكل جواب لكم عن سؤّاله ( عن ) 57 التكرار 
( هو ) 2 جوابنا عن سؤاله عن المرة الواحدة » ثم لا يمتنع أن يكون 
سأل لأنه ظن أن الحج مقيس على الصلاة والصيام والركاة ( لا لآن 
الأمْر مشتبه فى اقتضائه ) 20 التكرار كا يقتضنى المرة الواحدة . 

<١‏ - احتج بقول النبى عَيله : ١‏ إذا أمرتكم باهو فايرا 
منه ما استطعتم » وإذا نبيتكم فانتهوا ) 29 . 


» كنيته أبو سفيان‎ ٠ سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمر المدنى‎ )١ 
, كان ينزل قديدا » وهو الذى أدرك النبى عَيْدُهُ لما هاجر إلى المدينة » أسلم يوم الفتح‎ 
كان شاعرا مجودا » ألبسه عمر سوارى كسرى ومنطقته وتاجه عندما فتح المسلمون‎ 
نأكق فاررس امعيذاقا الوعة. بسيو انه كت‎ 

انظر ترجمته فى الاصابة : * / ١9‏ ء الاستيعاب : ” / ١١9‏ » أسد الغابة : 
4 دوع شذرات الذهب. -1 /2ه” : 

)١(‏ صحيح البخارى : ه / ١78‏ » صحيح مسلم : ؟ / 884 » والحديث 
فييما مرواع عن شرافة ‏ ظ 

(9) ليست فى م وار. 

(:) ليست فى م ا ر. 

(5) ليست فى م وار . 

. » فى ق : ( لأنه مشبه فى قضائه إلى التكرار‎ 5١ 

(0) صحيح البخارى : 55١ / ١١‏ . صحيح مسلم : ؟ / 81/8 . 


3< العهيد. عن 1م 


5 أ 


5 


قلنا : الدفعة الخائية الست من الامو 1 ورا يتناول 
الأمر الدفعة الأولى ( فيجب ) (© أن تأتوا منها بالمستطاع » ولهذا فرق 
بينه وبين النبى » وعندك أنه كالنبى فى اقتضاء التكرار . 

0 العا ل ا الي لك داك 
التكرار ) 20 , 

قلنا ا ع ادق كار سن سما 2 إن 
الشرع ألفاظا كثيرة صيغتها صيغة العموم » والمراد بها الخصوص »2 
ولا يدل على. أن مقتضاها وموضوعها الخصوص » ثم فى تلك المواضع 
طلاتي را رار اموي الاو عمل 01» 
الأمر بالحج والعمرة ولا يقتضى التكرار . 

عرسي .كد اتيج بان قال 4 المبيس رقع 0 
ا ا ل ل سي يد بي جُومَكُمْ / وائد 
الْمَرَافق 4 000( ألا ترى أن الفبى عت ع (0) + اليا دن 
ضبلرات: زا توشوو واج 179 اققال لمعي رفن الله عتف اعهدا 
فعلت هذا يا رسول الله ؟ فقال : نعم © . 


)١(‏ ليست فى م در. 

505 "الست ل 0 

005 لبسيته فى + 

تو افع 1 دو قافنا 1 .. 

85 سور ةا الاق جد اي 1ت 

(5) فى م ء ر : ١‏ والنبى عليه السلام لما 

09) فى م »ء ر : (١‏ بطهارة واحدة ) . 

(4) صحيح مسلم 11 م لاقي سيان :الأ لناك.. 





١ 5 


قلنا : ليس معكم أن الصحابة عقلوا من الاية ذلك » ويحتمل 
أهم رأوا النبى عَدُهْ يتوضا لكل صلاة ». فلما كان يوم الفتح 
خالف عليهم وجمع » ويحتمل أن يكون عمر حمل الاية على ( أن ) )١(‏ 
الأمر إذا علق على وجود شرطه تكرر بتكرار الشرط . 

8 - واحتج بأن قال : الأمر لا اختصاص له بزمان دون 
زمان » فاقتضى إيقاع الفعل فى جميع الأزمان . 

قلنا : لا نقول كذلك ء بل الأمر عندنا يقتضى الفور فيختص 
إيقاع الفعل بأقرب الأوقات ( إليه ) 29 . فإن لم يفعله لم يلزمه الفعل 
إلا بدليل آخر » وأصحابنا يقولون : ( إِنْ ) (© القضاء يجب بالأمر 
الل » فيكون مقتضاه افعله فى أول الأؤقات » فإن فات فافعله فى 
الثانى » فإن لم تفعله فى الثانى فافعله فى الثالث 257 » فلا يكون الأمر 
عاما فى جميع الازمان : 

* لا واحتج بأن قال : قول اليجل لعبده : أكرم فلانا 
وأحسن عشرته » يقتضى الدوام والتكرار . 

فليا + المعقول عن قوله أحسيق عغريه أ 10( تبوء 20 
عشرته » وهذا يقال ( لمن لا يسوء ) )١(‏ عشرته » قد أحسن عشرته » 
فانبى ( استفيد منه التكرار ) 7") . 


.: ليسعت فى ق‎ )١( 

059 “بيت افع "قف 

69) ليست فى م در. 

(14) سياق تفصيل هذه المسالة . 

. ) فى ق : ( ينسى‎ )5١ 

59) فى ق : ( ل لا ينسبى ) . 

0) فى م : « استفيد بأنه التكرار » وفى ق. : ( استفدناه بالتكرار © . 


56 


وجواب آخر : ( وهو ) )١(‏ أن أمره بذلك يقتضى الا كرام 
والتعظم » ومعلوم أنه لم يأمر بالاكرام إلا لعلة إما ( لآنه يستحق ) (") 
ذلك أو غيو » فمتى لم يعلم زوال العلة الموجبة لإكرامه وجب دوام 
الل ا ري ار و و 
اشر يولك العظة تفي هدنع الأفعال: ١‏ لا فعلا واحداء ألا ترى أن 
من رأيناه يعامل غيه بعمل واحد جميل لا يقال هو حسن العشرة : 
وإذآ"أفاف الفقدة عملة تون الافقال عي 177 ركان الامعان اتصنيبت 


فائدة الأمر . 
-520 حر اواك در ابو ربو فحفظه 
ساعة وتركه ( ساعة ) 207 ( يستحق ) 2 العقوبة » ولو لم يقتض 


الدوام لما حسن عقوبته : 

قلنا : معنى ( الحفظ أن لا يضيع ) 29 , وإذا خفظه ساعة ثم 
تركه ( ساعة صار ) 20 مضيعا » فلم يحصل به ممتثلا للأمرء بخللاف 
قوله : صل . لان ذلك يقتضى نحصيل ما يسمى صلاة وذلك يحصل 
( بصلاة ) 259 واحدة فافترقا » يوضح هذا أنه لو حفظ ساعة ثم ترك 


. ليست فى ق‎ )١( 

و دق ق: :الا أنه لا يستسى: 0 

99) فى ق : ( وجود دوام الأمر ) . 

445 افع فين .و أن ايفان + لداعي لا 
(5) ليست فى ق . 

(5) فى م »ء ر : ( اقتطضبى استحقاق ) . 
(0) فى م »ء ر : ١‏ اللفظة لا تضيع ) . 
(8) فى ق : «١‏ كان ) . 

(89) فى م ء»ر : « بفعل صلاة ) 


ودعلا 


لم بحسن أن يسمى حافظا » ولو صلى صلاة واحدة الحسن أن يسمى 
مصليا . ولأن البر فى العين عل الحفظ لا يحصل إلا بالمداومة وهو إذا 
قال : والله لأحفظن مالك فحفظه وقتا وتركه ( ساعة لم يبر فى 
يمينه ) 217 والبر فى المين على الصلاة يحصل بمرة واحدة وهو إذا قال 
والله لأصلين وكذلك سائر الأفعال ( يحصل البر بأدنى ما يتناوله » (5) 
الاسم فافترقا . 

7807 - واحتج بأن قوله : صل » يحتمل صلاة وأكثر على 
طريق الحقيقة » ألا ترى أنه يجوز أن يفسر بالجميع » فوجب أن يحمل 
اللفظ على الكل . 

الجواب / أنه يبطل بقوله صليت 01777 
ويحسن تفسير قوله بذلك والإخبار عنه » ثم لا يحمل إطلاقه إلا على 
ما يتناوله الاسم . 


- واحتج بن الأمر يقتضى وجوب الفعل ووجوب 
الاعتقاد » ( والعزم ( 0 د ااة يجب استدامتبما 
كذلك الفعل . 

قلنا : ( الاعتقاد لا تجب استدامته » فإنه لو اعتقد ثم غفل 
جاز » كالإيمان والعزم يجب مرة . فلو غفل بعد ذلك لم يضر 


19 ليسي افق 6م ان : 
(؟) فى م » ر : ١‏ البر بأدنى ما يتحصل ويتناوله ) . 
9) ليست فى م عر. 


5 الب 


١ 


اعتقاده ) )١(‏ . 
فإذا عرف المكلف الأمر فلم يعتقد وجوبه صار مكذبا له فى 
خبه فيصير ( كافرا ) ('2 بذلك » بخلاف ( الفعل ) 9 فإنه يجب 
بالأمرء فإذا فعل ما يصح ( أن يعلم الآمر أنه ممتثل كفاه ) ©) , 
كل أن يقول صل فنصل, ركعين فيحمين أن ,يقول. + قد ليت + 
جواب آخر : لا يمتنع أن يجب دوام الاعتقاد دوك الفعل ”م 
لو قال : صل مرة » فإن الاعتقاد يجب ( استدامته ولا يجب ) (2) 

استدامة الفعل . ظ 

6 اج واحتج بأن الاحتياط يعتضى ١‏ تكرار قور به 
فلا ) 290 ضرر على المكلف فيه » وفى ترك التكرار ضرر لأنا لا نأمن 
ان شكون نز لامر أرييك نيه 01007 لكان . 

الجواب : أن 'المكلت إذا غلم أن الآمر ليس عل التكرار أمرن 
ل يها الخو يض افق ل ا 1 قري 


1ق 1 الفغل :والاعتقاد لا ينب بالأمر » وأا جب بإخببار صاحب 
الشررع أنه يبب :4 . 0 ْ [ 

١؟)‏ فى ق : ( كاذبا ) . 

دق 13 الاأصل :4 ؛ 

(4) فى ق : ١‏ أنه يخبر الأمر أنه ممتثلا كفى ) 

(5) ليست فى ق . 

59 :قم عدي :9 العكران اللعامور بيه لاناتللا 4 

)اق اق :0 بريد 1 


١8 


اعتقاد وجوب التكرار 4 وإيقاع التحرار. بنية الوجوب ) وم بتبت) عنده 
أن الله تعالى اوح ذلك ( 60 ٠:‏ 


- احتج بأن قال : لو أفاد الأمر فعله مرة لم يحسن 
استفهام الآمر » فيقال له أردت بأمرك فعل مرة أو أكثر لأن الأمر قد 
دل على المرة . 

الخواب. غنة: + آنا 'تقول. + ولو أفاف: :9 التكران ا .سين أن 
يستفهم فيقول : افعل ذلك دائما أم افعله مرة » ولأنه إنما حسن طلبا 
تأكيد العلم أو الظن أو لأن ) () المأمور به عارضه شبهة يجوز 
( لأجلها ) (2 أن يراد به التكرار ( فيسأل ) 240 ولآن اللفظ يحتمل أن 
يفسر به ولهذا حسن الاستفهام . 


والاستثناء عليه لان ورود النسخ عل المرة الواحدلة ) بداء وورود 
الاستثناء على الممرة الواحدة ) 200 تناقض . 


الجواب : أنه لا يجوز ورود ( النسخ ) (21 على الأمر إلا إذا قام 
دليل أنه أريد به التكرار » وقد قيل ورود النسخ والاستشاء يدلان على 


. ليست فى ق‎ )١١ 

. ليست فى ق‎ )١( 

59) فى ق : ١‏ الاحتال ) . 
(؟:) ليست فى ق . 

(59) ليست فى فق . 

)انق :“ل الا كنات 


و ”* 


أنه ( قد ) )١(‏ أريد به التكرار ( ولأنه إذا قال صل إلا يوم الاثنين فإنا 
قد علمنا بقرينة أنه أراد به على الدوام » وخلافنا فى الأمر المطلق هل 
يقتضى التكرار ) (©2 . 


اناه ( واحتج بأن الأمر ضد النبى كالنقيض له ) 29 , 
ثم النيى يفيد ز التكرار لأنه يفيد 6 290 الاتتباء عن الفغل أبدا + 
( وكذلك الأمر يفيد إيقاع الأمر أبدا ) 20 . وربما قيل النبى ( عن 
الفعل.) 20 أمر بالترك » كا أن الأمر أمر بالفعل » ثم النبى يفيد 
الاستدامة فكذلك الأمر ( يفيد الاستدامة ) 7) ( يوضح هذا ) 50) 
أن قوله كن فاعلا ( كقوله ) 257 لا تكن ( تاركا ) ('"2 وإنما زاد عليه 
لفظ النبى ( وهو لا ) ("2 . 


. ليست فى ق‎ )١( 

9١؟)‏ ليست فى م ع ر. 

(*) فى مءر : ١‏ احتج بأن قال ورود النبى .هو.ضد الأمر وكالنقيض »© . 
9 ليست ىق 

. ليست فى ق‎ )5١ 

(5) ليست فى ق . 

1 لسمت ف 

ون نل رو ا وروي لا انرو 
(9) ليست فى م ءر. 

. ) فى م »ر : ( فاعلا‎ )٠١ 

9 ليست فق 3 


5١١ 


( قلنا : نحن نتبع قول أبى بكر الباقلانى )١(‏ لأنه قال ) (5) 
النبى يفيد مرة ( واحدة ) () كالأمر سواء . وليس بجيد ( لأنه مخالف 
الإجماع ) 217 ويعترض عليه بما نذكره فيما بعد 27 . 

00 5 ل و الو ات 
( وجواب اخر : وهو أن ) 20 هذا إثبات لغة بالقياس . 


١‏ فإن قيل : ليس كذلك لأنا ) 29 بينا أن النبى أمر فى 
الحقيقة » لانه أمر بالترك فليس ذلك بقياس . 


( قلنا : هذا لا يصح لأ أهل اللغة قسموا الكلام أمرا ونهيا 
ولم يجعلوه شيئا واحدا ) 9 . 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلانى البصرى 
امالك :ا" انو يكن عر ولك .ممه هدم ببالنضوة جا الفقينة ب الأصير وج درك + 
المتكلم » كان ثقة » ذكيا » ورعاء زاهدا » من أتباع أبى الحسن الأشعرى » انتهت إليه 
رئاسة المالكيين بالعراق فى عصره » لقب بشيخ الإسلام ولسان الامة » قال بعضهم إنه 
إمام رأس المائة الرابعة . من تصانيفه : اتمهيد » المقنع فى أصول الفقه » شرح الإبانة » 
شرح اللمع » التبصرة » إعجاز القران . انظر ترجمته فى : ترتيب المدارك : * / 
مه ء الديباج المذهب : ”5 / 7١8‏ » شجرة النور الزكية : ص 55 » شذرات 
الذعى: 2:5 /( 383 الواف يالوفيات + بالا عراة الباق + 517 + البداية 
والنباية : 1١١‏ / ٠ه"‏ ء اللباب : ١١7 / ١‏ الفتح المبين : 75١ / 1١‏ . 

ومدق ا + واب أن ابن الباقلافى منع وقال ) . 

95) ليست فى م ودر. 

(9) ليست فى م ع ر. 

فيان كنت هنا أن موضوم النبى . 

5 ف ‏ عل 01 

اوضق الودج لواف قال كلك و16 

() ليست فى ق . 


0.١ 


جواب .آخر : فرق بين النبى ( والأمر ) ('2 , لأن النبى نفى 
والامر إثبات » ولو قال والله لا فعلت كذا حمل على الدوام » ولو قال 
الله لافغلى ' كذ أجراه. غرة واتحذة 'فافترقا + وكدللك لن أعير .فقال 
ما فعلت كذا اقتضى أنه ما فعله على الدوام » ولو قال قد فعلت كذا 
اقتضبى ( أنه ) ("2 فعله مرة واحدة . 


رانين اخبر + أن" الى لى :قيدة غرة :فقال 2 لآ تفع كا غزرة 
اقتضى دوامه . 
ل 0 
ولو قال : افعله ( مرة ) () لم يقتض دوامه . 


وجواب آخر : وهو أنه إذا كان النبى يقتضى ( نقيض ) 249 
الى وهب انميت د تقض م 10 شاكدقه بهذا ريوتعن زوين لا زه 
إذا قال لا تفعل كذا ( فكانه قال ) 20 لا تفعل فى شىء من 
الزمان » فإذا قال افعل اقتضى / أن يفعل فى زمان ما ( يقتطبى ) ") 
عموم الزمان تخصيص بعضه ء ألا ترى أن قوله : فى الدار رجل نقيض 
قوله : لا رجل فى الدار » لأن النفى ينفى جميع الرجال » والإثبات 
ابرق برجلا والحذا :فكان القيضة: . 


اسه + 

(0) ليست فى م وار. 
(5) ليست فى..فق : 

(:1) ليست فى ق . 

. ) مقتضى‎ («١ : فى ق‎ )5١ 
. ) فإنه‎ (١ : فى ق‎ )١ 
. ) فى م »ر : « نقيض‎ )06( 


57 


( وجواب اخر وهو جيد وذاك أن ) (2 النبى يقتضى ترك 
الفعل أبدا » حجتنا لأن النبى إذا أفاد الانتباء على العموم ( فكان 
افيطيه )77 انرون ١‏ الانتائف وفطي هرة والجدة 67 آنه قولنا + البمن. ف 
الدار رجل ينفى كل الرجال » فنقيضه قوله فى الدار رجل » كذلك 
قوله لا تدخحل الدار ( يفيد ) (© لا تدخلها أبدا . فنقيض 
( ذلك ) 257 أن يدحلها ( أبدا ) © ولو مرة » لأنه بذلك يخرج عن 
أن يكون غير داخل إليها ( أبدا ) 299 . 

خراية ‏ :دتن د المترري فيك ا كون العو عاذقا:+ 
ويمرة واحدة يحصل ذلك والنبى عن الضرب يفيد أن لا يكون 
( المأمور ) 29 ضاربا » ولا يتم ذلك إلا مع التأبيد . 

( فأما قوهم : الأمر بالشىء :بى عن ضده فلا نسلم لأنه 
لو غفل عن الأضداد كلها فى حال الأمر لا يجوز أن يقال إنه نبى مع 
غفلته ثم الامر المطلق كالمقيد بفعلة واحدة ء» فالنبى الذى هو ضده 
يكون بحسبه كا لو صرح بالتقييد بخلاف النبى الصريح 
المطلق ) 280 . 


)1١‏ فى ق ١:‏ ولأن). 
١؟١)‏ فى ق : (١‏ فنقيضه ) . 
(5) فى م »عر : (١‏ يقتضى ) . 
(:) ليست فى م در. 
(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م عدر. 

0) ليست فى ق . 

(8) ليست فى ق . 


ا 


+«؛؟ - فصل : فإن علق الأمر بشرط فمن قال مطلقه 

اليا فمعلقه أولى أن يقتضى التكرار ('2 . واختلف من قال 
مطلقه. لا يقتطبى التكرار فى المعلق: بشرط فقال 08 00 
لا يقتضى التكرار ( أيضا ) 2259 وقال الباقون يقتضى التكرار (5) . 


44 - ( دليلنا أنه لو اقنضى التكرار لم يخل إما أن يقتضيه 
نفس الأمر أو بالشرط » ولا يجوز أن يقتضيه بنفس الأمر لأنا قد ّنا 
ى امسأ الى أنه لا يتعضى التكزر ) 6" 


لظيو أن اميد والشريك الأنه الك قيلي إبنا أذ موادي لق 
أو بمعناه » ( فإن قيل : بهما جميعا ) 2 . 


( قيل : قد بِيّنا أن كل واحد لو انفرد لم يقتض التكرار » فإذا 


١١‏ من القائلين بهذا : القاضى أبو يعلى فى العدة : ١810 / ١‏ » وعلاء الدين 
الكنان :قن ؛سواف القاظر 3 :2 بار 

)١١‏ انظر الخلاف فى المسألة فى : الاحكام للامدى ١‏ ؛ وشرح 
العضد : ” / 8*8 » شرح الأسنوى : ” / 4١‏ - 47 » ونقل ابن تيمية فى المسودة عن 
بعض الحنفية وبعض الشافعية إن كان معلقا بشرط يتكرر اقتضى التكرار وإلا فلا . 
وقال : ( وهو أصح عندى ) المسودة : ص ٠١‏ . ظ 

5“ لبسيةه اق 10 

. ٠٠١ ذكر هذا ابن قدامة فى : الروضة ص‎ ):5(١ 

(5) ليست فى م عر. 

(5) ليست فى م عر . 

0 انه لين ان 


ه . ” 


وإذ41 9 ةعاق 110 ما يدل عل دلق فمن انهاه عن أن 

فؤالا ك .وليل اغر الخير المعلق. يشرط لا يقتضى تكرار 
اخبر عنه بتكرار الشرط » فكذلك الأمر المعلق بشرط » وقد بِيّنا الجمع 
يبه رام ل ل 

وباك ذلك :با [ه :237 لو :قال الانسان«زين يدغل الدان إن 
دخلها عمرو . فتكرر دخول عمرو » ودخلها زيد مرة ( واحدة ) (') 
فإنه يكون صادقا . 

5 - ( ودليل اخر وهو أن ) 59 المعقول فى الشاهد من 
تعلق الأمر بالشرط فعل مرة وإن تكرر الشرط بدليل أن الإنسان 
(إذا ) 27 قال لعبده إن دحلت السوق فاشتر تمرا » لم يعقل منه 
تكرار شراء التمر وإن تكرر دخوله السوق . وكذلك قول الرجل 
اروص 6110 إن ,حلت الذار فانت طالق . لا يتكرر وقوع 
الطلاق بتكرر دخوطها » وكذلك قوله لوكيله طلق زوجتى إذا دخلت 
الدار لم ( يملك ) 292 طلاقها كلما دخلت ( الدار ) 2450 وإنما 


. ) تكرار ولا فى معناه‎ (١ : فى ق‎ )١١ 
. ليست فى ق‎ )١9 

(9) ليست فى ق . 

(4) فى ق : ( وحسن ) . 

(5) فى ممءعر: (لو). 

05 الينييتا 4ق + 

(0) فى ق «١‏ يقتضى ) . 

(8) ليست فى ق . 


0.5 


يطلقها ( مرة ) )١(‏ واحدة , ولأن كل أمر اقتضبى المة الواحدة إذا كان 
مطلقا اقتضاها » وإن كان معلقا بشرط » أصله إذا قال صل صلاة » 
ولآن أهل اللغة فرقوا بين قوله : « افعل إذا طلعت الشمس ) . ( وبين 
قوله « افعل كذا كلما طلعت الشمس ) ) 2 , ولهذا ( لو )() 
قال : « إذا طلعت الشمس فأعط زيدا درهما لم يتكرر إعطاؤه بتكرر 
طلوعها ولو قال كلما طلعت ( الشمس ) 25 فأعطه » تكرر 
الإعطاء بطلوعها فدل على ( ما قلنا ) (©2 ولأن تعليق الأمر بالشرط 
يقتضى تخصيصه إذا كان مطلقه فى الأحوال كلها لا يقتضى التكرار . 
فانتخصوص ببعض الأحوال أولى ( أن لا ) 200 يفيد التكرار ( ولآن 
المأمور يستفاد ) ("© بالأمر » والشرط يفيد منع فعل المأمور به قبله 
أى بعدة ناما اه يقبت الشيل الكرار قاذ .: 

27 - واحتج أله سن ات له تغان. أواغين 
معلقة بشروط وصفات تتكرر بتكرر الصفات » منها قوله تعالى : 


2 


(إذَا قَنُْمْ إِلَى الصلاة فعسلا وُجُوهَكمم » « وقرله 


. ) طلقة‎ ١ : فى م ءر‎ )١١ 

() ليست فى م وادر. 

5 3 اذا 0 

59 سمت ف ف . 

(©) فى مءر : ( قولنا ) . 

(1) ليست فى ق . 

(0) فى ف : ( لأن الأمور منتفاة 0 
سووةالاقةة م اباي .. 


5 ١ /و‎ 


« والسارق والسارقة / فاقطعُوا ايْدَيَهُمَا 4 2١(‏ وقوله : ا ألزَانية ,بوب 


وآلزَانَى فَآجْلِدُوا 4 20 . 

والجواب أن التكرار لم يعقل من ظاهر ( هذه الآيات ) 29 , 
إنما عقل بدليل آخر من الإجماع والقياس وغيو . 

جواب آخر : إنما تكرر الحد بتكرر السسقة والزنا لأنهما علتان 
والعلة يتبعها حكمها كلما وجدت » ثم فى المعلق بشرط مالا يقتضى 
التكرار وهو الحج ( والعمرة ) (5) . 

( فإن الاستطاعة توجد ولا يجب الحج الثافى ) 20 . 

( وجواب اخر : وهو أن ليس فى قوله : © الزانية والزانى 4 
وا السارق والسارقة »4 شرط وإنما ذكر السبب الموجب للحد » وأما 


إذا قي قمتم إلى الصلاة 7 فال يقنتضى لحار الوضوء تكرار 
اي 


4 - احتج بأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة إذ 
كل واحد ( منهما ) ('2 سبب فيه » ثم الحكم يتكرر ولا ينتفى بتكرر 


:سوراة اللاقدة :ايف بر .. 
(؟) سورة النورء» اية ؟ . 
5ن قا | الاية ( 

(:) ليست فى م عر. 
(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى فق 

0) ليست فى ق . 


5” 


العلة » كذلك ( يتكرر ) 27 بتكرر الشرط » .بل الشرط 
( اكد ) 29 من العلة لأن الحكم ينتفى بانتفاء الشرط ولا ينتفى 
فطلول: الغلة واقفائينا 

قانا : العلة. مفارقة للشرط , لأن العلة تقتضى الحكم وتدل 
عليه » والشرط ليس بدلالة عليه » ولا يقتضيه فلم يتكرر بتكرره » 
ألا ترى أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم يكن ( دخوها فى المرة 
الثانية شرطا ) 22 فى الطلاق . 

8 - احتج بأن الأمر المعلق بالشرط لا اخقصاص له 
بالشرط الأول دون أمثاله من الشروط » فلزم الفعل عندها كلها ( لفقد 
الاختصاص وفى ذلك ) (5» تكرار المأمور به بتكرار الشرط . 


قلنا : لا نسلم ونقول إن الأمر المعلق بالشرط الأول له. من 
الاختصاص ما ليس لغيو وهو ( أنه ) © يجب إيجاده على الفور 
عقيبه دود وجود الشرط الثانى » ( ثم الامر المطلق عندمٌ لا يخقتص بزماك 
دوك ماق ولا يققطى تكرر :بعك الأرمية "كذالك: المعلق بندبع200 , 

.5 - احتج بأنه لو لم يفد ( الأمر ) 29 المعلق بالشرط 


)١(‏ ليست فى م ار. 

0 فىدمءر:«أأولى»). 

99) فى ق : « لدخوطا الثانية شرط ) . 
)+4١‏ فى ق : (١‏ يعقد ذلك على ) . 
(5) ليست فى ق . 

(19) ليست فى ق . 

00 ليست فى م ودر. 


514 


التكرار ء لما أفاد النبى المعلق بالشرط ذلك لأ النبى كالنقيض للأمر 
فاقتضى نقيض ما اقتضاه فى الحال الذى اقتضاه . 


الأحوال كا ذكرنا فى الأمر المطلق ) (2 . 

مع الشرط الاول لان ( الامر على ) ('2 الفور عندنا » والنبى يقتضى 
اخر أو لم يتجدد ء ألا ترى أنه إذا قال : لا تعط زيداً درهما إذا دخل 
الدار فإنه يفيد نفى العطية على الابد » لأن من نبى غير أن يعطى 
غرضه استدامة نفى العطية إلا أن يبدو له فى ذلك » وقد قيل 
( إن ) 69 النبى المقيد بشرط يفيد مرة واحدة كالأمر سواء » وفرقوا 
ينه وبين النبى المطلق بالعادة » ولأن الإنسان إذا قال لعبده : لا تخرج 
من بغداد إذا دخل زيد أفاد مرة وأاحدة 4 وإذا قال 0 مخرج من 
بغداد أفاد التكرار » وهذا ليس بثبىء لأن المخالف يمنعه ( ولا يوافق على 
العادة ( ل" 


. ليست فى ق‎ )١١( 
. ليست فى ق‎ )١( 
فى ق : (مع).‎ )5( 
0 لسيت ا‎ 25 
. ليست فى ق‎ )5( 


) ١ التمهيد ج‎ -١40( 
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٠١‏ - فصل : إذا كرر الأمر بشىء واحد 2©١(‏ مثل أن 
يقول : صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين » أو أعط زيداً درهما . 
أعط زيدا درهما ( فإنه ) (25 لا يقتضى تكرار المأمور به 20 . وقال 
أصحاب ألى حنيفة يقتضى تكرار المأمور به (4» وهو (0© قول 


)١١‏ من قيود هذه المسألة أن لا يكون الأمران متعاطفين » وأن يكون الفعل مما 
يقبل التكرار » وأن لا يتوفر صارف عن التأكيد وقد حرر النزاع صاحب فواتح 
الرحموت بقوله : « إذا تكرر أمران متعاقبان غير متعاطفين فيما يقبل التكرار بخللاف 
صم اليوم » صم اليوم ولا صارف من التأكيد من تعريف نحو صل الركعتين » ضل 
ال ركعتين أو غيره كاسقنى » اسقنى » فإنه أى فإن كل واحد من الثلاثة مؤٌكد اتفاقا , 
أما الأول فظاهر لعدم قبول امحل للفعل مرتين » وأما الثانى فلأن المعاد معرفة عين 
الأول » وأما الثالث فلدلالة قرينة جزئية كالحاجة فى المثال المضروب وهى تندفع 
بالآه ل ). فواتح الرحموت "5١ / ١‏ » وانظر : تحرير محل النزاع أيضنا ل؟ تند 
التحزير : ”4١ /١‏ . 

(6) ليست فى'ق . ظ 

ثم غبالك أب القطاف يور الددابلة ىق هده المسالة حبيك قالوا + زان الام 
إذا تكرر بلفظ واحد اقتضى التكرار . انظر العدة : ١9١ / ١‏ » الواضح ١‏ / ٠07”أ‏ 
روضة الناظر ص ٠٠١‏ » سواد الناظر : ” / 5437 » هذا وقد ذكر ابن تيمية فى 
المموقة برأيا' لحن لآ يكل أررزدة بق الكفاية بهو أن الام القا. نا كين اللذول: + 
اللشودة ‏ طن 1 

(5) انظر فواتح الرحموت 78١/1١‏ » دون نسبه » وتيسير التحرير : ١‏ / 
و ونسية للا كارين. . 

(ه) وهو رأى قاضى القضاة عبد الحبار أيضا . انظر المعتمد : ١154 / ١‏ 2 
عا تو قن تنه أمين بافشاد ىق تين التخرير 1 63259ب والشو كان ف إررشاد 
الفحول : ص ٠١5‏ . للجبانى القول بأن الأمر الثانى تأكيد للأول وهو يخالف ما 
ذكره أبو الخطاب هنا عنه . 


لان 107 #يوعن أطبيحانيه الشاففى '#القرليق 41707 

ه٠١‏ - نلا أن أوامر الله تعالى فى القران قد تكررت ولم يفد 
الثافى غير ( ما أفاد ) 9" الأول كقوله تعالى : « وَأقِيمُوا آلصّلاة وَانُوا 
الرّكاة # (5) ونحوه . 

فإن قيل : إنما لم يفد التكرار لدليل . 

قن 2 ينوا لنادها اللدلون : 

١٠+‏ - رأيضا فإن الأمر الثانى يحتمل الاستكناف ويحتمل 
الا كيذ :فلذ يوحب فعاذ خانيا ز بالعلم م 90 , 

ذ.فإن قيل + الالحتياط فى إيجاب الفعل الثانى ) 207 . 


45 كسك ين فيد الوهاف نوع سكين كلك الكيان: + التصرى اشر 
كنيته أبو على ولد سنة ه77 ه بحبا بخوزستان » متكلم » مفسر » وإليه تنسب الطائفة 
القبائئة :من تازه" تفسيين القرانة © توق ريده 07 شري اوذفن يا + 

انظر ترجمته فى : فرق وطبقات المعتزلة ص 0 » فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص 587 ء الوافى بالوفيات : 5 / 74 » البداية والنهاية ١١5 / ١١‏ النجوم 
الونشرة م ا قوري وشتدوات” اله 01 

(؟) نقل الامام الشوكاق الخلاف بين الشافعية فى المسألة وهم على ثلاثة 
أقوال * 

القول الأول :أذ الأمسر 'الناق. اللعاكي )4 والقول الدان. 2 آله للعامسيس. > 
والثالك : القول بالوقف . إرشاد الفحول : ٠١5‏ » وانظر المسألة فى الاحكام 
للككوكق ف 6ن قووا تن عضول 1 117 

(5) ليست فى فق . 

(5) سورة النورء آية 5ه . 

(5) فى مءر : بلاشك . 

(5) ليست فى م ار. 


سر 


( قيل الال براءة الذمة ولأ من اعتقد إيجاب مالم يجب 
عليه كاعتقاد ترك ما وجب عليه ) ('2 . 

5 - ,أيضا فإن السيد ( إذا ) (") قال لعبده / « اسقنى 
ماء » اسقنى ماء » ( أو ) 20 ( اشتر لحماء اشتر لحما ) لم ( يفد ) (4) 
الب ا ا 

( فإن قيل : إنما لم يقتض التكرار لقرينة أنه يرويه الماء مرة 
واحدة ) 29 . ظ 

( قلنا : ولعله لا يرويه . ثم يجب إذا قال اسقنى ماء واسقنى 
ماء أن لا يتكرر م كا ذكتثم ) )07 . 

هه" - واحتج بأن الأمر يفيد الوجوب : الفلرفي( 
فيجب أن يفيده ( وإن تقدم أمر به 


)١(‏ ليست فى م عر. 

0) ىامءر:(لو). 

259 لبسبيتة عق 

(4) فى مءر: « يقتض ) . 

(5) ليست فى مور. 
(6) ليست فى ق . 

(0) ليست فى ق . 

69 مذهب أنى الخطاب 5 تقدم فى أول الباب أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد 

الوجوب ويحمل على الندب بقرينة ولايكون حقيقة فيه . وهو مذهب جمهور العلماء . 

عليه نادو زرو إن أت أهرنا و ابعيذا لانم لني ممه مط 


1 


قلنا : نقول يفيد وجوب الفعل وخلافنا هل يفيد وجوب ( فعل 
اخر ) (2 أم لا ؟ ليس فى ظاهره أنه يفيد ( غير ما ) 27 أفاده 
الأول » ولأنه إذا لم يتقدمه أمر آخر فلا يحمل الثانى ( على ) () 
التأكيد » فإذا تقدمه أمر اخر احتمل الثانى التأكيد » والاصل عدم 
وجوب الفعل الثالى فلم يجب بالشك . 

“5 - واحتج بأن الظاهر من تغاير الألفاظ تغاير المعانى , 
كا لو كان الأمر الثانى بفعل من غير الجنس . 

بن الأفيك الاير فاط نابر العاقيه وان مله 
فقد حملنا الثانى على فائدة وهى التأكيد » والمعنى فى الأصل أنه يمكن 
اجتاعهما حالة واحدة مثل قوله : صل وصُمْ » أو يقول ذلك 
لا يحتمل التأكيد بخلاف مسألتنا . 

7ه - واحتج بأن الغرض بالأمر هو استدعاء الفعل لأنه 
هو :الطابق السيففة +. ول لو القر الاق إما" أن يكرة 5 افع 
ايسنعاء للتعل الاوك أن لفيق 1506 

فإن فعل لاستدعاء الأول فقد حصل الغرض بالأول “والثانى 
عبث فوجب حمله على فعل آخخر . 


. ليست فى ق‎ )١( 
الميتة ل‎ 075 
0 ليسحةاق‎ )9( 
. ) فعل لاستدعاء الفعل ولغيره‎ ١ : فى ق‎ ):4( 





ا 


والخواني 1ق القرطى رز جالعا كيد انقف: م 110 عل الفعل 
واستدعائه » (( والتأكيد )) (© , ( لغة العرب كقوله عز وجل : 
فسَجَك سبك الْمَلائكَة كَلْهُمْ أجمَعُوَ 4 29 وقال الشاعر © 1 
فَالمَيٌ قَوْلْهًا كذبًا وَمَينًا 
جائع نائع » عطشان بطشان ) 7©) 


فإن قيل : ليس فى ظاهره التأكيد , وإنما ظاهره الفعل كالأول . 
قلنا : لا نسلم ( أن فى ) 2١(‏ ظاهره الفعل ك] ليس فى ظاهره 
التأكيد . 


19) فى .م : « تأكيد الحث » وى ق : ١‏ تأكيد يحث ) 

09) فى ق : ( والاستدعاء » وليست فى م . ر ولكنى استبدلتها بلفظ 
( والتأكيد ) لأن الأمثلة التى أوردها المصنف تفيد التأكيد لا الاستدعاء » فقوله 
تعالى  :‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون # . إخبار من الله عز وجل وليست 
باستدعاء ومراده فيهبا تاكيد لفظ. ارد ا اللا 

(0) سورة الحجرء اية ٠‏ 

)5١‏ م 0 5-5586 ١8١‏ » وانظر الشعر 
والشجراياة الا" دايا يعاري ع ا بوهام البيت 6 ايل : 
وَقَدَّدَتَ آلأَدِيمَ طايه 5 قَوَلَهَا كذيًا وَمَينَا 

3 ليع ع اقممية: عواطلتي. قا لعافتو :| امار رقف عليه فيا ليا الزناء 
مع جذيمة الأبرش » وقد ذكر هذا البيت فى ١‏ الإطناب بالزيادة غير المتعينة » مرادفة 
المَيّْن للكذب وعدم تعين أحدهما للزيادة » ومعنى قددت : من القذْ » وهو : القطع . 
والأدبم : الجلد » ولراهشيه : الراهشان عرقان فى باطن الذراعين إذا فصدا سال دم 
الإنسان نانك عن اقوره ا تلك الرباء عتدية: الابرش 

(5) ليست فى م عدر. 

09) فى ق : (الأن فى ذلك ) 
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فإن قيل : ( بل ) 27 صيغته تقتضى الفعل . 

قلنا : بل صيغته بعد الأول تقتضبى التأكيد وهو فعل أيضا ء 
وليس الفعل ولا التأكيد فى ظاهر اللفظ » وكل منا يدعيه فى المعنى . 

( فإن قيل : إذا وجب الفعل لأجل الثانى لم يكن ذلك الفعل 
الذق: قنارن: لكر لآق او اديه لخر ضمي كفل الارن 113 

ونقلنا + إذابورف ثاننا "كان بدليلة خل بوجوتك الال وفك يت 
الشىء بدليلين فأما إيجاد فعل اخر فكلا ولما ) 0© . 


امه - مسألة : الأمر المطلق يقتضبى تعجيل فعل المأمور به 
فى ظاهر المذهب 59 » وبه قال أصحاب ألى حنيفة 2 وقال أكثر 


19 لييينت 0-3 

. ليست فى ق‎ )١( 

59 ليشت اق ف : 

(4) انظر هذا الرأى فى العدة : ١48 / ١‏ » الواضح 250١/1١‏ روضة 
الناظر : ص ٠١”‏ » سواد الناظر : ١‏ / 514” ء ملحق شرح الكوكب المنير ص : 
فلا الموؤة + هن 4 .. 

(5) ما نقله أبو الخطاب عن أصحاب ألى حنيفة يخالف ما ورد فى كتبهم » إذ 
أن أكثر الحنفية يقولون بالتراخى . والذى قال بهذا الرأى منهم - على الفور - الشيخ 
ابن الجن الكر ع يفول اللمز تي لاضنو للد + الأمر نوعان مطلق عن الوقت 
ومقيد به » فيبدأ ببيان المطلق » قال رضى الله عنه : والذى يصح عندى فيه من مذهب 
علمائنا » رحمهم الله أنه على التراخى فلا يقبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق 
الأمر نص عليه فى الجامع فقال : فيمن نذر أن يعتكف شهرا يعتكف أى شهر شاء ) 
اضيول اللو عي 1 1 لاطا واف هذا القول ال الك للقي غك العوور التخارىق 3ن 
كشف الأسرار : ١‏ / 554 » وصاحب فواتح الرحموت 8817/1١‏ » والرهاوى فى 
حاشيعة عل امنا هن 7 .. 





1 


عاتب الشافعى وأ عل الجبابلى., وأبو هاشم )١(‏ أنه لا يعمتضى 
التعجيل ("©2 . وقد أوما (( إليه )) 29 أحمد رحمه الله 240 فى رواية 
الاثم ("6 . وكان ابن الباقلاق 2١(‏ ينصره . وقال أصحاب 


زامر :عبد الاقم بو عمد ضيه الزهات ألو كاه لبان لاطو ان عل 
الجبالى » ولد ببغداد سنة 7841 ها ء من شيوخ المعتزلة »: تبعته فرقة منهم لقبت 
بالببشمية نسبة إليه كان .حسن الفهم.» ذكى الفؤاد » قوى العارضة والمجادلة » خبيرا 
بعلم الكلام وكان له آراء خخاصة فى علم الكلام وعلم الأصول ل » من مصنفاته : الجامع 
الكبير » والجامع الْصغير » والأبواب الكو و وات لوووك 0 
بغداد سنة "51١‏ . 

انظر ترجمته فى ل ٠‏ » فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص 4 "٠‏ » تاريخ بغداد : ١١‏ / 5ه ء المنتظم : 5 / 551 ء البداية والنهاية : 
5011 + االتجوع الزاهرة 1 7 9ه الفعت المبين > +1 11/0 

(؟) انظر الاحكام للامدى : * / ١55‏ » المعتمد : ١5١ / 1١‏ . 

(6) ليست فى م » ق » ر : وإضافتها ضرورية للمعنى . 

(5) انظرالعدة : ١54 / ١‏ » المسودة : ص 55 ». وهو اختيار الجوينى فى 
البرهان : ١‏ / 5*9 . 

(ه) الحافظ الكبير » العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الاسكاق 
الطالى » تلميذ الإمام أحمد روى عنه مسائل كثيرة » سمع عفان والوليد والقعنبى 
وأبا نعم وخلقا كثيرا » وكان صادقا » قوى الذاكرة » كان ابن معين يقول عنه : كان 
أحد أبويه جنيًا لسرعة فهمه وحفظه » صنف ف السنن والعلل والناسخ والمنسوخ , 
وكان من بحور العلم توفى بعد سنة 55٠‏ ها. ظ 

انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة ١‏ / 55 » تارغ بغداد : © / ١8٠١‏ » تذكرة 
الحفاظ : ١‏ / .له » شذرات الذهب : 5 / ١5١‏ » المج الأحمد : ,١:44 /1١‏ 
المدخل إلى مذهب أحمد : ص ه ٠.‏ 0 . 

5١‏ انظر مذهبه فى الإحكام للامدى 00 ولكن الشوكق قل عد 
القول بالفور ء أو العزم على الاتيان به فى تأى الحال ‏ إرشاد الفحول : ص ٠٠١١‏ 


الاتعوى هوض الوق 10 

8 الم ونا أن لفك لامر 110 وى ذلك + والوجوت 
المستفاد من الامر يقتضى ذلك ودليل ( السمع ) 2*7 يقتضى ذلك . 

أما ها يدل ها. و أن :60 الفط الام يتفض ذلك أن عرد 
ضرورة ( قوله افعل إيقاع ) (21 , الفعل المامور به ( فى وقت 2 
فوجب ) ©) أن يقع فى أقرب الأوقات ( إليه ) (5» ( كعمد 
الببع ) 259 ( لما كان الملك فيه ينتقل فى وقت انتقل فى أقرب الأوقات 
إلى عقد البيع ) ("2 , وكذلك الإيقاعات يقع الحكم عقيبها لأنه 
أقرب الأوقات إليبا » كذلك الأمر ( يجب أن يقع الفعل فى أقرب 


)١(‏ انظر رأيه فى المسودة : ص 55 » ونسب الآمدى القول بالوقف إلى 
جماعة من الأشاعرة , الاحكام : ” / ١١8‏ . 

١١؟)‏ هناك مذهب رابع فى المسبألة قال به عدد من أجلاء علماء الاعيو ل وهو 
أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخى بل يدل على طلب الفعل وهو ما صححه 
الامام الرازى والامدى وابن الحاجب والأسنوى » 6 نسب القول به إلى الامام 
الشافعى . انظر : المحصول ” / ١84‏ ء الاحكام للامدى : 5 / ١58‏ » الهاج 
وشرحه للأسئوى : ” / 4 » شرح العضد : © / 84 . 

(5) فى م ءر : «١‏ والدليل على أن اللفظ الذى وضع للأمر ) . 

ةن الس ا 

(©) ليست فى ق . 

"لست فى فق 

(0) فى ق : ١‏ أن يقع فى وقت فوجب ) وما ذكرناه أولى . 

(8) ليست فى ق . 

(9) فى م » ر : ( كلبيع ) . 

. ليست فى ق‎ 2٠١١ 
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لب 


51١6 


الأؤقات إليه وهو عقيب الأمر ) 2١(‏ » ( وهذا لأ كل لفظ اقتضى 
معنى يجب أن يقع ذلك عقيبه ) (© . 

فإن قيل : حمل الأمر على البيع والإيقاع قياس » فلو صح 
لكان الدال على التعجيل غير الأمر . 

قلنا : نحن نبين بهذا أن ( لفظ الأمر ) (© موضوع 
للتعجيل » 6 أن لفظ البيع موضوع للملك » ولفظ العتق موضوع 
للوقوع » فإذا وجد هناك تعقبه الحكم كذلك ههنا . 

( وهذا ) 29 م قاس أصحاب التراختى الأمر على الخبر فى 
المستقبل . 

فإن قيل : الأمر يقتضبى الفعل . والفعل لا يقع إلا فى وقت 
فيجب أن يظلب وقتة:ما هو ؟ قأما الطلاق. والعتاق فيفيذات. أحكاما 

قلنا : لا فرق بينهما » فإن الطلاق يفيد نحريما وذلك يحتاج 
إلى وقت » فيجب / أن ينظر فى وقته ما هو » وكذلك العتاق . 

فإن قيل : لو لم يفد البيع والإيقاعات أحكامها عقيب وجودها 
لكان وجودها كعدمها بخلاف الأمر إذا جعل علٍ التراخى . 

فليا درو لأ لو .لوقاف القور لكان بوجوده كدف + 


. ليست فى م ار‎ )١١ 
..: ه١ ليست كن‎ 0 
. © )ا فق م عبن :1( اللفظ‎ 


9ق ق: :3و كذا ) + 





1 

فإن قيل : لا يكون لأنه إذا ( كان ) 2١(‏ فعله متراخيا فقد أفاد 
ما لم يفد عدمه . 

قلنا : كذلك البيع يفيد نقل الملك فى وقت ماء فأى وقت 
اختار نقله كان وجود البيع قد أفاد ما لم يفد عدمه . 

فإن قيل : فم ينقلانه ؟ 

قلنا : بالتسلم » أو بأن يقول كل واحد قد انتقل ملكى 
إليك . 

فإن قيل : ( هذا خلاف الاجماع ) 20 . 

فلن قرنتك عيذ الإجماع يقتضى صحة الأصل الذى قسن 
عليه ويوكذه . ظ 

فإن قيل : البيع والإيقاع تقتضبى أحكامهما على التأبيد , 
فجرى مجر النبى . فى اقتضاء المنع من الفعل على التأبيد » والأمر 
يقتطبى فعلا واحدا فافترقا . 

قلنا : كون الحكم فيما إذا وقع دام لا يمنع من أن ينظر فى 
واحدا لا يمنع أن ينظر فى وقت لزومه وأن يكون وقت لزومه ( فى ) (5) 


)١(‏ ليست فى مم در. 
05 السبيت توق 


.) فى مم عر :( هو‎ )١( 


00] 


ا دليل آخر أن السيك إذا أمر عبدة ايسقية اأاء 
فهم منه تعجيل سقيه الماء » واستحسن العقلاء ذمه على تأخير ذلك 
( وأن يعتذر السيد فيقول : إنما ضربته وذممته لأنى أمرته فتوافى ) )١(‏ 
دو ير هدر اقفلما أن الام ينيك ذالع . 

فإنقل 4 ]نا اسفقيك :ذلك بز بقرينة )وهو أن.8 (1) اليد 
لا يستدعى ماء إلا وهو عطشان فتأخره يضر به » فلذلك اقتضى 
الفدفيك. : ظ 

فلن 5 هذا خلعك الا اللنبيةه ل بيغلل. .طترية: وتوسيكة 
ادي لايق ع يود لاحي ال 
مقف قو فأخره عنى فدلّ على أن لفظ الأمراية يقتضى التعجيل ؛ 
فلهذا علل به » وأما ما يدل على المستفاد من الأمر فإن الأمر بالشىء 
نبى عن ضده ( والانتباء عن ضده يقع عقيب الأمر فكذا المأمور به 
يجب أن يقع عقيب الأمر ولأنه ) 2 لايصير منتبيا عن ضده إلا بفعل 
المأمور به على الفور . [ 

فإن قيل : يبطل ( بما ) 2١‏ إذا قال ( افعل ) © أى وقت 
شكت فإنه يجوز له التأخير وإن أدى إلى ما ذكرتم 


9 لشيت: ىق ق...: 

1 فم شبن :بات :4 

9) ليست فى م 6 ر. 

. فى ق : كلمة ( ما) زائدة‎ )4١ 
:: 5ة): ليست ف ف‎ 

0) فى مءر: (له أفعل ) . 


5١ 


قلنا : إذا قال له أى وقت شكت لا يكون نبيا عن ضده إلا فى 
وقت تقع مشيكته لفعله » فأما الأمر المطلق بالشىء فإنه يقتضى أن 
( ينتبى عن ) )١(‏ ضده عقيب الأمر ( وإلا ) (© ( ل يكن ممتثلا 
للأمر) 20 . 


ل دليل آغتر : الأمر يتضمن الفعل والعزه والاعتقاد ع 

ثم العزم والاعتقاد على الفور » كذلك الفعل . 

فإن قيل : إتما كان العزم على ( الفور ) (*2 لا بموجب اللفظ ع 
وإغاكات عل الفوو لك المكلق لا ينفلك .عن الغ عن لقتعا أو 
الترك ء والعزم على الترك معصية فبقى العزم على الفعل » فأما الفعل 
فهو من موجب اللفظ وليس فى اللفظ ما يقتضى التعجيل وكذلك 
الاعتقاد . ظ 

قاذ :7 لذ لل «فإن اق لفك الى 480 بي يقي :لاك 
١‏ وستسبه إن شناء الله ولاك الأمرع 7" هغناة .نا يوحي التسجيل 7 
يوجب العزم ولا فرق بينهما » فإن الأمر يقتضى وجوب الفعل , 
والإيجاب يقتضى الايجاد فإذا لم يفعل فقد أخل بمقتضى الوجوب . 


. ) يفعل‎ ١ : فى ق‎ )١( 

.) وإذا‎ «١ : ليست فى ق »ء وفى م‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )5( 

55 8.23 القفول 6 : 

(©) فى م » ر : ١‏ اللفظ الذى للأمر ) . 
نل« وروونتيه 1ن 


| 8 
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حواب آخخر : أن فى معنى الأمر ما يدل على أنه يجب إيقاع 
الفعل فى أول أوقات الامكان » بدليل أنه لو أوقعه الككلف ( فى الوقت 
الذى يلى الأمر وهو الوقت الأول أجزأه بالإجماع ) 2١7‏ ( وأسقط الفرض 
عن نفسه بذلك ) 252 ( فدل على أنه هو المراد » ولأ الفعل مراد من 
المأمور فى الحال بدليل أن فاعله مود للواجب بالأمر » فصار كقوله 
افعله فى أول أوقات الإمكان ) (") ( فجواز تأخيه نقض لوجوبه 
وإيجاب الحوقه بالنوافل ) 287 . 


2-7 زيل آخر ان الأمر قد اقتضى الوجوب فحمله 
على وجوب الفعل عقيبه أحوط لانه تبرا ذمته ما وجب ولا ( يخاطر 
د 


عقيب الأمر سقط عنه الفرض » ولم تجمع على أنه إذا فعله بعد ذلك 
سقط عنه الفرض فلم ( يجر ) (20 تأخيو ) 9" . 


00١‏ السبت قن ف 

19) فى ق : « ليسقط الفرض بذلك عن نفسه ») . 

(5) ليست فى م در. 

159 ليسيتة 3ف 

(5) فى م » ر : « يناظر ) . 

00 لق ا سه : 

) فى مء ر : « ولأنه إذا فعله عقيبه فقد فعل المأمور بالإجماع وإذا فعله 
متراخيا فلا إجماع فى أنه فعل المأمور فلم يجر تاخيره كذلك ههنا ) . 


اما 


4 - دليل آخر : اجتمعنا على أن الفعل ( فى ) )١(‏ أول 
الوقنق :قرنة فليم :زا اليك افية اف ا خر الوق 2107 فهليه الدلين. > 


- دليل آخر : لو قال افعل عاجلا صح وكان 
حقيقة » فلو لم يكن التعجيل مقتضى الأمر لكان مجازا . 

5 - دليل آخر : أنه استدعاء فعل بقول مطلق فاقتضى 
التعجيل كالايجاب يقتضى القبول على الفور . 

ذإ كل كرالك ضيه بالقترم لا باللغة.:. 

لما الغره لجان عا عاق ١:‏ نفدي 200 اللخقا 


0 - دليل آخر : لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول لتعلق 
يوق تحهول. + .وهذا لذ عرز لان الذكى لا ينرك: الذي .يكلفة فى 


حيره . 


4 - إذا لم يفعل المأمور به حتى مات لم يخل إما أن 
لا يعصى بذلك فيخرج الفعل عن أن يكون واجبا ويلحق بالنوافل 
أو ( أن ) (8» يعصى » فلا يخلو إما أن يعصى بعد الموت وهذا لا يجوز 
قوله لأنه ( لا ) (©2 طريق لنا إلى معرفة المأمور ( به ) 2١(‏ بعد الموت » 


(01- ليسيت“ق.-قف. : 

9) فى م عر ١:‏ أثبته فى آخره ) . 
() ليست فى م 6ار. 

(4:) ليست فى م ار. 

59) ليست فى ق . 

59 لسبت لق 0 


0 


فلا يجوز تعليق العصيان عليه » أو يعصى إذا غلب عل ظنه أنه إذا 
أخره فاته المأمور به وهذا لا يجوز لأنه ( لا ) 2١(‏ طريق إلى ذلك »؛ 
ولأنه قد يموت بغتة ويخترم فجأة فلا يجوز أن يكون عاصيا بذلك , 
وإذا أجلت هم الأقينام ليك ا عه حك خرن كن أرل: ونيوقت 
الامكان 1306 ,. 0 ظ 


فإن قيل : يبطل بقضاء رمضان وتأخير الصلاة إلى اخر الوقت 
فإن التقسم موجود ووجوبها على التراختى . ظ 

قلنا : كل الغبادات وجبت غل الفور . بمقتطى الأمر + وإنما 
الشرع رخص فى تأخيرها لان جبريل عليه السلام فعل الصلاة فى أول 
الوقت واخره » وقال « الوقت ما بين هذين » (©2 . ورمضان قالت 
كلق و كنا وحن ااشفيه ان تسا لجل الف لكر اللاي ردك 
التأخير هناك إلى وقت معين محدود وههنا تجوزون التأخير لا إلى وقت 
معلوم وهذا لا يجوز لأنه يوقع المكلف فى حيرق ) 0©© . 

8 د دليل آخر . أن. الأمر حزن نوعى خطاب التكليق 
فكان عل الفور » دليله النهى٠.‏ ظ 


019 ليسسته .ىق .. 

)١(‏ فى م ءر : ١‏ الوقت الذى للإمكان © . ظ 

وه اسل شيعي تلم 3 ارات أن التق سا هو ررسرال الله رك 
وهو الذى قال : «( الوقت ما بين هذين ) وليس جبريل . 


(4:) صحيح البخارى : 5 / ١89‏ . صحيح مسلم : 5 / 6١5‏ . 
(©) ليست فى ق . 


0 


فإن قيل : النبى يتناول الانتباء فى جميع الأؤقات على الدوام » 
وليس كذلك الأمر فإنه لا يقتضى أكثر من وقت واحد » فليس الوقت 
اللا ول هن :الوقت. اقان فكان. يميا يوا . 

قلنا : كونه مما يقع على الدوام لا يمنع من أن ينظر فى ابتداء 
وقوعه هل هو معجل أو متأخر » ألا ترى أن البيع بشرط الخيار 
يقتضى حصول الملك على الدوام » ثم لا بمنع أن ينظر فى ابتداء 
حصول الملك هل هو عقيب العقد أو يتأخر إلى اتقضاء الخبار » وأما 
قولهم إن الأمر لا يقتضى أكثر من وقت واحد فكونه فى وقت واحد لا 
بمنع أن ننظر فى وقت لزومه هل هو أول الأوقات أو ثانيها ؟ 

7 - دليل آخخر : إن المكلف إذا فعل المأمور به عقيب 

الأدن سقط تعره الفرض وقد طا معي عليه اتعلينا أن الام قد اول 
ذلك وهذا بمنع من الإخلال به ( لأنه بالإخلال ) (21 به يفوت إذا كان 
ما يقع فيما بعد ليس هو ذلك المأمور به ( بعينه ) (") وإنما هو مثله لأن 
أفعال العباد تختص بالأؤقات فما يصح أن يوجدوه فى وقت لا يصح إيجاده 
فى غير » فلم يجر أن يفوت / المكلف ما ( علم ) (أن التكليف قد 
نال 


. ) فى ف :«( لأن الاخلال‎ )١١ 
لمعت ف قد‎ 6959 
. علق ) وقد صوبها كاتب ( ر ) فى الحامش‎ (١ : م »ر‎ )69 


(4؟:) ىعم »عر : ( وجوده ) . 


(ه١-‏ التمهيد ج ١‏ ) 


48 الب 


551 


ولا يتناول اعتقاد وجوب المأمور به ( وأجمعنا أنه يجب تعجيل اعتقاد 
وجوب المأمور به ) (22 , فإذا وجب تعجيل ( وجوب ) (2 اعتقاد 
وجوب المأمور به مع أن الأمر ما تناوله » فبأن يقتضبى وجوب تعجيل 
المأمور به ( أولى وأحرى ) (2 . 

فإن قيل : ( لم ) 25 زعمم أنه لما وجب تعجيل اعتقاد وجوب 
المأمور ( به ) (*» وجب تعجيل ( فعل ) (0) المأمور به » وما أنكرتم 
أن يكون تعجيل وجوب الاعتقاد إنما وجب لدليل آخر . 

قلنا : الاعتقاد تابع للمعتقد فإذا ( وجب تعجيل ) ) 
الاعتقاد ( وجب تعجيل ) ( المعتقد من طريق الأولى » ألا ترى أن 
الصفة لما تبعت الموصوف. متى ثبقت الصفة لا بد أن يثبت الموضوف 
ضرورة . 

اا جح لواحن از القع 119 لى نان تا ححين :اهو به 
عن الوقت الثانى أدى إلى 2٠١(‏ أقسام كلها باطلة » وما أدى إلى 


الس ا 

(0) ليست فى ق . 

5) ليست فى ق .. 

(5) فى ممءر: (أك ). 

(5) ليست فى م . 

(5) ليست فى ق . 

0) فى ق : «١‏ تعجل ) . 

9) فى ق : «١‏ تعجل ) . 

دمل فرعنو قد أن قال 1 

جا ل كلمة نجه زائدة اذاف لاا 
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الباطل فهو باطل » بيان ذلك أنه لا يخلو إما أن يجوز تأخيه إلى غاية 
أو لا إلى غاية » فإن جاز تأحيو إلى غاية لم يخل إما أن يكون غاية 
معينة بوقت بعينه » لا يوّخره عنه » أو موصوفة بصفة وهو أن يغلب 
على ظنه أنه إن لم يفعل . فاته ( فعله ) 2١١‏ بغير أمارة 
( أو بأمارة ) 209 من مرض أو علوٌ مين » فإن قال : الغاية معينة 
بوقت مضيق » فلم يقل به أحد » ولا دليل يدل عليه وليس بعض 
الأؤقات بالتعين أولى من ( بعض ) 27© . 

فإن قال : يتصف بصفة وهو إذا غلب على ظنه فواته بغير 
أمارة فهو يختل ( ولا ) (*» ينفصل من ( ظن السوء ) 27 . 

وإن قال : يتضيق بأمارة ( من مرض ) 27 أو عُلوَ مين فباطل 
لك كترا من النان موك فجاة قبطل هذا القس . 

وأما القول بججواز تأخيره لا إلى غاية ( فلا يخلو إما أن يجوز ذلك لا 
إلى بدل أو إلى بدل » فإن قال لا إلى بدل فهو باطل لأن ما يجوز تأخيه 
لا إلى بدل نافلة وأجمعنا على وجوبه وإن قال يجوز تأخيو إلى بدل 9) فلا 
بخلو أن يكون ( البدل وصية ) (©) كالحج أو العزم 


. ) أنه لم يفعل فإن تعين‎ ١ : فى ق‎ )١1( 
. 9؟) ليست فى م ار‎ 

9؟) فى مءر: (وقت ). 

دق قن اولان 6+ 

(5) فى م ءر : ١‏ طريق السوداوى ) 
فد ال ا ارو م 
)اسيك مده ار + 

(8) فى م » ر : ١‏ البدل هو الوصية ) . 





دنا 


على أدائه فى المستقبل » فإن قال : إلى الوصية فباطل لأ ذلك ليس 
يقام فى جميع ( العبادات ) 2١(‏ لأن أكثرها لا يثبت بالوضية كالصلاة 
والعاميزات اقرب نرأن الندل بركرن وضية رقضى إن زاظن لأ نا توضين 
غيرنا فتكون وصيتنا له ( أمراً بمنزلة ) ('2 أمر الشارع فيكون للموصى 
أن يوصى إلى ثالث والثالث ( يوصى ) () إلى رابع إلى ما لا نهاية له . 
وإن قال أخره إن بدل هو العزم فاه يصح وجوه : منهبأ 0 
لا دليل على كونه بدلا ( ولا ) (*» يجوز إثبات بدل لا دليل عليه . 
فإن. قيل : أجمعت الآأمة عل أن العزم..واتجب: . 
قلنا : إجماعها على وجوبه لا يقتضى كونه بدلا عن غيين . 
فإن قيل : فلِمّ زعمتم ( على ) 2*7 أنه لا دليل على كونه العزم 
بذ .. 0 
نا 800 زكر الكرن العو ودلا الم حال 
فإن قيل : ( بلا ) 0© ذكر (( للوقت“' العانى )) 0 فى الأمر 


68 لبععار + الأوقات 6 

(5) ليست فى م وار. 

99) ليست فى م ار. 

(4) فى م عر : ( وليس ). 

(5) ليست فى م وار. 

ا" 

)ىق و والة 0 1 
(6) فى م »ر : ١‏ للوقت للثانى ») وفى ق : ١‏ الوقت الثانى © . 


57 5 


فلستم بأن تعينوا الوقت الثانى ( للمامور به ) 2١(‏ وليس بمذكور فى 
الأمر فأولى أن نجعل العزم بدلا وإن لم يكن مذكورا . 
فلنا +«قذ. يبنا أن: لفظ الأر ,ومققطناه يدلا عل تعيين الوقت 
الثافى فيما تقدم من الأدلة . 
.ومنا+ ( أنه لو / كان العزم ) 29 بدلا عن العبادة لم يتقدم 
وجوبه على وجوب العيادة لان بدل الثىء لا يتقدم وجوبه عليه لأنه 
مرتب عليه وقد ( ثبت ) 29 أن العزم على تأدية العبادة واجب على 
المكلف ( بعد ) (5) دخول وقت العبادة » وقبل ( دخول وقت ) (*) 
العبادة ما وجبت بالاتفاق » فبطل أن يكون العزم بدلا وقد ارتكب 


بعضهم المنع فقال لا يجب العزم على فعلها ( قبل أن تجب ) 09) 


فيقال له : فيجوز العزم على تركها . 

فإن قال نعم : خرق الشرع ٠‏ لأنه ( يقول إنه ) 99© يجوز له 
العزم على رد الشرع ( وترك ) 59 ما أوجبه . 

وإن قال : لا يجوز العزم على تركها ولا العزم على فعلها . 


. ليست فى ق‎ )١( 

9ق معان 3 أن العرم: لو كان :4.. 
(5) فى م ءر : ١‏ قيل ) . 

(؟) فىشم »عر : «١‏ قبل ) . 

(5) فى ق : «١‏ وقت دخول ) 

(95) ليست فى م عر. 

(0) ليست فى م ا ر. 


3ق اوور وك 


0 


( قيل فهاذا ) ('2 يتلقى المكلف أمر الشريعة ؟ لا يتلقاه 
باعتقاد فعله ولا برده فيكون وجوده 8 حقه كعلمه ,ع وهذا غير 
جائر . ظ ظ 

وقد أجاب بعضهم عن الدليل بأن العبادة تجب قبل دخول 
وقتها فلا يتقدم العزم على الوجوب . وهذا غلط لان من شرط العبادة 
الوقت » فكما لا يتقدم فعلها على الشرط لا يتقدم وجوبها عليه » ثم 
الشارع قال له : إذا جاء الوقت ( الثانى فافعل ) 20 معناه التزم 
الفعل » ولا يقول له إنه يلزمه قبل ذلك الوقت . 

ومنها : أنه لو كان العزم فى الوقت الثانى بدلا من العبادة لم يخل 
إما أن يجب فى الوقت ( الثانى ويجوز تأحيه وتأخير ) (2 العبادة 
عنه » فإن جاز تاخيرهما كان القول فى العزم كالقول فى العبادة ونم يقف 
ذلك على غاية ولحقا جميعا بالنوافل . وإن لم يمر تاخير العزم على 
القت المان يل روحب إيقاعة نقد فذلتك ياطال كن يلا «النيالةة عزني 
على حد وجوبها ليكون فعله جاريا مجرى فعلها » والامر عندهم إنما 
أوجب العبادة فى وقت غير معين ( فثبت أنها تقع ) (5) فى وقت غير 
معين فبطل تعينه بالوقت الثالى . 

فإن قيل : نحن نقول إن الأمر اقتضى وجوب الفعل فى الوقت 
الثاى . 


. ) مم عر : « فيما‎ )١١ 

. ) فى ق : « الفلانى افعل‎ )0١ 

(©) فى مءر:(أو يجوز تأخيره ») . 
(5) فى ق : ( قيد لها يجب أن يقع ) . 


51١ 


قلنا : إن أردتم أنه اقتضى وجوبه بحيث لا يجوز تأخيه عنه فهو 
القول بالفور واسترحنا . 

وإن قلتم : إنه وجب فى الثانى كوجوبه فى الثالث والرابع من 
غير عون قت 

فلن © جيه أن يكون بدله الذى هو العزم كذلك 
( ولأنه ) 21 لو كان وجوبه فى الثانى كوجوبه فى الثالث والرابع صار 
كاف لكلف قال :هده العنادة واعية ان الرفة الأول +( والحية ف 
الوقت ) 20 الثانى والثالث » بمعنى أن الفرض يسقط بالفعل فى كل 
واحد من هذه الأؤقات » ومتى قال هذا لم يحتج إلى بدل هو العزم بل 
لنا أن نقدم ونؤخر من غير عزم . وهذا ترك لما شرعتم فى نصرته . 

ومنها : أنه لو كان العزم بدلا من فعل العبادة لم يخل إما أن يقوم 
( مقامها ) (2 فى ثبوت المصلحة فيه » أو لا يقوم ( مقامها ) (5) , فإن 
قام مقامها ( فيه ) 207 فقد استوفيت المصلحة بفعله فلا وجه لوجوب 
( فعل ) 2١(‏ العبادة بعد ذلك » ألا ترى أنه لو فعلها فى الوقت 


لغيه عليه تعلياة بيعف ذللك 7 "لان #يسياعة. الرقنكه اسنتوفيت» + 


وإن ( كان ) (" لم يقم مقامها فيه لم يكن بدلا منها ولم يبر العدول 
عنها إليه إذ فى ذلك تفويت بعض المصلحة فبطل القول بالعزم . 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ) فى مءر :©( وواجبة فى‎ )5١ 
. ) فى مء ر : ( مقام فعلها‎ )9( 
3: ليسيت‎ )5( 

(5) ليست فى قى . 

0 ليست الام« 

(10) مسحت ل 0 


0 


فإن قيل : نقول إنه يقوم مقام العبادة فى ذلك الوقت ويبقى 
ففلها :والجيا قال فاق القع م101 

قلنا : الأمر لم يفد وجوب العبادة فى الأوقات مكررة حتى يجب 
فعلها فى كل وقت . وإنما أوجبت فعلا واحدا , لهذا إذا فعلها فى 
الوقت الثانى لم يجب عليه فعلها فى الثالث والرابع » ومن قال بالتكرار 
فى الأمر فلا يتصور معه الكلام فى ( هذه ) (" المسألة ولأنه إن كان 
ام ايان :نلك لرنف التاق قاذ عزو لاسترك ترم مقانيا ل 
الوقت الثالث أو الرابع أو لا يقوم . 

فإن قلت : يقوم , أفضى إلى أن يقوم مقامها فى جميع الأوقات 
إلى الموت فيخرج عن حد التكليف ولم يفعل العبادات . وهذا لم يقله 
الله + ظ 

وإن قلت : لا يقوم مقامها فى الثالث والرابع » فيجب أن لا 
يقوم فى الوقت الثانى وما الفرق بين الوقتين . 1 

707 - وأما ما يدل من جهة السمع فقوله تعالى : 
« وَسارعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ 4 (" وفى فعل الطاعة مغفرة فيجب 
المشنارعة إليا .. 


فإن قيل : المراد بالاية التوبة من الذنوب . 
)١١‏ فى ق : ١‏ الوقت الآخر ) . 


9 ليست فى مم در . 
ون عرو :لل اهران بو ا 11 .. 


نض 

قلنا : هو عام , ترعيا سن الاي بي افايب 
تجب فهى عبادة قد وجبت عل الفور بمطلق الأمر . فبقية. العبادات 
كدالت..: 

8١/4‏ - ( وكذا قوله تعاللى : « فاستبقوا الْخَيرَاتِ » د 
قاذ عر زاف نار هن :]لقيراق تعب اللتنابفة ليه 7 :250., 

- ( وكذا قوله تعالى : 9 إِنَّهُمْ كانُوا يُسَارِعُون فى 
ألحَيرَاتِ » (*) فمدحهم على ذلك فبتركه يستحقون الذم ) 29 . 

5م | حتجوا بأن الأمر لو اقتضى التعجيل لكان يقتضيه 
بلفظه أو بفائدته ومعناه وليس يقتضيه بلفظه ولا بمعناه » فلم يكن على 
لفون .. 

والدليل على أنه لا يقتضيه بلفظه أن قول القائل لغيه « افعل 
كذا » ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر , وإنما يفيد إيقاع الفعل 

فقط » والفعل إذا وجد فى الوقت الأول أو الثانى أو اثالث كان واقعا 
وذلك ( يقتضى ) 7(" كون المأمور ممتثلا للأمر . 


قاقز 25 قلبتة 0 
(0) ليست فى م ا ر. 

10 عبوز الماقذة ٠١‏ يقتجار 4+ 
59 التسنته فى ق... 

3ع شور الا فوا 1 رقانسزا. 
(5) ليست فى ق . 


(0) فى م »ر : «(نميض ). 
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والدليل على أنه لا يقتضيه بفائدته أنه لا يمكن أن يقال 
يققطينة إبفاكدانه إلا أن .يقال 3.4 إن الأمر يقتضضى الوجوب ولا يتم 
الوجوب مع جواز التأخير » وهذا باطل لأن المكلف قد يجب عليه 
الثىء ويخير فى فعله فى أول الوقت أو فيما بعده ما لم يغلب على ظنه 
هد + 

الجواب : أنا قد بينا أنه يقتضيه بلفظه ومعناه فى أدلتنا فأغنى 
عن الاعادة » ثم نتكلم على ما دل به فنقول إن قوله : ( افعل ) ليس فيه 
ذكر الوقت وليس فيه ذكر الاعتقاد ولا ( ذكر ) (22 العزم » ثم يجب 
على الفور » ثم يلزم عليه النبى ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متآخر ثم 
يجب على الفور . وكذلك الجزاء فى الشرط ليس فيه ذكر الوقت 2 
وكذلك الثمن فى البيع ليس فيه ذكر الوقت ثم يجب على الفور 
عاق هيالتنا عثلة. . 

وأمائها ون جه هن آنه 0 بقتطية قائلاته فيو هنا دن 
الوجوب لا يتم مع جواز التأخير لأنه لا يخلو إما أن يؤخره إلى غاية 
أو ( لا إلى ) 9" غاية » وقد أبطلنا ذلك » وقوهم إن المكلف مخير 
فيما يجب عليه أن يفعله فى أول وقته أو فيما ( بعد ذلك 
لذ تتليية 150 رومن دعوى مسألة الخلاف . 


19 ليست“فقى قه - 
ار الا 
لالد الى كبر 1 


و ا و ا 


يي 


70 - احتجوا بأن الامتغال فى الأمر كالبر فى المين ثم لو 
قال والله لأفعلن كذا كان بارا أى وقت فعله » فكذلك إذا فعل المأمور 
به يكون ممتثلا أى وقت فعله . 


كراب انا لا نمكم أن الاق العين ضيه مبالنها + 2 
مين خير فيها بين أن يفعل ( أو لا يفعل ) (2 ويكفر » وفى الأمر 
م يخير المأمور بين الفعل وتركه رأسا فافترقا (( وصار نظير )) (5) 
مسألتنا النذر ( لما لم يكن مخيرا فيه وجب على الفور ) 9( . 


- (احتجوا بأن قوله « افعل ) هو طلب الفعل ) (4) 
فى المستقبل » 5 أن قوله زيد ( سيفعل ) 2*7 إخبار عن إيقاع الفعل 
فى المستقبل . فكما لا بمتنع الخبر من الدخول بعد مدة ( من 
الخبر ) (9© فكذلك الأمر وهذا قال تعالى : « لَتَدْحلنٌ الْمسْجد 
لْحَرَامَ إن شَاءً الله آمِنِينَ 4 299 فقال عمر لأبى بكر رضى الله عنهما 
وقد صدهم المشركون عام الحديبية : أليس قد وعدنا الله تعالى 
( بالدحول ) © فكيف صدينا ؟ ) فقال : ( إن الله تعالى وعدنا 


101 سسا ل ف...: 
)١9‏ فى مءر : (١‏ وصرر نظير اعمين من ) وفى ق : « فصار نظيره ) . 
لنت تن 6 


9©) فى ق : ١‏ يفعل ) . 
55 ليست فق : 

7/0( سورة الفتح » اية 71 . 
(8) ليست فى م عدر. 


عر 


الذل . 


سما هوم المستقيل م 7 غ1 ابداي 5 أن موضوع 
الخبر على التردد بين الصدق .والكذب » وموضوع الامر على 
(( الوجوب والحث والاستدعاء )) 27 . 
وقفت 000 الخير به وجد الصدق المقصود » وممفصود الأمر الايجاب 
والإيجاب لا يتم إلا بالإيجاد » ( والتأخير إلى غير ) (24 غاية يلحق 
بالنوافل . ظ ظ ٠‏ 
حر اخر ا أن الخبر من الحكم لا يوجد إلا بعد ( أن قد 
0 00 أنه 4 اخبر 0 ا فيه فلا غرر علية ف 
بقاع الوقت الأول اتحرل + من وجهين . 


2 787 / الأثر رواه الشيخان بأطول مما هنا . انظر صحيح البخارى : ه‎ )١١ 
"00 مدع و 1 ا‎ 

59) فى ق : (الحث والاستدعاء ) » وفى م » ر : ( الوجوب ولك - 

99) فى النسخ الثلاث كلمة « ما ) زائدة . ظ 

(49) فى م ء ر : ( لأن التأحير الى ) 

: فق عوا"تتقق أنه يكون اغير: و‎ 25١ 


)مهي 1 اعد 


خرن 


أرقي + آذه لود رالا التأخير لأخر الأمر به ع ولأنه بالا جماع 
يكوة قد انسل الأمر بز بوردا اجر للا يكرن: قد امتفل “الام 003 
بالأجماع . 

والثانى ذف التاخهير غررا لأنه رعا فاجأه الموت قبل الفعل 
فيأثم . 

جواب. اخر + أن عتمر .رط -اللهد عن فهم. التعيجيل. وكذلك 
أنو كر ريكية الله عليه عله فل القاخن :تأوياة السرل. كر اريك 
عنده من صدقه ومعجزلة . 

ونحن جوز ان يراد بالامر التاخير ولكن ( إن تجرد عن 
القرائن ) 29 يقتضى الفور . 

شاي هه احيرا أن الث ل يتفظى زعانا ولك مكانا وان 
بحتاج 0 أفعال المخلوقين لا تقع إلا فى زمان ومكان . 
الدع جد مل وير ع 0 
زمان فعل صار ممتثلا . 


الجواب : أنه يحتمل أن يقال أنه يختص بالمكان الذى خوطب 
بالفعل فيه ( لأنه لا ينتقل إلى مكان اخر إلا فى زمان يلزمه الفعل 


15 لفت ل 
)١١‏ فى مء ر : ١‏ ظاهره أنه ) 
59 اليسيت فى اال 





ارم 


فيه ) 21 ( ثم يبطل بالنبى لا يختص بمكان ويختص بزمان وهو عقيب 
الو 7717 

- احتجوا بأنه لو خصه بوقت متأخر وجب تأخيه 
وكذلك إذا قال افعله فى الحال وجب تعجيله » فيجب إذا أطلق 
أن ) 9 لا يكون بالتعجيل أولى من التأخير . 

ظ المواني. 5 أله :9 انس م 151057" ارول “راخفيو. 5١.‏ ونون 
تأحيو ) (©» مما يدل على أن إطلاقه يقتضى التأخير » ألا ترى أن 
( خيار ) 207 الشرط والثمن فى البيع إذا شرط تخي تأخر وإذا أطلق 
اقتضى التعجيل . وكذلك فى النهى لو شرط وقتا متأخرا تأخر وإذا 
أطلق النبى اقتضبى الفور . ظ 

6 واحتجوا بأن قوله ( افعل » مطلق فى الأزمان‎ - ٠ 
أنه مطلق فى الأعيان ) 29 » ثم لو قال اقتل رجلا صار ممتثلا بقتل‎ ( 
وأ عا 10 كان ع كذا فت عير فل ااذمر ف اعبدوقك‎ 
00 فاعاك له‎ 


. ليست فى ق‎ )١١ 

0) ليست فى م 6 ر. 

0 امبسح لام االو 

(:) ليست فى ق . 

699 ليسيتك: 3 فق 

. ) فى ق : ( جزاء‎ )5١ 

0) فى ق : «( هو مطلق للأعيان ) . 
(8) فى ق : ١‏ الرجل ) . 

(9) ليست فى م عر. 


55 


9 الخرات هيه انا :تقول :4 إن الاشتشخاض إن كانوا:ى القريه اليد 
سواء فلا مزية لأحدهم على الآخر وهذا لا يوجد فى الأزمان » وإن 
كان الرجال بعضهم أقرب إليه من بعض لزمه قتل الأقرب إليه فإن 
تركه ومضى إلى غيره فى زمان كان يقتضى امتثال الامر فيه عصى ) )١(‏ 
١‏ على ) 20 أن الاشخاص ( فى الحملة ) 0© لا مزية ١٠‏ لاحدهم على 
لاخر فتساووا ) (29 فى القتل وفى الأزمان / ( فى الوقت الاول والثانى 
بخلاف الافعال على ما بيئا ) 29 فى الامر بالعبادة » وللوقت الاول مزية 
1" 


5 - احتجوا بأن السيد إذا أمر غلامه بشىء ولم يعلم 
| 7 ا . / 
الغلام حاجته ( إليه فإنه لا ) 29 يفهم ( الغلام ) 9 التعجيل . 


الجواب : أنا لا نسلم بل نقول ( إن ) 23 الغلام إذا لم يعلم 


. ليست فى ق‎ )١١( 

. ) فى ق : ( الحواب‎ )١١ 

59) ليست فى ق . 

(:) فى ق : «١‏ لرجل على رجل فتساويا ) . 
(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م ار. 

0) فى ق : «١‏ فلا ). 

(8) ليست فى م عر. 

(9) ليست فى ق . 

. ) فى ق:( قصله‎ )٠١( 


565 ب 


5 


فهم التعجيل منه واستحق يارج ]نا 1597 مسجل »ولق ملم 
بالصواب . 

530 د يال إذا قلنااضصة الامر تقه تقتضى الوجوب فورود 

لمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة » فإن 

( وجوبها ) ("© يتعلق بجميع الوقت 27 فيكون أول الوقت ووسطه 

واخره وقتا للوجوب . ويكون فعلها فى أوله ووسطه واخره سواء فى 

سقوط الفرض وحصول المصلحة وبه قال الشافغى ومحمد بن شجاع 
الغلجى (*؟ . وأبو على » وأبو هاشم 29 . 

واحتلفوا (21 فقال بعضهم يجوز التأخير إلى اخره من غير بدل 

يكون فى أوله ووسطه . وقال بعضهم لابد من بدل » فقال أبو على , 

وأبو هاشم : البدل .هو العزم على فعلها فى المستقبل وإليه ذهب 


.) تتى‎ ١ فىمم»)ر:‎ )١( 

. ) فى ق : ( وجودها‎ )١١ 

69) وهذا ما قاله القاضى فى العدة : 5١9 / ١‏ . 

050 محمد بن شجاع بن الثلجى البغدادى » كنيته أبو عبد الله ويقال له 
البلخى خطأ » ولد سنة ١8١‏ هاء كان فقيه العراق فى وقته » من أصحاب 
أنى حنيفة » كان فيه ميل إلى المعتزلة شرح فقه أبى حنيفة واحتج له وقواه 5200 
ولرجال الحديث فيه مطاعن » قال أجمد بن حنبل عته : مبتدع صاحب هوى » من 
مصنفاته : تصحيح الآثار ( فى الفقه ) والنوادر والرد على المشبهة » توفى سنة 7 ه 
انظر ترجمته فى الفوائد الببية : ص ١7١‏ » الجواهر المضية : ” / 50 » تاريخ بغداد : 
ا وطاق ديتع البلاني 5 جع و يوان الاعت الي :375 مومه الواق 
بالوفيات : ” / ١548‏ ,ء الأعلام : 7 / 78 . 

5١‏ انظر اراءهم فى المعتمد : ا" 

5 انظر هذا الخلاف ف المعتمد : 9١786 / ١‏ المحصول : 5 / 597 . 


561 


شيخنا أبو يعلى 2١(‏ » وقال بعضهم لا بدل يفعله الله تعالى » وحكى 
عن بعضهم أن الوجوب يتعلق بأول الوقت 229 . 

وقال ( أكغر ) (© أصحاب ألى حنيفة إن الوجوب يتعلق 
باخر الوقت (5» » واختلف هؤلاء فيما يفعله فى أول الوقت ©) , 
فقال بعضهم : هو نفل ( يتأدى ) (2 به الفرض » وقال الكرخى : 
يكون مراعى فإن أدرك اخر الوقت وهو من أهل التكليف كان ما 
فعله ( عن ) © فرضه » وإن أدركه وليس من أهل التكليف ( كان 
ما ) () فعله نفلا وحكى عنه (1) أنه قال : يتعلق الوجوب بوقت 


. 55٠١ / ١ : انظر العدة‎ )١( 

(؟) وهو رأى بعض الشافعية حيث ذكر الرازى هذا الرأى وقال : « قول من 
امن أصبحايا إن الو حوب خض باول الوقت والهالى أيه فى عير :الوقت كان 
قضاء ) المحصول : ” / 59٠.١‏ . 

5) ليست فى م در. 

(:) يقول السرحسى : « وأكثر العراقيين من مشايخنا ينكرون هذا ويقولون 
الوجوب لا يقبت فى أول الوقت وإنما يتعلق الوجوب باخر الوقت » أصول 
البعسى:3 عاع نالا أن السر عيبي لا ير هذ الراى تويدهيه إلى أن الضلدة 
تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا . 

85 انظ تخلافهم اق اصبول المر عمق > +1 هد اا 

(5) فى مءعر: ( يسقط ) . 

(0) ليست فى م وعر. 

(8) فى مءر: ١‏ فما). 

94١‏ الذى نقله السرخسبى عن الكرخى ؟ بلى : « وكان الكرخى رحمه الله 
يقول المؤدى فرض على أن يكون الوجوب متعلقا باخر الوقت أو بالفعل » » أصول 
الس يو 4 


21 القهيد. ع‎ ٠15 


0 


الكل يق ل امبرل >-نتية لاا جل هن خيس يري 
ام وب ويب يم 

جعله مراعى وعينه بالفعل . 

8 - والدليل على أنه لا يختص بأول الوقت أنه لو اختص 
بأوله لكان ما بعده قضاء » والأمة مجمعة على أنه إذا فعل الصلاة 
( فى ) (© وسط الوقت أو ( فى ) 9) آخره لم تكن قضاء ء 
لم يفعلها بنية القضاء , ثم لو كان كذا لم يكن ( لضب ) 7" الوقت 
ا الا 


يرح :وليل اكخر 1" أن الوسويم يفاد وا دمو بار 
متعلق باوله واخره ووسطه فوجب أن يفيد الوجوب فى الكل ويتضيق 
باخره لأنه جعل غاية وقت الوجوب . 

1 - دليل آخر : يقال ( له ) 59 أتزعم أن تأخير 
الصلاة عن أول الوقت لا يجوز 5 لا يجوز تاخوها قم لخم مسق 
الذم على ذلك 5 يستحقه على تأخيو ( عن اخره ) ("2 فإن قال : 
نعم رد قوله الاجماع » ( وإن قال : لا ».قيل له : قد نقضت قولك 
باختصاص الوجوب باوله ) (21 . 


)١(‏ ليست فى م وار. 
)١(‏ ليست فى م د ر. 
]دق اق 1 1 بقن لج 
(:) ليست فى م در . 
(5) ليست فى ق . 

(1) ليست فى م در. 


1 


فإن قيل : إنما ينتقض قولنا بالاختصاص لو جوزنا التأخير لغير 
عذر ( فأما ونحن ) 2١‏ نجوزه لعذر وهو أن الناس تلحقهم مشقة 
شديدة بمراعاأة أول الوقت وهو وفت معايشهم وأشغالهم ) لانهم 
ينقطعون عنبا ) 209 . 

قل 4 عدون تأغيوفن اخر. الرقك لهذا لعل أيقيا# 
١‏ أول ) 7( الوقت » وإن كان فى مراعاة ذلك وفعله مشقة لانه وقت 
شقان العاين اع 0 

047 - دليل اخر : أنه يجوز فعلها فى اخر الوقت بحكم 
الأمر نفدل هل المواقك الوجوبي كار له ول يلوم الزكاة قبل الول 
فإنه يجوز فعلها بحكم الرخصة لا بحكم الامر المقتضى لوجوبها . 

فإن قيل : فها هنا ( يجوز بحكم ) "2 الرخصة أيضا . 

قبل © هذا .قلظ الأن جوازسا :فيه كي الأمر الففضى 
للوجوب وهو قوله تعالى : « اقم آلصّلاة لِدُلُوكِ آلشّمْسِ » 20 وخبر 
جبريل 20 . 


. ) وإنا نحن‎ ١ : فى ق‎ )١١ 

. ليست فى م عار‎ )١( 

. » فى ق : « آخر‎ ١ 

(؟:) ليست فى م وا ر. 

(5) فى م عر (١:‏ لمحصل ) . 

(5) سورة الإسراء » اية 8" . 

60 شرل ساتجون درل ال اسار سحو انحر 104 


فإث قيل. 4..فدلوك: الشمس أول بوققيا :قدل: عل :أث (الونجوت 
يتعلق باوله . 

قلنا : يتعلق بأوله ووسطه واخره لقوله : © إلى غسق الليل 4 
كلخ 117 الرقته + 

4 - فصل ثان : والدليل على أنه لا يختص باخره أن 
الصلاة فى أول الوقت كهى فى اخره ووسطه فى 0 الغرض 
وحصول الا المقتضية 02 


فإن سلم بطل قوله إنها تختص بآخر الوقت » وإن منع من 
ذلك قيل ( له إن ) (2 لم يكن فعلها فى أوله قائما مقام فعلها فى 
اخره فيلزمه فعلها فى اخره . وهذا قول يرده الإجماع , وأما أن 
تكو المزليعة تن فاتك فيتجي» أن تكونه الصئلؤة :اول الوافتك 
مةة 1ف الكل ذا كاقف مطولحيد تق اشر الوق قا ذ اميا 
باو فييك تللق ١‏ املح وتقويك المراعة سيك 1017 بوذن 
ذلك قبحها » والإجماع منع من قبحها , بل الإجماع أن بعض 
الصلوات فى أول وقتها » أفضل وهى المغرب وإذا بطل هذا ثبت 
ما قلنا . 

فإن قيل : أليس تقدبم الزكاة على الحول يسقط الفرض فى 
0 وليس ذلك بمفسدة . 


. فى ق قيل‎ )١١ 
+ 4 ق قف ل( إلهة‎ 55 
ليست فى م وار.‎ )5( 


5غ ”5 


قلنا : إنما يسقط الفرض لأنه يقوم مقامه فى المصلحة » ولهذا لم 
يقل أحد من ( الأمة بأنها ) 2١(‏ نافلة وتطوع مع كونها مسقطة 
للفرض بخلاف الصلاة . 

فإن قيل : إذا قامت مقام الزكاة بعد الحول فى المصلحة فما 
معنى قوله : تعليق الوجوب بحؤول الحخول . 

قيل : الفائدة فى ذلك أن يكون للإمام إلزام رب المال الركاة 
بعد الحول » ولا يكون له إلزامه قبله لأن الوجوب موسع عليه ويدل 
عليه أن الوجوب مستفاد من الأمر » ( والأمر ) ('2 يتناول أول الوقت 
واخره وما بينهما » فشمل الوجوب جميع ذلك . 

فإن قيل : لا يمتنع أن يتناول الأمر الجميع ويختلف الحكم فيه » 
ألا ترى أن الأمر قد تناول الجميع ثم يجوز التأخير عن الأول والوسط 
ولا يجوز عن الأخير . 

انا : تتازل الأير 09 [اجميد قفي تردق لضاني لت 
مقتضى الامر الوجوب » فاما التقديم والتاخير فمن صفات الوجوب »2 
وقد فق مفارك لتر اعسات حوس 2 التأ ير عن الول 
ليس يخرج عن الوقت والتأخر عن الأخير يخرج عن الوقت المحدود 
بالشرع » فلهذا لم يجر التاخير عنه . 


وم اق اق 24 الاقية آنا 
55 انوت 4 3 


00 فى ق : ( أن فيه 4 :ززاتدة: . 


١‏ انب 


1 


قا حت افصيل. + والدلألة عن انه للا يكون: نقاة ف أءل 
الوقت بأنها لو كانت الصلاة فى أول الوقت نافلة لصحت بنية النفل 
لطابقتها لما عليه الصلاة فى نفسها . 

فإن قيل : يجوز إيقاعها بنية كونها ظهرا نفلا . 

قل + “كوا علهر لذ عنافطن ه. كان لعزي 5 تكرق القاو 
وهم يمنعون هذا ويناقضون بالزكاة قبل الحول فإنها نافلة ولا يجوز 
إيقاعها بنية النفل . ظ 

( الجواب ) (21 : أن أحدا لم يقل تعجيل الركاة نافلة . 

ا 5 دلي اخ الى كان ليا فى أرل الارقاث ناد 
لكان فاعلها فى أول الوقت لم يؤد الفرض قط ولا قام بالواجب منها . 
وهم أن يقولوا : هذا يوهم أن الصلاة وجبت ( عليه ) 29 فلم يقم بها 
وليس الامر كذلك » ولهذا من قدم زكاته قبل الحول لا يقال ما قام 
بواجب الركاة قط . 

ونجيب بأن الزكاة بعد وجود النصاب واجبة » وإِنما وسع 
الشرع وقت وجوبها فصارت كالدين المؤجل . 

56 دلبل اخر أن تقديم المغرب أفضل من تأخيرها 
بالإجماع . ولا يجوز أن يكون النفل أفضل من الواجب » ولهم أن 
يقولوا : يجوز ( أن يكون ) () إذا كان مسقطا للفرض كتعجيل الركاة 
مع شدة حاجة الفقراء افضل من تاخيرها . 


. ) وجواب عن ذلك‎ «١ : فى ق‎ )١( 
الينيتة: فق ف‎ 059 
1 “تسب‎ )5( 


"1 

ونجيب عنه بأن الركاة ليست نافلة بل هى فريضة فى ذلك 
الوقكه ع بو ا 10 يراعى فى أول الوقت أذان وإقامة وعدد 
خصوص وليس هذا حال النوافل . 

فإن قيل : هذا حال النوافل التى تسقط الفريضة . 

قيل : نحن لا نعيف نوافل تسقط فرضا فمن زعم ذلك 
(افعلية البيان 20937 

06 2 7 ات عق 1 5 

ا 
العرم على فعلها فى اخر الوقت » فلا يلزم الدليل ثم يبطل بقضاء 
رمضان » والكفارة يجوز تأخيرها لا إلى بدل وهما واجبان » ثم المراد 
بقولنا إنها واجبة » فى أول الوقت أنه إذا فعلها قامت مقام غيرها من 
الواجبات ( على ) 2457 وجه الوجوب » وليس يلزم على هذا جواز 
تاخيرها لا إلى بدل ء لان الصلاة إذا كانت فى الوقت الاخير تسد 
مسد وقوعها فى الوقت الأول فى الفرض والمصلحة لم يجر أن يلزم فى 
الوقت الت يدن لأنه'قد نكي إل .ها شر بجراها فأى 


لان اقم و #دلونولان الفوض :1 
)١(‏ فى م »ر : «١‏ عليه الدليل ) 
(9) فى م عر ١:‏ من غير ) 

95 فق 4 

. ) فى ق : ( إثبات‎ )5١ 


” 


فائدة فى إلزام البدل » ولأن جواز التأخير يدل على نفى الوجوب ( إذا 
قلنا : إنه يجزى* التأخير عن جميع الوقت كالنفل الذى ذكروه » فأما 
إذا جوزنا عن أول الوقت إلى ثانيه لم يدل على نفى الوجوب ) 2١9‏ , 

9؟ - احتج بأنها لو وجبت فى أول الوقت لأثم بتأخيرها 

كا لو أخر الصوم والحج والركاة . 

قلنا: يلزم ( عليه ) (") قضاء رمضان والكفارة والدين لا يأتم 
بالتأخير وهو واجب ( وأما تلك العبادات ) (© فوقت وجوبها مضيق 
بخلاف الصلاة فإن وقت وجوبها موسع عن فعلها » ثم هذا لا يصح 
١‏ فإنه إذ ع 29 بقى من الوقت مقدار فعل الصلاة ينم 
بتأخيرها ( عنه ) 22 وليس بوقت للوجوب عندهم أيضا فدل على أن 
الإثم بالتاخير ليس بعلامة على الوجوب . ظ 

4 - فصل : ( ويدل على أنها لا تتعين ) 290 بالفعل 
فنقول : إن أريد بقوله يتعين وقت الوجوب بإيقاع الفعل فيه . أنه إذا 
فعل يجب أن يفعل ثانيا وجوبا معينا مضيقا فباطل » لان فعل المفعول 
غير ممكن فإيجابه قبيح . وفعله ثانيا لا يجب بالإجماع . وإن أريد 
( به ) 29 ( أنه ) 9 يلزم بالشرو ع فيه إتمامه فهذه حالة النافلة عند 


. ليست فى ق‎ )١١ 

اع ا 

99) فى م ء ر : (١‏ فاما تلك العبادة ) . 
5ق اق 4 فاذ 41م 

(©) ليست فى ق . 

(59) فى ق : ١‏ وندل عل أنه لا يتغير » . 
(0) ليست فى م ار. 

(9) ليست فى ق . 
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أصحاب ألى حنيفة » وقد تكلمنا على من قال الفعل نافلة فى أول 
الوقت . ظ 

وإن أريد أنه إذا فعل الفعل ( للوقت ) 2١(‏ علمنا أنه قد تعين 
سقوط الفرض به وأنه لا فرض بعده فى ذلك الوقت » فذلك 
صحيح . وقد كنا نحكم قبل الفعل بأنه إذا وجد الفعل فهذه سبيله 
ولا معنى/ لإيجاب الوقت بالفعل . 

5 - فصل : ويدل على أنه لا يقع مراعى » فإن جاء 
ار الرقك وهورسى رز الكلفي 1270 عاونا أن عا قعل رايع لاله 
إن أريد بذلك أنه تبين لنا أنه ( كان قد ألزمه ) 29 الفعل فى أول 
الوقت ومنع من تأيه عنه » فذلك يوؤدى إلى أنه قد حظر عليه 
تأخير الصلاة عن أول الوقت » لكن لم يعرف أنه قد منع من التأخير 
وذلك تكليف ما لا يطاق . وعندهم لا يجوز لأن الإجماع يرد ذلك » 
فإنه يجوز التأخير عن أول الوقت » وإن أريد ( بذلك ) 257 أنه تبين لنا 
أن ذلك الفعل قد أسقط عن المكلف أن يفعل مثله فى اخر الوقت 
وأنه قاتم مقامه فى المصلحة فصحيح وزال الخلاف .000 

5 - فصل : ويدل على أن العزم ليس ببدل عن الصلاة 
فى أول الوقت : أنه ) 2*9 لا يخلو إما أن يريد أن العزم قائم مقام الصلاة 


. ليست فى ق‎ )١١( 

. ) المتكلمين‎ «١ : فى ق‎ )١١ 

(5) فى ق : ١‏ قد كان ألزم ) . 

(4:) ليست فى ق . 

(ه) فى م » ر : ١‏ الوقت الأول بأنه » . 


” ت٠‎ 


فى أول الوقت وجار مجراها ( من ) 2١(‏ كل وجه فيلزمه أن يكون العزم 
مسقطا لفرض الصلاة كا أنه لو صلى فى أول الوقت أسقط فرض 
العناوة 00 اتدل اياك :مسة امن هآر اورية أن العزه يتوم منقاننها 
من وجه دون وجه » فلا يصح ء لأن البدل يجب أن يقبت على حد 
ثبوت المبدل » ومعلوم أن الأمر اقتضى وجوب الفعل من أول الوقت إلى 
رذعل ايتعل امكل العناذة "ف ررقت مع هله الارفالك + أن 
رقع 00 كان بجوم يكذ كاه ابعر > الس اث بيكرق: بين 
ذلك 0" فعله فى وقت غير معين من هذه الأؤقات ولا يتعين بالوقت 
الأزل  »‏ لا يتعين المبدل » ويجب إذا فعل البدل فى وقت من هذه 
الأْقات أن يسقط الفرض كالمبدل. .. 

907 - دليل اخر : لو لزم المكلف فى أول الوقت أن 
يصلى أو يعزم لكان قد أحذ عليه أن يتحفظ من السهو ويجب أن 
واقظة هن تومه :أ حهذا القت لاقن أخد عليه فى هذا الراقت فيل 
بمنع منه النوم 5 يلزم أن نوقظه من نومه فى اخر الوقت . 

5 د دليل لخر : أن الأمر اقتضى إيجاب الصلاة علينا 
فى الأوقات كلها » ولا دليل يدل على إثبات البدل ولا يجوز إثبات 
ولا ادحل عليه ظ 


46> - احتج على إثبات العزم ا الصلاة واجبة فى أول 


015 3ق ند 
5) قى ق نما » لا نداعى :ها .: 


2( يوجد فى ق : كلمة « يجب ) لا داعى للا . 


50١ 


الوقت فلو جاز تأخيرها عنه من غير بدل صارت نافلة فلم يكن بد 
من إثبات بدل وهو العزم . 

الجواب : أن يقال إن أردتم بقولكم أنه حظر عليه تأخيرها عن 
أو 004) "لوقك لذ تي للك نيل الأرل م بوالفاق :والعاليقة فى وار 
يصح ثبوته » وإذا لم يثبت حظر التأخير لم يحتج إلى بدل 
( نثبته ) 227 . 

فإذا قبل #اتريك بوحوميا :ف اول الوقت أمااعل ضرفة المدا: 
الحاصلة بفعلها فى اخر الوقت . 

قلنا لهم : ولم إذا أخرت إلى ما يساويها ويجرى مجراها لا يجوز 
التأخير إلا ببدل ( بل هذا بالدليل ) 9© عل إسقاط البدل أولى . 
لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمر » اختاره شيخنا 259 » وقال 


1( فجن اع عات 

9) فى اق : (ابنية 24 . 

)لل عبن 307 ل يل هذا » , 

(:) انظر العدة : ٠١ / ١‏ » وذهب إلى ذلك ابن قدامة والحلوانى والكنانى : 
انظر سواد الناظر : ؟ / ”5٠0‏ » روضة الناظر : ص 7٠١4‏ ء وقد صرح ابن عقيل فى 
الواضح : 1 "انه قول قت الققهاءوالشكلمين . 





"001 


+م ب مستأنف )١(‏ وهو الأقوى عندى » وعن الشافعية / كالمذهبين 29 . 
0 والدليل ايعان 0 ردقه ثبت وجوب العبادة فى 
الوقت م يتحصل الاداء ولا الابراء فلم يسقط الوجوب , ٠‏ 
فإن قيل : الوجوب إنما يثبت بشرط الوقت » فإذا خرج الوقت 
سقط الوجوب لان شرطه ( قد ) 28 زال . 
الفعل فيه ع( 0 وبعدم الظرف لا يسقط الوجوب : 
جوانب آخر ؛ أنه سبحانه وتعالى قال + ١:‏ أقيعٍ الصّلاة دلوك 
آلشّمْس إِلَى عَسَقٍ اليل 4 20 ( فعلق عليه الوجوب عند دلوك 


05 انظر هذا المذهب فى العدة : 78١5 / ١‏ » المسودة : ص !5 ,2 وهو 
اختيار ابن عقيل فى الواضح : /':١‏ 785 وقواه صاحب المسودة » وهو مذهب 
الرزلرى كا« كرةق اخضول ‏ 0 . 

3 الظر مدهي الشافية والقلاف» يتم ل «المسالة.'ق المستصلس + 
0١‏ الإاحكام للامدى : ؟ / ١79‏ ء شرح العضد : 5 / 57 . 

089 ليسبت: ف" فق:.. 

(؟) ليست فى م ار. 

) الإيقاع للفعل فيه » وفى ق: ١لا يقاع الفعل المتكلم فيه‎ ١ : فى م » ر‎ 20١ 

(5) سورة الاسراء » آية , . 

(0) ليست فى م عر. 


دك 


التأخير لا يسقط الوجوب الحاصل فى أول الوقت عن ذمته ( فبخرو ج 
الوقت مع المعصية لا يسقط الوجوب الحاصل فى الوقت عن ذمته ) (') 

( جواب اخر : أن خروج الوقت لو جعل مسقطا للوجوب 
لكان للمكلف أن يسقطه عن نفسه بترك فعلها حتى يخرج الوقت 
ألا ترى أن الفعل لما كان مسقطا للوجوب كان للمكلف ) 22 أن 
يسقط الوجوب عن ذمته بإيجاد الفعل وما لم يجز أن يقال ( للمكلف 
أن 6 29 .يسنقلل عن انفسة بالترك .دل. عل أن: الترك. لا يسقفظ 
او . 

خخوانيع ١‏ اع :1 الشاقق لنت الرجوب يقر الوقف ولا سقط 
بغوات الوقت » ألا ترى أنه لو قال لله علىٌ أن أتصدق يوم الجمعة 
بعشرة دراهم فلم يتصدق يوم الجمعة لم يسقط عنه النذر » وكان من 
الواجب أن يسقطه لان شرطه عدم . 


الو مويل تاق أن سن الأوقانك لبس دلي عل 
إسقاط الوجوب لأن الوجوب يبقى فى الوقت الموسع وفيما لم يتعين 
له وقت مع عدم أوقات كقرة جب أن يكون عدم الوقت المعين 


)١(‏ ليست فى ق . ظ 

(؟) هذه الفقرة من م » رء وقد وقع فيها تقديم وتأخير فى ق وهى 5 يلى : أن 
يسقطه عن نفسه بترك فعلها حتى يخرج الوقت ألا ترى أن الفعل لما كان مسقطا 
للوجوب كان للمكلف جواب اخر أن خروج الوقت لو جعل مسقطا للوجوب 

َه فى م »عر ١:‏ أن المكلف ) . 

. ) فى قف : « عن مشقة‎ ):4١ 


” 5 : 


ومح روليل اليك بر انس 200 لو وبعي القضات بعد 
الوقت بأمر مستأنف لم يسم قضاء ما لم يسم فى الوقت ( المعين ) (") 
قضاء » فلما سمى قضاء علم أنه قضاء ما وجب عليه فتركه . 

ناك قل :2 عنذا: يندا لاه 1 تفرك الية .قن القضاء 
و والاداق 219 كنا فرضين: + 

( قيل ) 59 إن تغير النية لا يخرج الفرض أن يكون واحدا . 
ألا ترى أن الظهر المقصورة والمجموعة مع الظهر غير المقصورة والمجموعة 
تختلف نيتهما والفرض فيبما واحد » وإنما اختلفت النية لتغير الأوقات 
الخروظة القعل بان اتفال أنجب القادة من اول الوقته ويهور ليا 
تأخيرها إلى /خر الوقت ونهانا عن التأخير عن الوقت فكنا فى وقت 
جواز التأخير نسمى مؤدين وبعده نسمى قاضين والفرض واحد » على 
انه لو قن راع عر 183 لكان لكا عير لا اق اله يدل 
ظ 4. - دليل آخر ا ا 
العبادة وفواته لا يوجب إسقاطها » ( دليله ) (") الطهارة والستارة (8 
والتوجه وغير ذلك . 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ليست فى ق‎ )١( 

مم فى فق :لوالا 2 

(4:) ليست فى م عر. 

(8) ليست 017 إن + 

(5) ليست فى م ع ر. 

0) فى م عر ١:‏ أصله ) . 3د له 

69 المضارة :5 تقو نا تك يل .. :الاسوس اليف 7 1 


ده ” 


لت عن اللي : ا 
ه.” - دليل اخر : أن الامر ( موضوع ) 27 يتضمن 
فكذا لا يسقط وجوب الفعل . 


21 وليل ور أن الأمر موضوع لايجاب الفعل 0 
وإسقاط القضاء مسقط لايجاب الفعل . 

0-0 1 5 ل د عي . 

فإن قيل : هو موجب للفعل فى وقت مخصوص ( لا ) 22 فى 

قيل : ( أقررت ) 2*9 بإيجابه فى وقت فقد ثبت فى الذمة فما 
الذى أسقطه ثم قد بيّنا فيما تقدم الجواب » ولان الحق إذا وجب فى 
وقت دل يسقط بفوات وقته كالدين المؤجل إذا مضنى زمان الأجل ‏ 

17.” - دليل اخر : أن الوقت ليس مقصودا وإنما المقصود 
نفس الغافة «يذليل آم 650 قت عنادةق. غير بوفت: خصوص ' 
ولا فائدة فى وقت لا عبادة فيه فيجب أن يراعى امتثال الأمر فى فعل 
العبادة لا فى مراعاة الوقت . 


04” - دليل اخر : أن أوامر الشرع كلها إذا فاتت لزم 


. ليست فى ق‎ )١١ 

0) فى ق : كلمة « لأن ) زائدة . 
059 ليست؟ 8-3 

(+) ليست فى م عدر . 

(5) فى ق : كلمة قد ( لا داعى لها ) . 





اه ؟ 


قضاوّها ولا نعلم أن أمرا ثانيا ورد بقضائها » فوجب أن يكون القضاء 
الأمر الأول . 

5 ١ 9 0100 

فإن قيل : منها ما لا يقضى ( وهو ) 27 الجمعة ورمى 
الحمار . 

قيل : لا نسلم فإن الجمعة تقضى ظهرا ( ورمى الجمار يجب 
بتركه دم ) 207 بدل عنبها . 

9 - احتج الخصم 00 بقول الرسول 2 : ( من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) 2*7 فامر بفعلها بعد الوقت 
ولو كان يجب التقضاء بالأمر الأول لم يحتج إلى أن يأمر ثانيا . 

الجواب : قد قال : « فليصلها ) وهذا كناية عنها » غلم أن 
المفعول بعد وقتها هى ( ولهجذا ) 7©» قال ( فذّلك وقتها ) انه 
(قد) (2 قصد رفع الإشكال اثلا يظن ظان أنها تسقط بخروج 
5 1 5 اير : 0 
وقنبا | ظننتم ولهذا. نص ( النبى ) 2 عَيُك على المعذور لآن فيه 


(1) “مستت 8ن + 

. ) والجمار يجب بتركها دم وهو‎ ١: فى م ءر‎ )١ 

و تن القزين: أن أب القطات: غالق» شيكه :فى هده المسالة. ولكنة عند 
الاستلال استدل لرأى شيخه ورد على الاعتراضات الواردة على الأدلة » ثم 'عندما بدأ 
يستدل لرأيه صدّر الكلام بقوله : احتج الخصم » وكأنه يوافق شيخه الرأى » وى 
استدلاله لرأيه كان يرد على الآدلة التى احتج بها » ولا يجيب على الرد » وهو بهذا ينتبى 
إلى ضعف أدلته وقوة أدلة شيخه وهو تناقض إذ كيف ينصر رأى شيخه ويخالفه . 

(4:) صحيح البخارى : ؟ / 7١‏ » صحيح مسلم : 4١ /١‏ . 

(6): ىق 332:3 كذلك 1 

059 ليست عر بن 

100 اسع دار + 





0 


( يقع ) 2١7‏ الإشكال ( ويظن ) 27 ظان أنه ( لو خرج الوقت بعذر 
سقطت ) 29 فأخبر عَييدُُ ببقاء فرضها وأن العذر لا يسقطها . 

8٠‏ - واحتج بأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلم يجب 
فيه الفعل ا قبل الوقت . 

الجواب : إن أردت لم يتناوله بلفظه فصحيح » وهذا لا يمنع من 
وإن أردت لم يتناوله بلفظه ولا بمعناه لم نسلم لأ حكم الأمر الوجوب 
وهو ثابت فى ذمته لا يسقطه إلا بفعل المأمور به » ( فإن ) (5) لم 
يفعله فى الأول وجب أن يفعله فى الثانى أو الثالث أو الرابع » وفارق 
هذا قبل الوقت فإنه لم يجب عليه فعل المأمور به بحال » وها هنا قد 
وجب فى الوقت فمن ادعى إسقاطه بخرو ج الوقت فعليه الدليل . 

0 احتج بأن تخصيصه بالوقت كتخصيصه بالمكان , 
ثم لو علق الأمر بمكان بعينه فتعذر ولم يفعله فى مكان آخر » كذا إذا 
تعذر الوقت بالقوانك ,عفوا بهد انا نقول : لمم جعلت مخصيصه بالوقت 
كتخصيصه بالمكان » وما الجامع بينبما » ثم المكان لا يفوت فأمكن 
الفعل فيه فلا يعدل إلى غيره بخلاف الزمان فإنه يفوت فوجب القضاء 
فى غير » فإن تعذر إيقاع الفعل بأن صار لجة بحرا وما أشبهه جاز 


الفعل فى غيره . 


.) رفع‎ ١: فى ق‎ )١( 

. ) ولا يظن‎ ١ : فى ق‎ )١١ 

(0) فى ق : « لح يخرج الوقت لعذر وأسقط ») . 
(4:) فى م : « هإذا ) . وف فاه ]4:1 , 


) ١ المهيد ج‎ - ١١ 


5” 


واجابه شييضا أن قال فرق ينين تعلق الاقمو بزفاقه ورف اقداقه 
بمكان 5 قلنا فى حقوق الادميين إذا تعلقت بزمان لم تسقط بفواته م 
لو مضى وقت محل الدين » ولو تعلقت بمكان سقطت بفواته م 
لو مات العبد الحاللى سقطت الحناية بُوته لأنه محلها » وكذلك الرهن 
إذا تلف سقط حق الرتبن من الوثيقة لتلف مكانها . 

5 - احتج بأنه. لو علق الأمر بشرط أو صفة لم يجب 
( مع عدمها ) 202 , كذلك إذا علقه بزمان . 

قراب : :3 أذ هذا غلط لآنا "تقول م290 ىآ العلة ادامعة ين 
الوقت وبين الشرط والصفة ثم ( مع ) 27 عدم الشرط والصفة لا يجب 
الفعل لأنه إذا قال : « اضرب ( زيدا ) (5) الأشقر » وأعط من دخل 
الدار درهما » فلما لم يجد أشقر ولا دخولا لم يجب » فنظيو فى مسالتنا 
أن لا يوجد الوقت فلا يجب ٠‏ فاما إذا وجد الوقت فقد ثبت الوجوب 
فى ) 7(" الذمة فإذا عصى فيه بترك الفعل قلنا له افعله فى الثانى لأن 
الله تعالى أمرك أن تفعل هذا الفعل فلا يسقط عنك إيجاب أمره إلا 
إلا بفعله » فنظيو أن يجد الأشقر فلا يضربه حال وجوده » فإنه يجب 
عليه ضربه بعد ذلك وكذلك إذا دخل الدار ولم يعطه وجب أن يعطيه 
فيما بعد . : | 

. ) فى م ءر : ( بعدمها‎ )١١ 

(؟١)‏ ليست فى ق . 

)2 ليست "فق :قف + 

(+) ليست فى ق . 

(0) فى ق : «من). 
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00م - احتج بأن 'الفعول ق: الوقت الفاق غير المفعول: بف 
لوقت الأول فافتقرنا / إلى دليل كالأول . 
0 قلنا : لا نسلم أنه غيه بل هو ذلك الفعل المأمور به أخره » 
نما يسمى غيو لو كان قد فعل المأمور به فى الوقت الأول فكان إذا 
فعل مثله فى الثانى كان غيو » فأما وهو لم يفعله فليس ( ذلك ) (') 

١م‏ - احتج بأن المصالح تختلف باختلاف الأْقات ولهذا 
وجبت الصلاة والصيام والحج فى أوقات مخصوصة . وقد علمنا كون 
هذا الفعل ( فى الوقت ) (2) الأول مصلحة ولا نعلم كونه فى الوقت 
الثاق مصلحة إلا بدليل . 

اواك غنه: + أن .هذا يضح لو كان. الامر يخقض بما فيه 
مصلحة وعند أصحابنا ( الأمر ) (© غير موقوت على المصلحة بل 
يتضمنها ويتضمن غيها . 

جواب آخر : أنا نعلم كونه مصلحة ( فى الوقت ) 257 ونعلم 
ألها فيه :وعدة مسنلحة إن كان 1501 ترك الوقت: لعدى :إن كان 
لغير عذر فهو مصلحة لإسقاط الوجوب ( فى الوقت ) )2 وإن 


وه / أ 


0 


٠ 0‏ - إى. 5 > إن : ١‏ ا 3 00 ١‏ 
نضمن معصية لتفويت الوقت المخصض بلفظ الأمر ( وهذا) (© م 
يؤمر بقضاء دينه عند محله فلو أخره عصى.ولكان يجب قضائه فيما 


بعد لابراء ذمته . 
٠م‏ - احتج بأن اد زو الوق + مك درك آرت 
فكذلك الأمر اموق 


قلنا : لآ نسلم فإنا إذا نبينا عن شىء فى وقت لقبحه لم يجر 
فكلة رق .وقلق عدر الريك . وإن سلمنا فلم كان كذا وما الجامع 
ع م النبى لا ينبت فى ذمته شيئا والأمر يوجب فى ذمته فعلا 
فلا يسقط إلا بتأديته والله أعلم بالصواب . 

5 - مسألة : فى الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره 
فى أول أوقات الإمكان هل يقتضى فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل ؟ 

أما | إذا قلنا 6 للدت إذا فات وقته ١‏ تح قضازًه ل 
لا بختص بالأقات من جهة اللفظ ( ولأ لقي الوفت يخقص بذلك 
عند الرفك #الذن. لذ فصن بوفت» اول أن عبت فعله: يحل الرقنك 
الاوك 29 لأنه يله لفقل . 


. ليست فى ق‎ )١( 

السك نت ا 

وق وهو دهي فوشا قن الطنة :1 كارو لكان يواد« الناما..* 
لق" ض ( 





5 


وأما إذا قلنا : فى المؤقت إنه إذا فات وقته احتاج قضائه إلى 
دليل فإن المكلف إذا لم يفعل المأمور به فى الأمر المطلق فى أول. أوقات 
الامكان فإنه يجب عليه أن يفعل فيما بعد ذلك الأمر ('2 وبه قال 
الرار ا" 

وقال الكرخحى 20 وغيره : يحتاج فعله فى الثانى إلى دليل 
كلوقك مره الث يلف من قال الامر .عن التراتين أن الكل 
لا يحتاج نبمانيعت الرففه ادر لي 150 


"م - دليلنا : أن قوله افعل يقتضى إيجاد الفعل فى الوقت 
الل أو الثافى أو الغالث أبدا وإنما قلنا يفعله فى الأول لأنه لو لم يجب 


٠ 


فيه وجاز تأخيو إلى الثانى أو الثالث أو الرابع انتقض الوجوب 


. 157* / ” : انظر الخلاف فى المسألة فى المحصول‎ )١ 

9؟) وهو أبو بكر ؛ وهذه عبارته فى كتابة الفصول فى الأصول ق١‏ 197 : 
« فإن قال قائل : فلو أخر الأمر المطلق حتى فعله فى الوقت الثانى والثالث إلى انقضاء 
عه كان :قدي لواحب بالأمر :قتبيقى أن يدل :ذلك عل جنوال التاخير: لآنه قدانبت 
أن فعله فى هذه الأوقات مراد بالأمر . قيل له هو م قلت أنه مود للواجب ولا دلالة 
فيه على جواز التأخير لأن تقديره افعله فى الوقت الأول ولا تؤؤخره فإن أخرته إلى 
الوقت الثان فافعله فيه ولا تؤوّخره » ولا يدل ذلك على جواز التأكين: أذ قد يكون 
مأمورا بالتعجيل » ثم إذا أخره لزمه فعله فى الوقت الذى يليه فإن لم يفعله ففى الوقت 
الذقئ يليه :4 :. 

(؟) يقول الكرخى فيما نقله عنه السرخسى فى معرض الكلام على الأمر 
المطلق : وأول أوقات إمكان الأداء مراد بالاتفاق حتى لو أدى فيه كان ممتثلا للأمر فلا 
طيقرجا سدم دراذا إلا يديل أضول الم عمسي : ١/*؟.‏ 

(1) انظر المحصول : ” / 45 . حيث قرر هذا الكلام . 


همأ 
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أحدهما : الوجوب المقتضى للفور » والثافى نفى تخصيص الأمر 
بالأؤقات ولا يمكن الجمع بينهما فى الأمر إلا إذا قلنا : المكلف إذا 
عصى فى الوقت الأول وجب عليه ( الفعل ) 2١(‏ فى الثانى » فإن عصى 
فى الثانى وجب عليه فى الثالث ( وينزل ) 29 منزلة قول الامر افعل فى 
الأول فإن عصيت ففى الثافى . فإن عصيت ففى الثالث 
ل ينا 

فإذ قبل 2 الامر وان 1 مض :بوفك .مون إلا أن الرحوت 
الذى دل على الفور جعله مختصا. بالوقت ) الأول ) (» فصار 
اخ برقت عن .. 


قلنا : إنما جعلناه مختصا بالأول ما لم تقع / المعصية » فإذا 


وقعت المعصية بالترك فى الوقت الأول بقى مطلق الأمر فى الثانى 


والثالث والرابع أبدا لأنا بيّنا ( أن ) 2*0 الأمر المطلق لا يختص بالفعل 
فى الأول دون الثانى والثالث وفارق المؤقت بوقت معين لأنه يتناول وقتا 
واحدا فلا يتناول ما بعده » ولان التقييد بالوقت له صفة زائدة على 
المطلق وإلا لم يكن لتقيده بالوقت فائدة » ولا معنى » ولا يجوز إخلاء 
كلام الحكم من فائدة فثبت أن فائدته ما قلناه . 


:. “لسك "فق ف‎ )١( 

اوداق اعون :2و كذالك أبذا “ول , 
ل ا ور 

(1) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 


لاا 


4س - احتج الخصم بأن قال : الأمر المطلق يختص 
( بأول ) (2 أوقات الإمكان من جهة الوجوب والفور 6 يختص 
المؤقت بالوقت من جهة اللفظ فإذا لم يتناول فى المقيد ما بعد الوقت 
كذلك ف المطلق لا يتناول ما بعد الوقت الاول . 

ورم - مسألة : إذا أمر الله تعالى قوما بالفعل » وعلم أن 
فيهم من بمنع منه فلا يخلو ( إما ) ("2 أن يعلم الله تعالى أن المنع يزول 

فإن علم أن المنع يزول دخل فى الامر وصار من جملة المامورين 
بلا خلاف . 

وإن علم أن منعه لا يزول فهل يدخل فى الامر ؟ 

يقتضى مذهب أصحابنا أنه يدحل فى الأآمر أبعي 209 يرقال 
طائفة : يدخل فى الأمر بشرط زوال المنع 250 . وقالت المعتزلة : 

اخ إل“ د ه) >0١‏ 
لا يدخل فى الأمر من علم الله أنه يمنع من الفعل 20 (20 . 


21 فى م »ر : « بالأول من ») . 

55 السية ان ا 

(") انظر العدة : ١‏ / 591 ء المسودة ص 7ه ؛ سواد الناظر : * / 31/1 , 
روضة الناظر ص 7١5‏ . 

05( نقل أبو الحسين البصرى هذا اللقيه فك عست 2 1 د زف 

. ١5١ / ١ : فواتح الرحموت‎ » ١5٠ / ١ : المعتمد‎ 25١ 


20 فى ق : عبارة « ولأحدث طاعته بان يفعل وإن منع من الفعل ) . 


ا 


” - وجه قولنا : أن المقصود فون لامر حصول طاعة 
لمأمور » وطاعة المأمور تكون تارة بالفعل ٠‏ وتارة باعتقاد وجوب أمر 
الامر والعزم على فعل ما أمره به متى قدر , فإذا لم يمنع المكلف من 
مارم وجدت طاعته بان يفعل » وإن. منع من الفعل. وجدت طاعته 
بأن يعتقد الوجوب ويعزم على الفعل » فقد حصل من الممنوع مقصود ‏ 
الأمر فدخحل فى الأمر كالفاعل ( لما أمر ) 2١(‏ به , والدليل على أن 
مقصود الأمر العطاعة آنه يقول أمرتك فأطعتنى ) أو عصيتنى ) ل" ١‏ 

تان الحاض ام ظ ا ا 

أمرتك أمرا جازما فعصيتنى فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 

فيقابل الأمر بمقصوده من الطاعة أو بضد مقصوده وهو 
المعصية فثبت ما قلناه .0 اا 

( فإن قيل : إنما يقال أطاعه إذا فعل المأمور ) (؟) . 

( قلنا : ويقال : أطاعه إذا قال أنا أعتقد وجوب ذلك وأفعله 
أ رلك التي ليده خلال أطلر وزنا عور سن لايع 609 . 

#١‏ - دليل اخر : أن الله تعالى ( قد ) 2١‏ كلف الكافر 


عق 8:34 المأموو 6 
(0) ليست فى مم ار. 
09 انظر ماسبق ص 

9 لبسيت» فق ف 

(0) ليست فى ق . 

(5) ليست فى-ق . 





م 


الصلاة بشرط أن يؤمن مع أنه علم أنه لا يؤمن ولهذا يعاقبه على ترك 
الصلاة 5 يعاقبه على الكفر ولحذا أخبر سبحانه وتعالى عن الكفار 
١‏ 

ل( ما سَلَكَكُمْ في سَقَرٍ «اقالوا ل 
إدخالهم سقر لأنهم لم يصلوا . 

089 - دليل آخخر : لو رفع المنع اله 50000 
غيو من الصلاة قد أحسن إليه لآنه قد أسقط عنه ( تكليفه ) (5) 
من غير توجه ذم إليه . 
فإن قيل : إنما لم يكن محسنا لأنه منعه مما يستحق به الثواب 
الجزيل . ظ ظ 

قيل : عندنا لا يستحق على الله تعالى شيئا لا ثواب 
ااعنا 10 رد الثواب قد يستحق بالاعتقاد لطاعة الامر فما 
منعه من الاعتقاد ) 200 . 

70 - دليل آخر : لو أسقط المنع التكليف لما علم 
الواحد منا أنه مكلف بالصلاة قبل تشاغله بها » وذلك يسقط عنه 
زخو أخد الكية ذا , 


ؤم سعورة المذتن: + الآينان: ايد تخ ., 

. ) فى ق : ( كلفة‎ )1١ 

0605 ليسيت: فى فق . 

)5١‏ ل ان ا ا تا 
وتفضلا وتكرما ويعاقن عدذلا وقسطا . فان شاء غفر المعضية أو .عاقب عليها : 

(5) ليست فى ق . 


1 


فإن تقل + إغا حب غلية .و اعت الاهية بها 21١‏ لفيوت أماءة 
( بقائه ) ("©2 سالما إلى وقتها ولهذا لزمه التحرز من ترك ما لا يأمن 
وجوبه . 0 

قيل أذ الأهبة من توابع العبادة » ومن المحال أن يجب فعل 
التابع قبل وجوب المتبوع , ( ولأنه غير عالم بالتكليف » ولا بأن الأمر 
توجه إليه فلم يلزمه أخذ الأهبة وهو لا يعلم هل يقدر أن يفعل 
لم00 

4 - احتج المعتزلة ( بأن المراد بقولنا إن الله تعالى 
يأمر ) 59 بالفعل بشرط زوال المنع هو أنه قال لنا افعلوه وأراده منا 
( أو ) © كان له فيه غرض مع فقد المنع ولم يرده مع وجوده / لأنه 
لو أراده فى الحالتين لكان قد كلف إيقاع الفعل مع وجود المنع ولما 
كان قد أراده بشرط زوال المنع فإذا علم الله سبحانه أن المنع يحصل لا 
محالة فقد. علم الحالة التى لا غرض له فى إيقاع الفعل فيها فلم يجر أن 
0007 

الجواب عنه : نحن نخالفكم فى هذه القاعدة ونقول ليس من 
شط الأمر إرادة المأمور ( به ) (2 ولا إيقاعه » وإنما من شرط 


. » فى ق : ( الأخذ الاهبة‎ )١١ 
. ) ىم ءر : ( ثباته‎ )١١ 


059 سفت قل ف 
وم لق * نان قرولا إن الله أمر 0 
(5) فى ق : «لو). 


50 السسق اق 3 : 


5” 17/ 


الامر وقوع طاعة المامور على حسب ( تمكنه ) ('2 من الفعل أو 
الاعتقاد والعزم » وقد تقدم الكلام فى هذا الاصل 20 فى أول هذا 
الباب (© ( ولأن الله تعالى لم يرد ) 259 من الممنوع إيقاع الفعل » وإنما 
7 5 55 5 : 5 َه 8 
راد إيقاع الاعتقاد والعزم فلم يلزم ما ( ذكرتم على وجه ) 20207 . 

"٠‏ - احتج بأن الله تعالى ( لا يجوز أن يريد ) 29 من 
المكلف إيقاع الفعل مع حصول المنع لانه تكليف ما لا يطاق . 

واوا 2 آنا نشول وز آذ يكلف بيقر أن يقدن :زعا 
كلامنا إذا علم أنه لا يقدر هل يكلفه أم لا ؟ وليس فيما ذكرت دليل 
عليه » وهذا التخريح هو الجواب الذى تقدمه وهو أنه يجوز تكليف 

ثم قد ينا أن المراد بالأمر الطاعة وهى نحصل بالاعتقاد والتزام 
الوجوب وإن علم احترامه قبل الفعل ) 97) . 


1 ادن 1 مكعة . 

(6) تقدم الكلام ص : ١١4‏ . 

(9؟) يوجد فى م . ر بياض مقداره سطر فى هذا المكان . 

(؟:) ليست فى ق . 

68 اق فرع و ذكيت عل أن اصحابنا يقولوق * , 

59) يوجد فى م ». ر بياض مقداره سطر فى هذا المكان . 

95 “فق 3ق :3ل يويك 16 

(8) فى ق : ١‏ الجواب أنا قد بينا أنه لم يرد انه يجوز تكليف مالا يطاق من 
جهة العزم لا من جهة الاستحالة ») . 
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0850 - احتج الآخرون أن الله تعالى يكلف المعدوم بشرط 
أن يوجد ويقدر » كذا يكلف الممنوع بشرط زوال المنع .والقدرة. على 
(«اخوانية هن اق ادوابت: :التق قبله ومن انه عون ان ركلف 
5 أن نرقك 10 , 0 
( أيضا فإنه ‏ 77 جمع بي علة م لفق بها أن اعد 
لا تتصور منه الطاعة بحال قبل وجوده » وهذا تتصور منه طاعته 
لامتثال الأمر باعتقاد الوجوب والعزم عن الفعل 0 فبان ما 
ذكرنا ) 9© , ا ظ 
باماسم - احتج بأن الله تعالى ( قد ) 257 كلف الكافر 
الصلاة بشرط أن يؤمن فكذا يكلفه ها هنا بشط زوال المنع . 
. قلنا : بل قد كلفه مع علمه بأنه لا يؤمن وأن الصلاة لا تصح 
مع الكفر . 
- احتج بان الواحد منا يامر غيره بالفعل بشرط ان 
يقدر فكذلك فى حقه تعالى يأمر بالفعل بشرط أن يزول المنع . 
: الواحد منا لا يعلم أن المأمور ( طاعة إلا أن يفعل , 
3 تعالى يعلم باعتقادنا أنا مطيعون عازمون على فعل ما أمرنا 


215 ليست :ق. قا ظ 

. ) فقبدق.::( دراي أن هذا‎ )١( 

59) ليست فى م ار. 

059 ليست ىق : 

(5) فى م »ء ر : ١‏ بطاعة لا يأمر بفعل الله ) . 


15 


عجر بأو المجر أ لالم ل ول 0) سير 
أم لا ؟ والله تعالى يعلم ذلك . 


لذن نقول #خو أن يكل الله تعالى بشرط أن يقدر على 
ذلك ويجوز أن يكلف وهو يعلم أنه لا يقدر فما المانع من ذلك وقد 
يأمر الإنسان عبده فتارة يقدر على ما أمره وتارة لا يقدر واللّه أعلم 
الع [ 

وعم ا موألة وبق سبع الام اق امن #اقال. عيكنا : 
يدخل النبى َوُه فيما يأمر به أمته (؟» » وذكر أن من كلام أحمد 
رحمه الله ما يدل عليه لأنه قال فى رواية الأثرم وقد سأله عن حديث 
أم سلمة © : « إذا دخل العشر وأراد أحدك أن يضحى فلا يمس من 


)١١‏ لمسدة الدع د رد 

) فى ق : « يجوز‎ )١١ 

0559 البفية» اق : 

(5) انظر رأيه هذا فى العدة : ١‏ / 555 » أما صاحب المسودة فقد نقل رأيين 
فقن القافقى :اق المسالةا. المسوذة + عن ان د سد 

(5) أم المؤمنين هند المعروفة بأم سلمة » أبوها أمية بن المغيرة » وأمها عاتكة 
المؤمنين موتا » توفيت سنة 9ه هاء وقيل سنة "١‏ ها. 

انظر ترجمتها فى : الاصابة : 5 / *47 » الاستيعاب 4 / 17١‏ » شذرات 
الذهك 1 5 . 


5 


شعره ولا من أظفاره ) 2١(‏ وحديث عائشة رضى الله عنها خلاف هذا 
قالت :. « كان إذا بعث بالهدى وأقام لم يجتب شيعا 29 وهذا إذا أراد 
اموس ل عدن لا كن ناخو با من الي ارا ديه 
بفعله » فلو كان لا يدخل فيما نبى عنه لم يحتج بفعله عليه لأنه كان 
يقول بيه خاص لأمته فلا يكون فعله مبطلا للنبى » وأشياء عارض فيها 
ينه يقنقلة: 5 أكريها وتعييعها 11 ندال عل هده السالة ويل ندل هل أن 
فعله يجب أن يتبع فيه ما ( أن ) () أمره ونبيه يتبع فيه فيتعارضان . 
فأما أن يدل على أنه يدخل فى الأمر أو لا يدخل فلا . 
وهذه ( المسألة ) (©) تشتمل على ( فصول ) (©) 
.مم - ( أحدها) 21١‏ : أن يقال : هل يأمر الانسان 
نفسه أم لا 29 ؟ ظ < ا 0 
9ك 000 
بأ يشورك 4 القغل نا الى كنا بوكداني: انالف كن لا نرية افنه + 


. ١٠658 / ” : صحيح مسلم‎ )١( 

. 457 / 5 : صحيح البخارى : ” / 54ه . صحيح مسلم‎ )١( 

09 ليست فى م 2ار. 

(:) ليست فى م ا ر. 

(5) ليست فى م عر. 

(60) ليست فىام ا ر. ظ 

ف ا ا 11-0 المحصول 5 / 
ده" - ١ه5‏ . ءْ 

(0) ليست فى م وعر. 


5 


ولكن لا ( نقول ) (21 أمرا حقيقة لأن من شرط الأمر الرتبة والاستعلاء 
وذلك لا يتأق إلا بين ( ذاتين تترتب إحداهما. على الأخرى » 
ولا بين ايكنا لان فائدة القن أن يعلم الما مور به وينظر ) (") طاعته 
أو مخالفته ويؤكد / الحجة عليه ويكون الآمر ممن يتقرب المأمور إليه 
تفعل ها أمر يديز كل 8 90) هذا لا خسن :فى أمر الانسان نفسيه لان 
نفسه تعلم بالأمر قبل أن يقول لها افعلى وتعرف طاعتها ومعصيتها » 
والنفس لا تتقرب إلى الإنسان . 
١#م‏ - والاآخخر : إذا أمر الانسان غيره هل يدخل فى 
الأمر ؟ ظ 
لا يخلو أن يكون ناقلا للأمر عن غيره فينظر فى خطابه فإن 
كان يتناوله مثل أن يقول : إن الله تعالى يأمرنا بكذا فإنه يدخل فيه 
دلت :17 يسرع شي نها عو تزه تدان اب إن الذ باقر 
بالْعَدْلِ وَالحسَانٍ وَإِيعَاءِ ذى الْقريئ م © . 


0 و فى يه يد ١‏ ل 21 1 4240 
وقوله تعالى : © يوصيكم الله فى اولادكم للذكرٍ مثْل حظ 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) فى ق : « جاء الكلام متأخرا مقدار سطر ونصه : وكان بترتيب إحداهما 
على الأخرى ولا بحسن أيضا لأن فائدة الأمر أن يعلم المأمور به وينظر ذاتين » . 

57 لست لفك + ظ 

00 اع" 


99 اسوزة: الكل 6 اي 34 , 


ةل 


7" كيين » 20١‏ ( فإنه ) (5) ا لان ساي اندتعا 
دن تقتاب لطن حص خضه الدليل . 

وإن كان لا يتناوله: نحو قوله تعالى : ل إن الله يأمركم أن 
َذْيْحُوا َه 4 © كا لم يدخل موسى عليه السلام فى ذلك الأمر 
كلل لقال فاخو القضية نه بي فد يوقا ونا كاذو تون 6ي0ة) 
لا يظن بموسى عليه السلام أن يأمره الله تعالى بنبحها فلا .يكاد 
يفعل . اا 0 
8” - وإن الم يكن ناقلا للأمر عن غير ف ايل “كان 
الخاطب بالأمر هو الآمر فل يدغخل فى الأمر عندى » وهو يغلي 
الفقهاء والمتكلمين 2*0 » وقال بعض الشافعية يدخل فى الأمر 80 

عسس ب دليلنا 0 أن الانسان لا يحسن أن يأمر نفسه 
ولا يكون ( ذلك ) 27 أمرا حقيقة 

سم - دليل اخخر : أنه لا خلاف بين أهل اللسان أن 


: 1 رع ا‎ )1١ 

) فهنذا‎ ١ : فى مءر‎ )١١ 

(5) سورة البقرة » اية /51 . 

(1:) سورة البقرة » اية ١‏ . 

(ه) وهو قول أبى الحسين البضرى ؛ المعتمد : 750٠ / ١‏ »ء وانظر المسودة : 
فى 218 وقد سال أبر الطاب لصف با يد بل هوه ليا عميك إن آنا ع تع 
أن.الآمر يوه بق الأمر ,ولا يون أبو اللقطات يتغل انظ العلاة 11 امم 

(5) انظر رأى الشافعية والخللاف بينهم فى الاحكام باللكمدق: 2 © ا 
غاية الوصول #اض 4 ظ ظ 

(0) ليست فى م ار. 


1 


اليك !ذا ار عيية أن يفيه ماع 00-7 الملا يسن هنو ان 
١‏ هذا) (© الأمر» فكذلك النبى عَيْلدُهِ إذا أمر أمته . 


ام - دليل آخر : أن الآمر لا يجوز أن يكون مأمورا » > 
لا يجوز أن يكون المأمور بالشىء امرا به » وكذلك لا يجوز أن يكون 
الطالب للثىء مطالبا به ولا السائل عن الشىء مسؤولا عنه . 

دم" - دليل آخخر : لو جاز ( دخوله فى غير أمره ) 7") 
اران يدخل فى أمره لنفسه وحده » وهو أن يقول : افعل كذا 
( وكذا ) 50 ولما ثبت أنه لا يجوز أن يختص بالأمر فكذلك لا يدخل 
فى عموم الأمر . 

مم - دليل آخخر : أن مقصود الامر ( امتثال 
المأمور ) © سواء ضر أو نفع » ولهذا يقول المأمور : أطعت وامتثلت 
وفعلت » وهذا لا يكون إلا من ( الغير ) 29 وكذلك الإنسان يجتنب 
ذا يي وياق) ما يتفعة :فلا يتصون: أن يلاتخل :ليها بيضره امع ونه 
ف ل أنه يتناقض . 


270 ونين ار 0 الأمر هو الاستدعاء للفعل بالقول 
من هو دونه ولا يتصور أن يكون الإنسان دوك نفسيه ( كذا لا يجوز 


. ليست فى ق‎ )١١ 

0) ليست فى م 6ار. 

(0) فى ق : ( دصول أمره فى غيره ) . 

(54) “ليست ىق .. 

١ه‏ فى ق : ١‏ امتغاله المأمور به ) . 

6 الصواب عدم استعمال الألف واللام مع ( غير ) . 


(180- المهيد ج ١‏ ) 


: 17 ؟ 


أن يأمر نفسه ) )١(‏ فلم توجد حقيقة الأمر وفيما قررنا فى الأول ( مغن 
عن 210:6 هده الآدلة كلهنا .. 

8 - دليل آخر : ( أنه ) 27 لما لم يجر أن يخبر نفسه . 
كذا لا يجوز أن يأمر نفسه لأنه لا فائدة فيهما ويجوز أن يخبر غيه عن 
ميمه رونا ند بادا فيرف .. 

8٠‏ - احتجوا بأن : النبى عَدُهِ لما أمر أصحابه بفسخ 
الحج إلى العمرة قالوا : « أتأمرنا بالفسخ وأنت لا تفسخ » ؟ فقال : 
إل لو استقيلتف من أمرق..ها اسقديرت: علدا غيرة وطللت 6 
تحلون ) (4» . فلولا أنه يدخل معهم فى الأمر لما قالوا له فلم 
لا تفسخ . 

الجواب : أن هذا ليس بأمر منه ولهذا لا يجب فسخ الحج إلى 
العمرة وإنما أشار عليبم بالتحلل للترفه . فقالوا : فانت لم لا تترفه ؟ 
فبيّن عذره ثم لو كان ذلك أمرا احتمل أن يكون الآمر هناك هو الله 
بيدا ال بسي عن 1 ربق اقدص لخر خننا وسيم الم 
على فقراء الحرم والنبى عليه قد ساق الحدى ققد حصل المقصود د وأمر 
الله تعالى يدخل فيه فيه كل مكلف . 


أءم سد احتج 9 ار النبى عَيُهِ يتضمن الإخبار عن 
)١١(‏ ليست فى م )عر. 


. ) فى م عر :( معنى‎ )١( 
ليست فى م عدر.‎ )5( 


(4:) صحيح البخارى :.ه / ١١8‏ ع صحيح مسلم : ١‏ /8870 . 


حملن 


( وجوبه ) (21 فى الشرع فدخل فيه 5 لو قال هذه العبادة واجبة 
( مشروعة ) (2 . 

الجواب : أنا قد بينا أنه لو كان مخبرا عن الله تعالى بانه شرع 
كذا وكذا دخل فيه » وليس الخلاف فى هذا , ( وإنما ) © الخلاف 
يما افر .وه العذاع من خنده أو فين فج الكه. اتغال أنث أخرة انه عامر 
أفقه ركذا وكدانج نل يقن اق هذا و لارهم :280 تضهن الوحوت 
( على غيو » وأما الوجوب على الإطلاق فلا » والمعنى فى الأصل أنه 
نفظ مطلق يقتضى الوجوب ) © على كل مكلف » وفى مسألتنا هو 
إيجاب خاص على امخاطبين فنظيو أن يقول فرضت عليكم ووجب فى 
حقكم . لأ فى قوله هذه العبادة واجبة إخبار للغير ويجوز أن يخبر 
الغير عن نفسه وغيرو » وها هنا أمر للغير فلا يكون أمرا لنفسه , م 
أنه ذا أتخير الغير لا يكو .غترا : لنقسة والله: أغلى ‏ بالضموات: : 

5 - مسألة : إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيو فيه 
بإطلاقه » وهو اختيار أبى الحسن الفيمى 20 » ( وبه قال الأشعرية 
اراد" 


. ) فى ق : ( وجوده‎ )١1١ 

. ) ىم عر : ( شرعية‎ )١١ 

(9) ليست فى م ا ر. 

اق 03 الا أنه .. 

(5) ليست فى ق . 

(5) انظر رأيه هذا فى العدة : ١‏ / 78# » المسودة : ص ”١‏ 2 شرح 
الكو كيك لين نكن 1 , 

(0) انظر المستصفى : 7 / ٠١‏ » الاحكام للامدى : 7٠0/57‏ », شرح الجلال انحل 
على جمع الجوامع : ١‏ / 45 » ونسبه الشوكانى للجمهور . إرشاد الفحول : ص ١١١‏ . 

وا لس د 


"07 


وفتال 00 شيك ذا ا 00 
عبادة ولم يخصه بلفظ التخصيص نحو قوله تعالى 1« اهيا 
دريل ونى اللتن ف 3 دخل أمته فى ذلك 20 وكذلك إذا توجه 
( الأمر إلى واحد ) 240 من الصحابة دخل غيره ( من الصحابة فى 
لكي :150 .نز وهذا إن أراد به إذا اه اسان عن عصالة 00 
كقوله للأعرابى لما قال : « وقعت على أهلى ) : أعورنية. ) 29 
ذلك يلو كل من وقع فى مثلما وقع فبه » فأما وهل مرض « مروا 
أبا بكر فليصل بالناس اد يدخل فيه كل الصحابة فى الامامة 
فلاء وكذلك قوله للرجل منهم : « قم فبارز هذا ) (") لم يجز لغيه 
ذلك » وفى أن لا نقول ثبت على الغير المبارزة . 

وإذا حكم فى حادثة بين نفسين كانت واجبة على كل أحد أن 
يحكم عليه بمثل ذلك إذا وجدت منه مثل تلك الحادثة فهذا ما أعلم 
فيه خدلافا وكتاللك: :3ك عناطيه :الله عاك : 


) فى ق : «( وكذا قال‎ )١١ 

499 ستوررة المزمل_2 الارتات :8 ب .. 

(5) انظر كلام أبى يعلى فى العدة : ١‏ / +7 »2 وهو قول الامام أحمد وأكثر 
أصحابه والحنفية والمالكية . انظر شرح الكوكب المنير : ص ١7‏ . 

(4) فى م »ر : ( أمره لواحد ) . 

. ) فى م » ر : ( فيه من الصحابة‎ )5١ 

(7) صحيح البخارى : ١79/0١‏ »ع صحيح مسلم ؟ / 78١‏ . 

(9) صحيح البخارى : 5 / 4١8‏ ء صحيح مسلم : "١ / 1١‏ . 

)02( عون ال داو 4خ ان :1 وبوانضنة + انقال رشو ل ال 21 قم يا حمزة ) 
قم يا على : ٠‏ قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة » واختلف 
لماح وي حر ساد رج يي ارما صا ريت 


( فم اليل 4 2١‏ أو « قم فَأئْدِر 4 7" أو « يا أيها آلتبى قل 
لأَرْوَاجك إِنْ كُنْعُنَّ ُرِدنَ الْحيّاة آلدُنيَا وَتَهَا 4 (2 الآيات . يلزم 
اله أن قروا أزو اسيم كلا تي 007057 

«عم - وجه ( قولنا ) (21 أنه لا لاف بين أهل اللغة أن 
الإنسان إذا قال لعبده افعل كذا ( وكذا ) (') لم يدحل بقية عبيده فى 
ذللق. > امكذالاق. إذا آفر الل تال نقييه 1 لاحل فيه الامة .. 

ايان خي. 1 أله ( 00 لو ورد الأمر بعبادة 
لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى » فكذلك إذا توجه إلى متعبد لم يدخل 
فيه متعبد اخر ء وهذا لان الامر يتناول العبادة والمتعبد بها فكما 
ل وعدى سنن 3 وعدي لاخر , 

هع" - دليل آخر : أن لفظ الخصوص ضد لفظ العموم ‏ 
ثم لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه . فكذلك لفظ 
الخصوض ١‏ حمل عن الامتتكراق: عيطلقه ,. 


ع اناناة: واشنيلنا عبيدة: . واتظل :انيف فق عمتد أحين : 1 

ع الول ا 

00 عررة اللان واي 1 

69 شور الاجر اب ا نذا جزل 

45 كالق أبر' التطابيه أب وين بن .هتاه اللسالة حمق يرع ابو بيعل أن الامة 
تدخل فى خطاب الله تعالى لرسوله » ولا يرى أبو الخطاب ذلك . 

(5) ليست فى ق . 

0 قفا لا الادلة و 

0) ليست فى ق . 

0 مسال 5 : 


5 


295 يزنوليل كبر أرداقف قوق أن بكرن ها مويه لني 
17 متصلحة لذ اميد الغو قاذ بكرن آنا يتغل له إلا 
بدليل ) 27 . ظ 

اب ع نوليان شر ب لو دخل أمته فى لفظ الخطاب 
الما اموي ا تعالى : 
( تخالصة لَك مِنْ دُونٍ آلموْمِنِينَ 4 ('2 وما أشبه ( ذلك ) 29 ومن 
قال ( هذا ) 4*7 خالف العقل والإجماع . 

فإن قيل : هناك خصه وأخلصه » فإذا شاركه غيه خرج عن 
الخلوص له بخلاف اللفظ المطلق . فإنه شرع يتناول الجميع . 

او اوري عو و ع9 
58 , لقره تمل : « وَأقِيمُوا موا الصّلاة رقا ألرّكاة # 29 ) 9 
١‏ ولأن هذا يفضى إلى أو يجعل لفظ المخصوص لفظ العموم ولفظ 
العموم للخصوص وهذا تخليط الأوضاع فلم يجر ) 209 . 


(9) ليست اق اق 

وان سول جو اليا ار نه .. 
5) فى ق : ( هذا ). 
نلق د للك 4ه 

(5) ليست فى ق . 

59) ليست فى م ور. 

0) سورة النور » اية 5ه . 
(86) ليست فى م وءر. 

(9) ليست فى ق . 


51 


006 ديب احتج ( الشيخ ومن قال بقوله وهم بعض الشافعية 
وبعض المالكية ) ("2 لل : © فلمًا قضّى رَيْدٌ مِنْهَا وَطرا 
وجْنَاكهًا ِكيلا يَكون ء يه حَرَحٌ فى انْوَاجٍ ع اذْعِيَائَهمُ إذا 


قضِوًا مِنْهُنّ وَطرّا 4 ("2 . 

5 أقالرا هذا تعليك. مق الله تال نه هنا بزوعطه فح د 
إلا لنفى الحرج عن المؤمنين إذا أرادوا أن يتزوجوا بازواج أدعيائهم . 
ا ا 


سََ 


( يا أيْما آي ذا لم كسا مَطلفوشنٌ دهن 4 <"© وبقو 
تعالى : <« ا اك ا" 00 وأحوني 
وال فَأَهْجْرٌ بي (4) قالوا. اد ا الس َيه فى هذه الأشياء 
أمته وبقوله تعالى < وأمراة و إن وَعَيَنَ نفسها للد إن 3 
دوعس عرو قاين اأرو التي 187 قار 
لو لم تدخل الأمة معه فى خخطاب واحد لما احتاج إلى استثناء 
500 

68 - وبقوله : أجمعنا أنتم وإيانا فى رواية لنا بأن شرع من 
قبلنا شرع لنا مع تباعد العصر وتباين الأحكام » فلأن نقول شرع 
النبى عَردُهُ مع تقارب العهد به ودنو العصر وكونه سفيرا بيننا وبين الله 


)١(‏ فى مءعر: (الخصم). 

(؟) سورة الأحزاب » اية لا" . 
9') سورة الطلاق » أية ١‏ . 

4 خبوؤة؟ املقو بعد الابانت ا د و 


. 60 سورة الأخعر انب 2 ا‎ )5١ 


ا 


تعالى وهو المتبع والمشرع , ولم يكن ذلك إلا كامره لغيه بطاعة من 
الطاعات لله » فإنا أجمعنا على أنه يدخل فيها » كذلك ههنا مثله فانه 
إذا أمر الله تعالى (( نبيه )) 2١(‏ عليه السلام بطاعة من الطاعات 
دخل أمته فى ذلك ) 29) . 

:278 بت ( احتج ا الصحابة كانت ترجع 8 افعال الب 
عه كرجوعهم فى التقاء االختانين والمسح على الخفين 5 

قلدا" © وععوا ال ذلك بدليل ‏ اخخر هن بوزاية غائشة رقي الله 
5-0 قال : ١‏ واس ادو 1 الختان 

١ه"‏ - احتج بقوله 0 ١‏ 55 الله بأمر إلا وقد 


أتركي ودمالة عبان إل وقد مركم د30 


1 فى ق : ( له ») والتصويب لناسبة المعنى‎ )١١ 

(؟) فى مءر : ١‏ فأخبر أنه زوجه لكيلا لا يمتنع المؤمنون أن يتزوج أحدهم 
بامرأة من تبناه » قلنا : فلو زوجه ول يقل ف لكيلا يكون على المؤمنين حرج # ولم 
يقل 9 وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم # لما جاز أن نتزوج بامرأة من اتخذناه 
ابنا . ألا ترى أن زوجه زينب امرأة زيد من غير حضور ولى ولا شهود ولا علمها 
وليس ذلك لأمته » احتج بأن الله تعالى قال : ل يا أيها النبى إذا طلقتم النساء /» فخصه 
وهو خطاب الأمة » قلنا : هذا معناه : يا أيها النبى أنت وأمتك إذا طلقتم النساء , 
ولهذا ذكرهم بلفظ الجمع ) . ّْ 

(9) صحيح البخارى : ١‏ / 7985 » صحيح مسلم 1١‏ / 515 . 

(4:) صحيح مسلم : 785/01١‏ . 
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قلنا : هو تحجتنا لأنه. لو كان الأمر له والتبى يشل فيه ل 
احتاج أن يأمرهم وينباهم عنه » وقد صدق عليه السلام لأنه أمرهم بم 
شعه وكذا نهاهم عما ليس بمشروع » وأمره أن يبلغه فنهانا وأمرنا 
فصار ذلك شعا لنا لأها بأمره ولا حلاف فى ذلك وإنما إذا قال له 
( قم الليل ) ولم يقل لنا قوموا الليل » فإنه لا يلزمنا ونظائر هذا هو 
الخلاف . والله أعلم بالصواب 20 ) © . 

ه” - مسألة : ( يدخل العبيد ) ('2 فى مطلق خطاب 


)١١‏ ليست فى ق 

)١(‏ بحث الامام الجوينى هذه المسألة وأجاد عندما ذكر هل يكون دخول غير 
انخاطب فى الخطاب الموجه إلى واحد بعينه بمقتضى اللغة أو الشرع . أجاب رحمه الله 
فقال: «إن جرى الكلام فى مقتضى اللفظ فلا شك ولا امتراء فى خروج الأمة من 
موجبه » ولكن وراء ذلك نظر » فإن أصحاب رسول الله َه كان يحتج بعضهم على 
بعض بالايات التى وردت مختصة بخطاب المصطفى صلوات الله عليه » وذلك لا تقرر 
عندهم أن الأمة دعار كوك للرمنول .فق 'العكاليق" .و لين .ذللق: ممهمرة أيضنا + 
البرهان : ١‏ / 54" ء وقال أيضا : إذا خصّ رسول الله ع واحدا من أمته بخطاب » 
فيك ها عله الأصو نون تمن ميان : التلاق و قالر ا« هي العلماف مرح :ضان إن أن 
المكلفين قاطبة يشاركون المخاطب » ومنهم من قال : لا يشاركونه والقول عندى 
مردود إلى كلام وجيز» فإن وقع النظر فى مقتضى اللفظ فلاشك أنه للتخصيص » وإن 
وقع النظر فيما استمر الشرع عليه فلاشك أن خطاب رسول الله وإن كان مختصا 
باخاق :الأمة . :فان. الكافة ولرمون 'ق مضا ها" تومه اخاطب.. البرهانة + 1 / 
لاج 

99) فى ق:١‏ العبيد يدخلون ) . 

(9:) انظر الخلاف فى المسألة فى العدة : ١‏ / 754 »ء المستصفى : ؟ / 78 ,2 
روضة الناظر ص 785 , الإاحكام للامدى 77١ / ٠١‏ , شرح الجلال امحل على - 
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ألى بكر الرازى أنه قال : لا يدخلون / فى: الخطاب المتعلق بحقوق 
الادميين » فاما المتعلق بحقوق الله تعالى فيدخلون (')2 . ظ 


عا اساي لحريو وي ا و وس 
تعالى : ف يا أيهَا ان انق ربكم 4 ( وبقوله تعالى, وأقيموا 
الصلاة وَاثوا الرّكاة »4 29 و « يا / آهم ملا كم علد 2 
مسج 4 267 و يا لوو اموا ار لوا او اانا 06 
وأفعلو. آلكيْر 4 0 وبقوله « حُرْمث عَلَيكُمْ المَيتة » 60 
و | لْذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ 4 9) و ل« إِذَا طَلْقَعمُ لنْسَاءَ فَطلْقَوهَنٌ 
لِعِذْتَهِنَ 4 9» وغير ذلك من الخطاب 2 فوجب ( كونهم 
معنيين ) 217 به . إلا أن يمنع مانع عقلى أو سمعى ولا مانع ( عقلى 
ولا سمعى ) 2١١‏ من ذلك . 


- جمع الجوامع مع حاشية البداق + 474/1 + وقال : ( الأصح أنيم يدخلون 4 
وذكز القتوكان أن هنذا هو اقول اللمهور وهو انلق إوقات الفسول اهن ا . 

)1١‏ وهذا ما عزاه إليه أبو يعلى فى العدة : 25188 وابيخ 'تبمية :ىق 
المسودة ض 54 . والشوكاى فى إرشاد الفحول : ض 1٠‏ . 

. ١ سورة الحج . اية‎ )١( 

() سورة النور » آية 5ه . 

049 يورة الأعراف آي3 1 

. سورة الحج 2 ا ةا‎ )©9١ 

59) سورة المائدة » اية ا . 

ولا :سوه البقزة ي ايه * : 

1 سوروة العللذف: + اي 1 .+ 

)اق قز كوبا معجيرا 4 .. 

01 مع قاد 


ال 


فإن قيل : المانع ما ثبت من وجوب خدمة سيده فى أوقات 
العبادات » وذلك يمنعه من العبادات . 

قلنا : لا يجب خدمة سيده حتى يفرغ من العبادات » لأن 
أوقات العبادات مستثناة لهم » فلا يجب فيها حق السيد . 

فإن قيل : لِمّ كان الدليل الذى أوجب خدمة السيد مخصوصا 
ةذل عان. العتاقالت بباول عن 2002 أن بيكرة وليل العبادانت 
مخصوصا بما دل على وجوب خدمة سيده ؟ 

قيل : لأن ما دل على خدمة السيد عمم الأمر بطاعته » وهو 
فى حكم العام » وما دل على العبادات يتناوهها بلفظ مخصوص » كاية 
الصلاة والصيام وغير ذلك فهو فى حكم الخاص ( والخاص من 
حقه ) 250 أن يعترض به على العام . 

والجواب الجيد أن يقال : أوقات العبادة مقتطعة للمالك 
( القديم ) 20 الذى ملكه حق » وإنما ملكنا ما خلا محل حقه فى 
العبيد » فلهذا كان حقه المقدم . 

+ دليل ثان : أنه مكلف فجاز أن يدخل فى ( مطلق 
الأمر ) 259 كالحر » وهذا لأن الخطاب يتوجه إلى من يعقل ويصح منه 
الامتثال » ولهذا لا يتوجه إلى الصبى والمجنون لعدم العقل والامتثال , 


. ليست فى ق‎ )١( 

١؟)‏ فى ق : (« من ). 
(6) ليست فى م در. 
5ق فق “الطاب 


/ا” ا ب 


5 


والعبد صالح لذلك كالحر لاشتراكهما فى العقل وصحة الفعل » فمن 
يزعم أن الخطاب يختص اران مع صلاح العبيد للخطاب 
( كان ) 2١‏ كمن قال : إن العرب تختص بالخطاب دون العجم , 
وإن بنى فلان يختصون به دون بنى فلان » ولا دليل على من قال 
مايرا وا ات 

دهم - دليل ثالث : لا خلاف أن العبد يشارك الحر فى 
ترجه النبى كقوله تعال : ( ولا ريا لين 4 (9© ( ولا تر 
اتن 4 9 و ولا اكلا نؤلكم يكم البايال 4 0 وير ذلك 

فإن قيل : لا نسلم ذلك . 

قيل 1 25353530500 


أو محرمة عليه » فإن قلتم بالأول خرقتم الإجماع وخالفتم الشرع » وإن 


قلتم بالثانى فتحريمه إما بنص ورد فيه خاص «هذا ما لا طريق لكم 


إليه » أو بما ذكرنا من الايات فهو دتحول فى الخطاب المطلق ,ا بينا . 


فإن قيل : استفدنا محريمه بالقياس على الحر . 


. ليست فى ق‎ )١9١ 

(؟) سورة الإسراء » آية ؟” . 
ول عورة الابعامعة أيه 81 1 
83 سسؤروة" البقرة >< ايه ريق 4 


. ) فى مم ء»ر : ( مباحة‎ )5١( 
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قلنا : القياس من الظواهر والعموم مستنبط 

14 لل رابع 4 ابم بيتعلون. فى لعل الخ عفرا 
تعالى ١‏ «كنكم عمير أ أمحربحث لِلنّاسِ 4 207 وقوله تعالى « وَإذ 
احذ رَبك من أي اهم بن ظهُورِهِمْ ته وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
لْفسيهم ألسنْتُ يِربكُمْ قَالوا بَلَى » 7" وغير ذلك » فوجب أن 
كار فى الافمرر 0 لأن الخبر يلزم قبوله من الصادق كالأمر يلزم 
( قبوله ) 29 من الشارع . 

/اه“” - دليل خامس : « من تناوله الخنطاب الخاص جاز 
أن يتناوله الخطاب العام كالخبر » وهذا لانه لو لم يصلح للخطاب 
م يتناوله خخاص ( الخطاب ) 2*7 كغير المكلف » فلما تناوله دل على 
أنه يصلح للخطاب فدخل فى إطلاقه كالحر سواء . 

مه" - دليل سادس : أن العبيد فى الأصل أحرار عقلاء 
وإنها ( طرأ ) 299 عليهم لزوم حق , وهذا لا يسقط توجه الخطاب » 
( ا لو لزم العقلاء حد أو قصاص فإنه لا يؤثر فى توجه 
الخطاب ) 20 كذلك لزوم الرق لا يمنع منه . 


. ٠١١ سورة ال عمران » آية‎ )١( 
1/1 شورق الاعر اف يق‎ 95 
3 (0)"ليسيت: ى:‎ 

(4) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م ءدر. 
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5م ل احتج 0 أكثر الأؤامر ١ ١‏ يدخلوا ) 00 8 
إطلاقها كقوله تعالى : « إِذَا تُودِىَ للصّلاة مِنْ يوم الجَمْعَة فَأسْعَوا 
إلى ذكر الله 4 (') (( وكقوله )م © : ا وَانُوا الركاة 0 
وظ فاقلا آلمْتْرِكِينَ 4 0© و «<١‏ فَآلكمُوا مَا طَات لَكمْ مِنّ 
آلنّسّاء 4 2 ل« وَأشهدُر إذا ب را قِيمُوا آلصّلاة يي (8) 
« واقء بكرا اتاد دي 110 روفي تل 0117ب ادك عل أنيب 
لآ يدخلون فى الخطاب . 


الجواب : أنهم قد دخلوا فى جميع الأوامر مثل قوله تعالى : 
١‏ وقد قِيمُوا آلصّلاة 4 2017و ١‏ قَمَنْ شهد مِنْكمُ آلشَهرَ فلَيَصّمْهُ » (15) 


وا وَآعْبدُوا الله ولا تُشركوا به شَيعًا 4 2150 و ل إِنَ الله يَامَرَكمْ 


. 26 ف ق : « تدخل‎ )١١ 

سورة ةا ودارة ف 
5) فى م »عر : ١‏ وقال ) وليست فى ق . 
(5) سورة النور » اية 5ه . 
8 :سورة الغوية عد يق .ذ .. 

(5) سورة النساء » آية # . 
)١/(‏ سورة البقرة )ع أنه اغر؟ . 
(8) سورة النور » اية 5ه . 
(9) سورة الطلاق ء اية ؟ . 
)٠١(‏ ليست فى ق . 

ا بوره التو ايه 85 
)١١(‏ سورة البقرة ء اية هم١‏ . 
)١*9‏ سورة التساي | م 


ا 


أن قوذو الأكانات: إن اخلهاة ه117 وغين رفاك وزيا ع .ولياة 
خصهم بهذه الأشياء فدل على أنهم دخلوا فيها بعموم الخطاب . 

فيا سه كرو عن ١:‏ الع قط درا ايكيا ابذك جل اركاذ نت 
على من ملك نصابا من المال والعبد لا يملك المال ( ثم ذلك لا يمنع 
من دخوله تحت الخطاب م قلنا فى حق الفقير الحر المسلم فإن الركاة 
لا تجب عليه والخطاب متوجه نحوه ) 29 . 

وقوله تعالى : « فاقتلوا المشركين » إنما لم يلزمه الجهاد لأن رقبته 
( مال ) 22 » والمالية التى فيه للسيد » ( وفى الجهاد تعرض ) (*) 
للتلف » والسيد له حفظ ماله عن التلف » لا سيما ( والجهاد ) (9) 
من فرائض الكفايات » وقد قام به من كفى من الأحرار » ( فهو بمثابة 
مدين يمنعه غريمه من الجهاد ) (2 فإن تعين على العبد واحتيج إلى 
قتاله وجب أن يقاتل . 

فأما النكاح فليس من باب العبادات » ولهذا لا يجب على الحر 
فاون أن الاتعي هل العند. . 

وأما الشهادة فهو من أهلها عندنا » فإذا كانت عنده شهادة 
لزمه تأديتها كالحر ( سواء ) 29 وأما الجمعة فتجب عليه فى إحدى 


11 متوررة 'التسناع | يق جره :. 
)١(‏ ليست فى م ار. 

595 ليست اق : 

. ) والجهاد تعريض‎ «١ : فى ق‎ )4١ 
. ليست فى ق‎ )5( 

(5) ليست فى م ار. 

00) ليست فى ق . 
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الروايتين بمطلق الخطاب ( وف الأحرى ) (2 لا تلزمه ( الجمعة ) (') 
لون الف تل سر الا كيب الخوفة هل مروف و51 قاقد ولا مسافر 
ولا عو 0 فاستثناهم فدل عل اح قد دحلوا فى الخنطاب 5 دخل 


المسافر والمريض » وإِثما خرجوا باستثناء الرسول َي . 

4" - واحتج بأن رقابهم ومنافعهم مملوكة للولى فلم يجز أن 
يتصرفوا فى شىء من ذلك إلا بإذنه فكان ذلك مانعا من دخوهم فى 
الأؤامر الشرعية . ظ 

الجواب : أن المنافع مملوكة للولى ما عدا أوقات العبادات » فإنها 
مستثناة بالدليل الشرعى 5 استثنى أوقات العبادات فى حق الزوجة 
( وفى حق المُستَأجَر ) (؟) وقد بينا ذلك فيما تقدم من دليلنا . 


جواب آخخر : أنه لو صح ما قلتم لما جاز أن يدخلوا فى 
الخطاب الخاص وقائل / ذلك ( يفضى قوله إلى أن ) 0" الله تعاللىى ل 
يأمر العبيد المسلمين ( بشىء ) 2١‏ ولم ينبهم عن شىء أصلا وهذا 
خرق الاجماع . 


9 ق:فق 2 ١‏ والأخرى ) . 

© لبسفت فى مال :+ 

5( روعه أو كاوق ف شيعه عن سول الله عله أنه قال : ١‏ الجمعة حق 
واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة : عبد مملوك » أو امرأة أو صبى أو مريض ) 
00 1 00" 

(:) فى مء ر : ( وحتق المسافر ) . 

. ) فى ق : ( يقتطبى قوله أن‎ 25١ 

(59) ليست فى ق . 
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١م‏ - احتج بأن العبد أنقص ( مرتبة ) 2١(‏ من الحر لأنه 
ملكه والحر مالكه » فلا يجوز أن يساويه فى الخطاب فيصير مثله . 

الجواب + أنبما متساويان. ىق حق. الله تعالى. لأنهما ملكة ع ثم 
نقصه لا يمنعه من المشاركة كنقص العجم عن العرب 227 », والفاسق 
عن العدل » ومن أسلم بعد الفتح عمن أسلم قبله , ولانه قد ساواه فى 
توجه الخطاب الخاص إلى كل واحد منهما وتوجه النهى إليهما . 
فكذلك فى العام لا فرق بينهما » ولأن عدم المماثلة قد حصل من وجه 
آخر غير الخطاب . وهو أن العبد لا يملك وهو مال يباع 
( ويوهب ) (© كسائر الأموال . ولا يقتل الحر بقتله » ولا يحد 
بقذفه » وغير ذلك » فاغنى عن تحقيق نقصه بإخراجه عن مطلق 
طايه 

5 - واحتج الرازى بأنه لا يملك فعل شىء من حقوق 
الادميين كالعقود والاقرارات وغير ذلك فلم يدخل فى الخطاب 
(بجها)27. 

الجواب : أنه لم يملك التصرف فيها بدليل » وهذا لا يمنع من 
دخوله فى الخطاب بها وبغيرها ثم يخص بدليل كالعموم من صيغته 
الاستغراق وإن جاز أن يبخصص ., وتخصيصه لا يبطل ما وضع له » 

. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) ليس هذا الكلام معنى » فإنه لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى , 
فلا ينقص العجم عن العرب إلا أن يقصد المصنف معرفة العرب للغة وجهل العجم 
بها . 

05 لفت فق اق 

(5:) ليست فى م ا ر. 


) ١ المتمهيد ج‎ -1١9١( 
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وكذلك حقوق الله تعالى . يتوجه إليه الخطاب بها » وكثير منها لا يملك 
( بها ) 2١(‏ فكذلك لا يملكها ويتوجه الأمر العام بها والله أعلم 
بالصواب . ظ 00 

70 - مسألة : هل يدخل المؤنث فى جمع المذكر ؟ 

ينظر فيه فإن كان الجمع بلفظ يختص المذكر نحو قولنا رجال : 
وذكور لم يدخل فيه المؤنث » وإن كان بلفظ لا يتبين ( فيه ) (") 
التدكين ول النانييك كقرلدا ومع جز افانة. ولاكد: افيه المدكر وا اوفك 

وإن كان بلفظ يتبين فيه علامة التذكير نحو المؤمنين 
يدحل ( المونث ) 7( فى ذلك 2457 . وهو قول بعض الحنفية 
وألى بكر بن داود الفقيه ا" 


)١(‏ ليست فى م در. 

. ليست فى ق‎ )1١9( 

9؟) ليست فى ق . ظ 

(:) انظر مذهبه فى العدة : ١‏ / 751 » وقد نسبه الفتوحى إلى أكثر الحنابلة 
والحنفية » وبعض الشافعية » وهو ظاهر كلام أحمد , انظر شرح الكوكب المنير : 
ص ١7١‏ » ونسبه ابن قدامة والكنانى إلى القاضى و بعض الحنفية وابن داود » انظر 
زواطنة التاملن :ا +682 اسيناف التاكل 2 د سا .. 

(5) محمد بن داود بن على بن خلف الظاهرى », أبو بكر الأصبهانى , ولد داود 
الظاهرى إمام الظاهرية » ولد ببغداد سنة ه٠5‏ ه ء كان عالما أديبا وفقيها مناظرا 
وشاعرا فصيحا » أحد أذكياء زمانه تصدر للاشتغال بالفتوى والتدريس ببغداد بعد 
به م عع فاته كتانب لجع جو تومير :اك عقة الاصيول مالعالا م 
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وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدحل (2 ( المونث ) (') فى 


65 - ووجه قوله إنمن قد دخلن فى أوامر الشرع 
( كلها ) 9 », ونواهيه بلفظ جمع التذكر كقوله : ١‏ وأقيموا الصلاة 
راتوا !كات 87 وقوه : ل وَآْبدُوا الله ولا ُششركوا به شيعا 4 207 وقوله 
تعالى : « آركعوا وَآمْجدُوا 4 (21 وقوله : « ولا تقربُوا الزّنا 4 0") 
« ولا تقعلوا آلنَفْسَ الْتى حَرّمَ الله إِلّا بالْحَقٌ # 80> وقوله : <« وَذَرُوا 
ار 0 


- مسائل الصحابة » والانذار والاعذار » توفى يبغداد سنة /591 ه ء انظر ترجمته 
فى تاريخ بغداد : © / 557 » الكامل فى التاريخ : 8 / 4ه » وفيات الأعيان : 4 / 
8. النجم الزاهرة : ” / ١1/١‏ » شذرات الذهب : 557/5 ء المنتظم : ” / 
عوء الإاعلام : 5 / هه” . 

3 اقبي ار اققاافة بورالكفاق. لبالا كوريع ا رونقن وزواية عن اعد قال مها 
الطوفى من الحنابلة . انظر روضة الناظر ص 785 » وسواد الناظر : ” / 47 » ونقله 
ابن برهان عن معظم الفقهاء . انظر شرح الكوكب المنير : ص ١١‏ © ونسبه 
راسي ادير الدعيي الك الامو ابن انظ نيو الع جر اله 3 د 8121 وذو تنديته 
ابن عبد شكور لأكثر المالكية والشافعية » انظر فواتح الرحموت : ١‏ / +507 . 

(؟) ليست فى ق.: 

(؟) ليست فى م 2ار. 

(4) سورة النور » اية 85 . 

4 سور اللا ا .: 

(1) .سورة لحج » آية /ا/ا . 

(0) سورة الإسراء » اية 5١‏ . 

)0 عورة لادج به إلا 


3 سدوزة البقرة د ايقاناز/1 .. 





0 


فإن قيل ال 
بدليل غير اللفظ . 
ظ قيل : لو كان دليل. يخصهم لعلمناه فمدعيه يحتاج إلى 
إظهاره. . 

| 558 - دليل آاخر : أن أهل اللغة اتفقوا أنه إذا اجتمع 

رجال ونساء وأراد الآمر أن يعبر ( عن لفظ ) )١(‏ الجمع ( عبر ) 9") 
بلفظ ( جمع ) () التذكير » فدل على أن ذلك ١‏ يتناوهم 7 
لاحر 

فإن قيل “ها »الدليل حل ذلك + 

قيل : يدل عليه قوله تعالى « وَقلنَا آمبطوا بَعْضُكم لبَعْض 
َدُوٌ وَلَكُمْ فى ادر ال 1 ظ 

فعبر عن ادم وحواء وإبليس والحية 0 بلفظ التذكير . 

5 - ويقول الانسان لمن بحضرته ل والنساء قوموا 
وانصرفوا » ولو قال : قوموا وقمن » وانصرفوا وانصرفن لعدوا ذلك منه 
عيا ولكنة » فدل على ما قلتاه . 


1ل عر نلا علفظ :1 

(0) ليست فى ق . 

01 الست ل ا 

ع يوقاو ج61 

اوور 3 امقر 1 

(5) الخطاب لادم وحواء والحية والشيطان » 5 قال ابن عباس ومنهم من لم 
بدكر اا 0 

الفان تيبي القراظي 1117 اتسين ال قفر ا ا 
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فإن قيل : إنما يحمل ( اللفظ على الجنسين ) 2١(‏ إذا علمنا من . 
كسيد يلات اسان واللساء يوإن لل العم قرع افده دلق نات 
حملنا قوله قوموا على الرجال فقط . 


قيل ('2 : لم يشرط أحد من أهل اللسان علمنا بقصد المتكلم 
فى ذلك » ( تم ) 223 لو لم يكن اللفظ يتناول النساء لم يدخلن فيه 0*) 
وإن ارادهن . 

ألا ترى أنه لو قال : يا ذكور ء أو يا رجال ( ادخلوا 
الدار ) © لم يدخل فيه النساء وإن أرادهن . فلما دخلن فى قوله 
تعال + ع( وقوموا م 0ع .و طلا يا يها الذين آمثرا 4 20 ذل.عل أن 
القيام يشملهم والخطاب يعمهم . 

فإن قيل : لو استووا فى توجه الخطاب لما غلب التذكير فى 
اللفظ . فلما غلب دل على أنه موضوع للذكور على الانفراد , 
وللذكور والاناث فى أصل اللغة بدليل ما بينا » ثم إنما غلب التذكير 


. ) لفظ على الجنس‎ «١ : فى ق‎ )١( 

)١١‏ يوجد فى م » ق عر : كلمة ( لو 

71 سيفن + 

(4) فى م ءر : كلمة ١‏ النساء » لا داعى لها . 

(5) ليست فى مم عدر. 

(0) فى سورة البقرة » اية 78 قوله تعالى : 35 وقوموا لله قانتين # . 

(/) ق. سورة النساء 6 'اية ١‏ قوله تعالى : 9 يا أمها الذين امنوا امنوا بالله 
ورسوله # . 


إسسحمس 


( الصواب حدفهاأ 5 
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( لقوته ) 27 , وهذا لا يمنع من تناول الخطاب لما وإن غلب 


لا ا ا ع 0 

غلب من يعقل » قال الله تعالى : « وله تعلق كل دَابِ مِنْ ماء 
نم مَنْ يَمشى عَلَىْ َيه » وَمِنْهُْ مَنْ يشى عَلَى جلي وله 
منْ يَمْسى عَلَى أرب 4 (© . وفههم من يعقل ومن لم يعقل » وكذا 
إذا اجتمع الليالى والأيام غلب أحدهما واللفظ ( متناول ) (5) لهما : 
وكذلك نقول : فلان وفلانة قائمان واللفظ يشملهما وقد غلب التذكير 
كذا ههنا . 

- دليل آخر : أن لفظ الخبر يشملهم وإن كان بلفظ 
التذكير قال تعال +92 إن الذي اموا وَعَمَلوا آلصَالِحَاتٍ ٠‏ كائث لَهُمْ 
جَنّاتُ الْفِرَدَوْسِ نرُلَا م 2*0 وقال تعالى <١‏ كنم حير آم أَحرِجَتْ 
لئاس » 2090 وغير ذلك فكذلك لفظ الأمر . 


4 - دليل آاخر ضعيف : وهو : أنه كان عله إذا بعث 
سرية قال لهم : « سيروا باسم الله وفى سبيل الله تقاتلون من كفر بالله 
ختى يقولوا لا إله إلا الله » لا تقتلوا امرأة ولا شيخا كبا » 7) 


. ) بقوله‎ (١: فى م ءر‎ )١( 

(') ىا م: «من )وق ر: (١‏ ومن ). 

() سورة النور » آية 48 . 

(9) فى م »ر : «١‏ شامل ) . 

(8):.سورة الكيش عار 3 

0 شور ة ناقور اتاج 11 

(10) صحيح مسلم : ” / 17651ء سنن أبو داود : 7 / 7ه سئن الترمذى : 
41 سكن ابرع ماجه + 7 | 806 ع شد لحن 1 4 


حدل 


وذكر الخبر . فا ستكني المأة فلولا أنبا دخلت فى قوله تعالى : « فَأقتَلوا 
المش ركِينَ »4 ('2 لما احتاج إلى الاستثناء . وكذا قوله عليه السلام : 
( الجمعة لا تجب على امرأة ولا مسافر ولا عبد ولا مريض ) 7") 
استثناء من قوله تعالى : « إِذَا نُودى للصّلاةٍ من يوم المع فَآسْعَوا 
2 ذكر الله وَذْرُوا لبيِعَ # 09 الاية .. والاستثناء إنما هو استخراج 
بعض ما شمله اللفظ فدل على أن لفظ خطاب التذكير يشملهم . 
فإن قيل : ليس هذا استثناء وإنما هو دليل على نخصيصهم . 
و ااسيس ييه ا ا ا 
ا بقوله تعالى « فاقلا آلمْسْرِكِينَ م ©) 
وقوله : « كيب عَلَيْكُمْ الال 4 (*) وقوله « إِذَ نُودِىَ للصّلاة مِنْ 
يوم الْجْمُعَةِ فَاسْعَوا إلى ذكر الله 4 ومعلوم أن النساء لا يدخلن فى 
ا 
الجواب : أنا قد بينا أن النبى عَيْيُهِ استشناهن فدل على دخوطن 
للك يم » هناك ) 20 أخرجن من ذلك بدليل الاجماع . 


وال د احتج بما روى عن أم سلمة أنها قالت : يارسول 


000 سور ةالتوية به اية 60 +. 
(؟) سبق تخريجه . 

م سورة الديعة ب آي3 8 
(4:) سورة التوبة » اية © . 
8 ووه البقوة 21521 .. 
050 4 و :يقال 


545 


لخد 090 


الله ما ترى الله تعالى يذكر إلا الرجال (2 ؟ فأنزل الله تعالى : <« 
اللي و اكات اي , 
فدل على أنبن لا يدخلن فى إطلاق جمع التذكير . 
الجواب : أنبن قلن ذلك لإرادهن أن يذكر النساء بلفظ 
فإن قيل : لا يجوز أن يكن أردن ( ذلك ) 29 فإن الرجال لم 


فية . 


سس ا 


قيل : بل علامة التذكير فى جمع المذكر هى الواو والنون فى 
أصل الوضع وعلامة التأنيث الألف والتاء فأردن أن يذكرن بما هو 
المذكير . ظ 

"1١‏ - احتج بان الجمع هو تضعيف الواحد ومعلوم أن 
قام » ومؤمن يفيد الرجل فكذا قاموا ومؤمنون يفيد تضعيف هذه 
الفائدة وهو التذكير 3 وهذا عمذدة قوية : ظ 
مؤمن على الرجل والمرأة » وكذلك «١‏ قم ») لأن المرأة شىء وشخص »2 


00( انكر ييه نزول الاآيةقى تفسير انه كقين + ان 4 
)2 سورة دافن انه ه” ., 

59) ليست فى ق . 

(4:) فى ق : كلمة ( من ) لا داعى طا . 


5 / 


كر انيم 510 اناالو افههنا لفت فى المدكر ف ا 
التأحيد والجمع التبس المذكر بالموّنث ولم ( يمر ) 20 (0) . 

وجزانيد لخر أن للك الرايكك ل عمال ماكر والؤنيف لوك 
واحدا لا يكون مذكرا ومؤّنئا » ولفظ الجمع يحتمل المذكر والمؤنث فى 
الاجتاع والخطاب » لهذا لو قصد المذكر والموؤنث فى الجمع جميعها 
بلفظ التذكير (( صح )) 259 » ولو قصد ذلك ف التأحيد لم يصح 
١‏ ولم )07) يسغ فى اللغة . 

جواب آخخر : أنه ليس يمتنع أن يدخل الشىء فى الشىء فى 
حال الجمع ولا يدخل فى ( حال ) 2١(‏ التأحيد » ألا ترى أن من 
لا يعقل يدخل فى جمع من يعقل وفى حال التأحيد لا يخاطب من 
لا يعقل بلفظ من يعقل » وكذا فى التأحيد لا يدخل اليوم فى الليلة 
ولا الليلة فى اليوم » وى الجمع يدخل أحدهما فى الآخر » فكذلك 
ههنا . 

؟/ام - واحتج بأن الرجال لا يدخلون فى جمع النساء , 
فكذلك النساء يجب أن لا يدخلن فى جمع الرجال . 


)١(‏ ليست فى م در. 

. 6 فى ف : « يمتاز‎ )9١ 

(0) توجد جملة ( إذا امتاز فى حال التأحيد لم يلتبس إذا دخل فى الجمع » فى 
النسخ الثلاث » لعل الصواب حذفها لانها عكس الجواب الذى تعتبر هذه الجملة جزءا 
فئة ‏ 


(4) ليست فى م ء ق » ر : والاضافة لمناسبة السياق . 
(5) فى ق : «١‏ ولا ). 
عه 22 202 ”" 
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الجواب : أنه يقال لِمّ كان ذلك » ثم إنما كان كذلك لأ اللغة 
وردت بدخول النساء فى جمع التذكير ونم ترد بدخول الرجال فى ججمع 
التانيك: 200 وقنء ينا ذللك :وان التذكين اقوى فتجان أن غ20 

فإن قيل : من أين قلت التذكير أقوى ؟ 

قيل : من حيث ( إن ) 29 أهل اللسان إذا أرادوا أن يعبروا 
عن ذكور وإناث بكلمة غلبوا لفظ الذكورية » وم يغلبوا لفظ الا نوثية » 
يواسي ا 5-5 
الأنى خلوقة منه » فهو الأصل وى فرعه والأصل أقوى من فرعه 2 


راسم ا مسألة : يدحل الكفار فى الخطاب بالشرعيات »2 
نص عليه أحمد 20 رحمه الله : كتاب طاعة الرسول فقال قوله تبارك 
3 : « وَلَدِينَ يَرمُونَ أزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شهّداءُ إِلَا 

: نفسهم ي (1) فالظاهر يقع على الأمة والمبودية والنصرانية ١‏ وغير 


. ) فى ق : « النساء‎ )١١ 

(؟) فى ق : «١‏ على ) الاوك حذفها . 

(5) ليست فى م ار. 

(؟1) سورة النجم » اية 0 

)5١‏ انظر وماق 551054 عرروية تادر صل ٠‏ » المسودة 
م13 شرج الكو كني الممين اضن: 10/57 

() سورة النور ء اية 5 . 





تح 


ذلك ) 000 وبه 7 أكثر المعتزلة والا شعرية 00 


ذل اج راق 


يخاطبون ا والنواهى . قال تعال 57 ا إلا 12 
100 ان بن ررس كور يردق سلس نه الع ده 
( شهر ) 27 رمضان يصوم ما بقى ولا يقضى ما مضى » لأنه لم يجب 
عليه شىء من ذلك » وإنما وجبت عليه الأحكام من الصلاة والطهور 
بعد ما أسلم » وهو قول الجرجانى 229 وغيره من أصحاب ألى حنيفة 


. ليست فى ق‎ )١١ 

و 'انداو العقيق > 51 4ع سيك تصن عل أن هذا الرائ عمو مدهي 
الشيخين ألى على وأبى هاشم وأصحابهما . وقال الجوينى هو ظاهر مذهب الشافعى 
انر البرهان 12 977 :6ه وهرى الرانئ هذا الراى إلى أكثر المع لة وأكثز الشافعية:: 
انظ الرضول :ا ا ون , 

(9) انظر الرواية الثانية فى العدة : ١‏ / 554 » روضة الناظر : * / .ه 
امسو ده و ا 

4 سور 3 النكة د 0ه اذى 

() حنبل بن إسحق بن حنبل . أبو على الشيبانى » ابن عم الإمام أحمد 
وتلميذه » كان ثقة ثبتا روى عن أحمد مسائل جياد . سمع المسند من الامام أحمد هو 
وصالح وعبد الله ابنا الإمام » له كتاب التاريخ وكتاب الفتن وكتاب المحنة » توف 
بواسط سنة ١17‏ هاء انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة : ١48 / ١‏ ء الهج الأحمد : 
51و شدروات الدهي + > متكا المتصل إل مدهب لحن اصن 7ع 
الأعقي د ااا 

(5) ليست فى م ار. 

07/0 يواهت ير قاع يرن حي ابو عبد الله الجرجافى الحنفى كان عالما تفقه على 
أ اللسين: لكر باس .من تتضانيفه :خوانة لكين ق سيق علدا وقد اسم هذا 
الكتاب لغيره » والصحيح أنه له » وله شرح الزيادات » وشرح الجامع - 


1 


بإحسدا 


اي 


وألى حامد 2١(‏ وغيه من أصحاب الشافعى . وقال بقية الحنفية 
والشافعية كالرواية الأولى (5© . ا 

4 /ا” - وفائدة هذه المسألة 29 : أنا نقول أنه يعاقب على 
إخلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات » وغيرهم لا يعاقب 
على ترك الشرعيات/؛ فالخلاف يظهر ها هنا حسب » وإلا فقد 


- الكبير » ومختصر كتاب الكرخى . انظر ترجمته فى : الجواهر المضية : ؟ / 57١8‏ ع 
الفوائد الببية : ص 7١‏ ء تاج التراجم : ص 8١‏ . 

01١‏ أحمد بن أبى طاهر محمد بن أحمد الاسفرايينى » كنيته أبو حامد » الفقيه 
الشافعى , الأصولى المتكلم » ولد بإسفرايين من نواحى نيسابور سنة 844 ها ء 
وانتقل إلى بغداد سنة 514“ . كان أحد 'أئمة عصره المعترف لحم بقوة الجدل 
والمناظرة » جلس للتدريس والإفتاء بمسجد عبد الله بن المبارك عدوه من المجددين . 
صنف فى علم الأصول وألف ف الفقه تعليقة كبرى وشرح مختصر المزنى » توف ببغداد 
سنة : 4٠.5‏ ه ء انظر تر جمته فى طبقات الشافعية للعبادى : ص ٠١٠‏ » طبقات 
الشافعية لابن هداية ص ١١٠‏ » طبقات العتافية :اسوك :: ١‏ / لاه ء» طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى : 5 / 5١‏ » مراأة الجنان : " / 5١»ء‏ تاريخ بغداد : 4 / 
جو لندارة والنباي 11 رتوو فيان الاعياة :4 بان ككل با اران 

/١ : انظر مذهس الشافعية والخلااف ينهم فى المسألة فى : المستصفى‎ )١9 
ء‎ 7075 / ١ : المحصول : ؟ / 7849 », شرح الجلال امجل مع حاشية العطار‎ » 5١ 
1 3 انظ + دهي القرية و انقلاقه دوي ال النيانة فى أعو نالسر حي‎ 
/ 1 تسون الععرو 977 [ 81 واهراة الأضول :1 28ت التلوع عل التوصيع::‎ 
ولكن السرخسى وعبيد الله بن مسعود وملا خسرو من الحنفية يرون أنه لا‎ », 4 
خلاف أن الكفار مخاطبون بالايمان وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات . ولا خلاف‎ 
/ ١ أن الخطاب بالشرائع يتناومهم فى حكم المؤاخذة بالآخرة . انظر أصول السرخسى‎ 
. 9١4 /١ مرأة الأصول‎ » 5١١ / ١ : ء التوضيح على التنقيح‎ * 

9") انظر المحصول : ” / .5.6 »ء حاشية العطار : ١‏ / 5075 . 


5.١ 


جعت :اذه التتاخيةغل أنه لا .يلزن أنه قعل العرادات: فى رنعان 
كفرة دول" بيه عليه القضباء..إذا اسلم. . 


”م - لنا على الرواية الأولى قوله تعالى : 9 وَللْهِ عَلَى آَلنّاسِ 
جج البَيِتِ مَن أستَطاعَ إليه سبيلا »# 27 وهذا يتناول المسلم والكافر 
لان كل واحد منهما من الناس ولا مانع من دخوله تحته فكان مرادا 
بذلك » والدليل عليه أنه لا مانع ( لأنه لو كان مانعا لكان عقليا 
أو سمعيا » فالمانع العقلى هو فقد التمكن من الفعل » وهو يمكنه أن 
بحج بأن يقدم قبله الإسلام » م أن المسلم المحدث يوصف بالتمكن 
من الصلاة بأن يقدم عليها الطهارة والمانع السمعى معدوم لأنه لو كان 

( فإن قيل : المراد بالاية القادر على أداء الحج والكافر لا يقدر 
عليه » فلا يخاطب على ما لا يقدر عليه » ولا يصح منه 29 . 

قيل : لا نسلم بل هو قادر على أدائه بأن يسلم بكلمة ويحج , 
فصار بمثابة المسلم انيت فإنه يتخاطب بالصلاة » وإنك كان 
لا يصح منه فى ذلك الخال لأنه يمكنه أن يتوضأ ويصلى كذلك 
هينا )7 

- دليل ثان : قوله تعالى وأ يكن الذي كاب 

منْ أهْل الْكِتاب » إلى قوله « وَمَا أمرُوا إلا ليعبدُوا آلله مُخْلِصِينَ له 


1 اسورةة ا فمر اق 6 
(5) فى ق : كلمة « لأنه » لا داعى ها . 
(5): ليسنة» ف هن 6 بز .. 





الو 0 


.م 


صر 6 ٠ . ١‏ 
الدينَ 00 ويقيموا يُقَيمُوا الصّلاة / 00 ألركا 4 4 وهذا صرح 86 
أنهم أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة 5 أمروا بالإيمان . 


فإن قيل : إنما أمروا ( بعد ) (') أن يعبدوا الله مخلصين ( له 
الدين ) 27 وهو الإيمان . ثم قال : ا ويقيموا الصلاة ويوتوا 
الركاة © . 

قيل : بل جمع الله تعالى عبادته وإقامة الصلاة وإيتا ء الركاة بواق 
العطف » وهى تقتضى الجمع » وجعل ( أمره منضرفا إلى جميعها ) (5) . 


07ا” - دليل ثالث + أقوله تحال 0 بلببر 4 
الوا لتقيو مسي را تف لحم السك 1304 رهد 
يدل على أغهم يعذبون فى سقر لتركهم الصلاة والركاة . 
فإن قيل : المراد بالايات 29 لم نكن ( ممن يعتقد الصلاة 
والركاة ) 27 . 

قلنا : هذا خلاف الظاهر لأن اللفظ حقيقة فى فعل الصلاة , 
وفعل الإطعام » فلا يحمل على الاعتقاد من غير دليل ٠‏ 000 


ذه متوراة اليئة ف اناق لسر موز 
الس ا فيد 5020 

00 سحت ان دين . 

(5) فى م ءر : ١‏ آاخخره مضموما إليها ) 

5ه حنووة الملاثن + «الايالق 1487 ع 06 ..» 

59) فى ق : لفظة (أن ) زائدة. لا حاجة إليها . 

0) فى مء ر : ١‏ من معتقدى الصلوات والزكوات ) . 


ل" 


يخراني ار : أن العقوبة ( تجب ) ('2 على ترك الاعتقاد » وقد 
علمت من قوله ماوكا اكد يرع التو في كاتني السب أن 
حمل اللفظ على فائدة اخخر : 

فإن قيل : الظاهر أن العقوبة تجب بمجموع هله الأشياء 
لآ بواحد مهنبا . 

( قلنا : لو لم تكن كل واحدة منها ) 29 يستحق به العقوبة ) 
العقوبة من غير أن ينضم إليه غيره » فكذلك بترك الصلاة وترك الركاة 

فإن قيل : قوله تعالى : <إ لم نك من المصلين »4 يجوز أن يكون 
إخبارا عن قوم كانوا ( أسلموا ) (24 » وارتدوا بعد إسلامهم ولم يكونوا 
قد صلوا فى حال إسلامهم » لان قوله تعالى : 9 لم نك من المصلين »4 
الس يقي ايع بيعيلوا ا ريع الرفات لاض .+ 

قلنا : قوله تعالى : # لم نك من المصلين »# هو جواب امجرمين 
المذكورين فى قوله تعالى : ا يَتَسَاءَلونَ عن المجرمِينَ # 20 وذلك 
عام فى كل مجرم ( مرتد وغير مرتد ) 2١(‏ على أن قوله : لا لم نك من 


)١(‏ ليست فى م وا ر. 

485 سور ف" المواتر .8 ارق 45 .. 
)1 بست 10 

50 "اعبت ل ا د + 

(0) سورة المدثر » آية 54١‏ . 49 . 


. )١خ فى : ( ومرتد وغيره‎ )1١ 





5 


المصلين » يفيد أنهم لم يصلوا فى جميع الزمان الماضى أو فى زمان غير 
فور لا ينك ترسانا ععيدا 0 7 1 فقون : فلان عوقب لأنه لم يحج 
يدل على وجوب الحج فى زمان غير معين » ومن يبحمل الاية على المرتد 
يحملها على وجوب الصلاة فى 2١(‏ زمان معين . ظ 

اما - دليل رابع : قوله تعالى : « وَوَيْلُ لِلَمْْ رٍكِينَ الْذينَ 
لا يُوُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ بالآحرّةٍ هُمْ كافْرُونَ »# (© . فذمهم على 
( شركهم ) 7 وإخلاهم بالزكاة . 

فإن قيل : ظاهر الكلام أنه ذمهم على الشرك وجعل من 
صفتهم أنبم لا يوتون الركاة : ( كقول الزانى السارق إذا كان كل واحد 
منهما يستحق الحد على الانفراد ) 207 . 

قلنا : :بل ذمهم على الصفتين معا . لأ الشرك صفة . 
والإخلال بإيتاء الزكاة صفة أخرى . فصار كقول القائل ويل للسراق 
الذين لا يصلون » ذمهم على السرقة وترك -الصلاة . 

فإن قيل : لو كان كذلك لم يتوجه الذم ١‏ إلا إلى الإخلال 
بالصفتين » وقد أجمعنا أن المشرك مذموم ا افد 
زكاته . 

قبل : ( الذم يتوجه إلى الصفتين ) (0) مع اجتاعهما » وإلى 


. فى ق : لفظة « كل ) زائدة‎ )١١ 
كن سورة ا لقااكه > الحنان ارا‎ 
تركهم)‎ ١ فى م#ءر:‎ )5 

(4:) ليست فى م د ر. 

(5) ليست فى ق . 


ه . * 


كل واحدة منهما على الانفراد كقوله تعالى ال رصي قق الرسول 
بن يد م كن ل هقط وفيغ غير سيل المي لزه 03 
ولعكلة حي اوساءنة اتضييرا 4 17 . فذمه على الصفتين » ويذم على 
المشاقة على الانفراد » وعلى ترك سبيل المؤمنين على الا نفراد وكذلك 
١‏ يقال ) 2 : ويل للسارق الذى لا يصلى » يذم على كل ( واحدة 
فأ ع 10 , 

ال يي اسيل 

ساس م 

قيل : لا يصح لأنه قد قدم الصدقة والصلاة » فدل على أن 
المراد الفعل دون الاعتقاد ) 20 . 

”5 0 سادس وك تعالى ل وَآلذينَ لا يدعُودَ 
مع آله إها م لا يَثُلونَ آلنفْسَ 0 حرم لله | لا ِالحَقٌ وا يزنُون 
مَنْ يَفعَل ذَلِكَ يلق ناما لقافن» له العدات ذه القباكة 0 
فيه مَهَانَا # (2 ( فإذا ضوعف عليه العذاب بمجموع ذلك دل على 
أن / الزنا والقعتل يدخل فيه فثبت كون ذلك محظورا ) 7") 
عليه . 


05 مور ة#الشياة 6 1831 1 

)١(‏ ليست فى م عءر. 

99) فى ق : ( واحد من الصنفين ) 
(4) سورة القيامة » الايتان #١‏ - 78 . 
(5) ليست فى م 6 ر. 

59) سورة الفرقان ء الايتان .م - 0 
(0) هذه الفقرة وردت مكررة فى ر . 


( 70 - المهيد ج ١‏ ) 


0 
0 ح ومن الدليل .عل المسألة :+ أن الأمةا جمعة خل أن 
الكافر ( يحد ) ('2 على زناه على وجه النكال , ؛ فلو لم يكن مكلفا ترك 


ل ل ل طن ل لاد 
يعاقب على فعله . 


فإن قيل : إنما حد لأنه لم يترك الكفر الذى بزواله يكون مكلفا 
ترك الزن + 


قيل : فيجب أن ( يكون ) 19 إنما ( حد ) ©» لأجل 
ببوديته » ولم يقل أحد ذلك ويلزم 217 أن يحدٌ قبل زناه لأنه كافر قبل 
الزنا . 

فإن قيل : إنما حد لأنه التزم أحكامنا . 


قيل : :فمن أحكامنا أن لا يحد على المباح » فلو كان الزنا منه 
مباحا ( ل يحلٌ ) 29 عليه . 


فإن قيل : إنما كلف الكافر ترك الزنا لأنه ( مع ) 250 كفره 


)اق :فق الا خلك.4: 

١؟)‏ فى ق : ١‏ وإن ). 

(9) ليست فى م وار . 

(:) ليست فى ق . 

2689© ليسية فق + ظ 
(5) فى ق : كلمة « على ) زائدة . 
09) فى ق : ( لا حد ) . 

() فى مم وعر: ( منع). 


ا 
مكنه تركه » وليس كذلك الصلاة والصيام لأنه لا يمكنه مع كفره 
فعلهما فلم ( يخاطب ) (2©2 بفعلهما . 

( قيل : نحن لا نريد منه الفعل مع الكفر » إثما نريد منه الفعل 
بشرط أن يقدم عليه شرطه فيتصور منه أن يتقدم على شرطه ويفعله ) 
كانمحدث يقدم الشرط الذى هو الطهارة ويفعل الصلاة ) 20 . 

قيل : إنه لا يجوز أن يكلف ترك الزنا إلا وقد كلف أن يعلم 
قبحه » ولا سبيل له إلى ( العلم بقبحه ) 22 إلا بشريعة الإسلام , 
لأن ما عداها من الشرائع قد منع ( المكلفون ) (*» من الرجوع إليبا , 
الصلاة فى هذا الحال فلا فرق بينهما . 

فإن قيل : لا يمتنع أن يكلف العلم بقبح الزنا بان يسلم 
فيستدل على قبحه فيتركه . [ 

قيل : لكم مثله فى الصلاة والحج . 
بالعبادة “المسلم به والمسلم إننا دخل فى الأمر لصلاحه له فى اللغة , 
وهذا موجود فى الكافر فوجب دخوله فى الأمرء» وعندى أن فى العبارة 
خللا لان المسلم لا يحسن خطابه بالإسلام والايمان » فإنه مسلم 


0 
(6) فى م »عر : ( علم قبحه ) . 
):5١‏ فى ق : ١‏ المسلمون ) . 


بن 


مزقرن 4 كيني نال فك اول الام بالإيمان ( بل يقال هذا أمر 0 
دخل فيه الكافر أصله الإيمان وتصحيحه أنه حر ويعقل لمان مثل 
المسلم سواء ) 5" 

0 - دليل آخر : أن نقول تولك قال 2 1 مرا 
الفاذة و لك ©( وضرة أمر) 0 مطلق فدعل فيه الكفاة 
كالأمر بالإيمان » ولأنه ليس فيه أكثر من الكفر ( وهو ) 240 يقدر 
على إزالته » ومن قدر على شرط الفرض يخاطب بالفرض , أ ترى أن 
الحدث إذا دخل عليه وقت الصلاة يخاطب م على 
شرطها وهو الطهارة . 


0 الحدث لايناق صحة الصلاة ؛ وفذا يصى اليه 


قيل : هناك ضرورة وأما الاختيار (( فلا )) © تصح 
( الصلاة ) 29 مع الحدث ء ثم لا يمنع ( من ) 00) توك وجدداخطات 
ما . 


)١(‏ ليست فى م عر. 

(؟) سورة النور » آية 5ه . 

)يسمت .ف ف + 

) فى ق : (الأنه‎ )4١ 

وماق عاق ون #ناالا » والصويو انا و عت عد أما :. 
19) ليست فى م ار. ظ 
(0) ليست فى م ع ر. 


ا 
:رم ل دليل اخر : أن نقول ٠.‏ هو مخاطب بالايمان وو 
أن من خوطب بالطهارة كان مخاطبا بالصلاة . 


هم - والدليل على من قال : هو مخاطب بالنبى ( دود 
الأمر أن نقول من دخل فى أحد الخطابين دخل فى الآخر » كالمسلم . 
يؤيد هذا أن النبى ) )١(‏ أمر بالترك » والأمر ( بالترك ) (") ( أمر ) 29 
بالفعل » فهما سواء فى المعنى ( وتحريره أن هذا أحد نوعى الخطاب , 
وخوطب به الكافر » أصله النوع الآخر » والنبى أمر بالفعل فهما 
01 ند" ظ 

فإن قيل : النبى لما توجه إليه تعلقت به أحكامه من الحدود 
وغيرها » والأمر لا تتوجه إليه أحكامه من صحة الفعل ووجوب 
( العقاب على الترك ) (*© والقضاء بالفوات فدل على أنه لا يتوجه إليه 


قيل : أما / صحة الفعل فيصح بشرط أن يسلم فيفعل » وأما 50 
وجوب العقاب ( والقضاء ) (2 فلا يتعلق بالامر وإنما يتعلق بامر ثان 
( عندى ) 29 وذلك لم يوجد فيسقط . وإن قلنا : القضاء يجب 


53 سيت‎ )١1( 

(5) ليست فى م وار. 

(9) سبيت ف ىق 

(5) التسبتته ال 8 بو 

(©) فى ق : ١‏ القتل على الشرك ) . 
(5) ليست فى ق . 

(0) ليست فى ق . 


51 


بالأمر فسقوط القضاء لا يدل على أنه لم يتوجه إليه الخطاب بالفعل , 
ألا ترى أن الجمعة لا يجب عل المسلم قضاوًها ويتوجه إليه الطاب 
بها فى الابتداء ؟ كذلك ههنا . 

فإن قيل : النبى يصح منه امتثاله وهو الترك فدخل فيه والأمر 
د ل ال يد لاه 

قيل املع لحيس اسه 
امتثاله ويتوجه ( إليه ) 0 

5 - احتج الخصم : بأن النبى عه لما بعث معاذا إلى 
العن قال له : ١‏ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » 29 , الخبر 
واتطولة ع 50 بو .فاه أن يدعوهم إلى الاسلام » فلو كان الخطاب 
يتوجه إلهم بغير ذلك 01 0 يدعوهم إليه . 

وكذا كعبة إلى. كفرى وقيض :20) ل إلى 'التوتخيد 
يدعهما إلى غيره . 


. ) فى.م عر : ( يتوجه إليه‎ )١١ 

(0) ليست فى .م عر. 

(5؟) صحيح البخارى : 51/7 صحيح مسلم 1م ٠ه‏ » والخبر بتهامه 
كا رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما : ( أن النبى عَيُهِ بعث معاذا إلى المن 
فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله واف براشيواك: الله فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) 

(:) ليست فى م ع ر. 

(5) انظر كتاب رسول الله عَيْه إلى كسرى فى صحيح البخارى : 8 / 
75 » وكتابه إلى قيصر فى صحيح البخارى : 7١/١‏ . وصحيح مسلم : 5 / 
31 . 


نه 


الجواب عنه : أنا نقول : أنه لم يدعهم إلى العبادات لأنه لم 
يصح فعلها فى حال الكفر ( ِلآ الإسلام أسهل تناولا من غيرة لأنه 
يتقدم كل عبادة ) )١(‏ فأمره أن يدعوهم إلى ما يصح فعله وهو 
الإيمان . 

لام" - ( فإن احتج بأن يقول : الكافر يستحيل منه أن 
يفعل ) 21 الشرعيات عبادة وقربة مع كفره فلا يكلف ما لا يطيقه . 
كا لا يكلف الزمن أن يصلى قائما » والحائض أن تصلى مع حيضها . 

الجواب عنه أن نقول : ( المستحيل أن يكلف . فعل 
العبادات ) ("2 مع كفره ولم يكلف ذلك وإنما كلف بأن يقدم عليها 
م ري وى سم 
عليها الطهارة . 

فإن قيل : فكذا نقول إذا أسلم يكلف الفعل . 

قيل : عندم الشرط فى تكليفه تقدم الاسلام » فإن لم يسلم لم 
يستحق العقاب على الإخلال بالعبادات . ونحن نقول : يستحق 
العقاب بإخلاله بها وإن لم يسلم . فإن وافقتم فى العقاب ارتفع 
الخلاف » فإنه لا فائدة ( فى الخلاف م 59) سواه ع فأما الزمن 
والحائض فإنه لا يمكنهما إزالة الزمانة والحيض » بخلاف الكافر فإنه 
يمكنه أن يسلم ويفعل . 


)١(‏ ليست فى م در. 

5) فى ق : ١‏ احتجوا بأنه يستحيل من حال الكافر أن يعمل » . 
(5) فى م ء ر : ١‏ المستحيلات إن كلف فعلها أعنى به العبادات ) . 
8 لقع بن 4 اللعمالة .: 
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فإن. قيل : فعلى أصلكم يجوز أن بمنع الله الكافر من الإيمان 
فلا يمكنه فعله يا لا يمكن للزمن زا الزمانة » ( ولا ) 97 الخائض 
إرالةاطيضن . 

قيل : يز أن نه إلا أن ممنوع ( مع ) (") أهلية القدرة . 
بخلاف الزمن والحائض » فإنهما يستحيل منهما القدرة » لاك عندنا 
يجوز أن يكلفه العباداث ويمنعه من شروطها 29 5 يكلفه الإيمان 
وعنعه مته » ويكلقة الصلاة ( ويعدمه + (5) الماء والتراب » وهذا لأنه 
لا اعتراض عليه فيما يفعله ولا ( فوقه تعالى من ) 207 يحظر عليه . 
اناق ع ا ل قن ع وف لون 4 اللاي وين 
لمر ا كل اسم اميه ورور 
ولا يكون ذلك عيبا ولا قبيحا . 

م - فإن احتج بأنه لو كلف الشرعيات لأذ بأدائها 
كالسلم . ظ 

الجواب عنه : أنه باطل بالايمان بالله وبرسوله » وقد كلف 
فعلهما ولم يحمل على أدائهما » ولأنه إنما لم يقتل بتركهما لأنه مجتهد 


)١(‏ ليست فى م ور. 

55) ليست افق ١‏ 

سق لذن الخطاب أن تكلم فى هذا الموضوع اعد 
(؟) فى م »)ر : ( عنعه ) . 

) عقوبة لمن‎ «١ : فى ق‎ )5١ 

مرا ا ا 

90) فى ق : ( يجوز عندهم ) . 
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( وناظر ) 2١(‏ هل يجب ذلك عليه أم لا ؟ والمجتهد لا تجوز عقوبته 
( بخلاف المسلم فإنه بالتزام الاسلام لزمته العبادات ولا اجتهاد له فى 
للع 112 

8 - احتج بأنه لو خوطب بالعبادات لصحت منه ( فى 
حال الكفر ولوجب عليه القضاء فى حال الاسلام ( 9) (5) , 

الجواب عنه : أنه إنما لم تصح منه لعدم شرطها » وهذا لا يمنع 
من الخطاب بها » كالمحدث يخاطب بالصلاة ولا تصح منه » لعدم 
القموت يي :”العا اقهى اقرط انان رشب يقير تايلارلا ثليه 
الجمعة - تجب حولا ( يلزم ) 2*0 قضازها بعينها . وعلى / أن إيجاب 
قضائها تنفير له عن الإسلام لأنه ( متى علم أنه إذا ) 29 أسلم وهو 
شيخ أخذ بعبادة خمسين سنة من صلاة وصيام وغير ذلك لم يسلم 
لهذا المعنى قال تعالى : « قل لِلّذِين كَفرُوا إن يَتهُوا يُعَْو لَهُمْ مَا قذ 
سَلَّفَ » 29 وقال عليه السلام : « الإسلام يجب ما قبله ) (©» فدل 


015 ليت افق 

(؟) اليسيتة لاق 

755 الست 0ه : 

(4) فى ق : ( وتجوز عقوبته بخلاف المسلم فإنه بالتزام الإسلام لزمته العبادات 
واجتباد له ففيه ولو وجب عليه القضاء فى حال الإسلام لما تركه فى حال الكفر هذه 
العبارة ليست فى م » ر والدليل سلم وكامل بدونها . وفيها أخطاء فلعل الصواب 
وضعها هنا . 

نلق 1ع 1 

50 فى ق : ( إذا علم أنه متى ) . 

كلك إسوررة الأشال عذااية ب . 

0 
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عل أن الإسلام يسقط عنهم ما كان لزمهم من العبادات فى حال 
الكفر . 

8 - احتج بأنه لو كلف أداء الركاة لوجب إذا أسلم قبل 
حلول الحول بيوم أن يلزمه الرّكاة » لأنه قد كان مكلفا فعلها وقد 
حصل عنل وجوب الأداء عل صفهة يصح معها أداؤها ٠.‏ 

والجواب عنه : أنا لا نقول : أنه كلف وهو كافر فى أول الحول 
أن يزكى 'إذا أسلم. قبل خلول الحول + وإغا تقول إنه كلفن. ١‏ الأداغ 
ف اخر الحول إذا كان مسلما وكان معاقبا على تفويتها » بتفويت شرط 
انعقادها وهو الاسلام ( 9 , 

0١‏ - احتج بأن الكافر لو كلف الشرعيات لكان مكلفا 
د لا قله لابه تكح مده لل ا ل 
( وم يكلف ذلك ) 27 . 

لواف هده آذا تقول #دقون أن يكلفيها لا ييه هن عدي 
المنع لا من جهة الاستحالة عند أصحابنا » وإن سلم فالمستحيل أن 
يفعلها مع كف , ولم يكلف ذلك » وإنما كلف ( أن ) (© يقدم 
الإسلام ويفعل . 

فإن قيل : فكذا نقول . 


)١(‏ وردت هله العبارة فى ر 5 يلى  :‏ قبل الحول أن يسلم ويستمر إسلامه 
”2 ااا 0 

)5١‏ ل 

5). لبببيت ‏ ن فق : 


"1١ ه‎ 


قلنا : بل أنتم تجعلون (( شرط )) 2١7‏ كونه مخاطبا بها تقدم 
إسلامه » ونحن نقول : يخاطب بفعلها بان يقدم على ذلك شرطها . 
فإن لم يفعل عوقب عليها وعلى شرطها . كا محدث يخاطب بالصلاة بأن 
يقدم الطهارة » فإن لم يفعل عوقب على الصلاة والطهارة » فإِن وافقتم 
فى ذلك زال الخلاف ( فإنه لا فائدة فى المسالة إلا العقاب ) 20 . 

07ت احتج بان الكفر يمنع صحة العبادة ويمنع لزوم 
قضائها فى (١‏ الثانى ) ('© فهو كالمجنون . 

الجواب عنه : أنه يلزم الحدث لأنه يمنع صحة الصلاة 
وقضائها » ثم لا يسقط معه الخطاب والمعنى ف المجنون أنه غير مخاطب 
( بالإيمان ) 260 والتواهى بمخلاف الكافر العاقل . 

وم - فإن احتج 18 يران يقل نالفي 81 كاف ها 
لا منفعة له فيه » وتكليف المكلف ما لا منفعة له فيه لا يجوز . 


الجواب : نحن نكلفه على وجه ينتفع به وهو أنا نأمره بالعبادة » 
وبأن يقدم عليها الإيمان ثم يفعلها فينتفع بذلك » فمتى عصى عوقب 
على ذلك ( جميعه ) 299 . 


. ليست فى النسخ الثلاث » والسياق يقتضيها‎ )١( 

(؟) ليست فى ق . هذا وقد أحسن أبو الخطاب عندما ذكر محل النزاع أكثر 
مر 

(؟) فى ع ء ر : ١‏ الباق ) وهو خطأ ومراده بالثانى : الوقت الثانى . 

(:) فى م » ر : « بان يفعل الايمان ) . 

(59) جاء ترتيب هذا الدليل متقدما فى م » ر على الدليل الذى قبله . 

0059 ليست فق قد 
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08" - مسألة : ( امتغال ) )١(‏ الأمر يدل على الاجزاء وبه 
قال غامة الفقهاء :20 ,و .والمكلنيين ‏ م 3009 14 ع بوقال 
عبد الجبار 290 ع ومن ) تأبعه ( 01 من المعتزلة لا يبلن عل 
الأجزاء 00 ) اك بدليل لخر ع( 0 


ومعنى قولنا إنها مجزية تن إذا 576 يكمال 5 » كفت 
وأجزأت فى إسقاط التعبد بالأمر فلا يجب قضاقها 29 . 


,. ليست ىاف‎ )١( 

(؟) انظر مذهبهم فى العدة : 5٠١ / ١‏ » المسودة : ص 707 ء سواد الناظر : 
5+5" المستصفى : * / *١ء‏ البرهان : ١‏ / 5ه ؟ »ء المحصول : ”* / 4١4‏ , 
الاحكام للامدى : ؟ / 76 . 

69) ليست فى ق . 

(8) فى قى : إل شو عل ذلك رافدة . 

)5١(‏ عبد الخبار بن أحمد بن عبد الخبار ٠‏ الحمذانى الأسد ابادى كنيته 
أبو الحسن ١‏ فقيه أصولى متكلم مفسر , ولد بهمذان من أعمال فارس » تتملذ ؛ » على 
ابن عياش » ؛ وألى عبد الله البضرائ .5ن ى:!البداية “يذه مذهن الأشاعرة فى 
الأصول والشافعية فى الفروع , ثم مال إلى الاعتزال » انتبت إليه رئاسة المعتزلة وصار 
شيخها وعالمها » تولى قضاء الرى » وتوفى بها سنة : 5١٠0‏ ه »ء يلقبه المعتزلة بقاضى 
القضاة » له كتاب دلائل النبوة وغيره . 

انظر ترجمته فى : فرق وطبقات المعتزلة ص ١١8‏ » فضل الأعزال » وطبقات 
المعتزلة ص 855 . شذرات الذهب : ”* / 3١1‏ . 

(59) فى مءر (١:‏ وافقه » . 

(0) انظر كلامهم فى المعتمد : ١‏ / 44 . 

00 الست ل 0 . 

6 ِيْنَ الأمدى معنى الاجزاء وما لمراد به هنا فال رحمه الله : « وقبل 
الخوض فى الحجاج لابد من تحقيق معنى الاجزاء ليكون التوارد بالنفى والاثبات - 


51 7/ 


ع 


8 ك2 بؤيليا نا : قول النبى َي للخثعمية : ( أرأيت 
لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يبزيه ؟ قالت : نعم » )١(‏ 
ل ا فكان هذا أصلا مقررا 
عنامي لت وعددها وذ رده اليد فا كيه . فدل على أن امتثال 
الأمر يحصل به الاجزاء 


فإن قيل : فقد قالت : أفيجزيه أن أحج عنه ؟ فتوقفت عن 
ذلك فى الحج وسألت عن الإجزاء : فدل على أن الإجزاء يحتاج إلى 
ليل 


قلنا إنما توقفت لأن الأمر لم يتوجه إليها وإنما توجه إلى أبيها . 
فسألت : هل يجزىء فعل عن الغير لأن عاذانت' / م لا يفعلها 
الغير عن الغير 'فهذا:مكان: شكال + :سالك التبن 2 َيه عن بيانه 


- على محر واحد » فنقول : كون الفعل مجزئاً قد يطلق بمعنى أنه امتثل به الأمر عندما 
أنى به على الوجه الذى أمر به » وقد يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء » وإذا علم معنى 
كوت الفعل غحزئا ققد اتفق الكل غل أن الاثيان بالمأمون بيه عل الويحة الذئ أمر .به 
يكون مجزئاً بمعنى كونه امتثل الأمر وذلك مما لا خلاف فيه . وإنما خالف القاضى عبد 
الجبار فى كونه مجزئا فى الاعتبار الآخر . وهو أنه لا يسقط القضاء ولا يمتنع مع فعله 
د بالقضاء وهو مصرح به فى عمده ) الاحكام للامدى * / ١75‏ . 

ب 50 ار 
جاءت إلى النبى عَِ فقالت : إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج » أفأحج 
عنبا ؟ قال : ١‏ نعم حجى عنها » أرأيت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيته ؟ قالت : 
نعم » قال فاقضوا الذى له فإن الله أحق بالوفاء » . ورواه مسلم فى صحيحه : ” / 
664 . بالفاظ متقاربة . 


)2 فى ق : « الاداء وجوب ) 


“ارا 


ب 
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( ها ) (0© فلما أوضحه ( الرسول ) ("2 ( لها ) 29 ورده إلى الأصل 
المقرر علمته . ظ 

895 - دليل ثأن : أنا نقول لا يحسن من الحكم أن يقول 
لعبده افعل كذا فإذا فعلته ما أمرتك لم يجزك وعليك القضاء لما فى ذلك 
من التناقض فلما لم يجز أن يصرح به لم يكن (( معقولا منه )) 5 . 

و» - دليل ثالث : أنا نقول : الفعل إنما لزمه بالأمر » فإذا 
فعل ذلك على. حسب ما يتناوله الأمر فقد امتثل الأمر فيجب أن 
بجزىء لأنه خرج عن عهدة ( التعبد ) 9© بالأمر وعاد م 
( كان ) 20 قبل الأمر ( وصار ) 29 بمنزلة السيد إذا قال لعبده افعل 
فول اربق عليه فيو من نلفية أقق ركس إذا قآل له اناعد ؟ 
فيقول : فعلت ويكون خبه صدقا . ظ 

4 - دليل رابع : أنا نقول إنه لا طريق إلى الإجزاء 
إلا بامتثال الأمر » كا أنه لا طريق إلى كونه غير مجزى؟ إلا (( المخالفة 
بترك )) 00 الامتغال » ولهذا يخبر أنه مطيع إذا فعل وبأنه عاص إذا لم يفعل 


(1) السيت قف 

0) ليست فى م عدر. 

0 السيك فاق 

(4:) فى ق : ( مفعولا منه ) وفى ( م » ر ) معقولا به » ولعل الصواب 


زم لس لوعن 
(5) ليست فى م ودر. 
0) فى مءر وكذلك . 
() فى م ءر : ( بمخالفة ترك ) وفى ق : « مخالفة ترك ) . 
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8 - دليل خامس : أنا نقول : إن قولنا يجرى؟ء أى 
أنه ) »١(‏ يكفى فى إسقاط التعبد بها ( ألا ترى أنه ) (') لا فرق بين 
قول القائل : هذا الشىء يكفينى » وبين قوله : هذا الشىء يجرئنى » 
والمعقول من ذلك أنه يكفى فى الغرض » فكذا فى العبادة أنه يكفى 
ويجزىء فى إسقاط التعبد الذى لزم بالأمر . 

.٠غ‏ - احتج الخصم بأن قال : قولنا لا يجزىء معناه أنه 
يجب القضاء » وقد يفعل الانسان المأمون بويلزمة القضا ألا تر انه 
( يؤمر أن ) 29 يمضى فى الحجة الفاسدة ويؤمر ( بالإمساك فى ) (4) 
الصوم الفاسد . كليوم الذى يظن أنه من شعبان ثم تبين أنه من 
رمضان ويؤمر أن يصلى مع عدم الماء والتراب بغير طهارة ثم يجب قضاء 
جميع ذلك فدل على أن الاجزاء لا يحصل بامتثال الآمر وإنما يحصل 
بدليل اخر . 

الجواب : أنا نقول : يدل على أن فعل المأمور به يمنع لزوم 
القضاء » فإن القضاء للعبادة المؤقتة هو فعل يوقع بعد خروج وقتها 
نافع تعلها ف وفيا وروذ لك كرون إن لان العادة نما فعلك امياد 
أو فعلت على وجه الفساد » وذلك غير حاصل لأنه قد فعلها فى وقتها 
بكمال شروطها على وجه الصحة فلم يتصور لزوم القضاء . 

فأما قولحم فى الحجة الفاسدة والإامساك ( فى الصوم 


)يعون أو أئ ا ون ق : ( أنه ) . 
وكا لل 1 لان 1 
(5) فى ق : ( بإمساك ) . 


0 


الفاسد ) (2 والصلاة أنه امتثل الأمر فلا نسلم , لأنه لم يأت بالمأمور 
على ما اقتضاه الأمر فيبقى التعبد الواجب بالأمر فى ذمته لاف 
هذا » فإنه أ با لمامور على كاله وصحته فبرأت ذمته ( منه ) 0 


جواب آخر : أن فعل تلك الأشياء مع عدم شروطها 
(( لا يجرى؟ )) 20 فى إسقاط الأمر بها » فأما أن يجرى» فى إسقاط 
الأمر بالحجة الصحيحة ( والصوم الصحيح والصلاة الصحيحة ) ©) 
التى يسقط بها الفرض (( فلأن )) 20 التعبد الصحيح (( قد )) (0) 
امتثل . 700 

١ع‏ - احتج. بأن الأمر لا يدل عل أكثر من الايجاب 
وآراقة" الأمون داع 11507 هاما الإجزاء وسقوط الفرض فلا يدل عليه 
لفظ الأمرء فافتقر إلى دليل اخر . ظ 


الجواب : أنا نقول : الأمر يتضمن إيجاد المأمور به وامتثاله ؛ 
فإذا أوجده وامتثل ما أمر به » برئت ذمته عن حكم الامر . فعاد إلى 
ما كان ( عليه ) 24 قبل الأمر» فلا يجب عليه فعل غيه إلا بدليل . 


)١١‏ ليست فى.م 2)ر. 

305 السك قا ظ 

م فى ق : « 0 وفى(مءر)( فأعد )نمو التضيورويت الناسية المعو 
(:) ليست فى ق . 

)5( نسم كن نوق 53 و هلظ لجا 

)0 فى م » ق »ء ر : ( ما ) ولعل الصواب ماأثبته . 

(0) ليست فى ق . 

(8) ليست فى م ودر. 


520 


5 - احتج بأنه قد يؤمر أن يدخل مع الإمام إذا أدركه 
وقد رفع من الركوع . ثم لا تجرئه الركعة » وكذا يصلى مع النجاسة 
ويلزمه القضاء . 

الجواب : أنه أمر بالدخول / معه لادراك الجماعة وقد أدرك 
( ذلك ) 29 وأجزأه » وكذا أمر بالصلاة لشغل الوقت وقد وجد 
ذلك . وذلك فرض يتعلق فى تلك الحالة وهو غير الفرض الواجب 
عليه فى الأصل » وعلى أنا نقول قد أجزأت الركعة والصلاة بالنجاسة , 
والقضاء وجب ( بأمر ) ("2 مستأنف فسقط الدليل . 

.ع ل احتج بأن قال : عند قد يأمره بما لا يريده » فلم 
كرو ان عامه ع ل رد عتذة ؟ 

الجواب عنه : أنه إذا أمره بالشىء ففعله ( فقد ) () أراد 
فعله » فكذلك إذا فعله يجب أن يجرى» فعله لتصح الموازنة . 

جواب آخخر : أنا لا نعلم بالأمر أن الثشىء محزى؟ » وإثما نعلم 
( أنه ) 249 مجرىء بالامتثال ما لا نعلم أنه مراد ( ولكن ) 2*7 إذا فعله 
علمنا أنه مراد١.‏ 


25 يقال" :الى اللكللق بالشو وز ولي 0ف 


)١(‏ ليست فى م وار. 

(0) ليست فى م ار. 

5 امشو 0 

(5) فى مءر : «١‏ ان الشىء ) . 
(5) ليست فى ق . 

١: 45‏ قف. :3 دحل 1 


)31  ديهرلا‎ -2819 


!ع أ 


١ 5 ؟*1‎ 


ااا سويت ااه ديزي 
مب لسلم وتطلى الم 0000 وهو قل أكثر العلمء 
وقالت طائفة : لا يجب عليه نصب السلم بمطلق الأمر 
بالصعود 250 , 1 1 
- لنا أن الأمر المطلق بالشىء يقتضى إيقاع فعل الشىء 
السطح » كيف أمكن فى هذا الوقت لزمه الصعود على كل حال إذا 
أمكنه وصار 5 لو قال ) 2 اشتر لى خبزا وآسقنى ماء . 
فإن قيل : هو هناك مقيد بالأمارة » فإنه لا يطلب ذلك إلا 
لحاجته إليه بخلاف قوله اصعد السطح . 


: /اه؟ »ء العدة‎ / ١ : البرهان‎ » ٠١ 4 / ١ : انظر هذا الرأى فى المعتمد‎ )١( 
: المحضول:2- 117/0 + المسودة + ضن. ++ شرح الكوكب امثير‎ + 7*5 
ا‎ 

(0) فى م عر : ( بنصب سلم ) . 

59) فى ق : ١‏ والصعود ) . 

(:) ليست فى م ار. 

(5) صرح ابن تيمية فى المسودة : بأن هؤلاء هم أكثر المعتزلة . المسودة 
فن أ موقن الت ابو اتبيون : اللضترف المكولة برهت العيالة وكوالة فو فول 
الكجينوو ع انظر للخم ا :3 ا هد + 

(5) ليست فى ق . 


رقف 

قلنا : لا نعلم ذلك يقينا » وظاهره أنه يريد منه فعل ذلك م 
يريد ها هنا صعود السطح ( مع الإمكان وهو متمكن فصار ) (©2 م 
لو قال له : اصعد السطح فى هذا الوقت » كيف أمكنك لزمه 
الضعود عل كل حال إذا أمكنه ولا يجوز له التأخير حتى يخرج 
الوقنك + بون :1 .يكن فق لفك الاثر اذكر «الشرط: : 

فإن قيل : إنما لزمه لأنه خطر عليه كيف أمكن ويمكنه نصب 
السلم » وليس فى المطلق شرط الإمكان . 

قلنا : والأمر المطلق يقتضى وجوب نصب السلم لأنه لو لم 
نض للف واد “كان عيانها: أن 0 بز «يتضييد) 277 ركان الا 007 
كأنه قال له : مباح أن لا تنصب السلم وواجب عليك مع فقد 
السلم وغيه الصعود . وذلك تكليف ما لا يطاق . 

فإن :قي +دالا يخلو إما أن .يكوك الام «مشروظا :بتضبت السلم 
أو غير مشروط » فإن كان مشروطا فهو قولنا » وإن كان غير مشروط 
فهو تكليف ما لا يطاق . 

قلنا : ( بل ) (25 هو مشروط بإمكان الصعود وذلك يحصل 
يكون السلم منصوبا » ويكون المأمور يقدر على نصبه » وليس فى ذلك 
تكليف ما لا يطاق » وهذا من أمر غلامه بشراء ( الخبز ) 20 وهو فى 


. ليست فى ق‎ )١١( 

. ) فى ق : ( يقتضيه‎ )١١ 

99) فى ق : كلمة ( مباحا ) زائدة . 
(؟:) ليست فى ق . 


. ) فى ق : ( خبر‎ )5١ 
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البيت والخبز فى السوق » لزمه المخروج وشراء الخبز ود 
ولا يعتذر بأن الخبز لم يكن فى أقرب المواضع إلى ( بيته ) (21 , فلا 
(( يلزمه )» 29 شراؤه » بل لما أمكنه اخروج وشراره لزمه ذلك » وإن 
لم يكن ذلك فى لفظ الأمر . 

6.5 - عر اقل أن ليس نا لفك الامو وك حاف 
غير المأمور به فلم أوجبتموه ؟ < 

قلنا : لأ وجوب المأمور به اقتضى وجوبه كقوله ( توضاً 
اقتضى ذلك وجوب نصب البكرة والحبل والدلو وهو السبب وإن كان 
المسبب لا ذكر له فيه ) (") حتى يحصل الماء الذى يتوضاً به وإن م 
يكن لذلك ذكر فى الأمرء ومثل الأمر بصوم يوم يوجب إمساك جزء 

ب البلى جا فكي ولد 19 لك ااي مع ( اليهم ) (©) 

إلا بذلك » ونظير ذلك كثير . ظ 

فإن قيل : ( فهلا ) (2©7 شرطم الأمر بحصول الصفة التى يحتاج 
ليها الفعل حتى لا يحتاج إلى إيجاب صفة بغيو . 


. ليست فى ق‎ )١( 

هه فى م » ق » ر : ١‏ يلزمه » ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) فى م ء ر : ١‏ صل رعكعتين اقتضى وجوب الطهارة و6 أوجبنا السبب » 
وإذ كان المي لا ذكر السيب فيه فل أمران بالطهارة أوجب أخذ الحبل والدلو 
وحطه فى البئر والاستقاء ) . 

(:) ليست فى م وار. 

(©) ليست فى ق . 

0 :1233 له 0 


” 7 5 


قلنا : لأنه يفضي ( ذلك ) ( إلى امتناع وجوب المأمور به مع 
عدم صفته فى بعض الحالات ولا يلزم تحصيلها » وقد بينا أن الآمر 
يقتضى وجوب اللمأمور به فى كل الحالات / الممكنة ( فيفضى 
إلى ) ("© ترك ظاهر الأمر . 

فإن قيل : لستم ( بأن ) (© تتمسكوا بظاهر الأمر فى إيجاب 
المأمور به بكل حال وتتركوا الظاهر فى إيجاب » ما لا ذكر له فى الأمر 
بأول ( من أن تتمسكوا ) (؟» بظاهره فى نفى وجوب ما لا ذكر 
( لإيجابه ) 2*9 فيه » وترك الظاهر فى إيجابه بكل حال . 

قلنا : قد سلمم أنكم تركتم الظاهر فى الإيجاب » فأما إيجابنا | 
لم يذكر فى الأمر فليس بترك للظاهر ( بل وقف ) 20 » وقوله لأن 
مالا يتم المأمور إلا به هو مقتضى مراد الآمرء وليس فى ظاهر الأمر 
ما يقتضبى ترك وجوبه ألا ترى أن إثبات ١‏ الربا )) ليس بترك لاية 
الدين 29 لما لم ينفه » فأما ظاهر قوله افعل فى هذا الوقت فإنه يقتضى 
أن يفعل بكل حال ما أمكنه » فالقول بأنه يقف على وجوب الشرط 
فغةة يشقظل لاقر الأمن بيه ودواله أعلم ببالضواي. .. 


)١١(‏ ليست فى م )عر. 

059 السيسة» .0 .+ 

59): ليست :فى. ق:.. 

45). ق اق 32 أن من يسيك 1 : 

(ه) فى ق : (له). 

(59) ليست فى م د ر. 

69 فى م » ر : ١‏ الزنا ) وفى ق : «١‏ الرؤيا ) والتصحيح المذكور من المعتمد 


0 


عر 
٠0‏ - مسألة : إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من 

الفعل المأمور به فالزيادة على ما ( تناوله ) 2١(‏ الاسم تطوع » وما 
تناوله الاسم واجب 3 ) وهو قول |الخرجان وابن . الباقلاان وأصحاب 
الشافعى 9 3 وقال الكرخى 000 53 ذللق وأجب ( 0 3 وقال 
ساد يبو الأذري سي ليه ا يلي لأنه 
ان دده يفقتدى به وهو متطوع 3 8 1 اقتداء ار 
بالمتطوع د" 


. ) فى م ءر : ( ل يتناوله‎ )١ 

(؟) انظر اراء هؤلاء العلماء منسوبة لهم فى المسودة : ص 8ه » وهذا الرأى 
اختاره ابن عقيل وابن قدامة . انظر الروضة ص 4” » ونسبه الفتوحى للأثمة الاربعة 
ولأكثر الحنابلة . انظر شرح الكوكب الخير ص ١77‏ » واختاره الغزالى فى 
اقيق 32 0 وعوالراري اق الخضوال .2( ,عم 0 

() نسب هذا الرأى له ابن تيمية فى المسودة : ص 8ه » وشرح الكوكب 
المنير : ص ١77‏ » ول أجد فى كتب الحنفية التى بين يدى تعرضا لرأيه هذا . 

(:)ليست فى م 6ار. 

(5) يختلف ما نسبه أبو الخطاب هنا إلى شيخه ألى يعلى عما فى العدة » حيث 
إن كلامه هناك يدل على أن ما زاد على ما تناوله الاسم نفل . انظر العدة : ١‏ / 
فلع بولك ابن تتمية تلقل ارا الأول عن القاطى وو كر اله فالدداق تابه 
العمدة . انظر المسودة : ص 5ه » "ا نقله ابن قدامة المقدسبى والحلواى عنه أيضا . 
انظر روضة الناظر ص 5” . 

59 لست 01 

(0) يقول أبو يعلى : ٠‏ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رضى الله عنه » لأنه 
استحب للإمام أن ينتظر على المأموم فى الركوع مالا يشق على المأمومين » فلولا أن 
إطالة الإمام فى الركوع يكون جميعه واجبا » لم يصح إدراك الركعة معه » لانه يفضى 
إلى أن يكون المفترض مقتديا بالمتنفل » . العدة : ١4 / ١‏ . 


5 7/ 


وهذا ( الاستنباط ) 2١(‏ غلط () لأن المفترض ينع أن يقتدى 
من هو متنفل فى جميع صلاته » فأما إذا أدرك معه ما هو سنة فى 
الصلاة فلا يكون قد اقتدى بمتنفل عند الجميع » ولهذا لو أدركه فى 
حال الافتتاح والاستعاذة وقراءة السورة يكون قد أدركه وهو متطوع ثم 
لا يقول أحد إنه لا يصح اقتداؤه ( به ) (©) . 


وعلى أن عن أحمد رضى الله عنه فى اقتداء المفترض بالمتنفل 
روافات تكش كم قرلهاق هته الروابةا نعل العوناقنا .دون الاخرى 
5 4 : 5 ا : 
١وستظ‏ 2507 لسر ملعي 190 هن ذللكف. مرق غير اليل .+ 


4 - دليلنا : أن فعله إ ما يسمى ) (20 ركوعا أو سجودا 
هو الفرض وما زاد عليه تطوع 5 5 أن الدينار عن عت 
( دينئارا » » يسقط فرض زكاتها » فلو زاد على الدينار كان تطوعا » 


4 ق. قن + ( الاسصناء‎ )1١ 

(؟) مخالفة أبى الخطاب لشيخه أبى يعلى وتخطتته له فى استنباطه من كلام 
أحمد » تدل على استقلال شخصية أبى الخطاب العلمية » وعدم ذوبانه فى شخصية 
شيخه فله رأيه الخاص الذى يدعمه بالأدلة بغض النظر عن تلاقيه مع شيخه أو افتراقه 
عنه فى الرائ.. 

ل 0 

(14) فى م »عر : (١‏ يكتفى ) . 

(5) ليست فى م د ر. 

59) ليست ىق 

(0) ليست فى م در. 

(8) ليست فى م وءر. 
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وكذلك قراءة الحمد تسقط عنه فرض القراءة فما زاد على ذلك يكون 
سنة وكذا جميع ما يقضى به الفرض . 

8 - دليل ثان : أن ( ما زاد ) )١(‏ على ما يتناوله الاسم 
يجوز للمكلف تركه من غير بدل فى الحال ( وفى ) 7" المآل » وهذه 
صفة كل تطوع فنبت أنه تطوع . 0 

ظ ٠‏ - دليل ثالث : أن من فعل ما يقع عليه الاسم يحسن 
أن يقول فعلت ما أمرت (( بهع) 29© ء. فلو كان اللفظ يتناول أكثر 
نيه :اا سين كاير عرو لبه ياناة 0 ل 


نماك يعون بن أفرت 
فإذا, قبل + فإذاا ,زاك عل الاقم نين أن رقزل: اقدات 


قل + مين أن يفول( اكه قت اديع م ا ززيادة خلية : 
متناولا له م لو قال له تصدق من مالى » فإنه يجوز أن يتصدق 


بالقليل والكثير ويكون الجميع داخلا نحت الأمر : 


. ) الزيادة‎ «١ : فى م »ءر‎ )١١ 

.) ولا فى‎ «١ : فى ق‎ )١١ 

(59): ليسة اق فعاف 6ر١‏ 

(5:) ليست فى م عر ديل اك زاى مون 4 


ا 


|الجواب كه انا نقول إنه يحتمل أن يقول ل تتصدف إلا بأدن 
رخا اولك اللي 1107 

إن مليف فالقرق. .مهما أن" الام نهنا إذا اراك 1ن تصيدق 
قر معان اين لاه لا اكبيد كن بايد وال ا بورع 39 
علمنا أنه جعل / الخيار للمامور فيما يتصدق به » وليس كذلك 
أوامر صاحب الشرع لأنه لا عادة فى أوامر الشرع فيراعى حكمها . 
فلم يبق أن يقتضى إلا ما يقع عليه الاسم . 

( جواب اخر : أنه ليس فى الصدقة مقدار يجزى؟ فى الوااجب 
فتكون الزيادة عليه تطوعا » وى مسالتنا ذلك فافترقا » وصار نظير 
مسألتنا قوله : أخرج زكاة مالى متى زادت » كانت تطوعا ويلزمه 
غرامتها . والله أعلم بالصواب ) 20 . 

5 - مسألة : الأمر بالشىء :بى عن ضده من طريق 
المعنى » سواء كان له ضد واحد أو أضداد ( جماعة ) 250 » وبه قال 
١‏ أكثر ) 2" الفقهاء »© » خلافا لبعض المعتزلة 29 ( والقاضى 


)١(‏ ليست فى مم ودر. 

7 فى ف:< تأمرة‎ )١١ 

(5) ليست فى ق . 

(:) ليست فى ق . 

) فى م »عر : ( عامة‎ )5١ 

() هذا الرأى ذهب إليه القاضى فى العدة ١‏ / 5077 » ونسبه إلى أصحاب 
أن. حديقة و أضتخات الشافعى + وانشية ابر تيمية ق المسودة #ضن:3: إل المدايلة و أصبيحات 
أبى حنيفة والشافعى والكعبى ومالك . ونسبه الفتوحى فى شرح الك وكب المنير ص ”" إلى 
الكعبى وأنى الحسين البصرى » وهو ما اخختاره الرازى فى المحصول : ؟ / 4 56” » وانظر فى 
المسألة : المستصفى : 8١ / ١‏ والبرهان ١5٠١ / ١‏ » وفواتح الرحموت : 91/١‏ . 

327( انظر رأيهم فى هذا فى المعتمد : 00 0000 
الداعلد 1 ما 


عع أ 


م 


الى بكر بين البلاقلاق والحويى 07 :فى رهم ) (0) إنه: ليس ير عد 
ضده 29 » وبنوه على أصلهم . وهو أن النبى لا يكون نبيا إلا مع 
كراهة الناهى كذلك وذلك غير معلوم . ويفيد الخلاف أن من أمر 
بشىء ففعل ضده يام بمجرد الم نر وترك المامور به وفعل الحيك 
فيها سواء )) (©) . 

50 حم دللناة أسا كته عن الما مون ود اللا ترك عند 
ونا لز فكع كدان الامور اليه وهار ماذيينا للد بوذا خلدضا كاك 
كالعلم مع الحياة » لا يمكن وجود علم إلا مع حياة » وكذلك فى 


لمعيه لكين ان من بون شيك اتسون يرميتت الوقن امبو .0 
ا دونه و النقيه العاف يدرك داو لماك م رورلقيي يضيك اليم م زع مانا 
الحرمين » ولد سنة 4١9‏ ه ء كان أعلم أهل زمانه بالكلام والأصول والفقه » تولى 
الخطابة. والتدريس والوعظ بالمدرسة النظامية بنيسابور ثلاثين سنة » وكان يحضر 
اسه الآنفة خرن مصعقانه :+ البرهان: + والا رركناة. و والور قانع لافقا فى اول 
الفقه » والنباية فى الفقه » والشامل ٠‏ والارشاد فى أصول الدين وغيرها . توفى 
كينا بون شندة لاعن ن انكر اق يعد فق + :طلبقابت الشافعية الأستواف + 94 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكى : ه / ١١55‏ ». طبقات الشافعية لابن هداية 
ص ١78‏ ؛ البداية والنهاية : ١58/1‏ ء وفيات الأعيان : * / ١517‏ » المنتظم : 
18 » شذرات الذهب : ” / 8ه" »ء الفتح المبين : 73١ / ١‏ . 

١ل‏ امس ان ف 

69 اتقاروراقى الويي فى البوهان + :1 8 غير أن كااتقله أبن اللقطابت 
عع القاضئ أن .يكن الباقلان عدلكف ما ذكرة اطشووى ف البرهاتة هيت قال + زدوالدن 
عآل: اليه القاتى وه ادبن اجر كانه أن الاش ل عند لك ركوق يناج ملكي 
يتضمنه » ويقتضيه وإن لم يكن عينه ) : البرهان : 55٠١ / ١‏ . 


50) ليست فى مء ر وفى ق : ١‏ ويترك المامور به ويفعل الضد فيبا سواء ) . 


50 


الشرعيات ) (2 ( يدخل فى مقتضى الأمر ألا ترى أنه ) ("© إذا أمر 
( بفعل الصلاة ) 277 وجب عليه فعل كل ما لا يمكن فعل الصلاة إلا به 
كالطهارة » واستقاء الماء لما وغير ذلك ؟ وكذا جميع العبادات (*2 . 

1ه بدلئل خر أن السية إذاتقال لعيدة 7 "قي ع لتعد 
استحق ( الذم ) (*» والتوبيخ » ولو لم يكن الأمر بالقيام اقتضى النهى 
عن ضده لما جاز لومه على القعود . 

قال شيخنا : وهذه الطريقة ضعيفة لأ العبد يلام على ترك 
القيام الذى هو مقتضى الأمر . ويمكن أن يدافع بأن يقول وينبى عن 
القعود ابتداء (21 . 

1 > يزلل اخ + لو 1.يتقض' الاثر بالقىء التو بغر 
ضده لجاز ورود الامر بضده . وفى ذلك تناقض . لان الامر بالشىء 
يقتضى ( إيجاده ) 29 . والأمر بضده يقتضى ترك فعله ( وترك 
فعله ) 9 ( يقتضى إسقاطه ) ('2 . وهذا محال لا يجوز . 


1 للست ل ف 

)١(‏ ليست فى ممءعر. 

59) فى ق : «( بصلاة ) . 

(:) فى ق : « وسؤال الطريقة الأولى هو الاحتتجاج الأول فى المسألة 


(©) فى م ءر : ١‏ اللوم ) . 

(1) ليست فى م ود ر. 

0) فى م ءر : (١‏ إيجاب إنجازه ) . 
(0) ليست فى م ءر. 

(5) فق م عر : « يسقط إيجابه ) . 
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0 فإن قيل : قد يجوز ترك الشىء من غير فعل ضده » ألا ترى أن 
ترك الحركة لا يكون فعلا للسكون ( لان السكون ) )١(‏ معنى يبقى 
زمانا طويلا » وما بقى فليس بفاعل له فى حال بقائه . 

جوايةة :: آنا تقول + السكورن لأ يقن يل كن «تهلة بسحن 
يكون قد ترك ضدها , وهو الحركة » وكلما ترك الحركة كان فاعلا 
للسكون: : 

قات أقبل. + ببقول. بيه وأنه. يزمر .بشيوه عن أله تكليف 
ما لا يطاق .. 

قلنا : تكليف ما لا يطاق من جهة المنع لا من جهة 
الاستحالة » ويستحيل أن يكون قائما قاعدا فى حالة واحدة ) 20 . 

د دلي اجر دمر عندهم 0 بالشىء يقتضى إرادة 
المأمور ( به ) (*) وحسنه » وحسن الثىء يقتضى قبح ضده . 
والقبيح محرم فدل على أن الامر بالشىء ( يقتضى ) ١7‏ تحريم ضده . 

فإن "قا © يله عل هذا الرافل لآ باتحسية ومرادة. + ولبسيك 
أضدادها قبيحة ولا مكروهة . 


قيل : هذا إلزام على قولكم » ولا يتوجه علينا بما يناقض به ء ثم 


. ليست فى م عر‎ )١١ 

1 ليست فى م وار.‎ )١9 

99) المعتزلة هم الذين يشترطون إرادة الامر للمامور به . 
(1) ليست فى م )در . 

(5) فى م »ر : ١‏ يدل على ) . 


1 


على قولنا صيغة افعل )2 الاساي معاي ين 
لمر تقعضى الإيماب , وإذا ل تكن أمرا حقيقة ل تق تقمضن. النرى :عن 
امداذها . 


إن سلم أن الأمر يتناول الفعل حقيقة ( على ما اختاره 
شيخنا ) (©) فإن الأمر بالتوافل يتناول حستها على طريق 
الاستحباب ٠‏ وهو يقتضى النبى عن أضدادها على سبيل التتزية . 

0 - احتج الخصم بأن قال : صيغة الأمر خلاف صيغة 
النبى » فلا تكون إحداهما مقتضية للأخرى ( لأنهما ضدان ) () , 

الجواب عنه أنا نقول : لا تقتضيه من حيث اللفظ والصيغة ع 
وإنما ( تقتضيه ) () من حيث المعنى كقوله تعالى : « وَل تقل لَهُمَا 
08147 وتعيى لابن كرح السري عن بعك اللفظ ع لبه بهد 
فيه ذكر الضرب ٠‏ ويفيد تحريم الضرب من حيث المعنى » وكذلك يفيد 
إثبات_ الثانى ا ماس رن اللفظ 
يتناول ذلك » وكذلك افعل ولا تفعل يقتضى الإيجاب والتحريم من 
ا ا ل 


6 يمست‎ )١9 

(9) ليست فى م ار. 

5) فى مءر : ١‏ يقتضى النبى ) 
(4) سورة الإسراء » آية 5 . 
(5) ليست فى ق . 

وك إل ادك انا 


11 


2201 نسب احتج أن الى بعرم القوف لا يكون ام اتيطيلده + 
كدي كذ الم ع بالق يع الا ركرن سباءعن ماده : 

الجواب عنه أنا نقول : لا نسلم ونقول : إنه أمر بضده إن كان 
له ضد واحد » كالنبى عن الكفر يقتضيى الأمر بالايمان » وكالنبى عن 
الشركة رتفظى لامر بالدكرنه واه كان له مواق فهو عا مور :بيد 
من أضداده لأنه بفعل ضد واحد يترك المنبى عنه » مثاله إذا غياه عن 
القيام يكون له أضداد » قعود واضطجاع ومشى » أيها فعل فقد ترك 
القيام . 

0 | ١ 2 00 

( فإن قيل : فهلا فى الامر ) ('؟2 يكون نهيا عن ضد من 
أضداده إذا كان له أضداد . 

جوابه أنا نقول : لا يمكنه امتثال الأمر إلا بترك جميع أضداده , 
كا لو أمر بالقعود لا يمكنه إلا أن يترك القيام والمثى والاضطجاع 
بخلاف النبى » فإنه بفعل ضد يكون تاركا له فبان ما قلنا . 

89 - احتج بأن قال : الجهل ضد العلم » والعجز ضد 
القدرة ثم لا يكون الجهل بالثىء علما بضده » ولا العجز عنه قدرة 
على ضلده . 

جوابه أنا نقول : لم إذا كان ههنا كذا يكون فى الأمر مثله . 


راف الى ناك وان 100 لال ب ا 2 
ب أخخر 2 ( جور 


. ) فى م ءر : ( سؤال وهو انهم قالوا فقولوا فى الآمر مثله أنه‎ )١( 


-- قئىارة:( يتأق‎ )١١ 





< ا 


اللشىء وضذده »2 ويعلمه ويعلم صذه )» وكذلك جور أن يعجر عنة وعن 
ضده ويقدر عليه ( وعلى ضده ) )١(‏ وههنا يتنافى إيجاد الثىء ووجوبه 


مع إباحة تركه وعدمه . 


6“ - احتج بأن قال : لا نعلم من الإثبات النفى » كذا 
اومن ال الى .+ 

الجواب عنه : أنه يعلم من جهة المعنى » لأن قولنا زيد ببغداد , 
ينفى أن يكون بخراسان » ويعقل من قوله : « فى سائمة الغنم 
100707 قيب عم العلوفة 152 

١‏ - احتج بأن الآمر يأمر ولا يخطر بباله قط ضد 
لمأمور » فكيف يجعل ناهيا عما لم يخطر بباله قط . 

قلنا : من حيث المعنى لاا من حيث اللفظ "ا ينانى 
راسي نتن لقنا اف كان يواه أطلم ببالعبرات+ 


.. للسنتة: فى ف‎ 0١١ 

(؟) صحيح البخارى : ”* / 3١1‏ . 

99) توجد كلمة ( فى ) فى ق : « زائلة ) . 

05 هذا ما يظلق عليه الأصوليزت مفهوم المخالفة وهو حجة عند الجمهور . 
لذن الع .. 

(5) سورة الإسراء 5" 


(5) فى م عر : ١‏ طريق ) . 


مايق 


التخيير كالكفارة فى العين » فالواجب منبا واحد لا بعينه » وهو قول 
عامة الفقهاء وأصحاب اشيرق 000 1 


وقال شيخنا : الواجب واحد ويتعين بالفعل 259 وإليه ذهب 
1 
وقالت المعتزلة : جميعها واجب على التخيير (29 » ومعنى ذلك 
أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها . ولا يجب الجمع بين اثنين 
( منها ) 29 , وكل واحد منهما مراد . ظ 


( ونحن نوافق فى أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها , ولا يجب الجمع 
بين اثنين منها » فأما كون كل واحد منها مرادا ) (20 فالمخلاف يقع فيه 19) 


)١1١‏ نسبه الفتوحى إلى أكثر العلماء » ونقل عن القاضى الباقلانى قوله : ( إنه 
إجماع لجل وان الأمة » انظر : شرح الكوكب المنير ص ١١‏ » ونسبه الإمام 
الرازى فى المحصول إلى الفقهاء : ١‏ / 557 » :وهو ما اختازه إمام الحرمين الجوينى . 
انظر اليرهان + 7/5 + ونسبه ابن اتيمية ق المسودة هن 17* + إلى جماعة الفقهاء 
الأ شعريةة, ظ 

. 5١” / ١ : انظر كلامه فى العدة‎ )١( 

9*) انظر المعتمد : ١‏ / م » فقد ذكر أبو الحسين البصرى هذا الرأى دون 


(4) نسبة أبو الحسين البصرى إل ألى على وأبى هاشم المعتمد : ١‏ / 80 . 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(0) يرى البعض أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى » يقول القاضى أبو يعلى : 
١‏ ومن الناس من قال هذا خلاف فى عبارة لا فى معنى » » لأنهم وإن قالوا الجميع 
واجب فإنه إذا أقى بواحدة أجزأته » وإذا فعل الجميع فى وقت واحد فإن الواجب - 


1 


لآ أن تونق 217 الزافحب وانعك معي عدف :الله تعاى جين بمعية 
عندنا » إلا أن الله تعالى قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما هو واجب 
عليه ع 00 


4٠9+‏ - لنا أنه لو وجبت جميعها لكان الحانث إذا كفر بها 
أجمع » تكون كلها واجبة ( إذ ليس ) (") بعضها بذلك أولى من بعض . 


- منها واحد » والثواب يستحق على واحد ء وإذا ترك الجميع استحق العقوبة على 
واحد . العدة : 7١ / ١‏ » ويقول الامام الرازى مبينا أن الخلاف لا يتعدى كونه 
لفظيا : ٠‏ واعلم أنه لا حلاف ف المعنى بين القولين لأن المعتزلة قالوا المراد من قولنا 
الكل واجب على البدل ) » هو أنه لا يجوز للمكلف إلا خلال بجميعها .» ولا يلزمه 
الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا إلى اختياره » والفقهاء عنوا بقوهم : 
« الواجب واحد لا بعينه ) هذا المعنى بعينه فلا يتحقق الخلاف أصلا . المحصول : ” / 
5590-5 . ويقول إمام الحرمين الحوينى : ( وهذه المسألة أزاغا بغرية عن 
التحصيل » فإن النقل إن صح عنه - أبى هاشم - فليس ايلا فى التحقيق إلى خلاف 
معنوى » وقصاراه نسبة الخصم إلى الخلل فى العبارة » فإن أبا هاشم اعترف بأن تارك 
الخلال لا يأثئم إثم من ترك واجبات » ومن أقامها جميعا لم يثبت له ثواب واجبات » 
ويقع الامتثال بواحدة فلا يبقى مع هذا لوصف الخصال بالوجوب تحصيل ») البرهان : 
ا" 

(01. ليست ىق + 

(؟) هذا الكلام الذى علل به أبو الخطاب الرأى الأول فى المسألة . ذكره 
الامام الرازى ثالثا فى المسألة ورماه بالفساد والبطلان » يقول رحمه الله : ( بل ههنا 
مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا » واتفق الفريقان على 
تناف وو هن أن :1د لسن رو التق نير ,كلافطا اك .شين معي غفدة ن1ني' ل" اله الله 
تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذى هو واجب عليه ) . ثم شرع الامام 
الراف فى العدليك عل قينا عدا الراقي لضيو ل 

”اق ندعل امس لالد 


) ١ التمهيد ج‎ -7١0( 


577 / 


فإن قل بيعت التكقيى عا لذ تفرك فنا واسيف: لان للك رقياة 
لزوم فعلها » وذلك مستحيل بعد إيجادها أن توجد » فلم يصح أن 
توصف بالوجوب ( لا على الجمع ) 27 بلا على البدل 
( والتخيير ) (© لأن البدل والتخيير إنما يصحان على المعدوم دون 
الموجود . ( والوجوب ) 7 على الجمع لا يجوز القول به . 

قلنا : إذا لم تصفوها بالوجوب على الجمع بلا على البدل 
والتخيير فلا بد أن تقولوا واحد منها واجب » ولا يتعين عندنا » فإذا 
قلتم ذلك لزمكم أن يكون ذلك هو الواجب قبل إيجاده » لأنه إذا كان 
الواجب منها واحدا بعد الإيجاد فكذلك قبله » لأن ما بعد الإيجاد فرع 
على ما قبله ومستند إليه . 


نافيل + نكرل إن بجينها رضي برد لافقا ل اليل + 
بمعنى أن كل واحدة منها مساوية لصفة الأخرى » وللكان تلك الصفة 
يلزم إيجادها على التخيير . 

قيل : هذا مغالطة لأنّ الواجب على البدل ما يلزم إيجاده فيقوم 
مقام غيره فإذا وجد الجميع فكيف يوصف بالبدل ؟ 


65 + دليل ثان : لو وجدت على البدل لكان إذا أطعم 
فق حال ها كسا لا يخلى إما: أن يسقط الفرن مجسرعهما أو بيك 


. ) لا على الجميع‎ ١ : فى ق : ( على الجمع ) . وفى ر‎ )١( 
ليست فىن 'ق..:‎ .)0 


0-5 


لو سقط بمجموعهما لكانا واجبين / على الجمع » ولو سقط 4؛أ 
غلط . وإن سقط بواحد منهما فذلك هو الواجب » وغيه ليس 
بواجب . 

إن قنا. 3 ملظ يك ل واععان فيناتي اله الس العدقها يان 
يساك يه أو ين الأخر > ونتل ذلك قير للع الااترى أن امكل 
لو قتل حال ما ارتد لاستحق قتله » وهو حكم واحد لكل واحد من 
الردة والقتل » ولو انكشفت عورة المصلى حال ما أحدث لخرج من 
الصلاة بكل واحد منهما . 

قيل : إذا قام أحدهما ( مقام الآخر ) 2١(‏ فى وجه الوجوب لم 
يبق وجوب يقوم فى وجهه الآخر , ألا ترى أن من كان عليه دينار 
١‏ واحد ) (© دينا فاعطى الغريم دينارين » لا يقال إن كل واحد منهما 
قضاء للدين » بل أحدهما قطنا و لاخر الا يكن فطاع 6 وا 
يكون هبة وغير :ذلك + فاما مسنالة الاستشهاد فلا تشبه-مسالتنا » لان 
هناك يتعلق به حكمان : حكم ردة » وحكم قصاص » وأحدهما غير 
الاخر ع ولةا وسقط 15 روانحة دما يقير هنا يستقط: الاخر > ويستوق 
كل واحد منهما على غير الوجه الذى يستوف الآخر ( عليه ) (2 , 
وكذلك الحدث والستارة حكمان كل واحد منهما غير الآخر » وفى 
مسالتنا الحنث واحد . فإذا جبره بالإطعام لم يبق ما يبه بالكسوة . 


فلم تكن واجبة . 


03 المسطت ل 6 
03 ليست ف + 
05 معت قن .+ 





5 


جواب آخر : أنه لو سقط الوجوب لكل واحد منهما لوجب 
أن ينوى بالإطعام والكسوة الوجوب » لآن ليشن 15 .والح .فتيما ار 
بالوجوب من الآخر . 

6 - دليل ثالث : أنه لو ترك كل واحد من الثلاثة ل 
يستحق العقاب إلا على واحد منها » ولو كانت ججميعها واجبة 
لاستحق العقاب على الجميع , لان بسن أرقن بإيجاب ماكر 
تركه بأولى من الآخر . 

فإن قيل : إنما لم يعاقب على الجميع » لأنها لا تجب على وجه 
الجمع بينها » وإنما يجب على طريق البدل . 

الجواب عنه أنا نقول : لو كان الجميع واجبا لاستحق العقاب 
على ترك الجميع » وإن لم يجب على طريق الجمع » ألا ترى أن فروض 
الكفايات تجب على الجميع لا على .سبيل سبيل الجمع ثم بتركها يانم 
المع »روني عر قر العف عن الكل و ستل انال 
ألف على رجل وضمنها الآخر وجبت الألف على كل واحد منهما على 
التخيير » فلو تركا جميعا القضاء لاستحقا الاثم ( فلما لم يستحق 
الاثم ) (21 , ( إلا ) (2 على واحد ( منهما ) 29 دل على أنه هو 
الوا سي . ظ ظ 

255 - دليل رابع : لو قال الحانث لكل فقير ملكتك هذا 


. ) فلم يستحق العقاب‎ «١ : فى ق‎ )١( 
9؟) ليست فى مم ع ر.‎ 
لوست لاقام‎ 41 





١2١ 


الطعام ( وهذه الكسوة فيكون ) 2'١(‏ ذلك واجبا أو ندبا ٠.‏ 

فإن قالوا : يكون واجبا لزمهم أن يكون الجمع بين الكسوة 
والإطعام واجبا . 

وإن قالوا : ندبا لزمهم أن يكون هذا المكفر ما فعل الواجب » 
وإن قالوا هو واجب وندب فقد وافقونا وتركوا قوهم » ثم ليس بعضه 
اولى بالوجوب من بعض . 

”ع - دليل خامس : لو كانت كلها واجبة ( لكان ) (") 
إذا فعلها جميعا أن يستحق على كل واحد منها ثواب الواجب . 

فاق إننا تمسح تابي الراعي قل اعقلمها انه لز 
فعله وحده أجرأه : 
( بذلك ) 29 ثواب الواجب أيضا » ثم قولكم يستحق ثواب الواجب 
على أعظمها دون غيو تسلم منكم أن الواجب منها واحد دون غينن » 
لان ما كان بعد الوجود يخنتص بوجه الوجوب فإذا لم يوجد وصف 
لوجب الجمع بينها » ( إذ كل ) (1) واحد منها واجب » وإذا وجد 


. ) والكسوة أن يكون‎ ١ : فى م ءر‎ )١١ 
.) فى ممءعر: («لوجب‎ )5( 

)د مدير “1ل بعلن ذلك 

(4:) فى قف : « وكل). 


ا 


؛: ب واحد منها لم يخرج الآاخر من أن يكون إذا فعله يقع على / وجه 
الوجوب . ظ 

خ .وين سام :انه قن دسم أنه يقول, الله تمان .: 

أوتفيت عليكم واحدة من الكفارات لا بعينها فافعلوا أيه 
شئتم » » ولو قال ذلك لوجب واحدة منها لا بعينها » فكذلك إذا خير 
فتمال : ( افعلوا هذه أو هذه أو هذه ) . 

4 - دليل ثامن : لو اشترى (( قفيزا )) 20 من صبة لم 
يقل إن العقد وقع على جميع قفزانها » وإنما يقع العقد على قفيز منها 
لا بعينه » وكذلك إذا طلق إحدى زوجاته لا بعينها » أو أعتق أحد 
عبيده لا بعينه » لا نقول : إن الطلاق وقع على الجميع ولا العتق 

أيضا . 


يدا 


فإن قيل : يقع على -١‏ لجميع على وجه البدل بمعنى أنه يختار أى 
نساثئه شاء أو أى عبيده شاء . 

قلنا : هذا غلط لأنه قد سلم هذا الجماعة مثل أبى عبد الله 
البصرى ("© » وعبد الجبار » فلا معنى للمنع » ولأن الطلاق إذا وقع 


. ففيرا » وهو خطأ‎ ١ : فى م » ق ء ر‎ 1١ 

(؟) الحسين بن على البصرى كنيته أبو عبد الله » أخذ عن أبى على بن خلاد ثم 
عن أبى هاشم . وأخذ الفقه عن أبى الحسن الكرخى . بلغ بجده » واجتهاده مالم يبلغه 
غيره من اصحاب الى هاشم » وهو حنفى المذهب . معتزلى المعتقد . 

توفى سنة 751 هاء انظر ترجمته فى : فرق وطبقات المعتزلة : ص ١7١‏ 2 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ص 7*٠‏ . 


5 


على الجميع من ا حال أن يرتفع منهن لاختياره لأمبن بالطلاق والعتاق 
فك ملكو الفسدين اقل كيه الهو ع 007 :زاشفرا رو :لان الطلاق 
والعتاق مما لا يرتفع ( لا ) (22 لفظا ولا حكما . 

اه جد نولل اخر > أنه قور أنه ينا الله مسيحانة ف 
شيئين أو أشياء ولا يجوز أن (( نجمع )) 27 بينهما فى حالة واحدة » 
كا خيرنا فى تزويج إحدى الاحتين » ولم يجز الجمع بينهما » وكذلك إذا 
خلا العضر عن إمام وهناك جماعة يصلحون للإمامة » فإنا مخيرون فى 
بيعة أحدهم . ولا يجوز فى حالة واحدة » كذلك ههنا يجوز أن الله 
تعالى خيّرنا بين هذه الأشياء ولا يجوز أن تجتمع فى حالة واحدة ) 59 . 

55 - دليل تاسع : أن الحانث أمر بعتق رقبة فمن محال 
(( أن )) 2*0 يجب عتق جميع رقاب الدنيا » وكذلك لا يلزمه كل 
طعام فى الأرض وقائل هذا يخرق الإجماع , ولهذا لو قيل : اقتل رجلا 
من المشركين لم يقل إنه أوجب قتل كل مشرك » وقد ارتكبوا المنع فى 
جميع ذلك ( وهو خرق الإجماع ) 2 . 

عم؛ - دليل عاشر : أن الأمر كالخبر » ثم لو قال : قد 
طبن لين (يذا أو عمرا + ل يقل أنه اكريما مها ع وكذاللك. إذا 
قال : اقتل زيدا أو عمرا لم يعقل وجوب قتلهما . 


.) فى قف : ( يلزمهم‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١9 

(59) فى ق : ( الجمع ) . 
(9) ليست فى م ار. 
(5) ليست فى م .)اق 2)ر. 
(5) مسقن اتن 
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5 2< ذليل. عاد عشر. : أن إيجاب خصلة من خحصال 
لا يدل على أن جميعها واجب » فإنه تعالمى قد خيّر بين أشياء لا يجوز 
الجمع بينها » فخيّر بين نكاح أت للحرات ارونابيق الحم ق عاج 
ولا يجوز لنا الجمع » وخير ولى المرأة أن يزوجها بمن أراد من الأأكفاء ؛ 
ولا يجوز الجمع بين اثنين منهم » فكيف يقول : إنه إذا خيّر بين أمرين 
يجب الأمران » والجمع بينهما لا يجوز ) ("2 . 

همع - احتجوا بأنه لما أمر سبحانه وتعالى بالإطعام 
أو الكسوة كان تقدير الاية فكفارته إطعام عشرة مساكين » أو كفا 
كسوتهم » أو كفارته تحرير رقبة » فشرّك بينهم فى الإيجاب وحصول 
التكفير لا على الجمع » فدلٌ على أنهما اشتركا فى الوجوب على وجه 
التخيير وأن كل واحد منهما قائم مقام الآخر فى باب الوجوب . 

الجواب : أنا لا نسلم أن تقدير الآية ما ذكرتم » بل تقديرها : 
إما يحصل به التكفير ؛ يكون فى حق بعضهم إطعام » وى حق 
بعضهم كسوة » وى حق بعضهم عتق . 

فإ قيل. : قوله اتعال. + جل لا بادك الله باللفى كن 
ْمَاتِكِمْ 4 21١‏ خطاب للكافة معناه, : كل واحد منكم لا يؤاخذه 
اله باللغو , ثم قال : « وَلَكِنْ ولك رما مدق الألنان مكنا 
إِطعَامُ عَسْرَةٍ مَسَاكِينَ 4 (2 . الآية . فرجع الخطاب إلى كل واحد 


)١(‏ ليست فى ق وهذا الدليل قريب من الدليل الذى مر بنا قريبا بعد الدليل 
القامن + والذق خلت منه عه ر +.ولعل الدليل.ق الأصل واحد + لكن حصل فيه 
تقديم ولأخير وتغيير فى عض الألفاط .. 

١؟)‏ سورة المائدة » اية 89 . 

9 سمو ةا ماقو ا أن ١‏ 


5غ" 


منهم ( أيضا ) 2١(‏ وبين هذا أنه لا أحد يقول : إن الله تعالى قال 
واحد كفر بالإطعام ( ولآخر كفر بالكسوة ) "2 ولآخر بالعتق . 

الخوابية غنة :آنا تقول : قديينا أنه يجوز أن .يكون غراده ها مخضم 
به التكفير وهو الاطعام أو الكسوة أو تتعتق » فأما كون أول الاية خطابا 
للكافة فلا يمنع أن يكون . ( أحدها ) () يختص ( بالبعض 5 فى قوله 


7 عل صر ١‏ سل صل 


تعالى ) (4) : « وَالْمُطَلَقَاتُ يَترئْصنَ بِانْفْسِهْنَ َلاثّة قروءٍ م () 
(وهو) 27 عام فى كل مطلقة ٠‏ ثم قوله : « وَبُعولتهُن أحَقٌ 
برَدهِنْ 4 (1) خاص فى الرجعيات » وكذا قوله تعالى « وَلْقَل جتموةا 
رادم 4 80) خحطاب للكافة , ضِ تعالى : 8« وَمَا تَرَى مَك 
شفعاءكم الذين رَعَمْتَم ١‏ نَّهُمْ فيكم شركاء # (29 , خاص ف المشركين 
4 - واحتجوا بأنه لا مزية لأحدهما على الآخر » فوجب 
أن يستوى فى الوجوب 5 لو أمر بفعلها من غير تخيير . ' 
الجواب : أن استواء الجميع فى الخطاب ( لا ) 2١١(‏ يوجب 


الاستواء / ( فى الوجوب 5 يوجب الاستواء ) 22١١‏ فى اللأثم على م4 أ 


. ليست فى ق‎ )١( 

5ق" قع::ا والآخر بالكسوة ) 
(0) فى مءر: «اخرها). 
(5:) فى م » ر : ١‏ البعض فى قوله سبحانه ) . 
489“ فعوزة البقزة ايه را . 
(5) ليست فى م عدر. 

. 7358 سورة اللقوة ع اية‎ )١ 
. 94 سورة الأنعام » اية‎ )8( 
. 84 سورة الأنعام » اية‎ )9( 
ليست فى م وعر.‎ 2٠١9 

1355 لنسية 0 0 
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الجميع » وفى إيجاب ثواب الواجب فى الجميع . ويخالف الأصل فإن 
المأمور به من غير تخيير يوجب العقاب على الجميع وثواب الواجب فى 
الجميع . 

جواف: اكير تحن اقول يستوى الجميع فى الوجوب فى حق 
( المكلف ) 29 على ما بينا ‏ فيكون الاطعام واجبا على قوم . 
والكسوة واجبة على اخرين » ( والعتق واجبا على آخرين ) 29 . 

فإن قيل : لو صح ما ذكرتم لقال : فكفارته إطعام عشرة 
مساكين وكسوتهم ونحرير رقبة . 

| قلنا : قد وردت أو بمعنى الواو » قال تعالى : 8 ولا تُطِعْ مِنْهُمْ 

انما أو كفورًا # 29 . 

قال اجر بينانة ١‏ لطي ار لرياتون :ك1 :يهط :2 رووية ون موقا 
الشاع 0د 


و 


فلو كان البَكَاء يَردُ مَينَا بَكيتٌ عَلَى زيَّادٍ أو عَنَاق 
على البريْنِ إذ ذَمَبَا جَمِيعًا لِسَأنِهِمًا بِحُْرْنِ وآخيرَاق 
معنأه : زياد وعناق . ظ ظ 


جواب اخر : لو أنى به بلفظ الجمع أشكل ». واعتقد أن 


. ) فى ق : ( الكافة‎ )١1١ 

(5) ليست فى ق . 

(؟) سورة الانسان ٠‏ آية 54 . 
(*) سورة الصافات ا ا 
25١‏ م أقف على قائله 


/اغ ”5 


الجميع يجب على كل ( من ) 2١7‏ حنث فأتى ( بلفظة ) (") أو لتخيير 
المكلف ». ثم يوفقه لاأحراج ما هو الواجب عنده . 

الجهدر ا ران الله سيعدانه وتعان تدان لفلفو كل 
مبكلقن: “ببق الكفاراك. الذلقك. + فلو روحت :والحدة هنا ١‏ خل 
امكل 00 و هير: لكان سبحانه قد خيره بين الواجب وبين 
مالف :رواحي وق اذللق. ) باتعة ١‏ لكلل ببالواجيي: 

الكوانك خنه + نترام 2 إن ا ان ا 1597 ريرق 
الكفارات » وإن كان الواجب منبها واحدا لعلمه أن المكلف لا يختار 
إلا الواجب ولا يوفق لسواه . 

فإن قيل : الأمة مجمعة على أن من كفر بواحدة من الكفارات 
لو كفر بغيرها أجزأه » فلو لم يكن ما كفر به واجبا لم يكن مجزيا . 

قلنا : إذا حصل التكفير بواحدة فبينا أعها هى الواجبة عند 
الله » وأنه ما كان يمكنه التكفير بغيرها فلا يصح هذا القول . 

لاتقل جل يولع اعفان الراتجناة رما ان يكوق له تابر بق 
كونها مصلحة فى وجه الوجوب أو لا يكون له تآثير فى ذلك » فإن لم 
يكن له تأثير فى ذلك أدى إلى أن يتفق وقوع المكلفين مع كترتهم 
وطول زمانهم عل المصلحة دوك المفسدة 2 وذلك 2 التعذر كتعذر 


١؟)‏ فى ق : «به بلفظ ) . 
0 استينت ليا 
(:) ليست فى مم در. 
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اتفاق ( القول ) (22 امحكم (( ممن )) 29 ليس بعالم به » وفى ذلك 
( جواز اتفاق ) 29 تصديق أنبياء من جملة كذابين ممن لا يعلم الفرق 
فيل ناث قلناتم :290 للا رانين اللمكلق فى لكر اد 
وا ا يتعذر ( )5( 2 0100 الله سبحانه أن يوفق | لكلفين' مع 
المكلف تاثير فى كون ذلك الفعل مصلحة ». وهو أن يكون الله 
سبحانه وال عمل ابابل كيار إليه » وقع اختياره عليه صادف 
فإن قيل : فيجب إذا أشار إلى غير الكفارات الثلاث أن يكون 
مصلحة . 
قلنا : إنما أمره بالاختيار ( من ) 2 من الثلاث » وجعل 
اختياره يصادف المصلحة بشرط أن بختار من المشروع فى التكفير , 
فاما غيره فليس بمشروع . ظ < 
جواب آخر : يجوز أن نقول إنما خيه ليجتهد فيحصل له 


.) فى مءق عر :(الفعل‎ )١( 

(؟) فى م» ق »ر : ١‏ فمن ») ولعل الصواب ما أثبته . 
(0) ليست فى ق . 

(4) ليست فى ق . 

) فى ق : ( ينعكس‎ )5١ 


5ق قلا سر 4 
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الثواب باجتهاده فى (( الواجب ثم يصير )) 27 بمنزلة المجتهدين فى 
الفتوى والإمامة ( فيه ) ( . والمطلوب واحد وهو الحق عند الله 
تعالى » ثم لم ينصب عليه دليلا فنجتهد فنثاب . 

جواب اخخر : عن أصل الدليل : أنه غير ممتنع أن يخير الله 
تعالى بين الواجب وغيره فى ( حصول ) ( المصلحة عندم وسقوط 
الفرض 5 قلتم : أن القبيح يسقط به الفرض وهو فعل الصلاة فى 
( الثوب ) 217 الحرير والغصب ( والصلاة فى ) 207 المواضع التى نبى 
عن الصلاة فيها وغير ذلك . 

١ 416‏ لعسيو ابا له لو اه لواصم واتجد ادقن ] الشزمه قانة 
دليلا وجعل إليه سبيلا » وميزه من بين الجميع ونم يجعل ذلك إلى اختيار 
المكلف إذ المكلف لا يعرف ما فيه / » المصلحة هما فيه المفسدة . 

الجواب : أنه يبطل بما خيره فيه بلفظ العموم . وهو إذا قال : 
اقتل رجلا من المشركين » فإنه لم يجعل عليه دليلا » ولا عيّنه » ولا يدل 
على إيجاب الجميع ويبطل بالعقاب والثواب ( يجب ) (21 فى أحدهما 
وإن لم بميزه » ولم يجعل عليه دليلا » ولأنه يجب البيان إذا كان الوجوب 
متعلقا بمعين غير ( مميز ) 29 . 


: 4 فى م عر : ( الواجب ويصير ) وفنى قغ :الأول مديضين‎ )١( 
ليست فى م ع ر.‎ )١؟(‎ 

59) فى ق : ( جواز ) 

(؟:) ليست فى ق . 

(5) فى فق : 2 وق ) 

(91) ليست فى ق . 

90) فى م » ر (١‏ مبين ) . 


5 ب 
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وفى مسألتنا الوجوب متعلق بغير معين ( عندنا ) ('2 وقد جعل 
المصلحة فيما نختاره منها » إذ لا يقع اختيارنا إلا على ما فيه المصلحة 
عل اميف + 

فم؛ - احتجوا بأن فروض الكفايات تجب عل الكافة 
وبفعل بعضها ('؟ تسقط عن الباقين » وكذلك الكفارات والصلاة 
تجهب فى جميع الوقت وبفعلها فى بعضه يسقط الوجوب فى باقيه . 

و القرائه هف > انا اقول 17714 ذروضى" الكفاياك اعد 
لنا ) 249 , لأنها لما وجبت على الجميع خوطب الجميع بفعلها 
( وعوقبوا ) (*2 على تركها بخلاف مسألتنا . 

جواب اخر : لو لم تجب الكفايات على الجميع ( لعول ) (1) 
بعضهم ( على ) 2 بعض » فأدى إلى تركها » وفى مسالتنا إيجاب 
أحدها لا يؤدى إلى تركها فافترقا » وأما الوقت فإن الوجوب متعلق 
بأولة وإنما وطن أن اده إلى اخره » ولهذا تستقر الصلاة فى ذمته 
درواي جاع ابه ارا ام 
بقل وحوري عند يدانا , 


. ليست فى ق‎ )١9( 

. الضمير يعود إلى الكافة‎ )١( 

(5) فى ق : ١‏ مع أن ). 

(8) فى م ء»ر : «( حجتا ) 

(5) فى م ءر : ( وعوقب الجميع ) . 
)5١‏ فى ق : «١‏ لقول »© . 

0 لبسيتة لف : 

(8) ليست فى ق . 

(5) ليست قق.: 


م 


.44 - احتجوا بأنه لو وقف الواجب منها على اخختيارنا 
تيه إذا خن الاقف د أن 00017 رعق انماع الخنه نا 
يجب ) (') عليه واحدة منها » إذا اختارها فإذا لم يخترها لم يحصل 
الشرط فلا يأثم لأنه لم يخل بالواجب . 

الجواب : أنه إذا لم يختر فاتت المصلحة فأثم وإذا ( اخختار 
أجدها 29 سعنابة: الصلحة غ. لان اقول + اعمارنا تكمل به 
الصلحة نز لأووم 0 سيب لاعاد العالحة . 

4 2. .و ا لستجر ارا ند لو كان الراتجبي واهنا لا بعينه "كان 
هذا تكليفا مجهولا » وفيه تلبيس وإشكال والجهالة تنافى التكليف . 

الجواب عنه : أنا نقول : الذى ينفى التكليف جهالة ترفع 
(( تمكنه من الطريق إلى ما كلف )) (0) . 

فأما فى مسألتنا فالطريق إليه هو متمكن منه إذا علق ذلك على 
اختياره » وقيل له افعل أىّ قسم اخترت » فذلك إليك فلم تبق جهالة 
ولا ما يمنع التكليف ) 29 . 


. ) فى ق : ( أنه‎ )١١ 

(0) فى ق ١:‏ أنم ويجب ). 

99) فى م ءر : ( اختارها ) . 

وك توعان 1 ل لدوب 

(5) فى ق ءر : ١‏ ترفع غرا لا يمكنه والطريق إلى ماكلف ») وهو خطأ . 
(5) ليست فى ق . 





ةق 


سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفين 27 وبه قال 
١‏ 7 0 1 5 1 1 7 : 


بالموجودين 27 . 
إعلام » وليس بامر إِلزام . ظ 


وقال بعضهم : هو أمر إِلزام وهو الذى نذهب إليه » ومنهم من 


ْ سن الكداق- المرادة جيه المسألة يقول رحمه الله « تعلق لين بالمعدوم‎ 01١ 
بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع , لامتناع ذلك ببديهة‎ 
العقل » ولأنه إذا امتنع تكليف الصبى والمجنون مع صلاحيتهما ببعض التعلقات‎ 
كضرب الصبى تأديبا والمجنون اتقاء لشره » مع فهمهما ببعض ما يراد منهما » فالمعدوم‎ 
أولى لعدم صلاحيته لتعلق شىء أصلاء وأما تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى تناوله للخطاب‎ 
. 314 / ” : له بتقدير وجوده أهلا للتكليف فجائز عندنا ) سواد الناظر‎ 

١؟)‏ انظر هذا الرأى ونسبته لقائليه فى العدة : ١‏ / 587 » سواد الناظر : ١‏ / 

بخن رررواضنة "الناكلر +9100 المسوادة #عن 26 شرح الكو كي المين صن 
١‏ البرهان : ١‏ / ١٠/177؟‏ » المحصول : 5 / 455 » حاشية العطار : ١‏ / 517 » وهذا 
اراق قا لوه الب عقيس ان أضيولف 01 

59) نسبه فى العدة إلى المعتزلة وجماعة من أصحاب ألى حنيفة نقلا عن ألى عبد 
الله الجرجافى فى أصوله . العدة : 74١ / ٠١‏ » وكذلك نسبه ابن قدامة لهذا الفريق 
ضما ىق روضنة الناطه سر 1 .وهار أن يكن «الراوق بعر الديفية انكر 
الفضول اق الأضول # هن تنه أب والامدئ فين الشافعية © :انطن الالحكام 7 
4ع قال القراا لا ساكل العدومين الجة اونا يدلبل اخر .« السعضيى 1 
ام . 


ل 


+44 - وفائدة هذه المسألة أنه إذا احتج الآن علينا باية 
أو خب الزمنا غل لحف ؤ الذئ 230 كان لزيا لو "كنا فى عتضير 'النبين 
د لس ال اس لس اي و 
وكا ا 7( غضم 17216 الب عَيهُ لاشتراكهما فى العلة 
( أو غيو ) 27 . 

- وجه قولنا قوله تعالى : « قل يا أَيْهَا آلنَاسٌ إِنّى 
َُولُ اله إِليكُمْ جمِيًا 4 9 ولا خلاف ( فى ) (* أنه أريد بذلك 
جميع أمته فقد خاطبهم وهم معدومون . 

8 2< وليل احير د اقولة تعالى ا لو له 
بَلْعٌّ 4 2١(‏ والمعدوم قد يبلغه إذا وجد . فدل على ما ا 

5 - دليل آخخر : قوله تعالى : 9 فَاتَبِعُوهُ # (4» فامر 
باتباعه » ولا حلاف أنه أمرنا باتباعه . ولم نكن موجودين . 

- دليل اآخخر : قوله تعالى : 9 لَبَيّنَ لئاس ما تُزْل 
ليهِمْ 4 (20 فإن كان مبينا للموجودين حسب فلم يبين لنا ونحن من 
لا 


)١١‏ فى ق : (١‏ وكذا). 

(5) فى مم#»عر: (١‏ زمن ). 
099 لوست فى 

(4) سورة الاعراف »ء اية ١64‏ . 
(5) ليست فى م در. 

3 الشورة الأنعام » آية 0011 
(90) فى م »ر : ( بينا ) . 

4 -سورة الأنعام » اية م16 
(9) سورة النحل آية 44 . 


) ١ التمهيد ج‎ - 58١ 


5+ 


انا إذا وجدنا نسمى اسا ( فوجبٍ أ وكوف هبي 
6 


ا عر : كيه شيخنا قل تعال 0 


قبل 5-59 6( أن تكون ) 77) 00 » وفى معنى ذلك ضعف . 

1 دليل اخر : لا يخلو المنع من : ( ذلك ) 249 أن 
يكون من جهة العقل أو من جهة السمع » فإن كان من جهة السمع 
فيجب أن ينقل إلينا » وإن كان من جهة العقل فيجب أن يتساوى فى 
ذلك جميع العقلاء » ونحن نبين أن العقلاء كانوا يرجعون إلى الأوامر » 
لأن التابعين ومن بعدهم ( إنما ) (©© كانوا يأخذون بظاهر أمر الله عر 
وجل » وأمر رسول الله عه من غير دليل (( سوى )) 200 هذا ء ولأن 
عزن 09-6 عاذة الناتن: أن "يوصيوا صو إل من يحدث من أولادهم بالنظر 
فى وقوفهم » وصفها فى وجوه يعينها الواقف . وإن كان فى حال 
الوصاية معدوما . 


)١‏ ليست فى.ق:: 

(5) سورة النحل . اية 4٠‏ 

(5) ليست فى م ار . 

(:) ليست فى م وعر. 

(5) ليست فى م عدر. 

59) فى م »ر : ( سواء ) » وليست فى ق 
0) ليست فى م . 





له نينا 


إن قبا »+ بجا كم يع رن انا لوضيية ١‏ رولكن لان الوقن اديع .: 
قلنا : لو لم يستحق التصرف بالوصية ( لم يكن أولى به ) 0") 
من غيو» وفذا يقول :إلى أوضى :إل أن أعظيلق: كذ + واضرفة :هذا 
فى كذاء ولهذا لو قال : وصيت أن يكون هذا الحمل إذا وضع وبلغ 
أن يفعل كذا ( وكذا دون بقية الورثة وإذا مات هو كان ولده الذى 
يولد له ) ('2 يصنع كذا وكذا ( فإنه ) 27 وولده أحق من الباقين » 
فدل على أنه بالوصية استفاد ذلك . 
| د52 - دليل اخر : قد يؤمر الانسان بالركاة ولا مال له 
بشرط أن يصير له مال » وكذلك يؤمر بالحج ولا قدرة له بشرط أن 
بقدان , 
فإن قيل : هناك هو عاقل مكلف وههنا هو معدوم . 
بشرط أن يقدر . 
د نمق كك بويلال. خل. عن قال 2 يقاو #الامر “المعدوم اثيعا 
للموجود يان ( نقول ) 289 : خطاب المعدوم متى استحال فى حال 
انفراده » استحال مع ( وجود غين ) 2 , ألا ترى أن الجماد لم 


3 فععن 14ل يله اول عن غيوة مع ذلك 14 
9؟) ليست فى ق . 

(6) فى م : «١‏ فإن هو ) وفى ق : (١‏ وكان هو ) . 
(+) ليست فى ق . 


(5) فى م »)ر : ( وجوده ) . 


1 أ 


5ه" 


*5: - ويدل على من قال : هو أمر الإعلام ( بأن 
نقول ) 217 : إعلام المعدوم لا يصح إلا بشرط الوجود » فإذا وجد 
توجه الخطاب إليه » وأوامر الشرع فى موضوعها ملزمة لا معلمة من 
غير إِلزام . 

*ه؛ - احتجوا بأن الأمر استدعاء الفعل بالقول من 
الدون » وذلك غير موجود فاستحال أن يكون فى حقه ( أمر) () . 

البواتي: + أن الأمر © الانفدعاء عل .ها ذكرت ع وقد ود 
ذلك وليس من شرط الأمر إيقاع الفعل عقيبه » لأنه لو عصى المأمور 
لم يفعل لم يخرج الأمر عن كونه أمرا . 

55 0 احتجوا بأنه يستحيل خطاب المعدوم فلم يلحقه 
التكليف . ظ ظ 

الجواب : أنا نحيل خطابه بإيجاد الفعل فى حال عدمه » فأما 
إذا وجد ( فكيف يكون مستحيلا ) (2 , لأنه يفعل فى حال وجوده 
لوجي يسيك يي سيل 


ههه - احتجوا َك المعدوم لا يشع منه فغل ولا 7 ( 
فلم يصح كالعاجز ( بالصغر والجنون ) 299 , 


0ن بذ لآن 6 

)١(‏ ليست فى م 2)عر. ظ ظ 
(9) فى ق : (١‏ كيف يكون غير مستحيل ) 
(4:) فى ق : ١‏ والمجنون والصغر ) . 


7ه 7 

الجواب : أنه لا يصح منه ذلك فى حال العدم » فأما بعد 
الوجود فيصح منه الفعل » وأما العاجز فلا نسلم أنه ( لا يصح 
أن ) (© يؤمر » بل يصح أمره بشرط أن يزول العجز » 15 يصح فى 
مسألتنا بشرط أن يزول ( العدم ) (2 » ولمذا قال أصحابنا : الصبى 
وا مجنون ماموران بشرط البلوغ والعقل . 

فإن قيل : هذا مخالف للنص » وهو قول النبى عَييُهِ : « رفع 
القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ » وعن امجنون حتى يفيق ) 
وعن النائثم حتى يستيقظ ) اا ظ 

قلنا : المراد برفع القلم ههنا رفع الثم ورفع الإيجاب 
و المغييق 290 يدليل أنه قن هعم النائض. . 

“هع - احتجوا أله لو اتوجحة. ليل :لامر ) 297 الحسن 


مل حه وذمه 1 


الجواب أن : ( المدح ) 2١(‏ يحصل بالامتثال » بإيجاب الفعل , 
والذم يحصل بالتفريط . والمعدوم لا ( يوصف ) 07) بذلك . 


. ليست فى فى‎ )١( 

.) فى مءر: (العذر‎ )١١ 

(0) صحيح البخارى : 1٠١ / 1١7‏ » سنن ألى داود : 4 / 198 » سنن 
اللرجدى 2-2 0 ون انو ساعة 1 نارم عسل اعد 2 متا 

(15) فى ق : « المضر ) . 

(ه) فى م»ر : « الخطاب ) . 

59) فى ق : «١‏ المع ) . 

0) فى ق : ( يحصل ) . 


5ع 


لبه 


مه 


.فأما الأمر وضيغته الاستدعاء وقد وجد وهو هو أمر صحيح 2 
والمأمور يفعله عند قدرته كالعاجز يتونجه إليه الأمر بشرط القدرة :. 

وقد قيل إنه يلحقه المدح والذم » لأن الله تعالى مدح اانا 
والصالحين وذم إبليس فى كلامه . وهو القران » وذلك 0 خلق 
الجميع 2١(‏ . 

لاه؛ - احتجوا بأن من شرط ل وجود المأمور » كا أن 
من شرط القدرة وجود المقدور , 1 القدرة لا تكون مع عدم المقدور , 
فكذا الأمر ( لا يكون ) (© مع عدم ار 

الجواب : : أنا لا نسلم هذا ء وهو أن القدرة صفة القادر وإن ‏ 
يوتدك. هقدو :+ .الله تعالى فيما لم يزل قادرا امرا ناهيا . 

مهغ - احتجوا بأن تعلق الأمر بمأمور كتعلق القدرة 
م ولفعل بفاعل () ' ثم بعدم القادر والفاعل لا توجد 0 


الجواب : / أنكم أخطاتم الوزن لأ تعلق الآمر بمأمور كتعلق 
القدرة بمقدور ‏ والفعل بمفعول » وذلك يوصف الله تعالمى به قبل وجود 
المقدور . وإِنما تعلقت قدرة ( المحدث ) (*) بمقدور لا من حيث هى 
قدرة » ( ولكن لأنه ) (* لا يجوز عزنا رد المع يبارع معدونة 


)١1١‏ ماروا صا اس سات ايمر 
صفاته القديمة . ظ 

0) ليست فى ق . 

59) فى م »ر : كلمة ( لم ) لعل الصواب حذفها . 

(:) فى ق : (الحدث ) . ْ 

. ) لكنه‎ ١ : فى ق‎ )5١ 


١ بدك‎ 


ووزان ماذكره أمر من غير امر لا يصح , وعلم من غير عالم لا 
حك 

8 - احتجوا بأن المعدوم ليس بثبىء عندم فأمره 
هذيان . 

وان ا أنه اهدده الى دنا بعلن نوع 00 قرط أن 
يكون فى العلم أن يوجد وهذا غير محال ما بينا » ( فى الوصايا ) 20 , 
ثم قد وجد كلام لا نخاطب » وليس بهذيان ا قلنا فى كلام الله تعالى 
فى الأزل » كالتسبيح والتبليل والقران ( لا يخاطب ) 27 به وهو كلام 
ميس اوقلا الس ذو .. 


2١‏ لست اف ق'.. 
059 لمسدة ف + 
(99) ليست فى م وا ر. 


دكب 
مسائل النبى 00 


654 ١س‏ بهييانة + اللنيى «حبيقة موضتوعة بون اللعة 0 
تدل بمجردها عليه وهو قول القائل لغيه : لا تفعل على وجه 
الاستعلام (') , 


وقالت المعتزلة : لا يكون :هيا لصيغة وإنما يكون لكراهة الناهى 
للفعل (4) . ظ | ظ 


وقالت الاعرة . لا صيغة له كالأمر عندهم 0( 5 


55 --.( الدليل عل :ها ذهبنا إلبه أنا تقول آهل 6 1:)10للعة 
قسموا الكلام أمرا ونبيا وخبرا واستخبارا » فالأمر قولك : افعل , 
والنبى : ( قولك لا تفعل ) 29 . 


415 :سيق أن أطال اللشفت تق كلانه عع الآمر :زسائطقة عو العدرق :د للك من 
كتابه حيزا كبيرا » ولما كان النبى يقابل الأمر ويشترك معه فى كثير من المسائل » فإنه 
قصر البحث هنا فيما يستقل عن الأمر » كا هى عادة الموّلفين فى أصول الفقه تفاديا 
للتكرار . 

0) ليست فى ق . 

(؟) سبق للمؤلف تعريف النبى » وانظر تعريفه عند الحنابله فى العدة ١‏ / 
”ع سواد الناظر ؟ / 58١‏ » المسوده ص 8١‏ . 

. ١8١ / ١ المعتمد‎ ):١( 

+. راجع سا له تان ال قر‎ 25١ 

3١‏ فق :3 لنا أن أهل ف 

(0) فى ق : « هوها ذكرنا ) . 


51١ 


5 - ودليل اخر أن السيد ( إذا ) هال تعد 
لا تفعل كذا عقل منه كفه عن ذلك المبى عنه 259 حتى إن خالفه 
( وفعله ) 29 استحق العقوبة » فدل على أن اللفظ وضع لذلك . 

+4 - احتجوا بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الكف عن 
الفعل » وترد ارفج لتقا كقوله تعالى : « رَيّنَا لا تُوَا دا إن 
سينا أ أخطأنا 4 299 » وترد والمراد بها التسيكين. كقوله اثهال * 
( آلا خافوا ولا َحْرَيُوا 4 (*2 وكقوله تعالى : « لا حافا إِننِى 
معَكُمَا أُسْمَعُ 4 © وترد والمراد بها التفويض كقوله تعالى : « إن 
سالك عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا قَلّا نُصَاحِبْنِى »4 29 وترد والمراد بها التبديد 
كقوله لعبده  :‏ لا تفعل اليوم شيئا ) . فيجب أن يتوقف فيها حتى 
يزه القليل اكرات + 7 "تقول فى الاسعاء المكشركة هن الغيخ..واللوث: - 


الجواب : أن إطلاقه لا ( يعقل ) 25 منه إلا الكف عن الفعل 
فى اللغة » وإنما يحمل على غير ذلك بقرينة من شاهد الخال وغيره 
كالبحر موضوع للماء » ويحمل على الرجل السخى و«العالم بقرينة » 


)١١‏ فى م#ءعر: (لو). 

9؟) تكرر فى ق قوله : « قولك لا تفعل فجعلوا للنبى صيغة تكون لكراهة 
الناهى الفعل وقال الأ شعرية لا صيغة له كالأمر عندهم لنا أن أهل اللغة » . 

(9) ليست فى ق . 

45 تشورة البقرزة ع يذ تي : 

(5) سورة فصلت » اية "٠6‏ . 

"5 0 

9 سورة الكهق غ6 انه يا 

(8) فى ق : «١‏ يفعل ) . 





6 
وكالحمار ظاهر فى هذه الهيمة ويحمل ( على ) ('2 الرجل البليد 
ناما الأضاء التتدركة دابون. قينا ف اللحة أظهر من عض + 
ولهذا لو قال لعبده اصبغ ( ثولى لونا ) "2 » فصبغه ( أحمر أو أسود 
انف 20 ' يستحق اللوم » ولو قال : لا تقم ولا تدخل الدار 
( ولا تخرج ) 250 فخالف استحق العقوبة واللوم فعلم افتراقهما . والله 
أعلم بالصواب . 
6 - مسألة © : النهبى .يقتضبى التحريم خلافا لمن قال 
يقتضى التنزيه بمطلقة وخلافا للأشعرية فى. قولحم . يقتضى الوقف . 


55 - لنا أن الصحابة رضى الله عنهم عقلوا من النبى 
الكق-عن الفعل والترك: ع فزوى:عن ابن قمر( رضي الله عنة » أنه 


. ليست فى ف‎ )١( 

١‏ قلق ول را 

فهة فى ق : ( عقر دواسوة ) . 

(1) ليست فى ق . 

(5) القول بأن النبى يقتضى التحريم هو ضد القول بأن الأمر يقتضى 
الوجوب » راجع فى هذه المسألة : مسألة الأمر يفيد الإيجاب . وانظر المحصول ؟ / 
5 السؤاؤة صن 41 

(7) عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابى الجليل , كنيته أبو عبد الررحمن 
العدوى ولد فى السنة الثالثة من البعثة النبوية وتوفى سنة 7 ه » انظر ترجمته فى : 
الاصابة ؟ / /41” » الاستيعاب ”* / 84١‏ » أسد الغابة * / 5710 #تذكرة الحفافط 
ماع سذرات الذهيم. د ا د 


517 


قال : ( كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن 
خديج 20 أن النبى َيه بى عن ذلك فتركناها ) () . 

ولأن السيد إذا نبى عبده عن فعل الشىء فخالفه عاقبه » ول 
يلم فى عقوبته » فلو لم يكن النبى يقتضى التحريم والمنع لما استحق به 
ال 

5 - احتجوا بن لفظ النبى يرد والمراد به التنزيه » ويرد 
والمراد به التحيم فحملت على أقلها أو توقف فيها . 

الخواب:: ن إطلاقها يقتضى الترك وهذا مخالفه يستحق العقوبة 
على ما بينا ( ثم تلزم الأسماء المشتركة ) (© كالبحر والأسد والحمار فى 
شيئين ثم إطلاقه يحمل على الماء والبهيمة . والله أعلم . 

1؛ - مسألة (245 : النبى يقتضبى الانتهاء على الفور 
والتكرار والدوام » وبه قال الجماعة خلافا لأبى بكر بن الباقلانى فى 
قوله إنه لا يقتضى ذلك . 


(1) الصحابى الجليل رافع بن خديج بن عدى بن زيد بن جشم الأنصارى 
الأوسى الحارثى ؛ كنيته أبو عبد الله أو أبو خدج أمه حليمه بنت عروة بن مسعود . 
استصغر يوم بدر . كين جد والختدق وأكثر المشاهد » أصابه يوم الخد هيم 3 
ترقوته فنزع الهم وبقى: التضل إلى آن :عات ق: المديية ستة 4ل هوهو ابن .نيك 
وتمانين سنة » انظر ترجمته فى : الاصابة ١‏ / 455 » الاستيعاب ١‏ / ه495 »أسد 
القاية 1 اهن لتر انق الله تان .. 


. 1١١1/98 / * صحيح مسلم‎ )١( 

(5) فى مءر : (١‏ يلزم اسم امجتمع ) . 

6 تقار مالظ وو لكف فيان العدة و ممم لخديل ا بابخ 
المسودة ص 2١‏ ». ملحق شرح الكوكب المنير ص 547 . 


ا 


4 - لنا ما تقدم فى باب الأمر » وأيضا فإن السيد إذا 
قال لعبده : لا تفعل ولا تدخل الدار اللي لا) (2 يفعل ذلك 
0 على الفور والمداومة وإن. خالف ذلك استحق العقوبة /. فدل على 
م ذكرن » أنه لا ينبى إلا عن فيح » ويح يجب اجتابه فى ك1 
وقت » فدل على الفور والمداومة . 
وذهب (© إلى أن النبى كالأمر » والأمر لا يقتضى الفور 
والمداومة وقد بينا ( أنه فى 007 ذلك 
ثم النبى اكد من الأمر لأنه يقتضى قبح المابى عنه » والقبيح 
يجب اجتنابه » والأمر يقتضى حسن المأمور به » والحسن يكون مباحا 
لا يلزم فعله . والله أعلم . 
و - مساألة 105 التو بغر لشو أمر بضده إذا كان 
لق عت وا حد. وان 15 له اطيدان كين افر «احدها : < 
وقال انتداق +- ل بيكون: أهرا:تطدةه: سرك كان الها ينك ا 
أضداد . وقال بعضهم : إن كان له ضد واحد كان أمرا به » وإن كان 
له أضداد لم يكن أمرا بشىء منها وذكر أنه مذهب ألى حنيفة . 
وعن أضيجاث الشانقي كالمذاه الثلاثة . 


)١(‏ ليست فى م در. 

. مراده أب بكر بن الباقلانى‎ )1١ 

95) ليست فى ق . 

(4) انظر هذه المسألة والخلاف فيها فى الفصول فى الأصول ق 8١٠ب‏ ء 
العدة 0091: أضيو ل السر خمى :3 35 ؟ المستودةة صن ا حاشية الأزميرى 
ل" ظ 


اال 


8 - لنا أنه يتحتم ترك المنبى عنه ولا يمكنه تركه إلا بفعل 
ضده فيتحتم فعل ضده » وما الحتم فعله فهو مأمور به . 

١لا؛‏ - دليل اخر : أنه لو قال ( له ) (© لا تتحرك ع 
لا يخلو ( إما ) (© أن يكون السكون موقوفا على الأمر 
أو ( يكون ) () مأمورا به . ( فإذا ) (4» كان موقوفا جاز أن يأمر 
دعيو 51 عجاق اننا هو جود معان أن تن ضيف يوذ للق ال لا يهد يؤنائ 
( إلى ) © أن ينبى عن الحركة والسكون فى حالة واحدة . وإذا 
انعحا ل د للف نيك ان :و نس طون امون بف 007 

عبارة ( أخرى ) (") قوله لا تتحرك لا يخلو إما أن يفيد وجوب 
المعكرة أن [بالعنه أ الوقق عل عون أندعقيه إنئحة اليمكرن رك 
المباح يجوز تركه , لأ حد المباح ما كان فعله وتركه سواء وإذا جاز ترك 
السكون جاز فعل الحركة فتحصل مخالفة النبى ولا يجوز أن يفيد 
التوقف لأ الحكم بالتوقف إنما يجوز فيما يصح أن يرد فيه حكمان 
مختلفان كإباحة وحظر ووجوب وندب » وما لا يجوز أن يرد إلا على 
روجه ) © واحد فلا معنى للحكم بالتوقف فيه ٠‏ ولأن 


0١(‏ ليست ىن ق: 

6) ليست فى م د ر. 

55 “ليست 3ق فق 

(5) ىمع ر: وقان 6 . 

(5) ليست فى ق . 

لك انو رن 1 الأموو السكرت ا 
(0) ليست فى م ار. 

(6) فى م »عر : ( معنى ) . 


ددع 
الموقوف يجوز أن ينبى عنه وقد ( أبطلنا ذلك ) 227 ( فنبت أن ) (") 
السكون وأاجب » والواجب مأمور به . 


1/07 الول :ل الى .زا فز اللفربرع 017 قيطي 
قبحة 6 :وضده خب أن يكو سعبيندا + .وستميع القية لا يقتتضى أن 
كرن عأسو انيه 6 اضابق نين لفسا يدروك فال الله مسمييجا نهر وتان 

|الجواب ]00 عن الثىء لا لقبحه . وكذلك الأمر 
بالثىء يرد لا لحسنه ».فلم يصح ما تعلقوا به » على أنا لا. نجعله 
داعو ا نيط ل كرلة جما كن اديه عن ضده » ولا يمكن ترك المتوع 
عنه إلا بفعل ضده وما يوصل ( به ) 19 إلى الواجب فهو واجب . 
وعلى هذا يخرج الامر الود وس اوم سرام 


7 2 5 عجر ران اسان من بهن قن اسه سانسن 


انو يرل ل انعد له ججانيا علق ربز )1911 قل اقبيه ارار 


) ابطلنا » وفى ر : ( أبطلناه‎ ١ : فى م‎ )١ 
+1 عق :فوب أن يكون‎ 
ليست فى م در.‎ )65( 

(5) المسيكة اق قي..د 

(5) ليست فى م وار. 


0 
فإن “قبل #اتكيراة. عبرل عن سقط الفسة اقللا مع مره 
فنا قاذ معى اللنى عن تدلها انفنا دنه كيو عل أ 
ا 
جواب آخر عن أصل السؤال : ( وهو ) (2 أن الثواب 
والعقاب غير مستحق على الامر والنبى من طريق العقل » إنما يجب 
ذلك بالسمع » فلا يمنعنا أن نقول إنه مامور بترك قتل ( نفسه ) (5) 
ولا ثواب له على ذلك لأنه لم يرد بذلك سمع . 
06م د :| تحديدوا يان لفظا بحن 0 تيكوق. "مرا «وعينة : 
0 باع ا ١‏ 00 
الجواب : أنا لا نقول ذلك ( بل ) 227 نقول الامر بالشثىء نبى 
عن ضده من جهة المعنى والنبى عنه امر بضده من جهة المعنى م 
(( أنا )» 24 نقول إن الانسان موجود ببغداد » معدوم بالبصرة . 
ولا نقول هو موجود معدوم على الإطلاق . 
إن قل ميد ذا" كان لد يداد انه ذكرن امور شيعه . 
قلنا : هو مأمور بأحدها لا بعينه لأن بفعل أحدها يمتثل النبى 
فما زاد عليه لا حاجة بنا إليه » وهذا ,م قلنا فى الأمر بالشىء لا 
يكون / نبيا عن جميع أضداده . 


. ليست فى ق‎ )١( 

(1)ليست فى ق . 

م ا اكع اتا 5" 

4 لسكا اوسن اول نو نولل الغو نهدا انق + 


7 ب 


كين 


قوق "2" اتمععر انه فلن كوو ١ن‏ ميرف :لت لقارنا با انيه 
جميع أضداده . 
بالصواب . ظ 
475 - مسألة : إذا نبى عن أشياء بلفظ التخيير مثل أن 
عل : لا نكم ينا أو م 0 
ادل 
لاغ - لنا أن النبى كلأمر » ثم لو قال : تصدق بدرهم 
ب حا ساس يا ايلك اميد لو قال 
: لا تأكل هذا أو هذا اقتضى أحدهما كذلك ها هنا . 


1 - احتجوا بقرله تعالى : « ولا تبلغ بهم آبئ 
أو كفورًا 4 0" . 

الجواب : أنا حملناه على الجميع بدليل أن الاثم والكفور يأمرون 
بالمعصية فلا تجوز طاعتهم . 


م تعره عاق هده اانا لقارق «العقاة ممتي المفيووة طن الباردة 
ملحق شرح الكوكب المنير ص 547 . 
)١(‏ انظر المعتمد ١8١ / ١‏ فقد عنون للباب كول اي عن اناد كاد 
جهة التخيير » غير أنه لم يتناول هذه الصورة » وانظر رأى المعتزلة فى هذا الكتاب فى 
فسالة الآير باشباء عل عديلة التتيى سن 12 : [ 
م نيررة ةي + 


115 


8ع - احتجوا 0 أهل اللغة أجمعوا ( على ) )١(‏ أنه لو 
قال : لا تطع زيدا أو عمرا أنه يريدهما » معناه ( اترك ) (25 طاعتهما , 
قلنا : لا نسلم . 

0خ - احتج أن ما ورد تركه بانفراده وجب تركه مع غيره . 

الجواب : أنه يبطل إذا قال لا تأكل تمرا إن أكلت خبزا فإنه 
إن أكل خبزا لم يجز له أكل اتمر » فإن لم يأكل الخبر جاز له أكل تمر » 
ويبطل بالأحت إذا كانت تحت الإنسان لم يجر أن ينكح أختها » وإن 
لم تكن تحته جاز أن يتزوج ١‏ أختها ) 27 . 


ايل 2 ميمالة ؟ الى يتطق :قساة المثبىعيه '90) بذك 
أحمد رحمه الله فى رواية جماعة منهم أبو طالب 2*7 » وقد سكل عن ببع 
الباقلاء قبل أن يحمل وهو ورد فقال : ١‏ نبى النبى عَهِ عن بيع الغار 


)١(‏ ليست فى م عدر. 

0) ليست فى ق . 

959) فى ق : (عها). 

(4:) وهو مذهب الخنابلة » قال به القاضى فى العدة : ١‏ / 38 ء وابن قدامة 
فى : روضة الناظر » وابن تيمية فى المسودة : ص 8١‏ » والفتوحى فى ملحق شرح 
الكو كبو المين انض 0 0 [ 

(5) أبو طالب العكبرى » عصمة بن أبى عصمة . صاحب الامام أحمد 
وتلميذه » روى عنه مسائل كثيرة جيادا » كان صالحا » وحدث عنه جماعة منهم : أبو 
حفص عمر بن رجاء . صحب الامام أحمد إلى أن مات ؛ توف أبو طالب سنة 
4 ه »ء انظر ترحمته فى : طبقات ااخنابلة : ١‏ :5 المتيع: الأحد. : 
ا 


(54- البمهيد ج ١‏ ) 


06 


قبل أن يبدو صلاحها 00 هذا بيع فاسد » فبين أنه فاسد لأجل 
النبى » وبه قال أكثر اضعحات» أن حنيفة والشافعى ومالك 00 


قال« لكر من النففية راز كر التفال:(07امرع الشافية + 
لا مقط قساف امسن عند وهو اقول عافئةة المتك ليون 250 


. ١١75 / 7 صحيح البخارى 5 / 5954 . صحيح مسلم‎ )١( 

وا :ألا مستبي اللتفية اف الفضيو لاق الاصول 3:3 ١١‏ فول المد تعس 
١ / ١‏ » تيسير التحرير ١‏ / 805 » فواتح الرحموت ١‏ / 545 . وانظر مذهب 
الشافعية فى البرهان ١‏ / 787 » المستصفى ١‏ / 55 ». شرح العضد 5 / 95 2 
الاحكام للآمدى ” / 188 ء شرح الأسنوى ؟ / 8ه » وانظر مذهب مالك 
وأصحابه فى تنقيح الفصول ص ١77”‏ . 

() محمد بن على بن إسماعيل » الإمام أبو بكر الشاشى » الفقيه الشافعى 
المعروف بالقفال الكبير » ولد بالشاش سنة 531١‏ ه كان إمام عصره بما وراء النبر ‏ 
فقبها » مفسرا . أصوليا , لغويا » رحل إلى .خراسان والعراق والشام فسار ذكره 
واشتبر اسمه » كان يميل إلى الاعتزال ثم رجع إلى مذهب الاشعرى » من مصنففاته : 
التفسير » دلائل النبوة » محاسن الشريعة » أدب القضاء » شرح رسالة الشافعى » 
وكتاب فى أصول إلفقه . انظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للشيرازى ص 1١‏ 2 
طبقات الفقهاء الشافعية للعبادى ص 45 » طبقات الشافعية لابن هداية ص 88 » 
طبقات الشافعية للأسنوى ؟ / 79 » طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ” / 7٠٠١‏ , 
طبقات المفسرين ” / ١55‏ . 

(؛) نقل الجصاص عن الكرخى القول بأن النبى لا يقتضى فساد المنبى عنه فى 
حالة ما إذا كان النبى قد تعلق بالمنبى عنه لمعنى فى غيره » لا فى نفسه » وإلا فقد نقل 
عنه القوك, ران الاب قطي النساد والقان التضيول: :اق الصو لتق :111 

ونقل الآمدى عن القفال هذا الرأى وقال : انه اختيار ا محققين من أصحابنا - 
الشافغية - كالققال وإمام الدرهين والعزال وكثير من الخدفية «وبه قال جماعة من المعتزاة 
كأبى عبد الله البصرى » والقاضى عبد الجبار وأبى الحسين البصرى وكثير من مشائخهم 
الالحكام 6/9 اعوانظ المع للغزال +7 / :016 المعسمد 341+ 


"7/١ 


وقال أبو الحسين البصرى 2١(‏ كقولنا فى العبادات وكقوهم فى 
العقود والإايقاعات . 

45 -- دليلنا مروت عائشة رضى الله عنبا عن النبى ع2 
أنه قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وفى لفظ : « من 
أضل اق عونا هاا انس منة فين رذ :ارو الفط 1 عرس 2179 بإربمرة 
ديك عزنا ها لبس تنه فيدر ره 907 بوالتيىن هنه لعبى عليه أمرة 
اتنب ان دكون مردودا . 

فإن قيل : هذا من أخبار الاحاد . فلا يستدل به على شىء 
فزن الاصيون.... 

قلنا : إلا أن الأمة قد تلقته فى القبول فصار كلمتواتر . جواب 
اح . نوه وان كالنة مدن الاصيول إلا اميق :فنيائل. الالجتراد 
فصادر بمنزلة الفروع . 

فإن قيل : الرد ضد القبول وهو مالا يثاب على فعله . 

قلنا' :: الرد. ستعدطل .فيما :دكت + ويستعمل. .ف الفساد 
والابطال » ألا ترى أنه يقال : ردّ فلان كلام فلان إذا أفسده » ويقال 
فى نقض كتب المخالفين : الرد على فلان » وإذا استعمل فيهما حمل 
عليهما . 


)١(‏ انظر كلامه فى المعتمد ١84 / ١‏ وهو رأى الامام الرازى فى المحصول 
ل" 

2105 ليت فق : 

(؟) انظر هذه الروايات فى صحيح البخارى : 4 / هه" 2 290١/5‏ 
واصوحيم مدل 1 1 ظ 


0/١ 

فإن قيل : الذى ليس من ديننا هو كالزنا واللواط والغيبة 
( والفيمة ) 2١(‏ ونحن نقول هذا باطل مردود » وخلافنا فى الصلاة على 
هلد مكرعة بون االالقاك واه نة بن التري عدي ريا عي 
( وذلك ) 292 من الدين . ظ 

قلنا : فعل الصلاة على صفة النبى ليس من الدين » ولهذا 
لا يئاب عليه عليه ويحرم عليه فعله . وما لم يؤْمر به وم يبح له » فهو خارج 
عن الدين مردود ( عليه ) © . 

نحن نقول : إن ذلك ليس من الدين » وإنما يسقط به الفورض 

لاس ل ا ع ان 
لأن الصحة والاجزاء من أحكام الدين » فإذا بطل أن يكون الفعل 
النبى عنه من الدين لم يثبت له حكم يتعلق بالدين ٠.‏ 

م؛ - دليل ثانٍ : أن الصحابة رضى الله عنهم استدلوا على 
ا ا اا حي ا 

نكاح المشركات » لأن الله تعالى قال : « وَلَا تَنْكِحُوا المُسْرَكاتِ حَبَى 
يدم 4 6.690 واحتجاجهم عل ( فلناد قود الريا) 609 , بقوله 
2 لأ تيعرا الدهبية بالذهي إلا يلذا ناذا" مرا سرائيع 1017 


)١(‏ ليست فى مم عدر. 

. ) فى ذلك‎ ١ : فى ق‎ )5١ 

8 السك فى فق 

(4) سورة البقرة » اية 57١‏ . 

و5) فى م »عر : ١‏ الربا وفساد عقده ) . 

ععمع شار انا اح عا 107 ب 


1 


فإن قيل : لعلهم رجعوا إلى فساد ذلك بقرينة . 

قلنا : لو كانت قرينة لذكرت ولا حتج بها بعضهم على بعض 
عند التنازع » فلما قنعوا بمجرد اللفظ وظاهره دل على أنهم عقلوا منه 
ا 

4ع وليل أن النبى «ضك. الأمر بوتقيظية: :+ «الامر يدل 
على إجزاء المأمور به وصحته . فيجب أن يدل النبى على نفى إجزائه 
وفساده وإلا لم يكن نقيضه ( وضده ) () . 

5 - دليل رابع : لو كان المبى عنه مجزيا لكان طريق 
إجزائه الشر ع , إما أمرا او إيجابا او إباحة » وكل ذلك نع منه النبى . 

فإن قيل : قد يدل عليه غير ذلك نحو أن يقول : إذا فعلتم 
10 2011111 
بالعقل » وكل ذلك لا يمنع منه النبى . 

قلنا : إذا قال لله غبار بتعا سيار 216 اكير أن ره 
ليس على وجه الحقيقة » ولا يفيد صيغة التحريم » وإنما قلنا ذلك لأن 
الإجزاء وسقوط الفرض هو نفس مراد الشرع . فإذا قال : يجزيكم 
فعل ما نبيتكم عنه » فكأنه قال : مرادى مخالفة ما أنهاء عنه » وقد 
تنزه المتعدد عن ذلك . 

( فأما الإجزاء بالعقل فالعقل لا يدل على الإجزاء ولا على 
البطلان بشىء من فروع الشريعة ) 29 . 


1ق 3 ا هرم نيدم 
099 ليسية فى .. 


1 


25 - دليل خامس : إن الأمر بالعبادة يقتضى إشغال 
الذمة بفعلها متجردة عن النبى » لأنه لا يجوز أن يكون المنبى عنه هو 
الذى ورد الأمر به » فإذا فعلها على الوجه المنبى عنه » فلم يأت بم 
أمر به على الوجه الذى أمر ( به ) 207 », وإذا لم يأت بالعبادة 
بشروطها وقعت باطلة كمن أمر بالصلاة على طهارة » فأ بها على 
غير طهارة » لا تصح وتبقى فى ذمته . 

/1م: - دليل 00007 المنبى لم يتناوله التعبد » وما 
م يتناوله التعبد لا يسقط التعبد » والدليل على أنه ( لم ) ("2 يتناوله 
التعبد أن التعبد يتناول ما له صفة زائدة على حسنه » والنبى يتناول 
ما ليس بحسن يبينه أنه تعالى ( لو ) (© قال : صلوا » ثم قال : 
3 تضلوا يغير.طهارة 6: فإن قوله. :. ضلوا ».يدل على حسين الضلاة : 
وقوله : لا تصلوا بغير طهارة يدل على قبحها لوصا 
فصح أن المنبى عنه لم يتناوله التعبد . 

والدليل على أن ما لم يتناوله التعبد لا يسقط الفرض 247 أن 
فاعله لم يفعل ما تعبد به وفرض عليه فصار بمثابة أن يقول : ( سبحانه 
وتعالى ) 207 : صلوا بطهارة فنصلى بغير طهارة لا يسقط ( عنا ) 2١‏ 
الفعاد ويلرنها نضا ايض 016 الوقك ور وصان قفاية أرامنا 


)١(‏ ليست فى م در. 
اج" 

(9) ليست قم #إز... ٍ 
)ق ق- 13 أن دو بن لخر اناغل: 10 
(5) ليست فى ق . 

(1) فى مم»)ر: ( عن ) 

6 لا 


تمدن 


أن نصلى فنتصدق » فى أنه لا يسقط عنا فرض الصلاة إذا كنا قد 
فعلناه ما لم يتناوله التعبد . 

فإن قيل : قد يجوز أن يكون المنبى عنه مع قبحه يقوم مقام 
الملأمور به فى وجه المصلحة وإن لم يتناوله الأمر لقبحه » ألا ترى أنه لو 
كانت الصلاة مصلحة فى رد وديعة فلان » لم يفترق الحال بين أن 
يصل فى دار مملوكة أو مغصوبة فى أن الصلاة تكفى فى رد الوديعة ‏ 
ولهذا لو قال تعالى : « لا تصلوا فى الدار المغصوبة فإن ( فعلتم ) )١(‏ 
سقط الفرض ( عنكم ) ) 29 جاز . 

قلق 12 38 ون بالك ع مسوم كه كانت( انيه ازلة يلاله 
و0 ومتى لم يدل دلالة على ذلك وجب نفيها كالصلاة 
الفاسدة يجب نفيها » فإذا قال تعالى : بإن صليتم فى الدار المغصوبة 
سقط الفرض » فذلك دليل على إسقاط الفرض ١‏ لا يجوز ) (4) 
( ولا يجب أن نقول ) 2 إذا لم يقل سبحانه ذلك أن يسقط الفرض 
بفعل الفاسد » ولهذا لو قال تعالى : صلوا بطهارة » فإن صليتم بغير 
طهارة سقط الفرض » لا يدل على أنه لم يقل ذلك ( لا ) 20 يجزىء 


. ) فى م ءر : ( صليتم‎ )١( 
بعت قا‎ 05 

5) ٠ف‏ قف : «أرَيادة © 
05 ابعيتت 1 

(5) ليست فى م ار. 
(19) ليست فى ق . 


١7/1 


( عن ) ('» الصلاة ( بغير طهارة.. وكذلك لو قال صلوا فإن تصدقم 
أجزأ عن الصلاة لا يدل على أنه إذا لم يقل ذلك تجزى؟ الصدقة عن 
الصلاة ) ()2 . 

4 - احتج الخصم بأن قال : النبى يقتضى قبح المنبى 
عنه » وكراهة الامر له وقبحه لا يدل على بطلانه » كالطلاق فى حال 
الحيض » والبيع فى ( وقت ) 2© النداء » والصوم فى يومى العيدين 
وأيام التشريق » والصلاة فى الحرير والغصب 2*7 » والوضوء بالماء 
الفضي د ناف اله الذهي والقطنة ع رولك بالسوطل ا لعهيت: وغيد 
اناا 

واي عنه : انا 'تقول : قسعه انيدل :(5):ضل القساد+ 
وإنما المفسد كونه يدل على وجوب الامتناع عن الفعل والإخلال به , 
وإذا وجب ذلك علمنا أنه ل يتناوله التعبد » وإذا لم يتناوله التعبد 
م يقع مجزيا على ما بينا أن ( من ) (أ) فعل غير ما أمر به لم يجزه عما 
أفر به )© وإذا : جر وجب إعادة العبادة » دلنا ذلك عل بطلانه 
وفساده , والمعنى فى جميع ما ذكروه أنه يدل على الفساد على التدريج 
المذكور » إلا فى الطلاق والحج , فإنما حكمنا بصحتهما لقيام الدلالة على 
ات 


(1) البفية ل مدن : 

. ليست فى ق‎ )١( 

959) فى ق : « حال ) . 

(4) المقصود الصلاة فى الأرض المغصوبة . 
25١‏ فى ق : (١‏ الجواب أنا لا نقول قبحه دل ) . 
(59) ليست فى ق . 


6ل 


أما فى الطلاق فلخبر ابن عمر رضى الله عنه » وأما ( فى الحد 
فللا جماع ) ('2 وليس إذا ترك ظاهر اللفظ فى بعض المواضع لقيام 
الدليل ( يدل ) ('2 على بطلان مقتضاه فى بقية المواضع ( ألا ترى أن 
النبى قد يرد فى بعض المواضع لا يراد به التحريم ثم لا يدل إطلاقه على 
أنه لا يقتضبى التحريم فى بقية المواضع ) () . 

8 - اجتج بأن قال : لفظ / النبى ( لغوى ) (5) وفساد 
العبادة شرعى » فلا يجوز أن يكون هذا اللفظ وضع للفساد » وهو 
موجود قبله . 

الجواب : أنا لا نقول إن لفظ النبى وضع للفساد » ؟! وضع 
لفظ العموم للاستغراق وما أشبهه » وإنما اقتضى الفساد على ما ذكرناه 
من ( الترجيح ) 27 . 

جواب آخخر : لو قلنا إنه وضع للفساد لم يلزم ما ذكروه لأن 
الفساد. اق الفعل عندنا مغو «العفاك. الاغراض. التصوفة جه :محرت 
النبى » 5 وضعوا أن هذا الفعل تجب إعادته » لأنه لا يتعلق به 
مقصود » وإن كان لفظا لغويا . 


. ) الحد فالإجماع‎ ١ : فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )0 
. ليست فى ق‎ )5( 
ليسعتا فى ف‎ )59 


(5) فى م ءر ١:‏ التدرج ) . 


84 


- 


6ل 


9غ - احتجوا بأنه لو أفاد النبى الفساد . لكان ما 
يفيك مع الاعمال التاببيفة كوه خلال :فى سحال. الليضن. + 
والوضوء بالماء الغصب ؛ والطلاق فى الحيض»ء وما ( أشبه ذلك ) )١(‏ 
غير متبى عنه تحقيقة + وإغا يكون ازا ع لأنه ١لا‏ ع 259 يتعلق به 
مدلوله » وهو الفساد والدليل لا ينفك ١‏ عن ) () مدلوله . 

الجواب : أن جميع ذلك فاسد عندنا إلا ما دل عليه دليل , 
وإن سلم ( ذلك ) © فإنا لا نقول ( إن ) 00 المبى فى اللغة للفساد 
ا ظ 
اي ابي ومسي اوس 


5 قد أشيية 1 

ا ا ا ا اك 

1 ااتشري 1 + 

(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى م عر «١:‏ التدريح ). 

(0) فى مء ر : ١‏ أن جميع ذلك فاسد عندنا إلا ما دال عليه الدليل وأن ) 
لا داعى لما . 


“فق 2 زد هرق 0 


خض 


5 - احتجوا بأنه ليس فى اللفظ ما يوجب الاعادة فمن 

( الجواب عنه أنا نقول : لا نوجب الاعادة باللفظ وإنما 
نقول : إذا كانت العبادة موقتة ووقتها باق تلزم الإعادة ) 2١(‏ بالامر 
بها » لان ذمته اشتغلت بها » وفعلها على وجه النبى لا تبرأ ( الذمة 
به ) 29 فمن ادعى ذلك لزمه أن يدل على أنا قد دللنا بان الامر 
يتناول فعل العبادة على وجه غير منهى عنه » ومن أنى بذلك فيلزمه 

ذ -وتحقيق. :هذا أن الضلذة ف مذلف. الغ 07 شعصية 
قطعا . والصلاة طاعة قطعا . فكيف يكون الفعل الواحد طاعة 
إقاده ع فكش» وتعيود “كرون الراحتق, سعانوسا موعترو 6 257 

5 ع افضل #: والدل عل انيدل عل النساة ف العقرة 
والإيقاعات ما تقدم من ( أن ) 2*7 الصحابة رضى الله عنهم عقلوا من 
ضاهر النبى الفساد للعقود بدليل ما بينا 29 . ظ 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ) فى م »عر : ( ذمته‎ )١( 

99) فى م ءر : كلمة ( وذلك » . لعل الصواب حذفها . 
(9:) ليست فى ق . 

(©) ليست فى م و ر. 


(1) انظر بداية المسألة ص : 9م 


57 


فإن قيل : فقد ورد :نبى عن عقود لم يفسدوها مثل نبيه عن 
تلقى الركبان 2١(‏ , وبيع الحاضر للبادى » والنجش (2؟2 وغير ذلك » 
وليس لقائل أن يقول إنما لم يحكموا بفساد ذلك لدليل آخر ء إلا ولنا 
آنقولن + افمتوا ها افمدوا .يدلب آخر . 


الجواب عنه : أنا نقول : إنما ده بفساده لأنه ورد فيه 

دليل يدل على أنه ( لا ) ('© يفسد وهو قوله عليه السلام : « فمن 
تلقى الركبان فهو بالخيار إذا دخل السوق © فدل على أن البيع 
وأما بيع الحاضر للبادى والنجش » فقد قال بعض أصحاينا : 

إنه فاسد لأجل النبى ». ومن سلم قال : ورد فى ذلك دليل وهو 
قوله : ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) 49 » والنجش أن 
يزيد وليس هو مشتريا فيغر المشترى وذلك يستدرك بالغبن عندنا . 
ولأن البيع إذا وقع على ( غير ) (*» الوجه المشروع فقد أخل بشرطه » 
وإذا اختل شرط العقد فسد » 5 لو وجد التفرق فى عقد الصرف 
والسلم » قبل القبض يبطل » لأن شرطه القبض ليحصل التعارف من 


)١١‏ انظر خبر نبيه عَيَيْلُهِ عن تلقى الركبان » وبيع الحاضر للبادى فى صحيح 


البخارى : 6 / 45١‏ . صحيح مسلم : ” / ١١١ / #61١68‏ 
و؟) النجش : هو الزيادة فى تمن المبيع بغرض خداع الآخرين لا بغرض 
القرافن بواتطر صترعية ك2 عن التحض:ق: جيتع البخارى: 4 انمه 
2 لتق فق + ظ 
محم ل 11611 
(5) ليست فى ف . 


١١ 


غير لبس بينهما والاستسلام فى السلام » ولأن ما ذهب إليه هذا 
القائل 2١(‏ مخالف للإجماع » لأن الناس قائلان : منهم من قال : النبى 
يدل على الفساد فى جميع الاشياء » ومنهم من قال : لا يدل على 
الفساد فى جميع الأشياء ؛ فمن فرق أحدث مذهبا ثالثا يخالف الإجماع 
فلم يقبل . 0 
فإن قيل : إنما يكون مخالفا للإجماع إذا انتظم الحكمان طريقة 
واحدة » وما وجد ذلك ؛ إنبم يعنوك بفساد امامت لزوم قضائها , 
ويعنون بفساد العقود ( نفى ) (') أحكامها » والآمر مختلف فى ذلك . 

:لوبي عه آنا شرن« إنيينا سيوف لان الفسافن الرطيعين : 
هو أنه لا تستوى شرائط العقد والعبادة التى يحصل معها الغرض 
المقصود . 

وقد أجاب بعضهم بأن الإجماع حصل على التسوية فى الحكم 
دون العلة ء» واحتلاف العلة لا يمنع من حصول الا جماع عل 
١‏ فساد ) 0 الحكم ؛ٍ 

9 - احتج بأن (5» فساد العقود إنما يرجع إلى نفى 
أحكامها » وليس فى النبى ما يدل على نفى الأحكام لأن أكثر ما فيه 
أنه قبييح مكروه وذلك لا ينافى حصول الملك كالبيع / فى وقت النداء , 
وأخذ المشركين أموال المسلمين بالقهر والطلاق فى الحيض وما أشبه 
دللك . 


20 وهو ابو انين اضرف قال ذلك فى اللعضست 1 14 . 
١؟١)‏ ف ر : «١‏ بقاء ) 

99) ليست فى م عار. 

(4) فى ق : كلمة « على ) لعل الصواب حذفها . 


أ 


ام 

التراجوعيه ١‏ انا تقول تانق الى بها مدل عل( اتعقاء 07 
الأحكام » لأ أحكام العقود تتعلق بالعقود الشرعية » فإذا وقعت 
العقود مخالفة للشرع منبى عنها لم تتعلق أحكامها بها ووقعت باطلة . 

والعبادات يتعلق بها الصحة والاجزاء ». وهى أحكامها إذا 
وقعت العبادة موافقة للشرع ». فآأما إذا خالفت الشرع ل يتعلق بها 
أحكامها فلا فرق بينهما » فأما البيع فى وقت النداء فلا نسلمه ‏ 
ونقول يقع باطلا » وكذلك أخذ المشركين أموال المسلمين لا يحصل بها 
الملك عندنا » ومن سلم قال ذاك خرج بدليل 15 خرج من 
العبادات الوضوء فى الدار المغصوبة » والصلاة ملفف الشعر والثياب » 
ولم يدل على فساد العبادات . والله أعلم بالصواب 20 . 


)١١‏ ف :0 القى 1 :ء 
20 فى ق : ١‏ ذلك يدل على أن النبى لا يدل على فساد العبادات . والله 


أعلم ) . 


أحمد الكلوذانى الحنبلىٌ المتوفى سنة 5٠١‏ ه 


ويتلوه الجزء الثافى إن شاء الله وأوله : ( مسائل العموم ) . 


صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى بمكتية المخانهى 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 
كتاب القهيد 
الجزء الأول 
معنى الفقه شرعا 
معنى أصول الفقه لغة وشرعا 
أقسام الأدلة 
وسوم خلالة الأدلة 
معرى, النص وحكمه 


معنى الظاهر وأقسامه 
معنى العموم وألفاظه 
معنى المجمل وأقسامه 
أو جه قلالة السعة 
الفعل و أقسامه 

التقر اير وأقسامه 
الأجماع وأقسامه 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 

قول الصحابى 

لحن الخنطاب 

فحوى الخطاب 

دليل الخطاب 

معنى الخطاب ( القياس ) 

قياس العلة وأقسامه 

قياس الدلالة 

استصحاب الحال 
باب الحدود : 

تعريف الحد 

تعريف العلم 

أقسام العلم 

العلم الضرورى 

العلم المكتسب 

أقوال العلماء فى العقل 

محل العقل 

تفاوت العقول 

حد الجهل 

حد الشلك 

حد الظن 

حد غلبة الظن 

حد السهو 

أقسام النظر ومعانيه 

حد الحدل 


مرإ 


( فهرس الموضوعات ) 


ا موضوع 


م يحصل. البيان 

معنى الذليل والدلالة والدّال والمستدل له والمستدل 
الحجة والسائل والمسؤول 

الخبر والصدق والكذب 

محال 

الصواب والطاعة والمعصية والإصرار 
الفرض والواجب والمندوب والنافلة 
الرأى والترتيب 

الباطل واليقين والاعتقاد 

العبادة 

السنتة 

تعريف الأمر والنهى 

سعلى لاس 

مم لسعب اقبي 

معنى الجائز والتجوز والعدول والظلم 
معنى الصحيح والفاسد والاجزاء 

معنى الشرط والسبب 

معنى: الكلام وأقسامه 

سبيالة أصل اللفات 

حد المهمل والمستعمل 


١545 


( فهرس الموضوعات ) 


ا موضوع الصفحة 
دخول النجاز فى اللغة 7 
دغفول النجاز فى القثران ُ/ 
مايفرق به بين الحقيقة وانجاز 5م 
استلزام امجاز للحقيقة دون العكس 1 
الاسماء المشتركة فى الاشياء المتضادة /ا/ 
الأسماء الشرعية / 
الأسماء العرفية 1 
باب الحرواف : 8 - 11/7 ؟ 
ماق سسرقبه الواو 19 
معاق 1 أو ) 11 
معنى الفاء ل 
معنى ( ثم ) 15 
معانى ( الباء ) * 11 
معاى ( من ) و « إلى ) شل 
معنى ( على ) 177 
معنى ( فى ) ١١‏ 
معنى ( اللام ) ١‏ 
معنى ( إنما ) ١١‏ 
معنى ( لا ) ه١١‏ 
الآلباك فى نكرة ه١١‏ 
باب حروف الصفات التى يقوم بعضها مقام بعض ١١-11١0 0 ٠:‏ 
الحروف التى تنوب عن « على ») ١17‏ 
الحروف التى تنوب عنبا « على ») ١١‏ 
الحروف التى تنوب عن « الباء » ١١‏ 


9+" - التمهيد ج ١‏ ) 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 


الحروف التى تنوب عنبها ( الباء ) 
الحروف التى تنوب عنها ( إلى ) 
الحروف التى تنوب عن «١‏ إلى ) 


باب ترتيب أصول الفقه : 


مسائل الأمر : 
مسالة : تعريف الآمر . 
مسالة : صيغة الامر . 
مسالة : هل الامر حقيقة فى الفعل ؟ 
مسالة : مقتضى صيغة الامر المتجردة عن القرائن 


مسألة : تكليف من علم الله أنه يمنع من الفعل . 


هيالة 


| إذا تعثر حمل الأمر على الوجوب فهل يكون 


. حقيقة فى المندوب . 


: الأمر المعلق بشرط هل يقتضى التكرار ؟ 


الأهر إذا كرى وشربي واسعل , 


8 1 
لين 


ا 


569 - 


: الأهر المطلق هل يتنتضى تعجيل فعل الأمرر به 59 1م 


1 ورد الأمر بعبادة معلقة بوقت أو سع من فعل 


العبادة 


: هل يدخل الآمر فى الأمر ؟ 


فصل : هل يأمر الإنسان نفسه أم لا ؟ 


فصلل : إذا أمر الأتسان غيره عل يتغل يك الآمر ؟ 


0 
العبادة الموقتة التى فات وقتها بم يجب فعلها ؟ ١ه"‏ 


ة : الأمر المطلق إذا لم يفعل فى أول أوقات الامكان .+5 


01# 


178 


اا 


5/1 


( فهرس الموضوعات ) 


الملوضوع العيفسب) 

مسألة : الأمر إذا توجه إلى واحد هل يدخل غيره فيه 
بإطلاقه ؟ 0" 
مسألة : هل يدخل العبيد فى مطلق الخطاب ؟ ١‏ ” 
مسألة : هل يدخل الموّنث فى جمع المذكر ؟ ٠‏ ؟ 
مسألة : هل يدخل الكفار فى الخطاب بالشرعيات ؟ ؟ 
مسألة : امتثال الأمر هل يدل على الاجزاء ؟ ا 
مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب م 
مسألة : حكم الزيادة على مايتناوله الاسم من الفعل م 
مسالة : هل الامر بالشىء نبى عن ضده علس 
مسألة + الأهر بأشياء غل وجه الفخيير م 
مسالة : هل يساول الأمر المعدومين اوم 

ميبائل آلتبى : ماع # #ا بارس 

مسألة : صضيفة النهى 0 
مسألة * مقعفى النبى يق 

مسآلة. : خل يقتطى النبى الاتتباء عل القور والتكرار 
والدوام ؟ وف 
مسألة : النبى عن الشيىء هل يكون أمرا بضده ؟ م 
مسألة : النبى عن أشياء بلفظ التخيير ارس 
مسألة : النبى هل يقتضى الفساد ؟ 0 


فصل : النبى يدل على الفساد فى العقود والايقاعات م/م 


الملل تامرح السعووي 
جامعّت ام القرى 
مكزاجسث فى واحيتار راث الأمبلاى 
كليّة الشريية والدرامّاتا لإسلامضية 
محكحة المخكرت” 


0 هه 
9و 

5 ل 7 

مم 


َال لسْلاقئ 
كاله 


ا 
نم 
1 








كا لف 


هر 


نوز لحرن كبن أبو ازا بالكلوزالى كنل 


شهمما١‎  ع؟؟‎ 


لكنومضيئك أبث' 


ابخءالشال 





درق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى 
5 هت هوام 


اقيق ذارالمدنى 
| تفضن 15 0 للطباعة والنشير والتوزيع 


0 تدا جدة دص ٠.‏ ب644680هاات :015759 





مسائل العموم 7') 


4 - الكلام فى العموم : 

حقيقة العام : ( هو ) ('2 كلام مستغرق لجميع ما يصلح 
له 9"© كقولنا : الرجال يستغرق كل رجل » لأنه يصلح له ولا يدخل 
فيه غيره لأنه غير صالح هم . 

- وهو على أربعة أضرب : 

أحدها : ألفاظ الجمع المعرف كلمسلمين والمشركين والرجال 
والتسماف: + 


الثانى : لفظ الجنس كقولنا : الناس والإبل والحيوان » وهذا 


ا ” 

0) هذا التعريف الذى اختاره أبو الخطاب تبع فيه أبا الكبين اضر 3 
المعنيينة 19/1 لوقن 3 كره ابد قذافة ىن روصع # صن 2 + ابن تيمية ف 
المسودة : ص 4ه » والطوفى فى مختصره : انظر سواد الناظر : 7/ 398 » وقد زاد 
له حقيقة ومجاز . وقد اعتبر الشوكانى تعريف الرازى للعام أحسن الحدود وأضاف له 
قيد ( دفعة ) ليخرج نحو « رجل ) مما يدل على مفرداته بدلا لا شمولا . 

هذا وقد ذكر الاصوليون تعزيناض جر للعام لمعرفتها / انظر المعتمد : 

8/١‏ .,,ء العدة : 54/١‏ » الواضح : ج ١‏ ق 8 أ» المستصفى : 55/79 , الاحكام 

للاميق هم و سيول ل عناة وووطنة الناظر لاهن + اا سيواة النامط ١‏ 
5 المسودة : ص 07/4 . ملحق شرح الكوكب امثير ص 747 . 


الا و سا 

) فيما لا يعقل إذا كان فى الاستفهام أو فى الشرط والجزاء , 
ا ؛ ( وأين » فى المكان « ومتى ) فى الزمان . 

الرابع : الاسم المفرد إذا دخل ( عليه الألف واللام ) (2 مثل 
الإنسان والقاتل والزانى والسارق والدينار والدرهم والبيع والصيد فهذه 
الألفاظ إذا وردت متجردة عن القرائن دلت بصيغتها على الاستغراق » 
قال الإمام أحمد فى كتاب طاعة الرسول قوله تعالى : ١‏ وَالسارق 
والسارقة لامو 0 4 ("2 , ظاهره يدل على أن من وقع عليه 
الاو اي ل بر ا 
الفقهاء وأكثر المعتزلة (5) . 

وقال الأشعرى د :لبت للعموم صيغة وهذه الألفاظ المقدم 


)تق اق كمن + 

. ) لفظ الألف واللام عليه‎ ١ : فى م »ر‎ )١( 

9) سورة المائدة » آية 9 8” ) . 

(:) وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وداود الظاهرى . انظر 
المعتمد : 5٠0/١‏ » العدة : ”8/١‏ » أصول السرخسبى : ١5١ /١‏ », الاحكام 
للامدى : ٠٠١/١‏ غء الأحكام لابن حزم : 788/١‏ » المحصول : 015/9 تنقيح 
الفصول : 178/١‏ » المسودة : ص 84 » فواتح الرحموت : 7٠0/١‏ . 

)5( بق بوت ا 2 
الملقيع الآ شعرى: © واد ةا يق البسؤة ؛ اتفقه غل أن بطق الرو وق يزاين 
سريح » برع فى علمى الكلام والجدل على طريقة أهل الاعتزال حتى صار رأسا من 
رؤوسهم ثم ترك الاعتزال وانضم إلى أهل السنة . من مصنفاته » إثبات القياس » 
مقالات الاسلاميين والابانة » كان تقيا ورعا مجتهدا فى العبادة . توفى فى بغداد سنة 
:”7 هف» انظر ترجمته فى : تبيين كذب المفترى ص /697 ١‏ » الفتح المبين : 11/4/1١‏ . 
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ذكرها تصلح للعموم والخصوص ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة تدل 
على مراد المتكلي "10 

وقال محمد بن شجاع الثلجى وغيو : إن هذه الألفاظ تقتضى 
(( أقل )) ( الجمع بظاهرها ولا تحمل على ما زاد على ذلك 


ومن الناس من قال : هذه الالفاظ تدل عل العموم 5 الامر 
45 - فالدليل على قولنا ( ما روى ) 20 أنه لما نزل قوله 
تعالى : ط إِنّكُمْ وَمَا تَعيدُونَ مِنْ دُونٍِ الله حَصّبٌ جَهَنَمْ أنتُمْ لَهَا 


)١(‏ نقل إمام الحرمين عن ألى الحسن الأشعرى مذهبين أحدهما الحكم بكون 
اللفظ مشتركا بين الواحد اقتصارا عليه » وبين أقل الجمع وما فوقه » ونقل عنه أنه كان 
يقول لا أحكم بالاشتراك » ولا أدرى للصيغ مجحملا ولا مفصلا ولا مشتركا . 
البرهان : “55/١‏ » فالرأى الأول الذى ذكره إمام الحرمين هو ما ذكره المصنف . 
» فواتح الرحموت : 550/١‏ » شرح العضد : ٠١5/5‏ . 

)١‏ التصويب بإضافة لفظ ( أقل ») من روضة الناظر ص 7١7‏ حيث ذكر 

99) ذكر مذهب الثلجى أبو يعلى فى العدة : ”85/١‏ وابن قدامة فى الروضة : 
فى 1758 اين تنمية :فل المسودة 8ض 45 

(4:) ذكر هذا الرأى دون نسبة لقائله الأمدى فى الاحكام : ؟/ 3١١‏ )2 
وصاحب فواتح الرحموت : ١/.-؟‏ 1 

(5) ليست فى ق . 


/ 


وَارِدُونْ 4 )١(‏ قال عبد الله بن الزبعرى () : اليد نحمدا . وجاء 
إلى النبى عَم فقال له : « قد عبدت الملائكة وعبد المسيح أفيدخلون 
الفا ع 9270 فاول :اش نان جز إن لين قف لهم منا الحم 
أوليِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 4 249 فحمل اللفظ على عمومه رأقره الرسول 
ننه على ذلك حتى بيّن الله تعالى أنه لم يرد باللفظ العموم » وإِنما أراد 
من لم تسبق منه الحسنى فخصه بذلك . 

5 دوين ثان : قوله تعالى : ا وَنَادَى توح ربّهُ فقال 
رب إن ابنى ه مِنْ أَهْلى وَإِنْ وَعْدَكَ الل 60 
فعقل من قوله : ط الحمل فِيهًا منْ كل رَوْجَينِ الي 
وَاهْلَكَ »4 2١(‏ جميع أهله . فبين الله تعالى أن ابنه ليس من أهله 
الذين أمره بحملهم لأنه عمل غير صالح وإنها أمره بحمل من أطاع من 
أهله . 


9" جور ة الاتواء 4 ايد جإزة . 

99 عبد الله بن الزبعرئ - بيكسر الزائ والباء الموحدة وسكون المهملة بعدها 
راء مفتوحة بعدها ألف مقصورة - ابن قيس بن عدى بن سعيد القرشى السهمى . 
ال يي ال لتر ررق ل سوير 
وكان شديدا على المسلمين »2 م أسلة.: بعد الفتح ومدح النبى عَم 

ا ا ا 7 0 

هذا ها ذ كره :ابن كثير فق تفشيره > تسيو ارد كين ا 0 

4 منورة الاقسام ايه 1 

(5) سورة هودء أية 45 . 


)21 سورة هود 10 ع . 


- 


فإن قيل : إنما حمله على العموم لان اللفظ يصلح لذلك . 

قلنا : كون اللفظ يصلح له لا يجوز حمله عليه عندك من غير 
دليل يعلم به مراد المتكلم . 

جواب آخر : أن نوحا قد قطع ( بأنه أمره ) ('2 بحمل جميع 
أهله : وابن الزبعرى قد قطع على أنه يخصم محمدا عليه السلام 
ولا يجوز القطع بما لا يصلح لذلك ويصلح لغيره فبطل قوهم . 

- دليل ثالث : وهو إجماع الصحابة رضى الله عنهم , 
ل ا 0 بكر رض الله عنهما لما أراد قتال مانعى 
الزكاة : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله عَتُهِ : « أمرت أن / أقاتل 1 ب 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم ) (") . فلم ينكر (4) أبو بكر رضى الله عنه احتجاجه بل 
قال و له الس :80 دقان كيه الملهم + بو إلا غنها وحسابمم عا 
الله » » والزكاة من حقها 20 . 


. ) أنه وعده‎ (١: فى مم عر‎ )١( 

9 لتبيت ق 13 

فل صحيح البخارى : 0١‏ »© صحيح مسلم : ا 

(:) فى ق : «١‏ عليه أحد ») لعل الصواب حذفها . 

(59) ليست فى ق . 

6 كعو .اإوافقةة عبر لانن يك اق اققال قانع االدكاة وواة' البا رف ف 
صحيحه : 551/9 . ومسلم فى صحيحه : 51/١‏ . 


توفي كاطلية 277 علا العاف احا سحاوية إلى أن .بكر ,عاليه 
ا موائها من أييها واحتجت بقوله تعالى : ١‏ يُوصيكمُ 
الله فى وْلَادكمْ للذكر مثل حظ الأتيين ن 4 7 فقال ها أبو بكر : 
فعت. كباله عترل 2 :1 تق اطاشن الانياد: له الريك بها اتركتاة 
صدقة ) (") فلم يرد العموم وإنما ذكر التخصيص ) 59) . 
' وكذلك لما اختلف عنان وعلي رضى الله عنهما فى الجمع بين 
الاختين ١7‏ بملك ايمين قال عفان : يباح ذلك » واحتج بعموم قوله 
تعالى : ١‏ فمن ما مَلَكْتْ أْمَانحُمْ 4 20 وقال على : يحرم ذلك 
واحتج بعموم قوله تعالى : « وَأَنْ تبجمَعُوا بَيْنَ الأختيْن » 9 . 


)١(‏ فاطمة الزهراء بنت رسول الله عه » زوجة على رضى الله عنه » أم 


المسسين .واللييخ 6 منيدة انشتاء العاليق + ولدض نة 45 هع فولد رسول الله 202 
وتوفيت بعده بستة أشهر . 
انظر ترجمتها فى : الاصابة : 4 ويم ع الامضدانيه + اق الفارة: 

1 + شدرات الدفب: 0/1 

كن نوركف التمناء د اي 11د 

(5) صحيح البخارى : ١55/5‏ . 

(1) ليست فى م وار . ظ 

50 ا‎ 2١ 
. 495/١ : على له وأقوال غيرهما من الصحابة فى تفسير ابن كثير‎ 

5 عمودة: الممداج ايك 6 . 


ول ستورة التا 4 3 
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وكذلك لا سمع عئان ('2 قول لبيد 290 : ( وكل نعم لا محالة 
قل :13 قال و لد :130 كلريك معي اللقة الأ رول 131 


وكذلك احتج من كان ( يبيح ) 217 شرب الخمر من الصحابة ") 


)١(‏ عهان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي ٠»‏ صحالي 
جليل ؛ من السابقين إلى الإسلام » هاجر إلى الحبشة » وهو الذى رد عليه النبى عَيله 
التبتل . توفى بعد شهوده بدرا فى السنة الثانية من الهجرة » وهو أول من مات من 
المهاجرين بالمدينة » وأول من دفن بالبقيع منهم . 

انظر ترجمته فى : الاصابة : 1514/5 . 
الاستيعاب : “/مه . 

(؟) لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى » أحد الشعراء 
الفرسان الأشراف فى الجاهلية » كنيته أبو عقيل » أدرك الاسلام » وقدم على رسول الله 
َيه . نزل الكوفة وأقام فيها إلى أن مات سنة 4١‏ هاء قيل مات عن مائة وسبع 
وخمسين سنة ء لم يقل فى الاسلام إلا بيتا واحدا من الشعر . انظر ترجمته فى : طبقات 
فحول الشعراء للجمحي : ١/ه‏ ٠ع‏ الأغانى : 591/1١6‏ » الشعر والشعراء لابن 
قتيبة : 4/5 » لحزانة الأدب رع ؟ » الاصابة : «/؟م +:شدرات الذهب»: 
1 

99) شرح ديوان لبيد ص 555 » ورواية البيت فى الديوان : 

ألا كل شى. ماخلا الله باطل 
وكل نعم لا محالة زائل 

(54) ليست فى م وار . 

(5) انظر قوله هذا فى : الاصابة : 451/7 ؛ شرح ديوان لبيد ص 555 »2 
ونسب القول إلى غيره أيضا . 

20 مسيم ل 

(0) انظر خبر شرب رجل من المهاجرين الخمرة متأولا الآية فى سنن 


الدار قطنى : ١57/*‏ . 


١ ؟‎ 


بقوله تعالى : « لَيْسَ عَلَى الِّْينَ آمنُوا وتعِلوا الصّالِحَاتِ جُنَاحّ فيما 
طْعمُوا إذا ا ريما الصالِحَاتِ »* 219 . ولم ينكر عليه 
الصحابة ذلك وإنما بينوا له أن هذه الاية منسوحة () . 

وغير ذلك من الأخبار . 

فإن قيل : إن ولباب "الوا لاد كيرت 
ف الأصول . 


قيل : إلا أن الأمة تلقتها بالقبول » وإن اختلف فى العمل بها 
فصارت مقطوعة عل صحتها : 

وأجاب شيخنا 29 أن هذه الأخبار مستفيضة بين الصحاية 
معلومة » غير أنها نقلت إلينا نقل احاد » فصارت ا تقل إلينا 
شجاعة عنتر وسخاء حاتم . 


1 عمؤرة المائدة 6 آية 830 , 


(؟) سبب نزول هذه الاية أن أناسا الوا عن الخمر نا رجن » وفى إل يعن 
فلان وفلان وقد قتل يوم أحد فأنزل الله : « لَيْسَ على الْذِينَ آمنُوا وَعمْلوا 
الصالِحَاتِ » الاية . انظر سبب نزول الآية فى تفسير ابن كثير 55/7 » فتح القدير : 
. 

فالاية تدل على رفع الاثم عن الصحابة الذين شربوا الخمر وماتوا قبل 

تحريمها » ولا تدل على رفع حكم التحريم عن السابقين منهم للإسلام . ودعوى أن هذه 
الآية منسوخة يحتاج إلى دليل » ولا دليل على ذلك » وخاصة أنها نزلت بعد تحريم 
لخن .. 

(9) ليست فى م وار. 

, انظر كلامه فى العدة : ١/ه9م -95و"”‎ )4١ 


0 


08 دليل رابع : من المعنى وهو عمدة : أن الاستغراق 
ظاهر لكل واحد واقع فى الفهم ( تمس ) (') الحاجة إلى العبارة عنه 
ليعلم السامع أن المتكلم أراده فلا يجوز أن يكون أهل اللغة مع سعة 
غتهم » ومضى الأعصار عليهم لم يضعوا لذلك لفظا يدل عليه . 
وكيف يدّعى عليبم ذلك وقد وضعوا للمعنى الواحد الأسماء الكثيرة 
مثل الخمر والأسد والسيف وغير ذلك » أفتراهم فعلوا ذلك وعدلوا عن 
وضع لفظ يختص بمعنى ظاهر تدعوهم الحاجة إلى العبارة عنه 
( فى )20 مصالح الدين والدنيا ؟ هذا عين ا محال . 


فإن قيل : لا يمتنع ( مثل ذلك منهم ) 9 إلا أنهم لم يضعوا 
لفعل ال حال عبارة تختصه ولا وضعوا لرائحة الكافور لفظا يختصها من 
رائحة المسك وكذلك لم يضعوا للاعتاد خُلوَاً وسفلا ويمنة 
( ويسارا ) 2*7 عبارة تختص بذلك . 

قلنا : هذه ( الأسماء ) 2 غير ظاهرة ولا تمس الحاجة إلى 
العبارة عنها فلهذا لم توضع لما عبارات . والنخالف يمنع ذلك ويقول 
الحاجة ( إليبا ) 2١(‏ داعية كالحاجة هنا . 


1 13 :افر 4ه 

. من)‎ «١ : فى ق‎ )١١ 
:قن قد :0 ذللكة):.‎ 
. ليست فى ق‎ )9( 

1ق لتلا دا الاخياك إد.: 
)١9‏ ليست فى م در. 


1 


والجواب : أن العرب ( قد ) 2١‏ وضعت لذلك عبارة تنبىء 
عنها » فيقال : فعل الحال » ورائحة الكافور » واعتمد سفلا وعلوًاً 
ومنة ويسرة » فوضعوا عبارة مركبة مضافة تدل على جميع ذلك » وعندم 
أمهم لم يضعوا عبارة تدل على الاستغراق لا مفردة ولا مركبة وهذا لا يجوز . 
فإن قيل : فنحن نقول أيضا قد وضعوا لفظا مركبا يفيد 
الاستغراق » وهو لفظ الكل والاستغراق ٠‏ فيقول : جاءنى الناس 
كلهم » واستغرقت أكل ( الخبز ) 7 . 
قلنا : المعروف من قولكم أن التأكيد ١‏ بكل وباستغرقت ( 
لا يدل ( إلا ) 9 على ما دلّ عليه قوله جاءنى القوم » وأكلت 
الخبز » ومتى قلتم هذا فقد سلمتم المسألة لآن التأكيد لا يدل إلا على 
ما دل عليه المؤكد ولا يفيد إلا ما أفاده عند جميع الناس 2 
( فإذا ) (5) , كان 7" التأكيد يقتضى العموم فقد سلمت أن فى 
الألفاظ ما يقتضبى العموم فزال الخلاف . 
| فإن قيل : فلا حاجة بهم إلى لفظ يقتضى الاستغراق لأنه 
يمككن للمتكلم أن يعدد الأشخاص 22 الذين يريد أن يعمهم 


بالحكم . 


. ليست فى ق‎ )١( 

؟) فى ق : (١‏ اللحم ) . 

(9) ليست فى ق . 

(8) فى مءر ١:‏ ولأنه إذا » . 

(ه) فى م ءر : (١‏ جميع ) لعل الصواب حذفها . 
59) فى ق : ( كلمة ) ( من ») لعل الصواب حلفها . 


١ ح‎ 


.)١ 07‏ ل 5 : 
( قلنا ) 2١9‏ : لا يمكن ذلك لان من أراد أن يعم جميع الناس 
لا يمكنه أن يعددهم واحدا واحدا » ولو أراد أن يعبر عن قبيلة واحدة 
لشق عليه أن يعدهم ( أيضا ) ('2 واحدا واحدا . 


فإن قيل : فقد يكون بالمتكلم حاجة إلى لفظ يحتمل الكل 
والبعض ليجعل السامع فى شك من ذلك ثم لم يضموا لذلك لفظا . 

قلنا2 قن /.وضيغوا .له القظا ".وهو أن .يقول. .حاون اناس 
أو قوم » وأكلت خبزا » فلا يعلم ( هل ) (© أراد الكل أو البعض ) 
ويمكن أيضا أن يقول : جاءنى ( إما ) 259 كل القوم أو بعضهم . 
وأكلت « إما كل ) (©) الخبز أو بعضه . 

فإ قي فقن بوطبحوا له النظ يدل علق الاتشعراق: .وهو لفقا 
الجمع . 

قلنا : الإشارة لا تدل على الاستغراق بحال فلم يغنهم ذلك عن 
اللفظ . 


جواب ار 3 وضعهم للمعنى الوااحد أسماء كثيرة يدل 
على أنهم لا يرجعون إلى الإشارة . 


.) بذلك‎ «١ : فى ق‎ )١( 
. (؟) ليست فى ق‎ 

)١‏ فى ق : («هذا). 

(؟:) ليست فى ق . 

.) فى ق : «هاأاكل‎ )5١ 


١1 


فإن قيل : يمكنبم أن يدلوا على الاستغراق بالتعليل » فلا 
يحتاجون إلى عبارة عنه لانهم إذا قالوا من دخل الدار ضربته لانه دخل 
الدار » علمنا أنه يعم بذلك كل من دخل الدار . 

قلنا : إنه ليس كل ( حكم ) (2 تعرف علته فيعلل بها . 
ألا ترى أن الانسان إذا أراد أن يخبر أن( كل من 7 209 فى الدار كل 
أو شارب أو ناتم أو قاتم إلى غير ذلك ثما لا يحصى لم يعرف لذلك 
علة تعم الجميع » ثم لو عرف لذلك علة فقد تكون عللهم مختلفة , 
فيكون أحدهم اكلا أو شاربا لعلة واخر لعلة أخرى » فلا يمكن 
تعليلهم بعلة تشيع فيهم . 

فإن قيل : إنما يلزم هذا لو كانت ( أصل ) 22 المواضعة من 
جهتبم » فأما إذا كانت الأسماء توقيفا لم يلزم ما ذكرتوه . 

قلنا : وإذا كانت توقيفا إلا أمهم إذا لم يوقفوا على وضع كلام 
للمعنى » واشتدت حاجتهم إلى النطق بذلك المعنى فإنهم يضعون له 
أسماء » ألا ترى أن من استحدث الة من الصناع لا يعلم لما اسما فإنه 
يضع لها اسما من قبله » وكذلك من ولد له ولد » فإذا كان ذلك فى 
الشخص الواحد فالأهم الكثيية فى الأزمان المتصلة أولى بوجوب ذلك . 


6ه - دليل خامس : معلوم أن أهل اللغة يلجاون فى 


)١(‏ فى ق : «١‏ علم). 
:اق :ا كان 4::: 
050 اليسشيتة ىق ف : 


١ 17 


الإخبار عن الاستغراق إلى كل وجميع ولا يلجأون إلى لفظ الجمع نحو 
المسلمين » فإذا كان الجميع مشتركا بين الكل والبعض لم يلجأوا إلى 
لفظ دون لفظ . 

فإن قيل : إنما ( يلجأون بما ) (© يقترن بكل وأجمعين من 
تاه نكال أنه واه ينالك اماف 

قلنا : فهلا ( قرنوا ) ("2 بلفظ الجمع ذلك » لأنه عندهم بمنزلة 
كل وأجمعين فى أنه يصلح للكل والبعض . 

١.ه‏ - دليل سادس : معلوم أن أهل اللغة إذا قرنوا بلفظ 
الجمع كل وأجمعين قصدوا بذلك إيضاح مرادهم (للاستغراق ) () 
وبيانه » فلو كان مشتركا فى ذلك الكل والبعض لكان قصدهم 
بالتأكيد ( فى قوله ) (؟» رأيت بنى تميم كلهم أجمعين تأكيد الإلباس 
والإههام » ألا ترى أن من قال : رأيت شفقا ثم أكد ذلك فقال : إما 
الحمرة ( أو ) 2( البياض أو قال : رأيت جميعا إما كل القوم 
أو بعضهم ء ثم كرر ذلك اللفظ لم يرد بهذا التأكيد إلا إلباسا فيما 
راه » وهذا المعنى وهو أن كل من دل على شىء بدلالة ثم تابع بين 
الادلة عليه فإنه يتا كد المدلول ( وهذا يعلم بالضرورة كونه مالا عل 
أهل اللغة . 


)١(‏ ليست فى م ءر. 
)١1١‏ فى ق : «١‏ قولوا ) . 
59) ليست فى ق . 

(5) فى ق : (١‏ من قوطم ) . 
)5١‏ فى ق : ( واأما). 


) ” التمهيد ج‎ - 7١ 


١/8 


ظ فإن قيل : إنما وقع التأكيد للعموم بكل وأجمعين لأنها فى العادة 
تستعمل فى أكثر الجنس دون أقله بخللاف لناس والقوعم عإليا "لسعم : 
فى الأقل والأكثر بمنزلة واحلة . 

قلنا : هذا لا يمنع من كونها مشتركة بين البعض والكل »2 
فيلتبس على السامع مراد المتكلم . 

جواب آخخر : وهو أنها إذا كانت تختص بالأكثر خرجت من 
أن تكون مشتركة ووجب كونها حقيقة فى الأكثر دون الأقل وإن 
لم تكن مختصة بالأكثر » بل احتالها للأكثر والأقل سواء سقط 
عدوا ل + 

جواب آخخر : أنه يلزمه لفظة كل مع لفظة أجمعين » فإن كل 
تؤكد بأجمعين ثم لا تفيد ( إلا ما أفاده لفظة كل » كذلك لفظة كل 
تؤكد بها لفظة الناس ولا تفيد ) )١(‏ إلا ما ( أفادت لفظة )(5) 
التان : 

فإن قيل : بل لفظة أجمعين ( أكثر ) 27 استعمالا من لفظة 
كل . 

قلنا :نا يظهر :ذلك يز غنااسواء الآ تر انمق فال .رايت 
الذين فى الدار كلهم » أو رأيت ( الذين ) 29 فى دار أجمعين » لم 


)١(‏ ليست فى م عدر. 
)كم عاق ف افاظ :1 
(9) ليست فى م . 

(؟:) ليست فى م . 


1-5 


يجد السامع فصلا بين الكلامين فى كنة ما يفهمه وقلته » وكذلك لو 
قال ضربت من فى الدار كلهم أجمع . وأجمع كلهم . ( أو ) () 
أكلت الرمان كلها أجمع أو أجمع كلها لم يجد السامع بين القولين فيما 
( يفهم من الكنة ) ('2 فصلا . 

جواب آخر : إن كانت لفظة أجمعين تستعمل فى 
الاستغراق () أكثر فلا يخلو إما أن تكون مشتركة بين الأكثر وما دونه 
أو تختص بالأكثر » فإن كانت تختص فهو قولنا » وإن كانت مشتركة 
بين الأقل والاكثر فهى ولفظة كل ولفظة الناس والقوم على حد سواء 


اك - دليل سابع : أن أهل اللغة فصلوا بين ( لفظ ) (*) 
العموم ولفظ الخصوص » فقالوا مخرج هذا الكلام مخرج العموم , 
ومخرج هذا مخرج الخنصوص ء م فصلوا بين لفظ الأمر ولفظ النبى 
ولفظ الخبر ولفظ الاستخبار .» فلو كان لفظ العموم يتناول 
( لفظ ) © الخصوص لم يكن لهذا التفريق والتفصيل فائدة . 

م«.ه - دليل ثامن : أن أهل اللغة خالفوا بين تأكيد العموم 
١‏ وبين تأكيد ) 257 الخصوص » فقالوا فى تأكيد العموم : رأيت القوم 


)١١‏ ليست فى م 2عر. 

. ) فى ق : ( يفهمه‎ )١١ 

و" فى ر : كلمة « أو ) زائدة . 
(1:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م در . 

66 اق ف نوما كيك 
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أجمعين . ولم يقولوا رأيت القوم نفسه , وقالوا فى الخصوص رأيت زيدا 
نفسه ولم يقولوا رأيته أجمعين » فلما فرقوا بين تأكيدهما 
( لا بالقصد ) ('2 . وجب أن يفرقوا بينهما لا بالقصد . لأن حكم 
التأكيد حكم المؤكد » ولا يلزم على هذه الإشارة فإن الإشارة إلى 
جماعة خلاف الإشارة إلى الواحد » على أن الإشارة تورد للاستراحة 
إلهها والاستعانة بها (( لا للتأكيد )) (2 وهذا يلزم من قال : إن لفظ 
العموم لا يفيد إلا ما أفاده لفظ الخصوص », فأما من قال لفظ 
الخصوص يتناول الواحد » ولفظ العموم يتناول اجميع دون الواحد فد 
قال بانهما يختلفان باحتلاف تاكيدهما فلا يلزمه . 

:0ه - دليل تاسع : أن أهل اللغة وضعوا للواحد غير 
صيغة الاثنين وللتثنية غير صيغة الجمع . فقالوا : رجل ورجلان 
ورجال » 5م قالوا : فرس وحمار وبعير » فلو كان احتال لفظ الجمع 
كاحتال لفظ التثنية ولفظ الواحد لا كان لتفريقهم معنى . 

فده - ؤليل عامر. * الو قال قائل #:رايتك الناش إلا زيذا 
( وعمرا ) 27 لكان كلاما صحيحا ء ولو لم يدخل تحت قوله : الناس 
كل الجنس لم يصح استثناؤه » لأن الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه 
دغل نه + وطذا لا يصخ أن يسستن .من الناس: البباتم 0 لاني لا 
تدخل نحت الجنس » وكذلك لو قال من دخل دارى ضربته حسن أن 
يستثنى من شاء من العقلاء » فلو لم يكن قد دخل تحت لفظة 


. ) إلا بالفعل‎ ١ : فى ق‎ )١١ 
. » لا لتأكيد‎ ١ : للتأكيد » » وفى ق‎ ١ : فى م »ر‎ )١( 


5) فى مءر:«وإلا عمرا»). 


5١ 


ومن » كل عاقل (لما صم ) )١(‏ الاستثناء لأنه لا يستثنى من الشىء 
إلا ما دخل نحته , 

فإن قيل : إنما يصح الاستثناء لصلاح اللفظ لكل واحد من 

قلنا : هذا لا يصح لأن الاستثناء لا يخرج إلا ما دخل تحت 
اللفظ لأنه إخراج جزء من كل » كذا ذكر أهل اللغة » وما يصلح 
لذلك ما دخل نحته . 

جواب آخر : لو جاز ذلك لجاز أن يقول القائل لغيه : 
اضرب رجالا إلا زيدا » ويجرى فى الصحة ( والحسن ) 217 مجرى قوله : 
من دخل دارى ضربته إلا زيدا ع لأنه يصلح دخول كل رجل تحت 
قوله اضرب رجالا » فلما ( قالوا : إن قوله اضرب رجالا إلا زيدا , 
إلا بمعنى ليس كانه ) 29 قال : ليس زيد منهم » وقالوا فى قوله : من 
دخل دارى ضربته إلا زيدا استثناء حقيقى دل على أن الاستشثناء لا 
يكون لما يصلح دخوله تحت اللفظ وإنما يكون لما دخل تحت اللفظ 
5لا به ) (28 . ويدل غل أن الاستثناء أن يخرج ما لولاه ( لصلح 
دخوله » ©» تحت اللفظ » فإنه لو حسن ذلك لجاز لقائل أن يقول : 


. ) فى م عر :١لَم يصح‎ )١( 
. ) والجنس‎ «١ : فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )5( 

(؟:) ليست فى م وا ر. 

(5) فى ق : «١‏ لدخل ) . 


15 


ضربت رجلا إلا زيدا لأ كل رجل ( يصلح ) )١(‏ دخوله تحت قوله 
اضرب رجلا » وكذلك يحسن أن يقول له : على عشة إلا واحدا » ولا 


سن أن يقول له« عاك عقة إلا عي لكالا درن / فرق لفقا 
وإن صلح أن تكون داخلة . 


فإن قيل : لو كان الاستثناء لا يخرج إلا ما لولاه لوجب د وله 
تحت اللفظ لحسن أن يقول من دخل دارى ضربته إلا الملائكة والجن 
لذعي زا لم07 يؤخارة تعر الققلة من + 

قيل : قد ذكر أنه يصح ء فإذا قلنا لا يصح فإنما يخرج 
الاستثناء ما لولاه لتناوله الكلام » ولم بمنع مانع من دخوله تحته , 
والملائكة والجن يمنع مانع من دخوهم تحت اللفظ وهو علمنا أن 
المتكلم قبل الاستثناء لم يردهم ولا عناهم فلم يكن فى الاستثناء 
فائدة . 

جواب آخر : أنه يلزمهم مثل هذا لأ الاستثناء لو أخرج من 
الكلام ما لولاه لصلح دخوله لوجب إذا استثنى الملائكة والجن أن 
يصح . لأن دخوهم فى قوله من دل دارى ضربته يصح ويصلح أن 
يدخلوا فيه » فكل ما يلزمنا يلزمهم ( مثله ) (© . 

5 - دليل حادى عشر : لو قال قائل ضربت كل من 
(دخل ) 89 فى الدار .» فقاله اخر ما ضربت كل من فى الدار » 


.) فى م عدر :(يصح‎ )١( 
اليسنت قى. فق‎ )5( 

(5) ليست فى موا ر. 
(9:) ليست فى م وا ر. 


الدنا 


لكان ذلك مناقضة ومنافاة لخبره » ولو كانت اللفظة مشتركة بين 
الكل والبعض لم يتناف الخبران ولا يتناقض لأن المثبت يثبت بقوله 
ضرب البعض و«النافى ينفى بقوله ضرب البعض . 

.ه - دليل ثانفى عشر : أن العلم محيط بأن لفظة كل 
مقابلة للفظة جزء على كل حال » وذلك يمنع من أن يكون قولنا 
« كل ») مفيدا ( للجزء ) 29 على الحقيقة . 

0ه - دليل ثالث عشر : أن قول القائل : اضرب رجلا 
شيل قدب ردال قر سكين رزقولة.:: ١‏ نيوز رسيا "كا افلبية لي رازه 
لا يجوز له ضرب أحد من الرجال » ولو أفاد قوله : اضرب رجلا 
البعض » وقوله : لا تضرب رجلا البعض لم يتنافيا ولم يكن أحدهما 
سلبا للاخر . 

8 - ديل رابع عشر : لو كانت لفظة ( من ) مشتركة 
بين الكل والبعض لكان السيد إذا قال لعبده : من عندك وعنده 
جماعة من الناس أن للعبد أن يجيبه بذكر بعضهم » فلما حسن من 
العقلاء لومه ومن السيد تأديبه على ذكر البعض والسكوت عن ذكر 
البعض دل » على أن لفظة 9 من »© تقتضى الكل . 

٠ه‏ - دليل خامس عشر : لو اقتضت لفظة « من ) 
البعض لكان للعبد أن يقول لسيده إذا قال له من فى الدار : 
ونع اقول الها ادرف و عن 1507 اريف بز يكف لان 


3 


كلامك ) 2١(‏ مشترك بين الكل والبعض ولكان له أن يقول : عن 
العرب تسألنى أم عن العجم ؟ فإذا قال ( له ) ("2 عن العرب » قال 
( له ) 29 عن مضر تسألنى أم عن ربيعة ؟ ( فإذا ) © قال عن 
مضر قال عن بنى ( تيم ) 2 ( تسألنى ) 27 أم عن بنى سعد ء ثم 
يتصل الاستفهام من العبد أبدا » ومعلوم ضرورة أنه ليس للعبد ذلك » 
ومعلوم أنه متى أخلد إلى هذا استحق العقوبة . 

فإن قيل : إنما لا يحسن ذلك من العبد لأنه يضطر إلى قصد 
السيد ( على ) 2"2 بعض الاستفهامات . 

قيل : كيف يضطر إلى قصده وجميع ما يأتيه به من الألفاظ 
مشترك » وهل هذا إلا بمثابة أن يسمع إنسان رجلا يقول رأيت شفقا 


( لا يكرره ) 9 فى أنه لا يضطر إلى أن يعلم هل هو حمرة 


اف بياض. 5 
فإن قيل : يجوز أن يضطر إلى قصده لا يقترن بكلامه من 
الاشارات . 


. ) فكلامك كلام‎ ١ : فى مء»ر‎ )١( 
ليست فى م عر.‎ )١9 

5) ليست فى م عر. 

)اسيك ياف 

(5) فى م عر : ( زيد ). 

(5) ليست فى م وار. 

(0) فى مم عر : ( عند ). 

() فى. ق : ١‏ ويكرره ) . 
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قلنا : لفظظلة « من » ليس يقترن بها إشارة ولو اقترن فى حالة 
( لكان ) 2١١‏ يجب أن تحسن ( هذه ) 257 الاستفهامات إذا لم تقترن 
بها إشارة » ولانه ليس بواجب حصول العلم عند الإشارة فى كل 
حال . 

فإن قيل : فقد يحسن إذا قال له من عندك ؟ أن يقول أعن 
العري تسا أ هن العجير ؟ 

قلنا : متى لم يعرف غرض السائل أن يسأله / عن إحدى 
القبيلتين ( لم ) 27 يحسن أن يستفهمه » ومن قال : إنه يحسن أن 
يستفهمه من غير أن يعوف غرضه فى السؤال عن إحدى القبيلتين 
فيه افسقن 2 انه كسمن أن مكتيييه اذا نعل انفد انع كن إن 
الاستفهام فى الجميع سواء . 

فإن قيل : إنما يجيبه بذكر ( كل ) 260 من عنده لأنه بذلك 
يحصل له الغرض لأنه إن أراد الكل فقد وجد » وإن أراد البعض فقد 
دخل تحت جوابه عن الكل . 

قلنا : إذا كانت اللفظة محتملة للاشتراك فليس فى جوابه بالكل 
بلوغ غرض السائل لأنه يحتمل أن يكون سأله عن البعض ولم يرد أن 
يسمع بذكر ( الباقين ولا يفحص ) ( عنهم ولا يعرفهم . 


. ) فى ق : ( فكان‎ )١١ 

(؟) ليست فى ق . 

(0) اليسنت: ف 

065 لبعيت اق ف 

(5) فى ق : «١‏ الناس ولا يختص ) . 


“ل 


زع 


55 


جواب آخخر : أن ما ذكروه يقتضى ( حسن ) 2١١‏ جوابه 
بالكل ولا يقتضى وجوبه » وإذا لم يجب حسن أن يستفهم ( وإذا 
حسن أن يستفهم ) 297 أدى إلى ما ذكرناه . 

اله - احتجوا بأن صيغة لفظ ( العموم ) 259 لو اقتضت 
الاستغراق لم يخل ( إما ) (24 أن يكون علم ذلك بالعقل أو بالنقل , 
ولا مدخل للعقل فى إثبات اللغات » وأما النقل فلا يخلو أن يكون 
تواترا أو احادا » فلو كان تواترا لعلمناه ضرورة ؟ا علمتموه » وإن كان 
أحادا فلا يثبت هذا الأصل , لأ طريق ثبوت الأصول العلم . 
ولا يقع العلم بالاحاد » فبان أنه لا طريق إلى العلم بأن ألفاظ العموم 
تقتضى الاستغراق . 

كواب + أنه لآ كلو أن جه الدلالة ركذ لزن ينا هل أن لفق 
العموم ما وضع للاستغراق 1 أو يستدلون باعل أن لفظة العموم 

فإن أردتم الأول قلنا لكم نحن نعلم ضرورة بالنقل عنهم 
وعند ماع كلامهم . أن لفظة كل وجميع إذا استعملت فى 
الاشتراق م تكن ارا ع وبع اين باللفظ المتواتر أنهم أضافوا إلى 
هذه ( اللفظة ) 207 أحكاما لا تصح إضافتها إلا إذا كانت اللفظة 
للعموم نحو الاستثناء والاستفهام وغير ذلك فيبطل ما أدعوه . 


. ) فى ق : «( جنس‎ )١١ 
: النميك ىق‎ )5 

(59) ليسحه قم و 

(؟1) ليست فى ق . 

() فى مءر : ١‏ الكلمة ) . 


7 17/ 


وإن أرادوا الثان وهو 8 لفظ العموم وضع للاستغراق وما دونه 
فالحجة من ذلك عليبم ( لا لهم ) 2١(‏ لآنهم سلموا أن لفظة العموم 
تقتضى الاستغراق حقيقة وادعوا أنها تقتضى ما دونه » ونحن ننفى ذلك 
ونقول لو كان موضوعا لما دونه لم يخل إما أن يكون معلوما بالعقل 
ولا مجال له فى ذلك » أو بالنقل وهو ينقسم تواترا واحادا » ولا تواتر 
فى ذلك ولا احاد أيضا ء ولو كان احادا لم يلزم قبوله فى هذا الاصل . 

جواب ار 2 أنا بينأ ( 03 ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة 
مقاصدهم وما قرنوه ( به ) (29 من الألفاظ الدالة على الاستغراق . 


١ه‏ - احتجوا بثان : وهو أن لفظ العموم يستعمل 
للاستغراق وما دونه على حد سواء لأنه يقال انطلق الناس » وذهب 
القوم » وجمع التجار . ويراد به البعض وتارة الكل » فكما وجب أن 
يكون حقيقة فى الاستغراق يجب أن يكون حقيقة فيما دونه . 


والجواب : أنكم ( إن ) (4) أردتم أنها تستعمل فيهما على حد 
الحقيقة من غير قرينة » أو لا تستعمل ( فيبما ) 7 إلا مع قرينة ! 
يسلم لكم الموضعان ولم يمكنكم ذلك إلا أن ( تنزلوا ) 2١(‏ على أنها 


وضعت لاد سترالك. .. 


. ) اللهم‎ ١ : فى ق‎ )١( 

(؟) فى م »ر : ١‏ وهو أنا قد أثبتنا » . 
(59) ليست فى ق . 

(؟:) ليست فى ق . 

(5) فى م عر : ( فيما ) . 

59) فى ق : ١‏ تدلوا ). 


1 


جواب آخر أنه يلزمكم ٠‏ أن يكون قولنا بحرا حقيقة فى 
١‏ السخى ) 2١(‏ وكذلك قولنا أسدا حقيقة فى الشجاع لأنها 6 
تستعمل فى ذلك . 

فإن قيل : ليس بمستعمل كاستعماله فى اجتاع الماء وفى 
ا ظ 

فلنا :+ .وكذللك: الفنظ.. العموم اليس استعمالة. قى. البعض 
كاستعماله فى الاستغراق . وكل فرق لهم فى ذلك يمكن مثله فى 
مسألتنا . ظ 

فإن قيل : الظاهر فى اللفظة إذا استعملت فى الثشىء أن تكون 
حقيقة فيه إلا أن يمنع من ذلك مانع » وقد استعملت / لفظة العموم 
ان ابا وار ظ 
الحقيقة 22 


فإ قل الو يك انحارفا إل أكون الالسن سفيفة 
يعرف الفصدل بين الاننم اللقيقة وخاز 


. ) السخاء‎ (١ : فى م ءر‎ )١١( 
. لا ) ولعل الصواب ما أثبته‎ (١ : لأنه ) وفى ق‎ (١: فى مءر‎ )5 
. فى م »عر : كلمة ( وهى ) وبعدها بياض بقدر كلمتين‎ )9( 


15 


فؤاقينة عفر :الو :تبك أنه (ة ظوى لا إل الفضيل ين اللقيقة 
وامجاز لم يصر ذلك دليلا على الحقيقة لأن الشبىء لا يكون دليلا على 
الشيوي لان كين بيفسد أن ركرق + ولرالا عليه و 2 يشقضي أضيل لوال 
بأضاء ااا كلها كيار بوبيك والسعن :قاع تعمل ول" تكرن 

فإن قيل : ذلك عرفناه بقصد أهل اللغة أنهم لم يريدوا بذلك 
الحقيقة فى اسم الرجل البليد والشجاع والسخى . 

قلنا : وكذلك نحن نعلم باضطرار ( أن ) (© قول القائل 
أكلت جميع الخبز » وقد أكل بعضه أنه مجاز وكذلك قوله : ضربت 
كل من فى الدار وقد ضرب بعضهم . 

فإن قيل : كيف علمم ذلك باضطرار ونحن نخالفكم فيه . 

قلنا : وكيف علمتم باضطرار أن اسم الحمار ( إذا وقع ) (") 
على البليد مجاز » والنافون للمجاز فى اللغة يخالفونكم . ويمنعون أن 
يكون هذا الاسم مجازا . 

وحرانيه اخ 8 أن نقرلنا افر متعم :ل لكان موا تقول عل 
وجه الاستعلاء » والفعل » وليس بحقيقة فى جميع ذلك ولا يمكن القول 
بأنا نعلم باضطرار أنه مجاز فى غير القول لأن جماعة يقولون : إن ذلك 
حقيقة فى الجميع . 


لاه - احتجوا بثالث وهو أنه لو اذاف :لفك العموم 


"١5١‏ ليست "فق ف 
(') فى م عر : (واقع ). 


0 


الاستغراق لم يحسن منه الاستفهام لأ الغرض بالاستفهام الفهم . 
وطلب فهم ما قد فهم ( عبث ) 2١(‏ وقد ثبت أنه إذا قال ضربت كل 
من فى الدار يحسن أن يستفهم فيقال له : ضربتهم جميعهم 
أو بعضهم ؟ ويقال له : ضربت زيدا فيبم ؟ فدل على أنه لم يفد 
الاستغراق . 

الجواب : أن الاستفهام قد يرد لازالة الالتباس » لأنه قد يكون 
المتكلم غير (( حافظ )) 27 أو يكون ساهيا فيزول بالاستفهام هذا 
الالتباس » ولهذا قد يستفهم الإنسان بتكرار العموم ( ويجاب 
بتكراره ) 29 نحو أن يقول : ضربت كل من فى الدار » فيقال : 
أضربتهم كلهم ؟ فيقول : ضربتهم كلهم . ولو كان يطلب الفهم 
لاجابه بلفظ اخر » وكذلك يستفهم فى الخصوص فيقول : جاءفى زيد 
فيقال له : جاءك زيد ؟ فيقول : نعم » وكذلك يقول : رأيت الخليفة . 
فيقال له : رأيت الخليفة ؟ فيقول : نعم وما أشبه ذلك كثير . 

وقد يكون الاستفهام لزيادة الفهم ٠‏ لأن الفهم قد يكون 
علما » وقد يكون ظنا . فإن كان علما فهو مكتسب فيطلب 
بالاستفهام أن يصير ضروريا » والضرورى أقوى من المكتسب » وإن 
كان ( علمه ظنا ) (؟» فيطلب (( بالاستفهام أن )) 207 يتزايد 


)نلق فز في )1 + ظ 

68 فى م » ر : ( محفوظ ) وفى ق : ( مختطف ) ولعل الصواب ما أثبته . 
09) فى ق : ١‏ فكان تكراره ) . [ 
(؟:) فى م ءر : ( غلبه ظن ) . 

(8) فى م ءر : ١‏ أن » وفى ق : ١‏ الاستفهام » ولعل الصواب ما أثبته . 


١ ١ 


ظنه ('2 » فى قصد المتكلم , ألا ترى أنه إذا قال القائل : ضربت كل 
من فى الدار قد يكون فيبا من يعظمه المتكلم - ( كأخيه وعمه 
فيغلب على ظن السامع أنه لم يضربه وكلام المتكلم ) 259 يدل على أنه 
قد ضربه فيستفهمه لتزول الشبهة ويقوى ظن السامع ( على ) (") 
صربة . 

١ه‏ - احتجوا برابع وهو ( أن ) (4) الاستثناء يدخل على 
لفظ العموم » فلو اقتضى لفظه الاستغراق لكان ذلك نقضا له ورجوعا 
عنه : لأنا نستدل على أن المتكلم لم يرد به ظاهره بل تجوز بقوله . 

الجواب : أنكم إن أردتم أن يقتضى الاستغراق إذا تجرد عن 
قرينة » فهذا لم يتجرد عن قرينة وهى الاستثناء وإن أردتم أنه يقتضى 
الاستغراق / فإن ل يتجرد ( عن قرينة ) (©© لم نسلم لأن عندنا أنه :هب 
لا يقتضى الاستغراق إلا إذا تجرد عن القرائن ( وهذا لم يتجرد ) 2 . 

جواب اخر : أن لفظ العموم يستغرق ما دخل عليه فإذا كان 
معه استثناء كان شاملا لما عدا الاستثناء لانه لا يدخل على 
المستثنى » وبيان ذلك ( أنه ) 9© إذا قال : ضربت كل من فى الدار 


)١١‏ فى ق : ١‏ وذلك يحصل بكثرة الأمارات فيطلب ذلك الاستفهام ليقوى 
ظنه ) زائدة . 

)١9‏ ليست فى مم ار. 

(؟) فى ممءعر: (قى). 

ركان عدو تي 1 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م ءا ر. 

(0) ليست فى ق . 


1 


إلا زيدا فإن اللفظ يعم ما عدا زيدا وهو مثل قوله له ( علٌ ) () 
عش إلا دشا ( فإنه ) 259 يستغرق قوله ما عدا الدرهم ‏ ولو م 
يستثن استغرق العشرة » ثم لاا يعد ذلك نقضا ولا رجوعا ( كذلك فى 


فإن قيل : اليس لو قال : رأيت زيدا وبكرا وعمرا ثم استث 
واحدا منهم كان قبيحا ويسمى مناقضا . 


الجواب عنه أنا نقول : الاستثناء يخرج بعض الجملة وكل اسم 
مما ذكره وسماه جملة منفردة » فإذا ( استثناه فقد ) (2 استثنى جميع 
الجملة » فصار "م لو قال : له على عشة إلا عش ( لا يجوز ) (© 


جوابه ار 3 الى كنيف أن :شاه .العموع. الامقفاف ,وان 
الماع قن طبري ازا ١‏ .ركرن ذلك نات ال تين أن قوليا::: 
« حمار ) حقيقة فى البهيمة » ( ثم ) (21 إذا اقترن به قربنة دلت على أن 
المراد به الرجل البليد لم يكن ذلك تناقضا . 

فإن قيل : لو لم يكن قول القائل : ضربت كل (١‏ من ) 27 فى 


(1) ليست قم واب + 

. ليست فى ق‎ )١9 

5) فى ق : «١‏ وفى مساألتنا » . 
(1) ليست فى ق . 

59): ليست “ق: ق.: 

(0) البستا قمر 
(0) ليست فى م . 


1 


الدار ( إلا زيدا » 200 ( لا يسمى ) 20 نقضا ونسخا لكان قوله 


ضربت كل هن فى الدار ع لم أضرب كل من فى الدار ( لا 
ا م 1 3 
يسمى ) 20 نقضا ( ونسخا ) 0 ولا يعد قبيحا . 


قيل : هذا لكم ألزم لأن لفظة ١‏ « كل ) ) مشتركة عندم بين 
الاستغراق ( والبعض ) 200 حقيقة » والاستثناء فيبا فييا دال على أنه أراد 
إحدى الحقيقتين فيلزم أن يكون قوله #خريك كل مرف الدان 14م 
أضرب كل من فى الدار حسنا لآنه استعمل كل لفظة ( فى ) 207 
إحدى حقيقتيها وهى البعض . ثم الفرق عندنا بين الموضوعين أن 
الاستثناء يجب تعلقه بما تقدمه من الكلام ( لانه لا ) 29 يستقل 
بنفسه » فيصير المستثنئ والمستثنى منه كا حملة الواحدة ويدل مجموع 
اللفظين على استغراق ما عدا المستثنى بخلاف قوله : ضربت كل من 
فى الدار » لم أضرب كل من ف الدار ( لأن ) © كل واحدة من 
اللتعلنن عهلة ميسقلة ينقسيا ل كي لقو باللخرى لك التكله 
استوق غرضه بكل لفظة منبها » فإذا كانت إحدى الحملتين تناف 
الأخرى كان بقوله الثانى قد نقض الأول » يبين ( صحة) (1) هذا أنه 


. ليست فى ق‎ )١١( 
ليست فى م ار.‎ )١( 
. ليست فى ق‎ 0 
ليست فى م وار.‎ ):1( 
. )» النقض‎ «١ : فى ر‎ )5( 
فى ق : «من).‎ 5١ 
. ليست فى ق‎ )0 
0 ("لمتست” ف‎ 
. ليست فى ق‎ )9( 


9(* - النتمهيد ج ” ) 


1 


بحسن العموم ( المشروط ) (22 بالصفة » ألا ترى أنه يقول : ضربت 
كل من فى الدار فيعم فلو قال : ضربت كل من ( فى ) 27 الدار من 
الطوال » عم الطوال دون غيرهم » ولا يحسن أن يقول : ضربت كل 
من فى الدار » لم أضرب كل من فى الدار ( فاتضح الفرق 
يا 10 


هزه - احتجوا بخامس : أنه لو كان لفظ العموم مستغرقا 
العلة بل العموم أولى بذلك لأنه دلالة قاطعة والعلة الشرعية أمارة . 

الجواب : أن التخصيص بالأدلة المتصلة مثل الشرط والاستثناء 
والتقييد بالصفة » قد بيّنا أن العموم يشمل ما عداها » ,أما الأدلة 
المنفصلة فإنما جاز ( أن تخص ) 57 العموم لأنه لا يخرج بذلك عما 
وضع له وإنما حمل على بعض 20 ما يقتضيه فلم يصر مجازا فيما 
بقى » ألا ترى أنه لو قال : له على عشرة دراهم ( إلا درهما ) 29 ( لم 
يصر ) 29 مجازا فى التسعة وهذا مثله » ولأ كلام صاحب الشرع 
وإن تاخر بعضه عن بعض فهو كامجموع يجب ترتيب بعضه على 


. ) فى ق : « بالشرط الشرط‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١( 

(5) فى ق : ( ما يصح الفرق ) . 
(4) فى ق : ( تخصيص ) . 

. فى ق : كلمة « بذلك ») زائدة‎ )5١ 
. ليست فى ق‎ )5( 


دق :3 لاله يصيير :1 ٠.‏ 


هو 


بعض ( فيصير ذلك ) 27 كلاستثناء سواء » والعلة المخصصة 
لا تصير بتخصيصها مجازا أيضا . 


5ه - احتجوا بسادس : أنه لو كان حقيقة العموم 
للاستغراق لما جاز استعماله فى امجاز . 


واللتوابيي لآق رويطل بولا لقا التق كرنام لايع السك 
بالأسغناء .فى «العذة فانه إذا قال : له علىٌ عشة / :إلا درعنا أو كر 
إلا قفيزا ('2 هو استثناء ولا نجعله مجازا . 


لاله - احتجوا بسابع : أن لفظ العموم لو كان حقيقة فى 
الاستغراق ( لوجب ) 259 إذا دل الدليل على أنه ( إذا ) 2 أريد به 
البعض أن يصير مجازا لأنه استعمل فى غير ما وضع له . 

اللزرانب 2 أن :9 كاد والثااي عون بيه عما تضم لك" #الاسيك 
حقيقة فى البهيمة ثم يتجوز به فى الرجل الشجاع » فأما لفظ العموم 
فما تجوز به وإنما شمل ما عدا المستثنى فهو حقيقة فيما دخل نحته 


. ) فهو‎ ١ : فى ق‎ )١١ 

(؟) ليست فى ق . 

(5) الكر : بضم الكاف كيل معروف والجمع أكرار » وهو ستون قفيزا , 
والقفيز : ثمانية مكاكيك والمكوك : صاع ونصف . قال الأزهرى : فالكر على هذا 
الحساب اثنا عشر وسقا . انظر المصباح المنير ١90/9‏ . 

. ) فى ق : ( أن يوجب‎ )54١ 

(5) ليست فى م عدر. 

59) فى ق : («انختار ) . 


اا 


( كقوله : له على عششرة إلا درهما وكقوله اضرب من فى الدار الطوال 
لا يدل تحته ) 2١7‏ القصار » ويكون حقيقة فى الطوال وكذلك يكون 
حقيقة فى الأقرار (( بتسعة )) () . 

4 - احتجوا بثامن : أن لفظ العموم لو اقنضى 
الاستغراق لكان تأكيده عبثا لأن التأكيد يفيد ما أفاده المؤكد . 

الجواب : لم إذا أفاد ما يفيده المؤؤكد يكون عبثا » وما أنكرتم 
من حصول فوائد فى التأكيد لا يحصل مع فقده . وهو أن يكون 
المتكلم حكيما يستدل بخطابه على إرادته » فإنه إذا أكد زادنا دلالة 
على دلالة فنزداد ( به ) (© بيانا وإيضاحاء ولهذا كثّر الله سبحانه 
وتغان الاذلة عل يدلول وعم لكيه ا تطتمها يعينيا + ون كنا غير 
حكم فربما يظن السامع أنه قد سها فى ابتداء الكلام أو نسخ » فإذا 
أكده زال ( ظن السامع لذلك ) (28 وربما كان بعض ألفاظ العموم 
او اح ل لحر ع يبن واي اع 
استعمالا » ؤهذه فوائد معلومة . ظ 


فإن قيل : لو حسن التأكيد لما ذكرتم من ترادف الأدلة لازالة 
( الالباس ) 200 وحصول العلم الضرورى لحسن أن يقول الإنسان : 


. ليست فى ق‎ )١( 

؟) فى النسخ الغلاث ( تسعة »© والصواب ما أثبته . 
(9) ليست فى ق . 

9ق :فق زادظنه- كدلاك: 1:.: 

) اللبوس‎ ١ : فى ق‎ )5١ 


١ / 


استندت إلى الحائط المبنى من الأجر والطين لينفى أن يكون استند إلى 
رجل بليد لأنه قد ( يتجوز أن يسمى الرجل باسم الحائط إذا كان 

اتقوانبتعنه + آنا تقول 2 الماكيد. بحسن اتاعا لفل الغرت 

؟م الى م 3 0 

وهم أكدوا (( بما )» (2 ذكرنا وليس يجب أن يؤكدوا كل شىء لانم 
أكدوا ما ذكرنا » ألا ترى أنهم سموا الشىء الواحد باسماء كثيرة » ولم 
يلزمهم أن ( يسموا ) 29 » وليس يجب أن يؤكدوا كل شىء بأسماء 
كثية فبان ما ذكرنا . 

عراب لخر + أنه يلزميع مكل هداق الاشعاك:فإن التاكيد لا 
يفيد إلا ما أفاده المؤكد ( من الاشتراك فيجب أن تعدوه عبثا ) (5) . 

( وجواب اخر : وهو أنه يبطل ما ذكرموه بتا كيد الخصوص 
فإنه يقال : جاءنى زيد نفسه ) 0) . 

وكيك ألقانك اليد كقرله . تمال 2 ع ابللك. عقر 
كاملة # 29 » وكقوله : ( ألف تامة ») . 


8 - احتجوا بتاسع : وهو أنهم قالوا : لو كانت لفظة 


. ) فى ق : ( يجوز باسم الحائط فى البليد‎ )١١ 

. فى النسخ الثلاث : ( إنما ) ولعل الصواب ما أثبته‎ )١ 
. ) فى م »ر : ( بيقولوا ويسموا‎ )0( 

(4) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 


039 سورة البقرة » اية ١95‏ . 


57 


« من ) عامة فى الاستفهام لكان قول القائل من عندك سؤالا عن 
كل العقلاء » فكانت تجرى مجرى قوله : أكل الناس عندك ؟ ( وكل 
تقتضى ) 2١(‏ أن يكون جوابها لا أو نعم . 

الجواب : أن قوله : من عندك استفهام عن صفة من عنده , 
واسمه » وهو كقوله : أخبرى عن أسماء من عندك » وصفاتهم . وذلك 
لا يقتضى جوابه بلا أو نعم بل يجب أن يخبو بأسماء من عنده من 
العقلاء وصفاتهم . 

جواب عر يلزمهم مثل ذلك فيما يقولونه من الأشداك 
لأمما إذا كانت للاة كرك ونون :59 الكل والبفظن, فتسنيه أن ركرة 
جوابها بلا » أو نعم . لأنه إن علم من قصد السائل ( أنه استفهم 
هن 090:6 عن الكل فجوابه لا . أو نعم » وإن علم من قصده أنه قال 
لَه 3 العضن ا 1 1 بعض الناس عندك ؟ فجوابه لا , أو نعم . 

عنرات | عكر أذ لفكلة ١‏ من ) عامة فى الاستفهام » لكنها فى 
كلام العاذ يدوق موب سر مل باللفظة د 94 
عنده قلم يهب أن نيه باللفظة العامة بن لا » أو نب 0 


عنده من الكل » أو البعض . 


1ق فق «-«وذلك يقتطى © : 
)١(‏ فىمم٠)عر:‏ ( من ). 

59) فى ق : ( استفهمه ) . 
(؟:) ليست في ق . 

(5) ليست فى م وءر. 

(5) فى ق : ( فهو ). 


عق 


١ه‏ - احتجوا بعاشر : وهو أن لفظ «( من ») لو أفاد 
الاستغراق لاستحال جمعها لأن الجمع يفيد أكثر مما يفيده المجموع 
وليس بعد الاستغراق / شىء يفيده الجمع . وقد قال الشاعر ©)١(‏ : 
أتوا نارى فقلت : منون أنتم 2 فقالوا : الجن قلت عموا ظلاما 

الجواب : أن منون وإن كانت لفظة لفظ الجمع فليست 
بجمع حقيقة » لأنه يستفاد منه ما يستفاد من قولحم من عندنا ؟ ألا 
ترى أن قوله من أنتم ؟ استفهام عن جماعة مثل قوله : منون أنتم ؟ .. 
وعند ( انخالف ) (© ألفاظ العموم تفيد الاشتراك بين الكل » 
والبعض . فلفظة منون مشتركة بين الكل والبعض » كلفظة « من ) 
( فلم ) 20 تفد أكثر مما أفادته لفظة « من ) عندنا وعند م . 

١ه‏ - احتجوا بالأخير : أنه لو كان لفظ العموم موضوعا 
للاستغراق لما جاز تخصيصه إذا كان من القران بالسنة والقياس » ”ا 
لا يجوز النسخ بهما . 

والجواب : أن النسخ إسقاط اللفظ والمعنى فلم يجز إلا بمثله » 
والتخصيص بيان حكم اللفظ فجاز بما هو دونه » ( وسيأق الكلام 
عليه والفرق بين النسخ والتخصيص فى مسائل النسخ ) 6*0 . 


: هذا البيت للشاعر شعير بن الحارث الضبى » انظر شرح ابن عقيل‎ )١( 
الكشاف اللرعشقرى: من 81م :وقد‎ ١ اعيوان” للجاحظ : /بنة‎ + 5 
. استشهد به ابن عقيل على أن ( منون »© لحقته الواو والنون وذلك شاذ‎ 

.) فىممهءر: (الخصم‎ )١( 

(5) فى ق : «١‏ قلتم ) . 

(9) ليست فى ق . 


7ه ب 


1 


- فصل : والدليل على أن من حمل لفظ العموم على 
أقل الجمع ما تقدم » ولأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أغهم حملرا 
عموم القران والسنة على أقل الجمع ووققا فى الباق » بل حملوه على 
وكنيية:20 إلذ يداه وعدا وك + ومن , دخخل دار ضرت 
إلا ثلاثة : فلان » وفلان » ( وفلان ) 257 لصح . ولو حمل ( لفظ 
العموم ) 27 على أقل الجمع لما صح استثناء أقل الجمع لأن استثناء 
( الجميع ) 0 لا يجوز بالاتفاق ولاك الغلاثة لفظ ) الجمع ) (0) 
خص ( بها ) 2١(‏ من لفظ العموم » فيجب أن يكون لفظ العموم فى 
الاستغراق أخص منبها . 

ااه ب احتج أن قال : الغثلاثة أقل ا جمع فوجب حمل 
اللفظ عليه لأنه ( هو ) 29 اليقين » وما زاد على ذلك مشكوك فيه . 
١‏ فلا يحمل اللفظ عليه إلا بدليل ) (*) . 

( الجواب عنه أنا نقول : قولكم ما زاد على الثلاثة » مشكوك 
فيه ) 299 لا نسلمه » فيجب أن تدلوا عليه » ثم الذى اقتضى الحمل 


. ليست فى'ق‎ )١( 

. ليست فى ق‎ )١5 

59) ليست فى م ا ر. 

(4) فى ق : ١‏ أقل الجمع ) . 
(5) ليست فى ق . 

(59) فى ق : (هنها ). 
(0) ليست فى ق . 

(6) ليست فى ق . 

55 البسيةة فى 0 


١ 


على الثلاثة » يقتضى الحمل على ما زاد ( على الثلاثة ) 2١(‏ لأن لفظ 
العموم موضوع للثلاثة ولما زاد وضعا واحدا فلم اختص بالثلاث دود 
الزيادة ؟ ولأنه إن جاز حمله على الثلاثة لاجل اليقين فيجب حمله على 
الاثنين والواحد لأن ( لفظ الجمع ) (© يقع على ذلك ؛ قال تعالى : 
« إِنَا م وَإِنَ لَه تفظو (© وهو سبحانه وحده 
المنزل . وقال : © وَكنا لْحكمِهمٌ شَاهِدِينَ ي (4) فى داود وسليمان 
رقنا :اثنان + وكنيب» عمس .رظن الله هن ال اسعيق 177اررظيي الله.عقة 


ليقن © ٠‏ مع الف 5١‏ يرجل )2 ك4 وقيل عمرو 


)١(‏ ليست فى م وادر. 

. ) اللفظ الذى للجمع‎ ١ : فى م»ء ر‎ )١ 

() سورة الحجرء اية 9 . 

4 نوراف لافنا ارتايكاية . 

(5) الصحالبى الحليل سعد بن مالك , بره الفينيوة ره هيه منافك بن 'زهرة يزخ 
كلاب » الأمير أبو إسحق الزهرى أحد العشرة المبشرين بالجنة وأخرهم موتا » مات 
سنة هه هء انظر ترجمته فى : الاصابة : 77/7 » الاستيعاب : ١8/١‏ » أسد الغابة : 
انه وتذكرة المقاكك 2 875 نع دمشفرات: الفيه ا 

(7) الذى وجدته فى الاصابة : */759 أن أبا بكر الصديق كان يقول : 
لصوت القعقاع فى الجيش خير من ألف رجل . 

(0) القعقاع بن عمرو اتميمى . صحالبى جليل » كان من أشجع الناس 
وأعظمهم بلاء » له أثر عظم فى قتال الفرس فى القادسية وغيرها » شهد موقعة الجمل 
مع علي » أرسله على رضى الله عنه إلى طلحة والزيير رضى الله عنهما فكلمهما بكلام 
حسن تقارب الناس به إلى الصلح .» سكن الكوفة . انظر ترجمته فى : الإصابة : 
ممم الا سَمعات ا 1 الغابة 4 الا 

)د البيسينتة فى قد 


25 


ابن معديكرب 27 فسمى الواحد ألفا » ومعلوم أنه إذا ذكر لفظة 
الالف لا تحمل على الواحد لاجل اليقين . 

4 - واحتج بأن قال : لو كان لفظ ( الجمع ) () 
يقتضى العموم لوجب إذا قال لفلان على دراهم أنه لا يقبل منه 

الجواب : أن قوله : له على ( ثلاثة ) 29 إثبات فى نكرة فلا 
تقتضى العموم ولو قال : لفلان علىٌ دراهم قبل تفسيره بثلاثة لأنه 
يقترن به ما يمنعه من حمله على الجنس » وهو أنا نعلم من طريق العوف 
والعادة أنه لا يجوز أن يكون أراد بقوله الدراهم جنس الدراهم أو 
لا يجوز أن يكون قد استقرض منه كل درهم ولا أتلف عليه ما يساوى 
كل درهم » فلم يحمل على الجنس لذلك ». وليس إذا لم يحمل اللفظ 
على العموم لدليل يجب أن لا يحمل إذا خلا عن دليل يبين أنه أريد به 
البعض . 

همه - احتج بأن قال : الغالب فى ألفاظ العموم أن المراد 


)١(‏ عمرو بن معديكرب بن عبيد الله بن عمرو : صحالى جليل » كنيته 
أبو ثور » فارس مشهور . صاحب الغارات والوقائع فى الجاهلية والإسلام » وفد على 
الي ا ل ل رص الل ا 
الشام فشهد اليرموك وأبلى فيها بلاء حسنا » ثم بعئه عمر إلى العراق » مات سنة 
١‏ ه . انظر ترجمته فى الاصابة : ١8/7‏ » أسد الغابة : ١57/4‏ » الاستيعاب : 
؟/٠ه‏ »ء خزانة الأدب : 514/9 . 

)6١‏ ليست فى م عر. 

6) ليست فى ف . 


ا 


بها البعض وهذا قال : غلّق الناس » وفتح التجار » وضريت الدراهم : 
أريد به البعض . وأخص البعض . ما يتيقن » وهو الثلاثة » فوجب 
الحمل عليه . 

الجواب : أنا لا نسلم لأنه إذا قال : رأيت جميعهم » وضربت 
من الأَرض » وكذلك الراوية تستعمل غالبا فى المزادة » وهو حقيقة اسم 
الحمل الذى يبحمل عليه الماع 2 3 وإن كان الغالب الاستعمال فى 
البعض إلا أن الغالب أنه لا يراد به الثلاثة بدليل ما استشهدوا به . 

7 - فصل : والدليل ( على ) 29 من قال : ( إن ) 9") 
لفظ العموم يستغرق فى الامر والنبى ولا يستغرق فى الخبر أنه لا يخلو 
أن ( يكون ) (©2 ذلك من جهة اللغة أو من جهة أخرى . 

فإن كان من ( جهة ) 57 اللغة فقد بيّنا أن لفظ العموم وضع 
للاستغراق فلم يختلف باختلاف الجملة التى يدخل عليها إذ لا طريق 
إلى / الفرق بينهما من جهة اللغة . 

وإن كان من جهة أخرى فعليه بيان ذلك . 


فإن قيل : إنما فرقنا بينهما لأنه لو لم يقتض الاستغراق فى الأمر 


. ليست فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١١ 
. ليست فى ق‎ )5( 
(؟) ليست فى م وا ر.‎ 


5 


والنبى لم يكن المكلف مزاح العلة 2١9‏ » وليس كذلك الوعيد لأن 
الغيض به الزجر عن القبيح » وذلك يحصل بالخوف . والخوف 
( يحصل ) 292 بغالب الظن . 

والجواب : أن لفظ العموم إن لم يقتض الاستغراق لم يجب حمله 
على الاستغراق لا فى الأمر ولا فى الوعيد » ويجب إذا أراد الحكم أن 
يزيج علة المكلف أن لا يدل على الاستغراق بلفظ العموم » بل يجب 
ان يدله بدليل اخر . 

وإن كان يقتضى الاستغراق وجب استغراقه فى الخبر 5 يجب 
فى الأمر» لأن الخبر خطاب ننا والقصد به إفهامنا » ولا يجوز قصد 
إفهامنا بلفظ ( له ) (2 ظاهر إلا وقد أراد ظاهره , وإلا كان قصد 
إفهامنا الثىء بخطاب لا يدل عليه . 

فإن قيل : الخبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص فلم يستغرق فى 
العموم بخلاف الأمر . 

قلنا : لم كان كذلك ؟ ثم هذا يؤكد أن الأمر إذا دخله 
الاستغراق مع كونه ينسخ ويخصص فألا يدخله ( النسخ ) © 
والتتخصيص أولى بالاستغراق , ولأنه متحقق ( فيه ) (*2 لا يزول عنه . 


. هكذا فى النسخ الثلاث والظاهر أن فيه تحريفا‎ )١( 
.) فى ق : ( يصلح‎ )١ 

009:. ليسيتة > 3 

4غ اق اق 4 :ا لمن 6 .: 

(5) ليست فى م ودر. 


5 


فإن قيل : فالأمر لا يجوز بمجهول والبعض مجهول فحمل على 
العموم بخلاف الخبر فإنه يقع عن المجهول » قال الله تبارك وتعالى : 
وو يي سر 

قلنا : ولم كان كذلك على أن الأمر قد يرد عير قال تعال:* 
قر ا الملا 4 "© وقال : « وَآنُوا حَقَه يوم حَصَادو 4 29 وا 
يبين ذلك . واللّه أعلم بالصواب . 

2 - مسألة : الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع 
أفاد الاستغراق وإليه ذهب جماعة ( من ) 47 الفقهاء وأبو على 
الجبانى » وقال ابنه أبو هاشم :لا يفيك الاستغاق 270 :. 

/؟ه - ( الدليل على ما ذهبنا إليه أن ما ورد فى القران 
تبه تسق قزل تعن ير :اران لقي الت وان افر 
لفى جحيم » 2 . 

سؤال وهو أنهم قالوا : إنما حملناه على الاستغراق لتعليله بالبر 
والفجور . 


. سورة القصص »ء اية 8ه‎ )١( 

(؟) سورة النور » آية 5ه . 

(9) سورة الأنعام » آية ١4١‏ . 

(:) ليست فى م د ر. 

(5) انظر المسألة والخلاف فيها فى المعتمد : 7420/١‏ » المستصفى : 71/١‏ , 
المحصول : 584/١‏ , إرشاد الفحول : ص ٠١‏ 

:سور الانفطان +" الاينان 14101 


1ع 


قلنا : العرب لا تعرف التعليل » وإنما قالوا : ( يقتضى جميعهم 
بمقتضى اللفظ وأنه للتعريف والتعريف للجنس يستغرق ) 20 , 

وأيضا فا: ل 0 
وام اياي 
لاجاكداي وقك الور عل أنه لمن تناف دل بوه 110 نبا كيف 

فإن قيل : بن إن مكو ابي ارش عل 004 
تأكيد لنقل ذلك وعرف . 

فإن قيل : إنما كان تأكيدا لأن بقوله : « كلهم » علمنا أن 
قوله ) الناس ( أراد به الاستغراق » وأكدوه بكل وجميع . 

قلنا 2 لذ العا صل بلمكرة ا لكلو أ فصان 900 
تأكيدا + ألا تر أحبي إذا قالرا : الشفق ثم ( قالوا ) 0") الأمر. 
حعلرا الأخر رصنا ويانات لأ عاقيدا» لذن لفظة افق عه اه 
بين البياض والحمرة » وكذلك القن » إذا قال : هو الحيض . كان 
ذلك بيانا لا تأكيدا » فلما علمنا أن قوهم : رأيت الناس كلهم أن 
كلهم تأكيد بإجماعهم دل على أن الناس يستغرق كل إنسان . 

06 ل دليل ثان : أنه تعين أن 3 تستكدى هوخ قولك: : زايبت 

019 لبسييت: ق ق.. 


. ليست فى ق‎ )١( 
البسسة دود‎ 95 


و2 


الناس » أى إنسان أشرت إليه » والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاة 
لوجب دخوله فيه على ما بيّنا فيما بل » فدل على أن قوله : رأيت 

وه سد وليل الاللقدد اماقون: لفاك #ر ارك امنا + بتققى 
رؤيته بعض الحنس ». دون استغراقه » فلابد أن يفيد دخول الألف 
واللام فائدة لا ( يفيدها عدمه ) 2١(‏ , ولا فائدة لدخوهما إلا حصول 
الاستغراق . 

١ه‏ - أن لام التعريف إذا كان للعهد عم , فكذلك إذا 
كان للجنس » بيانه أنه إذا كان مع إنسان فى ذكر رجال ثم قال : 
جاءنى الرجال » عقل منه جميع من ( جرى ) (©2 ذكره » إذ ليس 
عضهم ( بأن ينصيف الاسم إليه أول من بعض » وكذلك لام 
التعريف إذا كان للجنس يفيد استغراق الجنس إذ ليس بعضهم ) () 
بانصراف الاسم إليه أولى من ( الباقين ) 2*9 . 

8ه - احتجوا بأن الألف واللام لو أفادا الاستغراق . 
كان عله عل: :الفهة: يكرة: ارا .و الأنه افك اريك يه تغط 
اليس 6 200 يوفيد] لا يقولة اجن . 


. ) تفيدها تلك‎ (١ : فى م »ر‎ )١( 

(؟) فى م : (١‏ جاء ) ومكانما بياض فى ( ر). 
(5) ليست فى ق . 

(4) فى م »عر : ( بعض ) . 

(5) ليست فى ق . 


5/0 


الجواب : أنه إذا تقدم العهد كان التعريف عائدا إليه » لأنه 
أعرف من الجنس عند السامع » فإذا لم يتقدم العهد انصرف التعريف 
إلى الجنس جميعه لأن ليس بعضه بذلك أولى من بعض ثم فى الحالين 
لا يكون ذلك مجازا ويجرى 2١(‏ ذلك مجرى قوله : من عندك ؟ فى أنه 
استفهام عن ( كل ) 27 عاقل عنده » وإن كانوا قلة فهو استفهام 
عنهم » وإن كانوا كثة فهو استفهام عنم ولا يكون مجازا فى القلة . 

وإناق ار مل المي امعد كل اموه ورين ني للج 
العهده زر معل )» 7 الاسم مجازا لآنه امع صوص 

يجاب ذلك على قول من جعل العموم الخصص مجازا 
#سه - واحتجوا بأن قولنا : رجال يقتضبى جمعا من 

4ه ب الرجال » غير مستغرق » واللام أفادت التعريف 2 فمن / أين جاء 

الاستغراق ؟ 

الجواب : أن إفادتها للتعريف يقتضى الاستغراق لأنها متى 
حبلتك. عل البعض. نقض ذلك التدريق.. لان البعض: الدى: ليس 
( بمعين ) 247 مجهول لأ قولنا : رجال يقتضى جمعا فإذا دحل الألف 
واللام أفاد ذلك الجمع فكان دخولها كخروجها وهذا باطل . 


. فى ) زائلة‎ «١ فى مءر : كلمة‎ )١١ 

(0) ليست فى موارء. 

(0) فى مء ر : ( يجعل ) وفى ق : ( فجعل ) ولعل الصواب ب ما أثبته . انظر 
مغنى اللبيب 30١/١‏ »ء فى كلامه على جواب ( لو ) . [ 

)“فاق 2( معن ) 


25 


و"اه - احتجوا بأن الإنسان لو قال : جمع الأمير الصاغة 
م يعقل منه استغراق صاقة الدنيا وإنما يعقل أنه جمع من هذا 
لجنس . 

الجواب : أن المعقول منه ( أنه جمع ) 24١(‏ صاغة بلده لعلمنا 


عراب آخر + أنه وافهي أن هرو جم حباغة الذي رذ 
الاسم يحتمله » وجوابهم عن ذلك جوابنا عن الاستغراق . 

ه#اة. ب احتجوا بأنة. لو كان. قولنا فلآن يلبس الثياب: يفيد 
الاستغراق لكان معناه : فلان يلبس كل الثياب » وكان يجب أن يكون 
قولنا ( فلان ) (© لا يلبس الثياب ( يفيد ) 20 ما أفاده قولنا : فلان 
كيين كل النزائيه. 

اراب هته أناتقول هناك قرينة اتدل عل أنهحلا يريك كل 
ثياب الدنيا لأنه لا يقدر على ذلك ولا يتصور فإن الخلق كلهم عليبم 
تافو عن اناب الذنا اع فاك يوان نه لبس تبان + لاجمل عل 
البعض » وهذا لو قال : ألبس الثياب كلها أو جميعها لم يحمل إلا على 
ذلك وهو البعض بخلاف قولنا : الناس كلهم وجميعهم والله 
أعلم ) 29 . 


. ليست فى ق‎ )١١( 
ليست فى م ار.‎ ) 
. ليست فى ق‎ )5( 
. ليست فى ق‎ ):( 


) »”" اتمهيد ج‎ - 4١9 


5ه - فصل : فإن الم يدخل على أسماء الجمع الألف 
واللام (( فقال )» 2١(‏ قائلون يحمل على أقل الجمع ("2.وبه قال ابن 
الجبالى » ولنا وجه ( آخر ) 9 أنه يحمل على الاستغراق (26 وبه قال 
ابو عل الجبالى وعن الشافعية كالمذهبين . 

له - فالدليل على أنه لا يفيد الاستغراق أن قولنا : رجال 
يفيد ثلاثة بدليل أنك حعي من لكيه إليه افسعرن: "رجات 4 ودلانة 
فال جولاتك تنعته بأى جمع شكت فتقول : رجال ثلاثة » وأربعة 
( رجال ) 229 » فإذا معنى الجمع قائم فى الثلاثة فما زاد » فمن قيل 
له : اضرب رجالا : فضرب ثلاثة رجال » كان قد فعل ما يوصف 
بأنه ضرب رجالا فسقط عنه الأمر » كمن قيل له : ادخل الدار : 
ففعل ما يسمى دخولا . 


. فقالوا » ولعل الصواب ما أثبته‎ ١ : فقيل ») » وفى ق‎ ١ : فى م ءر‎ )١١ 
و نسسبهة الشوكانى الجعوور 0 ف القاضى فق الل رالك ةل الردة 4 ال‎ 
ملحق‎ 2 ٠ : "1 مختصر ابن الحاجب : 4/5 المسودة «- ض‎ » 457/١ : ا لعدة‎ 
5 ١7” شرح الكو كن لتر ++ ص /اه”, ؛ إرشاد الفحول ضص‎ 

59 لبسبت ف 8 

(4) نسبه أبو يعلى للجبانى وذكر أن الإمام أحمد أشار إليه فقال : وقد أشار 
ل 1 
نت )قد "مل فك ؛ كور أي عل اوم ف الصخو والكير وذ كذ بم 
ليس فى الألف واللام « العدة » 1١‏ / 497 . 

(5) ليست فى ق . 


اه 


ولأن أهل اللغة يسمون ذلك نكرة » ولو كان مقتضاه الجنس 
كله لم يسم نكرة , ولأن الجنس كله معروف » ألا ترى أنه إذا دخل 
الألف عار يي سسا ينوع ادن جديا ري 
تأكيده بلفظة « ما ) الدالة على القلة والبعض » فيقول : اقتل رجالا 
»ولو لضي المع م يمسن تأكيده و ج1 لأنه ل يقال : ال 
الرجال ما ء ولانه نكرة فى إثبات فلم يقتضى العموم كالاسم المفرد مثل 
سارق وقاتل . 

ممه - احتجوا بأن حمل اللفظة على الاستغراق حمل لها 
على جميع حقائقها فكان أولى من حملها على البعض . 

الجواب : أنّا لا نسلّم أن حقيقتها الاستغراق . 

فإن قيل : نريد بذلك أنها حقيقة فى الجمع » والجمع يقع على 
الغلاثة وما زاد . 

قلنا : إلا أن حقيقة الجمع توجد ف الثلاثة » فلا تكون حقيقة 
فى الاستغراق لان الحقيقة واحدة ولاك الامتثال يقع بالثلاث وما زاد. 
مشكوك فيه » ثم لم زعمت أنه يحمل على كل ما وجدت فيه حقيقة 
الجمع » وما أنكرت أن يحمل على أقل الجمع لأنه متحقق  .‏ 

وماه - احتجوا بأنه لو حمل عل البعض لكان مجهولا لأنه 
لا يتميز البعض الذى يحمله عليه . 

لجواب : أن حمله على الثلاثة ( أمر ) 217 متميز وإن كانت 
الثلاثة غير متعينة . 


)١١‏ فىممءعر: (اسم). 


؟ه 


وه - احتجوا بأنه لو أراد البعض لبيّنه . 
( الجواب : أنا نقول : ولو أراد الكل لبيّنه أيضا ) (© . 
جواب آخر : أنه يحتاج إلى البيان لو لم يدل عليه مطلق اللفظ ‏ 
فبين أن مطلق اللفظ ( لا ) 20 يدل عليه وقد تمت لك -المسألة . 
١‏ - احتجوا بأنه يصح استثناء كل واحد من الجنس من 
هذا اللفظ فدل على أنه يقتضبى الاستغراق . 
ب لوا بيو ور ا من أسماء الجموع 
( المجردة ) 29 عن الألف واللام لا يصح فإذا قال : ١‏ كلم ) 59) 
ا يت 
رجالا ليس زيد منهم 
- احتجوا بأنه لو قال : اضرب رجالا » فضرب 
عشرة . لا يلام » فدل على أن ( أقل ) "2 الجمع لا يقتصر عليه . 
الجواب : أنه بضرب ثلاثة يسقط عنه حكم الأمرء فإن زاد 
كان ذلك جائزا بحكم معنى الجمع فى الزيادة » لا أنه يجب عليه . 
كمن قيل له : ادخخل الدار » يكفيه دخخول أُوها ( فى الأمر ) 2©0 , 
فإن أمعن فيها لم يلم » لقيام معنى الدخول فى ذلك » والله أعلم 
بالصواب . ظ 


. ليست فى ق‎ )١( 

)١(‏ ليست فى ق.. 

99) فى ق : (المفردة ) . 

(5) فى ر : ( كلهم ) والصحيح ما أثبته . 
(5) ليست فى م ار. 

(5) ليست فى م ودر. 


7ه 


:وه - مسألة : إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد 
كقوله : السارق ؛ والزانى ٠‏ والقاتل ؛ فإنه يقتضى الاستغراق وبه قال 
أبو على الجبانى تيقد 0 


للعها (00) , 

6ه بت نا انه لو 1 2 يفد الاستغراق ) 0 قولنا الانسان 
لأفاد واحدا غير معين وفى ذلك إخراجه من كونه معرفا وقد أجمع أهل 
١‏ اللغة ) ان لال واللام يفيدان التعريف . 


فإن قيل : ( إنما ) 21 يفيدان تعريف الجنس لا تعريف الاحاد . 


)١(‏ نسبه القاضى أبو يعلى للجرجاف : العدة 4١48/١‏ » ونسبه أبو الحسين 
البصرى لأبى عل الجباق : المعتمد : ١54/١‏ ع ونسبه الرازي للققهاء والمبرد 
والحباق : المحصول : ”549/7 » وبه قال القاضى أبو يعلى فى العدة : 4١8/١‏ » وابن 
تيمية فى المسودة : ص ٠١١‏ » والسزعسى فى أصوله : 15١/١‏ » والنسفى وابن نجيم 
فى فتح الغفار : ٠١5/١‏ » وعبيد الله بن مسعود والتفتازانى فى التلويج على التوضيح : 
م 

(؟) نسبه فى المعتمد لأبى هاشم : 754/١‏ » وبه قال الرازى فى المحصول : 
075 . ظ 

() ذكر مذهبى الشافعية ابن تيمية فى المسودة ص ٠١0‏ . 

(4) فى م »عر : ( يستغرق ) . 

59) فى م»ء ر : ١‏ اللسان ) . 


و5) فى مهء)ءر: رهما )ع). 


5 : 


قلنا : هذا كان مستفادا من الاسم قبل يل الألف واللام 
0-7 لاسو رأيت إنسانا » لأفاد أنك رأيت واحدا من هذا 


فإن قيل اب 50100 
المتكلم والسامع » وقد تقدم ذكره هما فيفيد ذلك الشخص بعينه . 
قلنا : لو صح هذا لما قال تعالى « قبل الِإنْسَان 
ما أكفرهُ 4 (20 « وَمُحِلقَ لان التي 4د اكور ركملا اسان 
ا 51 ري ا يد ال و 
يرجع اللفظ إليه » فدل على أن ابتداء الخطاب ( به ) (؟) لا يقتضى 
( المعهود إنما يقتضى ) 220 الجدس عل ما بيئنا . ظ 
هه - دليل ثان : أنه لو لم يقتض الاستغراق لما حسن 
الاستثناء منه بلفظ الجمع وقد قال تعالى : «١‏ وَالعَصْرٍ إن الآنيتان 
لي مر لا الو اموا عيرا الصالِحَاتِ » )2 . 
وهذا يدل على أنه للجنس «الاستغراق . 


فإن قيل 5:3 هذ :9 امعاءمرع .غير المنسن. : 


25 اسورة عبس ع ااا 

5م شيو وو النيسان ١‏ بلتياراة : 

09 اسبورة لأس انيد اروكاية. 
(4) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

5 سورة القصر. + الايات 1 م , 
0) فى مهء)ر: «ذلك ). 


ع زه 


قلنا : الأصل فى الاستثناء الحقيقة » وأنه إخراج ما لولاة لدخل 

فى اللفظ » فمن ادعى ( أنه ) (©2 غير ذلك ( احتاج ) 0 إلى 
دليل . 

5ه - دليل ثالث : أن الألف واللام إذا دخلا على لفظ 
الجمع من غير عهد أفادا الاستغراق فكذلك إذا دخلا على الاسم 
المفرد من غير عهد . 

فإن منعوا ذلك على قول أبى هاشم فقد تقدم الدليل عليه . 

0ه - دليل رابع : أن أهل اللسان أجمعوا على أن المراد 
بقولهم أهلك الناس الدرهم والدينار الجدس » وكذلك قوهم : هلك 
الشاة والبعير يراد به الجنس فدل على ما قلناه . 

4ه - احتج بأن قال : الألف واللام لا تدخل 
إلا ( للعهد ) 27 قال تعالى : < كما رسلا إلى فِِعَوْنَ رسُولا 
فَعصى فِرْعَوْنْ الرسُولَ »4 250 وقال تعالى : « فإن مَعَ الْعسرٍ يُسْرأ . 
داق الفط ل 80 . وأراد. بالعسر المعروف المعهود , ولهذا قال 
ابن عباس رضى الله عنه : « لن يغلب عسر يسرين » 2 ( ويقول 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ) فى ق : « احتجاج‎ )١١ 

5) فى ق : «١‏ فى العهد ) . 

4 سنورة الزمل + الايفان' 318 15:6 : 

5 ستوزة الاسراخ هه الايان: هرم 5 : 

() هذا من قول رسول الله عه . انظر روايات الحديث فى تفسير ابن كثير 
عند تفسير الآية : 558/4 . وفتح القدير للشوكانى : 571/5 . 


كه 


دخلت ) 21 السوق فلقيت رجلا ثم عدت ١‏ إليه ) 29 فلقيت 
الرجل ويريد به الذى لقيه أولا » لأنه تقدم ذكره فرجع التعريف إليه 

الجواب : أنا قد بِينا أنه لا يدخل إلا الجنس بدليل قوله 
تعالى « كلا إن لِإنْسَانَ لَيطْعَى 4 27 , وقوله : « قل الإْسان 
ما أكمَرَهٌ 4 (؟) (( وقوله )) (*©: ط إِنْ الإنْسّانَ لَفَى مسر م 20 . 

فأما ما ذكروه فإنما حمل على العهد لأنه تقدم ذكره فرجع 
التعريف إليه » وليس كذلك ههنا » فإنه لم يتقدم ذكره فلم ير 
التعريف ( إليه ورجع ) 97" إلى الجنس . 

8 - احتج بأن قال : الألف واللام لا يفيدان أكثر من 
تعريف النكرة » فإذا كانت النكرة من الاسم لا تقتضي إلا واحدا 
من الجنس . فإذا دخلا عليه وجب أن لا تقتضى إلا وأحدا من 
الشقس... 

الدوات: + أن. الآلف. .واللام. تفيدان :تغريق: الدكرة. إذا 
تقدمهما نكرة » فأما إذا لم يتقدمهما ( نكرة ) (7 , اقتضيا تعريف 


. ) ودخلت‎ (١ : فى ق‎ )١١ 

. ليست فى ق‎ )١( 

(*) سورة العلق » اية 5 . 

(:) سورة عبس ء اية ١1‏ . 
(5) ليست فى النسخ الثلاث . 
(5) سورة العصر ء اية ” . 
0 ليت ا 

(0) ليست فى م عر. 


/اه 


الجنس . وفى مسالتنا لم يتقدمهما نكرة فكانا للجنس ثم يبطل 
ما ذكروه بالألف واللام إذا دخلا على اسم الجمع فإنهما يفيدان 
الاستغراق » ونكرة الجمع لا تفيد الاستغراق على ما بينا » فلو كان 
الألف واللام لا يفيدان أكثر من تعريف النكرة لم يفيدا إذا دخلا عل 

.وهم - احتج بأن قال : الألف واللام لو استغرقا |الجنس 
إذا دخلا على الاسم المفرد لجاز تأكيد ذلك بكل وجميع » كلفظة 
« من ) لا أفادت الاستغراق حسن تأكيدها بكل وجميع » فتقول : 
يحسن أن يقول ههنا : جاءنى الرجل أجمعون » ورأيت الإنسان 
كلهم دل على أنبما لا يفيدان الاستغراق » وهذه حجة معتمدة فى 
هذا الفصل . 

الجواب أن لفظ التأكيد هو بحسب لفظ المؤكد . ولفظ 
المؤكد موحد فلا يكون تأكيده بلفظ الجمع والكل » وإنما حملناه 
على الاستغراق بالمعنى لانه إذا قال : إقطع السارق وحد الزانى فقد 
عرفه وليس هناك سارق عرو قتي ا ول ا 00 معهود )2 
كخروجه . ولان ليس به فى الجنس أولى بذلك من بعض فاستوى 
( الجميع ) 9 فى الحكم , ولانه ( قد ) 0*) حكى عن العرب » 


. ) فى م : « فلم‎ )١١ 
. ليست فى ق‎ )١9 
. ليست فى ق‎ )'9 
. ليست فى ق‎ ):( 


مه 


أنها تقول : أهلك الناس (١‏ الدرهم البيض والدينار ) ('2 الصفر فنعتوا 


الواحد بالجمع » فيحسن ههنا أن تقول : اقطع السارق ( كلهم ) (") 
وحدّ / الزافى ( جميعهم ) (© والله أعلم بالصواب . 
نص عليه فى رواية صالح وحنبل 249 » وبه قال أصحاب ألى حنيفة "2 . 


وحكى عن حاتت مالك 000 وابن داوه ‏ ) ا كنا 0( 1 
وابن الباقلاق 3 وعلى بن عيسى أن أقله اثنان . 


. ليست فى ق‎ )١ 
. » فى ام عار + (اجميعهم‎ 0 
كلهم).‎ ١ : فى م عر‎ 6 

(4) انظر مذهب الحنابلة فى هذه المسألة فى روضة الناظر : ص 75١‏ ع سواد 
الناظر : 4١5/5‏ » المسودة : ص ٠١5‏ . 

(5) قال بهذا الرأى : النسفى فى المنار : ص 377 » وابن عبد الشكور فى 
سيل الجرك 93614 اهاي آبر لسن اضرف مستت 4010/17" بؤاية 
حزم فى الاحكام : 581/١‏ » وابن الحاجب فى مختصره : ٠١5/59‏ . [ 

(5) انظر مذهب مالك وأصحابه فى تنقيح الفصول : ص 7١7‏ . 

0) ذكر ابن حزم أن أقل الجمع اثنان هو مذهب جمهور هري ( 
الاحكام : 5941/١‏ . 

469 ابلك مق وه اط رم امار مدال 
ونفطويه : لقبه . كان عالما بالعربية والحديث . حافظا للقران والسير وأيام الناس 

والتواريخ والوفيات » فقيبا على مذهب داود » وكان زاهر الأخلاق حسن امجالسة , 
أخذ عن ثعلب واللمبرد » جلس للإقراء أكثر من خمسين سنة . 
ال كمد نيم الاقف اام لزع اناس فس ا 
الرواة : ١75/١‏ » البلغة : ص 7 . 
(9) حكى عن القرافى القول بهذا فى تنقيح الفصول : ص 7١‏ . 


كه 


اح سد اونا لع ب لين عبان جل اوالا ولي الل نيا 
فى أن الأحوين لا يحجبان الآ من الثلث إلى السدس فقال : 
١‏ قد )20 قال تعالى : « فَإن حَانَ لك حر لوه اشم م 50 
ليس الاحوان إخوة فى لسانك ولا لسان قومك ٠‏ فقال عثان : 
لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلى وتوارثه الناس ومضى فى 
الأعضار 6 + قاتققا عل أن الاثنين لا يسميان إنخوة وذكراه عر لسان 
قومهما » وإنما رده عثئان بالااجماع . 

فإن قيل : فقد خالف زيد بن ثابت (5) وقال : الأخوان 
اخر م وروى عه اثل انين إلبا 00 

قلنا : لم يثبت هذا عنه » فإن صح فالمراد به أمهما إخوة فى 
حجب الأمُ » أو أنهما فى حكم الجمع فى الحجب . 


)١(‏ انظر الخلاف بين الشافعية فى المسألة » وكذلك الاختلاف فى النقل عن 
الشافعى فى الاحكام » للامدى ١57/9‏ » البرهان : "59/١‏ » المنخول : ص ١548‏ ) 
شرح العضد : ؟*/ه١٠١‏ . 

(؟) ليست فى ق . 

9 اسوواة التماع 2 131 14 :. 

(4:) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان » كنيته أبو سعيد 
وأبو شاوه الأشارف القع الفوقى > الكاتب: 1 ماق يينه 8 هه :واقيل : 
4ه هاء وقيل : هه ها . 

انظر ترجمته فى : الاصابة 511/١‏ » الاستيعاب : 551/١‏ » أسد الغابة : 
0 تذكرة الحفال 14( شدرات الذهبي 2 184/1 

(6) انظر الاثار المروية عن عئان وابن عبان زنك عو اتاو و شقان مدا لذ ان 

نقد ك6 


1 


عهه - دليل ثان : وهو معتمد » أن قولنا : رجال وجماعة 
لا تنعت بالاثنين فى لغة أحد » وإنا تنعت بالثلاثة » فتقول : رأيث 
رجالا ثلاثة » وجاءنى جماعة رجال » ولا تقول : رأيت رجالا اثنين » 
وجماعة ( رجلين ) 20 » فدل على أن لفظ الجمع لا يتناولهما . 

»هه - دليل ثالث : تقول العرب : رجل ورجلان 
رركن 07 قا ادا وال باع عل الاثون سقيفة ل برقي الفط 
التثنية والجمع . 

فإن قيل : لا متنع أن يقع على الرجلين اسم التنية (9) والجمع 
ابد سيا اي 

قلنا : الأسد والسبع لم يوصفا للتمييز بين شيئين وإنما أحدهما 

اسم للجنس ( وهو السبع . والآخخر اسم للنوع من ذلك 
الجبس ) 2*0 , بخلاف لفظة التثنية والجمع الأحما وقيما الترعين 
مختلفين من العدد على وجه الميبز بينهما » فاخقص كل واحد منهما 
حقيقة لا يشاركه الآخر فيها كالاسد والحمار  .‏ 

598 5777 
نفيه » لأن الحقائق لا يصح نفيها » ولا حسن أن يقال : ما رأيت 
رجالا » وإنما رايت رجلين وما رايت جماعة وإنما رايت اثنين . دل 
عل أنه ليس بحقيقة فى الاثنين . 


. ) نيشا١( فى مهءعر:‎ )١( 
ليست فى ق‎ )١؟١‎ 

(5) فى م » ر :الثلاثة . 
)انيت :دنه : 


5 0 

ههه - احتج الخصم بقوله تعالى : 9 إنما | نوك اخحوة 
ا ره م ا اكت 78 : 2 لمومنو 5 
فاصلحوا بَيْنَ اححويكم 4 27 . 

الجواب عنه : أن المراد ( بذلك ) 20 أن كل واحد من المؤمنين 
أخ لصاحبه » فأصلحوا بين كل أخ قاتل أخاه » ويحتمل أن 
( يراد ) ("2 بالأخوين الطائفتين والقبيلتين » قال الشاعر : 
فالحق بحلفك فى قضاعة إنما :قيس :غليلة. وخنتدقن: أخوان 

5ه - واحتج بقوله تعالى : ظ وَإِنْ طَائمَمَاتٍ مِنَ المُومِنِينَ 
فكوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 4 (؟» فأضاف القتال إليهم بلفظ الجمع . 

الجواب : أن الطائفة عبارة عن الجماعة بدليل قوله تعالى : 
ولتَأتِ طَائِفَة أخرى لم يُصِلُوا فيصلا مَعَكَ م © . 


8817 > واحع بقوله تعالى لموسى وهارون : < فَاذْهَبًا يتنا 
نامكم لمكيكرن 4 1110ل بيقن معكما + 
الجواب : أنه أرادهما ومن ( تبعهما ) 29 من المؤمنين . 


٠١ آية‎ ٠» سورة الحجرات‎ )١( 
59؟) قفخ : «بهاو#يست فق( ن).‎ 
. ) يكون المراد‎ «١ : فى مءر‎ )9 
5 ووه الليهرانف عااية‎ 6 

68 ستورة التسناء 6 اية 101 .: 
() سورة الشعراء » آية ١‏ . 

0) فى ق : ( معهما). 
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بممهه - واحتج بقوله تعالى و0 حَحصمَانٍ اختصموا فى 
بهم » ((2 . 


|الجواب : أن الخصم يقع على الجماعة » يقال رجل خصم , 
وجماعة خصم . 5 قال تغالل : :8 وَهَل تاك تبأ نبَا الخَصم إذ تسوروا 
المِسْرّاب . إذ دَحَلُوا عَلَى دَاوْدَ فُمَرِعَ مِنْهُمْ 4 (') وكانوا جماعة من 
الملائكة ولهذا قال تعالى : ا بَعَى بَعْضْئًا عَلَى بَعْض » (© ولم يقل 
بغى أحدنا على الآخر . 2 [ 

56 د احتج بقوله تعالى 7« وَدَوَدَ وسلكاد إذ 
العو ل الحيد يا الجن جر كر ا رك وكير 
شَاهِدر ينَ # (89) , ظ 

الجواب : أنه أراد بحكمهم داود وسليمان والخصوم ( ويحتمل 
أنه أراد بحكمهم حكم أمة داود » ؟ يقال.: هذا حكم المسلمين ‏ 
ويعين المشروع لهم ) 00 , ( أو ) 21 يحتمل أنه أراد ( به ) 99 حكم 


الام و الراديه ة كرهي عل رحد الشكم رقال و ركنم 
وهو سبحانه سن كريلك لف 


)١١‏ سورة الحج , الاية ا" 

. "5 - "١ سورة ص » الايتان‎ )١9 
. ”“> 9؟) سورة ص »ء الاية‎ 

18 سورةة الانجاك ب الاية ار ... 

(5) ليست فى م وعر. 

(5) ليست فى ق . 

(0) ليست فى ق . 

89) فى ق : «١‏ يقال ربنا واحد ) . 


+ 

كاه ما لحي قزل ادال +2 قن الله أن رانين 
جَمِيعًا 4 2١(‏ وما كان يوسف وأخوه . 

اتخزانية + أنه يوسف واحاة الذى وجدت السقاية فى رحله 
( والآخر ) 29 الذى قال : « فلن ابرح لض عَتّى يَأذن 
أبى 4 29© » ويحتمل انا. يكوك ايسفن وأخاه وذريته » ويحتمل أن 
يكون مجازا كقوله تعالى : « رب أرجعونٍ . على أَعْمَل صَالِحاً فيما 
ترَكتُ كلا م 9) . 

١ه‏ - واحتج بقوله تعالى : « إن تُوبَا إلى الله قد صَّعَتْ 
الك 904ك رن إقا شيا قلبان.. 

الكواي: :هذا غير عا كن .فيه لأن..د كل 200 ها 
١‏ البدن ) 29 منه واحد » فتثنيته عند الفصحاء من العرب ججمع » 
تقول : ضربت رؤوسهما » وشققت بطونهما » ومد الله فى أعمارما » 
فأما غير ذلك مما فى البدن منه اثنان » أو ما ليس ببعض للاخر فلا 
يكون تثنيته بلفظ الجمع » نقول : فقا عينيهما ( ولا نقول فقأ 
عيونهما ) "2 » وتقول خربت داراهما » ومات فرساهما . 


كن 


4 


سر بير 


3 


15 سورة ولت اا 

68 فى ق : ١‏ والأخ ) . 

(7) كلامه هذا : قاله الله تعالى على لسانه فى سورة يوسف آية 8١‏ . 

(4) سورة المؤمنون , الآيتان 949 . ٠٠١‏ . والمجاز فى الاية فى كلمة 
( أرجعون ) حيث استعمل صيغة الجمع للتعظم . 

(0) سورة التحريم ‏ اية 4 . 

(5) ليست فى ق . 

(0) فى ق : ١‏ الندب )6 . 

(0) ليست فى م عر. 


000 
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65 - واحتج بقول النبى 2 : ( الاثنان فما فوقهما 
جماعة ) )١(‏ . 

الجواب : أن ( المراد ) ("2) حكمهما حكم الجماعة فى انعقاد 
(( صلاة )) (2) الجماعة بهمًا بدليل ما ذكرنا » وبدليل أن خبر النبى 
َيه يجب أن يحمل على تعليم الحكم عورم سار 
يتاركه :فين ننقية” الغرنية نه لان اللو يعلمنا الأحكام دون 
اللغات . 

مه - احتج بعده وهو أنه قال : اشتقاق الجمع من جمع 
الثىء إلى الشىء وضمهما وهو موجود فى الاثنين . 

الجواب : أنا لا نسلم ذلك » بل ضم الشىء إلى الشىء يسمى 
إضافة » فإذا أضاف شيئا اخر يسمى ذلك جمعا . 


جواب ير : أن قولنا فى الرجال إنه جمع ليس يريد , به ) (5) 


أنه من جمع الثىء إلى الشىء » فيلزم أن يقول ذلك فى الاثنين » وإنا 


نريد بذلك أنه موضوع لجمع الثلاثة فصاعدا » ولا يلزم دخول 
الاثنين فيه . 

جواب ثالث : أن الأسماء فى اللغة لا يلزم فيها حكم 
الاشتقاق » لأعيح : يستمون الدابة لأا للدنيه 0 وله يسموك الرجل 


3 مقق ابو مائحه لجان مسد اد 3615 
(؟) ليست فى ق . 

59) ليست فى ق ». وفى م »ر : ١‏ الصلاة ) . 

(5) ليست فى ر 


5150 


دابة » ويسمون القارورة لأن الشىء يقر فيها ولا يسمون ( كل ) )١(‏ 
ما يقر فيه الشىء قارورة » ويسمون اللخابية لأنها يخبأ فيها ولا يسمون 
الععدرق ايه لاله هنا اقئه.. 

4ه - احتج بأن الاثنين يعبران عن نفسيهما بالجمع 
فيقرلان : فعلنا كذا وأكلنا كذا . 

والجواب : أنهم فصلوا بين الاثنين والثلاثة فى الخطاب » فقالوا 
واحد واثنان وثلاث وفرقوا بين الاثنين » والجمع فى فعل الغائب وفعل 
المواجهة » فقالوا فى الاثنين ضربا » وفى الثلاثة ضربوا » وكذلك 
للحاضرين ضربتا وضربتم للثلاثة » ولأنه لا يمتنع أن يكون لفظهما فى 
الإخبار عن نفسيهما واحدا » ويختلف لفظهما فى الجمع كلمذكر 
والمؤنث يخبرا عن نفسيهما سواء » تقول المرأتان : فعلنا كالرجلين 
سواء » ثم جمع المذكر ( يخالف ) 220 جمع الموّنث كذلك ها هناء ثم 
يطل هذا بالواحد يخبر عن نفسه بلفظ الجمع م لا يقال : أقل 
الجمع واحد . قال تعالى : ١‏ إِنَا دا اكه وَإِنّا له 
لكاطن 04 ويقول العام : قالوا كذا , ( ولنا جوابه كذا ) (*) 
وهو قاله وحله . واللّه أعلم . 


هسه 100 : إذا ورد لفظ عموم لم يجب على السامع 


. ليست فى ق.‎ )١١ 

. ) فى ميع)ر: ( غير‎ )5١ 
. 5 سورة الحجر ء اية‎ )6( 
ليست فى م ا ر.‎ )9( 


) 5" ه- المهيد ج‎ ١ 


11 


اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه 2١(‏ , وقد 
أومأ إليه فى رواية صالح وأبى الحارث (© . 


الحعيف (52:. 


واختلف الحنفية © فقال الجرجانى : من سمعه من الرسول 


عَيْهِ عل طريق تعلم الحكم + فالواجب اعتقاد عمومه فى الخال : 
وإن سمعه من غيره فكما قلنا أولا » وقال أبو سفيان : بالقول الثانى . 


: ء وسواد الناظر‎ 456/١ : انظر هذه الرواية عن أحمد فى العدة‎ )١( 
. 547 : .ء وهذا الرأى قال به الحلوانى وابن قدامة » انظر روضة الناظر‎ 5 

(؟) أحمد بن محمد » أبو الحارث الصائغ » من أصحاب الإمام أحمد » كان 
أبو عبد الله يأنس به وكان يقدمه ويكرمه » روى عنه مسائل كثيرة بضعة عشر 
جزءا . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة : 74/١‏ . 

(9) المقصود به أبو بكر عبد العزيز الخلال وقد سبقت ترجمته . 

(:) انظر هذا القول فى العدة : 4784/١‏ » سواد الناظر : 447/7 » روضة 
الناظر : 547/7 » وهو اختيار ابن عقيل 5 قال ابن تيمية فى المسودة : ص ٠١9‏ . 

(5) انظر مذهب الحنفية فى المسألة فى أصول السرحسبى : 1١7/١‏ » وأصول 
البزدوى مع الشرح : 791/١‏ » وفواتح الرحموت : 7517/١‏ ء فتح الغفار : 85/١‏ ) 
والرأى الثانى عند الحنفية قال به السرخسى والبزدوى والنسفى » وابن نجم . ولم يذكر 
أحد من الحنفية رأى الجرجان ف المسألة » غير أن أبا يعلى ذكر رأيه هذا فى العدة : 
451 6 وابن'تيفية اق المسيوكة من 1 

(5) انظر مذهب الشافعية والخلاف بينهم فى المسألة فى البرهان : 101/١‏ 2 
المستصفى : ١517/7‏ » نهاية السول مع حاشيته سلم الوصول : 10/7 . 
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15 - وحجة الأول ان قفا العموم ١‏ يقتضى ) 000 
الاستغراق ( بشرط نجرده عن قرينة تخصه ونحن لا نعلم عدم القرينة 
إل أن “علب لذ خن 20:76 

فإن قيل : الأصل عدم القرينة . 

قلنا : إلا أنه يجوز أن تكون موجودة ( فمتى ) (2© لم نعلم 
عدمها , لا نعلم تجرد لفظ العموم » فلا يجب حمله على الاستغراق . 

فإن قيل : فهذا يجب أن يتوقف أبدا لجواز وجود القرينة 
اخخصصة . 

قلنا * بل يجب أن. نيد ونبحت..ى. الأصول. :فإذا .لم نجل 
(( حكمنا )) (؟» بعدم ذلك ( وم ) © نتوقف لنترقب ما عساه أن 
يوجد ؟ نقول فى الحآكم إذا شهد عنده اثنان بحث عن عدالتهما » فإذا 
لم يجد ما يسقط العدالة وجب عليه الحكم ولا يترقب أن يجد قدحا . 
فيما بعد » وكذلك المجتهد إذا أدى اجتبهاده إلى شىء حكم به 
( أو ) 20 أفتى ( به ) 29 . ولا يترقب أن يختلف اجتهاده فيما بعد 
أو بخن عا مالف .. 


. ) فى م عر : ( يقيد‎ )١١ 

5١‏ "“ليسستة فق ق: 

6) فى ممءر: ( فما). 

(4) ف النسخ الثلاث « حكمها » ولعل الصواب ما أثبته . 
(8) فى مءر «١:‏ ولا ). 

)5١‏ فى ق :(« إذا). 

009 ليسعت قى فق . 
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0ه - حجة الثانى : أن موجب الاستغراق وجود لفظ 
العموم 2 متجردا ( 00 وقد وجل »2 ( فوجب ( (' اعتقاده . 


قلنا : لا نسلم ذلك بل الموجب للاستغراق وجود لفظ العموم 
فلا يجد . ظ ظ 
اعتقاد ذلك الثبىء كالأسماء والأمر والنبى وغير ذلك . 

الجواب : أن جميع ذلك كمسالتنا لا يعتقد موجبه حتى 
على الوجوب إلا إذا تجرد عن قرينة وكذلك النهى .. 

وإن. تلمكا أسماء الحقائق فقط فالفرق أن أسماء الحقائق 
لا تستعمل فى غيرها إلا مجازا فلم يجر ترك الحقيقة بغير دليل » 
بخلاف لفظ العموم فإنه حقيقة فى العموم ما لم نجد مخصصا ء ولا 
يقال إنا ما وجدنا إلا أن نطلبه » ولأن ( لفظ.) (© العموم حقيقة فى 
الخصوص و/الاستغراق بخلاف قولنا حمار وأسد فإنهما حقيقة فى الببيمة 
مجاز فى الرجل فلم نترك الحقيقة لجواز أن يراد بذلك امجاز . 

8 - احتج بأن اللفظ عام فى الأعيان والأزمان ( ثم ) (؟) 


)١(‏ ليست فى.م ء ز. 
)١١‏ ليست فى ق . 

(9) ليست فى م در. 
(5:) ليست فى م در. 
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يجب حمله على عموم الأزمان وإن جاز أن يكون منسوخا فى بعض 
الأزمان . كذلك يجب حمله على عموم الأعيان وإن كان / مخصصا ف 

الجواب : أن ما يخص الزمان نسخ . ٠‏ والنسخ لا يرد إلا بعد 
ورود الصيغة ( فلا ) ©١(‏ يجب التوقف لأجله » م إذا عرف عدالة 
الشهود لم ( يجر ) (© أن يقف حتى يرد عليهم الفسق » بخلاف 
مسألتنا » فإن ما يخص الأعيان يرد معه وقبله فيجب أن نبحث فإن 
وجدناه خصصنه . ( وإن لم نجده حكمنا بعدمه وحملنا اللفظ على 
شموله كالشهود ) 0) إذا لم نعلم حاهم استكشفناه 


.اه - واحتج بأن ما ذهبتم إليه يفضى إلى الوقف الذى 
قاله الأشعرى » لأ الأصول غير محصورة » ويجوز أن لا نجد اليوم ونجد 
بعد اليوم فيقف ( النص ) () أبدا . 

الجواب : أنه لا يلزمه تكرار النظر بل ينظر فيما يبلغ إليه 
اجتباده من 0 فإن وجل |اخخصص وإلا اعتقد العموم كاخاء فَْ 
00 ( ولا رات أبدا ويقول ا م أ اعد الان فعسى أن حك 


.) فى م٠)ر: ( فلم‎ )١١ 
.) ىمء)ر: ( يجب‎ )١ 
ليست فى م در.‎ )( 
ليست فى م ا ر.‎ ):( 


0 


وأما وقف الأشعرى فلا يشبه هذا لأنه لا يحمل اللفظ على 
العموم إلا بدليل ولو طلب الخصص فلم يجده . ونحن نقول : إذا طلبنا 
فلم نجد اخصص » حملناه على الاستغراق . 

آلاه - واحتج اك السامع للخطاب لابد أن يعتقد » وإذا 
قلم : لا يعتقد الخصوص فلا بد أن يعتقد العموم . 

الجواب ا حمرلا ا يي عا اس الا 7 
حال السماع بالمخصوص ولا بالعموم . 

لاه احتج الجرجانى بأنه إذا سمعه من الرسول على وجه 
بيان الحكم علمنا أنه يقتضى الشمول لأنه لو كان مخصصا لبيّنه حال 
حطابه . [ ظ 

كرابي اشرو أن يت هال النطانت رعو أن كله اه 
ا و ا لس 

بعك رم 000 تعالى 


.) قمم»عر: ( يوجب‎ )١( 


7١ 


باب الخصوص 


7ه - قولنا خاص وخصوص : عبارة عما وضع لشىء 
واحد . مثل قولنا : الكوفة ومكة . 

وقولنا : هذا الكلام مخصوص معناه أنه قصر ( على ) (') بعض 
فائدته » وكان غرض المتكلم به بعض ما وضع له 20 . 

4 - والفرق بين النسخ والتخصيص على ما يجىء 
( على ) 29 قول أصحابنا أن التخصيص تميز بعض الجملة بحكم . 
أو بيان المراد باللفظ العام » والنسخ رفع ما يتناوله الخطاب 

والعام يصير خخاصا ( فى نفسه بأغراض المتكلم لأنه يستعمله 
ابعش اما اراك« ويقصيك للك ين و وير سوام 80 ( مي بالددلة 
الخصصة . 

ولاه - ( والأدلة الخحصصة ) 23 منها ما يتصل بلفظ 
العموم » كالشرط والصفة والغاية والاستثناء » ومنها ما ينفصل عنه وهو 
ضربان » عقلى «سمعى » والسمعى ضربان . دلالة » وهى الكتاب 
والسنة المقطوع بها والإجماع . وأمارة وهى خبر الواحد والقياس . 


)١١‏ فى ق : «عن). 

(؟) انظر معنى الخاص ف المعتمد 751/١‏ », الاحكام للامدى ١95/١‏ )2 
شرح العضد ١١9/١‏ » سواد الناظر 551/١‏ » إرشاد الفحول ص ١4١‏ . 

5) ليست فى م عر. 

(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى مم ءدر. 


7 


فأما التخصيص بالشرط كقوله : أكرم الحنابلة أبدا إن دخلوا 
دارى » لو لم يشترط دخول داره للزم إكرامهم أبدا » ولو لم يدخلوا 
( فيما ) ('2 ذكره سقط إكرامهم مع ترك الدخول ٠.‏ 00 

وأما اتتخصيص بالصفة فكقولك : أكرم الناس الطوال لو لم 
يقل الطوال لزم [كرام' جميع الناس . 

وأما التخصيص بالغاية فكقولك : أكرم بنى تمم أبدا حتى 
يدحلوا الدار » يلزم إكرامه بالأمر الأول » فإذا دخلوا الدار سقط 
وجوب إكرامهم لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها وإلا لم يكن لذكرها 


فائدة . 


)١١(‏ فى ق : (١‏ فلما). 


7 


مسائل الاسشاء 


5ه - وأما التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته : أن 
يكون متصلا بالكلام » أو فى حكم المتصل فأما المتصل بالكلام 
كقوله : له علىٌ عشة إلا درهما , وأما الذى هو فى حكم المتصل فبآن 
يكون انفصاله قبل أن يستوفى المتكلم غرضه من الكلام . 
( نحو ) 207 أن يسكت عن الاستثناء لانقطاع نفسه » أو لبلع ريق » 
أو سعال وما أشبهه » وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم 29 . 


وحكى عن ابن عباس ال.- الاستتتاء المنفصل يصح 
( ويخضص ) () الكلام به أبدا ء» وروئ أن ذلك جائز إلى سنة 240 , 


.) فى ق : ( تجوز‎ )١1١ 

)١١‏ قال القاضى : هو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين . انظر العدة ١/؟1هه‏ ع 
وقال نارح تينية أيقنا المسودةض : 616والكنان: اق سواد الناظر 20/9 

(5) فى مء)ر: (١‏ ويحصل ). 

(5) انظر رأى ابن عباس فى العدة 557/١‏ . المسودة ص ١57”‏ »2 وشرح 
الكوكب المنير ص ١88‏ ء وسواد الناظر 77/54/7 ء ولكن الكنانى قال : ( واختلف 
ميك دنه وق هنة لقصل "فقيل أنذا واقان: شتهرا و قي بلة بورهو الأ شه “عي 
غير أن جماعة من العلماء أَرَّلُوا كلام ابن عباس يقول الفتوحى رحمه الله : 9 لكن حمل 
الامام أحمد رحمه الله وجماعة من العلماء كلام ابن عباس على نسيان قول إن شاء الله » 
منهم القرافى » قال ابن جرير : إن صح ذلك عن ابن عباس فمحمول على أن السنة أن 
وقول اتشالقت بز شناع ناه ولق يعد سنن + :قال «اللنافكل الموينى لك لا نيت هرد 
ابن عباس » ثم قال إن صح هذا عن ابن عباس فيحتمل أن المعنى إذا نسيت الاستثناء 
فاستثن إذا ذكرت . شرح الكوكب المنير ص ١88‏ . 


0 


7: 


وعن الحسن البصري و 091 أنه يصح ما دام فى 
الي 112 
رواية أنى طالب : إذا حلف بالله ثم سكت قليلا ثم قال لو 
الله » فله استثنائه لأنه يَُكَفْرٌ » والصحيح ما ذكرنا أولا . 

81717 والحجة فى ذلك أن الاستشناء لغة » وقد / بينت أنه 

غير مستعمل فى عرف اللغة » ( ذلك ) 7" لأن الانسان إذا قال : 
رمف اناس اق قال عد شهر :إل رود ارق قال 02007 رونك بيد 
ا له الذى قلته منذ شهر قبح ذلك عندهم وعدوه 
لغوا . 

زناه ب وليل أثان.+- أن الانصاء. غير عق بنقسية وهو 
كالخبر مع المبتداً » والجزاء مع الشرط فإنه قد ثبت أنه لو قال : زيد 


15 "اتسين نبق شان البضيرقة + ابو شعيد: 1 نايع كان إمام أهل البصرة ؛ 
وخر الأمةاااق :ونه توق سقة 1 هاقلن« حقعه ورد وانيات الأعيان ا 
عليه اذى ان داتعا رتدويين اننويع ارخذ ع انلكو لفقا 1ق 


(؟) عطاء بن أسلم بن صفوان . المعروف بعطاء بن ألى رباح » تابعى » من 


أجلاء الفقهاء ولد بالعن » ونشأ بمكة وكان'مفتى أهلها ومحدثهم . توفى سنة 


64 ه.انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان */71 » طبقات الفقهاء للشيرازى 
ضن 44 © اغبذيب العيذين 41:56 تقريب اقبذيتن 0 5 كك الحفاظ 
1/١‏ . ظ 

() انظر كلامهما فى شرح الكوكب المنتير ص ١88‏ . 

(1) ليست فى ق . 

).اق فق 3 كذلك:) 

(5) فى م عر «١:‏ وقال ) . 


70 


ثم قال : بعد شهر منطلق » أو قال : من دخل الدار » ثم قال بعد 
شهر فله درهم . لم ( يحسن ) (21 ذلك ( كذلك ) 27 الاستثناء . 
0/5 - دليل ثالث : أنه لو جاز ( ذلك ) 20 وصح . 
(لم يستقر ) (؟) عقد ء ولا إيقاع طلاق وعتاق » وِلم يوثق بأحد فى 
وعد ولا وعيد » لجواز أن يستثنى بعد زمان ما يسققط حكم الكلام . 
وفى اتفاق الناس على خلاف هذا دليل ( على ) (©2 بطلانه . 


عبمره - دليل رابع : أن من جوزه إلى سنة » لم ينفصل عمن 
جوزه إلى سنتين وأكثر » فبطل الجميع . 


ايه ات واحتج بأن النبى عوك قال 0 والله لاغرون قريشأ 
مرتين . ثم سكت ساعة . وقال : إن تناع الل مام 31 


اللبوافت: "1ه هن غير لابق عه ,ولو لبيك افليس" المرات بيه 
الاستثناء » وإنما المراد به أن الأفعال المستقبلة بمشيئة الله » وههذا قال 
فال 8 و غراف لش إلى اقلا ذلك هذا لان ينا 
الله م " . 


.) ف ممءر:( يجر‎ )١( 

)ليست :اق + 

(9) ليست ف م وا ر. 

(:) فى م ءر : ( لا سبقه ) . 

(©) ليست فى ق . 

4 نين أن داو د‎ 5١ 

وك سزيرة الكوطع + الذهان تت ع لذي 


5/ا 


"ره - واحتج بأنه : ( تخصيص عموم فجاز أن يتأخر عن 
قلنا : الاستثناء لغة لا يثبت بالقياس » وإن سلم فلنا:إن لفظ 
التخصيص ( يفيد بانفراده » وكذا لفظ النسخ بخلاف لفظ 
يرد بعد سنتين بخللاف لفظ الإستثناء » فإنه مقدر إلى سنة عنده . 
عااره ‏ احتج بأنه : معنى. يرفع حكم البمين فجاز أن يمع 
منفصلا كالكفارة . ظ 
قلنا : اللغة لا تثبت بالقياس » ثم لا نسلم أن الاستثناء يرفع 
حكم العين وإنما يوقفه على شرطه » والكفارة لا ترفع حكم العمين , 
إنما تمحص مأثم ( المتك ) (2© بالحنث . . 
ور واحتج من قدره با مجلس : أن حال اججلس كحال 
اللفظ فى قبض الصرف والسلم والاشتراط » فكذا فى الاستثناء . 
قلنا : تلك أحكام اتفقنا فى الشرع عليها ( بعلة ) 20 وهذا 
( لغة ) (4» فوقف على عرف أهل اللغة كالخبر والجزاء والله أعلم 
بالصواب . 


. ليست فى ق‎ )١١ 

0) فى ق : ١‏ المكفر ) . 
مك لق .. 
(5) فى م : ( لعلة ) . 


71/ 


همه - مسألة : لا يصح استثناء الأكثر من الجملة (() , 
وبه قال ابن درستويه وغيره من أهل ( اللغة ) ("2 وقال أكثر الفقهاء 
والمتكلمين : يصح ذلك (© . 

5ه - لنا : أن الاستثناء لغة ولم نسمع ذلك فى اللغة » 
فين اذعاة تقلع الدلك. + 


ا ا ل ا 0 ش ( وهو أفصج 
اللغات ) (*) : © فبعزَتكَ ويه اجَمعينٌ ٠‏ إلا عبادكَ 
تلفي ونال ام ا لسن ل 
من اتَبَعَكَ مِنَ العَاوِينَ # 2١7‏ فاستثنى العباد من الغاوين ‏ والغاوين من 
العباد » وأيهما كان الأكثر فقد استثناه من الآخر فدل على جوازه . 

قلنا : هذا ليس باستغناء » وإِثما ( هو ) 7') تخصيص 


)١(‏ وهو قول القاضى فى العدة 48١/7”‏ وقال : ذكره الخرق فى كتاب 
الإقرار » ونسبه لابن درستويه . وقال : نصره ابن الباقلانى » ونسبه فى المسودة 
ص ١54‏ إلى الأكثر من الحنابلة ولطائفة من المالكية ولأكثر النحاة » ونسبه الفتوحى 
فى شرح الكوكب المنير ص ١4٠١‏ للإمام أحمد وأصحابه وأبى يوسف وابن الماجشون 
وأكثر النحاة » قال الطوفى : وهو الصحيح من مذهبنا . سواد الناظر 481/5 . 

. ) فى م ء»ر : ( العربية‎ )١( 

5) نسبه لأكثر الفقهاء والمتكلمين كل من القاضى فى العدة ١/لاهه‏ ع 
والامدى فى الاحكام 7917/9 » وابن تيمية فى المسودة ص ١١5‏ », والكنانى فى سواد 
الناظر 48١/7‏ وقال وهو اختيار الخلال من الحنابلة . 

(:) ليست فى ق . 

)5١‏ ستورة وض الانان اي الخو 

() سورة الحجر ء اية 47 . 

0) فى ق : « هذا ). 


7/3 


بالصفات » والتخصيص ( بالصفات ) 2١(‏ لا يراعى فيه القلة والكترة 
لان الغرض به بيان المراد » وإن من وجدت فيه تلك الصفة لا يراد 
باللفظ قل أو كثر ألا ترى أنه يجوز أن ( يقول ) 29 : اقتل من فى 
الدار إلا البيض » فلو كان كل من فى الدار أبيض لم ( يحسن ) 9) 
( قتله ) (؟» » وكذلك يجوز أن يستثنى بالصفة مجهولا من معلوم . 
( ومعلوما 2 00 مجهول ا جوز ذلك فُْ الاستشناء بالعدد 5 
بخلاف الاستثناء فى العدد فإنه لو قال : اقتل العشة الذين فى الدار 

جواب ثان : أنه استثناء منقطع » بمعنى لكن من اتبعك ‏ 
ولكن عبادك المخلصين , يدل عليه ( أن ) (20 قوله : « إن عِبَّادِى 
ِيْسَ لك عَليْهِمِ لمان إلا ف الَحَكَ 4 (١‏ ظاهره. يعطى ) 7") 0 
استثناء فى السلطان » معناه إلا من اتبعك من الغاوين فإن لك عليهبم 
سلطانا وهذا لا يصح لأن الغاوين لا سلطان ( له ) 9 عليهم 
( أيضاع (0) فإن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه : 8 وَقَال 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) ليست فى ق . 

6) فى ق : ( ينجر). 

059 مستت ال 

(©) فى م عر : (١‏ ومن ) . 
(7) ليست فى ق . 

(0) فى م ء ر : ( ظاهر يعنى ) . 
(8) ليست فى ق . 

(9) ليست فى ق . 


/ 


اقطان 1 نض الام الله َعَدَكمْ وق الكل دك 
لفك وَمَا كَانَ لى عَلَيَكُمِ مْنْ سلْطَانٍ إلا أنْ دَعَوْبَكمْ فَاسْكجكْ 
لى # (2 فأخبر أنه لا سلطان له على الغاوين ( أيضا ) ("2 فدل على أن 
معناه : لكن من اتبعك من الغاوين / وإن جهنم لموعدهم أجمعين . 

جواك: قالك. * لو تيت أنه ريد به الاسشاء ل نيدل .عل أن 
اجن الفرقيع اكثر بن الكو عدوا ,أن ريكونا بشواءد + 

جواب رابع : لو ثبت أن أحد الفريقين أكثر ( من 
الاخر ) 20 » وأنه استشاء . لم يكن قد استننى إلا الأقل فى 
الموضعين أن ابليى كال <٠‏ ينه جْمَعِينَ 4 يعنى ولد ادم 
( فلهذا ) 257 قال :9 يتك هَدَا اذى كَرْنتَ عَلََّ لعن امن 
إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأختَبكنٌ ذرَيّيهِ إلا فَليلُا 4 © ثم استثنئ » فقال 
إلا عبادك منهم الخلصين وهم القليل المذكور ولهذا ا 
العادك مكوى » قدل كل نا افليا.. 

وأمأ الآية الأحرى فإنه قال حيخالة إن عاو دن لك 
عَلَيْهُمْ سُلطّان » فاضاف العباد إليه مطلقا » وذلك يقع على كل عبد 
لعن عللع وادفى يووا قال دبز انتج اتلك عن القاوية 4 


. 5١ سورة إبراهم » اية‎ )١( 
لمست 0 ف‎ 050 

5) ليست فى م عدر. 

(:) ليست فى م عر . 


/اه ب 


1 


والغاوون من جميع العيام هم الأقل لأن الملائكة .كلهم غير غاوين 
ابل عِبَادُ مكرمون » 2 . « يسبْحُونَ اليل وَالَهَار 
لا يفترون 4 7") وهم أكثر الخليقة » ويضاف إليهم من امن من 
الإنس والجن » فيكونون أكثر من الغاوين بغير شك فثبت ما قلنا . 
فإن قيل : فقد نقل ( إليهم ) © ذلك عن أهل 

( اللشان 250:6 قال الشاعر : 
أدوا التى نقصت سبعين من مائة ثم ابعثوا .حكما بالحق قواما 
قلنا : ابن فصال النحوى 15 يع وان م يبت فمست. هذا الببيع عن 
العرب » وإنما هو مصنوع . ثم لو صح 001000007 
فيه بحرف الاستثناء » ( وحروف ) (21 الاستثناء ( معروفة ) 99) 
غصورة » ولأ ألراد' يها الاقتضاء بيقي دية امقغول كأنه قال + نقد يقي 
عليكم أكثر الدية ( وادفعوه ذكر ذلك ) (* ابن عرفه 219 النحونى فى 


سؤرة الا ا 

5 شور الا نيال انه 18 

99) ليست فى م در. 

(؟:) فى م0 ر : ( اللغة ) . 

(0) على بن فصال بن على بن غالب المجاشعى القيروانى » كنيته أبو الحسن 
ويعرف بالفرزدق نسبة إلى جده الفرزدق ٠‏ وأقام بغزنة مدة وصادف بها قبولا . 
ورجع إلى العراق وأقرأ ببغداد النحو واللغة » توفى سنة 417/9 ه . انظر فى ترجمته : 
نفية الوعاة: #عيارة + البلقة اهن 11 

(5) فى ق : « لأن حروف » . 

0) فى م » ر : ( معلومة ) . 

. ) فى ق : ( فدفعوا ذكره‎ )89١ 

(9) ابن عرفه النحوى », اللغوى المشهور ولد سنة 7١5‏ ه وتوق سنة 
780 ه . ولا يجوز أن يكون أبو الخطاب قد نقل عنه لأنه متأخر عنه » فلعل ورود 
اسمه إضافة من النساخ . انظر ترجمته فى : بغية الوعاة 555/١‏ . 





١م‏ 
كتات الاستثناء » وذكر قبله بيت وهو , 


إن الذين قتلتم أمس سيدهم ‏ لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما( 

ثم قال : أدوا التى نقصت .... » يدل على ذلك ما قاله 
أبو إسحق الزجاج )١(‏ ف المعانى : لم يأت المستثتى فى كلام العرب 
إلا فى القليل من الكثير » وقال ابن جنى 22 : لو قال قائل : له مائة 
إلا تسعون » ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه عيا » وذكر معنى 
ذلك ابن قتيبة 27 » وابن درستويه 227 . 


() قائل هذا البيت هو أبو مكعب . انظر : أمالي ابن الشجرى 777/١‏ » مغنى 
اللبيب ص 8ه . 

(1) إبراهم بن السرى بن سهل » أبو إسحق الزجاج كان من أهل الفضل والدين » 
حسن الاعتقاد كان فى فتوته يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو فلزم المبرد : كان له مناقشات مع 
ثعلب وغيره » من مصنفاته : معانى القران » الاشتقاق » خلق الانسان » توفى فى بغداد سنة 
”١‏ ه. انظر ترجمته فى : بغية الوعاة 4١١/١‏ » إنباه الرواة ١55/١‏ ءالبلغة ص ه . 

(؟) عفان بن جنى الموصلى » أبو الفتح » من أئمة الأدب والنحو » كان طويل الباع 
فى الاعراب من كتبه : الخصائص » سر الصناعة » شرح ديوان المتنبى » اللمع فى النحو . توفى 
فى بغداد سنة 755 ه . انظر ترجمته فى : بغية الوعاة ١75/75‏ ء إنباه الرواة 5/57 7”» البلغة 
عن 111 

(0) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى + كنيته أبو محمد » من أئمة الأدب 
والنحو ء ولد ببغداد وسكن الكوفة » ثم ولى قضاء الدينور مدة فنسب إليها » كان ثقة 
دينا فاضلا من مصنفاته : إعراب القران » معانى القران » غريب القران » مختلف 
الحديث » جامع النحو . توفى سنة ١175‏ ه . انظر ترجمته فى : بغية الوعاة 57/١‏ » 
إنباه الرواة ١4/١‏ ع الأعلام 780/4 . 

(4) عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه - بضم الدال والراء - بن 
المرزبان » كنيته أبو محمد ولد سنة 55 ه فارسى الأصل » عالم فى اللغة » جيد 
التصنيف » صحب البرد » ولقى ابن قتيبة وأخذ عن الدارقطنى » من مصنفاته : 
الارشاد فى النحو . غريب الحديث » المقصور والممدود » أخبار النحاة . انظر ترجمته 
فى : نزهة الألباء ص 5١7‏ » الفهرست 57/١‏ »ء وفيات الأعيان /4 4 » إنباه الرواة 
7 » البلغة ص ٠١7‏ » بغية الوعاة 75/7 . 


) 5 التمهيد ج‎ -5١(9 


5م 


لامه - دليل ثان : أن الاستثناء وضع للاختصار 
أو للاستدراك » وليس فى الحكمة وجود ذلك ( فى )2 (2) الأكثر , 
الاترفى انه لو اراق إميان أن يقر بدرهم ( فقال ) 20 علىٌ ألف 
إلا تسعمائة (( وتسعة )) 27 وتسعين ( درهما ) (*» لعدوه هاذيا لاغيا , 
وكذلك من كان عليه درهم لا يشتبه عليه ذلك بألف ( درهم ) © 
حتى يقر بألف درهم ثم يستدرك تسعمائة (( وتسعة )) (0) وتسعين . 

فإن قيل : فقد ( يتفق ) 2 مثل ذلك » وهو أن يكون لزيد 
( عليه ) © درهم ولعمرو ألف درهم » فيريد أن يقر لعمرو بألف 
( درهم ) 217 فيقر بها لزيد » ثم يذكر فيستدرك وإلا ( هلك ) (' 2١‏ ماله . 

( قلنا : إن اتفق مثل ) )١١(‏ هذا فهو قادر لا يعلق عليه 
الحكم . ألا ترى أنه قد يتصور مثل ذلك فى الكل بأن يكون لزيد 
عليه ألف ( درهم ) 2260 ولعمرو ألف ( أخرى ) 2059 وقد قضاه , 


)١(‏ ليست فى م ع ر. 

. ) فلو قال له‎ ١ : فى ق‎ )١١ 

9) فى ق : ( تسعة ) وليست فى ار 
(1:) ليست فى ق . 

(©) ليست فى م در. 

(5) فى ق : (١‏ تسعة ) وليست فى ممور 
009 فى م: « تيقن ) . 

9) فى ق : ( عنله ) . 

(9) ليست فى ق . ظ 

و قم هتين اتلد 

. ) قيل أن يقول‎ «١ : فى ق‎ )١1١( 
البسك ”قل ى..:‎ 0159 

. ليست فى ق‎ )١85 


م 


فريد أن يقر لزيد فيقر لعمرو بما قد قضاه فيريد أن يستدرك 
( ذلك ) )١(‏ لقلا تلزمه ألف فيقول : لعمرو . على ألف » ثم يستدرك 
فيقول : إلا ألفا ثم ذلك لا يصح بالاتفاق لانه نادر كذلك ها هنا . 

4 - احتج بأن فى القران استشاء الأكثر بدليل قوله 
تعالى : < أو التّابعِينَ غير أولى الإربة من الرَجَالٍِ 4 20 » قرأ بنصب 
وكسر الراء © » وغير من حروف الاستثناء » والاربة الحاجة » فاستثتى 
من ( التابعين ) (© من له إربة وهم أكثر ممن لا حاجة له . 

الجواب : أن المراد بالآية من تبع » وأكثر الأتباع ( هم ) (4) 
الصبيان والخصيان والشيوخ الذين لا إربة لهم فى النساء » فجعل 
الإربة صفة للأتباع » لا استثناء » ومن نصب على الحال / ( كأنه 
قال : هم ) (0) حال تبعهم غير أولى الإزبة . 

عر ير : أنه استشناء بصفة » وذلك تخصيص يجوز فى 
الأقل واللأكثر وخلافنا فى الاستشناء من الأعداد ( وقد تقدم ) (1) 
الفرق ( بينه وبين غير ) 20 . 


)١١(‏ ليست فى مم عدر. 

6 فنووة الور "ايه ا 

() الصواب : وجر الراء ليقابل النتصب 5170 
والكسر والفتح علامتا بناء . وتخريح القراءة هكذا : 

قال ابن الجزري فى النشر 78١ / ١‏ : واختلفوا فى « غير أولى الاربة ) 

فقرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر بنصب الراء وقرأ الباقون بالخفض . 

95) فى ر : ١‏ البالغ ) . 

(14) ليست فى ق . 

وق نه عبن زد كاعواء 

(5) فى م عر : ( وتقدم ) 

() ليست فى ق . 


م 


)2 يوت بقوله تعالى 0 في الليْل إلا قَلِيلًا . 
نُصْفَهُ 4 ('2 فاستثنى النصف . 

قلنا : قوله : « نصفه ) . كلام مبتدأ ليس باستثناء » وإنما الاستثناء 
إلا قليلا ثم كأنه قال : قم نصفه, أو انقص منهء أو زد عليه, ثم الخرق (") 
من أصحابنا قد أجاز استثناء النصف ., وخلافنا فى استثناء الأكثر . 

- واحتج بأنه معنى يخرج له من العموم ما لولاة 
لدخل فيه » فجاز فى الاكثر كالتخصيص . 

قلنا : هذا إثبات لغة بالقياس » وفيه نظر . 

خراي غر :ان التخصيص يفارق الاستثناء » ( بدليل أنه يجوز 
تجميع أدلة العقل والشرع إلا يقف على حرف مخصوص . 
والاستشناء ) 27 لا يجوز إلا بحروف مخصوصة , ولهذا يجوز تخصيص 
المعلوم من امجهول . وا لمجهول من المعلوم ولا يجوز ذلك فى الاستثناء بالعدد . 

هم - واحتج بأنه إخراج بعض ما شمله العموم أشبه الأقل . 

الجواب : أن الأقل لغة العرب » ( والأكثر ) (25 بخلافه ثم 


1 سورة المرفل. الاينان مدي 2 ., 

١‏ عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد ‏ أبو القاسم الخرق البغدادى » فقيه 
حنبل . كان عالما بارعا فى مذهب أى عبد الله وكان ذا دين وورع » قرأ العلم على أبيه 
الحسين وعلى أبى بكر المروزى وحرب الكرمانى وصالح وعبد الله ابنى الإمام أحمد وقراً 
عليه جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو عبد الله بن بطه وأبو الحسن اتميمى وابن 
شمعون . له تصانيف احترقت وبقى منها الختصر فى الفقه . توفى فى دمشق سنة 77154 . 
انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 75/9 » الهج الأحمد 51/5 » شذرات الذهب 
؟5/**. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٠١7‏ » مختصر طبقات الحنابلة ص ١5‏ . 

99) ليست فى ق . 
05 فى ق «١‏ والآخر » . 


هلم 


الأقل يحسن ( استدراكه ) (21 ويؤق به على وجه الاختصار بخلاف 
الأكثر . والله أعلم بالصواب . 

اوه مسألة : لا يصح الاستثناء من غير الجنس 20 , 
وإذا ورد ذلك فهو مجاز وليس بحقيقة » ذكره الخرق فى الإقرار فقال : 
ومن أقر بشىء واستثنى من غير جنسه كان استثناقه باطلا » وبه قال 


وقال بعضهم : ( يصح ويكون ) 7©) حقيقة وهو قول 
أضخاني أق. ضيقة وعاللك وحنافة مرق التكليين 150 .+ 


م«وى ‏ ربا : أن الاستثناء | خراج بعص مأ يتناوله 


. ) استدلاله‎ (١ : فى ق‎ )١1١ 

9؟) وهو قول القاضى فى العدة 577/١‏ » والطوفى فى مختصره انظر سواد 
الناظر ”/47/5 » وابن تيمية فى المسودة ص ١55‏ » والفتوحى فى شرح الكوكب 
المخير ص ١84‏ » وقد ذكر الفتوحى رواية أخرى عن أحمد أنه يصح الاستثناء من غير 
خلس + 

0) فى م ءر: (يكون ). 

043 :أنظر اكبالة الات فيا عند العاففية- فق المسضفى. 11/7 ع 
6 الاحكام للامدى 795/9 . 

(5) لم يشر القرافى إلى مذهب مالك فى تنقيح الفصول ص 4١‏ 7 » و كذلك مم 
أعثر على المسألة فى كتب الحنفية » غير أن كتب الحنابلة ذكرت هذا الرأى ونسبته لآابى 


(5) فى م ءر ١:‏ الاستشناء ) . 


م 


رأيه » وثنيت عنان دابتى ؛ إذا رددته . فييجب أن يكون الاستختاء رد 
بعض ما تناوله اللفظ . وقيل : إنه مشتق من تثنية ) (21 الخبر بعد 
الخبر عن الشىء . فكان الكلام خبرا عنه » ( والاستثناء خبر 
عنه ) (©2 أيضا » فيجب أن يتناول ما تناوله الأول . 


85 - دليل ثان : أن الاستثناء يصح أن يخرج به بعض 
ما تناولته الجملة » فلا يصح أن يخرج ( به ) (© ما لم تتناوله 
ل سي ارس يب ا من 
( وإن ) 20 شئت قلت . إن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فى 
ع ا ل الل ل 

هه - دليل ثالث : أن لفظة « إلا ) لا تصح للابتداء , 
ولا تنفرد بنفسها . وإنما ترد متعلقة بما قبلها فإذا أدخلت على غير 
الجنس لم تتعلق بالمستثنى منه فصارت مبتدأة فلم تصح . 

5 - دليل رابع : أن أهل اللسان يستقبحون أن يقول 
الاتسان. حاون الثاليى .لا" الكمير بورايك» :الناين. إلا الكللات: : 
وما قبحوه إلا لما ذكرنا 9) . 


. ليست فى ق‎ )١( 

(5) ليست فق .م 6ان.. 

(9) ليست فى م عر. 

(:) ليست فى م در. 

)5١‏ فى ق : «ولو). 

ل ل اي لي لي ع لد 
عدم نقله بالهامش . 


م 


بده | حتجوا بأن ذلك مستعمل فى اللغة » والاستعمال 
يدل على الحقيقة » قال الله تعالى : « فَسَجَد الْملائَكَة كُلْهُمْ 
0 ةم د يَكونَ مَعْ السسّاجدِينَ 4 2١(‏ وقال تعالى : 
< فَإنَهُمْ عَدُوٌّ لَى إلا رَبّ العَالّمِينَ 4 29 . 

الجواب : أن أبا بكر 29 من أصحابنا قال : إبليس من 
الملائكة » وحكى ذلك عن ابن عباس 7 

وقوله : « إلا إبليس كان من الجن » فيحتمل أنه كان من 
اللاتكة اميف كترله اتفال + بز تعر 1ه 11 الكلة 
تسَّبا 4 (0© يريد الملائكة وقيل إنه كان من خزان الجنان فسمى من 
الجن » ويحتمل أن يكون ذلك على وجه المجاز » ونى المستثنى إضمار 
كأنه قال تعالى : « فَسَجَدَ المَلائكَة كَلَهُمْ 4 ومن أمر بالسجود 
إلا إبليس . 

وأما الآية الأحرى فهى استثناء منفصل بمعنى لككن رب 
العالمين » وقد ترد ( إلا ) 2 بمعنى لكن قال الله تبارك وتعالى : 
وكا كان انين نانش نينا الخقيا اطلام رهما لضو 


ولم “ضور ادن > الاوان ا 

(؟) سورة الشعراء » اية لالا . 

(؟) هو أبو بكر عبد العزيز الخلال . 

49) سبق أن تكلمنا على الآثار الواردة فى هذا الجانب . 
(ه) سورة الصافات » اية ١6/8‏ . 

(5) ليست فى ق . 

وام مععورة النساء انو , 


14 


أذ وكرق: اسطناء أنه بح وكرت مهاه لذ خط فاته يكرت له للف 
فثبت أن معناه لكن إن قتله خطأ فتحرير رقبة ( مؤّمنة ) 2١(‏ ودية 
مسلمة إلى أهله + ولآن أهل. لجاز يقولون :: ليس ذللق. باسعفاء + 
والقران بلغتهم نزل » وهذا قال (( إلا )») "2 إبليس بالنصب » قال 

92 ابن قتيبة فى كتاب الجامع للنحو / ؛ ما يكون فيه « إلا ) بمعنى (« لكن ) 
كقوله 0 م الي من أثر الل إلا من ويم 4 9 . 


: < فلولا كائتٌ قرية امَنَتْ فَتَفَعَهًا إِيمَانُهًا إلا قوم 
و م 6م هذا قول سنييويه 29 + وقال البعاك :ل أماليه | اربعه 
بي ااا يي 
فتقطع ما قبلها واحتج بقول الشاعر 20 : 
وبلدة ليس بها أنيس2 إلا اليعافير (29 وإلا العيس (7) 
وكذلك قول النابغة (5) : 


)١(‏ ليست فى م 2عر. 

. فى النسخ الثلاث « إن » ولغل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(5) سورة هود ء أآية 4 . 

(4:) سورة يونس » أية 98 . 

(0) انظر : الكتاب لسيبويه ١‏ / 555 . 

(5) الشاعر هوجران العود والبيت فى ديوانه ص *ه » وف الكتاب لسيبويه 
ع١‏ » ونحزانة الأدب ١/1‏ ؛ والصاحبى ص ١‏ . 

(7) اليعافير جمع يعفور وهو ظبى بلون التراب أو عام . انظر لسان العرب 
0 

(0) العيس : الإبل البيض . انظر لسان العرب 3١/8‏ . 

(8) زياد بن معاوية بن ضباب الذبيافى » كنيته أبو أمامة » غلب عليه اسم 
النابغة لانه بقى مدة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله » وهو من كبار شعراء الجاهلية - 


5 


إلا أواريئ لآيا ‏ ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 


الجواب : أن اليعافير والعيم ينحصل بها (١‏ بعض ) )١(‏ 
الآانس » ويحتمل أن يراد فيه وفى الاخر الاستثناء المنقطع بمعنى لكن 
على ما بيّنا » ويحتمل أن يضمر فيه ( معنى ) ("2 مجاز ليس فيها أنيس 
ولا أجد إلا اليعافير وإلا العيس . 

وكذلك ما بالربع من أحد ولا شىء ( يرى ) 7( إلا أوارى 
يعنى المعالف والحوض . 

4 - احتجوا بأنه استثناء لا يرفع الجملة فصح كاستثناء 
الجنس » واستثناء العين من الورق (*) . 


- وأحد أصحاب المعلقات . انظر ترجمته فى : الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ٠١‏ .2 
خرانة الدب ٠‏ ظبعة ذار الفقاقة ١//419؟‏ » نباية الأرب 55/9 + والتبيان فى :ديوان 
النايقة هن ++ والأصيللان 4 تصعين أضلان الراك أطيل + العقى ..وعيت:: 
عجزت », والربع : المنزل » والأوارى : محبس الدابة » واللأى : الشدة » والنؤى : 
حفرة تجعل حول الخيمة لئلا يصلها الماء » المظلومة : الأرض التى حفر فيها حوض ولم 
تستحق ذلك » والجلد : الأرض الغليظة الصلبة . انظر ديوان النابغة ومعنى كلامه : 
أنهوقت بار هية عشي :وقد ارل أمليا يناه عنم هذى تجيها لآن لماز حلت من 
سكانها وبقى من اثارهم المكان الذى تشد إليه الدابة والحفرة التى حول الخيمة والتى 
نشية الخوضى :ان الأرفن القليظة .. 

. ليست فى ق‎ )١١( 

١؟١)‏ ليست فى ق وفى ر (١‏ معا). 

5) ليست فى م 2 ر. 

(5) العين هو الدينار » والورق هو الدرهم انظر القاموس المحيط 58:7/4 ٠2‏ 
م . 
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الجواب. : أن الاستثناء لغة , وفى إثباته بالقياس نظر » ثم 
( فى ) 27 الجنس يوجد معناه واشتقاقه بخلاف غير الجنس » ثم يلزه 
العموم يخرج منه بعض ما يتناوله التخصيص . ولا يخرج منه من غير 
انض + 

فأما استثناء العين من الورق فلا يصح على قول أى بكر وقال 
الخرق يصح لأنهما كالجنس الواحد فى كوتهما تنا بخلاف قوله : 
( له ) 257 على ماثة درهم إلا ثوبا . 

فإن قيل : فمعناه إلا قيمة ثوب والقيمة دراهم فيجب أن 
يصبح + 

ذا + لو يس رهذااع 010 الزومب إذا لقال :1ك عاك اندب 
فقال أردت ( قيمته ) (*» أن يصح . وقيل : يصح ذلك » لكن 
لا على وجه الاستثناء » وإما يرجع إلى لفظ المقر وإن خالف 
الحقيقة » والظاهر 5 ( لو ) 29 قال له على مائة ثم قال أردت مائة 
رغيف » أو مائة رمانة قبل ( رجوع الاستثناء إليها ) 20 والله أعلم 


بالصواب . 


)١(‏ ليست فى م ا ر. 

9؟١)‏ ليست فى ق . 

95) ليست فى م عر . 

(؟) فى ق : ( قيمة ثوب ) . 
(5) ليست فى م در. 
(5) ليست فى م ا ر. 


45١ 


8 - مسألة: إذا ذكر جملا عطف بعضها على بعض , 
5 عقبها بالاستثناء » رجع استثنازه إلى جميعها . مثل قوله تعالى : 
« وَالْذِينَ يَرْمُونَ المُحْصِتَاتٍ ثم لَمْ يَأنُوا بأربعة شهدَاءَ فَاجلِدُوهُمْ 
َمَانِينَ جلدة ولا قبلا لَهُمْ شَهَادَةَ أبَدَا وَأوليِكَ هُعُ المَاسِقَونَ ْ 
إلا الْذِينَ تابُوا 4 20 . رجع إلى نفى الفسق وقبول الشهادة عند 
اسعحانا 1119 

وقد قال أحمد رحمة الله تعالى عليه فى رواية ابن منصور 297) 
فى ) 57 قوله عليه السلام :لا يوم الرجل فى أهله ولا يجلس على 
تكرمته إلا بإذنه » "2 قال : أرجو أن يكون الاستثناء على كله » وبه 
قال أصحاب الشافعي )١‏ . 


. سورة النور » اية 4 , ه‎ )١( 

2 561/9 انظر العدة ١/51ه ء» سواد الناظر 484/9 » روضة الناظر‎ )١( 
. ١55 المسودة ص‎ 

(99) فى م » ر:( ابن منصور ) وفى ق : ( صالح بن منصور ) وليس من 
أصحاب أحمد من يحمل هذا الاسم وإنما هو إسحق بن منصور بن بهرام » أبو يعقوب 
الكوسج المروزى . ولد بمرو ورحل إلى العراق والحجاز والشام » سمع سفيان بن عيينة 
ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى ووكيع بن الجراح وغيرهم كان عاما 
فقيبا » دون عن الإمام أحمد مسائل فى الفقه . قال عنه مسلم بن الحجاج ثقة مأمون . 
توفى سنة 570١‏ ه . بنيسابور . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 5١7/١‏ » تذكرة 
الحفاظ ”554/7 ء. طبقات الحفاظ ص 5١5١9‏ » شذرات الذهب ١١/5‏ . 

0 ل ا" 

(5) صحيح مسلم 455/١‏ . 

(7) انظر : البرهان 588/١‏ », الاحكام للامدى 5.0/١‏ , المحصول 79> . 
شرح الجلال المجى من حاشية البنانى ١8/7‏ » وهو قول مالك . انظر تنقيح الفصول 
! 


0 


وقال أصحاب أبى حنيفة ('©2 يرجع إلى أقرب مذكور . 


وقال عبد الجبار (2 إذا لم يكن الثانى إضرابا عن الأول وخروجا 
من قصة إلى قصة صح رجوع الاستثناء إليهما 27 . 


وأجمع اجميع أن 6 بمشيكة الله تعالى وفى الشرط أنه 
يرجع إلى كلا الكلامين (؟ 


وقا الاشبغرية :هو «مؤقوفب كل لذ :1150 

.> - دليلنا : أن الاستثناء / كالشرط وكالاستثناء بمشيئة 
تعالى ) (1) ترجع إلى الجميع 4 فكذلك لفظ الاستثناء » وبيانه لو 
قال : عبيده أحرار ونساؤه طوالق إن دخل الدار » رجع الشرط إلى 
الجميع » وكذلك ( إذا ) 29 قال : والله لا كلمت زيدا ولا عمرا 
ولا خالدا إن شاء الله رجع إلى الجميع . 


)١(‏ انظر فواتح الرحموت 7817/١‏ » تيسير التحرير ”0*/١‏ » التلويج على 
التوضيح 5٠١/١‏ . 

)١١‏ انظر رآية ق المعتمدك: 55/1 : ظ 

(0) فى مء ر : ( فإنه رجوع الاستثناء إليها ) وفى ق : ( فإنه يجب ») ولعل 
الصواب -حذفها . 

(8) انظر المعتمد 7514/١‏ . 

(5) نقله الأمدى فى الاحكام عن القاري أبى بكر والغزالى وجماعة من 
الأصيحات:/01. 

(59) فى م »عر : ( ومشيثته ) . 

0 فق اق: 2 :«الو )د 
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فإن قيل : إنما رجع فى الشرط إلى الجميع لأ مرتبة الشرط أن 
يتقدم على الجزاء سواء تقدم ( على ) (2) اللفظ أو تأخر » فكأنه 
قال : إن دخلت الدار فنسانى طوالق وعبيدى أحرار . وكذا الاستثناء 
بمشيئة الله لفظها لفظ الشرط فهى تجرى محراه » بخلاف لفظ الاستثناء 
فإنه لا يصلح تقدمه وإنما ينبنى الكلام على ما يليه . 

قلنا : لا فرق بينهما فى المعنى » ألا ترى أنه لا فرق بين قوله : 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا 4 وبين قوله : ولا تقبلوا لهم 
شهادة / أبدا ( إن لم ) 20 يتوبوا . 

جواني: اعي :كان بي أن يقولوا: إن العتط بوث اند 
التقدم إلا ( أنه يتقدم ) 29 على ما يليه فيكون ( تقدير ) 2*7 قوله : 
نسائى طوالق فإن دخخلت الدار فعبيدى أحرار » فلما جعلتموه يتقدم 
على الجميع » وجب أن يكون الاستثناء كذلك . 

جواب اخر : إن كان مرتبة الشرط التقدم فيجب أن يفتقر إلى 
الفاء ألا ترى أنه يحتاج أن يقول إذا دخلت الدار : فانت طالق ) 
عق اقال من بن لين 2299 إذا“قال ١+‏ إن «خلف: الذار أنت 


)١(‏ فىممءعر: (ق). 

1 فياه بن #تبزنزلا أنه 36 

(0) ف ق : «١‏ أن رتبته التقدم ) . 

(4:) فى م ءر : ( بقدر ) . 

(5) محمد بن الحسن بن فرقد من موالى بنى شيبان » كنيته أبو عبد الله 
وان أى حعفيلة وعن تقر غلفه كذ إعاما ل "الفقه.رو لاصو لقال نه الكتافقن ::لو. 
أشاء أن أقول نزل القران بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته » تولى قضاء الرقة فى 
خلافة هارون الرشيد » من مصنفاته : الجامع الكبير » الجامع الصغير » الزيادات » 
الآثار . توفى سنة ١88‏ ه . انظر ترجمته فى : الجواهر المضيئة 47/7 » الفهرست ص 
0٠0‏ » البداية والنهاية 505/٠١١‏ » الفتح المبين ١١١/١‏ . 
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ا حي اي بت لوا 239 

عق انه يقول + ابه علالقق إن معلت». ١‏ الذان 10 سقط القاء 
فدل على أنه يختلف يحكم التقدم والتأخر . 

١‏ - دليل آخحر : أن ( الكلام يجرى مع واو 

ا 7 و الحملة الوا اك 0 
بين ان يقول : جاءنى زيد ١‏ 9 وخالد , وبين أن يقول : 
جاءلى الزيدون .2 9 نحت أن الاستغناء إذا تعقب جملا ( عددية ) فك 
تكذلك إذا تعقب جملا 0 كقوله اقتلوا 3 » وبكرا » وخالدا 
إلا أن ا الدار ْ ظ 

.فإن قيل : فرق بين المذكور جملة وبين المعطوف » أل ترى أنه 
لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ( وقع اثنتان وصح 
الاستثناء ولو قال أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة ) © ( لم يصح 
الاستثناء ووفع ثانا 1 


) فأنت حر وأنت طالق‎ ١: فى مءر‎ )١( 

(9) اليسمت» فى اق 

25 الباق ف 

(5) فى ق : ١‏ الكلامين مع واو العطف يجريان ) . 
(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى مم ءعر. 

(0) فى م : ( عدية ) وفى ق : ( عامة ) . 

(89) ليست فى ق . 


عات 


قيل : لا نسلم هذا ويقع اثنتين ) ('2 , وقد نص أحمد رحمة 
الله عليه على أنه إذا قال لزوجته وهى غير مدخول بها : أنت طالق 
وطالق وطالق يقع الثلاث ؟ لو قال أنت طالق ثلاثا لأن واو العطف 
كواو الجمع والاشتراك . 

لقا ل به 9 عقر : أن الاستثناء يصلح عوده إلى 53 
واحدة من الجملتين » وليس إحداهما أولى من الأخرى » فوجب أن 
يرجع إليهما كالعموم لما صلح لكل واحد من الجنس دخل فيه . 

0 - دليل آخر : لو قال قائل : بنو تيم ( وبنو 
ربيعة ) 2١(‏ أكرموهم إلا الطوال . رجع الاستثناء إلى الجميع ‏ 
فكذلك إذا قال : أكرم بنى تمم وربيعة إلا الطوال » فإنه لا فرق بين 
تقدم الامر وتاخره . 

8 > وليل آخر : لو زجع الاسناء إلى ما يليه لكان إذا 
قال : له عل خمسة وخمسة وخمسة إلا سبعة أن يلغوا الاستثناء ويلزمه 
خنييةا عقر و فلما لجحسمها خل أنه بيلرمه قانية :وغل أن الاسهاء 
يرجع إلى الجميع . 

فإن قبل : إنما يرجع إلى ما يليه لمانع » وهو أن الاستثناء إخراج 
من جملة » والسبعة لا تكون جزء الخمسة فرجع إلى الجميع . 

قيل : ها هنا أيضا وهو أن واو العطف تجعل الجملتين كالحملة 
الواحدة لأنها تقتضى الجمع والتشريك على ما بينا . 


)١(‏ ليست فىعم ا ر. 





4 ب 


1 


ه.» - احتج المخالف : بن الصحابة رضى اله عنهم ردوا 
الاستثناء إلى الجملة الثانية دون الأول ف قوله تعالى مم ات 
سابك وراك اللاتى فى وك من سابك اللاتى داحم 
بيهن 0 000 فشرطوا الدخول ف الربائب دوك نات الكشناخ وحرموا 

الجواب : أن هذا ليس باستثناء وإنما هو صفة فلم يجب فى 
الاستشناء ما يجب فيه لأنهم لم يجمعوا بينهما بعلة . 

امون اير : أن ا « اللاى ف حجورم ) نعث للربائب 
نسائنا وقوله : «( اللالى دخلتم ببن ») » وإن رجع إلى السياة ١‏ أثة من 
تام نعت الربائب » فصح أن الكلام يخرج » فمن يقيد الربائب 
لا يدخل فيه أمهات النساء . يؤكد هذا أن الصفة يكون العامل فيها 
العامل فى الموصوف » والعامل فى قوله « وأمهات نسائكم ») الإضافة 
ا او ا 

أ ا اد قد ثبت فى كل جملة من الحمل 
المتقدمة وعود الاستثناء إلى جميعها لااية فيه » فلا يزول العموم 
المتيقن بالشك . 

الجواب : أنا لا نسلم / ذلك » لأ العموم إنما ثبت بوقوع 
السكوت عن الكلام من غير استثناء . فأما إذا اتصل به الاستثناء فلم 


5 بوره المساو م ان 1 


4/ 


ينبت العموم » ولأنه يبطل بالشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى » فإن 
العموم قد ثبت بكل جملة وعودها إلى جميعها مشكوك فيه » ثم قد 
عاد إلى الجميع . 

7< - احتج بأن الاستثناء لا يستقل بنفسه ولا يفيد 
بإفراده فوجب رده إلى ما تقدم ذكره » فإذا رد إلى ما يليه فقد استقل 
وأفاد فتعليقه تعليق على الزيادة يجرى مجرى الكلام المستقل بغيره لا من 
صرورة . 

الحواب : أنا لا نسلم أنا نرده إلى ما تقدم ليستقل وإثما نرده 
ليصلح عوده إليهما أو لأخبما كالجملة الواحدة بواو العطف ولأن ليس 
أخن اللسلعيق أل مم الالحرفع... 

جواب اخر : أن هذا الكلام يمنع من رجوع الكلام لمتقدم 
لأجل الاستقلال , ولا يمنع من الرجوع إليه بسبب آخر غير ذلك لأن 
الحكم قد يثبت باسياات: 

واب قالنة + ينطل الشرظ واللتضاف فشيفعة الله تعال لآنه 
غير » وبتعليقه بما يليه يفيد . ثم إذا ورد تعلق بجميع ما تقدم كذلك 
ها هنا . 


ا > واحتج أ الاستشاء من الحمل 
(( كالاستثناء )») (١؟‏ من الاستثناء » بدليل أن كل واحد منهما 
لا يفيد بنفسه ٠‏ ثم الاستشناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه دون 
الخملة الأرل م وكذللك الاميساء .من المتمل © ورياك ذلك أنه الى :قال 


.) ف ق : «( كاستيلاء‎ 01١ 


(107- اتمهيد ج " ) 


1/ 


له علىٌ عشة إلا أربعة إلا درهمين يرجع الاستثناء أخيرا إلى الأربعة دون 
العفرة . ظ 

الجواب : إنما لم يرجع إلى العشرة لأن الاستثناء من الاثبات نفى 
ومن النفى إثبات . 

فإذا قال : له على عشرة فهو إثبات . 

فإذا قال : إلا أربعة فهو نفى . فإذا قال : إلا درهمين فهو 
إثبات » فإذا رجع استثناء الدرهمين إليبما لكان استثناء إثبات من 
إثبات فلم يجر . 

جواب اخخر : أنا لو رددنا استثناء الدرهمين إلى الجمع لكان 
استثناء درهمين من أربعة » ودرهمين من عشرة فيكون استثناء أربعة وهو 
إنما استثنى درهمين... 

جواب آخخر : أن الاستثناء الأول لم يصر مع ما تقدمه كجملة 
واحدة بحروف عطف » فيرجع الاستشناء الثانى إليبما بخلاف قوله : 
( أكم بنى تيم » وربيعة ».إلا الطوال ) (© . 

فإن قل : ( فلم ) ("2 رددتموه إلى الجملة التى تليه دون الجملة 
الآلى . 

قلنا : لأنا لو رددنا قوله إلا درهمين إلى العشرة » وقد رددنا 
الأربعة إلى العشرة لجعلنا المتكلم قد أراد استشناء ستة من العشرة » ولو 


(1) ليست فى م ء ر من الظاهر أنه سقط ورقة من م التى هى أصل ر فنقل 
ناسخ ر النص ناقصا من م . 
5) ليست فى ق.. 


1 


أراد (١‏ ذلك ) 20 لقال إلا ستة أو كان يقول : إلا أربعة وإلا درهمين 
فيعطف بواو العطف » فلما عدل عن ذلك دل على أنه أراد عوده إلى 
الخبيلة القاقة" . 

و - احتج بأن الجملة الثانية فاصلة بين الاستثناء 
والجملة الأولى » فلم يرجع الاستثناء إليها م! لو ( فصل ) (© بينهما 
بقطع الكلام وإطالة السكوت . 

الجواب : أنا لا نسلم أنه فصل لأنا قد بيّنا أنه لما عطف بالواو 
صارت ١(‏ الجمل )) () كالجملة الواحدة . 

جواب آخر : أن الفصل بالسكوت ( وقطع ) 57 الكلام لو 
كان بين الاستثناء وبين جملة واحدة لم يرجع الاستشناء إليها بخلاف 
الاستثناء مع اتصال الكلام » فإنه لو كان عقب جملة واحدة رجع 
ليها . ولأنه لو فصل بين الجملة والشرط بالسكوت لم يرجع » ولو 
فصل بين الجملة الأول والشرط بجملة ثانية رجع الشرط إلى الجملتين 
كذلك الاسشاء.: 

هه احتج من ذهب إلى الوقف : بأنه يجوز أن يكون 
عائدا إلى البعض » ويجوز أن يكون عائدا إلى الكل فوجب الوقف 
١‏ فيه ) 600 , 


. ليست فى ق‎ )١( 

595 'ق.ق- 3 :فرق 4:.: 

09) ليست فى ق وفى م ء ر : ١‏ الجملة » ولعل الصواب ما أثبته . 
(:) فى مءر : ١‏ فى قطع ) . 

(5) ليست فى ق . 


١ ٠. ٠ 


الجواب : أن عوده إلى الكل هو الظاهر » وقد دللنا عليه » ثم 
القول بالوقف عدول عن العلم » لأن أهل اللغة ( منهم ) 2١(‏ من جعل 
الجملتين كالجملة الواحدة ورد الاستثناء إلى الجميع » ومنهم من قال 
الاستثناء يرجع إلى ما يستقل به وهو ما يليه ولم يقل أحد بالوقف 
( أصلا ) (2 , فهو ( إحداث ) (© قول ثالث خارج عن قول 


الجمييع . 


)١(‏ ليست فى ق. 
)0 لبسيته ل 0 


باب فى أخصيص العموم بالأدلة 
انفعلة 


١‏ - مسالة : يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل ذكره 
شيخنا / » وحكى قول أحمد فيما خرجه فى محبسه على قوله تعالى : 
وهو اله اقى الليتدوانت وَفى الأ 4 000 نول بعرت المسلمون 
أماكن كثية ليس فيها من عظم الرب شىء أحشَاوَم وأجوافكم 
وأجواف الخنازير والأماكن القذرة » ( فخص ) (2 الظاهر بالعقل , 
وبه قال أكثر العلماء 9 . 


وقال قوم 0 . ا يمخص العموم بدليل العمل 000 وهو ظاهر 


. "” سورة الأنعام » اية‎ )١( 

. ) فى ق : ( فعارض‎ )1١ 

(") انظر هذا الرأى فى : المعتمد 775/١‏ » البرهان 1١8/١‏ » العدة 
١/ه‏ : »ء المستصفى 394/5 , الاحكام للامدى 9١14/5‏ » المحصول ١١١/9‏ 2 
روضة الناظر ص 754 » سواد الناظر 451/7 » المسودة ص ١١8‏ . 

(:) نسبه الامدى فى الاحكام 5١4/٠‏ لطائفة شاذة من المتكلمين . 

(5) يرى كثير من العلماء أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى ٠»‏ يقول الإمام 
الرازى : ١‏ والأشبه عندى أنه لا خلاف ف المعنى بل فى اللفظ » المحصول ١١1١/*‏ . 
ويقول الأمدى فى تعليقه على قوله تعالى : ١‏ الله خالق كل شوع » وأنبا خصوصة إذ أن 
ذاته وصفاته غير مخلوقة يقول : « فقد خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن 
عموم اللفظ » وذلك مما لا خلاف فيه بين العقلاء » ولا نعنى بالتخصيص سوى 
ذلك . فمن خالف فى كون دليل العقل مخصصا مع ذلك فهو موافق على معنق 
التخصيص ومخالف فى التسمية ) الاحكام 7١5/5‏ . 

ويقول الامام الجوينى : وهذه المسألة قليلة الفائدة نزرة الجدوى - 


قول من يقول : إن العقل لا يحسن ولا يقبح وإن الشرع يرد بما 
لا يقتضيه العقل 207 فيما يقع لى وهو مذهب (أصحاب 
3 > والدليل. عل الل اقرله 'تمالل. + نيا أنه ار 
اعبدوا بكم ي 29 لا يخلوا إما أن يعلم بالعقل أن هذا الخطاب لم 
ندل فيه الحانين :والاطقال او بيدكتلوة .2 ., 
فإن قالوا : نعلم بالعقل أنهم لم يدخلوا ولكن لا نسميه 
قلنا : وافقتم فى المعنى وخالفتم فى الاسم » فنرجع إلى معنى 
التخصيص ما هو ؟ فيعلم أن معناه إخراج بعض ما تناوله الخطاب 
من الاشخاص . 


وإن قالوا : قد دخلوا فيه . 


قلنا : فو خطا ل المحانين والأطفال لا يمكنهم فهم الراد 
بالخطاب لا مجملا ولا. مفصلا . وإرادة الفهم ممن لا يتمكن منه 


- والعائدة » فإن تلقى الخصوص من مأخذ العقل غير منكر » وكون اللفظ موضوعا ‏ 
للعموم فى أصل اللسان لا خلافٍ فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية » وإن. 
امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصا فليس ف إطلاقه مخالفة عقل ولا شرع فلا أثر لهذا 
الامتناع ولست أرئ هذه المسألة خلافية فى التحقيق « البرهان 109/١‏ » . 

)١(‏ مذهب الأشاعرة أن القبح والحسن مصدرمما الشرع » ولا مدخل للعقل 
فى ذلك خلافا للمعتزلة فى أنهما عقليان . انظر البرهان ١/9م‏ - 89و . 

)١(‏ فى ق : ( أصحابنا والأشعرف:ة, ؛ ظ 

0 أشورة البقرة © اي 1ن 
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تكليف ما لا يطاق : وقد قال تعالى : « لا يُكَلَف الله تفساً إلا 
وَسَعَهَا  2١(‏ . 

5١‏ - دليل اخخر : أن أدلة العقل تقتضبى بنا العلم 
بالكتاب والسنة المتواترة بالإجماع ثم تخصيص العموم يجوز ببذه 
الأدلة » كذلك تخصيصه بدليل العقل . 

فإن قيل : هذه الأدلة يجوز بها النسخ فجاز بها التخصيص » 
بخلاف العقل فإنه لا يجوز به النسخ . فلا يجوز به التخصيص . 

قلنا : لم كان كذلك » والنسخ والتخصيص يختلفان » فإن 
النسخ بيان مدة الحكم ولا مدخل للعقل فى ذلك » لأن الصلاة لا 
تقبح فى العقل ( فى ) 257 وقت دون وقت بخلاف التخصيص فإنه 
بيان مراد المخاطب وهذا يعلم بالعقل ( لأنا بالعقل نعلم ) 20 أن 
التخصيص » ولا يجوز به النسخ » وكذلك القياس وخبر الواحد . 

4 - احتج المخالف بأن دليل العقل متقدم » واخخصص 
لا يكون متقدما . 
أن ) (28 الدليل يتقدم على مدلوله . 


. 785 سورة البقرة » اية‎ )١١ 
. 0 لبشه ف‎ )90 
. ) لأنه يعلم بالعقل‎ ١ : فى ق‎ )5( 


(8) فى ق : (الأن). 


ب احتج بأن التخصيضص كلاستثناء 2 9 الاستثناء 
لا يجوز تقدمه كذلك ذَلجل التخصيص . 

قلنا : الاستثناء لا يستقل بنفسه » فوجب أن يتعلق بما قبله : 
واخخصص يستقل بنفسه » ألا ترى أنه يجوز أن ( يقال خطابى 
للعقلاء ) 2١(‏ دون المجانين والأطفال » ( فيستقل هذا الخطاب بنفسه 
ولا يجوز أن يقال ابتداء إلا المجانين والصبيان ) 20 . 

ثم يخاطب فيقول : يا أيها الناس » فافترقا . 

5 - احتج بأن معنا عموم كتاب الله تعالى ومعنا العقل 
فلم يقدم اتمقسك بالعقل على التمهسك بكتاب الله . 

الخواية: أن عموم الكتاب يحتمل التخصيص ., ولهذا يخصص 
بالخبر والقياس » والعقل صريح فى قبح خطاب من لا يفهم غير 
محتمل » فصار بمنزلة النص مع العموم فإنه يخصص ( به ) 27 كذلك 
ها هنا . 

0 _ احتج بأن الصعف أو اجنون بحاي اخطاب 

ام لايل فى ذلك وإنما يخاطب وليّه بأن يخرج الحق 


. ) يقول خطالبى جاءنى العقلاء‎ «١ : فى ق‎ )١١ 
ليست فى م در.‎ )0( 

(5) ليست فى ق . 

0200 استا ةا " 


4 - واحتج بأنه يصح إسلامه ( وطهارته ) 2١9‏ وصلا” 
وصومه . فدل على دخوله فى الخطاب . 

قلنا : إنما يصح منه ذلك إذا كان ممن يعقل » ومن يعمل 
ويفهم يجوز أن يخاطب . 

فإن قيل : فإن دخل فى الخطاب ( فقل إنه ) 257 يجب عليه 
ذللك . 

قلنا : من أصحابنا من يوب عليه الإسلام « والطهارة إذا عقل 
ذلك » وكذلك فى الصوم إن أطاقه . 


1 . فاغا أ ةط | 3 
( ومن ) 227 قال : لا يجب فإنما اسقط الوجوب بدليل اخر . 


إما الإجماع , أو لقوله عَيّهِ : « رفع القلم عن الصبى حتى 
يبلغ ) / 24 والله أعلم بالصواب . 


- مسألة : ( يجوز تخصيص ) (*© ( عموم ) (© 
الكتاب بخبر بو الواسة» نض عليه ف نوواية: انك نالك :239 ف الآية إذا 


إد 


. ) وظهاره‎ «١ : فى ق‎ )١١ 

. ) فإنه‎ (١ : فى ق‎ )5١ 

09) فى ق : « زمن ) . 

69 صحيح البخارى ءءء شرم أن داود ١1‏ » سنن الترمذى 
14 ». سنن ابن ماجه اير 6 مسييك أحين: 5 : 

(25) فى ق:: ( يخصص ) . 

(6) ليست فى م عر. 

(1) عبد الله بن الامام أحمد . كنيته أبو عبد الرحمن ولد سنة 5١‏ كن عاك 
عن أبيه وعن عبد الأعلى ويحيى بن معين وغيرهم وروى عنه أبو القاسم الباغوى - 
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كانت عامة ٠»‏ ينظر ما جاءت .به .( السنة » لتكون السنة هى 
الدليل ) () على ظاهرها مثل قوله : « يُوصِيكُمُ الله فى أوْلَادِكمْ 
ِلذّكر مثل حَظ الأثكييّن »4 ('2 فلو كانت الآية على ظاهرها ورث 
كل من يقع عليه اسم ولد وإن كان يبوديا أو نصرانيا أو عبدا 
أو قاتلا » فلما جاءت السنة أنه لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما 
ولا يرث قاتل ولا عبد » كانت دليلا على ما أراد الله من ذلك 0) وبه 
قال أصحاب الشافعى (5) . 0 

وقال بعض المتكلمين : لا يجوز تخصيص العموم ( بخبر ) 
الواحد 200 » وقال عيسبى بن أبان 20 ما دخله التخصيص بطريق 


- وعبد الله بن إسحق وأبو بكر الخلال وغيرهم » كان رجلا ثبتا » فهما » ثقة , 
مانا تناذق الليكة + كقير الداع وتيا بالتديق هلله مقدها ننه :برهن انم 

رتب مسند والده . توفى فى بغداد سنة 55٠‏ ه . انظر ترجمته فى : طبقات الخنابلة 
6/1 المبيع الأحد 7٠/١‏ ء شذرات الذهب 7١8/9‏ . 

. » السنن فيكون الدليل‎ ١ : فى ق‎ )١١ 

1 سوارة الفمعناءرج اي101ة + 

(6) انظر هذا الرأى عند الحنابلة فى العدة 4448/١‏ »ع روظضة الناظر 
ص 544 »2 سواد الناظر 457/7 » شرح الكوكب المنير ص 7٠١5‏ . 

(:) انظر مذهب الشافعية فى المستصفى ١١4/9‏ »ء والمحصول ١١١/«‏ ,2 
وعزاه للشافعى وأبى حنيفة ومالك » والاحكام للامدى ؟/55” وعزاه للأئمة 
ا 

(5) ذكر الأمدى هذا الرأى دون نسبة فى الاحكام 357/7 » والرازى فى 
المحضول 111/8 :دوق شسبة أيضا وهذا خويرائ الحنفية كا قال عبد العلي الأنصارى 
فى فواتح الرحموت 549/١‏ . 

(7) عيسى بن أبان بن صدقة الحنفى » أبو مومى » الامام الكبير » تفقه - 


١١ 7/ 


متفق عليه ('2 جاز تخصيصه بخبر الواحد » وما لم يدخله التخصيص 
لا يخص 20 . 

٠‏ - دليلنا ما احتج به الإمام أحمد رحمة الله عليه فى اية 
المواريث وأن السنة خصصتها وانعقد الإجماع على ذلك . 


. 5 د تار ين:- ا د ا ل 
وكذلك قوله تعالى : ا وَأحلٌ لَكُمَّ ما ورا ذَلَكُمْ م 20 فى 
النكاح أجمعوا على تخصيصها بخبر ألى هريرة : ١‏ لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها ) (5) , 


واحتج أبو بكر رضى الله عنه على فاطمة رضى الله عنها بخبر 
الواحد لما طلبت ميراثها ©© وأمثال ذلك كثير . 


ضع عيك برو المقدى ول القظناء «النسر # عشر شنين. قال ابن اسزاعة 2 كان 
عيبس .خسم الوه وحن الفط للحديكة )عن مصنفاتة 7 نابت القياس + اتاد 
الرأى » الجامع » الحجة الصغيرة » توف بالبصرة سئة 5١١‏ ه . انظر ترجمته فى : 
الجواهر المضيئة 401/١‏ » الفهرست ص ,ره؟ , الأعلام 79/5 . 

. الدليل المتفق عليه هو الدليل المقطوع به‎ )١( 

(؟) انظر رأيه فى المستصفى ١١5/١‏ . المحصول ١1١/8‏ », الاحكام للامدى 
0 

“شنووة السنافع اي : 

(4:) صحيح البخارى ١١/9‏ » صحيح مسلم ٠١59/5‏ . 

(5) روى البخارى فى صحيحه خبر أبى بكر وفاطمة رضى الله عنهما » فعن 
عائعة ررقن : للد هنا مواق :تاتلجة علا الساذم ابنه وسول الله ل سالك اباك 
الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه 
فقال لا أبو:بكز إن رسول الله'قال: + لا تورك عا ثر كنا صضندقة + فخضيوك فاطمة بيت 
رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت بعد رسول الله بستة 
أشهر ) . صحيح البخارى 01 
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فان قيل : فقد خالف عمر رضئ الله عنه ورد حديث فاطمة بنث 
ا 
لقو ار 17 
وأراد بالكتاب قوله تعالى : ف أَسكِنُومنْ من حَيْث سكتثم من 
0 ظ 0 
قلنا : إنما رده لأنه اهمها فى الخبر ولهذا قال : « لا ندع كتاب 
رشا «وسعة نين تقول داهراة لعلها! نميف اى “لثنية لها وق لفل 
١‏ لا نترك لقول امرأة ) (4) لا ندرى أصدقت أم كذبت » وكلامنا 
فيما صح من الأخبار وسكنت إليه نفس امجتهد » ولأن الآية خصصة 
فى حق الصغير بالا جماع وعندهم ما دخله التخصيص يجوز مخصيصه 
بخبر الواحد » دل على أن عمر لم يرده إلا أنه لم يصح عنده . 


» فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة القرشية الفهرية‎ )١( 
أحيت البعاكة ون اقندى ع امهنا أضمنة تبنت وريعة سن يض كنانة ع كانقه :من المياخر انك‎ 
الأول » وهى التى طلقها أبو حفص بن المغيرة » فأمرها رسول الله أن تعتد فى بيت أم‎ 
كلثوم » تزوجت أسامة بن زيد بعد أن طلقها أبو حفص » اجتمع فى بيتها أصحاب‎ 
الشورى لا قتل عمر بن الخطاب » قدمت الككوفة على أخيها الضحاك وكان أميرا‎ 
فسمع منها الشعبى انظر ترجمته فى : الإصابة 784/4 2 الاستيعاب اشوا سيك‎ 
. الغابة ه6/ل/الاه‎ 


. ١١١8/١ صحيح مسلم‎ )١( 
. 5 سورة الطلاق » اية‎ )( 


6 


فإن قيل : فقد (( قبلوا )) ('2 خبر الواحد فيما لا يجوز 
قبوله » ولهذا قبل أهل قباء خبر الواحد فى نسخ القبلة ("©2 وإن كان 
لا يجوز ( النسخ ) 7" . 

قلنا :قن اك يهنا أسعكرن :ولك أيضنا لاك خرن لض عاب 
فقال فى رواية أبى الحارث والفضل بن زياد 259 فى خبر الواحد إذا كان 
إسناده صحيحا وجب العمل به . 

ثم قال : أليس القبلة حين حولت أتاهم الخبر وهم فى الصلاة 
فتحولوا نحو القبلة وخبر الخمر أهرقوها ولم ينتظروا غيره 27 » فقد 
أخذوا بخبر الواحد فيما يخبر به ( من ) (21 النسخ . 


. ) فى م : ( يقبلوا ) وفى ق : « نقلوا ) وفى رر: « يقبلون‎ )١١ 

(1) انظر الخبر فى صحيح البخارى 175/8 . صحيح مسلم 7375/١‏ . 

59) ليست فى م عر. 

(4:) الفضل بن زياد » أبو العباس القطان البغدادى . ذكره أبو بكر الخلال 
فقال كان من المتقدمين عند أبى عبد الله » وكان أبو عبد الله يعرف قدره ويكرمه , 
روى عن أنى عبد الله مسائل كثيرة جياد » وكان يصلى بألى عبد الله » حدث عنه 
جماعة منهم يعقوب بن سفيان الفسوى ., والحسن ابن ألى العنبر وأحمد الادمى . انظر 
ترجمته فى طبقات الحنابلة 51/١‏ » الهج الأحمد 88/١‏ . 

)5١‏ روى البخارى فى صحيحه ١7///‏ ان التعهان قال:.: :1 كنيت ساق 
القوم فى منزل أبى طلحة . فنزل تحريم الخمر » فأمر مناديا فنادى » فقال أبو طلحة : 
أخرج فانظر ما هذا الصوت ؟ قال : فخرجت فقلت هذا منادٍ ينادى ألا إن الخمر قد 
حرمت فقال لى : اذهب فاهرقها . قال : فجرت فى سكك المدينة » قال : وكانت 
خمرهم يومئذ الفضيخ ) . 

(5) ليست فى ق . 


ا 


, دليل اخر : خبر الواحد يوجب العمل بالاتفاق‎ - ١ 
. ©١( ) فجاز أن يخصص به العموم ( كالتواتر‎ 


قلنا : 0-0 بهذا فى باب العمل ( وفى ) 292 العموم 
الخصوص . 00 
جرب 2 : إن لم يكن خبر الواحد مقطوعا به » فالعمل به 
دعر ا م ا ا ظ 


لت دليل آخر : أن العموم معرض للتخصيص فاحتمل 
أن يعدل به عما تناوله » وانخصوص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل 
التخصيص ولا يعدل به عما يتناوله فكان ( أولى ) (5» فى تناول 
الحكم والرجوع إليه . ولهذا قدم خصوص القران م على 
عمومهما لما ذكرنا من المعنى . 


ج57 - احتج انالف 0 الكتاب مقطوع به » وخبر 


عباو اع ساي ىودي اا 


. » دليله التواتر‎ ١ : فى م ور‎ )١( 
. ) فى ق: : ( وهو فى‎ )"١ 
زا المسينتة قفي‎ 
. ) أقوى‎ ١: فى م عر‎ )4( 
. ليست فى ق‎ )5( 
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قلنا : المقطوع به هو ( ورود ) 2١‏ لفظة على صيغة العموم , 
فأما مقتضاه فغير مقطوع به لأنه يحتمل أن يراد به غير الاستغراق 
ولهذا لا يجوز أن يقطع على كذب الخبر الخصص . 

جواب اخخر : أنا نقول بذلك وأنه لا يسقط العموم بخبر 
الواحد وإثما يبين به المراد . 

ولهذا ب بيس ايت البسية كانت دلياد 
على ( ما أراد الله تعالى » وهذا حقيقة التخصيص فعلى هذا بين ) 57) 
أن ( الله تعالى ) (© ما أراد بلفظ العموم الاستغراق » وإنما أراد ما لم 
يتناوله الخبر الخاص . 

حزان اخخر + أنهييظك +الاضياع إذا أباحها لعفن أو الاصل 
فإنه يقطع بإباحتها بذلك . ثم بخبر الواحد يجوز متخصيصها . 

جواب اخر : أن الخبر وإن لم يقطع به فإن / حكمه ثبت 
صرح جح سبي ص و1 
الا جماع انقلا انحع ال افيه .مير الواحد يحتمل النسخ فيقدم الإإجماع 
عليه فى مسألتنا » وعموم القران ( يحتمل التخصيص ) (4) . والخبر 
الخاص غير محتمل فقدم ما لا يحتمل . 

5 - واحتج بأنه إسقاط بعض ما يقتضيه عموم القران 


بخبر الواحد فلم يجز كالنسخ . 


)ىق :من وذ 4 

(؟) ليست فى م عر. 

(9) ليست فى م ا ر. 

(4:) فى ق : «١‏ محتمل للخصوص ) . 


7 


الجواب : أنا لا نسلم أنه إسقاط » بل هو يبين الراد 
( به ) 29 ثم ( إن ) 22 النسخ إسقاط لموجب اللفظ: فلم يجر إلا 
بمثله ( أو بما ) (5) هو أقوى منه » والمخصوص بيان ما أريد باللفظ 
العارجا ميا ل يان ون )تاياي ب جم عر ارما 
ولا ينسخ به خبر الواحد . 


” - فصل : وفيما ذكرنا دلالة على عيسى بن أبان : 
بالك سس سيسي ب عمسم 
به ما لم يدخله التخصيص كخبر التواتر . 

5 - احتج بن ما دخله التخصيص صار مجازا ( فقبل 
خبر ) 200 الواحد فى تخصيصه » ”ا قلنا فى ياد امل »مالم يدخله 
مسي بل ع ا يمه 


يضصعىف عنه . 


الجواب : أنا لا نسلم أنه باق على حقيقته فى الاستغراق إلا أن 
لا يرد خبر مخصص ., ثم لا فرق بينهما فإن العموم وإن خص فمعناه 
( معقول ) 217 وامتثاله ممكن فيه لم يتناوله التتخصيص حقيقة مثل 
الذى لم يدخله التخصيص » فيجب أن يكون حكمهما سواء 


(1) ليسشعتة ف ف 

و١)‏ ليست فى ق . 

959) فى ق : «١‏ وإنما ) 

(14) ليست فى ق . 

59) فى ق : «١‏ قبل فخبر ) . 
(5) فى م عر: ( معنوى ) . 


17 


بخلاف المجمل فإنه لا يعقل المراد منه ولا يمكن امتثاله ثم بقاقه على 
حقيقته لا يمنع ( من احتال ) 2١(‏ التخصيص وبيان المراد به والله أعلم 
بالصواب . 

07> - مسالة : يجوز لخصيص عموم السنة بخاص 
القران 25 على ظاهر كلامه فى رواية عبد الله » وبه قال عامة الفقهاء 
والمتكا م فيه ' 

وخرج ابن حامد 57 رواية أنه لا يجوز ذلك 27 وبه قال بعض 
الشافعية وغيرهم ('2 . 

> - لنا قوله تعالى : « وََزّلنَا عَلَيَْكَ الكتاب يَبْيَانَا لكل 


)١(‏ ليست فىي م عدر. 

009 انظر مذهب الخنابلة فى العدة 457/١‏ » سواد الناظر 4514/7 » روضة 
الناظر 745/7 » المسودة ص ١755‏ » شرح الكوكب المنير ص ٠١5‏ . 

(1) نسبه هم الامدى فى الاحكام 5717/7 » شرح العضد ١49/5‏ » شرح 
الجلال المحلى مع حاشية البنافى 78/7 . 

(4) الحسن بن حامد بن على بن مروان » أبو عبد الله البغدادى , إمام الحنابلة فى 
زمانه » ومدرسهم وفقيههم له الجامع فى المذهب وتهذيب الأجوبة وشرح الخرق وشرح 
أصول الدين وأصول الفقه . توفى سنة 407 قرب واقصة وهو راجع من الحج . انظر 
ترجمته فى : طبقات الحنابلة 171/١‏ » المبج الأحمد 4/٠‏ » شذرات الذهب 157/8 , 
المدخل إلى مذهب أحمد ص 7٠١5‏ ؛ مختصر طبقات الحنابلة ص 7١5‏ . 

(5) انظر العدة 457/١‏ » المسودة ص ١١5‏ . 

(7) انظر القول بعدم جواز تخصيص عموم السنة بخاص القران فى الإحكام 
للامدى ؟/91ام ٠‏ شرح الجلال المحجل 8/9" و يصرحا بنسبة هذا الرأى بعص 
الشافعية » وقد صرح به الشوكانى فى إرشاد الفحول ص ١57‏ . 


ون -- العهيد ند ١‏ ) 


1 


شَىّءِ » (2 ولم يفصل », بلأن القران مقطوع بطريقه » فيه إعجاز 
القرآن بالقرآن فتخصيص السنة بالقران او ( 00 ( 0 0 
يبين المراد فاذا حان أفديون الماديو لها :50" بالييةت مجان أنايين نا 
اماد بكلامه . 
0 د روت انالف عو سبحانه وتعالى 0 2 
مي 647 . 

0 ا ل سمسموندن 
اله تعال نز نا يكلهضة 290:2 ها أنوله إلينابه وقن ذكر تحال أن 
كتابه تبيان ) 20 لكل شىء ( وأن رسوله ) )2 مبين أيضا » ونحن 

جواب عر : أن المراة:حيذا البِيَان الاظهار والاعلام بدليل لذ 
علقه على جميع الكتاب والتخصيص لا يدخل على جميع الكتاب وإنما 
يفتقر جميع الكتاب إلى « الإظهار والإعلام ) (0) . 


19 سورة النحل 'آية: قير ؛ 

(؟) ليست فى ق. . 

05 ليست فى ق: 

64 :ضورة النخل 4 اي43 4 , 

(5) فى مم عر: ( كلامه ) . 

. ) فى م عر : ( شيخنا أن بيانه تبيانا‎ 5١ 
رسو له د‎ 3 

(8) فى ق : ١‏ الإاعلان والاظهار ) . 


١١5 


جرات اك :نا قئلة عل العرريين .ها يقنقر إل البيان ام 
ببيئة: 'الكتات: . 


+ - واحعج بأن التفسير وبين تابعان للمين والفشتر ؛ 
فلن «تتعيهينا: السة: بالقرا ذه ستعلنا" النسنة تفن الاضتل والقرا له شر 
( الفرع ) (5) لأنه الذى يفسسها ويبينها وهذا لا يجوز . 

لباب الى عالق ب ورو جرية صتمي 
هو الأصل ألا ترى أن تخصيص القران بعضه ببعض وتخصيص السنة 
نسها يش 11 يدل عل أذ التمتضر هو الأصل والمخصص تابع . 
وقد ورد تخصيص القران بعضه ببعض لقوله تعالى : < ولا تَنكحُوا 
لكات حَتَى يون 4 79 خص بقوه كان و ومخمات 

من ألذِينَ أ و ا وحص قوله : « يَتَربِصنَ 
السو اربَعَة أشهُرٍ وَعَْراً 4 (4) بقوله : « وَولَاتُ الْأَحْمَالٍ 
سه يََْنَ حَشْلَهُنَ 4 2*0 , والسنة تخصيصها بالسنة أكثر من 
أن كص ع نولانه قد عنمل الاجاد بالتوائن #-ولا احنل: يقول: إن العواتز 
فرع الآحاد , ولا أن الأصل هو الاحاد كذلك ها هنا . 


. ) التابع‎ ١: فى م ءر‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » اية 96١‏ . 

(5) سورة المائدة » آية ه وتمام الآية : ( وَالْمْحصِنَاتُ ون الشزيات 
وَالْمْحصئَاتُ مِنَ الْذِين ونوا الكتاب من فَيْلِكُمْ إذَا اتيُشُموهُنٌَ أَجُورَهْنَّ مُخصينينَ عر 
مُسافحينَ وَلَا مُتَِذَى أَحَدَأنٍ » . 

4 عنورة النقرة ره ا 

(ه) سورة الطلاق » اية 4 . 


د 


١١15 


والله أعلم بالصواب . 

>1١‏ - مسالة ©١(‏ : يجوز تخصيص العموم (") من الكتاب 
والسنة بفعل الرسول مَك . 

قال أحمد فى رواية صالح : ٠‏ ولا َقربوُنَ حَنَى يَطْهُرْنَ 4 "© 
لا قالت: غائشة وفيييونة :550 2< كانت 'إتعدانا إذا سفاضييت: اتوررخ 
ودخلت مع رسول الله عَييُهِ ) 2 فى شعاره » دل أنه أراد الجماع : 
فخص العموم بفعل الرسول عَنُهُ » وبه قال أكثرهم . 

وقال الكرخى ار اي 1 

- لنا / : أن المسلمين أجمعوا على تخصيص قر 
تعالى : « الرَانيَة والزانى فلكلا كل زواع وتيا ادانة د 


)١(‏ يتوقف هذا على القول بأن فعل الرسول عَُهِ عام له ولأمته وليس خاصا 


(؟) نسبه الكناق للأثمة الأربعة وللأكثرين . انظر سواد الناظر 453/9 ع 
وانظر العدة 459/١‏ » البرهان ١١5/+‏ » المستصفى ٠١/5‏ , الإحكام للامدى 
5 »: روضة الناظر ص 778 » المسودة ص ١١5‏ » شرح تنقيح الفصول 
في > زم شرع الكر كي لوعن :1/11 . 

99) سورة البقرة » اية 7١7‏ . 

(4) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية » أحت أم الفضل لبابة » وهى من 
أمهات المؤمنين وكان اسمها برة » وكانت قبل النبى 2َرَيُْهِ عند أبى رهم ابن 
عبد العزى » تزوجها بسرف سنة سبع » وماتت بسرف سنة ١ه‏ ه وقيل سنة 
١‏ ه . انظر ترجمتها فى + الاصابة 4١١/84‏ ء الاستيعاب 104/4 . 

. ؟:؟/١ صحيح البخارى ا صحيح مسلم‎ 25١ 
. ١١5 انظر رأيه فى الاحكام للامدى 5094/5 » المسودة ص‎ )79( 


0 سنورة لون ايه :1 : 


١١ 7 


(( برجم )) 2١‏ النبى عَْيَهِ لماعر (") ولأن فعله كقوله فى الدلالة » 
ولهذا يجوز أن تثبت به الأحكام ابتداء » فكانا فى التخصيص سواء . 

++ - احتج الخالف بأنه يحتمل أن يكون مخصوصا بهذا 
الفعل » ويحتمل أن يكون هو وأمته سواء فيه » فلا يجوز أن بخصص 
بهذا الفعل المشكوك » العموم المتيقن . 

قلنا : لا يكون مخصوصا بالفعل إلا أن يدل دليل على 
تخصيصه وإلا فالظاهر أنه وأمته سواء فى الفعل فجاز أن يخصص بهذا 
الظاهر العموم » ولهذا لما خص (2© فى عمرة الحديبية قال للناس : 
١‏ انحروا هديكم وتحللوا فلم يفعلوا » حتى دخل فشكى إلى زوجته أم 
سلمة » فقالت : يا رسول الله : اخرج وانحر هديك ولا تكلمهم . 
فخرج فنحر هليه فازدحم الناس على هداياهم شع و 0 والله 


أعلم بالصواب . 
0 با 7 يجوز بخصيص العموم بالأجماع 3 وقال 
بعصه لا جوز لوا ١‏ 


19) فى م »عر : ١‏ فرجم ) وفى ق : «١‏ ورجم ) ولعل الصواب ما أثبته . 

00 انظر حديث رجم ماعز فى صحيح البخارى ١75/١7‏ » صحيح مسلم 
ع/مام 3 . 

(5) لم يكن شيع ما حدث فى عمرة الحديبية خاصا برسول الله عَيتُمُ » ما أن 
الصحابة رضوان الله عليهم ل يعتقدوا بخصوصية أى عمل أو ترك لرسول الله فى عمرة 
الخيية . 

(1:) انظر رواية القصة فى صحيح البخارى 777/0 مع اختلاف فى بعض 
الألفاظ . 

(ه) انظر هذه المسألة فى المعتمد 777/١‏ » العدة 474/١‏ » المستصفى 
5ه المحصول ١١4/8‏ » شرح العضد ١٠١/5‏ » روضة الناظر ص 5114 » 
سواة الناظر */ 687 + المسودة :173 ., 


١1١48 


ه58 - لنا : أن الإجماع حجة تثبت به الأحكام فهو 
كالكتاي والييقة .. ظ 


85> - احتج بأنه لا ينسخ به ( فلم يخص به ) 219 . 

قلنا : هذا جمع من غير علة » ثم التخصيص يبين المراد 
باللفظ » وهذا يجوز أن يقترن باللفظ ويجوز أن يجىء بعده » فإذا 
انعقد الإجماع على التخصيص علم أن المراد بذلك اللفظ العام 
البعض » بخلاف النسخ فإنه رفع ( الحكم الثابت ) 29 . 

الجاع ما ينعقد بعد لنت ع » وبعد النبئ مك لا جوز 

أن يرتفع الحكم الثابت 7 ولا ينسخ . ولله أعلم بالصواب . 

67 ات رمال 8 عرو التصيضن: العموم. يدايا الخطاب ؛ 
وقال بعضهم لا يجوز (*) . 

وهذا يرجع إل انك وليل الفط تدعا هر بحي ام نا 
ثبت أنه حجة جرى مجرى التنبيه والنطق » وسنذكر مسائل دليل 
الخطاب والتنبيه فيما بعد ١‏ هذا ) (©) إن شاء الله 20 . 


. ) فلا يخصص‎ (١ : فى ق‎ )١( 

. ) الأحكام‎ ١: فى م عر‎ 5١ 

١م‏ م 1 الأحكام ) . 

(4:) انظر المسألة فى العدة : 474/١‏ » المستصفى ٠١٠/5‏ » الاحكام 
للامدى 578/5 » شرح العضد ١5١/79‏ » روضة ل سي 
/ااء شرح الكوكب المنير ص 7١5‏ . 
(5) ليست فى ق . 
(5) تكلم المؤلف فى هذا الموضوع فى الفقرات ههلا - 795 . 


١11 


م5 - مساألة : يجوز تخصيص العموم بقول الصحابى )١(‏ 
على الرواية التى تقول إن قوله حجة وقد ( ذكر شيخنا ذلك ) 57) 
وقال : نص عليه أحمد فى رواية أبى الحارث وصالح » فى الاية إذا 
جاءت يحتمل أن تكون عامة » ويحتمل أن تكون خاصة » نظرت ما 
عملاك علي السئة » فإن لم يكن فعن الصحابة » فإن كان نوا على قولين 
أخذنا رافيه القوليق: دكقاته الله تعال. . 


وهذه الرواية لا تدل على أن قول الصحابى وحده حجة 
يخصص به » وإنما أشار أحمد إلى جميعهم لأنه ذكرهم بالألف واللام ؛ 
ولأنه قال : فإن اختلفوا على قولين أخذ بأشبه القولين ( بكتاب الله 
تعالى ) فه وبة قال انق خة 1450 

واختلف أصحاب الشافعى إذ جعلوا قول الصحابى حجة على 
القول القديم 20 . 


فقال بعضهم : يخص به . وقال بعضهم : لا يخص 
ا 


)١١‏ انظر هذا الرأى فى العدة 4/5/١‏ »ع روضة الناظر ص ١41/8‏ » سواد 
لتاظر 477/5 المسودة ص 77 » شرح الكوكب المنير ص 7١‏ » ونسبه الفتوحى 
للحنفية والمالكية وابن حزم وعيسى بن أبان . 

. ) ذكره شيخنا‎ ١ : فى م عر‎ )١ 

(0) فى م ءر ١:‏ بالكتاب ) . 

(14) نسبه صاحب فواتح الر حموت للحنفية ١/هه”‏ . 

(5) انظر إرشاد الفحول ص ١57‏ . 

(5) ليست فى م عر. 

(0) ممن قال بعدم تخصيص العموم بمذهب الصحالى الغزالى فى المستصفى 
5 هء والرازى فى المحصول ١59١/8‏ », وابن الحاجب فى مختصره ونسبه - 


١ 


88 - ننا : أن قول الصحالبى يقدم على القياس » ثم 
القياس يخص به العموم » فأولى أن يخص بما تقدم عليه » ولأنه حجة 
فهو كالخير . 

- احتج بأن الصحالبى يترك مذهبه للعموم بدليل أن 
انق مر “قال مز كنا حابن أربعوع يي 3 انون وتلق اها حت 
أخبرنا رافع بن دي أن النبى ع نبى عن الخابة » )١(‏ . 

قلنا : يترك مذهبه للنص الذى روى عن النبى عله » فأما 
تركه ( للعموم فإنه ) ("2 إذا قال قرلا فهو عن دليل » إما نص ؛ 
أو قياس » أو عموم » والنص والقياس يخصص بهما العموم » والعموم 
إذا عارض العموم لم يترك به بل يعدل إلى الترجيح . 

0١‏ - واحتج : بأن العموم حجة فلا يخص بفتياه كسائر 
التابعين . 


قلنا ##قول التاي لين حعة لات الضيخان.... 


5 - مسألة : يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة 
بالقياس 20 فى أحد الوجهين . 


- العضد للجمهور . شرح العضد ١51/5‏ » والامدى فى الإحكام 509/٠‏ . وقال 
فو لاقني العاف قن دون و لقن أتكار: لواف و الا عو ليك .. 

. ١١79/8 صحيح مسلم‎ )١( 

(0) فى م ء ر : ١‏ العموم لأنه » . < 

الخلاف هنا فى القياس الظنى » أما القياس القطعى فيجوز التخصيص به 
بلا حلاف . شرح الأستوى ١١5/9‏ . 


١*١ 


وهو اختيار شيخنا وألى بكر 219 » وبه قال الشافعى 0 وبق 
الحسن الكرحى 227 وغيرهما من الفقهاء والمتكلمين . 

والوجه الآخر ( أنه ) (؟» لا يخص به ولا يعارض به الظاهر . 
وهو اختيار ألى الحسن الجزرى 20 من أصحابنا وألى إسحق بن 
كاقاة :00 بويد قال انان نطوو قو الفقياء :1400 


)١١‏ انظر رأى القاضى أبى يعلى وأبى بكر عبد العزيز فى العدة 55/١‏ 4 » سواد الناظر 
0 ؛ روضة الناظر 49/1 ؟ ؛ المسودة ص ١١9‏ » شرح الكوكب المنير ص * ٠‏ 20 

0 انظر مذهب الشافعى فى شرح الأسنوى 5 نسبه إلى مالك وأبى 
حنيفة والأشعرى ونسبه صاحب تيسير التحرير للأئمة الأربعة والأشعرى وأنى هاشم 
وان اللبمية ...اقفر المبيالة فى المحصول ١58/8‏ , الاحكام للامدى اسم 
فواتح الرتعيوتت» لاه 

(") كلام الكرحى فى تخصيص عموم الكتاب والسنة ليس على الإطلاق » بل 
يشترط أن يكون العام مخصصا بدليل منفصل . انظر المحصول 18/8 ١‏ » الاحكام 
للامدى 507/9 ء شرح الأسنوى ١١5/9‏ 

(؟:) ليست فى ق . 

و6 أب الحسن الخررى البغدادى بل المذهب كان له معرفة فى الفقه والأصول 
والمناظرة . صحب أبا على النجار وكانت له حلقة بجامع القصر ء وأحد تلامذته أبو طاهر 
ابن الغبارى . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة ١/9‏ المنيج الأخمد 0 . 

(6) إبراهم بن احمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا » ابو إسحق البزار فقيه 
حنبلى » جليل القدر » كثير الرواية حسن الكلام فى الأصول والفروع سمع من أنى بكر 
الشافعى وأبى بكر الوراق وأبى بكر عبد العزيز وغيرهم ؛ وروى عنه أبو حفص 
العكبرى وأحمد بن عؤان الكبشى وعبد العزيز غلام الزجاج » كان صاحب حلقة للفتيا 
والأشغال بجامع المنصور توفى سنة 759 . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 1748/5 2 
الهج الأعين وده هدرات ‏ الذهيب ار + الدل إل مدعي السوض + 

00 انظر رأى الجزرى وابن شاقلا فى العدة 450/١‏ » سواد الناظر 458/5 » 
روضة الناظر ص 55 ؟ » المسودة ص ١٠٠١‏ » وانظر رأى الجبانى فى المحصول 48/7 ١‏ ) 
الإحكام للامدى 807/5" , شرح الأسنوى ١76/5‏ » طبقات الحنابلة 1537/7 . 


١7 


وقال أكثر الحنفية 2١‏ : إن كان دخله التخصيص جاز تخصيصه 
بالقياس 5 يقولون فى تخصيصه بخبر الواحد . ومن الشافعية ('2 من قال : 
نخصه بالقياس الجلى دون ( القياس ) 7') الخفى . 


+54 - دليلنا أن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على 
ا ا 000 
ولد ولَهُ مح قلهَا يصق ما ترك وَموَ با إن لم يَكنْ له 
وَلَلٌ # (؟) وهذه الآية عامة فيمن له ( جد أو لا جد له ) 29 . 
أيضا فإنه لم يعط الأحت مع الجد النصف ولا أعطى أخاها ما لها كله 
ااا ري بي الصا ا ال 
ويا ا 0 
بالأغصان من الشجرة » ومنهم من شبه بالجداول من النهر . 


2, 75/١ فواتح الرحموت‎ » 957/١ تيسير التحرير ونسبه للحنفية‎ )١( 
. شرح ميري 1 ونه لمعيس ين :ابن الحنفى‎ 

(؟) انظر : المحصول ١43/7‏ ونسبه لكثير من الشافعية منهم ابن سرجج . 
الاحكام للآمدى 5517/٠‏ » ونسبه لبعض الشافعية » وشرح الأسنوى ١75/7‏ ونسبه 
لابن سرج . 

77 لضي لا + 

5 تضوزة النساء »آي 5/:.. 

(5) فى ق 9 أت :ولا ولك له 6 

60 اق ق 5 نوإن 4 


١ 7 


وكذلك قالوا فى ( حد ) (2 العبد : إنه نصف حد الحر , 
بالقياس على الأمة » وخخصوا قوله <( الرَايَةُ وَازَانِى فَاجدُوا كل واجبد 
منْهُمَا ماه جَلَدَةٍ 4 (") فهو عام فى ال حر والعبد . 

وقالوا : قد قال فى الإماء : 8« هَعَلَيْهِنّ نِصف ما عَلَى 
المخصتَاتٍِ مِنَّ العَذاب »# (2 . 

والغين #المةاق الرق.» التمسب أن دكن بعده افيطل ار : 

فإن قيل : فما تنكر أن يكون هناك دليل غير القياس خص به 
العبد ولم ينقل ببنحصول الا جماع عليه . 

قلنا : لم يوجد هناك دليل غير القياس » فلو كان ( كذلك ) (*) 
( لذكر ونقل ) 2*0 . فلما لم ينقل دل على أنه لم يخص إلا بالقياس . 

4 - دليل ثان : هو أن القياس وإن لم يكن مقطوعا 
به » فإن العمل به ثبت بدليل مقطوع به » 5 ثبت العمل بالعموم ) 
فيجب أن يجرى مجراه فى القوة » ألا ترى أن الرسول عليه السلام لو 
قال : إذا زالت الشمس فصلوا ركعتين » وما أخبرم به عنى فلان فهو 
شرعى » فإن فلانا يجرى قوله مجرى قول الرسول عليه السلام فى وجوب 
العمل وإن كان قول الرسول مقطوعا ( به ) 2 وقول فلان 


. ) فى م : ( جلد‎ )١١( 

(؟) سورة النور » اية ؟ . 

لام سويرة الماك ود ١١‏ يق ١‏ 
(4) ليست فى ق . 

(5) فى م عر : ١‏ تنقل ) . 
(5) ليست فى م عر. 
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( ليس ) ('2 مقطوعا به » وإذا ثبت هذا فالقياس يتناول الحكم 
بخصوصه » والعموم يتناوله بعمومه فيجب أن يخص الأعم انين 
لق كان الأحض :نز كتابا أو.. و70 

ا دلبل ثاليثك : أن صيغة العموم معرضة للتخصيص 
محتملة له » والقياس غير محتمل للتخصيص » فجاز أن يقضى بغير 
امحتملة ( على المحتملة ) () » 5 يقضى بالمفسر على المجمل . 

4 - دليل رابع : أن فيما قلنا جمعا بين الدليلين » فكان 
أولى من إسقاط أحدهما واستعمال الاخر كالمطلق مع المقيد » واللفظ 
الخاص مع ( اللفظ ) 59 العام . 

40> - دليل خامس : أنه لفظ يناف بعض ما شمله 
العموم » فصريحه يوجب أن يخص به كاللفظ الخاص » يبين 
( صحة ) 2 هذا أن معنى العلة معنى النطق فى إيجاب العمل بكل 
واحد منهما » فيجب أن يتساويا فى التخصيص . 

4 - ويخص من قال : لا يجوز إلا بالجلى بما تقدم .من 
أقوال الصحابة » ونزيد بأن ( القياس ) (26 الخفى ( دليل . 


.) غير‎ ١ فى مء)ر:‎ )١١ 

. ) فى ق : ( نطق كتاب أو سنة‎ )0١ 
. ليست فى ف‎ )5 

05 ليشت نف 

(5) ليست فى م ودر. 

(5) ليست فى ق . 


١ 5 


فكان ) ('» حكمه حكم الجلى » ( فكان ) 27 من جنسه ( فى 
تخصيص العموم كخبر الواحد » لما كان دليلا كان حكمه حكم 

1 900 3 : 
الجل ) (© وهو 9 أخبار التوائر فى التخصيص . 

8 - ويخص من قال لا يخص إلا ما دخله التخصيص 
بعد فى العموم الخصوص هل هو حجة أم لا © ؟ وإذا ثبت هذا 
إذ لا فرق بينهما . 

ده ب وليل اخ 2 أن هاا عحان + أن 133 بيراة. بيه 
التخصيص » جاز أن يبتدأ به ( فى ) 29 التخصيص كالنطق . 

١ه‏ - دليل اخحر : إنما جاز تخصيص العموم الخصوص 
بالقياس لانه يتناول الحكم .» فخصوصه مقدم على العام » وهذا 

لاخ احتج الخالف : / بخبر معاذ 0 أن النبى َيه + / ب 


)١(‏ ليست فى م ار. 

(5) لبس ف 

05 ليسيتة فى فق .. 

+ فق غوس 38 أن 6 :زائدة‎ )5١ 

. ا الكلام عليه‎ 25١ 

(6) ليست فى ق . 

(0) ليست فى م ع ر. 

(8) الصحابى الجليل معاذ بن جبل بن أوس بن عابد بن عدى » أبو عبد الرحمن 
الأنصارى الخزرجى الإمام المقدم فى علم الحلال وا حرام » توفى بالطاعون فى الشام سنة ١٠‏ 
ه » وعاش أربعا وثلاثين سنة . انظر ترجمته فى : الاصابة 477/7 » الاستيعاب هه" . 


,)| 
قال : ( فإن لم تجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله ؟ قال : اجتهد 
واس ولة الى +2101 :قلغل أن القيائن يعمل بيذ :يشرط أن “لا فيد 
ةا :قلنا الذي عقضية القنامن تمن العموم انين شرن اليتة الا ترق 
اله :ه217 رتيه الفيدة عل الكدانيه .2 با شخصنة» السينة مين 
الكتاب » يجعل كأنه ليس فى الكتاب حكما فكذلك فى مسالتنا . 

ه55 - احتج : بأن عموم الكتاب دليل مقطوع به ) 
والقياس أمارة مظنونة » فلا يجوز الاعتراض بالمظنون "على العموم . 

الجواب ع ماري عا ل ل عر 

بخبر الواحد أم لا (5) ؟ 

4 - احتج 0 التخصيص كالنسخ . لأن التخصيص 
إخراج بعض الأعيان » والنسخ إخراج بعض الزمان » ثم ثبت أن 
النسخ لا يجوز بالقياس » فكذلك التخصيص 23١ ٠.‏ 

قلنا : التخصيص يخالف النسخ ., لان تخير الواحد يخض 
القران ولا ينسخه . بلأك ( النسخ )0© يرفع حكما ( قد 
استقر ) 2١‏ » والتخصيص بيان ما ل يرد باللفظ فافترقا . 


11د الأرمتي: #ازدإنةا + سنن أن داوق 401/8 4 سين أجد 
. ظ 

05 شيك الى <ق. + 

(5) فى مم )عر :( عنه ) . 

(4) انظر مسألة تخصيص عموم القران بخبر الواحد من هذا الكتاب فى فقرة 
رقم 5١19‏ . 

(5) ليست فى ق . 

(59) ليست فى ق : 
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هه - احتج : بأنا نقيس ( عند ) (2 الحاجة إلى 
القياس » فنلحق مالم يرد فيه الحكم بغيره » فإذا كان معنا لفظ عام 
يشمله فلا حاجة بنا إلى القياس في فجي أن ل يعمل :به 

الجواب : أنا نعمل بالقياس فى بيان المراد بالعموم لا فيما شمله 
عليه 1007 انول :يرن يم الشهعو» : 

جواب اخر : أن القياس دليل يتناول الحكم صريحا » والعموم 
يتناوله عموما فقدم الصري على العموم 5 قدم اللفظ الخاص على 
العام . 

65 - احتج : بأنه إسقاط لا تناوله العموم » فلا يجوز 
( بالقياس ) 47 كالنسخ وهذا صحيح فإن التخصيص إخراج بعض 
الأعيان » والنسخ إخراج بعض الأزمان فهما سواء . 

قلنا : التخصيص يفارق النسخ لأنه يجوز بخبر الواحد » ولا 
يجوز النسخ بخبر الواحد » ولأ التخصيص بيان المراد باللفظ » وهو 
جمع بين الدليلين والنسخ رفع لحكم اللفظ . 

+ - احتج بأنه لا يجوز أن يستنبط من لفظ العموم علة 
يبخصص بها ذلك العموم فكذلك لا يستنبط من غيره علة بخصص با . 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ) ف مم»)ر :( معنى‎ )١١ 
+ لبت قف‎ :)9( 

(:) ليست فى م عدر. 


١ 


قلنا : يبطل بالتخصيص بالجلى من القياس ثم العلة المستنبطة 
منه كلفظه . ( ثم لفظ ) (2 العموم لا يجوز أن يجعل مخصصا له . 
وإن جاز أن يكون لفظ غيه مخصصا . كذلك العلة المستنبطة من 

جواب اخر : أن العلة المستنبطة منه تقتضى ما يقتضيه » فإذا 
كانت مخصصة له لم تكن علته . لأنها تخالفه » ( بخلاف العلة 
الليفظة من غيو. :زلا القير. خخالقة م 250 قاذ أن تكرة عليه 
قصة. ‏ بوهذ 1 لاك :ليله تطاللي بعري لاصيا لالحاق غيره به » والعلة 
التى يخص أصلها لا حاجة بنا إلى استخراجها ولانها فرع علته فلا 
تخصه بخلاف ( لفظ ) (© غيرو فإنها ليست ( فرع علته ) 4 
١‏ فتخصه ) 7" ولهذا ( لما ) 2١(‏ قال 292 عليه السلام : ١‏ لا تبيعوا 
البرّ بالبرٌ » (© لا يجوز أن يعلل بعلة تخرج بعض البر وقد علل بعلة 


.) ولفظ‎ ١ فىممهءعر:‎ )١( 

() ليست فى م 2ار. 

05١‏ الست ل 

(:) فى ق : «١‏ فرعا له ) . 

25١‏ فى م : ( فخصته ) وليست فى ر. 

(6) ليست فى ق . 

0) فى ق : كلمة ( تعالى ) زائدة . 

(8) روى مسلم فى صحيحه عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
وسمعت رسول الله مويله ينبى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرٌ بالبر 
والشعير بالشعير واتفر باتمر والملح بالملح » إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد 
فقد أربى ) . انظر شرح النووى على مسلم ١5/١١‏ . 


١ 4 


7 5 ا61 0 َ ةراس ابه 
نشمل الأرز والذرة وغيهما وحص بذلك قوله تعالى : « وَأَحَل الله 
ليع وَحَرْمَ الربَا # (20 . 

الخواني + :عن نه عوينا" 17" ليس بأضله اذا كرون 
إسقاط الأصل بفرعه . 

8 - واحتج : بأن ما قدم عليه القياس الجلى لم يخص به 

قلنا : استصحاب الحال ليس بدليل » وإنما هو بقاء على 
حكم الأصل حتى ينقل عنه (( بدليل )) (') , إذا ورد العموم كان 
دليلا فنقل عنه بخلاف القياس فإنه دليل يستدعى ( الحكم بصريحه 
فقدم على ما يقتضيه بعمومه ) 147 . 

4 - ( واحتج بأن قال : قياس الشبه مختلف ("2 فيه بين 
القائلين به ) (2 » فلم يخص به العموم » ألا ترى أن الخبر المرسل لم 


)١١‏ سورة البقرة » أية ا" 

١؟)‏ فى فق : كلمة ( ما) زائلة . 

(9) فى النسخ الثلاث : « دليل ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(4) ليست فى ق . ظ 

(5) سبق الكلام على قياس الشبه . 

3 امس 0م 


:> المهيك” جد 05م 
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الجواب : أنا لا نسلم الأصل ونقول : يخص به ( العموم ) )١(‏ 
( وإن ) (© سلمنا على الرواية الأخرى فنحن إنما نتكلم مع 
من / جعل قياس الشبه حجة فى الشرع » فإنه يلزمه التتخصيص به . 

فاما من ل يجعله حجة , فالكلام معه يأ فى القياس » ألا ترى أن 
القياس الجلى من الناس من لم يجعله حجة أيضا ء ثم التخصيص به عندك 
جائز بخلاف المرسل فإنه ليس بحجة فلا يجوز التخصيص به . 

> سه العديم : .بآن. القياس ( ها اطرو ع 9© 0 عل 
الآصول ) (؟» » والعموم من جملة الأصول » وهو ينافيه فيجب أن لا 
يصح القياس معه م لا يصح مع مخالفة الإجماع . 

قلنا : لا نسلم أن ما خصصه القياس كان مرادا بالعموم ولا 
داخلا نحته . 

5 - احتج عيسى بن أبان : بأنه إسقاط دلالة اللفظ 
فلم يجز بالقياس كالنسخ » ولا يلزم الزيادة فى التخصيص لان إسقاط 
دلالة اللفظ كانت بغير القياس . 

الجواب : أنه ليس بإسقاط دلالة اللفظ وإنما هو بيان مراد 
اللفظ وذلك جائز » ألا ترى أن خبر الواحد يخص به وإن لم ينسخ 
به» ثم ( قد ذكر ) 22 أن ما بقى من العموم كالعموم فى الحجة 
فيسقط ما ذكرتم . والله أعلم بالصواب . 


. ليست فى ق‎ )١( 

قم م15 ولو 1ه 

959) فى ق : «لا اطرد ) . 
ونيم بو وار عل الأصل . 
)5١‏ فى ق : ( يذكر ) . 


١١١ 


>> ب مسألة : يجوز ( تخصيص العموم ) 2 إلى أن يبقى 


وأحيق 017 


وقال أبو بكر الرازى وأبو بكر القفال (© يجوز التخصيص فى 
لفظة « من ) حتى يبقى واحد ( ويجوز ) (25 فى ألفاظ الجمع العامة 
مثل الرجال » والناس إلى ( أن ) 7 يبقى ثلاثة . 


وقال أبو | الحسين البصرى 0 : لا يجوز فى الجميع إلا أن يبقى 
كثير ولم يحده إلا أنه قال : يجوز أن ( يعبر ) 29 بلفظ الجمع عن 
الواحد على سبيل التعظمم له . 


6 - وجه الأول : قوله تعالى : 9 إِنّا نحن نَزّلنَا الذكر 


. ) التخصيص‎ (١ : م »ر‎ )١١ 

) ١١5 المسودة ص‎ » 58٠0 روضة الناظر ص‎ » 447/١ انظر العدة‎ )١( 
وهو قول الحنفية » ذكره صاحب فواتح الر حموت‎ » ١8١ شرح الكوكب المنير ص‎ 
و وساحن تسير التحرون ا‎ 65 

(6) انظر رأى القفال فى المعتمد 554/١‏ , الإحكام للامدى 780/9 . 

(1) فى ق : ١‏ ولا يجوز ) . 

(5) ليست فى ق . 

(5) يقول أبو الحسين البصرى بعد أن نقل الرأى الأول وهو جواز التخصيص 
إلى أن يبقى واحد : « والأولى المنع من ذلك فى جميع ألفاظ العموم وإيجاب أن يراد بها 
كثرة وإن لم يعلم قدرها إلا أن تستعمل فى الواحد على سبيل التعظم » والإبانة بان 
ذللغ الواحد ضرق خرى الكبير فأما عل غير ذلك قليس غستغمل ) المعنسد 94/2 
وقد صحح الرازى فى امحصول ١+‏ اما اذهب إليه أبو :الحسين فق المعدمك . 


0) فى م عر : ( يعتبر ) . 


11 


وَِنَا لَهُ لَحَافِظونَ 4 ('2 ومنزل الذكر ( هو ) (" الله ( الواحد ) 79) 
تعالى . 

وقوله تعالى : ا لين قال 3 النَامنُ إن النَّانَ قَدُ جَمَعوا 
لك فَاحَسُوَهُم َرَادَهُمُ إِيمَانًا زنالرا ما الله وَنِعُم الؤكيل . 
فاتقابُوا بنِعْمَة ٠‏ ِنَ لله 4 47) الآية وامراد هذه الآية نعم بن مسعود (8) 
كذا ذكرو اهل اللفسير 00 


وكذا قوله تعالى : « أوَلئِكَ مُبرءُونَ مما يََولُونَ 4 ("© وأراد به 


إليك ألفى رجل ) 7 وكان قد أنفذ إليه القعقاع مع ألف 
1 
( رجل ) 257 » وقيل عمرو بن معديكرب . 


61 سورة الشكن + اية :8 ب 

009 الت + 

5) ليست فى م د ر. 

(5:) سورة ال عمران » الايتان “ا/ا١‏ ء ١9/54‏ . 

(ه) الصحابى الجليل نعم بن مسعود بن عامر الغطفاى الأشجعى » كنيته 
أبو سلمة . أسلم فى وقعة الخندق وهو الذى أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش 
يوم الخندق فخالف بعضهم بعضا ورحلوا عن المدينة . انظر ترجمته فى : الاصابة 
اه 34 الك الغابة أم 2 الاستيعاب ع«إباهه ْ 

(5) انظر فتح القدير للشوكانى 500/١‏ 

وك تورف التون .ايه 05 , 

(48) سبق الكلام على هذا الاثر . 

69 ليست فى م در. 


10 


وقال الشاعر 1 اين عت سواى » فدل على أن اسععهنا ل 
لفظ الجمع والعموم سائغ فى الواحد . 

هه - ودليل آخر : أنه لا يخلو إما أن لا يجوز ذلك لأنه 
يصير به الخطاب مجازا » ولأنه إذا استعمل فى الواحد لم يكن مستعملا 
فى الجميع » فكان قد عدل بالخطاب عن موضوعه ( «الاول 
يوجب ) () أن لا يجوز دخول التخصيص بحال وقد دخل 
التخصيص إجماعا والثافى يوجب أن لا يستعمل لفظ العموم فى 
البعض لأنه موضوع فى الاستغراق » والجمع تبع له فإذا لم يجز 
استعمال الواحد فى الجمع لم يجز استعمال أقل الجمع فى العموم لانه 
عدول عن حقيقة موضوعه . 

5 - دليل اخر : أنه لفظ من ألفاظ العموم يجوز 
تخصيصه إلى الثلاثة » فجاز إلى ما دونبا كلفظ ( من ) و ( ما) فإنه 
لو قال : من دخل ( الدار ) 20 من بنى تمم فاقتلوه إلا فلانا ) 
وفلانا » حتى يبقى واحد ( أو قال ) (5؟ : ما فى الدار من الدواب 
فلك إلا الدابة الفلانية » والفلانية » حتى يبقى واحدة . 

1+ - احتج الرازى والقفال بأن اسم الجمع حقيقة فى 
الثلاث فصاعدا » واستعماله فيما دون الثلاث إخراج له عن موضوعه 
فلم يجز إلا بما يجوز به النسخ . 


. 705/١ ذكر هذا الشطر أبو الحسين البصرى ف المعتمد دون نسبته‎ )١١( 
. ) لول فوجب‎ 0 

5 ليست فى ق . 

5 ق.ق::2 3 و كذلك ).. 


17 انب 


11 
الجواب : ما تقدم من أنه لم يجر ذلك » لأنه عدول عن 
الحقيقة » فيجب أن لا يجوز استعمال العموم فى البعض لأنه عدول 

عن حقيقة موضوع العموم . وهو الاستغراق . 

عراب ا رد العدول عن الحقيقة إلى المجاز » كقوله 
تعالى : 9 لا تقرَيُوا الصّلاة وَأئْعم سَكَارَىٌ 4 2١(‏ استعمل فى مواضع 
الصلاة وكالذى بيناه من الايات والخبر . 


جواب ار : أنه يلزم عليه الاستثناء فإنه يجوز إلى أن يبقى 


واحد عندم ولا يكون بمنزلة النسخ فى ( إسقاط ) 250 الجميع ولهذا لا 


يجوز استثناء الجميع » ووجه الجمع أن التخصيص إخراج بعض 
الحملة )0 كالاستثناء ا( 0 

فإن قيل : عند لا يجوز استشناء / الأكثر . 

قلنا : لا يجوز ( استثناء الأكثر ) 240 لأنه لغة ولم ( ييز )20 
فى اللغة استشناء الأكثر , ؛ فأما ( لأنا نراعى ) 200 أن يبقى لفظ الجمع 


فلا لذن قل بينأ أن التتخصيص أوسع من الاستثناء 4 وهذا 
) يصح ( (0) متصاك متصلا ومنفصلا عخللاف الاستشناء 5 


0 سورة التساء.»: ايه 2 .: 

0 فى مءر (١:‏ ألفاظ ) . 

(9) فى النسخ الثلاث : « كالتخصيص ) ولعل الصواب ما أثبته . 
(1) ليست فى ق . 

. ) فى ق : ( نخبر‎ 25١ 

(5) فى م »عر : ( ملا يراعى ) . 

0) فى مم عر (١:‏ يجوز ) . 


١7 5 


ا ليب احتج أبو | لحسين 1 لو قال © كلت الرهان 000 
الذى فى الدار » وفى الدار ألف ومائة وقد أكل واحدة أو ثلاثة عابه 
أهل اللغة إلا أن يكون قد أكل معظمه ٠»‏ وكذلك إذا قال مات 
التاس + لا وو أن .يعبر ءية عرد الواتحد إلا أن يكون قد مات الكثير . 

الجواب : أنه يلزم عليه الاستثناء فإن من قال : ( له ) 0') 
على ألف إلا تسعمائة ) وتسعين ( 000 عابه أهل اللغة وعنده جوز 
ذلك ( ولأنه قد يقول ) (*» (( ذلك القول وإن أكل القليل)») © م 

وفى هذه المواضع يقول المراد به أكل الجنس فلا يلزمه . والله 
أعلم بالصواب . 

8 - مسألة 20 : يجوز استعمال الكلام العام فى 


( وقد ) 29 قال أحمد رحمة الله عليه فى قوله تعالى : «( تُدَمْر كل 


6 فى م ٠»‏ ر : كلمة ( إلا ) زائدة . 

)١١‏ ليست فى م 6عر. 

69) فى م »ر : ( تسعا وتسعين ) . 

(5) ليست لق 

() وفى م ءر : ١‏ وإن أكل القليل ذلك القول ) ولعل الصحيح ما أثبتناه . 

(59) انظر هذه المسألة والخلاف فيها فى المعتمد 755/١‏ » العدة 491/١‏ » 
.11407 :4 المسيزة ةا هن 31 

90 لبيستة .فى ىق 


١715 


شيء بَأَمْرِ رَبْهَا 4 )١(‏ فى الرع التى أرسلها على عاد » فقد أنت على 
أشياء لم تدمرها ( وهى ) 227 : منازنهم ومساكنهم ( والجبال ) 27 . 

وقال فى قوله تعالى : ا حال كل شئء » (4) لا يعنى نفسه 
ولا علمه ولا كلامه . 

ذكر ذلك فيما خرجه فى محبسه فبين أن ما ورد ( بلفظ 
الخبر ) 200 يجوز أن يراد به الخصوص كالذى يرد فى الأمر وبه قال 
ادن . 

وقال قوم 2١0‏ : لا يدحل التخصيص فى الخبر . 

> - دليلنا أن القرات ( قد ) () ورد بذلك وقد 
ذكرناه . وقال تعالى فى قصة بلقيس : 9« وَأُوتِيتْ منْ كل 
شَىء # 97 ولم تؤت ملك سليمان وقال عليه السلام : ١‏ إن الملائكة 
لا تدخحل بيتا فية تصاوير ) 257 ثم دحلت بيتا فيه تصاوير 
( تداس ) )١١(‏ فعلمنا أنه أراد التتخصيص  .‏ 


15 ستورة الاسقافف واي 6 

. ليست فى ق‎ )١( 

9) فى م ءر : ١‏ فى الحبال ) . 

(54) سورة الأنعام » آية ٠١7‏ . 

. بلفظ الخبر ») لافرق بين الأصل والحاشية‎ «١ : فى ق‎ )5١ 

(5) نسبه ابن تيمية لأبى على وأبى هاشم الجبائيين . المسودة ص ١70‏ . 
0 المنستة افق 

(8) سورة الغمل ء اية 5 . 

(9) صحيح البخارى 797/٠١١‏ » صحيح مسلم ١578/8‏ . 

507 (: فى م »)عر‎ )٠١( 


١7 


ويقول أهل اللغة : فلان أكل ماله بالباطل » «المراد بعضه » 
وفلان ماله الابل وله مال غير ذلك » ويقول : رأيت الناس ورأيت 
المشركين وقد رأى بعضهم . 

ال > كد ل مق البو من لال وأ فيط اللا ان 

ونحن نعلم أنه ممككن من كل متكلم , أو لأن اللغة ( لم ) ©١(‏ ترد به ؛ 
وقل بينأ أن اللغة ( قل ( 60 وردت لانهم يتكلمون بالعموم » ويريدوك 
لك ل 0 والحكمة 
ااي اوس 0 
منه . 

فإن قيل : المانع من ذلك الحكمة لأن تخصيصه يوهم الكذب 

قلنا : لا يوهم ذلك إلا إذا اقترن به بيان المراد به ثم يلزم عليه 
الأمر فإن تخصيصه يوهم البداء ويجوز . 

ا احتج ناث التخصيص كالنسخ لان هذا تخصيص 
الأعيان » والنسخ تخصيص الأزمان ثم نسخ الخبر لا يجوز كذلك 


الها حر 4 
059 للست" قا 


١77 


07> - مسألة : اختلف الناس فى العموم إذا خخص هل 
يصير مجازا أم ( هو ) ('2 حقيقة ؟ 

فقال بعضهم : يصير مجازا ('») سواء كان الخصص لفظا أو 
غير لفظ » وسواء كان منفصلا أو متصلا . 


وقال قوم ( اخرون ) (2© : لا يصير مجازا على كل حال وهو 
قول. شييكنا (*) وأضبحات: الشافى :060 , 


وقال قوم : يصير ( مجازا ) 29 فى حال دون حال » واختلفوا 
خص ( بدليل منفصل ) 27 صار مجازا © وقال ( قوم ) ('2 إن 


. ليست فى ق‎ )١١( 

(؟) وهو قول بعض الحنابلة وصححه ابن تيمية فى المسودة ص ١15‏ » وانظر 
روضة الناظر ص 775 » وهو اختيار ألى بكر الباقلانى والجوينى وأبى على الجبالى وأبى 
هاشم الجباى والآمدى والبيضاوى وابن الحاجب . انظر : المعتمد 787/١‏ » البرهان 
01١‏ المحصول 1/8 , الإحكام للامدى 7١5/5‏ . 

5) ليست فى ق . 

(:) انظر العدة 491/1١‏ » وانظر هذا الرأى فى روضة الناظر ص 7759 2 
المسودة ص ١١5‏ . 

(5) الشافعية ليسوا على قول واحد فى هذه المسألة فمنهم من قال بأن الباق 
بعد التخصيص يكون حقيقة ومنهم من قال يكون مجازا . انظر الاحكام للامدى 
ا 

59) ليست فى ق . 

0) فى م عر : ( بمنفصل ) . 

(8) عزى الآمدى هذا القول للقاضى أبى بكر الباقلانى » الاحكام 777/7 . 


(9) فى مءر:«اخرون ). 


00 


مجازا ('2 وقال ( قوم إن كان مخصصه شرطا أو استثناء أو تقييدا بصفة 
00 07 ا 00 

م يصر مجازا ) 27 وهو قول أبى الحسن الكرخى الحنفى 27 . 
4 - ووجه قول / من ذهب إلى أنه يصير مجازا أن حدٌ 

ابجحاز استعمال الشىء فى غير ما وضع له ولفظ العموم يقتضى 

الاستغراق فى أصل الوضع » فإذا استعمل فى البعض صار مستعملا 

البليد » والأسد فى الرجل الشجاع » والبحر فى الفرس الجواد ( والرجل 

الحواد ) 250 . 


فإن قيل : هلا قلتم إنهم وضعوا العموم للاستغراق مع فقد 
القرينة » ووضعوه للبعض مع القرينة . 

قلنا : لا يمككن ذلك لأنه يفضى إلى رفع المجاز من الكلام , 
لأنه ينا عن لفقل .لذ ويكن نه يقال هان تقس بونذا كن أن يقال 
الحمار مع الإطلاق حقيقة فى البهيمة ( وهو مع ) () القرينة حقيقة 
فى الرجل البليد » وكذلك البحر والاسد . 


15) تذكن آبو الفنين البضرزئ:هذا الراى اق «المحيد ارطع والامدئ:ق 
الاحكام ؟//ا؟؟ . 

(0) ليست فى مم ودر. 

89 القل واية هذا :ابن كفية ف المسسوذة هن 15 

(5) ليست فى م وار. 

(5) فى ق : ( ومع). 


000 


جواب اخر : أن القرائن كثييرة لا تحصى فلا يمكن حصمها 
الم ا 
فإن قيل : أهل اللغة لم تضع ( اسم ) (1) الحمار للرجل البليد 

عتقة بر يه و افد الخمو ن اعد سيق + 

قلنا هذا نفس الدعوى وفيه وقع ( النزاع ) (25 . 

هلا - دليل آخر : أن القرينة تدل على أن المتكلم 
استعمل لفظ العموم فى البعض » فإن كانت قد دلت على أن المتكلم 
تعمل لله سما ركع ل اهو ركو إلى قول أصحاب الوقف 
لأمهم يقولون : إن ألفاظ العموم وضعت ف الأصل للبعض والكل 
وضعا واحدا فوجب التوقف » وإن كان استعمله فى غير ما وضع 
١‏ له ) 20© فهو ايجاز 

نحن ع طلا 14 ليد اليد فر رندنه ميان 
العموم إلى ما يقتضيه ولا يكون مجازا ؟ 

قلنا : لام التعريف وضعت لتفيد ما السامع به أعرف فإن كان 
بينه وبين المتكلم عهد فهو به أعرف فانصرف الكلام إليه » وإن لم 
يكن بينهما عهد فليس يعرف إلا الجنس فانصف إليه » بخلاف 
الحصص فإنا لا ( نعلم ) 259 أن بعض العموم غير مراد إلا بدليل , 
وذلك عدول عن ( موضوع ) 7 العموم فكان جازا 


1١‏ :ليست ف ق:: 

)اقد فق التنازع ( 
59) ليست فى م در. 
(1:) فى مم عر : ( نعرف ) 
(5) فى ق:( موضع ) . 


15 


دراف غير + الم اذا اهز :00 الالق ولاق قيدان 
الاستغراق فإنهما لا ينصرفان إلى العهد إلا بقرينة » وهو معرفة السامع 
بلفظ المتكلم فجرى ذلك مجرى ( جميع ألفاظ العموم ) (22 التى تعلم 
من قصد المتكلم أنه استعملها فى الخصوص فيكون ذلك مجازا فلا 
نسلم » وهذا الحواب مقدم على الذى قبله . 

5 - ووجه قول شيخنا والشافعية : أن الأصل فى 
الاستعمال الحقيقة » وقد استعمل لفظ العموم فى البعض فى غير 
موضع » فيجب أن يحمل على الحقيقة . 

ظ الجواب : أنكم لا تنكرون مع هذا استعماهم المجاز ولا تقولون 
إن ألفاظ العموم وضعت للكل والبعض حقيقة لأنه قول أصحاب 
الوقف » فثبت أن استعمالهم لفظ العموم فى الاستغراق وهو حقيقة 
الوضع وفى البعض هو مجاز () وقد بِيّنا ذلك 20 . 

0 - احتج : بأنه إذا كان الخصوص بدليل متصل 
كالشرط والاستثناء فإن فوائد اللفظ تختلف بما يدخل عليها » ألا ترى 
أنك تقول : زيد فى الدار فيكون خبرا » ثم تزيد فى أوله ألفا فيكون 
استفهاما » ثم تجعل مكان الألف ما فيكون نفيا » فلو كان ما يتصل 
باللفظ يجعل الكلام محازا » ( لكان ) 27 غيره بالاستفهام 
( ويما ) 0©) مجحازا . 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) فى مء ر : ١‏ الألفاظ التى للعموم ») . 

(؟) يقول المؤلف رحمه الله : وحكم هذا أنه يجب المصير إليه ويحمل على 
عمومه إلا أن يرد دليل يخصه . انظر : الفقرة رقم (8) . 

(9:) ليست فى ق . 

(5) فى ق : ١‏ وأما ) . 


5-7 


الجواب : أن كل جملة من تلك الجمل وضعت ف اللغة بمعنى 
غير الآخر » وفى مسألتنا العموم وضع للاستغراق . والله أعلم . 

اريك جح فربيالة يجوز الاحتجاج بالعموم الخصوص ١١‏ 
فيما عدا انخصوص 22 وهو ( ظاهر ) 29 ( قول ) (4) أحمد رحمة الله 
عليه فى رواية عبد الله والميمونى 29 وبه قال الشافعية 29 . 


وقال عيسبى بن أبان وأبو لور (9) ا يجوز الاحتجاج 1 


)١(‏ هذا فى العموم الخصوص بمعين , أما العام الخصوص بمجمل فليس حجة 
عند اللينهون لاا القكر الاسلام رفس الاكمة وأى .ويك الدبوتى ...."انظر اشير 
التحرير 718/1 ع اقواتح الرحوت. 2/1.© ظ 

(؟) انظر قول الحنابلة فى العدة 0 » روضة الناظر ص 78 » سواد 
الناظر 6 4*5 المسودة ص ١١5‏ »2 وقد نسبه الامدئ والرازى للفقهاء . انظر 
الاحكام 5ه المحصول 5/7 2 وهو الصحيح عند الحنفية اقيو نالسر كيين 
0" 

59). ليست: فى. ف 

(؟) فى م ء»ر :.( كلام ) 

56 حل للك و جنك ا فيد نت السو رف اين‎ 5١ 
, الامام أحمد كان جليل القدر فى أصحاب الامام » وكان أحمد رحمه الله يكرمه ويجله‎ 
واقناميفضة عزن سنة هد لا نه إل ننة #917 هب وقد نقل عن أحيند مسائل كثيرة‎ 
المهج الأحمد‎ » 7١7/١ جدا . توق سنة 774 ه . انظر ترجمته فى : طبقات الحنايلة‎ 
:. 55/7 دا +.شدرات الذهنب‎ 

(5) قال به الغزالى فى المستصفى 5/١‏ » والرازى فى المحصول 7١/١‏ ,2 
والامدى فى الاحكام 78/١‏ . 

(0) إبراهم بن خالد بن أبى المان الكلبى البغدادى أبو ثور الفقيه » صحب 
الامام الشافعى » كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا له مصنفات كثيرة » 
مات شيخا فى بغداد سنة 54٠‏ ه . انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 5/5" » ميزان 
الاععدال 5ه 3ن الأعلام. 1/1" . 

(8) انظر رأيهما فى المعتمد 787/١‏ ء المحصول 7/8 , الاحكام للامدى 
5 2 سواد الناظر 575/79 . روضة الناظر ص 77/8 . 


10 


ذللق 417 


وقال أبو عبد الله البصرى : إن كان التخصيص منع من تعليق 
الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه بشرط لا ع الطاهر 1 قر 
التعلق به » مثال ذلك / قوله تعالى  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايُدِيَهُمَا 4 20 » فقامت الدلالة على ( أن ) (© اعتبار الحرز 
والنصاب يمنع من تعلق القطع بالسرقة ويقتضى (( وقوعه )) 217 ( على 
الحرز والنصاب الذى لا ينبىء اللفظ عنبهما فلم يجر التعلق به . 

فأما إن كان التخصص لا بمنع من تعلق ) 2*0 الحكم بالاسم 
العام جاز التعلق به » مثاله قوله : اقتلوا المشركين فإن المنع من قتل من 
أعطى الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرك فى حق من ( لم ) ) 
يعط الجحزية () . 


)١(‏ انظر رأيه هذا فى فواتح الرحموت 50/١‏ » غير أن السرخسى وصاحب 
تيسير التحرير نقلا عنه القول بالتوقف إلا فى أخص الخصوص ., أصول السرخسى 
الفا نفك الفس ين ال 

9 .سيؤرة الماكدة: :ايه رن , 

55 اليسيت فى فق : 

(5) ليست فى النسخ الثلاث والإضافة من المعتمد 585/١‏ . 

(5) ليست فى ق . 

ميته فق قد 

(0) انظر رأى أبى عبد الله البصرى ف المعتمد 787/١‏ , الاحكام للامدى 
ا 


1 


لبا 
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86 بتك انا أن فاطمة عليها السلام طلبت ميرائها من أبيها 
عليه الجدادم لحت بقوله تعالى 0 يوضييك الله فى ولَادكمْ 
لذَكرِ مكل حَظ الأثْتيين 4 000 . ولم ينكر عايها أبو بكر ولا غيره من 
الصحابة رصى الله عنم الاحتجاج مبذه الذرة 4 ومى مويه فإن 
الولد الكافر والقاتل والعبد ( لا يرث ) 20 . 

وروى عن عفان وعلىٌ أنهما اختلفا فى الجمع بين الأحتين © 
كلك اعين فى الوطم , ظ 

وقالا 1 0 ا وحرمتبما 1 وغلب أحدهما 1 التحريم 
وغلب الآخر أية ية التحليل 006 د من الايتين دخلها 
التخصيص » فان قوله تعالى : « وان تُجَمَعوا 08 الأخقير 2 05 
خصوصة بالجمع فى املك ع .وقوله: تعالى : < إلا عَلَى أزْوَاجَهمْ وما 
ملكت اماه فإِنْهُمْ غَيْر مَلومِينَ 4 (*) مخصوصة اتويات 
لا يجوز وطوّها بملك ابعين ولا بغيره . 

0 5 9 ران عع بن 3 
07 وروى عن ابن عباس أنه تعلق بقوله : < وامهاتُكم اللاتي 
ارضعتكم 2 4 وقال ( قضاء الله أولى من قضاء انر الزيير (( 00 


سووة لفسال ناي 1 

9؟١)‏ ليست فى م ا ر. 

(*) سبق الكلام على هذه المسألة بين عكان وعلىّ رضى الله عنه . 

64 شورق الال ا 1 

() سورة المؤّمنون » اية 5" . 

5 فتوززة الفسنات ع 0 

(0) الصحابى الجليل عبد الله بن الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد القرثى 
الأسلاق كتينة أبو بكر أمه أسعاء يدث أى, بكر الضنديق .ولد :عام المجرة وهو أول 
مولود للمهاجرين بعد الهجرة قتل سنة 57 ه على يد الحجاج . انظر ترجمته فى : 
الاصابة 09/9" » الاستيعاب 7٠0/7‏ . 


١ 


فإنه كان يقول : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 2١(‏ ومعلوم أن الاية 
مخصوصة بأن يكون الرضاع فى مدة الحولين . 
وهذا إجماع منهم على الاحتجاج بالعموم المخصوص وقيل - 
فى القران عبر الله المخميع 0 بوسين ره تعاللى : 95 وما 
مِنْ دَايّةِ فى الأنض إلا عَلَى الله رْقهًا # 29 . 
له : « أن الله بكل شَوْءٍ عَلِيمٌ 4 (© فعلى قوشم 
لا( عموم ) 2*9 فى القران أصلا . 

6 - دليل اخر : أن دلالة لفظ العموم غير قائمة فيما 
عارضه فيه الخصوص وهى باقية فيما عدا ذلك » لانه لا معارض ها 
فيه » فجاز الاحتجاج بها . 

فإن قيل : يجب أن تقولوا فى العلة إذا خصت كذلك . 

قلنا : كذا نقول فى أحد الوجهين لأصحابنا » ومن سلم قال 
إذا خصت لم تكن علة الحكم لأ شرط العلة أن يوجد الحكم 
بوجودها فى كل موضع » فإذا خصت عدم شرطها فلم تكن علة 
بخلاف لفظ العموم » فإنه حقيقة فى العبارة عن الكل فإذا خرج 
بعضه بالتخصيص لم بمنع أن يكون عبارة عن ( الباق ) 20 . 


)١(‏ الأثر رواه الدارقطنى فى سننه ١79/4‏ » وعبد الرزاق فى مصنفه 
٠» 17‏ ولكنه مروى عندهما عن ابن عمرلا عن ابن عباس . 

(0) سورة هود ء أية 1١‏ . 

(5) سورة البقرة » اية 7١‏ . 

(؟) فى ق : ( يحتج بعموم ) 

(5) م ءر : ١‏ الثالى ) . 


) "١ التمهيد ج‎ -٠١( 


6 


١‏ - دليل آخر : أنه يمكن التوصل بالحموم إلى العلم 
عا نا لبو ااا ال ل( ناتلا المثركين ) 7 
5 ا ب ا ا 
إلا أن يدلنا على أنه ما أراده وليس كلهم سوى احادهم فهو إذأً عبارة 
عن كل واحد منهم » ولهذا لو تركنا وظاهره أمكننا قتل من ارتد منا 9©) 
فإذا ورد عليه خصص غير مجهول يدل على أن معطى الحزية لا يقتل 
بقى اللفظ متناولا ( لما ) 250 عدا المخصوص فى أصل الوضع 
تناولا مفصلا فوجب امتثاله والاخذ بحكمه » وسواء فى ذلك االخصص 
المنفصل أو المتصل . وسواء سمى مجازا أو غير مجاز » ولا يازم عليه إذا 
قال : لا تقتلوا بعض المشركين لأن الخصوص مجهول , وليس كل واحد 

منهم أولى من الاخر بالمنع من ة قتله ( فلم ) © يمكنًا الأحذ بحكم 
العموم ونعبر عنه بأن لفظ العموم يتناول الجنس وكل واحد منبم (( لان 
الجبس ليس سوى احاده )) 20 فإذا خص فى بعض ( ما 
يتناوله ) 229 بقى اللفظ متناولا لما لم يخص ١‏ منه ) 252 م كان متناولا 


, 8+ سورة العوزية عد ايه‎ )١١ 

. ) فى ق : ( شار كه‎ )١١ 

99) فى ق : كلمة ( قتله ) زائدة . 

59) وان :لخن 6 

لا 

60 لجع رن 0191م لمن لقعي موق لخاد )روف فده الجن فج 
أحاده » . ولعل الصواب ما أثبته . 

(0) فى م عر : ١‏ من تناوله ) . 

(8) ليست فى م عر . 


ا 


له فى الابتداء » فكان حجة فيه م ( لو كان ) 217 قبل التخصيص فى 
جميع ما يتناوله . 

5 - احتج المخالف : بأنه لما خخحص صار مجازا إلا أنه أريد 
به غير ما وضع له فخرج ( من ) 22 أن يكون له ظاهر يتعلق به . 

ترات عه + الف إن 119 ارا اه عاذ عد نيك ا 
وضع اللغة . أنه لم يرد به جميع ما يتناوله فذلك صحيح ولم يمنع 
الاحتجاج به فيما لم يتبين لنا أنه لم يرده لانه متناول له على 
( جهة ) 207 الحقيقة شعا ولا يضرنا تسميته مجازا لغة . 

وإن أراد أنه مجاز فيما عدا اتخصوص ( فى وضع ) 200 الشرع 
فلا نسلمه » بل هو حقيقة فيه لأنه / كان حقيقة فى الكل » خرج 
منه ما خص منه » وبقى حقيقة فى ( الباق ) 29 بدليل ما بينا . 

على أن من أصحابنا من قال : العموم حقيقة فى الكل مع 
الاطلاق » وحقيقة فى البعض مع القرينة فعلى قوله يمنع أن يكون 
مجازا . 


9ق م ناو + يجان 0+ 

009 بسنت 153 

9 البيست :فى فق + 

(4) فى ق : كلمة ( أنه ) زائدة . 
)5١‏ ف ق : ( وجه). 

(5) فى ق : ( ووضع). 


0) فى ر : ١‏ الثالى ) . 


١ 


58 - واحتج بأنه عموم لم يرد به. الاستغراق فلم يجر 
التعلق به كا لو قال : اقتلوا المشركين ثم قال : لا تقتلوا بعضهم . 

الجواب : أنهم جمعوا بين التخصيص المفسر والتخصيص 
المجمل بغير علة » والفرق بينهما أنه فى المجهول لا يمكننا قتل من ( أريد 
ذا التلا 117 ع لان لسن معطيهيع #الترلق: لجن ,عطي الاك 
المفسر ء فإنه إذا أخرج من أعطى الجزية أمكننا قتل الباقين بالآية 
والأصل فى ذلك أن الأشياء المعلومة إذا خرج منها أشياء معلومة كنا 
عالمين بما عداها ء وإذا خرج منها أشياء مجهولة ( لم نكن ) (") عالمين 
ما عداها » ألا ترى أنه إذا قال : له على عشرة إلا درهما علمكا أن اله 
تسعة » فإذا قال : له على عشرة إلا شيئا » إلا عَددًا جهلنا الباق فلم 


يمكنا الحكم به . والله علو 

ري عب والة : إذا ورد لفظان أحدهما عام والآخر خاص 
ونا #المبدا قوق اتغارنا فإن كانا مقترنين مثل أن يقول. :. افلا الكمار ؛ 
لعلو الموف غناو تقول 2 ا البقر ولا تركوا العوامل . فإن الخاص 
مقدم على العام وخصص له » وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين ل" 


0 عن يل أنه يتعارض الخاص وما قابله من العام , 


. ) فى م »ر : ( ارتد منا قبله‎ )١( 

99) “قلق قي إلا كنا 4 

(5) انظر المسآلة والخلااف فيبا فى المعتمد "١‏ : الحصول اك : 
المسودة ص ١١7‏ » شرح الكوكب المنير ص 7١١‏ . 


166 


هم - لنا : أن الخاص أشد تصريحا وأقل احتالا فيما 
يتناوله من العام » ولهذا لو قال لعبده : اشتر ( لى ) 2١7‏ كل ما فى 
السوق من اللحم ولا تشتر الحم البقر » فهم منه إخراج الحم البقر ثما 
ا ا ا لنت 
العموم فوجب أن يقدم عليه 

تي 2ت وين اخخر : أن لم الحدلة وردت للاستعمال 
فكان الجمع بينهما فى الاستعمال أولى من التوقف وإلغاء. حكمها . 

لا اح وليل ار : أن إجراء العام على. عمومه يلغى 
الخاص » واستعمال الخاص وإخراج ما يتناوله من العام لا يلغى واحدا 
مننها + كان أو 

44 - أنه دليل عام قابله دليل خاص » وليس فى 
اليه دل ا رو اتصيم أيه اتير لقم إذا ررد لفقل 

8 - احتج امخالف : بأنه ليس الخاص فيما تناوله بأولى 
من العام فوجب التوقف . 

الجواب : أنا قد بينا أن الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه 
لا احتهال فيه » والعام يتناوله بعمومه على وجه محتمل أن يكون الممراد به 
غير ظاهره » وعمومه يوجب تقديم الاقوى منبما » ”ا قدمنا دليل 
العقل على العام لأن فيما قلنا استعمال الدليلين » وفيما قلتم إسقاطهما 
فكان ( قولنا ) © أولى . 


)١١‏ ليست فى م ععر. 
5) فى مءر ١:‏ البدل ) . 
(0) ليست فى م وعر. 


١ ده‎ 


- فصل : فأما إن لم يكونا مقترنين فلا يخلو ( إِمّا) )١(‏ 
أن يكون الخاص متأخرا عن العام » أو متقدما عليه » أو لا يعلم أيهما 
المتقدم ١‏ 


( فإن كان الخاص متأخرا عن العام أو لا يعلم أيهما 
المتقدم ) ('2 فإن الخاص يقدم على العام 29 . 

ويبنى العام عليه (5» فى قول أصحابنا رحمة الله عليهم . 

وإن كان العام متأخرا عن الخاص فقال أحمد رحمة الله عليه فى 
رواية عبد الله كلاما طويلا قال فى آخخره : « نستعمل الأحبار حتى 
تق وولالة يان اتقير :فالخب افيكون الكعير اول ان لاع سي/80). 
وبهذا قال أصحاب ألى حنيفة 299 . 

وقال شيخنا : الخاص مقدم بكل حال وتأول هذه الرواية على 
أن الخبريين خاصان فيكون الأخير أولى ")6 وبه قال أصحاب 
الشافعى () . والله أعلم . 


. ليست فى ق‎ )١١ 

)١(‏ ليست فى م عر. 

(*) انظر العدة 5.05/١‏ . المسودة ص ١١14‏ » شرح الكوكب انير ص 
0 . 

. ) وينبنى عليه العام عليه‎ (١ : فى ق‎ )5١ 

(5) المسودة ص ١75‏ . 

(59) إرشاد الفحول ص ١5”‏ . 

00 العدة ١/١ه‏ . 

(8) المحصول ١54/8‏ . إرشاد الفحول ص ١57‏ . 


١١ 


7 - مسالة : يقدم الخاص على العام سواء تقدم الخاص 
وبه قال أضيجات الشافعى 0 
وقال صاب أبى 00 : إل تأخر الخاص كقولنا , 
ع اعت ش , 0000 
( وإن ) 20 تقدم الخاص قدم العام عليه / وحكم بنسخ الخاص ) 
وإن جهل التاريخ يتوقف فيبما » أو يرجع إلى غيثما او إلى ترجيح 
هذا فقال فى كلام ظو + تفع لحار حي نان دلالة أن الخبر 
قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به إلا أن شيخنا تأوله على 
الخبرين إذا كان خاصين يكون الأخير أولى وفيه نظر (*© . 
من قتلهم أمرا صريحا » وقوله بعد ذلك : اقتلوا الكفار يحتمل غير اليهود 
ويحتمل دخول اليبود فيهم » فهو مشكوك فيه » فقدم الصري المتيقن 
على المشكوك فيه وفيه ضعف لآأنهم إن أرادوا أن العام هو قوله اقتلوا 


)١(‏ انظر مذهب الشافعية فى شرح العضد ١58/٠‏ » شرح الجلال الى مع 
حاشية البناق: 474/7 

99 انر مذهب الحنفية ى' كشي الأسران 793/1 + التلوع عل الترضيح 
1ع تنسين التسر ور ا 

5) فى ق : (أو). 

(5) -قع فين اين 1 

(ه) الكلام فى آراء العلماء فى هذه المسألة هو تكرار لما ذكره المصنف فى 
الفصل الذى يسبقها فى الفقرة رقم ( 185 ) إذ أن أحدهما يغنى عن الآخر . 


1 ب 


؟ ه ١‏ 


الكفار إذا انفرد لم يعلم دخول اليبود تحته لم نسلم » وإن أرادوا 
١‏ أنه ) )١(‏ يعلم لأجل الخاص المتقدم ففيه ينازعون انهه ترك 
للمذهب لأغبم يقطعون روح الموة ولا يشكرق: ,الول ان تقول : 
إن قوله لا تقتلوا اليبود يقتضى المنع من قتلهم أبدا صريحا » وقوله بعد 
ذلك اقتلوا الكفار يفيد قتلهم من جهة الظاهر ١‏ والخاص أشد تصربحا 
وأقل احوالا فيحبه أن يقدم . 

59 - دليل آخر : أنبما دليلان أحدهما عام والآخر 
خاص », فإذا تعارضا قدم الخاص . 

أضيلة |15 كاذتهر اشاخر مين هذا أن.نا حي مخصيض 
العموم لا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر كالقياس لا فرق بين أن يكون 
مستنبطا من أصل متقدم أو من أصل متآخر فى أنه بخصص كذلك 
ها هنا » بل هذا أولى لأ الخبر الخاص أقوى من القياس وهذا يقدم 
عليه » فإذا ( جاز ) 29 التخصيص بالقياس كان أولى ما هو أقوى 
10 ظ 

84 - دليل اخر : أنه لا حلاف أن أدلة العقل تخصص 
العموم وإن كانت متقدمة فكذلك ها هنا . 

فإن قيل : دلالة العقل لا يمكن نسخها فقضى بها على العموم 
وإن تقدمت ., والخبر الخاص يمكن نسخه بما يرد بعده من الاتخبار , 
والعموم بعده ورد فنسخه . 


55 لست ىق ف 


00 قيمعتو 51 لان 


١ 7 


قيل : الخبر الخاص لا ينسخ أيضا إلا بما هو مثله فى القوة 
هو - دليل آخر : أن الخاص فى اللغة لا فرق بين أن 
يتقدم أو يتأخر ولهذا لا فرق بين قوله لا تعط زيدا حقه وأعط الناس 
فإنه يعقل منبما ججميعا معنى واحد فدل على ما قلناه . 
المتكلم وامخاطب فانصيف الخطاب العام إليه وهم لا يسلمون بذلك . 


/1 - احتج انخالف : بات ابن عباس كرم لله وجهه 
قال و كنا اعد .باتكك ««الاحدف قر افتر رسيو الله 


على حسب ما يقتضيه » وما من مقتضى العموم أن ينسخ المخصوص 
نم نحمله على لفظين خاصين لا يمكن استعماهما فإنه يقدم الأخير , 
فأما ها هنا فيمكن استعمالهما على ما بيّنا . 

- احتج بأن اللفظ العام فى تناوله الاحاد ما دخل 
تحته يجرى مجرى ( ألفاظ خاصة . كل واحد منها يتناول واحدا من 


001 ظ 
دراي نا ع ( )لتحت 0 والتعنيت 250 


)١١‏ ليست فى م 2عر. 
(0) لم أقف عليه . 
(96) ليست فى م ٠ار.‏ 
(1:) ليست فى ق . 


١ 5 : 


الاحاد التى تناوها اللفظ العام » لأ قوله : اقتلوا المشركين يجرى 
بجرى ) 227 ( قوله ) 27 اقتلوا زيدا المشرك » ( اقتلوا عمرا » اقتلوا 
بكرا ) 27 ولو قال ذلك بعد ما قال : لا تقتلوا زيدا لكان الثاى 
ناسخا للأول فكذلك ما ذكرنا . ظ 

الجواب : أنا لا نسلم ذلك »ء بلأنه لو كان كذلك لم يجر أن 
خض بالقياين لان القياس لا ينسخ الخبر » ( والثانى أن العام ) (؟) 
يجرى فى كونه متناولا للاحاد يجرى الألفاظ الخاصة فقط » فأما أن 
يجرى مجراها فى امتناع دخول التخصيص ١‏ عليه ) 2*9 فلا » وهذا لأن 
اللفظ الخاص لا يدخل تحته أشياء فيخرج بعضها » واللفظ العام 
يتناول أشياء يمكن أن يراد به بعضها فصح أن يقام الدليل 
بتخصيصه » وهذا إذا اقترن اللفظ الخاص باللفظ العام خصصه 
بالأنقاق وق نعمت 3 كرود عن :قذاول الاكاف ستو . 

9 - احتج بأن الخاص المتقدم يمككن نسخه » والعام ثما 
يجوز / أن يرفعه » فإذا تأخر دل على أنه ناسخ له . 

الجواب : أنه لم إذا أمكن ذلك وجب كونه ؟ وما الحجة فى 
كاد [ 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ليست فى م ار‎ )١9 

عفدن 32 أو :عمرا أو بكرا 4 
(54) فى ق : (١‏ والعام ) . 

(5) ليست فى ق . 


١ هده‎ 


فإن قيل : تآخره . 

قيل : ( وهل نوزعتم ) (© إلا فى ذلك » وأيضا ( فكما ) (') 
يمككن كونه رافعا للخاص يمكن أن يكون الخناص مخصصا له وإن 
تقدم » فوقفنا موقفا سواء . 


5-0 احتج بأن رده الخاص المتقدم بين كونه منسوحا 
ومخصصا يمنع من كونه مخصصا لأن البيان لا يكون ملبسا . 


قلنا : عندنا لا يتردد » بل قد صح كونه مخصصا بما بينا . 


جواب اخر : أن منع التردد من كونه مخصصا لعنعن التردد 


3٠١‏ - احتج بأنه ( لو خصص ) 47 العام بالخاص 
المتقدم أفضى إلى كون البيان متقدما على البِيّن » وهذا لا يجوز » 5 
لآ عور تقدم التفسير عل المفسن »ع والاسطناء عل: المستدتى من .20 

الجواب : أنه لا يمنع أن يتقدم البيان على المبين بدليل أن 
المخصص من أدلة العقل بيان ويتقدم على المبين » وكذلك إذا قال 
لوكيله : إذا أمرتك أن تعطى فلانا عشرة ( دنانير ) 290 فأعطه إياها 


.) فى مء)ر: «وهذا لو زعم‎ )١( 

)١(‏ ليست فى م د ر. 

5) فىمم»ع)ر: (من). 

(1) فى م »ر : (١‏ نخصيص ) . 

(5) لايسلم للمؤلف أنه لايجوز تقدم المستثنى على المستثنى منه بقول الشاعر : 
وفال.. إلا ال أهد. تشيية «ومال إلا مدهب المق دهن 


(5) فى م »ر : ( دارهم ) . 


١5 


ببرجة ('2 أو عددا ( أو عشة ) 27 غير وازنة فيكون ذلك بيانا لما 
يأمره به فى ثانى الحال . 

5 - احتج بأن الخاص والعام يتضادان كتضاد الحركة 
والسكون ». والعلم والجهل ». ثم كل واحد من هذه المعانى يبطل بما 
يوجد بعذه من أضداده 3 فكذلك الخصوص يبطل يمأ يرد بعذه من 

1 2 0 ء' 
الجواب : لو صح ( هذا ) 27 لوجب أن يبطل العموم 
ماتقدمه من أدلة العمل | الخصصة ) ولوجب أن لا ١‏ يجتمعان 
ويبنى ) 287 أحدهما على الآخر بحال , كالحركة ( مع السكون ) (©) 
والعلم والجهل . ونحن نعلم أن العام يبنى على الخاص إذا تقارنا 
( أو تقدم الخاص فيبطل ) 20 قولهم » ولان الحركة والسكون لا يمكن 
اجتاعهما ويمكن اجتاع الخاص والعام فى العمل والنقل والرواية 
فافترقا . 

.7 - احتج بأنهما لفظان متضادان فنسخ الثانى منهما 


)١(‏ الببرج : الباطل والردىء والمباح » والببرجة : أن يعدل بالشىء عن الجادة 
القاصدة إلى غيرها . القاموس المحيط ١85/١‏ . 

. ليست فى ق‎ )١ 

9) ليست فى م ار. 

05 فى م »ر : ( يختصا ولا يبقى ) . 

(0) فى مء ر : ١‏ والسكون ) . 

. ) ويقدم العموم فبطل‎ ١ : فى ق‎ )5١ 


١ /وه‎ 


قلنا : لا نسلم أنهما يتضادان والمعنى فى النصين أنه لا يمكن 
استعمالهما بخلاف الخاص والعام فإنه يمكن استعمالهما فافترقا . 

4 - فصل : ويدل على أنه إذا لم يعرف التاريخ يقدم 
الخاص بأنه لا يخلو أن يكون الخاص متقدما أو متاخرا أو مقارنا » وقد 

ا يل عر ان ضهاء بار في * هذه الغا 
إجماع . 
نايك 4 00 رقا ١:‏ تقل للاتى 0 
النبى عَيْيلُهِ : « لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 0 

قلنا : نحن قلنا فى هذه الأعصار . ثم لعله امتنع من 
التخصيص لدليل ١‏ آخر ) 289 . 

٠ 1‏ - دليل آخر : أن إذا لم نعرف التاريخ وجب حملهما 
ف انجينا فعا لذن اهنا ل 1237و بالتقديم فرق لاخر + 
وإذا اقترنا فحكم الاقتران ( بناء ) 2١9‏ العام على الخاص على ما بينا . 
وقد وافقوا على هذا . وفيه ضعف . 


و :شورة الاي ا 11 

لك سورة الشبناك يد ا ايه 

(5) صحيح مسلم ٠١14/5‏ . 
(:) ليست فى م عدر. 

و49 قبع قن لالس الحرها 6 
قم نوك نيتام ا 


١8 


7 - دليل اخر : أنّا لو لم نخص العام بالخاص » لكنا قد 
ألغيناه » أو كنا ننسخ الخاص بالعام » وكلام الحكم لا يجوز إلغاؤه 
ولا يجوز النسخ مع ١(‏ جهل ) 22 التاريخ . 

- احتج اكالي. "يانه لو خحص أخص |الخبرين 

الجواب : أن ذلك قياس بغير علة » ويلزم أن لا يخص العام 
بالخاص المقارن أو المتأحر » ثم تخصيص العلة لا يجوز على قول 

ف عد عم لوالا عور تخسيض :50 العيوة +العادانت 
© نحو أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء ثم يحرم الله تعالى 
الدماء بكلام يعمها » فإنه لا بخص هذا العموم بالعادة » بل يجب 
تحريم ما جرت به العادة 499 » خلافا لبعضهم (© . 


.) فى م عر : ( فقد‎ )١١ 

.) فى مع)ر: ( يخص‎ )١١ 

(") الذى قصده أبو الخطاب 6 قال ابن تيمية فى المسودة ص ١١7”‏ »2 
العادات فى الفعل » ومثاله الذى أورده يوضح هذا أما إذا كانت العادة قولية فقد نقل 
صاحب تيسير التحرير 7117/١‏ » وصاحب فواتح الرحموت 545/١‏ » الاتفاق على 
تخصيص العموم بالعرف القولى . 

(5) انظر هذا الرأى فى المعتمد "01/١‏ » العدة 89/١‏ : » البرهان 545/١‏ 2 
الاحكام للامدى 54/8" ونسبه للجمهور : شرح العضد ١57/١‏ » المسودة 
فى 118 قاد العو طن 1 .. 

(ه) وهم الحنفية . تيسير التحرير 7١1/١‏ » فواتح الرحموت 745/١‏ . هذا 
وقد فصل الإمام الرازى ف المسألة وأجاد الكلام فيها » يقول رحمه الله : « اختلفوا فى 
التخصيص بالعادات ٠‏ والحق أن نقول : العادات إما أن يعلم من خالا أنها ‏ 


١8 


ايزا ب لنا أن العموم دلالة فلا يجوز مخصيصه إلا بدلالة / ماك 
والعادة ليست بدلالة لأن الناس يعتادون القبيح م (2 يعتادون ) 
الحسن ( الجميل ) 22 فإن قيل : إلا أن العادة تدل على أن الاصل 


إباحة ذلك فكانت حجة . 


قلنا : الأصل إنما يرجع إليه ما ( ينقل ) () عنه شرع , 
والعموم دليل شرعى فيجب أن ينقل عنه . 

١‏ - احتج بأنه إذا ورد حكم معلق بالدابة » فإنه نحمله 
على الخيل دون بقية الحيوان » ومعلوم أنا لم ( نعقل ) (6» ذلك إلا لأن 
التعارف قد حصل بذلك وإلا فالدابة فى الحقيقة عبارة عن كل 
فايلاي عل الارضن عن عات الليواة قدل.عان. انا حصصناة بالعرش 
والعادة . 


- كانت حاصلة فى زمان الرسول َيه وأنه عَيتُهِ ما كان بمنعهم منها . أو يعلم أنها 
ماكانت حاصلة » أو لا يعلم واحدا من الأمرين . 

فإن كان الأول صح التخصيص بها لكن امخصص ف الحقيقة هو تقرير الرسول 

وإن كان الثافى لم يز التخصيص بها لأن أفعال الناس لا تكون حجة على 
الشرع » بل لو أجمعوا عليه لصح التخصيص با » لكن انخصص حيتئذ هو الإجماع 
لاالعادة . 

وإن كان الثالث كان محتملا للقسمين الأولين ومع احتال كونه غير مخصص 
لا يجوز القطع بذلك والله أعلم » المحصول ١99 2 ١948/8‏ . 

. فى م : كلمة ( لا ) زائدة‎ )١( 

(؟) ليست فى ق . 

59) فى ق : « ينفك ») . 

(4) فى م » ق : ١‏ نفعل ) . 


١ 


الجواب : أنه إن سلم ذلك فلآن عرف الاستعمال مقارن 
بالعرف لاآنه (5) وضع للتعريف واتميز » فليس بتخصيص فى 
الحقيقة » بخلاف مسالتنا فإن العموم قد ثبت له عرف الاستعمال » 
والعادة جرت استعمال بعضه فقدم العموم لأنه لفظ شرعى وله عرف 
الاستغراق فهو أقوى من العرف فى البعض فقط . والله أعلم . 

ا 2 ب : إذا ورد لفظ العموم يقصد 5ض 

5 
عه لوو وياد العيغيا 
به الكنز وبه قال أكغرهم 2١(‏ . وقال بعض الشافعية : يمنع من التعلق 
ري 5 


ااي جد ل + أنه فسف: العموم قل وردت فاقتضت 
الاستغراق ”ا لو لم تتضمن مدحا ولا ذما . 


. ) فى ق : ( العلة‎ )١١ 

. فى ق :: كلمة ( من ) لا داعى لما‎ )١١ 

00) ليست فى ق 

و 41 -ستورة القورة ود ايا 8 

(5) فى مءر:«الحكم) ظ ظ 

59) انظر المعتمد 705/١‏ ع 0 عا وتسور المحويز 1ف 6 
المسودة ص ١.“‏ », فواتح الرحموت 78/١‏ ونسبه للأكثر من الحنفية والمالكية 
والحنابلة خلافا للشافعى . 


00 انظر المحصول 7١/8‏ » حيث نسبه لبعض الشافعية . 


١١ 


71 - واحتج بأن القصد إلحاق الذم بمن يكنزهما وليس 


الجواب : أنه لا يمتنع قصد ذم من كنز أن يكون اللفظ 
مستغرقا ( له ) )١(‏ على موضوعه فى اللغة فمن ادعى ذلك يجب أن 
يدل . والله أعلم . 

هل - مسألة : إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص » 
واللفظ مستقل بنفسه » حمل على عمومه , ولم يقتصر على سببه 27 , 
وذلك مثل : ( قول رسول الله ع لما سقل عن ماء البحر أيتوضاً 
به ؟ ) 20 فال عليه السلام : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) () . 
ومثل أن يسأل عن رجل اشترى عبدا » فاستغله » فظهر على عيب 
فيقول : « الخراج بالضمان ) © فيكون ذلك فى كل مشتر هذه 
شييلة ون قال أضييفات: أن حنفة17) برا اشر 110 , 


ه مهو 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) انظر هذا الرأى فى العدة 501/١‏ » روضة الناظر 788/9 » المسودة 
0 

29 فى ق : ١‏ سوؤاله عليه السلام يتوضاً به » . 

(5) سبق مخريجه . 

و0 سفن أن ذاود رفز 4 سين الترمدق لاه .سفن التسان 
لارهه؟ . سئن ابن ماجه 751/7 . 

(7) فواتح الرحموت ١90/١‏ ونسبه للأكثر من الحنفية والشافعية والمالكية 
خلافا للشافعى » وانظر تيسير التحرير 7551/١‏ » التوضيح شرح التنقيح 77/١‏ . 

(0) نسب القول بهذا إليهم ابن تيمية فى المسودة ص ١١‏ » ونسبه الشوكاى 
لذي اليو فهو اف إزشاف الففول الى 11 


) 8” التمهيد ج‎ -1١١١( 


١ 


وقال مالك 2١(‏ : يقصر على سببه وبه قال أبو ثور (5) . 
واختلف أصحاب الشافعى 29 . 

فقال المزؤ (4) والقفال والدقاق (*) كقول مالك » وقال 
غيرهم كقولنا . ظ 

- لنا : أن اللفظ العام الصادر عن حكم يجب إجرائه 
على عمومه إلا لمانع » ولا مانع ها هنا إلا ما يدعيه المخالف وسنبين 
فساده . 


)١(‏ نقل القرافى فى تنقيح الفصول ص ١١5‏ روايتين عن مالك » وقال أكثر 
المالكية على القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

(0) انظر : مذهب أنى ثور فى فواتح الرحموت 510/١‏ . 

(9) نسب الأستوى القول بالعموم لابق بزهان والآمدئ والامام والبيضاوئئ 
وابن الحاجب . ونسب القول بخصوص السبب لالك وأبى ثور والمزنى القفال 
والدقاق . وانظر : مذهبى الشافعية أيضا فى المستصفى ؟/0” » البرهان 509/١‏ 2 
المحصول ١89/8‏ , الاحكام للامدى 789/5 إرشاد » الفحول ص ١١4‏ . 

(5) إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل » كنيته أبو إبراهيم » والمزنى نسبته إلى مزينة 
قبيلة أصلها بالمن » فقيه » مجتهد .. صحب الشافعى وحدث عنه ولد بمصر سنة 
١7‏ ه . من مصنفاته : الجامع الكبير » الجامع الصغير » المنثور » الترغيب فى العلم , 
توق بيمصر سنة 515” ه . انظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للشيرازى ص ه »2 
الفهرست ص 755 . الفتح المبين ١57/١‏ », الإاعلام 5710/١‏ »ع معجم المؤلفين 
5 . ظ 

)©١‏ محمد بن محمد بن جعفر البغدادى المعروف بالدقاق » ويلقب عخباط ,ع 
فقيه شافعى أصولى » ولد سنة 7٠5‏ ه »ء ولى القضاء بكرخ بغداد » كان فاضلا عالم 
بعلوم كثيرة له كتاب فى الاصول على مذهب الشافعى ». توفى فى بغداد سنة 
5 ها . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية للأسنوى 57/١‏ » طبقات الفقهاء 
للشيرازى ص ١١8‏ » تاريخ بغداد 7559/9 »ء الوافى بالوفيات ١١5/١‏ . 
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7” - دليل اخر : الاعتبار بلفظ صاحب الشرع 
اليب والموال: + :الا نترين. ‏ أنه لو “كان السؤال: .عاها »وانتوات 
المؤال شاهيا واللفقل هاما عني أن :قم عل عموفةه اعثارا باللفظ .+ 

- دليل آخر : أنه لفظ لو تجرد عن سؤال خاص 
حمل على عمومه . فإذا تقدمه ( سؤال ) )١(‏ خاص حمل على 
عمومه 29 , أصله إذا قالت المرأة لزوجها طلقنى فقال : كل امرأة لى 
طالق » فإنه يقع بها وبكل زوجة له ولا « يقتصر عليها » 29 كذلك 
ها هنا . 

8 - دليل اخر : أن قول السائل ليس حجة فلا ( يجوز 
أن ) (5» يخص به العموم » أصله كلام غير السائل ممن ليس قوله 

3 - دليل اخر : أن العموم يخص ما يخالفه وينافيه , 
وأما فيما يطابقه فى حكمه فلا يجوز تخصيصه به » وسؤال السائل 
مطابق له فى الحكم » فوجب أن لا يخصه . 

0 دليل آخخر : أن الخطاب قد يرد فى مكان وزمان ثم 
لا يقصر عليبما . فكذلك ( ها هنا ) 7 لا يقصر على سببه بعلة أن 
السبب غير الخطاب فلم يقصر عليه الخطاب كالزمان والمكان . 


5يف1( الفط. :0 , 

(؟) فى ق : جملة « فإذا حمل على عمومه ) زائله . 
(69) فى م »عر : ( يقصر على سببه عليها ) . 

(4+) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 





1 


وي حول .عر + اله لو اطعير ‏ عتصيوض: الشؤال لون 
أن يختص السائل حتى لا يدخل غين معه فى الحكم » وقد أجمع 
الممتلموتة عل أنه ايه القذفو:ق. شان عائشة برطى :الله عتيا عميت 
جميع الأمة » وكذلك اية اللعان نزلت فى شأن هلال بن أمية () 
وزوجته وعمت » وكذلك اية الظهار . 

ا” -:. وليل ا 5 أنه دليل صاحب الشرع فاعتبر 
موضوعه > لو ورد ابتداء / » وكا يعتبر كونه أمرا ونهيا وإباحة وندبا . 

6 - احتج المخالف بأن السؤال مع الجواب كالجملة 
الراك ةا اليل أل :السرال كرو القتقى :الخواتيه:.. 

فبدليل أن« إحراي: ذا اندميها احال نقع نباية ها الوا + 
وإذااقنتك انها اتعيلة الراحدة نوكب ان يكن 200 الميزال 
مقدرا فى الحواب فيختص الحكم . 

الجواب : أنّا لا نسلم أنهما كالجملة الواحدة بل هما جملتان 
ولهذا يستقل ال جواب بنفسه . 


اوشم بز إن السوال يتقضى لجراي )عب عليه لذن 
الجواب أعم من السؤال » فهو يشتمل على السؤال ويزيد كقوله 


)١(‏ هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصارى الواقفى » من صحابة رسول 
الله عل » شهد بدرا وما بعدها : أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » قذف 
امرأته بشريك بن سحماء .انظر ترجمته فى : الاصابة 505/7 » الاستيعاب 5/7 7٠0‏ . 

. ) فى م عر : ( يصير‎ )١١ 

9) ليست فى ق . 


١ 

تعالى : ٠‏ وَمَا بك بِيَمينِكَ يا مُوسى ؟ قَالَ حِىّ عَصَاى أوكا عليه 
أَهْضُ بهًاعَلَى عَتمِى وَلَِ فيهَا مرب أخخرَئ »4 227 , وقوله ١‏ هى 
عغضاى ) كاف فق الحواب وزاد عل ذلك وكخبر الرسول عي فى ماء 
النف :150 

وقولهم : إنه يحال ( بالجواب ) 27 المبهيم على البيان بالسؤال 
لا يمنع من كونهما جملتين » كالكتاب يحال فى بيانه على السنة وهما 
جملتان مختلفتان . 

جواب أخير : أن كلامنا فى الجواب إذا كان مستقلا بنفسه 

غير مفتقر إلى غيو فى البيان كقوله فى ماء البحر : « هو الطهور ماه 
الحل ميتته ) وكقول الرجل : ( كل زوجة طالق ) إذا سألته زوجته 
طلاقها . 
فأما إذا لم يستقل بنفسه كقول الرجل لغيه : تغدٌ عندى 
فيقول : لا والله فإنه يقصر على ذلك الغداء لان اللفظ لا يفيد بنفسه 
فائدة فجعل السؤال كالتمام له . 

ه” - احتج : بأنه لو كان الخطاب عاما لكان جوابا 
وابتداء » وقصد الحواب ينافى قصد الابتداء فلا يجتمعان . 

الجواب : أنه جواب عما وقع السؤال عنه » وبيان الحكم ما لم 
يسأل عنه » وذلك صحيح ولا يتنافى » وإنما يتناافى أنه يقصد الجواب 
عما سكل عنه والابتداء به خاصة . 


619 سيورة طفع الآينان 317 + 6 .: 
)١(‏ سبق تخريجه . 





سا 


5 - واحتج بأنه من حق الجواب أن يكون مطابقا 
للسوال » وذلك إنما يحصل المساواة . 

الجواب : إن أردتم بالمطابقة انتظام الجواب لجميع السؤال 
فذلك يخصل بالمساواة وحدها 3 وبالمساواة مع امجاوزة بدليل ٍ-" قل 
ينتظم الجحواب السؤال ويجاوزه إلى حكم غيره كقوله عليه السلام وقد 
سكل عن التوضى بماء البحر فقال : « هو الطهور ماقه » وجاوزه إلى 
غيره فقال : ( الحل ميتته ) . 

2 احتج بأن السبب كالعلة فى ذلك الحكم » لأنه 
هو ( المبين ) 2١7‏ للحكم والعلة ( تقصر ) (2 على معلوها . 
السبب صار كعلة مبتدأة تنتظم أحكاما » ثم هو كالعلة فى مقدار ما 
يقابله من اللفظ وما زاد من اللفظ يعرف به حكما ثانيا . 


7 - احتج بأنه قد يكون فى قصره على سببه مصلحة » 
5 2 ع. 5 5 
لأنقااق ل يكن كذللف ل يقس يالك إل بحت :9 الدزال 3 
١الجواب‏ ) 450 بج آية يني أن يقتصر على زمانه ومكانه لجواز 
( كون )92© المصلحة فى ذلك ,أما اه فلخواز. "أن تكرن 


0 دل د ا وى 2 جلو متيو ده 
(5) فى م »عر : ١‏ تقتطبى ) . 
(5) فى ق : ( الجواب ) . 
(84) فى ق : ١‏ السؤال ) . 
(09) فى ق : ١‏ أن تكون » . 


١ 117 


المصلحة فى بيانه فى هذه الحال » م أخر بيان ما لم يسأل عنه وأجاب 
به مع السؤال كقوله فى خبر ( ماء ) )١١(‏ البحر ء ثم يقابله بأنه 
لو كان بيانا الحكم السبب خاصة لبينه بجواب خاص ». ولما عم 
و الخواي 6 3:259لعل أنط قضك بيياثة ونان غيق- . 

حواب آخر : يجوز أن يكون قد بِيّنه فيما قبل ثم بِيّنه الآن . 

9 - واحتج بأنه جواب حرج على سؤال عام فقصر 
(اعلنة أصله ذا ال عقن إلا بالنيويب 1 الى شاله افا ف ا" 
الوقت ؟ فال : لاء أو نعم ) (© . 

( الجواب عنه أنا نقول : قد تقدم من أن ) 259 » هناك 
لا يستقل الخنطاب بنفسه » ولا يحسن الابتداء به » بخلاف مسالتنا : 
فإن الخطاب مستقل بنفسه فصار كالبتدا به » ولأن هناك نعلم أن 
اللفظ ( لم ) ١7‏ يتناول غير ما وقع السؤال عنه » وها هنا هو عام فيما 
وقع السؤال عنه وما لم يقع . والله أعلم . 

7 - مسألة : اللفظ العام إذا تعقبه تقييد بشرط أو صفة 
تخصيص وله بتخصيص اخخره . 


)١١‏ ليست ىم »ر. 
)١9‏ ليست فى م ار . 
(99) ليست فى ف . 
55 ليسنة” فاق + 
65 ليمنت فق ق: 


707 لب 


١ 14 


مثال التقييد بالصفة والشرط قوله تعالى  :‏ 0 الي إذا 
طَلقكُمُ انس فَطَلمَوهُنَّ | لِعِدَّتَهِنٌ # (0) ثم نم قال : < لا تذرى لعل الله 
بق يك أذ )واه انه أن ) 7" يمدث رغة ف 
و اكيم وها لا نانف الباق 
ومثال التقييد بالاستثناء, ره تعالل : 8 وَإن مهن من 


١و‏ 6ه ا ” م.م او 


من لمالكة لذمرها 5 البالغة العاقلة . 
ومثال التقييد بالحكم قوله وس 7 لمات كربص 


5 صر بير سر سبل 


بِالْفْسِهنٌ ثَلاثة قرُوءِ في 0 2 ثم قا >< © وَبَعُوَكمُنَ أحق 


مي الحم 


«وعذا قال شحنا 29 بوغين الجبار / بن أحمد () وأصحاب 
اء 5 
الشافعى 207 . 


. ١ سورة الطلاق » اية‎ )١( 

. ١ سورة الطلاق » أية‎ )١ 

(5) ليست فى ق : 

(4) سورة البقرة » آية /ا1” . 

(ه) سورة البقرة » اية /؟١”‏ . 

519) سورة البقرة آية 5١‏ . 

69 الغدة 5/1١‏ المسؤدة ض-5 1 .. 

نأن القي ابذق الفسو ‏ ارنت ع خصو عا السمودة تصن 1111 

(9) الشافعية على ثلاثة أقوال فى هذه المسألة فذهب بعضهم إلى امتناع 
االتخصيص ‏ ومتي فى جووه روتكيه مروائو تق دوق عار الامدق القول الول 
الاحكام للامدى 385/7 . 


دايا 


وروى عن أحمد رضى الله عنه ما يدل على أن أول اللفظ يخص 
باخره قال فى رواية كن طالب درن أول الاية » ويدعون 00 ( 
5 فى رواية المروزى (21 : «ل كن من نَجِوَى ثلاث إلا هُوَ 
مهم مهُمْ 4 (1) هو علمه لأنه قال فى أول الآية : ألم ثر أن الله عل 
فن. السموات. وما فين الأرض 4 0© وقال فى اخرها < إن الله 
0 شَىّْء عَلِيمٌ 4 (5» فجعل اللفظ العام مخصوصا بأوله الخاص 
واخخره الخاص 7 


وعون فين 9 نعط ع 100 اطرفية 259 , 


000 ل ل 0 
الامام أحمد بن حنبل », والمقدم من أصحابه لورعه وفضله كان إماما فى الفقه 
والحديث . وكان أحمد يأنس به وينبسط له » روى عنه مسائل كثيرة » تولى إغماض 
الامام لما مات وغسله . توفى ببغداد سنة ه70 ه . انظر ترجمته فى طبقات الحنابلة 
الاق اليج الاتمين. +99 شدتواتة الذعب اوداع مر قات الكاباة 
007 

(؟) سورة المجادلة » اية ؛ . 

و اسوراةالخاولة يدي لإا 

43 سو ولتي ادي 

)5١‏ ما استنتجه أبو الخطاب من أن أول اللفظ العام يخص باخره مما روى عن 
أحمد فى هذا الموضع » يخالف كلام شيخه أبى يعلى ركه الله بعد أن أوراة نفس الروااية 
عن أحك :2 1 ولس هذااهن أحن زه الله غنه عل اتدعي مخضيض أوطا باخخرها + 
وإنما قال ذلك بدليل دل على ذلك وعضده با فى سياق الاية ) . العدة 509/١‏ . 

(1) اليسيك 03 

(0) نسبه صاحب تيسير التحرير 870/١‏ » لأكثر الحنفية واختاره وقال هو 
الأوجه . وانظر فواتح الرحموت "057/١‏ . 


١٠ 


وقال ابو اتسين البفويى هين اموق 110 

7١‏ - وجه قول شيخنا : أن اللفظ العام يجب إجراؤه على 
عمومه إلا أن يضطرنا شىء إلى تخصيصه . وتخصيص آخره 
لا( يضطر ) 9" إلى تخصيصه »ء ألا ترى أنه لو قال : إلا أن يعفو 
البالغات منبن لم ( يدل ) (؟) ذلك على تخصيص أوها ( وهذا لأن 
العموم ظاهر فى الاستغراق تطرق إلى الشرط أو الاستثناء فحمل كل 
واحد منهما على مقتضاه » كجملتين عطف إحداهما على الأخرى : 
ثم خص المعطوف بأمر يخصه من شرط أو صفة لا يقتضى عود 
ذلك الخصص إلى المعطوف عليه وإن اشتركا فى العطف ) 27 . 


- احتج من ( قال ) (23 بالتخصيص بأن الكناية 
ترجع إلى من تقدم ذكره » ومن تقدم ذكره هن المطلقات جميعهن 


» محمد بن عل الطيب البصرى ». كنيته أبو الحسين » أحد أئمة المعتزلة‎ )19١ 
ولد بالبصرة ونشاً بباء ثم رخل إلى بغداد وسكن فيها » درس على القاضى ». جدل‎ 
حاذق + من مضيتفاته © كتاب. المعمق :'تصفم: الأدلة .»خرر الآدلة © توق فى يعاد‎ 
سنئة 4795 ه . انظر ترجمته فى : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص /81” »2 فرق‎ 
1/1 وظيقات السزلة ا ض :1416م دراك ,الذعي #ارة + الفعم اميق‎ 

(؟) انظر : المعتمد 505/١‏ » وقد وافقه على هذا الرأى الرازى فى المحصول 
ا" 

5) فى ق : ١‏ ينظر ) . 

059 ليسسية وق : 

(5) ليست فى ق . 

0 اللبستا ق 0 


١1 


لا بعضهن فصار بمثابة قوله إلا أن يعفو النساء المطلقات » ولو صرح 
دل على أن النساء المذكورات فى أول الكلام ( هن ) (22 اللواق يصح 
مين الو 

الجواب : أن ظاهر الكناية الرجوع إلى الكل إلا أن يدل 
الدليل بوجوب تخصيص الكناية ١‏ به ) ('©2 . وقد دل هاهنا وهو أن 
غير احافة الأثر لآ عون سقوها + رعذ ايوق عل لتضيض: اازل ل 
الصداق يجب للبالغة العاقلة وغيرها من الصغيرة الجنونة فلم يكن 
فيض لاصفنا ادر + 

)9 ) احتج أبو الحسين : أن ظاهر العموم ( الأول‎ - 7٠ 
الاستغراق » وظاهر الكناية يقتضى الرجوع إلى كل ما تقدم » وليس‎ 
اهسك بظاهر العموم والعدول عن ظاهر الكناية بأولى من‎ 
لتمسك (*2 بظاهر الكناية والعدول عن ظاهر العموم فوجب‎ 
. التوقف‎ 

الدوانيه 2 أن اتهسك ( بظاهر العموم ) ول 550 
بظاهر اللفظ فهو أولى من التمسك بكنايته . 


جواب أخخر © بوهرو أنه اذا دل الدليل على تخصيص الكناية 
جاز أن يستقل الدليل الخصوص بها » وجاز أن يرجع إلى ما تقدم 


. ليست فى ق‎ )١١ 

. ليست فى م وار‎ )١١ 

(59) ليست فى ق . 

4 :اق كلهة و امم اازائدة: , 
(5) فى م عر :©( بالعموم ) . 


١ 7 * 


ذكره فهو مشكوك فيه » والاستغراق فى لفظ العموم مستقر فلا 
7 - مسألة : هل يجب أن يضمر فى ( المعطوف ) )١(‏ 
جميع ما يمكن إضماره مما فى المعطوف عليه ؟ فإذا وجب ذلك . 
5 د عاضوضا + بوجي أن 5 المعطوف 
لس ا 
م7 - مثاله قول الرسول َكل : « لا يقتل مؤمن بكافر 
ولا ذو عهد فى عهده ) ( 
استدللنا ( به ) (21 على أنه لا يقتل المسلم بالذمى . وقال 
الحنفية : إن النبى عي عطف ١‏ على ) 9© ذلك ( قوله ) (8) : 
ولا ذو عهد ف عهذله ) و معلوم أن ذا العهد يقتل بالذمى 


. ) فى ق : ( العموم‎ )١١ 

(؟) انظر كلامهم فى تيسير التحرير 571/١‏ » فواتح الرحموت 57 

059) فى ق : «١‏ ويقول ) . 

(1) انظر : مذهب الشافعية فى المعتمد 7584/١‏ » المحصول ٠١5/9‏ » إرشاد 
الفحول ص ١59‏ . 

(ه) سنن الترمذى 55/4 » سنن أبى داود 597/4 ء سنن التساق ٠١/8‏ 
ملق أو فانعه »82 ابييل اهن 15/1 

0 لطبي 0 ار 

(0) ليست فى ق . 

(8) ليست فى ق . 


10 


ولا يقتل با حربى فكان (١‏ قوله ) 2١9‏ : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) معناه 
بكافر حربى لأن المضمر ف المعطوف هو المظهر ما هو مظهر فى 
الفعاوقه ابه ذاكيهر وا اق :العطوقتة باهو قلي ل الففلوقي هانة 
من القتل لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه . 

85 - لنا أن المعطوف إذا قيد بصفة لم يجب أن يضمر فيه 
فد العطوقيه علية الآ .ما ضير ايه :مسكقلة + الا ترق أن رجز 
لو قال : لا نقتل اليهبود بالحديد ولا النصارى فى الشهر الحرام لم 
يضمر فيه إلا القتل حتى يكون معناه لا تقتلوا النصارى فى الشهر 
الحرام ولا ( يحل ) ('؟ بحديد ولا بغيره » ولا يكون معناه لا تقتل 
التصارى فى الشهر الحرام بالحديد وإنما ( لم ) 29 يجب ذلك لأنه لم 
قيد المعطوف بزيادة ( ليست ) 89 فى المعطوف عليه » علمنا أنه 
أواه أذ بكالق» ينها فق" كينية لقنل نو ايش لكر شقيما ا القن 
حسب ؛ لأن للزيادة التى فى المعطوف عليه حكم آخر . 

فإن قيل : قوله فى عهده ( بمنزلة التأكيد لقوله ذو عهد 
وليس بزيادة حكم لأنه لو لم يقل فى عهده لأفاد ذلك قوله « ذو 
عهد ) لانه إذا انقضى عهده فليس بذى عهد ) 0©) . 


)١(‏ ليست فى م ار. 

)١(‏ ليست فى م ا ر. 

99) ليست فى م ا ر. 

(14) فى م ءر : ( للسبب ) . 
(5) ليست فى ق . 


0 


( الجواب عنه أنّا نقول : قوله عليه السلام : فى عهده ) )١(‏ 
مؤمن ( بكافر ) (25 » ولا كافر فى عهده لكان النبى تعلق بكونه ( فى 
عهده ) 29 كذلك ( قوله ) (؟2 ولا ذو عهد فى عهده . وأيضا فإنه 
إذا اقتضبى العطف أن يكون معناه ولا ذو عهد بكافر . ودل الدليل 
على أنه أراد الحربى لم يجب أن يخص اللفظ الأول العام لأن الاشتراك قد 
حصل فى لفظ الكافر / والعطف يجوز مع الاشتراك ( فى ) 227 اللفظ 
وإن اختلفت الصفة ( من اللفظ ) (2 ألا ترى أن قوله تعالى : « هو 
الْذى يُصَلَى عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكيُهُ 4 29 . الصلاة من الله تعالى الرحمة » 

37 - احتج بان العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه فى حكمه » وحكمه هو الذى عناه المتكلم وأراده » فلو جعلنا 
الكافر المذكور فى المعطوف عليه عاما وجعلناه فى العطف. خاصا , 
لم يكن (9) العطف مفيدا للاشتراك فيما قصده المتكلم لأنه قصد 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ليست فى ق‎ )١9 

59) ليست فى م 2ار. 

(:) ليست فى م عر . 

)5١‏ فى م »ف : ( من). 

01 ساق و اع 

0) سورة الاحزاب » اية ”5 . 

(6) ليست فى م عدر. 

(9) فى م ق ر : ( يحصل ) ولعل المناسب للسياق ما أثبته . 


١ ه75‎ 


والجواب : أنّا قد بيّنا أنه تعالى إذا قيد العطف بزيادة صفة 
علمنا أنه لم يقصد الاشتراك فى الحكم . 
وجواب آخر : وهو أن الاشتراك فى الحكم حاصل فى اسم 
الكافر ( وأما صفته ) (© فلا يلزم الاشتراك فيها » ألا ترى أنه 
ٍِ اه 0 1 . ١‏ 
( الو )27 قال. ريت 'زيدا وغنهرا +..وقام الدليل وغل أندم 250 
بتلك الصفة لأجل العطف من غير دليل . 
ا / ا ١‏ 5 0 
- احتج بعضهم بان قال : ظاهر الاول ( يقتضى ) (*) 
العموم َ وظاهر العطف يمتضى أن يجعل حكم المعطوف 
( تحكوع 227 المعطوف غليه وهو مخصصض فوجب أن رقف , 
الجواب : أنا قد بِيّنا أن اشتراكهما فى لفظ الكفر يستقل به 
العطف فلا يحتاج إلى اشتراكهما فى المعنى بغير دليل . 
اح ويل 0100 إذاهان امود كما فل كمه وير 
لفظ يقيد تعليق ذلك الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما 
عدا ذلك البعض . 


. ليست فى ق‎ )١١ 

057١‏ ليست ل 

2 فى ق : ( باأنه ) . 

62 ليست فى م 2 ر . 

(5) ليست فى ق . 

(5) انظر المسألة فى المعتمد 701/١‏ » المحصول ١40/9‏ , الاحكام للآمدى 
عوسي النول الأول الجمهور كاذقا لأن تور الى 204 كناد 
الفيجول ع ]د ب. 





١ 75 


وحكى ( أن ) (20 أبا ثور أوجب ذلك لانه قال فى قول النبى 
عَيه ١‏ فى شاة ميمونة ) (© : ( دباغها طهورها ) 29 يخص قول 
النبى عي : « أيما إهاب دبغ فقد طهر ) (4) . 


4 - لنا : أن لفظ العموم يقتضى الاستغراق » فلا يخص 
إلا بما ينافيه »ولا تنافى بين قوله : ١‏ وؤناغها طيورها )رون وله 1 انا 
إهاب دبغ فقد طهر ) ١‏ فلم يجر ) 20 تخصيصه . 

فإن قيل : تعليقه الطهارة على تلك الشاة على أن ما عداها 
بخلافها . 

قيل : دليل الخطاب ليس بحجة فى أحد الوجهين » وإن قلنا 


15 ليمك قلق 
55 الي م 
(9) صحيح مسلم 718/١‏ . 


(54) صحيح مسلم 70///١‏ . 
)5١‏ فى ف : ( يجب ) . 


١ 717/‏ 
مسائل المطلق والمقيد 


١‏ - ( منها مسألة ) 2١(‏ إذا ورد لفظان أحدهما مطلق والآخر 
مقيد » لم يخل إما أن يكون ذلك فى حكم واحد أو فى حكمين 
مختلفين . فإن كان فى حكم واحد . فلا يخلو أن يكون التعبد بهما 
يكونهما أمرين أو بين . 

5 - فإن كان أمرين » مثل أن يقول سبحانه » إذا حنثتم 
فأعتقوا رقبة » ويقول فى موضع آخر فإذا حنثتم فاعتقوا رقبة مؤمنة , 
فإنه يجب هاهنا حمل المطلق على المقيد (2 لأن العتق واحد وقد 
اشترط الإيمان فيه . 

فإن قيل : لِمّ قلتم إن العتق واحد ؟ 

قلنا : لأنه لو لم يكن واحدا لوجب عتق رقبتين فى الحنث لأن 
الأمر ( المتكرر ) 20 يفيد تكرار المأمور به لا سيما إذا اختلفت 


عه 4 بول عن قال هذ + نكيت أن« الامو يده فق دزا عله . 


فان قيل ألا حملتم ( اشتراط ) (2 الايمان على الندب لأجل 
المطلق » ولم تقيدوا المطلق لاجل المقيد . 


ا ل" 

(؟) انظر هذا الحكم فى المعتمد 5١١/١‏ » العدة 57١/١‏ ء المحصول 
*/ه ١‏ ء الاحكام للأآمدى */4 . سواد الناظر 4947/7 » شرح الكوكب المنير 
ضفن 1:4 16+ :وقد اذ كر ابن تنمية فق المسودة ض 1:43 أن هذه الضورة ل خبلاف: فيا : 

09 "لاععاءجن 1 ادامل كورون. .+ 

(4) ليست فى م ا ر. 


) " المهيد ج‎ -1١5( 


اب 


١ 77 


قلنا : لأ المقيد أشد اختصاصا بالأمر لأنه صريم فيه والمطلق 
أفاد الكافر بعمومه » والخاص أولى من العام . على أن هذا السؤال 
لا يصح إذا ورد التعبد فى المقيد بلفظ الايجاب لان المطلق لا ينفى 
الايجاب . 

فإن قيل : إن كان بمنزلة الخاص والعام فالخاص داخحل فى 
العام » فقل إن ما تناوله الخاص ثبت بالخاص والعام » وما زاد على 
دللك امت بالعام دوك الخاص . فيل : ( فل ( 29 تقدم الكلام قَْ 
2 0 ؟ 1 4 ف 
هذا فى باب مخصيص العموم (2 » على أنا متى جوزنا كافرا أسقطنا 
أمره بالمومنة » وأمره بالايمان يقتضى الانحتام : 

7 - فصا : وإن كانا نبيين مثل أن يقول : إن حنثتم فلا 
0 57 3 9 : 5 ا ١ ١‏ . . ا 
تكفروا بالعتق » ثم يقول فى موضع ( اخر ) () إذا حنثتم فلا تكفروا 
بعتق كافر » فإن هذا ينبنى على دليل الخطاب . ©) فمن 
يقول ليس بحجة / يقول لا يجب العتق أبدا لأن النبى يفيد التأبيد ولا 
يمخص النبى المقيد لأنه بعض ما دخل تحته » والشىء لا بخص بذكر 
بعض ما دخل نحته . 

فى يقول. وليل ناته برقول :+ تصييصية بزالككافزة برقال عل 
انه كور اونوكي «المسلة وكصي به لفك المطلق 4 اوركرن. كانه 


(1) "ليست اق ق:. 

. تقدم ذلك‎ )١١ 

(6) ليست فى م ودر. 

(5) انظر تفصيل الكلام فى مسألة دليل الخطاب . 


١ 5 


نبى ف الموضعين عن الكافرة 4 وجعل دليل الخطاب بمنزلة النطق ف 
وجوب اللمععيال 107 


4 - فصل : وإن كان اللفظان فى حكمين مختلفين ('2 لم 
يبن أحدهما على الآخر » سواء كان سببهما واحدا » كالكفارة فيها 


وأو » 22 كان السبب مختلفاً مثل أن يأمره بالصلاة مطلقا 
وبالصيام متتابعا . 


لوقك قال 0507 أحين رضن الله :عنه اق.رواية اق متضموو : 
إذا أخذ فى الصوم فجامع فى الليل استقبل فإن أطعم « فوطىء يبنى ) 
ليس هذا ( من ) 20 هذا ء والوجه فى ذلك أن البناء فى اللفظين يجب 
إذا كان الحكم مذكورا فى اللفظين » فأما إذا كان ( الحكم 
مذكورا ) (21 فى أحد اللفظين غير الحكم ( فى ) 29 الاخر فلا تعلق 


)١(‏ انظر هذا الرأى فى المعتمد "1/١‏ المحصول 7117/8 » الاحكام للامدى 
٠ه‏ ؛ سواد الناظر 4917/7 » شرح الكوكب المنير ص 7١5‏ » وقد ذكر ابن تيمية فى 
هذه الصورة خلافا للقاضى ألى يعلى فى الكفاية . انظر : المسودة ص ١57 0 ١55‏ . 

١؟)‏ يقول الآمدى : « إذا ورد مطلق ومقيد فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما 
أو لا يختلف فإن اختلف حكمهما فلا خلاف فى امتناع حمل أحدهما على الآخر 
وسواء كانا مأمورين أو منهيين أو أحدهما مأمورا والآخر منهيا وسواء اتحد سبيهما أو 
اختلف لعدم المنافاة فى الجمع بينهما ) الاحكام 1/9 . 

99) فى ججميع النسخ ( وإن كان © والصواب ما أثبتناه . 

(؟:) فى ق : ١‏ وقال ) . 

(5) ليست فى ق . 

. ) اللفظ‎ ١ : فى ق‎ )56١ 

000 البسيت 1 0 + 


١/0١ 


له به » فلا وجه للبناء » ألا ترى أن العام يبنى على الخاص فى الحكم 
الراك ب إقاها ‏ 6 10)سوكييق انين قاف 
5 - فصل : فإن كان الحكم واحدا ( والسبب ) (©2 مختلفا 
مثل نصه فى كفارة الظهار على عتق المطلق » ونصه فى كفارة القتل على 
عتق مقيد بالإيمان » فقد روى عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يبنى 
المطلق على المقيد 20 قال فى رواية أبى الحارث : التيمم ضربة للوجه 
والكفين » فقيل : أليس التيمم بدلا عن الوضوء والوضوء إلى المرفقين ؟ 
فتقال : إنما قال تعالى : ©« فَامْسَّححوا بوجوهكم وانديكم م 49 , 
وم يقل إلى المرافق » وقال فى الوضوء إلى المرافق . وقال فى : 
وَالسارق وَالسَارقَة فاقطَمُوا الديَهُمَا 4 2*0 » ومن أين يقطع السارق ؟ 
من الكف ( فظاهره الهام انين العينيه المطلق على الوضوء المقيد وهو 


0 


وقد روى عن أحمد مايدل على أنه ب يبنى المطلق على المقيد » قال فى 
وكاية أ طالب ١‏ « أحب إلى أن يعتق فى الظهار مسلمة ) 0 


. ليست فى ق‎ )١( 

2:35 :3 وسنت 6 

(5) انظر هذا الحكم فى العدة 5760/١‏ » سواد 0 .ه المسودة 
ص ١15‏ » شرح الكوكب المنير ص 5١5‏ . 

(؟1) سورة المأقذة بن آيقة : .. 

45 شورة اللائدة 6 آية رم , 

(5) انظر رأيه فى العدة 570/١‏ » سواد الناظر عد » المسودة ص ١45‏ . 

(0) انظر فواتح الرحموت 555/١‏ . 

(8) انظر رأيه هذا فى العدة 575/١‏ ء المسودة ص ١45‏ » شرح الكوكب 
ال ب ا 


١/١ 


واحتج من قال بذلك : أن الله تعالى قال : « وَاشْهِدُوا ذَوَئ 
عَذْلِ منكم »# ('2 وقال تعالى فى موضع اخر : ا وَاستشهدوا 
َهِيَيْن من رُجَالِكُمْ 4 ("2 وم يذكر عدلا . ولا يجوز إلا عدل , 
وظاهر هذا أنه يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة » وبه قال 
اصحاني عالق 2107 وهو وار كيه 20+ .وقال, مغل ١‏ اصعدات 
الشافعى 20 يبنى المطلق على المقيد » واختلفوا فقال بعضهم : يبنى 
من جهة اللغة وقال بعضهم : يبنى من جهة القياس ( ويقوى عندى 
انه لايبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة ويبنى من جهة 
القياس ) (1) 


وبه قال أبو الحسين البصرى 29 وجل أصحاب الشافعى 
فالكلام فى فصلين : أحدهما : أنه لايينى من جهة اللغة خلافا لمالك 
وإحدى الروايتين واختيار شيخنا وبعض الشافعية » والثانى أنه يبنى من 
جيه القياين + بعلؤنا بحاي أن حيفة والرواية الحمرى عن هيد 


رحمة الله عليه . 


71 “سورة الطلاق ب آي . 

ولاتن منورةة البق ايه اك 

(5) المالكية مختلفون فى هذه الصورة وأكثرهم على أنه لا يحمل المطلق .على 
المقيد كا قال القرافى فى تنقيح الفصول ص 755 . 

(:) انظر العدة ١/70ه‏ . 

(5) انظر مذهب الشافعية والخلاف بينهم فى الإحكام للامدى */ه » وشرح 
الجلال امحل مع حاشية البنافى 51/١‏ » إرشاد الفحول ص ١55‏ . 

(6) ليست فى فق . 

00 انظر رأيه فى المعتمد ”١/١‏ . 


لا 


5 - دليلنا على الأول » أن ظاهر المطلق يقتضى أن يحمل 
ع إكائ 3 بصعي القيد رك اد كر ريما ساانا بو تمن 

جهة اللفظ . وإما من جهة المعنى . 

فالعلاقة من جهة اللفظ : أن يكون المطلق معطوفا على المتميد 
بحرف عطف أو إضمار وهذا غير حاصل فى مساألتنا . والعلاقة من 
جهة المعنى : أن يتفق ( العتقان ) 2١(‏ فى علة التقييد » وهذا حمل 
بالقياس . وليس كلامنا فيه » وإذا لم يكن بينهما علاقة لم يحمل 
أحدهما على الآخر ا لو كانا من جنسين . 

1 و بح وليل ار آله يجوز أن يصرح البارى تعالى 
بالإيمان فى كفارة القتل » وبالكفر فى كفارة الظهار ولا تحمل إحداهما 
على الأحرى » كذلك إذا نص على الإيمان فى كفارة (") القتل وأطلق 
فى الظهار » لأنه فى الموضعين لا وصلة بينهما . 

بارعا ا م 

( قلنا : وها هنا الحمل ) 7" يفضى إلى تخصيص العموم بغير 
دليل . 

047 - دليل ثالث : أن اللفظ المطلق لا يتناول المقيد . 
فلو جاز أن يجعل المطلق مقيدا لجاز أن يجعل المقيد مطلقا لإطلاق 


. ) العلتان‎ ١ : فى ق‎ )١9 
ليست فى م در.‎ )١( 
. ) قيل وهنا الحكم‎ «١ : فى ق‎ )5( 


١/7 


غيو » وهذا لا يجوز / ا لا يجوز أن يجعل العام خاصا لتخصيص 

غييه ( ولا الخاص عاما ) 217 لعموم غير » ولا المطلق مشروطا للشرط 

فى غيه » وارتكاب مثل هذا بمنع الثقة باللغة والرجوع إليها . 
9 - احتج من نصر ذلك بآن ( قال ) ("2 حمل المطلق 


4 


عل اليد “لقة الي "قال تعال. + 12 بوالساكرين :الله كتير 
وَالذَاكرَاتِ » 9 ( ومعناه لله ) (4) 


وقال تعالى : لز تنكم ال ا تالوم 
نّقص مِنَ الأموال والأْفس وَالثّمَرَاتِ وَبَشرٍ الصَّابرِينَ 4 . 


وأراد نقصا من ( الأموال ) 20 ( والأنفس والثمرات . 
ولكنه ) 29 لما قيد بالأموال اكتفى . 

فعا ادرف اذا فق ارقي أإيك: اطي انها لبتي 

أألخير الذى أنا أبتغيه أم الشر الذى هو 


يغداف ريك لكين .وانقى, لكين ++ 


. فى م ءر : ( ولا العام خاصا ) وقد صوبها كاتب ر فى الحامش‎ )١1١ 
. ليست فى ق‎ )١( 

(9) سورة الأحزاب » آية ه" . 

(4) فى ق : ١‏ معناه والذاكرين ) وما أثبتناه هو الصواب : أى والذاكرات لله . 
9©) سورة البقرة » اآية هه١‏ . 

(5) ليست فى م عدر. 

0) فى ق : « نقص من الثمرات لكنه ) . 

089 الشاعر :هو : المتقنب: العبذى وانظر البيت فى ديوانه ص 10 


١: 


وقال الأ 0 

نحن بما عندنا وانت بما عندك راض و«الراى مختلف 

يعنى نحن بما عندنا راضون فاكتفى بأحدهما عن الآخر كذا 
فى مسالتنا . 

الجواب : أن جميع ماذكروه حمل فيه المطلق على المقيد لأجل 
العطف » لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه » يقال : رأيت 
لذ وعهر] تعدا ور ارك ضهرا ع قاماة ل فسا لقنا اقل وصلة تنما 
0000 ظ 

جوانية اخين + أنه إننا عمل هناك لان اتحن. «الكلامين غير 
مستقل بنفسه » ولا يفيد فائدة فحمل على الاخر لموضع الحاجة إلى 
حمل الكلام على فائدة » بخلاف مسألتنا فإن كل واحد من الكلامين 
مفيد بنفسه » فلا حاجة بنا إلى حمله على الاخر إلا بدليل . 

عوان لخر : فى المواضع المستشهد بها قامت دلالة لأ قوله : 
ا 00 
والحث على ذكر الله بدليل أنه قال : < أعَدَ الله لَهُمْ مغفرة وجرا 
عَظِيماً 4 ('2 , ولا يكون ذلك إلا فى ذكره تعالى . فأما بقية أنواع الذكر 
للناس أو الملائكة » فليس فيه هذا الثواب العظم » وكذلك ١‏ الاية ) 59) 
الأخرى ذكر فيها الابتلاء وبشر الصابرين على ذلك بأن عليهم صلوات من 
رهم و رحمة وسمى كل شىء من ذلك مصيبة . 


)١(‏ وهو الشاعر : قيس بن الخطم . على ما صوبه الأستاذ محمد محيى الدين 
عبد الحميد فى منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 544/١‏ . 

(؟) سورة الاحزاب » اية ه" . 

(9). فى م » ر : ١‏ ف الرواية ») وقد صوبها كاتب ر فى اغشامش 


١ هم‎ 


وكذلك قول الشاعر : ١‏ أريد الخير » مفهومه أن من يريد الخير 
يريك الس .. 

فإذا ثبت ( هذا ) ((2 فلم نحمله على ذلك إلا بدليل » وفى 
مسألتنا لا دليل فى ذلك فوجب حمل أحدهما على الآخر إلا أن يكون 
من جهة القياس والمعنى وليس هو ( من ) (9© مسالتنا 

.ه75 - احتج : بان الله سبحانه وتعالى قيد الشهادة فى 
موضع بالعدالة » وأطلق فى موضع . وحملنا المطلق على المقيد فلا 
نقبل إلا عدلا . 

الجواب : أنا لم نشترط العدالة فى الاية المطلقة بالتقييد فى 
الاخرى بالعدالة وإنما بثبىء اخر . 

جواب آخر : أنه قد قيد فى الوضوء بالمرافق وأطلق فى التيمم 
فلم نحمله عليه . 

وكذلك ذكر فى كفارة الظهار (( الإيمان )» (2© وأطلق فى 
كفارة القتل ( فلم ) (*2 نحمله عليه فتقابلا . 

(١‏ جواب اخر : أنه قد ورد فى القران رد شهادة الفاسق بقوله 
تعالى : ه إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِيقٌ ينبا فتَبيتُوأْ ) (*2 الآية فاشترط العدالة » 
كذللف لا عسل الطلق عل المقين 007 


)١(‏ ليست فى م عدر. 

0) فى معر: ١‏ فى). 

2 فى النسخ التلدث : «( الاطعام ( والصحيح ما أثبته . 
(4:) فى مم ع)عر: ( فلا ). 

89) :ميورة اللجرات هد ايك" .. 

(5) ليست فى م وعر. 


١/5 


١ه‏ - احتج بأن قال القران كالكلمة الواحدة فيجب 
تقييد بعضه بما يفيد به البعض الاخر . 

الجواب : إن أردتم أنه كالكلمة الواحدة فى أنه لا تناقض فيه 
فصحيح , ( وإذا ) (!» كان صحيحا لا يتناقض . يجب تقييد بعضه 
( ببعض كالجنسين ) ("2 امختلفين . 

وإن أردتم أنه كالكلمة فى وجوب تقييد بعضه ببعض فهو 
نفس الخلاف ولهذا لم يقيد بعضه بما قيد به بعض فخالف فى 
الحكم . ثم لو صح هذا ( لوجب ) () أن يكونكل مافيه عموم . 
( لأن فيه عموما ) 269 » أو يجعل كل أمر فيه غير واجب لأن فيه أمرا 
غير واجب » أو يجعل كل إطلاق فيه مشروطا . 

70١ |‏ - احتج بأنّا نقول فى الخبرين : أحدهما عام » والآخر 
خاص » يحمل العام على الخاص كذلك ف المطلق والمقيد . 

الجواب : أنه لا فرق بينهما لأنّا نقول بذلك إذا وردا فى حكم 
واحد وأما إذا وردا فى حكمين فلا يخص العام بالخاص . 


76 - فصل : ( والدليل ) © على بناء المطلق على المقيد 


. ) وليس إذا‎ ١ : فى مم ء»ر‎ )١( 

0) فى ق : ( با فيه به الآخر الجنسين ) . 
99) فى ق : « الواجب ©) . 

(8:) ليست فى ق . 

(5) فى ق : «١‏ والدلالة ) . 


١ /ام‎ 


من جهة القياس : ( أن ) 7( المطلق يقتضى العموم » وتخصيص 
العموم جائز بالقياس ٠»‏ ولأ من منع تقييد المطلق بالقياس لا يخلو 
أن يكون: 010:6 مبعه لالجل أن. المخضيض لا يناق. ان الغين 
الواحدة » وهذا عين واحدة » وهذا غلط لأن المطلق يشتمل على جميع 
يفانت القع وأحواله 1 أو لذن بالقبافن ليس بلي الو ل ا 
يبخصص العموم » فالكلام ( فى ) (© الأول يأق فى الدليل على 
القياس () » والثانى قد مض الكلام فيه 0 » أو لأن تقييد المطلق 
زيادة ( على ) 290 النص وهو نسخ . ونحن لا نسلم وسيأق فى باب 
النسيخ 29 ء أو لأن الله تعالى استوق حكم المطلق ونحن لا نسلم 
ذلك ونقول : 

الدليل على صحة علة القياس يدل على أنه سبحانه وتعالى ل 
يستوف حكم المطلق بهذا الكلام 5 قلنا فى العموم . 

قالوا : فى حمل أحدهما على الآخر قياس المنصوص على 
المنصوص ( عليه ) 9 وذلك لا يجوز . لأنه يفضى إلى إسقاط أحد 
النصين » وهذا ما لا يجوز قياس القطع فى السرقة على القطع فى قطاع 


. ) أنا نقول‎ (١: فىدامءر‎ )١( 

(؟) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5:) الكلام فى حجية القياس موضعه الجرء الثانى من هذا الكتاب . 
رفع تكلم الول طن تتصييص الغفوم: رالشاتى اهنا تعض . 

(5) فى مي)ر: «(١‏ قى). 

(0) انظر باب النسخ . 

(8) ليست فى ق . 


دن 


١7 


الطرق فى قطع اليد والرجل ولم يجر عند قياس التيمم على الوضوء فى 
إيجاب مسح الرأس والرجلين . 

الجواب أن هذا قياس المسكوت ( عنه ) 2١(‏ عل المنطوق به 
وذلك جائز ولا يفضى أ إسقاط شىء )2 وأما قياس السرقة على 

02 ش 6" اكد 
ا محاربة ( والتيمم على الوضوء ) (2 فى مسح الرجل والرأس فالإجماع 
منع منه » ومن شرط كون القياس حجة أن لا يعارضه نص إلا 
إجماع » وفى مسالتنا ( لم يعارضه ) (© . 

- فصل : فإن كان الحكم المطلق قد قيد فى مثله 
بقيدين متنافيين نحو قضاء رمضان ورد قضاقه مطلقا » وقيد فى صوم 
الظهار بالتتابع وفى صمم المتعة (24 بالتفريق » فإنا نحمله على أحد 
التقييدين إذا كان بالقياس عليه أولى من القياس على الآخر . 

ومن قال : المطلق لا يحمل على المقيد ( أو يحمل عليه ) 07) 
بن عطية اللنة ل بخيله خل: اعت القيدية ل اب عنده ادها 
أولى من الآخر » وقد مضى الكلام ( فى جواز ذلك ) 2 وجواز 


الو 00 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ) والوضوء على التيمم‎ ١: فى م »ر‎ )١( 

59) فى ق : ( قد عارضه ) . 

(:) الصوم بسبب اممتع بالحج لمن كان عاجزا عن الدم . 
(5) ليست فى مم عدر. 

(5) ليست فى ق . 

0) انظر المعتمد 3١7/١‏ . 


١ 8 


('2 مسائل دليل الخطاب (25 وفحواه 


هده - مسألة الات ووم عي مايا 
( إن جَاءكمْ مايق بتيأ ُو "© »> وقول النبى عَيُهِ : « من باع 
ند يعد أن توبر فثمرتهاأ للبائع إلا أن يشتورط المبتاع ) )050 »؛ فإنه يدل 
على انتفاء الحكم فيما عداه © , إلا أن يقوم دليل على تعلق الحكم 
بشرط اخر يقوم مقامه فى تعلق الحكم به » فإذا انتفى الشرطان انتفى 
الحكم . فإن دل دليل على ثبوت الحكم ( مع عدم 2١‏ ) الشرط على 
كل عوال لما أن:< للك يدن وقدعلك وا ند تون علة ه امقالة أن يفول :* إل 
كانت المعتدة حاملا فأنفق عليها » فإذا انتفى الحمل لم تجب النفقة . 

فإن قال : إن كانت المعتدة ( الحامل ) ("© يملك ردها فأنفق 
عليها فإن النفقة تعلق بالشرط الأول وبالشرط الثاى » فإذا انتفيا 


. ) فى ممءر : كلمة ( من‎ )١( 

(؟) للعمل بمفهوم المخالفة شروط منها : أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من 
منطوق أو مفهوم موافقة » وأن لا يكون المنطوق خرج جوابا عن سوال » أو قصد به 
الامتنان » أو التفخيم . ولا خرج مخرج الغالب . انظر شرح الجلال الحل على جمع 
الجوامع 559/١‏ . شرح الكوكب النير ص *4؟ . إرشاد الفحول ص ١78‏ . 

9؟) سورة الحجرات » آية " . 

(4:) صحيح البخارى 19/5 » صحيح مسلم 1١77/9‏ . 

(5) نقل القاضى عن الإمام أحمد رحمهما الله القول بحجية دليل الخطاب دون 
تفصيل فى أنواعه . انظر العدة 550/١‏ . وانظر مسألة حجية دليل الخطاب فى سواد 
الناظر 557/7 » روضة الناظر 777/5 » المسودة ص 8517 . شرح الكوكب الممير 
ص 718 . 

(9) فى مم »عر : ( وعدم ). 

050 لبسسة فى قن + 


1 


سقطت النفقة » وإن انتفى أحدهما لم تسقط » فلو قال : أنفق على 
المعتدة بكل حال سقط حكم شط الحمل والرجعة . وعلم أنهما ليسا 
بشرط وكذلك قوله : إذا زفى المسلم وهو محصن حل دمه تعلقت 
الإباحة بذلك » فإن قال : وإن قتل حل دمه تعلقت إباحة دمه 
بشرط آخر قام مقام الأول » فلا يباح دمه مع عدم الشرطين إلا أن 
يعلقه ( بشرط ثالث ) (2©2 فأما أن يباح دمه مع عدم الشروط 
( كلها ) 2 فذلك يبطل الشروط . 

وبه قال جل أصحاب الشافعى وأكثر المتكلمين () 
أبو الحسن الكرخى (26 ( حتى قال ) (» لا يقبل شاهد ويمين » لأن 
الله تعالى شرط فى الحكم الشاهد الثانى » فإذا لم يوجد لم يجر الحكم . 

وقال أبو عبد الله البصرى وعبد الجبار بن أحمد البصرى : 
لبد و الع 10 عل أن ماعداه يخلافه . 


09 ىا مءر: بالك ). 

60 ال ا 

(") نسب الأمدى هذا القول إلى ابن سريح والكيا الهراسى الطبرى من 
الشافعية والكرخى وأبى الحسين اليصرى . الاحكام */8 + وانظر الآراء فى المسألة 
فى البرهان 45/١‏ » المحصول ٠.5/9‏ . شرح الجلال انحلى مع حاشية البنانى 
١/ده‏ »ء فواتح الرحموت 45١/١‏ » إرشاد الفحول ص ١8١‏ . 

(5) انظر رأيه فى فواتح الرحموت 15١/١‏ . 

(5) فى ق : « قال إنه ) . 

(5) ليست فى ق . 


55 


ابن الخطاب رضى الله عنه فقال : ( ما بالنا نقصر / وقد أمنا ) ؟ 
قال عست ١8‏ عحيت نيه سالك يرول ان 0د قال : 
« صدقة تصدق الله سبحانه بها عليكم فاقبلوا صدقته » . 7) 


فلو لم يعقلا من الشرط نفى الحكم عما عداه » لم يكن 
4 
فإن قيل : إنما عجبا لأن الآيات أمرت بإتمام الصلاة » وإنما 
على التمام . 
قيل : ليس فى القران اية تدل على إتمام الصلاة بلفظها خاصة 
ولهذا يقول المخالف : إن الأصل فى الصلاة القصر ويروى عن عائشة 
كرم الله وجهها أنها قالت ( كانت صلاة السفر والحضر ركعتين 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) يعلى بن أمية بن أنى عبيدة بن همام اتميمى » الحنظلى » من صحابة رسول 
لله » حليف قريش ٠»‏ ويقال له يعلى بن همنية وهى أمه . وقيل أم أبيه » كنيته 
أب تلق ا وتقال أب اال ع تون ععنينا ل المطاقفت ,و يو لك تعمل أنو كن عور 
وعثان . خرج مع عائشة فى واقعة الجمل ». ثم شهد صفين مع على » مات 
سنة 417 ه . انظر ترجمته فى : الاصابة 558/8 »ء الاستيعاب 551/8 » أسد الغابة 
هم . 


(؟) صحيح مسلم 478/١‏ . 
(:) فى قف : ( تعجبهما ) . 


١5 


فأقرت صلاة السفر وزيد فى الحضر 00 ذل قا ا 020 
تعجبهما لبقاء الحكم مع عدم الشرط . 

جراني اخ أعينا17 ابورا 31 إلى الشرط وهذا 
قال يعلى : ما بالنا نتقصر وقد أمنا ؟ وقد قال تعالى : « إن فم أن 
يفتكم 4 20 ولم يقل والأصل هو الإتمام . 

فإن قيل : فالآية حجتنا لأن عدم الشرط لم يدل على عدم 
الحكم وهو القصر . 

قلنا : بل قد دل على منع القصر » وإنما قام دليل على إباحته 
ال حر تس ا تن 
دليل فييد ظاهر العموم وظاهر النطق . 

عزاتب احفر :+ أنه قد كعم أن ذكر العرظ: يريع 00 إن 
السبب فى نزول إباحة ار 0 الخوف ثم عمت إباحته © قال 
سبحانه : « وَإِنْ كُنُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ تجدُوا كَاتِباً فَرِهَان 
1 ذلك سبي الاعان ل" اقرط اق الارعيان . 


. 578/١ صحيح البخارى 0 » صحيح مسلم‎ )١( 
اسك‎ 1 

(5) فى ق : كلمة « إن )© زائدة . 

(1) ليست فى ق . 

(5) -سورة النساءء آية 1١١‏ : 

(5) ليست فى م وعر. 

0) فى ق : (١‏ فردد ) . 

29 فى م »ر : ( ليس ) . 

3 حور 3 البقارة 6 يق لاجر 


1 


فإن قيل : يحتمل أن يكون ذكر الشرط لتأكيد حال المشروط » 
لانه إذا ورد مطلقا ظن المكلف أنه لم يدخل فيه المشروط ٠»‏ بيانه أن 
يقول سبحانه وتعالى : ضحوا بالشاة وإن كانت عوراء » فيتوهم 
الخاطب أنه لو قال ( ضِحُوا ) (2 بالشاة أنه لا يجوز العوراء فلما 
قيده بالعور بان أنه قد دخل فى قوله ضحوا بالشاة . 

( قلنا : لم نقل ) 257 إن ماعدا الشرط ( يكون ) 27 بخلافه 
لأنه لابد لذلك من فائدة فيبين ( المحالف ) 259 هذه الفائدة . وإنما 
قلنا : ( لأن ) 9"© لفظة « إن ») وضعت موضع الشرط فكأنه قال 
الشرط فى هذا ( القصر ) 20 الخوف », أو الشرط فى هذا الحكم 
كيت وكيت . ولو قال ذلك لوقف الحكم عليه » كذلك إذا قال 
( إن ) 27 كان كيت وكيت فافعل الحكم . 

فإن قيل : لو منع الشرط من ثبوت الحكم مع فقده لكان قوله 
سبحانه وتعالى «( ولا تُكْرهُوا تيَاَكُمْ علَى الْيعاءِ إن أَردْنَ حصنا 4 80 
يدل على أنه لم ( يحظر ) 57 الإكراه على البغاء إن لم يردن التحصن . 


. ليست فى ق‎ )١١ 

. ) قيل بل نقول‎ «١ : فى ق‎ )١9 
. ليست فى ق‎ )9( 

(5) فى مم »عر : (الخصم ) . 
(©) فى ق : (« إن ). 

)١9‏ ليست فى م وا ر. 

0) فى ق : «١‏ إذا ) . 

() سورة النور » آية +9 . 
(9) فى ممء)ر: «( يخص ) . 


155 - المهيل: 12 ) 


15 


قلنا : إغما شرط إرادة التحصن لأمبن إذا لم يردن (-أن يتحصن 
لم تنتصور كراهتهن ) 227 للبغاء » وإنما يقع الاكراه على البغاء إذا أردن 
اللو اا يك إرادة التتحصن شرطا فى الاكراه لا فى 
الحكم . 

ذه - دليل آخحر + .9 أن قوله يآزيد اذخل الدار إن دحلها 
عمرو ) . يفهم منه أن الشرط فى دخولك الدار دخول عمرو » فعلم أنه 
لم يلزمه دخوها مالم يدخل عمرو . ظ 


4 - دليل اخر : لولم يقف الحكم على الشرط وجاز أن 
يوجد مع عدمه لجاز أن يكون كل شىء شرطا فى كل شىء حتى 
يقول: : إن :فول( زيند 207 الدان -.شرط. :فى كون: السماء. فوق 
الأْض » وإن وجد ذلك مع عدم الدخول لأ الشرط لا يختص به 
الحكم » وفى القول بهذا خروج عن اللغة والعقل . 


7 إل حتجوا بأنه لو وقف الحكم على الشرط » لما صح 
قيام الدلالة عل بوت شرط 2-0 تبوت الحكم مع عدم 
الشرط الأول » ونحن نعلم أنه لو قال : إن دخل زيد الدار » فأعطه / 
درهما ( وإن ) (4) دخل الميسح هله درهما » فلو دخل المسححك و 


600© فى ق : ( التحصن لا يتصور إكراههم ) . 
9؟9) ليست فى ق . 
755 البشسيتة :اق 


(4) فى ق : ١‏ ولو ) 


١ 5 


يدخل الدار استحق الدرهم . ( وإن ) 2١2‏ كان الشرط فى استحقاق 
الدرهم دخول الدار أولا . 

قيل : إنما لم يمنع الشرط من قيام الدلالة على شرط آخر لأن 
الشرط الأوْل ( لا يتعرض ) (© للشرط الثانى بنفى ولا إثبات » ألا ترى 
أن قوله : إن دخل زيد الدار 4لا عل درهما ( أنه جعل 0 
١‏ هن ) 59» كال ( الشرط ) ©©) فى عطيته دخخول الدار » وذلك 
لا يتعرض لقوله وإن دخل المسجد فأعطه درهما . 

( فإن قيل : لا يتعرض قوله إن دخل الدار ) () فأعطه درهما 
لقوله وإن لم يدحل . 

قلنا : بل قوله وإن لم يدل إبطال للشرط ورجوع عنه ( لأنه 
يستحق ) 227 الدرهم بكل حال ولو لم يدخل قط . فلاف قوله وإن 
دخل المسجد لأنه قام مقام الشرط الأول شرط ثان لا يستحق 
( به ) 97 العطية إلا (١‏ بكل ) 27 واحد منهما فلا تكون العطية 
مستحقة مع عدم الشط الأول بكل حال لأن العطية تقف عليهما 


.) فى ق : ( ولو‎ )١١ 

(؟) ليست فى م عدر. 

02 ليست فى م ع ر. 

(18) ليست فى ق . 

(©) ليست فى ق . 

(5) فى ق : ١‏ لقوله وان لم يدحل الدار وكذلك قوله فإن دخل الدار » . 
)دق ق-30- لا يشتحق يه 

(0) ليست فى م ود ر. 

99) فى ق : «١‏ مع كل ). 


فإن قيل : إذا لم يناف الشرط. الآخر » لم يدل على أن ماعدا الحكم 
بخلافه . 

قلنا : بل يدل ( على ) (2 أن ماعداه بخلافه » مع كونه لم 
بذك قرط اخ انه لو ارات رطا غير م :00 الكو أو يدل عليه 
ا عات والرياة و التي اي 


- فصل : فأما قول الكرحى إن الشاهد الثافى شرط 
فى الحكم » فإن أراد به أنه ذكر بلفظ الشرط » فمعلوم أنه ليس فى 
الآية لفظ شرط » وإن أراد به أنه ذكر بلفظ الشرط ( أن ) 259 الحكم 
لا يجوز مع فقده فى حال ويجوز فى حال » ؛ فهكذا نقول : إنه لا يحكم 
( بالشاهد ) (*» حتى تنضم إليه العين » وإن منع منه لأنه زيادة فى 
اب ا ا ا بن اماك يوا رس بن 
( وسيأق الكلام فى ذلك ) . 


0١‏ - فصل ل ل 


)١(‏ ليست فى م عر. 

. ليست فى ق‎ )١١ 

(5) ليست فى ق . 

(4) ليست فى م در. 

9ه) فى ق : «١‏ فى الشاهد ) . 0 

(5) فى مءر ١:‏ ويأق الكلام عليه » » ومحله فى باب النسخ . 
0) فى ق : ( معم). 


ما 


ظاهرها و ورك الحكم يعدم 217 لل <قولة سميطانة وتعال : 
« ثم أََمُوا الصيام إِلَى اليل 4 (') يجرى مجرى قوله : صوموا صياما 
غايته ونبايته الليل » لأ إلى للغاية والحد » ولو قال ذلك لم يدخل 
الليل فى الصوم لأنه لو دخل الليل فى الصوم خرج الليل أن يكون 
آخر الصوم ونهايته بل ( جاز ) 29 أن يكون الليل وسطا للصوم .. 

فإن قيل : أليس يجوز أن يدل دليل على أن الليل ليس بنبهاية 
الصوم ؟ ( بل ) 247 يجب صوم جزء من الليل . 

قلنا : إذا دل دليل على ذلك صفنا عن الظاهر وصارت الغاية 
مجازا » كأنه أراد أن الغاية ( مرتبة ) (7) من نبايته وغايته » وقد تصرف 
عن الطامر ب كن الحعيمة وقاين . 

5 - فصل : فإن علق الحكم بعدد » دل على أن ما 


عداه بخلافه 299 نص عليه أحمد فى رواية محمد بن العباس 29 وقد 


(1) انظر حكم هذه الحالة فى الإحكام للامدى +/47 » شرح الجلال انحلى 
مع حاشية البنافى ١/هده؟‏ » روضة الناظر ص 77 » سواد الناظر ؟5/7: ه » المسودة 
ص 558 . شرح الكوكب المنير ص 759 » إرشاد الفحول ص ١87‏ . 

١؟١)‏ سورة البقّرة » اية ل/ام١‏ . 

(5) فى مء»ر : (١‏ كان يجوز ) . 

)ا معن ااام 1ه 

(5) ليست فى ق . 

9) انظر روضة الناظر 7174/5 ء» سواد الناظر 7/.٠5ه‏ » المسودة 
ص 558 » شرح الكوكب المئير ص 5759 » ونقل ابن تيمية فى المسودة ص ١5/8‏ 
عن القاضى فى الكفاية أن مفهوم العدد لا يدل على امخالفة . 

(0) محمد بن العباس النساقى » من أصحاب الإمام أحمد , نقل: عنه أشياء . 
انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 615/١‏ 


١ 


مكل. عق الرضاع فقال: عن :البعن. .12 + :ل :5 حرم الرضعة 
ولا الرضعتان ( 000 فارى الثالثة حرم ٠‏ وبه قال مالك 00 وداود وبعصس 
الشافعية . (5) 

وقال أصحاب ألى حنيفة (5) والمعتزلة والأشعرية وجل أصحاب 
الشافعى وابن داود (*» : لا يدل على أن ماعداه بخلافه . 

7 - ولنا : ماروى يحبى بن سلام 2١(‏ فى تفسيره عن 


ل 


قتادة (") لما نزل قوله تعالى : « إن تُسْتَغْفر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَة فلَنْ يَغْفرَ 


. 1٠١4/5 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال به القرائي فى تنقيح الفصول ص ”7ه ولم ينسبه لمالك وكتب الحنابلة 
السالفة الذكره تسبعة الل د 

(؟) انظر مذهب الشافعية فى غاية الوصول ص 75 . شرح الجلال الى مع 
حاشية البنانى 55/١‏ » إرشاد الفحول ص ١8١‏ . 

(4:) اختلف الحنفية فى مفهوم العدد فمنهم من أنكره ومنهم من اعترف به » 

تح الرحموت 4715/١‏ . 
(5) قال ابن حزم إن ماكارات شر عب سيور الظاهرين » الاحكام لابن 
حزم 881/١‏ . ظ 

(5) يحبى بن سلام بن أبى ثعلبة اتميمى البصرى ثم الأفريقى ولد بالكوفة سنة 
4 هاء وانتقل مع أبيه إلى البصرة » ثم رحل إلى مصر ء ومنها إلى افريقية » أدرك 
نحو عشرين من التابعين » وهو عالم بالتفسير والحديث والفقه والعربية من كتبه تفسير 
القران توفى سنة ٠٠١‏ ه بمصر وهو فى عودته من الحج . انظر ترجمته فى : طبقات 
المفتستريك_ للداووع :© عبت اليئان الميداق زب ف عيران: 'الاعتدال: ؟ ردير .: 

. قتادة بن دعامة بن قتادة دوسي أيز الخطاب البصرى من التابعين‎ )١ 
ثقة ) ثبت2. وهو رأس الطبقة الرابعة » رمى بالقدر » مات كهلا بواسط سنة‎ 
ها .انظر ترجمته فى : فضل الاعتزال .وطبقات المعتزلة ص 88 » تبذيب‎ ١٠١7 
. التهبذيب 85/8 », ميزان الاعتدال +/0م”‎ 


١ 


لله لَهُمْ 4 . 2 قال رسول الله عه : ٠‏ قد خيّرنى ربى فوالله لأزيدن على 
ال 0 فانزل الله تقال سورة لمنافقين « سَوَاءٌ عَلَيهِم 
أسْتغَْرتَ لَهُمْ آم لَمْ تستتففز لَهُمْ» لَنْ يَغْفرَ الله لَهُمْ 4 . (") فوجهه أن 
اب جحي وي 

فإن قيل : الكافر لا ( يغفر ) ١(‏ له من جهة السمع ؛ بدليل 
قوله تعالى : < إن الله لا يعفر أن يء يُشْرّكَ به # 2١(‏ فغير جائز أن 
يخالفه الرسول » وبان ( أن ) 2292 الخبر غير صحيح . 

ال سي ون ب 
استغفار النبى َيه ( فكان ) (1) قبل تسميتهم كفارا » وقبل قوله : 
« إن الله لا يَغْفر ان يُسْرَكَ به 4/ ومغفرة الله سبحانه لا يحيلها العقل 
فلهذا قال ذلك . 

فإن قيل : فإذا كان العفو جائزا » والاستغفار جائزا » فإن 

مازاد على السبعين بحكم ذلك لا بدليل الخطاب . 


. 6١ سورة التوبة » اية‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح البخارى 778/8 » صحيح مسلم 7١41/4‏ وتفسير الطبرى 
ا" 

599) سورة المنافقون » اية 5 . 

(:) ليست فى م ار . 

(5) فى ق : ١‏ يقطع ) . 

ل ور السام اق 

00 “لست ىق فق + 

)١‏ فى ق :(لا). 

(9) ليست فى ق . 


2 


قلنا : قوله ا ندذك على أنه فهم الزيادة من دليل الخطاب » 
وأن مازاد على السبعين بخلافها » وإلا فالمباح كله لايبخصص بعدد . 
فإن قيل : إنما ذكر الله تعالى السبعين على عادة العرب فى 
مبالغتها » تقول : لا أفعل ذلك ولو سألتنى سبعين مرة » ولو جكت إلى 
سبعين مرة ما رضيت مبالغة للنفى لا أن مرادها أنك إذا زدت على 
السبعين ( مرة ) ©!١(‏ فعلت ورضيت . 
قلنا : قول الرسول 2 ) ا ) يدل عل أنه فهم أن 
الزيادة تخالفها , لأنه لو أراد ذلك لفهم الرسول عَيْيدُهِ أنه منعه من 
الاستغفار وحسم طمعه من العفو . فما كان يجوز له المخالفة لانه 
سبحانه وتعالى قد ١‏ عصمه عن مخالفته ) ('2 ووفقه لطاعته . 
فإن قيل : هذا من أخبار الاحاد فلا ينبت به أصل . قلنا : هذا لغة وإذا 
اشتبرت اللغة فى كتاب واحد كفى وبهذا نقبل قول الخليل 2 وسيبويه (*) 


)١(‏ ليست فى م ار. 

(؟) فى ق : «( عصم رسوله عن المخالفة مخالفته ) . 

(5) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تم الفراهيدى البصرى » أبو عبد الرحمن » 
صاحب العربية والعروض ٠‏ كان غاية فى مسائل النحو » وهو أول من استخرج 
العروض وحصر أشعار العرب بها » عمل أول كتاب العين . انظر ترجمته فى : بغية 
الوعاة ١/لاده‏ » البلغة ص 7/9 » إنباه الرواة 541/١‏ . 

(4:) عمرو بن عهان بن قنبر الحارثى بالولاء » كنيته أبو بشر » ولقب بسيبويه » 
إمام النحاة وأول من بسط علم النحو » ولد فى إحدى قرى شيراز وقدم البصرة , 
ولزم الخليل بن أحمد » رحل إلى بغداد » وناظر الكساى » توفى سنة 18٠١‏ ه . انظر 
ترجمته فى : البداية والنباية 17/١ ١‏ » الفهرست 51/١‏ ء وفيات الأعيان 45/6 ع 
نغية الوعاة: #آرة الا ونيرهة الالبا صن 84 ع البلقة عن 11 . 


0 


وابن الاعرالى (21 والفراء ('2 وغيرهم إذا حكى الواحد منهم عن العرب 
ااا ا ااا 0 


وأما قوله تعالى : # فَالْكِحَوا مَاطابَ لك من النسَاء 20 
لوت وَربَاعَ # . (2© لما علق الإباحة ,بالاربع دلو 8ل أن 0 زاد 
لا يجوز » وختصصنا به قوله تعالى : « وجل لكم مَاوَراء َلْكُمْ أن 
بكر بتَعُوا بأموالكمْ 4 (5) وكذلك عقلت الأمة من تعليق الحد فى الزنا 
بمائة » وى القذفك كانين آنة لانجور الزيادة على ذلك » وكذلك قول 
النبى 2 0 ربعي من الغنم السائمة شاة ) 90» (( خص به 
لاد ل اد 


1 عليه ير نافد بو عية :الله جرت الأعر انول يطلا بلا فوم وهو د 
موالى بنى هاشم » كان نحويا » عالما باللغة والشعر » اشتهر بمعرفته للأنساب » وكان 
راوية للشعر » حسن الحفظ لها . ولم يكن أحد من الكوفيين أشبه رواية برواية 
البصريين منه » توفى سنة “٠٠‏ ه ء انظر ترجمته فى : بغية الوعاة ٠١5/١‏ البلغة ص 
”٠١‏ »ء إنياه الرواة ١7/*‏ . 

)١(‏ يحبى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمى » أبو زكريا المعروف 
بالفراء » عالم بالنحو أخذ عن الكسانى وعن يونس : كان زائد العصبية على سيبويه , 
وكان يميل إلى الاعتزال من مصنفاته : معانى القران » اللغات » الجمع والتثنية فى 
القرات » الثواقن بوغيرها 4 «تورق: سنية” 37 ببعن. ‏ اتعلر ‏ اورحطقه: بو 2 .رفية «الوعاة 
؟/**” », إنباه الرواة ١7 - ١/85‏ »ء البلغة ص 78٠١‏ . 

40 وو امات اي 1 

لا تعورة لفسا 0 2 

(5) الحديث رواه البخارى فى صحيحه 5١1/7‏ ونصه : ( وفى صلقة الغنم 
اتيف إذا انضه أويعين: لل هشرو فاته كاذ 6 

(5) فى مءر : ( خص به بدليل قوله ) وفى ق : ( خص بقوله ) . 


0. 


4 - دليل اخر : أنه ( نيط ) (©2 باللفظ ما لو اختزل 
منه عم فتضمن ( ذلك ) (2 نفيا وإثباتا . 

أصله الاستثناء وأيضا فإن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد 
المذكور لم يكن لذكر العدد فائدة , ( وكلام ) (© الحكم لا يجوز أن 
تعر عرد قائدة عاك .17 لاهرد ان على كر اشر والغارة 
والحد عن فائدة . ا 

د - احتج : بأن تعليق الحكم على العدد لا يدل على 
نفيه عما زاد ولا عما نقص لجواز أن يكون فى تعليقه بذلك العدد 
فائدة سوى نفيه عما زاد ونقص على مانبينه فى تعليق الحكم بالصفة . 

الحواب : أنا قد بيّنا أن فائدته ( فى ) (24 نفى الزيادة 
والنقصان وما يذكره ( من فائدة ) 2©0 يأنى الكلام عليها إن شاء الله 
تعالى . 

7550 - فصل : فإن علق الحكم باسم دل على أن ماعداه 
بخلافه » نص عليه )2١‏ وبه قال بعض الشافعية ومالك 


. ) فى ق : ( ينظر‎ )١١ 

. ليست فى ق‎ )١( 

6 .ق.ق : ١‏ وحمل كلدم ) . 

(9:) ليست فى م 2ر. 

(5) ليست فى م وار. 

(1) المقصود به الامام أحمد رحمه الله » وانظر نسبة هذا الرأى له فى المسودة 
ص 556 » شرح الكوكب المثير ص 749 . 


0. 


وداود 2١(‏ . وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدل على أن ماعداه 
بخلافه . (5) 


نا كدان : أنه إذا علق الله سبحانه وتعالى الحكم على 
الاسم الخاص . ولم يعلقه على الاسم العام علمنا أنه غير متعلق عليه 
إذ لو كان متعلقا عليه لما عدل ( عنه ) 9» إلى الخاص » مثاله أن 
سول ١ ١‏ فى سائمة الغنم الزكاة » 9) دل على أنه لا زكاة فى النعم ‏ 
لذن لو كان اننا اق لقان : فى النعم ان 
والنبى عَيُه تمدح باختصار الكلام وجمع المعانى 3 وت 


جوامع الكلم واختصرت لى الحكمة اختصارا ) ٠.‏ 


)١(‏ نسبه الإمام الرازى والامدى للجمهور , المحصول ٠١5/5‏ , الاحكام 
ويه رو حييية قر المكلييق :وا لاشدرى ينظ السائفة رمالاف اوت » 
المسودة ص ”5٠0‏ ». ونسبه الفتوحى لاقلن وما ةويا والصيرفى والدقاق وابن 
فورك وابن خويز منداد وابن القصار » شرح الكوكب المنير ص 519 . 

)5١‏ اختاره ابن قدامة فى الروضة ص 775 » ونسبه الكنانى للأكثرين . سواد 
الناظر ؟/١مه‏ ؛ وأبن تيمية لأكثر الفقهاء والمتكلمين المستودة هن + 

05 ليست فى ف . 

(4:) صحيح البخارى 5١1/8‏ . 

(5) الشطر الأول من الحديث رواه البخارى فى صحيحه 5/م/؟ ونصه : 
« بعثت بجوامع الكلم ) ومسلم فى صحيحه ونصه : ١‏ و اتيت جوامع الكلم ) 
والحديث بكامله رواه الدارقطنى فى سننه 5/5 ١5‏ ونصه : « أعطيت جوامع الكلم 
واختصر لى الحديث اختصارا ) وفى إسناده زكريا بن عطية » قال أبو حاتم منكر 
الحديث كذا فى الميزان » وقال العزيزى فى السراج المنير إسناده حسن . انظر التعليق 
المغنى على الدارقطنى ١515/4‏ - ه؛١‏ 


ا١لاا‏ ب 


1 


(١‏ وهذا لما .قال : «( فجعلت لى الأأض مسجدا وترامها 
طهورا ) 2١(‏ دلنا على أن غير التراب منها لا يطهر ) © 

7" - دليل آاخر أت الاسم وضع تمييز المسمى من 
غيره كالصفة تميز الموصوف من ( غيو ) (2© ثم إذا علق على صفة 
دل على أن ماعداه بخلافه . وكذلك إذا علق على اسم وهذا يسلمه 
من خالف من الشافعية / فى الاسم فإنه يوافق فى الصفة » ومن منع 
الصفة ينتقل الكلام إليبا » وكالغاية ( مع ) (؟2 الجميع تميز ذلك 
الزمان من غيون : والحد يميز ذلك المكان من غيره . 

فإن قيل : فرّق بينهما » لأنه فى الصفة يذكرها مع اسم فلا 
تفيد إلا تخصيصه وفى الاسم ( يعدل ) 27 من اسم إلى اسم كل 
واحد منبما يقع به التعريف فلا يوجب ذلك التخصيص . 

قلنا : إذا عدل من الأعم إلى الأخص » دل على أنه قصد 
التخصيص .» ثم يلزم عليه إذا قال فى السائمة الرّكاة » فإنه يفيد 
إسقاط الركاة عن المعلوفة » وإن لم يتقدم ذلك اسم يخصه » كذلك 
فى الاسم . ا 


(1١‏ صحيح مسلم "7١‏ ونصه : ( وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا 
وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) . 

. ليست فى ق‎ )١١ 

(*) ليست فى م . 

(:) فى م »ر : ١‏ على ) . 

.« فى ق : « يدل‎ )5١ 


فإن قيل : الصفة يجوز أن تكون علة » .يعلق الحكم عليها 
والاسم لا يجوز أن يكون علة فلا يتعلق الحكم عليه . 
قلنا : لا نسلم » وبهذا نقول فى التيمم » عدل عن التراب فلم 
ه» فنجعل العلة امه ترابا » وقد قال أحمد يجوز الوضوء بماء الباقلاء 
لأنه ماء وإنما أضفته إلى شثىء نم يفسده 5 


فإن قيل : العرب تجمع بين ( الأجناس ) (22 المختلفة فى 
الحكم . فتقول اشتر لحما وخبزا وتمرا » ولا تقيد الاسم بصفة . وغير 
الضيقة"عندها عنلة الصفة . افتقول :3 اشع ول 2096 قرا بيزنيا:» وخر 
البرني ( عندها ) (')سواء . 


قلنا : لا فرق بينهما فإنه إذا قال : اشتر لى خبزا » لم 
( ير ) *) أن يشترى له غيره مثل الصفة » ولو قال فى الصفة اشتر 
مرا برنيا وطبرزذا ومعقليا جاز . 

8ج احتج الخصم بأنه لو قال : زيد أكل » لا يدل على 
انعها لم يأكل . 

( اكوا غنه أنا تقول لا سبلم وقول يدل عليه إذا علمنا أنه 
يريد الإخبار عنبما » مثل أن يقول : دعوت زيدا وعمرا فأكل زيد » 


40 فجن :ل تياد , 
)١9‏ ليست فى ق . 
455 لمسنتة فق قاد د 
(1) ليست فى ق . 


6.65 


يدل على أن عمرا لم يأكل ) 29 ثم هذا (لا) 20 يجوز أن يكون فى 
الخبر » لأن الانسان قد يكون له غرض ف الاخبار عن زيد ( دون 
عمرو » فأما المكلف الموجب إذا أراد الإيجاب على زيد ) (7) وعمرو 
فلا معنى لمَوله ١‏ أبعت عل بيد + وملت عن خمرو +/1 0ه ٠‏ 


فإن قيل : يحتمل أن يوجبه بلفظ اخر أو دليل آخر . 

قلنا : فإذا لم يأت بدليل آاخر فى الإيجاب عليه وأمسك . دل 
على أنه لم يوجب عليه » إذ لو أوجب عليه لبيّنه أو دل عليه . 

ايا ّ احتج بأنة قال : تعليق الحكم عن الاسم شتدك 
باب القياس لانه إذا قال : لا تبيعوا البر بالبر » يجب أن لا يقاس 
عليه الأزز لأن تخصيصه بالاسم يوجب أن يكون التفاضل جائزا فيما 
سوأه . 

الجواب أن الكلام فى مقتضى اللغة » والقياس شرعى » فيجب 
أن يقبت له دليل فى اللغة ويمنعه فى الشرع . 

ماي اا وو انار وود ليوا 
القياس فإذا أفضى إلى إسقاط معنى اللفظ اطرح » ا نقول : إنه 
تعمل يا ستطارحي اخطات وهر التنبيه ؛ فإذا أسقط التنبيه 

سقط ء ألا ترى أنه إذا قال : < فلا تقل لَهُماً أف » 24 يدل على أن 


. ليست فى ق‎ )١١ 
. ليست فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )9 
سورة الاسراء » اية وال‎ )14( 


5 ١ / 


غير التأفيف يجوز » لكن لما كان يسقط التنبيه وهو أن الضرب أكثر 
فى الهوان ( من التأفيف ) 2١(‏ أسقطنا الدليل . 


١لا/ا‏ - فصل : فإن علق الحكم على صفة , ( دل ) (') 
على أن ماعداها بخلافه » 29 وبه قال جل أصحاب الشافعى ©) , 
وقال أصحاب أبى حنيفة (©©2 وأكثر المتكلمين )١(‏ وبعض الشافعية 
لا يدل على الخالفة وهو اختيار ألى الحسن الميمى من أصحابنا . 0) 

لاا - لنا : أنه إجماع الصحابة رضى الله عنهم نوك أن 
أبا بكر رضى الله عنه احتج على الأنصار بقول النبى عَيُْهُ : ( الأئمة 
من قريش ) ("؟ فدل على اختصاصهم بذلك . 

وعن الأنصار أنهم احتجوا على أن التقاء الختانين لا يوجب 
الغعسل بقوله 2 : ( الماء من لم00 


010 فى ق : (١‏ إلا أن »). 

(؟) ليست فى م . 

(9) روضة الناظر ص 7754 » سواد الناظر 45/7 ه » المسودة ص “5٠0‏ ع 
شرح الكوكب المنير ص 715 . 

(:) انظر مذهب الشافعية واختلافهم على فريقين فى : المحصول 5١9/5‏ ,2 
الإحكام للامدى 7١/9‏ » شرح العضد 1754/5 . 

(5) انظر مذهب الحنفية فى فواتح الرحموت 4١5/١‏ . 

5 انيه الكباق: لقتو الققواء والمتكلمين ,. 'سواة الناخل: +401 ف وااسنة 
أبن تهنة اننا لكر المكاتميق المسووة هن ع , 

(0) انظر رأيه فى سواد الناظر 45/5ه » روضة الناظر ص 774 » المسودة 
ين ا 

(8) مسند أحمد ١١9/8‏ . 


(9) صحيح مسلم 559/١‏ . 





4 


وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه ( احتج ) (21 على الصحابة 
فى ميراث الأحت مع البنت بقوله تعالى : « إِنِ امْرَوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه 
د علو قو 6 ارم ا 2 7 سر سي ا سيل 8 - 
ولد وله اخت فلهًا نصف مَائَرَكَ ي 0') فاثبت للااحت الميراث مع 
. ل ' )0 م الله / - . 
عدم الولد » فدل على أن مع ( الولد ) 27 لا ترث » وكذا قوله : 
« فلهًا نِصف ما تَرَكَ »4 فدل على أنها لا تزاد وأقرته الصحابة على 
دليل الخطاب . وكذلك احتج بانه لا ربا فى النقد بقوله : « إنما الربا 
فى النسيئة ) (5) فلم ينكر عليه ( أحد ) 29 / هذا الاستدلال » بل 
عارضوه » فدل على ( اتفاقهم ) (21 أن دليل الخطاب حجة بمقتضى 
اللغة . ظ 
فإن قيل : ( قوله ) : 9" ( الأئمة من قريش »© ( جعل جملة 
الائمة من قريش ) (©) بلام الجنس لأن اللام تقتضى الاستغراق فلا 
يبقى إمام فى غيرهم » فلهذا احتج به أبو بكر رضى الله تعالى عنه . 


وكذلك قوله ( الماء من الماء ) يقتضى ثبوت جنس الغسل » 


. ) استدل‎ ١ : فى ق‎ )١١ 

م تموراة سناع ليق :11/5 

(5) فى م »)ر: ( وجوده ) . 

(4:) صحيح البخارى 78١/54‏ » صحيح مسلم 8+/17١؟١‏ . 
(5) ليست فى م عدر. 

(6) ليست فى م ودر. 

(0) ليست فى م )عر. 

9) ليست فى ق . 
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جميعه ( من ) 229 الماء فلا ينفى غسل من غير الماء الذى هو 
وكذلك قوله : « إنما الربا فى النسيئة ) ولفظة « إنما ) للحصر , 

فلهذا احتج على نفى ماعداه لا من دليل الخطاب . 

( فى قول ) 22 النبى َيه : « الشفعة فيما لم يقسم 0" 

احتجاج بدليل الخطاب ولم يأخذوا به » وكذلك لم يفرقوا بين ١‏ إنما ) 

والفيقة + ل مم قلا فى قرك عله ٠‏ (إغا مال باليات :50 أنه 


فإن قيل : لم يرجعوا فى هذه المواضع إلى دليل الخطاب » وإنما 
رجعوا إلى الأصل وذلك أنهم أثبتوا الميراث والغسل والريا فى النسيكة 
بالنطق ورجعوا فيما لا خخطاب فيه إلى الأصل » وهو أنه لا ميراث ولا 
غسل ولا ربا محرم . 


قلنا : لم يرجعوا إلا إلى دليل الخطاب بدليل أنهم قالوا « إنما 
الماء من الماء ) نسخ مخبر عائشة رصى الله عنبا فى التقاء |الختانين 0( 

15) ق. فق 72 فق:). 

(00 اليصمتة ل 8 ...+ 0 

(*) صحيح البخارى 485/4 ونصه : ( قضى النبى َيه بالشفعة فى كل مالم 
يعسم ) . 

(4) صحيح البخارى 8/١‏ » صحيح مسلم ١6١5/8‏ . 

(0) وهو قوله عليه السلام « إذا جلس بين شعبها الأربع ومس ا فتان الختان 


) »” المهيد ج‎ - ١غ‎ (١ 
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ولا ينسخ إلا ماثبت حكمه فدل على أن دليل الخطاب قد ثبت 
سكيم > اكالكز غارضن' عراف العم بالينة + وكذاللك. اق 
البذا 502 فارضيوة: بوالسينة..: 

“لاا - دليل اخخر : أن العرب فرقوا بين الخنطاب المطلق 
والمقيد بصفة » 5 فرقوا بين المطلق والمقيد فى الاستثناء ١‏ فى أن ) (5) 
حكم ( المستثنى ) () غير حكم المستثنى منه » كذلك تدل الصفة 
على أن (١‏ حكم ) 6*0 ما عداها بخلاف حكمها . 

فإن قيل : نحن نفرق بين مطلق الخطاب وبين المقيد بصفة ) 
فنقطع على ثبوت الحكم فى مطلق الخطاب », ولا نقطع على ثبوت 
الحكم فى المقيد بصفة مع فقد الصفة . 

قلنا : إنما شككتم فى ثبوت الحكم المقيد بصفة مع فقدها 
إلا أن ) 0» الظاهر يعطى أن ماعداها بخلافها لآن قوله اشتر لى 
خبرا غود 77 ود عن انالا بريد از الل 0" اهار روفن 
لو اشتراه حسن لومه وعقوبته » ويقول : لما أمرتك بحؤارى 7 دل 


. ليست فى ق‎ )١( 

.) فى ق : (لأن‎ ١١ 

فق ق: :0 الاسشاء .. 

(9؟) ليست فى م وا ر. 

(ه) فى ق : (لأن ). 

55 "اميد :"المت الفاعوض :لخي 10/1 

90) ليست فى ق . ظ 

(8) الحوارى : بضم الحاء وشد الواو وفتح الراء : الدقيق الأبيض وهو لباب 
الدقيق . القاموس المحيط ١5/7‏ . وقال الفيروز ابادى فى القاموس "١14/١‏ والسميد : 
الخوارى . 


50 
على أنى لا أريد ( شراء ) 2١(‏ الخشار . (5) 


4 - دليل معتمد اخر : أن الحكم إذا أنى بكلام عاء 
لأنواع فلم يعلق به الحكم إلا بعد أن قيده بصفة تتناول بعض تلك 
الأنواع » علمنا أن ذلك الحكم لا يعم تلك الأنواع إذ لو عمها م 
يكن لتكليف ذكر الصفة فائدة . فإن قيل : فى ذكر الصفة فوائد 
غير (") انتفاء الحكم مع عدمها , والفائدة أن يكون ( قد ) (*» أطلق 
القول لتوهم متوهم أن الصفة خارجة منه فيذكر الصفة لإزالة هذا 
الإهيام » مثاله أن يقول : ضحوا بشاة عوراء يعلم أنه لو قال ضحوا 
بشاة / توهم المخاطب أنه لا يجوز عوراء فذكر عوراء لتدخل فى الجملة 
وتكون غير العوراء أولى بالجواز . 

قلنا : كلامنا فى عادة العرب » وهى لاتقصد فى كلامها قطع 
التوهم وإزالته ولهذا تكلم بالحقيقة ولها مجاز وبالمجاز وله حقيقة . 
وتطلق » وكذلك تكلم بالعموم مطلقا وإن تطرق عليه توهم 
التخصيص . 

فإن قيل : الغاية ( الثانية ) 20 يحتمل أن تكون الصفة قد وقع 


)١(‏ فى النسخ الثلاث التشكان والضواندها انه والتشار ب الردق م من 
5 قف + انظر القاموس ايظ: 7 

)١9‏ ليست فى م عدر. 

(69) فى م ءر : كلمة ( إن ) زائدة . 

0 2010 7 دا 00 " 

(5) ليست فى م عر. 


5 ب 
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( الابتلاء بها ) 217 » وما عداها لا يشتبه فيه » ( فينص عليها ) (5) 
مثل قوله تعالى : « وَلا تفثُلوا أَوْلادَكمْ ححشيّة لاق » 20 , وإن كان 
لايجوز قتلهم بحال . 

فلن + :واقلاه...سييله الكو الضافة قنير انعا جها سيت انه 
الصفة » فقد تعلق بذكر الصفة فائدة وقدم ( ذلك على ) 249 دليل 
الخطاب لقوله تعالى : «« قَلّا تقل لَهُماً أفْ ي (©) 

جواب اخر : أن هذه الفائدة التى ذكروها لا تمنع أن يكون 
الظاهر من الاستعمال تخصيص الموصوف بالحكم لأن ذلك هو 
الأغلب فى الاستعمال والحكم يتبع ذلك دون مايجوز أن يراد به » كي 
و ان يراد بالعموم الخصوص وإن كان الظاهر العموم . 


ن قيل : والفائدة الثالثة أن تكون المصلحة أن 5 2 


الصفة لم وعرفف و ماعداها بالقياس عليها أو بنص آخر 6 


قلنا : الكلام فى اللغة والعرب لا تعرف المصالح التى تدعونها . 
لأمما شعية » ثم لو كان ذلك ؛ واس على ابا وار 
عل ذلك : 


)١‏ هكذافى ق : وى مءر: بها الاستيلاء ) وقال كاتب ر ف الحامش. 
لعلها « الاستكفاء ) ظ 

. ) وعليها‎ «١ : فى ق‎ )١١( 

(*) سورة الإسراء , اية 5١‏ . 

(؟) فى م ءر : ١‏ على ذلك ) . 

(ه) صورة الاسراء ء آية 7 . 
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فأما الأعيان الستة فقد نبه على علتها فقال : « ماكيل مثل 
بمثل وكذلك الميزان ) . )١(‏ 

جواب آخر : أنا إذا عرفنا بطلان هذه ( الأقسام من ) 7() 
قوله عه : « فى سائمة الغنم الركاة » ولم نجد دليلا نافيا للزكاة عن 
المعلوفة ثم ( اتفقنا ) © أن الرّكاة لا تجب فيها فما نفينا إلا بدليل 
التطاس: :. 

همالا - دليل آخر : أن تقييد الاسم بالصفة يقتضى 
اللتخضيض » لأنه لاوز أن يفول + أعط بروجلا طوياة أى ابيط 290 
زالفلؤوا .والقاصير بو لايطن والامرة عيده سوا قاذ اقبت هن فلنا كل 
مااقتضى تخصيص الاسم ١‏ العام ) » 207 اقتضى المخالفة بين امخصوص 

5//ا - دليل آخر : أنه يجب أن تدل الصفة على انتفاء 
الحكم عما عداها لتكون أعم لدلالتها . 
وهذه لم توضع لنفى ماعدا الصفة . 


. ١١١0/9 صحيح مسلم‎ » 7١17/١ صحيح البخارى‎ )١( 
. ) فى ق : « الاحكام فى‎ )١١ 

909) فى قف ١‏ القضاء ) . 

١؟:)‏ ف ق : «( أنقص ) . 

(5) فى مءر : «الخاص ) . 


ا 


/الاا - احتج الخالف : بأنه إذا دل المقيد بصفة » على أن 
+1 ماغداه يخلافه + لدل عليه إما بضرعه ولفظة ع وإما بفائدته / ومعتاه ع 
وليس يدل عليه من كلا الوجهين . لأن الصريم ( ليس فيه ذكر 
لا غلذا" الصلفة: :لان قولة: - آدوا ٠‏ الزكاة م السامة لأ لكر افيه 
للمعلوفة ) ('2 » والمعنى والفائدة أن يقال : لو كانت الركاة تجب فى 
غيى السائمة 1 تمق البنائمة :جل كلت دكن العيوف أنه لا 
فائدة فيه » وقد بينا أن له فوائد غير انتفاء الحكم وهو ما 
( مضى ) 29 فى أدلتنا » فإذا ( ليس ) (© يدل عليه . 
الجواب : أنه يدل عليه بصريحه وفائدته » أما الصريح فقد 
( بيّنا ) 259 أن الصحابة رضى الله عنهم فهمت من صريم اللفظ 
ذلك » وهم أهل اللسان » وقوله ليس فيه ذكر لما عدا الصفة يبطل 
يقولة اتعال :+:بز قل كفل لهم أت 4 قانه ليس بق الفظله.ذكر الضرت + 
ويدل بصريحه على المنع من الضرب . 
وأما فائدته : فقد بينا أن الحكم لا يذكر لفظا لا فائدة فيه , 
وما ذكروه من الفوائد فقد بينا الكلام عليها ولأ الظاهر ماذكرنا وإن 
جاز أن يكون ماذكروه فائدة نادرة . 


)١(‏ ليست فى م عدر. 
)١١‏ فى ر١(:‏ ععنى ) . 
5) ىا مءر:«لا). 
(:) ليست فى م ع ر. 
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4 - احتج : بأن إثبات ذلك لا يخلو ( إما ) 210 أن 
يكون عقلا » أو نقلا » فالعقل لا مدحل له فى إثبات اللغة » والنقل 
إن كان ثواترا :فيضن أن يستوق فق غلمة عدون كان احادا » فلا 
قوف يه إضل. . 

الجواب : أنه قد مضى الكلام فى مثل هذا وقلنا : إنا نثبت 
رضى الله عنه فى الغريب فى قول الرسول عَييهِ : « لأن يمتلىء جوف 
أحدمٌ قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا ) 2*7 إن هذا يدل على أنها ‏ 
(إذا) 20 لم تمتلىء بالشعر جاز . وفى قوله عليه السلام 
ول الواجد يحل عرضه وعقوبته 29 ) يدل على أن لىّ غير الواجد لا 
بحل عرضه وعقوبته . وهو اوثق من نقل اللغة عن اهلها وعرف 


. ليست فى ق‎ )١( 

)١(‏ فى ق : « باستقرار ) وفى م » ر : ( باستغراق ) وقد صوبها كاتب ر فى 
الهامش 6 أثبته . 

99) فى ق : ١‏ وقال ) . 

(4) أبو عبيد القاسم بن سلام » إمام أهل عصره فى كل فن من العلم » أخذ 
عن الاعف :وان الأعر ان :و الكان بوالقراي. كان »عسي الباليقن قليل الزواية من 
ناته 5 :الفدمي العف اغرهي القرانة+ عريية اللديق م فعان الفرانتوغيرها . 
انظر ترجمته فى : بغية الوعاة 55/9 » إنباه الرواة 57/7 » البلغة ص ١85‏ . 

(ه) صحيح البخارى 5448/٠١‏ . صحيح مسلم ١759/4‏ . 

013 يننا ا 

(50). صبحيح البخارى ١7/0‏ © ستن أ 0 النساى 
اح السو سس أبن ماه 20111 سنيقن اعميت 2 الخ 


515 


لايقال إنه كان ( له اختيار ) 2١(‏ فى ( اللغة ) 29 » فيحتمل أن يكون 
هذا من اختياره . 


8 - واحتج بأنه لو دل تعليق الحكم بصفة على 
(١‏ أن )9 ماعداه بخلافه » لما جاز إبطال دلالته بدليل منفصل عنه 
يدل على أن ماعداه مثل حكمه © لا يجوز ذلك فى اللفظين . 

الجواب عنه أنا نقول : تعليق الحكم بصفة » يدل على أن 
ماعداه بخلافه إذا علقه بالصفة فقط , ( أما إذا علقه بالصفة ) 59) 
وبما عداها فما خص الحكم ( معه 0" ) فلا يكون دلاله . 

فإن قيل : فيجب على هذا أن لا يستدلوا بتعليق الحكم 
بالصفة إلا أن ( لا ) 20 يجدوا فى الأصول تعليق الحكم بغيرها , وأنتم 
لا تفعلون ذلك . 

قلنا : قد ذكرنا فى العموم أنه لا يحمل على الاستغراق حتى 
نطلب الخصص فلا نجد , فكذا نقول هاهنا . وقال شيخنا : لا نقف 
فى العموم (( على طلب )) 29 التخصيص . وكذلك هاهنا 


. ) اختيارا‎ ١ : فى مءر‎ )١( 

١؟١)‏ فى ق : ( الفقه ) . 

(0) ليست فى ق . 

(4) ليست فى ق . 

(5) فى ق : ( بالصفة ) . 

5 الست لق ظ ظ 

(0) فى م » ر : ١‏ لطلب » وف ق:« على لطلب » ولعل الصواب ما أثبته : 


11 


( لأن )220 الظاهر / أن المتكلم لما ذكر الصفة قصد تخصيص الحكم + / ب 
بالصفة . 

جواب آاخر : أنه لايمتنع أن يكون ظاهر تعليق الحكم بصفة 
يدل - وإن جاز أن يرد دليل - عل أن ماعداه مثله » فيخالف 
الظاهر كلفظ العموم ظاهره يقتضى الاستغراق ونجوز أن 8 دين 

فإن قيل : لفظ العموم إذا خص لا تبطل دلالته فيما بقى بعد 
التخصيص . وهاهنا إذا وردت دلالة أن ماعدا ( الصفة فى ) (') 
الحكم مثل الصفة » بطلت دلالته . 

قلنا : قد بينا أنها دلالة إذا خصص الحكم بها » فأما إذا لم 
نخص مها فلنسيية 93 له . 

جواب اخر : أن العموم إذا خص حتى يبقى واحد » فإنه 
يطل أ يكين عمرنا لا يزيم دللف بو أد يكن 07 عدرها قل 

- احتج : بأنه لو قال فى الخبر : زيد الطويل فى الدار 
)2*0 يدل على ( أن ) 7" القصير ليس فى الدار كذلك ( فى ) (5) 
ا 


)١(‏ فى ق (١‏ إلا أن). 

و؟١)‏ ليست فى ق . 

5) فى م عر : ( من كونه ) . 
(1:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 
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الكوايه 1 انا إذا استخبر عن الأزياد (١‏ فقال ) ('© زيد 
الطويل » دل على أن القصير ليس فى الدار فلا نسلم . 

جواب آاخر : فى الخبر قد يكون له غرض فى إخباره عن واحد 
دون الآخر بعلمه أن الآخر متى أخبر عنه استقر » بخلاف الأمر فإنه 
لا غرض للأمر فى تعليق الحكم بصفة وعدوله عن عموم اللفظ وهو أن 
يقول : ١‏ فى الغنم السائمة الركاة ) وعنده أن فى المعلوفة أيضا تجب 
الكاةا ع لذن مالك «عويق ولو عع افيه كرض جما فهو قات والمزاشر 
ماذكرنا . 

8١‏ - احتج 5-9-6 فرقوا: بين العطك. .والنقضل 
فقالوا : قوله أكرم البيض والسود » عطف وليس بنقض » ولو كان 
دليل الخطاب صحيحا » لكان ذلك نقضا لأ قوله » أكرم البيض » 
تققطى أن: لايكم الندوف :اذا “قال © والسود: تقاضن 

والجواب : أنا قد بِيّنا أن الصفة تكون دليلا إذا خصها بتعليق 
الحكم » فأما إذا ذكر مع البيض السود لم تكن الصفة دليلا » ولأنه 
يبطل بالغاية فإنه لو قال : اغسل يديك إلى المرافق » يدل عل أنه لا 
يغسل ( ما فوق ) 2232 المرافق » فلو قال : واغسل مافوق المرافق سقط 
حكم الغاية وكذلك فى الشرط ( فإنه ) 29 لو قال : أعط زيدا درهما 
إن دخل الدار اقتضى أن لايعطيه ( إذا ) (25 لم يدخل ( الدار ) 2 . 


)١(‏ ليست فى م وار. 
(؟) ليست فى ق . 

(6) ليست فى م در. 
5ق عمسن إن 
(5) ليست فى ق . 
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فلو قال : أعطه إن دخل ١‏ الدار ) ((2 وإن لم يدخل ( الدار ) 20 , 
جاز وسقط حكم الشرط . 

د احتج بأنه لا يجوز ايكون ادلم 307 وليل 
على حكم . ويوجد ذلك الدليل عاريا عن الحكم » وقد وجدنا دليل 
حب موجودا » والحكم معدوم بدليل قوله تعالى : «( ولا تَقمُلو 
ولَادَكمْ تحشيّة إمْلاق » 25 ونحن نعلم أنه لا يجوز قتلهم مع عدم 
الاملاق . 


وأيضا قوله تعالى : « مِنْهَا أَربَعَةَ حُرُمٌ ذَلِكَ الدّينٌ القيْمْ قلا 
ظَلِمُوا فِيهنّ الْفِسَكُمْ »م © والظلم لا يجوز فى / كل الشهور . 
و 2 اج ورد ا تيبر على جنن 
الخلق . فعلمنا أن تخصيص الثىء ببعص ببعض أوصافه 3 لايدل 00 
ماعداه يخلااف حكمه . 


الجواب : قد بيّنا أن دليل الخطاب يثبت ما لم يعارضه ما هو 
أقوى منه » وهاهنا عارضته أدلة أقوى منه من تنبيه وغيره مل 


أنه قد قيل فى الشهور . 


19 السحت فق فق 

. ليست فى ق‎ )١( 

(5) فى م »عر : ( فيه ) . 

(4) سورة الإسراء » اية 5١‏ . 
(ه) سورة التوبة » آية 75 . 
50 غورة الناوهاكة 6 ايه 1186 .: 
909) فى ق : ( بدل ) زائدة . 


0 


راف و ا ععلمرا قرس ) يرجع إلى الاثنى عشر شهرا . 

جخوانه. اخ ان إسقاطه فى بعض المواضع لايدل على أنه 
يس بدليل » ألا ترى أن العموم قد يكون غير مستغرق فى مثل قوله 
تعالى : « وَأُونِيّثْ مِنْ كل شَوْء وَلَهَا عرشي عظِيم 4 0) و تت 
كل ورج الرجل وهم ون قرله ا دمر كل شَىءِ 4 (" (وما) 7) 
دمرت السموات والأرض (( والجبال )) 257 , ومثل قوله : « الله تحال 
كل شَيْءِ 4 2*7 ومعلوم أنه لم يخلق نفسه وصفاته , ولا يخرجه ذلك 
أن يكون دليلا من جهة العموم . 

78 - احتج : بأنه لو كان الخطاب دليلا لجاز أن يبطل 
حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل » كا جاز أن يبطل حكم الدليل 
ويبقى حكم الخطاب ألا ترى ( فى ) 80 قوله مه  :‏ أماامرأة نكبحت 
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) 27 يقتضى ( إن كان )2907 بإذنه 
520 يكرد تعمياء 07 واطؤ عرس عوياط امل 
الخطاب . 


. 7٠ سورة التمل » آية‎ )١١ 

0 سيورة لعفاف ا 

)ا ا 

(5) وفى ق : «١‏ والأجيال » والصحيح ما أثبتناه . 

(8) غضزة الزسن 4 اج .+ 

(5) ليست فى ق . 

“6 وان داود 709/7 ع سنن الترمذى *//ا. :ع مستد أحجد 05/5 . 
(8) فى مءر (١:‏ أنه ) . 

(9) ليست فى م ار. 

)2٠١(‏ ليست فى م در. 
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الخواني عيه: :"إن تيكن: د كو دوين ادقن الف كرد أن 
يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل لأنه بمنزلة الخطابين » فإذا 
بطل أحدهما لم يبطل الآخر . 

والثانى : أنه يبطل حكم الدليل ببطلان الات لا فرعه 
ونتيجته » فإذا سقط الأصل سقط فرعه ويفارق الخطابين فإنه ليس 
أحدهما فرع الآخر . 

ب احتج بأنه لو كان دليل الخنطاب حجة » لما جاز 
تركه بالقياس . 6 لا يجوز نسخ الخطاب بالقياس . 

الجواب : أن دليل الطاب بعض مقتضنى الخطاب » ويجوز 
ترك بعض مقتضى الخطاب بالقياس . ألا ترى أنا نترك العموم إلى 
الخصوص بالقياس ». وكذلك نعدل ( عن ) 29 الظاهر بالقياس 

7/5 - احتج بأنه لو كان دليل النطاب حجة لما جاز 
نخصيصه لانه مستنبط من الخطاب وما استنبط من اللفظ لا يجوز 

الخواني 2 انه لبس شنط من اللقظ وو اغا (اللقهل قبي 
يدل عليه بمقتضى اللغة » فجاز نخصيصه كالخطاب نفسه . 

فإن قيل : لو كان حجة بنفس اللفظ » ما جاز استفهامه ع 
كنفس اللفظ الصريح ومعلوم أنه لو قال أعط رجلا أبيض » حسن أن 
يقال : ولا تعط أسود ولا بحسن مثل ذلك فى الصرج فنقول : أعط 
أبيض . 


)قا عبن 4 إلى 1 
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الجواب : أنه يحتمل أن يقول : لا يحسن الاستفهام » ولهذا 

1ن سن أن .يكن عليه لو أرذتك / اتفظى . اسورد تفلك :2( للف 07 

يقول : إنما حسن لأنه يجوز أن يكون قد علق الحكم على أحد 

وصفيه » ليدل على المخالفة ويحتمل أن يكون قد خص وصفه 
الصريم فإنه لا احتال فيه » فلم يحسن الاستفهام . 

5 - احتج : بأنه ليس فى كلام العرب كلمة تدل على 
شيئين متضادين » وهاهنا ( يقولون ) ('2 هذه اللفظة تدل على إثبات 
الحكم ونفى ضده . ظ 

الجواب لا نسلم فإن التعليق بالغاية يدل على إثبات الحكم 
ما ا الغاية هج ونقية عم عداها » وكذلت:المر «الويو يدل عل 
النبى عن ضده وهما متضادان » على أن اللفظ لا يدل على الشيئين 
المتضادين من طريق واحد . وهاهنا دلت على الحكم ( من ) () 
صرح اللفظ وعل نهى ماعداه من دليله وفائدته . 

لام - واحتج بأن الصفة جعلت للتمييز بين الأنواع 
فالتعليق عليها لا يدل على نفيه عما عداها ( كالاسم ) 257 . 


)١(‏ ليست فى م عدر. 
)١1١‏ ليست فى مم عدر. 
5) فى مءر: ١ق).‏ 
59): ليست فق فق + 


551 

الجواب : أنا لا نسلم » وقد تقدم ذلك ( وبيانه ) 20 . 

4 - فصل : إذا علق الحكم على صفة فى جنس . 
كقوله : « فى سائمة الغنم زكاة ) دل على نفيه عما عداها فى ذلك 
الجنس خاصة . ويحتمل أن (©2 يدل على النفى فيما عداها فى جميع 
أحمد رحمه الله . () 

8 - لنا : أن دليل الخطاب نقيض النطق »2 
( والنطق ) (5) لم يتناول إلا سائمة الغنم » فنقيضه يجب أن يتناول 
معلوفتها حسب » هذا ,ا نقول فى التخصيص ل يتناول إلا ما دخل 
تحت عموم الجنس وكذلك الاستثناء ( عندنا ) 279 لا يكون إلا من 
الحين.. 

- احتج بأن السوم يجرى محرى العلة فى تعلق الحكم 
به » والعلة حيث وجدت تعلق الحكم بها . 

الجواب : أنا لا نسلم أنه علة » وإنما هو أحد وصفى العلة , 
والغنم الوصف الاخر , لأن الحكم تعلق بمجموعها . فإذا انفرد أحد 
الوصفين , لم يبر أن يعلق الحكم عليه » لأنه بعض العلة » ألا ترى 


)١(‏ ليست فى ق 

9؟) فى ق : ١‏ يكون ؛ العبارة مستقيمة بدوتها . 

(5) ذكر القاضى فى العدة "7/4/١‏ الرأيين فى المسألة ونسب القول الثانى لابن 
فورك من الشافعية » وانظر المسألة فى المسودة ص /ه” . 

. ) فى ق : ( وهو‎ )1١ 

(5) ليست فى ق . 
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أنه ( لا ) ('2 يحسن أن يقال : لا زكاة فى الخيل والبغال لأنه ليست 


سائمة . 


١‏ - فصل : إذا علق الحكم على لفظة « إنما ») دلت 
على إثبات الحكم للمذكور ('© ونفيه عما ( عداه ) 7) نحو قوله : 
( إنما الاعمال بالنيات ) 2*0 خلافا لبعض المتكلمين لاآنها لا تقتضى 
نفى الحكم عما عدا المذكور . 

65 - لنا : أن المفهوم من قول القائل : إذا سئل هل فى 
الدار رجال ؟ فقال : إنما فى الدار زيد . أنه ليس فيها سواه . ومثل 
ذلك قوله "سبحانه : < إِنَّمَا الله إلهٌ وَاحَدٌ # 00 و أى + 00 لا إله 


1 إلا 9) يكنا /رقول العاغ :0060م 


أنا الرجل الحامى الديار وإنما يداف عن أحسابكم أنا أو مثل 


. ليست فى ق‎ )١( 

)١١‏ انظر هذا الحكم العدة 05 الاحكام للامدى 917/8 » روضة 
الناظر ص 771١‏ » المسودة ص 4ه” » شرح الكو كني الميو ضن نهل بي" 

9) فى م ءر : ( علدا المذكور ) . 

(4) صحيح البخارى 94/١‏ » صحيح مسلم ١5١8/9‏ . 

. سورة النساء .ع آية 1/9ؤ‎ )59١ 

(5) ليست فى مر . 

0) فى مم ءعدر: رهو). ا 

(8) الشاعر هو الفرزدق » والبيت فى ديوانه ١١*/7‏ وروايته فى الديوان : 


أنا الضامن الراعى عليهم وإنما يدافع عن أتسابيه أنا أو مثل 


5” 5 


م«و7 - احتجوا بأن ( إنما ) مركبة من ( إن ) و ( ما) ولو 
أن رجلا قال : إن زيدا فى الدار لم يدل على أن غيره ليس فى الدار 
وكذلك إذا قال مازيد فى الدار لم يعقل ذلك » فإذا اجتمعا لم يفيدا 
ذلك يز يدل عل تاكين الانناكتء والانيات لا نيدل عل الشى. . 

الجواب : أنّا قد بِينا أن المفهوم من قوهم : إغما زيد فى الدار 
نفى من عدأه . 

4 - ل صحيح د و 
سيإيد يوا ويا سوباق ايساسا 
معنى اللفظ » مأخوذ من قول أهل اللغة » فح قدرك بالابزار أى ظهر 
طعمها وريحها وكذلك لحنه قال الله تعالى : 8 ولتعرفنهم فى لحن 
القَوْلِ 4 (©© أى فى مفهومه وما يظهر لك بالفطنة » ويقال : تلاحن 
اليجلان » إذا تكلم كل واحد منبما بما يفهمه عنه صاحبه » قال 
الشناع 200 


)١١‏ فى ق : «١‏ فى). 

. 8” سورة الاسراء . اية‎ )١ 

0) فى مءعر (١:‏ وغريم ) 

(:) ليست فى ق . 

6 شووة شيك ايه ا 

79) الشاعر هو مالك بن أسماء ل 
بذاية الكتاب» . 


) ١ ابمهيد ج‎ - ١٠6 
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أى ( ماكان ) )١(‏ مفهوما . 
ٍ وقال قوم : التنبيه ليس بدليل : قال شيخنا : سمعت (51) 
ابا القاسم الجزرى 0 يحكى أله مذهب داود (*»2 » فعلى هذا يكون 
النبى عن التافيف ١‏ يحرم التافيف ) 0© لاغير . 

86 - ولنا أن كل عام يفهم من قوله تعالى : < قلا تقل 
لقم انه )أن قصيه رربي 00 كن لاد هن الالرو 1 
وكذلك إذا قال القائل لعبده : لا تقل لفلان أف عقل منه نبيه عن 
أذاه بكل حال » وهذا أمر لا يحتمل على عاقل » فمتى صفعه ( وشتمه 
واتبكه ) 29 , علم أنه بالغ فى خلاف الأمر وأق بضد قوله. . 

:.فإن. قيل : بل ذلك عقل من قوله سبحانه وتعالى : « وَقل 
ليما لا كريماً 4 290 . وقول الرجل لعبده عقل من قرينة دلته على 


معرفة مراده ' 


. ليست فى ق‎ )١( 

. 585/١ انظر الكلام فى العدة‎ )١( 

(1) كان حيا سنة 4٠7‏ ه وقع فى جملة من العلماء على محضر يظهر فيه فساد 
الفاطميين . المنتظم 765/17 . 

(4) داود بن على بن داود بن خلف الأصبهافى ٠‏ كنيته أبو سليمان » ولد 
بالكوفة سئة ٠١57‏ ه ورحل إلى نيسابور فى طلب العلم » ثم سكن بغداد » واتبت 
إليه رئاسة العلم فيها » كان متعصبا للشافعى فى أول أمره ثم تبنى المذهب الظاهرى 
وكان زعيما لأهل الظاهر . توفى سنة 7١٠١‏ ه . انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 
6 . الفهرست ص 7١١‏ » الفتح المبين ١59/7‏ . [ 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م عر. 

(6) فى م عر ١:‏ عنهم ) . 

(8) فى ق : ١‏ أو سبه ) . 

(9) سورة الاسراء , آية 7 . 


5 1/ 


قيل : هذا خطأ , لأن قوله : <«( فَلَا تقل لَهُمَا أ » عقل 
منه كف الأذى » وقوله : © وقل لَهُمَا قولا كربا » » أمر بالاكرام 
( هما ) ('2 وكف الأذى غير فعل الإكرام » وقوهم هناك قرينة دعوى 

5 - فصل : وتحريم الضرب ف الآية استفيد من المعنى 
بطريق الأولى فى التعليل وسماه الشافعى ( القياس ) (" الجلى (0) , 
وزعم أنه ينقض به حكم الحآم . وقال جماعة من المتكلمين واهل 
الظاهر : تحريم الضرب استفيد فى الاية من جهة اللغة (*» فعلى 
قودم اا يا 1 ها وي 
ا 00 ٠‏ كقوله كل الخيز للا 
( يقال إنه موضوع ) 29 لأكل افر » وقوله اشرب الماء لا ( يقال إنه 
موضوع ) (*) لشرب الخمر . 

فإن قيل : لو كان م ذكرتم لما فهم بنفس اللفظ من غير 
/ استنباط . 5 ب 


)١(‏ ليست فى ق:: 

. ليست فى ق‎ )١9( 

09) ليست فى ق . 

(4) انظر رأى الشافعى هذا فى شرح الأسنوى 6/7" . وقد سماه أيضا 
بالقياس القطعى . 

83 :شرح الأسنوى: نما + 

. ) فى ق : ( فيه‎ )59١ 

0) فى م ءر : «١‏ يكون موضوعا ) . 

(8) فى مءر : «١‏ يكون موضوعا ) . 


قلنا : إنما فهم لظهور معناه » لا لوضع اللفظ له والدليل على 
ظهوره : أن كل عاقل يعلم أنه إذا منع من يسير الأذى كان بالمد من 
كثية أولى » والضرب أكثر فى الأذى من التأفيف . فعلم أنه بالمنع 
ل“ 

و بقوله تعالى : #8 ومن هل الكتاب اك 
بِقِنْطارٍ يوه إليك »4 (2 والدينار يدخل فى القنطار » فعلم أنه يؤديه 
بنفس اللفظ . وكذلك قوله تعالى : « إن الله لا يَظلِمُ مِتْقَالٌ 
ذرَّةِ 4 ('2 أن ذرتين : ذرة وذرة » فدل على ما قلنا . 


الجواب : أن الثوب . والزبرة 27 من الحديد والكر من 
انام »ابسن للك تن القتتطاق. و .راتكن نك عخل أن من ردي 
القنطار الوديعة » أولى أن يؤدى ذلك وليس هو فى اللفظ . وكذلك 
نصف ذرة لا يسمى ذرة »2 والله سبحانه وتعالى لا يظلمها 
١‏ أيضا ( (5) , 


1 -متوزة آل عتمرانة 4 اية زوه , 
(90غسورة النساف » (ية 4 
99) الزبرة : القطعة من الحديد . القاموس المحيط 58/9 . 


باب (25 الكلام فى امجمل والمبين 


بق 7 اليل +نآفاف جملة من الاخيايع 50)ابى ذللة 
قوههم : أجملت الحساب إذا جمعته » فعلى هذا يجوز أن يسمى العموم 
حملا بمعنى أن جماعة من المسميات قد أجملت تحته . 

وقيل : المجمل مالا يمكن ( معه ) )© معرفة المراد به 290 . 

وقيل + ماأفاد. شيعا مد جملة أشياء + وهو .متعيق: فق نفسه » 
واللفظ لا يعينه . (*) 

وقيل : مالا يعرف معناه من لفظه . اختاره شيخنا . (1) 

- وأما البيان فيكون عاما ويكون خاصا . 

فأما العام : فهو الدلالة ألا ترى أنه يقال يبيّن لى فلان كذا 
وكذاء إذا ويه له ودل عله 007 


. فى ر : كلمة « فى ) لا داعى ها‎ )١( 

(؟) انظر هذا المعنى فى المعتمد 8١1/١‏ , الاحكام للامدى 6/8 . 

209 اليشبتة فى ىق .ر...: 

55) هذا الويف ذكرة. أبى :اللسين: فق لمعك ابام ع «والايفي :ل 
الاحكام */؟ . 

(5) وهو تعريف الإمام الرازى فى المحصول 7١1/8‏ . 

(5) انظر العدة 5/١‏ . 

(0) وهو ظاهر كلام أبى الحسن اتميمى . انظر العدة 95/١‏ » المسودة ص 
١لا‏ » شرح الكوكب المنير ص 5١7‏ . 
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وقيل البيان العام » هو إخراج الثىء من حيز الإشكال إلى 
حيز التجلى والوضوح (© . 
ظ وأما البيان الخاص » فهو فى عرف الفقهاء كل كلام أو فعل 
دل على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المراد 27 , 
ويدخل فى ذلك بيان العموم . 

فإقانه النناق اغاغ عرو ع النلالة | لقالقة» بخاص نهو + الدلالة 
الشرعية بأدلة لخر 

68 - فصل : وقد ألحق با مجمل ماليس منه » من ذلك : 
التحليل والتحريم المتعلق بالأعيان كقوله تغال. جز حرمت علبى 
مهَانَكُمْ 4 29 , « حُرّمَتْ عَلَيَكمْ المَيَةٌ 4 249 , قال أبو الحسن 
الكرضي وأبو .فيك الله البضرئ إن ذلك من المجمل 27 فلا يصح 
التعلق بظاهره وهو اختيار شيخنا شيخنا . ذكره فى ( العدة) 9" فى أصول 
الفقه 29 , لأن التحريم لق بنفس الأمهات والميتة وليس ذلك فى 


)١١‏ هذا التعريف لأبى بكر الصيرى وأبى بكر عبد العزيز . انظر العدة 
”/١‏ - ه” », روضة الناظر ص ١84‏ » المسودة ص ١/ه‏ » شرح الكوكب المنير 
ص 7١7‏ . ظ 

. ”١ا//١ المعتمد‎ )١ 

(6م” سورة: النساء بج ايه لا 

(:) سورة المائدة » اية ‏ . 

(59) نقل عنهما القول بالا مال فى المعتمد 20/١‏ الاحكام للامدى */217 
شرح العضد ١57/١‏ ء تيسير التحرير ١57/١‏ . 

(5) فى مءر (١:‏ العمدة ). 

0) انظر العدة 58/١‏ . 
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مقدورنا فلم يبز أن يحرم علينا : ووجب أن يكون المراد تحريم فعل من 
أفعالنا يتعلق بالامهات , وليس ذلك الفعل مذكورا فى الاية » وليس 
فعل أولى من فعل فاحتجنا إلى بيان . ولأن الآية لو اقتضت تحريم فعل 
معين لكان اراد بتحريم الأعيان كلها ذلك الفعل بعينه ولا يختلف / 
بحسب اختلاف الأعيان » وليس التحريم فى الامهات يفيد الفعل 
الذى ( يفيد ) 2١(‏ فى تحريم الميتة . 

والذع يقوف عندى أن بذلك لبس معمل 217 ربل 0 
هو ظاهر من جهة العرف فى تحريم الاستمتاع فى الأمهات والأكل فى 
المجعقاء ب وهى :قزل عبان وايقة وعنيك لبان 090 

٠‏ - والدليل على ذلك أن السامع لقوله : « حرمت 
عليكم أمهاتكم » .2 ٠‏ يفهم منه تحريم الاستمتاع لأنه هو المقصود 
بالتحريم المضاف ( إلى النساء ) 29 » وكذلك ( حرمت عايكم 
الميتة ) ) يفهم منه حرم الأكل لآن المقصود بتحريم الطعام حرم 
أكله » وهذا عرف قام ب نفهم به المراد » كالعرف ف الدابة ( أن ) 287 
ل ل ل ل ل ل ا نار الي 
نقل إنها مجملة لا نعلم المراد بها 


. ليست فى ق‎ )١١ 

(؟) وهذا قال به الشافعية . انظر البرهان */؟4؟ , الاحكام للامدى 
*/7 » ونسب القول به للجمهور فى شرح العضد ١59/5‏ » إرشاد الفحول ص 
8 ء وهو ما صوبه صاحب تيسير التحرير 55/١‏ » وفواتح الرحموت 37/9 . 

0) فى ق : «١‏ وإنما ). 

(:) انظر نسبة هذا الكلام لهم فى المعتمد 8/١‏ الاحكام للامدى ١7/9‏ . 

(5) ليست فى مم عر. 

(5) ليست فى م عدر. 


1 


٠١‏ - فصل : ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وامسسحوا 
برؤوسكم » 27 , قال أصحاب ألى حنيفة : إنه مجمل (© , لأنه 
يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل ( مسح ) (© بعضه . يقال : 
مسحت يدى برأس اليتبم يحمل على البعض والكل » فإذا احتمل كل 
واحد منهما افتقر إلى بيان » فلما مسح النبى عَرَيْدُهُ بناصيته (0()4) 
كان ذلك بيانا ووجب مسح الناصية . وعندنا أن هذه الآية غير 
بحملة 29 , لأن الرأس ف اللغة عبارة عن جملة الرأس لارعن)22) 
بعضه » وهذا لا تسمى الناصية رأسا » كم لا تسمى العين وجها » بل 
فر عضر اق لومب ارارق للح راص قاوذا واعلت عل ادمع 
كاري يحوسى ١‏ جميع العضو ( المسمى ) 7 رأسا حقيقة 


05 شورة مادم ا 5 < 

9؟) انظر كشف الأسرار 0١‏ » تيسير التحرير ١517/١‏ » فواتح الرحموت 
ام ونسبه لبعض الحنفية . ظ 

(5) ليست فى ق . 

(5:) صحيح مسلم 771١/١‏ . 

0 فاق + كلمة 'ووان:© زاكدة . 

(5) انظر القول بعدم الإجمال فى المسودة ص ١78‏ » شرح الكوكب المنير 
ص 5١7‏ ونسبه للجمهور » واختلف النافون للاجمال فمنهم من قال : إنه بحكم وضع 
اللغة ظاهر فى مسح - جميع الرأس وهو مذهب مالك والقاضى ألى بكر وابن جنى ومنهم 
من قال : إنه بحكم عرف استعمال أهل اللغة الطارىء لا يجب مسح كل الرأس وهو 
مذهب الشافعى وعبد الجبار وأبى الحسين . انظر المعتمد "84/١‏ »ء البرهان 715/97 ع 
الإحكام للامدى ١4/8‏ » شرح العضد ١٠59/79‏ » إرشاد الفحول ص ١7١‏ . 

(0) ليست فى م وا ر. 


(8) فى م »ر (١:‏ الذى يسمى ) . 
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فاذة وعلال: غنه وما ررق عن الرسول 102 نقيه :زيادة أنه سدم يناضينة 
وعمامته » ومسح العمامة يجزىء فى إسقاط الفرض » ومسحه على 
الناصية استحبابا » وقد عبر عن الجميع بالناصية فال خذ بناصيتى 
إلى ( الخير » وعنده عدة نواص ) (21 من الخيل . 

٠‏ - فصل : فى قوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بأم 
الكتاب ) (22 و ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) (© و ( لا 
نكاح إلا بولى ) 299 » فأصحاب أبى حنيفة 200 يقولون : ذلك من 
المجمل , لأن الفعل المنفى موجود فالنفى يرجع إلى حكم من 
أحكامه » وليس حكم بأولى من حكم ( آخر ) (1) ويتناقض حمله 
على نفى الكمال ونفى الاجزاء » لان فى ضمن نفى الكمال إثبات 
الاجزاء » فيثبت أنه يحتاج إلى بيان المراد . 


. ) مايرضيك عنى وعند فلان عشر نواص‎ ١ : فى م » ر‎ )١9 

() صحيح البخارى 71//١‏ . صحيح مسلم ١95/١‏ ونصه عندهما 
و لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . 

99) سنن النساى ١917/5‏ » ونصه فيه : ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا 
صيام له ) » ورواه أبو داود فى سننه 447/7 » والترمذى فى سننه ٠١8/7‏ » وابن 
ماجه فى سننه 5417/١‏ مع اختلااف سير فى الألفاظ. . 

4 فى أن دود 00317 سفن الترملق, 8:17 #«مستن :ابنج ماحد 
أأله.". 

(ه) نسبة القول بالإجمال إلى الحنفية خطأ » فالذى فى فواتح الرحموت 
201 وتيسير التحرير ١59/1١‏ ء أنه لا إجمال فى هذه النصوص . وقد نسب القول 
بالاجمال إلى القاضى ألبى بكر الباقلانى وأبى عبد الله البصرى . انظر الاحكام للامدى 
17/٠‏ » المعتمد 5885/١‏ » المحصول 74/8 شرح العضد ١170/5‏ » روضة الناظر 
ص 187 »ء سواد الناظر 5048/7 » إرشاد الفحول ص ١7١‏ . 

5 اليسنت ٠‏ فى :ف... 


5/ا ب 


17 


والصحيح أن هذه الأخبار غير مجملة ((2 , بل تدل بظاهرها 
على نفى صلاة شرعية » أو صيام أو نكاح شرعى , لأن حرف النفى 
من قول الرسول عَم إذا دخل على ذلك لم يحمل إلا على معانيه 
الشرعية » فيقتضى ذلك نفى الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب » وكذلك فى الصيام والنكاح . فصار ذلك شرطا / . 

فإن قيل : قد تسمى الصلاة الفاسدة صلاة فينصرف إليبا 
الور .+ 00 

قلنا» لا تسمى هيلا .سقيقة وإغنا ذلق عان ومع أعنا غن 
صورة الصلاة » وكلام الرسول عليه السلام ينصرف إلى الحقيقة ماأمكن , 
وماذكروه لا ( يصلح لأنه ) (" إنما ينصرف حرف النفى إلى الحكم 
إذا لم يميكن صرفه إلى ماأضيف إليه » وقد بينا أنه يصح صرف حرف 
النفى إلى ماأضيف إليه » وهو الصلاة الشرعية جميعها . والصيام 
واكام .0000 

6م - فصل 0 قول الرسول 2 : « إنما الأعمال 
بالياك :177 نايس يعي 257 لال المعقزل.: مع د للق لفن الججراء 


)١(‏ وهو قول الجمهور . انظر روضة الناظر ص ١87‏ » سواد الناظر 
+ شرح الكوكية المين هن :72 : 

. ) يصح لانها‎ (١ : فى م ءر‎ )١( 

فة صحيح البخارى 4/١‏ ؛ صحيح مسلم مهاه ١‏ . 

(4:) وهو قول أكثر العلماء » وخالف فى ذلك أبو الحسين وأبو عبد الله 
البصريان : أنه من امجمل . انظر المعتمد 885/١‏ , المحصول 548/8 ٠.‏ الاحكام 
للامدى ١8/8‏ » روضة الناظر ص ١87‏ » سواد الناظر 505/5 » شرح الكوكب 
الجن كن 044 . 


م 


العمل » لأن صاحب الشريعة لا ينفى المشاهد , والعمل مشاهد بغير 
نية » وإنما ينفى الحكم الشرعى فكانه قال : لا عمل شرعى بجزىء 
الكسة 

فإن قيل : العمل موجود بغير نية » فثبت أن النفى يتضمن إما 
نفى الكمال أو نفى الاجزاء » وليس أحد الحكمين أولى من الآخر , 


فاحتاج إلى البيان . 
قلنا : نفيه يدل على عدمه وعدم إجزائه , فإذا بطل عدمه بقى 
« أنه نفى ) . )١(‏ إجزاءه . 


فإن قيل : ماحمله على نفى الكمال ؟ 

قلنا : ثبوته مجزئا يدل على صحته وثبوته » وذلك يخالف نفيه , 
لأن من نفى الاجزاء » فقد نفى الكمال فكان حمله على الإجزاء 
ال اا 

فإن قيل : قد ورد ( لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد © 0© على تفن الكمال. . 

قلنا.:.دللك لدليل , 

6064 - فصل 579 : قوله عليه السلام : ( رفع عن أمتى 


)١١‏ ليست فى م ا ر. 

8 ف اق نز أول :1 

(5) سنن الدارقطنى 470/١‏ » المستدرك 545/١‏ » وقد تكلم السخاوى 
على الحديث وطرقه وانتبى إلى ضعفه 5 انظر المقكاصد الحسنة ص /"6 1 

250 ليسنتة 10:3 


515 


الخطأ والنسيان » (©2 , يقتضى نفى ما يجب بذلك الفعل لو كان 
و9 ظ 


فإن قيل : يحتمل أنه يريد نفى الإثم . 

قلنا : الاثم داخل فى ذلك » لأنه بعض الأحكام الواجبة بذلك 
الفعل لو كان عمدا , ولأن الاثم لا مزية لأمته ( فيه ) 20 على سائر 
الاثم لان النابى غير مكلف . 


ه.م - فصل : قوله تعالى : 9 وَالسارق والسَارقة فَاقطُمُوا 
يَديَهُمَا # (؟» ( هذا ) © عام فى كل سارق (23 خلافا لأصحاب 


3 
| 


)١١‏ سنن ابن ماجه 4/١‏ » ونصه : ( إن الله تجاوز -- وضع - عن أمتى 
اللمطا والسييان. .وما افتكرقوا عليه وهر سيف 

(؟) انظر روضة الناظر ص ١8*‏ » سواد الناظر 5٠١/١‏ » شرح الكوكب 
الموو ين لان واللمههور .عن انتجدا الس عن لخن كلاناة لذن اسن ران 
عبد الله البصريين » وعند ذلك فإما أن يضمر نفى جميع الإحكام أو بعضها وعلى 
تقدير نفى جميع الأحكام يرتفع الضمان لكونه من جملة المؤاخذات والعقوبات . 
أجاب الأصوليون عن هذا فقالوا : لا نسلم أن الضمان عقوبة وهذا يجب فى مال 
الصبى والمجنون وليسا أهلا للعقوبة وإن سلمنا أنه عقاب لكن غايته لزوم تخصيص 
عموم اللفظ الدال على نفى كل عقاب وذلك أسهل من القول بالاجمال . انظر المعتمد 
”/١‏ ء المحصول +/517؟ , الاحكام للامدى ١/8‏ » شرح العضد ؟١/9ه‏ ,2 
إزنشاف الفيشول فى يذ 

069 ليست فى مم 2 ر. 

(4:) سورة المائدة » اية /م” . 

(5) ليست فى ق . 

59) وهو قول الجمهور . انظر المعتمد ”785/١‏ » العدة 77/١‏ » المحصول 
+/5؟ », الإحكام للامدى ١9/9‏ » شرح العضد 150/7 » المسودة ص ٠١١‏ )2 
شرح الكوكب المنير ص 557 », إرشاد الفحول ص ١7١‏ . 


ضرا 


أى ححيفة (أاع أنه مل لاله تعمل سارق: قليل :وكثين. دوفن تخرو 
ومن عير حرز . 

5م - لنا : أن السارق فى اللغة من أحذ الشىء فى خفية . 
قال تعالى : < ايها العير إنَكمْ لَسَارقِونَ 4 (1) أراد إنكم أخذتم صاع 
المللك: مستسرية بذلك فهو على عمومه إلا ماخصه الدليل . 

اما اقرلة: تان + ب نامطو ا لد نيكا ان فقل. الدسشمل .انه 
علد من المنكب » ومن المرفق » ومن الكوع » فاحتاج إلى بيان 
ولأن القطع عبارة عن الابانة وعبارة اتصال القطع يالنك. خ: يقال برى 
القلم ( فقطع ) (') يده : إذا جرحها » وعندنا ليست مجملة لأن اليد 
عبارة عن جميع اليد إلى الابط » ولهذا لما ( نزلت اية ) 250 التيمم 
مسحت الصحابة إلى الاباط والمناكب » ولهذا إذا قال القائل / 
قطعت يد فلان جميعها . فهم منه قطعها من المنكب » وإنما قام 
( والكف حقيقة ) 2*7 .» فيجب حمله أيضا على أقل مايقع عليه 


)١(‏ نسب هذا القول إلى بعض الحنفية الفتوحى فى شرح الكوكب المير 
طن 010077 واو ييه قف انمي اق المسودة يض 17ت 3 عسو بن أبان الحنفى ل 
٠ 0‏ » وفواتح الرحموت 74/7 » قالا بعدم الاجمال ونسبا 

2 سوزة كوسقع يه 1 

65) ليست فى ق . 

5ق انول 4 

(5) ليست فى م ار. 


5717 


الاسم » وهو الكف , ولأنه إذا أمر الإنسان بفغل مايقع على أشياء , 
والعقل يحظر فعل ذلك وجب عليه فعل أقلها » والباق يبقى على المنع 
ولذا إذا قال : اضرب رجلا » وجب عليه ضرب شخص يسمى 
رجلا . ظ 

لاواواي .د فصل : وأما قوله تعالى : «١‏ وَأَحَل الله البَيِعَ وَحَرْم 
لبا 4 ('2 فقال شيخنا هو مجمل 297 . 

لأن الله تعاللىل حكى عنهم أنهم قالوا : 8 إِنّمَا البَيْعُ مثل 
لرّبا 4 © فافتقر إلى ما بميز بين البيع والربا » وعندى أنه ليس 
بمجمل » وإنما هو على عمومه 2*9 فى كل ما يسمى بيعا إلا ما خصه 
الدليل » وما احتج به , فعليه لأنهم فرقوا بين البيع والربا فى الاسم وإنما 
قالوا هو مثله فى المعنى . والله أعلم . 

4 - مسألة : لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان 
مختلفان » حقيقيان أو حقيقة » ومجاز كالنكاح المفيد للوطء حقيقة , 
وللعقد كناية ومجازا » وإنما يراد به أحدهما . 


19 سورة البقرة ع آية بدي .. 

00 انظر العدة 071١/١‏ إذ قال أن الك مله : ولكنه فى ١/وم‏ قال إنها 
ليست مجملة » وقد نقل الفتوحى فى شرح الكوكب المنير ص *؟75 القولين عن 
القاضى . 

10شووة" البقرة 6 يق نيا + 

(4) وبه قال الكنانى فى سواد الناظر 0//7٠ه‏ » وذكره ابن تيمية فى المسودة 
ص ١78‏ » ونسبه الفتوحى فى شرح الكوكب الثير ص 5١7‏ للأكثر . 


”0 
فإذا كانا حقيقيين كان اللفظ مجملا فيهما » وبه قال أبو هاشم 


وأبو الحسن الكرخى وأبو عبد الله البصرى (2 . وذهب الجبالى 
وعبد الجبار إلى جواز ذلك » ('؟2 وهو اختيار شيخنا () . 
وا 201 
8 - لنا على أنه لا يجوز ذلك فى اللغة ( أن اسم 
الشخص يقع على الرجل وعلى المراة حقيقة فلو قال رايت شخصا 
لا يجوز أن يعبر به عن رؤية رجل وامرأة ) . 217 

كنك ( 9 وضعوأ قوهم ( حمار ) للميهة | خخصوصة 
وحدها ( حقيقة ) 257 » وتجوزوا به فى البليد وحده » ولم يستعملوه 


1 "نظن اعم قن المعسين ااه 09 

. ”75 2 "75/١ انظر المعتمد‎ )1١١ 

(5) انظر رأيه هذا فى العدة 530/7 » وصرح رحمه الله فى موضع آخر بعدم 
الجواز يقول فى العدة ١ : ٠١7 / ١‏ ولا يجوز حمل الاسم على معنيين مختلفين أحدهما 
حقيقة والاخر مجاز » إذ لا يحمل على الصريح والكناية وهذا إجماع الصحابة حين لم 
يحملوا اسم القرء على الآمرين » ولو حمل اللفظ عليهما لم يمتنعوا منه من غير دلالة ) . 
هذا وقد أشار ابن تيمية فى المسودة ص ١57 - ١5‏ إلى هذين الرأيين للقاضى ألى 
يعلى ٠‏ ع 

(:) أشار الشوكانى للقولين فى إرشاد الفحول ص ١7١‏ . 

85 المفعييلك: ١‏ ل 

(56) ليست فى ق . 

60) فى ق :( إنهم »). 

(8) ليست فى ق . 


/ا/ا ب 


5 


لام كر رار و ا 


اشخاص ممبيمتين وبليدين : 


وكنللك قرفم 4و وصيعوة الصيدن وجدة والظون بوخادة رم 
يضعوه لما لانه ( لو ) 2١(‏ وضع ( لمما لفهم ) 20 من قوله : 
قروان » أربعة » طهرين وحيضتين » ومن ثلاثة أقراء ستة » ولوجب أن 
يكون المستعمل ( له ) © فى أحدهما , متجوزا لأنه لم يستعمل 
اللفظ على ماوضع له على التحقيق , والأمر بخلاف ذلك فصح أن 
المتكلم إذا قال : للمرأة ( اعتدٌّى ) 50 بقرء لا يكون مريدا منها أن 
ل ا لي لله هذا قوله : 
افررت عل 401 يعاري أى بعل كع ل رجلا لم يوضع لهذا 
ا يي ا ال م الو اليو سات ل 
أشخاض العال + "كانه قال #اقرن. الخصاا من الخيض. عن 
الرجولية فيعلم ( منه ) 20 أنه أراد منه ضرب الرجال على 
( البدل ) 9© بخلاف اسم القرء لأنه ليس يفيد فى الطهر والحيض / 
ماو سي ل بدي سسب 
معنيين مختلفين فلم ييحمل عليبما . 


)١(‏ ليست فى م وعر. 

(5) فى ممءر : ( لا يفهم ) . 
؟9) ليست فى ق . 

(5) فى ق : «( عندى ) . 
(5) فى ع» ر : ١‏ فقائل ) . 
(5) ليست فى م عر. 

90) فى ق : «١‏ اليد ) . 


521 


فإن نان :5 امسن 0 يقول الانسان رايت يحل وان 
كان قد رأى ( رجلا ) 2١(‏ بعينه » فكيف يقولون : إن رجلا لا يقتتص 

( قلنا : لا يفهم السامع منه 27 رجلا بعينه وإنما ساغ 
للمتكلم أن يقول ذلك إذا رأى رجلا بعينه ) 29 » لأن اسم الرجل 
يختص بالمعنى الذى يتميز به الرجل من غيره وهو معنى الرجولية 2*0 
وزيادة » فصح أن يخبر الرجل عن الرجل ويترك الزيادة التى تدل عل 
تعيين ذلك الرجل . 

فإن قيل : فما يقولون : إذا قال لا تعتدى بقرء » أليس يحمل 
على الحيض والطهر ؟ 

ولا يحمل على واحد منهما ( معين ) () . 

قلنا : بل يحمل على واحد منهما » إما أن يكون أراد الحيض أو 
الفزور لدب لو أراد مجموعهما كان قد أراد مالم يوضع له اللفظ , 
وإن أراد مايسمى قرا أو ما فيه معنى من معافى الق » فلفظه ليس 
فيه ذلك » وإنما علق الحكم بالق ولم يقل مايسمى قرا » ولا ما فيه 
معنى من معالى الْمَرءِ . 


)١(‏ ليست فى م 2ر. 

. فقىم : كلمة « أنه » لا داعى لها‎ )١١ 

09) ليست فى ق . 

)0 فى ق : «( إذا رأى رجلا بعينه فقد رأى ما اختص : بمعنى الرجولية ) 
زائدة . 


. ) فى ق : ( عمعنى‎ )5١ 


) " المتمهيد ج‎ -1١59 


55 


فإن قيل : أليس لو قال ( لها ) )١(‏ ل 0 
ماجاز أن تعتد بالطهر » وجاز أن تعتد بالحيض ». فقد أفادهما 
اللفظ . 

قلعا عا سان .للف لانيمنا افق دف ذائدة وصيلنا لمارا نيه 
يسميان أقراء » فالفائدة غير مختلفة فى التسمية » فصار كقوله : 
اضرب رجلا فى أنه أمر بضرب ما يختص : بمعنى الرجولية » وليس كذلك 
قوله اعتدّى بقهِ لأن ( معنى القره ) (© الطهر ‏ والحيض مختلف , 
فكل واحد منهما يفيد فى صفته غير مايفيده الآخر » فلم يدخلا فى 
لفظ واحد . 

خاي حك وليل اخر لو معان اعمال الكلية ا لراتعدة بق 
حقيقتها ومجازها » لكان قد أراد استعمالها فيما وضعت له » وأراد 
العدول بها عما وضعت له فى حالة واحدة » وذلك يتنافى » ؟ يتناف 
كون لفظة الأمر يراد بها الإيجاب والنهديد , واللفظة يراد بها 
الاقتصار على الشىء ٠‏ وامجاوزة إلى غيو » وفيه ضعف . لأنهه 
( لا ) 27 يقولون : إنه يعدل باللفظة عما وضعت له إلى مالم توضع 
له » وإنما استعمالها فيما وضعت له وفيما لم توضع له » بيانه : أنه 
يستعمل النكاح فى الوطء والعقد معا . وذلك لا يتنافى . 


1ل حدرولين. اخ :4 أن يستعمز. الكلحة ىق حقيققن 


0ق عع وف ب عاد ف4: 
5 لمش اق فق 


7غ ”5 


لاحتاج فيها إلى ( إضمار ) 27 كاف التشبيه » ومستعملها فى مجازها 
فيقول : رأيت أسدا » ويريد به الببيمة ( ورجلا ) 27 شجاعا 
0 


واي ل جاز أن يراد باللفظ الواحد 
معنيان » لجاز أن يراد به إكرام الرجل وإهانته » ومدحه والاستخفاف 
به» فلما لم يجر كذلك فى مسألتنا » فإن قيل : هناك ( لا ) 0) 
يتضادان / ولهذا لو صرح بهما فى لفظين لم يجراء بخلاف مسألتنا . 

قلنا : لا يتضادان ولهذا يجتمعان ( بأن يقول : أعطه ) 9 ألفا 
لأنه دلنى على الطريق واصفعه مائة لأنه خاطر بى » (( وعز فلانا 
بوالده )) 2*9 وهنّه بالولاية ( بعده ) 20 . 

١م‏ - احتج امالك اند :سبعية “قال + فول القائن 
١‏ لغيه ) 29 : الويل لك -خبر ودعاء » فجعله مفيدا للأمرين . 


. ليست فى ق‎ )١١ 

. )» ورأيت رجلا‎ «١ : فى ق‎ )0١ 
ليست فى م ار.‎ )9( 

(4) فى م عر ١:‏ فيقول أعطى ) . 


)5( فى م » ر : ( وعز فلانا وهنه يعنى بوالده ) وفى ق : « وهن وعز فلانا 
بوالده )1 . 


09 لمعيه لق 
0م لست فى ف 


ا 


ا 


الجواب : أنه ليس فيه دليل على أنه يستعمل فيهما معا © ولا 
متنع أنه يريد به أنه موضوع للخبر ويستعمل فى الدعاء مجازا فى حالة 

:1 - احتج بأن ابن عمر قال : قبلة الرجل من الملامسة 
(.فتوضاوا منه ) 29 . 

وأجاز للجنب التيمم بقوله : 10 اس النسسَاء بم (5) 
فخملة علبيها فعا . 

الجواب : أنه يحتمل أنه علم وجوب التيمم على الجنب 
بالسنة لا بالاية . ( لان أباه لم يفهم من الآية التيمم للجنب » بدليل 
قصة عمار (© رضى الله عنه ) . 


65 - واحتج بأن قوله تعالى : 8 تالكطلقات ربصن 
أنْفْسهِنٌَ لان قرُوءِ بم 24 فقيل : الحيض والطهر . لأنّ للمرأة تقليد 
من يرى الحيض » وتقليد من يرى الطهر ء وأمهما فعلت فقد أراده الله 
واه وكدلك نقد اراد من كنك .نا رديه اله استرادة بها + 


)230 الات فى ق » والأثر عن أبن عمر ذكره الحصاص فى أحكام القران 
ا 

09 مبورة النساء > ي3 9 ., < 

(9) الصحلى الجليل عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس . من 
بنى . تعلبة كنيته أبو اليقظان حليف بنى مخزوم , أمه سمية » وهو وأبوه وأمه من 
السابقين للاسلام ؛ توفى سسنة لالم ها . انظر ترجمته فى : الاصابة 5" 
الاستيعاب 475/9 . 


(1:) سورة البقرة » أآية .م١7‏ . 


ه غ ” 


لواب أنهي تقول و لسرم :17 والعد ع لا يسك أن 
كل واحد منهما مراد » بل المراد أحدهما » وعلى المجتهد بذل وسعه 
واجتهاده » فإما يصيب أو يخطىء » ومن يقول : كل مجتبد مصيب 
يقول : يحتمل أن يكون ذلك منقولا من اللغة إلى الشرع بدليل . 
فيكون الطهر والحيض فى الشرع مرادين . 

, واحتج بأن كل معنيين جاز ( إيرادهما بلفظين‎ - ١5 
. جاز إيرادهما ) 29 بلفظ يصلح هما » كلمعنيين المتفقين‎ 

الجواب : أن هذا قياس فاسد ء لأ المتفقين بمعناهما واحد , 
وفائدتهما واحدة فلا يسميان معنيين . على أن اللفظين يجوز فيهما 
ما ( لا ) 7( يجوز فى اللفظ الواحد » ألا ترى أنه يجوز أن يتكلم بالأمر 
ويريد به الإيجاب ؟ ويتكلم مرة أخرى ويريد به المبديد » ولا يجوز ذلك 
فى اللفظة الواحدة » وكذلك يتكلم بالعموم ومراده الاستغراق » ويتكلم 
به ثانيا ومراده الخصوص ولا يجوز أن يريد بهما فى حالة واحدة 
الاستغراق والمخصوص . 

م - احتج بأن المنع من ذلك لا يخلو إما أن يكون 
لاستحالة اجتاعهما فى الإرادة » أو لأن اللفظ ( لا ) © يصلح 
هما + ل عون أن يكرن. :الول م لقم لأنه لآ يمدي أن :بريد 


. الواحد ) وقد صوبها كاتب ر فى الامش‎ ١: فى م ءر‎ )١( 
6 آراة ميما بلفظ: تحار أزاه يما‎ ١ :اق ق1:‎ )8( 

(95) ليست فى ق . 

45 ليسنت: اق ق:.. 

(5) ليست فى م عدر. 


5 5 


بالملامسة ( الوطء ) 2١(‏ وما دونه » ويريد بقوله : ثلاثة قروء الحيض 
والطهر » ولهذا يصح أن يصرح بذلك فيقول : إذا لامست باليد أو 
بالجماع فتطهر . واعتدّى بثلاثة أقراء من الحيض أو الطهر . ( ولا 
يجوز أن يكون لأن اللفظ لا يصلح هما فالقهِ يصلح للحيض 
والطهر ) ('2 فلا وجه للمنع  .‏ 

الجواب : أن المنع من ذلك لأن اللفظ الواحد لم يستعمله أهل 
اللغة فى معنيين مختلفين فى حالة واحدة » ولهذا لم يعقل من قوهم : 
رأيت حمارا أنه رأى بهيمة وبليدا فى حالة واحدة » فمدعى ذلك 

دب يمتاج ( إلى ) 9 أن ينقل عنهم أنهم استعملوا ذلك / . 


959) ليست فى م 5عر. 


(( باب الحقيقة والمجاز )١()‏ 


4 - باب نلكر فيه ( بيان ) 252 الحقيقة وانمجاز وحدهما 
ليعلما ونقدم 29 حقيقة الكلام وهذا الباب يجب أن ( يجعل ) (*2 فى 
أول الكتاب 2*7 وقد ذكرناه هاهنا لأنه ( مما ) 2١(‏ يفتقر ( إلى ) ") 
معرفة امجمل والمفسر . 

16 اه : حقيقة الكلام : ماانتظم ( من ) 6) 
حكرفق فضاغذا «م الخروقه المتسوفة ا ميد 07 

وبهذا الحد ينفصل الكلام مما ليس بكلام » لأنه ينفصل من 
الاشارة لأنها لا ( تنتظم ) 2١(‏ . ومن الحرف الواحد لأنه ليس 
بحرفين » ومن حروف الكتابة لأنها ليست مسموعة » ومن أصوات 
كتين نين لجنا ع نا بست روت تمي .. 


. ليست ف النسخ الثلاث‎ )١( 

409 لوست ف ف 

69) فى ق : كلمة « على ) زائدة . 

(4) فى م »ر : ( يكون ) . 

25١‏ ذكر أبو الخطاب فى بداية الكتاب عدة مباحث من باب الحقيقة والمجاز ع 
وكررها هاهنا . 

59 ليست افق ق:: 

0) فى م »ر ١:‏ إليه فى ) . 

(0) ليست فى م )عر. 

6 ا الخطاب تعريف الكلام فى المقدمة فقال هناك والكلام مجموع 
أصوات وحروف تنبىء عن مقصود المتكلم » وتعريفه هنا هو تعريف أبى الحسين 
البصوئ فق المتمك 42/1 

. ) فى ق : ( تنضم‎ )٠١١ 


5” 1 / 


وقال بعضهم : حد الكلام ماكان مفيدا ('2 » ويلزمه على هذا 
أن تكون الإشارة ( والفعل ) ('2 كلامين . 

وقال بعضهم : من شرط الكلام ما وقع عليه المواضعة © . 

وهذا فاسد من وجهين : أحدهما , أن أهل اللغة قسموا الكلام 
إلى : مهمل » ومستعمل » فجعلوا المهمل كلاما وإن لم يوضع 
لشىء » والمستعمل ما وضع ليستعمل ف المعافى » والآخر ( أنه ) (4) 
يلزمه أن لا تكون الحروف المؤلفة كلاما إذا لم يقع عليها الاصطلاح . 

فإذا ثبت هذا .. فالكلام المستعمل على ( ضريين ) 0© : 
أحدهما : يفيد صفة فيما استعمل ( فيه ) 2١(‏ » كقولنا : أسود 
وطويل » والآخر : لا يفيد صفة ( فيما ) ("© استعمل فيه . 

وغ :كزان 2 أخدها :فيه بع الشيمول. كقولنا + شاه 
وضع لكل ما يصح أن يعلم . 

والثافى : ليس ١‏ فيه ) (0© معنى الشمول » كأسماء الأعلام 
كزيد وعمرو » فإن من سمى ابنه زيدا » لا يجب أن .يشارك بينه وبين 


5“ انظن التعريقك :فى المعتييك: 15/١‏ 

. ) والعقل‎ «١: فى مء)ر‎ )١( 

(؟) جاء شرط المواضعة مذكورا فى سواد الناظر ١5/١‏ . 
(8:) ليست فى ق . 

(5) فى م »عر : «١‏ قسمين ) . 

(0) ليست فى موا ر. 0 

0) فى مءر: (ها). 

(8) ليست فى موعر. 


ع 


غيو فى الاسم » فأما اللقب فإنه يجرى مجرى الإشارة » لأنه يفيد 
صفة مخصوصة » ألا ترى أن صفات الملقب تنقص وتزيد فلا يتغير 
اسمه ؟ ويجوز أن يتغير لقبه فيقال : أعرج وأعمى وما أشبه ذلك . 
فصار الكلام المستعمل على ضربين : أحدههما لقب والآخر ليس 
بلقب » فاللقب لا تدخله الحقيقة والمجاز » وما ليس بلقب يدخله 
الحقيقة والمجاز . 


م - فصل : حد أبو الحسين ('©) الحقيقة 
(( بانها )) 0000 :هادي ما نما وشهيك. لق أصل الاصطلاح 
( الذى وقع التخاطب فيه ) 20 وقد دخلت فيه الحقيقة اللغوية 
والعرقية والشرعية. . 
أصل تلك المواضعة 299 . 

وحدها أبو عبد الله البصرى وعبدك الخبار 0 بأن الحقيقة : 
ماأفيد بها ما وضعت له . 


1) انظر الحد فى المعتمد ١5/١‏ . وانظر تعريفه فى الإحكام للامدى 758/١‏ . 

0) ليست فى : قءوف م » ر : ( فهو ) ولعل الصواب ما أثبته . 

5) ليست فى م وا ر. 

45 انكر !اليد و المععميف 15/١‏ 

(ه) انظر تعريفهما فى المعتمد ١ * ١1/١‏ »2 وقريب من تعريفهما تعريف 
القاضى للحقيقة وا مجاز فى العدة 0/١‏ »ء وانظر تعريف الحقيقة والمجاز فى الاحكام 
للآمدى 7/١‏ -78 » روضة الناظر ص ١7٠6 - ١1‏ » شرح العضد ١١8/١‏ )2 
شرح الكوكب الخير ص 39 . 


وات ” 


وهو أقوى من الأول لأن الأول عنده إذا قال الواضع : سموا هذا 
حائطا أو قال قد سحميت هذا حائطا لا يكون قوله فى تلك الحال 
حقيقة ولا مجازا لأنه / لم يتقدم ( ذلك ) 2١(‏ مواضعة واصطلاح ‏ 
وهذا خطأ لأن الكلام إذا خلا عن حقيقة ومجاز كان مهملا » وهذا 
كام مفهوم غير مهعل.. 

فإن قيل : فحدك يلزم عليه أن يكون من استعمل ( اسم ) () 
السطاء رق الارض د30 ور يف الآنه وهم 180 أفاق بين غير 
ما وضع له . ظ ظ 

قلنا : كذا نقول » ومن سلم قال : الْأَرْض ( لا ) "2 تعقل من 
اسم السماء » والأسد فى الشجاع يفهم إذا علمنا أنه لم يرد باللفظ 
الحقيقة » ولهذا لو أطلق قوله أسد جوز السامع أن يكون قد استعمله 
فى ( الشجاع ) 2 ».ولا يجوز ( إذا ) 2 أطلق السماء أن يكون قد 
د" 


1ق قن 2ش كن 6 

(6) ليست فى م در. 

و6 انق + او الآرض عؤلة )1 

(4) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى موءر: «المجاز ). 

اه 3ن اند يكون :قد 16 

(8) هذا المبحث ذكره أبو الخطاب بجملته فى المقدمة 


” 5 ١ 


١‏ - فصل : اختلفوا فى الاسم المشترك ©١(‏ بين شيئين 
هل هو حقيقة فيهما مثل قولنا : قرء » هل هو حقيقة فى الخيض .2 
وحقيقة فى الطهر ؟ 

فقال أكثر الناس : هو حقيقة فيهما » ومنع الأقل من 
ذللق 807 

وذكروا ( أن الغرض من المواضعة ) (© تمييز المعافى 
( بالأسماء ) (؟» ليقع بها الإفهام » فلو وضعوا لفظة واحدة لثىء 
ولخلافه على البدل لم يفهم بها أحدهما » وفى ذلك نقض الغرض 
بالمواضعة » وهذا غلط » لأنه لا بمتنع أن تضع قبيلة اسم القء 
للحيض » وتضعه أخرى للطهر ويشيع ذلك » ويخفى ( أن الاسم 
موضوع لما من قبيلتين » ويفهم من إطلاقه الحيض والطهر على 
البدل ا شاع 127 ونبنت: : 

جواب اخخر : أن المواضعة تابعة للأغراض » وغير ممتنع أن 
يكون للإنسان غرض فى تعريف غيه شيئا مفصلا تارة » ومجملا 


( تارة ) 29 , ( نحو أن يرى سوادا ) 29 . ( فيقول ) 97 : ياعمر 


)١١‏ سبق لأبى الخطاب الكلام فى هذا المبحث 
؟) انظر المعتمد 7١/١‏ . 

(") فى م ء ر : «١‏ بأن الغرض بالمواضعة ) . 
659 ليمنت ف 0 

(5) ليست فى ق . 

تق كن وار 1 

(/1). ليق لق + 

ولام تق اق 4ع :قوق نيول 1 


"0 


أرق -شوادا + أو :تقول: :ياحمر أرى 'لونا:+ ولاك أهل اللغة قالوا قولنا 
)) شفق وقرء من (( 9 أسماء الأضداد ») وهو اسم بيشترك 5 


5 - فصل : ( الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع 
حقيقة فى مسمياتها (2 » مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج » فيكون 
حل الاسم . الشرعى 0 مااستفيد بالشرع وضعه للمعنى » سواء 
عرفه أهل اللغة أو لم يعرفوه ؛ فإذا أطلق ( الشرع ) 2" الأمر بالصلاة 
أو الزكاة أو الصوم أو الحج حمل . على الشرعية » وبه قال عامة 
المعتزلة 219 وأصحاب أبى حنيفة . (0) 


الي الأشعرة : لم ينقل شىء من الأسماء من اللغة إلى 
الشرع » ولا يجوز ذلك بل الاسم باق على ماكان ( عليه » 9» فى 


)١(‏ فى م ءر ١:‏ متفق وقرء من ) وفى ق : ١‏ يتفق وفرض » والتصويب من 
المفتتدق. 07/1 , ظ [ 

(؟) سبق لأبى الخطاب بحث هذا الموضوع ف المقدمة . 

(6) انظر هذا الرأى فى : سواد الناظر ١١/١‏ » روضة لناظر نض ١/0‏ : 
شرح الكوكب المنير ص 57 . 

(4): :هذا هو تعريق أن. الحسين البضرئ فق المعتمد 1/< , 

(5) ليست فى م ار. ْ 

59) انظر رأى المعتزلة فى المعتمد 77/١‏ . 

(0) ممن قال من الحنفية بأن الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع حقائق 
شرعية » صاحب تيسير التحرير ١١/17‏ » وصاحب مسلم الثبوت 777/١‏ » ولكنهما 
نقلا عن فخر الإسلام البزدوى والقاضى ألى زيد الدبوبى وشمس الأثئمة السرخسى 
القول بأن الألفاظ المستعملة فى الشرع مجازات لغوية » فكلام أبى الخطاب فى عزوه 
للأحفافيه غين خرن .. 

(8) ليست فى م ودر. 


0 


اللغة » وضم الشرع إليه ('2 أفعالا » فالصلاة اسم الدعاء وضم 


الشرع إليها ركوعا وسجودا وقياما وجلوسا وذكرا » وكذلك الصيام 
عبارة عن الإمساك وضمٌ الشرع إليه النية . 

وعن الشاففية اللهويه 1102 

والكلام فى فصلين : أحدهما ( فى ) 20 جواز نقل ذلك 
( وحسنه ) (9) . 

( والثانى فى ) 22 أنه قد نقل . 

7م - أما الأول فالدليل عليه ( أنّا نقول : الاسم قد يكون 
اسما لمعنى ) (21 غير واجب له وإنما هو تابع للاختيار » بدليل انتفاء 
الاسم عن امعنى قبل المواضعة » وأنه كان يجوز أن يسمى المعنى بغير 
ماسمى به » نحو أن ( يسمى السواد بياضا ) / 29 إلى غير ذلك » 
وإذا ثبت ذلك ». جاز أن يختار مختار سلب الاسم عن معناه 
( ونقله ) 29 إلى غير لأنه تابع للاختيار . 


)١(‏ نسبه الجوينى فى البرهان لطوائف من الفقهاء واختاره ١74/١‏ » وانظر 
هذا الرأى فى المحصول 4١4/١‏ ع 4١5‏ , شرح العضد ١١7/١‏ . 

(؟) انظر مذهبى الشافعية فى المسألة فى الاحكام للآمدى ١/ه”‏ » مختصر ابن 
الحاجب 177/١‏ » منهاج الوصول مع شرح الأسنوى 700/١‏ . 

95) ليست فى ق . 

(:) ليست فى ق . 

(©) فى ق : «١‏ الثانى ) . 

(5) فى ق : «١‏ كون الاسم اسما للمعنى ) . 

. ) فى ق : ( ور أن يسمى. البياضن سوادا‎ )9١ 

(8) ليست فى ق . 


ان اله 


5 ” 
فإن قيل : لو جاز ذلك لكان فيه قلب الحقائق وذلك 
قلنا : إنما يستحيل ذلك » لو استحال انفكاك الاسم عن 
وار و إل او ا اا 
ينفك عن المعنى . 
القئل عل .سهد + أن أبعم أذ رككوة فاع 09 
النقل مصلحة » كا لا يمتنع أن يكون فى تكليف العبادة مصلحة ) 
والمصلحة وجه حسن . 
ال حك وليل ادر ب ا الشريعة قد جاءت بعبادات لم 
تكن معروفة فى اللغة » فلم يكن بد من ( وضع اسم ) () لما لتتميز 
به ( عن ) (5) غيرها » كا وضع أهل الصنائع لكل ماستحدثوا من 
الأدوات أسماء تعرف بها عند الحاجة إلى ذكرها » وكذلك إذا ولد 
للإنسان مولود سماه ليزه ( عن ) ١‏ غين . 
فإن قيل : نقل الاسم ( عن ) 21 معناه إلى معنى آخر 
يقتضى تغيير الأحكام المتعلقة به » لأنه إذا أمر بالصلاة وهى الدعاء ثم 
نقلها إلى هذه الأفعال تغير الحكم وهذا قبيح 


.) فى ق : ( نحو‎ )١١ 

(0) فىامءر: «١‏ أصل ) . 

5) فى م »ر : (١‏ معرفة أسم يوضع ) . 
(؟9) ف مم )در:( من). 

(5) فى ق : ( من ) . 

(5) فى ق : («من). 


جاه ل 


قلنا : هذا لا يقبح كا لا يقبح النسخ , على أنه لو سلم فهذا 
فى الاسم الذى تعلق به فرض » فلم منعت فى الاسم الذى لم يتعلق 
به فورض ؟ عل أن فرض الدعاء لا يسقط ( بأن ) (2© ينقل الله 
سبحانه وتعالى اسم الصلاة إلى هذه الأفعال والأقوال » ولو وجب 
متقرظه بذللق لأمكى أفدية نا الل تان بعل أنه لا ستقط بان يقن : 
ما كنت ( أوجبته بالدعاء ) (25 فوجوبه باق عليكم . 


- فآما الدليل على أن الشرع ( قد ) (©2 نقل بعض 
الأسماء » وهو الفصل الثافى أنّا نقول : « صلاة » لم يكن مستعملا فى 
اللغة ممجموع هذه الأفعال الشرعية لأ أهل اللغة لم يعرفوا هذه الصلاة 
ولا شروطها , ثم صار اسما مجموعها حتى لايعقل من إطلاقه سواه . 

فإن قيل : الصلاة فى اللغة عبارة عن الاتباع » وههذا يُسَمُون 
الفرس مصليا إذا تبع الأول » وكذلك الطائر » فإذا تبع المأموم الإمام 
قيل هو مصل على ما وضع فى اللغة . لنا + فبحب أن ١‏ تسم 
صلاة ( الإمام والمنفرد ) (؟» صلاة » وأن من أطلق المصلى فى الشرع 
لا يعقل منه إلا المتبع ومعلوم أن هذا لا يخطر ببال السامع والمتكلم , 
( وإنما ) 207 يعبر به عمن أتى بهذه الأفعال . 


9 -ققه : لحبل 4 

. ) فى ق : « أوجبه من الدعاء‎ )١ 
. ليست فى ق‎ )5( 

ا 5 

(ه) فى ق : «١‏ فأما ». 


551 

فإن قيل : إنما ميت بذلك للدعاء الذى فيبها . 

قلنا : إن عنيتم أن الصلاة تقع على جملة هذه الأفعال لأن فيها 
دعاء فقد سلمتم مانريده من إفادة الاسم لما لم يكن يفيده فى اللغة , 
ولا يضرنا أن تعللوا وقوع الاسم على هذه الافعال بما ذكرّموه . 

وإن أردتم أن اسم الصلاة واقع عل الدعاء من حملة هذه 
الأفعال » فذلك باطل , لأن المفهوم من قولنا : صلاة جملة الأفعال 
ولهذا نقول : فلان في الصلاة إذا كان فى هذه الأفعال وإن لم يكن 
فى الدعاء » وقد خرج من الصلاة إذا فرغ من أفعالها / وإن كان 
متشاغلا بالدعاء . 

تجرايه غير أله حب أن لسعو هئلؤة اللخرس: صل ؟ 

جواب اخخر : أنه يجب (2)5 إذا أن بالدعاء وأخل بالقراءة 
ب اتجور أن تقولوا إنه قد صلى . وقد الى بالصلاة ولم يقل 
ذلك أحد . 

5 - دليل آاخر : أن 50 
اللفة الافيناك الا ونارا وهو عونق الكتريعة امميناكا خصيوضا . 

وقولنا : زكاة يفيد فى اللغة ( اللماء ) 2*9 تقول العرب إذا كثرت 


. ليست فى ق‎ )١9 
. فى ق : كلمة ( أنه ) لا داعى ها‎ )0١ 
. ليست فى ق‎ )9 

(:) ليست فى م ا ر. 


5 / 


المؤتفكات (2 : ركا الزرع » أى ١‏ إذا ) 29 كثرت الرياح » زاد 
الزرع ) 29 ». ثم جعل فى الشرع إسما لإخراج جزء من المال 
طهرة » وذلك فى الحقيقة نقصان ( وليس بزيادة ) ٠‏ ©) 

وكذلك الحج القصد . ولو نوى الإحرام وهو ( واقف ) () 
بعرفة صار حاجا ولم يقصد فدل على أن الاسم منقول . 

7م - دليل اخر : أن الشرع سمى إسلاما وإيمانا لمعانى 
1 57 ُْ : مإابل . : 
مخصوصة وكذلك سمّى من رد على النبى عَكدكِ كافرا » ومن شرب 
الخمر وزنى فاسقا . وهذا مما لم يضعه أهل اللغة ولا عرفوه » ولذلك 
جاء جبريل عليه السلام إلى النبى عَيْهُ فى صورة رجل فقال : 
( يا حمد ما الاسلام ) 9 


قال : شهادة أن لا إله إلا الله » وذكره . فقال : ما الإيمان ؟ 
قال أن كت بالل راتكه وذ كرو ققال 0ل م نو عدا جديل ناه 
يعلمكم أمر دينكم . ) (21 فلولا أن الاسم شرعى مااحتاج إلى بيانه 
رن العديي' 110 تغرف :. 


. 7١7/7 المؤتفكات : الرياح . انظر القاموس المحيط‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١1( 

(”) فى م : « الشرع »© وقد صوبها الكاتب فى الحامش . 
59 لبسيتة ل ف 

(5) ليست فى م وعر. 

() صحيح البخارى ١١54/١‏ » صحيح مسلم 59/١‏ . 
0) فى ق : كلمة ( لا ) زائدة . 


) ” المهيد ج‎ - ١ 


0/4" 
فإن قيل : إلا أن صاحب الشريعة بعث ليعلمنا الأحكام 
لا الأسماء . ْ 

قلنا : إلا أنه إذا وضع حكما لابد أن يضع له اما يعرفنا إياه » 
ميزه عن غيه » فصار ذلك عائدا إلى الأحكام . 

91 عتم ران قال: + الله ستيحانة مخاطب: ثببه زلسان 
العرب » وكذلك خطاب الرسول الهم بلسانهم قال تعالى : 8 وَمَا 
ل من سول إلا ِلسَانٍ قومهِ # 27 فيجب أن يكون الاسم 
مأ سعوه . 

الجواب : أن الشرع إذا وضع أسماء لمعان فإن ذلك لسان 
العرب ولغتهم » لأنه مؤيد بالفصاحة العربية والحكمة الإلمية » ولا فرق 
بين أن يضع لا اسما مبتدأ لم تعرفه العرب » وبين أن ينقل إليبا اسما من 
أسماء اللغة يستعمل فى معنى له شبه بالمعنى الشرعى »ء ولا يكون بذلك 
تارك" للشة. العرت:.. 

48 - احتج أنه لو كان فى الأسماء منقول + لبينة الرسول 
َيه » ولو بينه لعلمناه كا علمتموه . 

( الجواب : أنه قد ) (© بيّنه بيانا عاما ظاهرا , لأنه سمى هذه 
الأفعال صلاة فى أى موضع ذكرها » وكذلك الحج والصوم والركاة : 
حتى إذا أطلقت لم يفهم السامع غيرها . 

جواب آخخر : أنه ليس من شرط الاسم الموضوع أن يعلمه 


. 4 سورة إبراهم » آية‎ )١( 
. » فى ق : ( أنه‎ )5( 


18 5 ؟” 


كل أحد بدليل 2١(‏ أسماء الالات ( التى للصناع ) 29 , وغير ذلك » 
ولهذا قال عَدُهِ : « خذوا عنى مناسككم ) 29 فبين » ثم اختلفوا فى 
إحرامه هل كان قارنا أو مفردا ؟ وفى أفعاله . 
ار ات احتج بما هو عمدة لهم قال : لو كان قولنا : صلاة 

كلللت.. 

فإن قلتم : إنه معلوم لأنه عبارة عن القراءة والركو ع والسجود / 
فيجب أن تكون صلاة الاخرس ليست بصلاة لانه لا قراءة فيها ع 
وصلاة الجنازة والمريض المومىء لا ركوع فيها ولا سجود فإذا لم يكن 
محصلا » علم أن الاسم ما انتقل . 

الجواب : أنه إذا كان يفيد ملأفاد به فى اللغة ( من 
الدعاء ) © لم تسم صلاة ( الأخرس ) 20 صلاة » ولا صلاة الأمى 
لانه لا دعاء فيها . 


جواب اخر : أن قولنا صلاة » نقل إلى معان مختلفة وليس 
ذلك يمتنع » م لا يمتنع كون الاسم اللغوى مشتركا بين أشياء مختلفة 
كالعين واللون » وإنما وضع له قولنا صلاة بالاضافة إما إلى الوقت 


1نم كلعةابو أن وار قد 
(') فى ق : ١‏ الصناع ) . 

(9) صحيح مسلم 547/9 . 

(:) ليست فى ق . 


(5) فى ق : ١‏ والاخرى ) . 


0 


كقولنا : صلاة عيد وصلاة جمعة ( وصلاة ظهر ) (2 وما( أشبه 
ذلك ) 0© أو بإضافتها إلى المصلى وأحواله كقولنا : صلاة مقمم ) 
١‏ وصلاة مسافر ) (©) . وصلاة ات + زا .وضلاة ام 0206 
وصلاة مومىء » أو خرن 4 وما ( أشبه ذلك ( 0 

الام - احتج بأنه لو كان لصاحب الشريعة ( النقل ) 29 
لكان إذا خاطبنا بكلام أو علق حكما على اسم أن نتوقف فيه ) 
لجواز أن يكون ( قد ) 29 نقل ذلك الاسم من اللغة إلى الشرع . 

الشوانية 11 لأ ارقن وديا مله عل :ضر 50م اللفة + 
إلا أن يعلمنا أنه قد نقله إلى معنى شرعى » ألا ترى أن الاسم اللغوى 
له حقيقة ومجاز ؟ فإذا ورد مطلقا لم نتوقف ( وإنما نحمله ) 20 على 
الحقيقة » إلا أن يبين لنا أن المراد به المجاز وكذلك العموم نحمله على 
الاستغراق » إلا أن ينين لنا التخصيص . 


ا ب 

0) فى قى : «١‏ أشبهه ) . 
(0) ليست فى ق . 

(1:) ليست فى ق . 

59) فى ق : ( أشبهه ) . 
(5) 3ق :1 انتقن © :. 
0) ليست فى ق . 

(0) ليست فى م وار. 

(9) فى م ءر : (١‏ ونحمله ) . 


0ك 


؟عم - فصل : الأسماء العرفية » ('2 ماانتفل ( عن ) (") 
بابه ( بغلبة » 29 عرف الاستعمال عليه » لا من جهة الشرع . 
فيصير حقيقة فيما انتقل إليه من العرف كالغائط اسم للمطمئن من 
لض فى اللغة » وهو فى العرف ( اسم ) 9©) للنجو الخارج من 
الإنسان ‏ والراوية اسم للجمل فى اللغة ( وهو فى ) ١7‏ العرف اسم 
للمزادة » والدابة اسم لما دبّ وهو فى العرف اسم للفرس » فإذا أطلق 
ذلك انصيف إلى الاسم العرفى . 

عملم - وإنما حسن ذلك لأن فى انتقاله غرضا صحيحا لأن 
الطباع ( قد ) 217 تنفر عن بعض المعانى وتتجافى الناس التصرجح بها , 
فيكنون عنه باسم مااتصل به وقاربه فى معناه » كالجماع كنى عنه 
باسم الملامسة . قال ابن عمر 9" : إن الله تعالى : حيى كريم كنى 
عن القبيح بالحسن ( الجميل ) » . فكنى عن الوطء 


)١(‏ تنقسم الأسماء العرفية إلى قسمين : عرفية عامة » وهى التى انتقلت من 
مسماها اللغوى إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجر الأول كالدابة » وعرفية خاصة 
وهى ما لكل طائفة من العلماء من اللاصطلاحات التى تخصهم كاصطلاح الفقهاء على 
القلنك والنقض'”الفان المتعميك )010+ الصو 121/١‏ قرس الأسفرى 10 
روضة الناظر ص ١7”‏ » شرح الكوكب المثير ص 17 . 

قف لاعن 

5) فى ق : «١‏ بلغة ) . 

(5) -لمسنيت اق ف 

.) فى ق : « وف‎ )5١ 

(1) ليست فى ق . 

(0) لم أقف على هذا الأثر . 

(8) ليست فى ق . 


١ 


( بالملامسة ) 227 », والحاجة كنى عنها باسم المكان المطمئن من 
از ؛ .ونا تسل فيه اليس المعويع فهو سين + ولد يا ماد 

وكيفية انتقاله بالعرف أن تنقله طائفة من الطوائف » ( لأنه 
نقلته طائفة استفاضى فيها وتعدى إلى غيرها » ( فيشيع على ) (5) 
طول الزمان ( فى الكل ) © ». ثم ( يفشو ) (2 القرن الثاى 
فلا يعرفون من إطلاق ذلك الاسم إلا ذلك المعنى الذى نقل إليه / . 
فأما إن موحي لحري ال الب ار العرفى 
0 مشتركا فيبما على سبيل الحقيقة كالقرء 

د ور ماله حقيقة فى اللغة وحقيقة فى الشرع 
كقوله تعالى « وَأقه قيمُوا الصلاة وَاثُوا الرّكاة # 245 قال شيخنا : 
( هي ) 217 مجملة 7 '2 وهو قول بعض الشافعية 2١ ١(‏ ويقوى عند أن 


. ) فى م ءر : ( باسم الملامسة‎ )١( 
. ) فى ق : ( لا يتعداه من‎ )1١9 
. اسيك لت‎ 5 

(4) فى ف : ١‏ ويتسع فى ). 

(5) ليست فى ق . 

5ق فق :يلكو 00 

0) ليست فى ق . 

49 :سورةة القرة ناي 48 

(9) فى ق : «هذه). 

. 5ا//١ انظر قوله فى العدة‎ )٠١9 
. ١51/7 شرح العضد‎ . 7١/9 انظر الإحكام للامدى‎ )١١( 


5” 17 


ننه اللفقيلة اللشرعية 7 كني لانو الكرةا ير شولة ودر ول هال 101 
على الصلاة الشرعية لأنه قد ثبت بما تقدم أن اسم الصلاة والزكاة 
( والحج ) (") والصوم والوضوء ء منقول من اللغة إلى الشرع » وأنه 
ف فى الشرع حقيقة ذه الأنعا الخصوصة »2 فاإذا أمرنا الشرع 
١‏ فظاهره ) 65 يقتضى أنه أراد ( الحكم ) 20 الذى وضع له 
الاسم , لأنه َيل بعث لبيان ذلك » لا لبيان غين من الأسماء ع 
ولأ الشرع ( طارىء ) 29 ع فصار كالناسخ مع المنسوخ للاسم . 

قالوا : ( اللفظ له ) 29 حقيقة فى اللغة » وحقيقة فى الشرع » 
فإذا ورد ( مايتناول حقيقتين ) ("» مطلقا لم يعلم ماأراد » فصار 

الجواب : أنّا قد بِيّنا أن الشرع إذا وضع اسما لحكم ثم أمر بذلك 
الاسم فالظاهر أنه أمر بذلك الحكم لا غير » بخلاف القرء والشفق فإنهما 
حقيقيان فى اللغة فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر » والشرع واللغة إذا 
اجتمعا قدم الشرع ( لقوته ) (*2 فى الحكم ولأنه حادث على اللغة . 


413 قال عييةا الطوقء انظر سواه الناظن :3774/1 
)١١‏ فى مءر: (ومحمل) 

99) ليست فى مم ودر 

. ) بطهارة‎ «١ : فى ق‎ ):5١ 

(©) ليست فى م عدر. 

(5) ليست فى ق . 

(0) ليست فى ق . 

(8) ليست فى م ار. 

(9) فى مء ر : ( لقوله ) . 


1 


فإن قيل : فلم لا تحمل الاية على العموم ؟ 

قلنا : لأن العموم ما يتناول شيئين فصاعدا لا مزية لأحدهما على 
الآخر » وهاهنا الشرع أظهر من اللغة على مابيّنا ولأنه ( لا ) 217 أحد 
قال نحمله على هذه الأفعال ( وعلى الدعاء ) ("2 معا . والله أعلم . 


هم - فصل : ذهب أكثر الناس إلى أن فى اللغة مجازا : 
ومنع قوم من ذلك 7 . 

ولا يخلو منعهم أن يقولوا : إن أهل اللغة ( لم يستعملوا ) (4) 
اسم الحمار فى البليد » واسم الأسد فى الشجاء ات قبي 
ذلك ) © من الأسماء التى نقول إنها مجاز » فهذه مكابرة لا يكلم 
مرتكبها » أو يقولوا : إن أهل اللغة وم ضعوا اسم الحمار للبليد » واسم 
الأسد للشجاع ٠‏ كا وضعوه للببيمة فهذا باطل لأنا نعلم أن السابق 
إلى 2١‏ فهم من سمع قائلا يقول : مر بى حمار ‏ أن المار ببيمة ورأيت 


. ليست فى ق‎ )١( 

(5) فى ممءر ١:‏ والدعاء ) . 

(6) الجمهور قالوا يدخل المجاز فى اللغة » ومنع من ذلك الأستاذ أبو إسحق 
الاسفرايينى . انظر المعتمد 79/١‏ » العدة الله الإحكام للآندى 4/9 » سواد 
الناظر ١45/١‏ ؛ شرح العضد ٠ ١517/١‏ شرح سوفن 0١‏ » شرح الجلال 
امحل ”١/١‏ » تيسير التحرير 5١/7‏ » فواتح الرحموت 7١١/١‏ . 

وممن منع منه من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . انظر 
مجموع الفتاوى :../٠١‏ . الايمان ص 75 . مختصر الصواعق المرسلة . 

(*+) فى فق : «( يستعملون ) . 

قا اق مده ول واناشية ا 

(5) فى ق : كلمة ( من ) زائدة . 


515 


أسدا . أنه بهيمة » فلو كان وضعهما سواء لما سبق إلى الفهم 
١‏ أحدهما ) )١(‏ , ( وهذا لو ) 202 قلت : هذا أسد للرجل . قيل لك 
بل هو رجل فتحتاج أن تقول هو كالأسد فى القوة والإقدام » فصار 
تسميقة بالاميق قبي و كدل قن تدخا .: 

فإن قيل : فإذا كانت الحقائق تعم المسميات ( فلماذا ) () 
تجوز بالاسماء ١‏ فى ) 5*0 غير ما وضعت له ؟ 

قلنا : لأ فى المجاز من البالغة ماليس فى الحقيقة » ولهذا إذا 
وصفنا البليد بأنه حمار كان أبلغ فى إبانة بلادته من قولنا بليد . 

فإن قيل : أهل اللغة لم يسموا البليد حمارا مجازا » بل هو مع 

قلنا : كتب ( أهل ) 0(" اللغة مملوءة بالمجاز والحقيقة فأما 
قولهم : هو مع قرينته حقيقة غلط لأنه لو كان حقيقة لم يحتج إلى 
قرينة . كأسماء الحقائق المستعملة فى المعانى لا تحتاج إلى قرينة . 


“م - فصل : نص أحمد رحمه الله على أن فى القران 


)١١‏ ليست فى م در. 

)١‏ ف ق : ( ولو). 

(0) فى ق : «١‏ فلم ذا ). 
(+) ليست فى ق . 


(5) ليست فى م ءعر. 


امم ب 


5511 


غارا00)ايما فريهه من معشابه القران ويه قال عاسة «العلماء: 050 
وقالت طائفة من أهل الظاهر لا مجاز فيه 29 » وقد ذهب إليه بعض 
أصهنابها . 20) 
لام - لنا أن الله تعالى أنزل القران بلغة العرب » وفى لغتهم 
الحقيقة واممجاز على مابيناه » فيجب أن يكون فى القران كذلك . 
م - دليل اخر : أنه قد نزل القران بامجاز فقال تعالى : 
وَآسالٍ القريّة 224 وأراد ( أهل القرية ) »١‏ فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه » وكذلك قوله تعالى « ذا لك عيسى ابن مَريمْ قول 
لفق 4 27 وعيسى اليس يقول:( اخنق + 440 وإفا بهو ساحب قول 
ع ل 1 يو 21 
الحق 4 وقال . 9 جدارا يريد أن َنْقَضّ يي (1) ولا إرادة للجدار . ) وإعا 
الإرادة لله تعالى ) 23١9‏ . 


. 581/9 انظر مذهب أحمد فى العدة‎ )١١ 

(؟) انظر قولهم فى المعتمد 880/١‏ . المحصول 57/١‏ », الإاحكام للامدى 
٠ 0١‏ شرح العضد ١517/١‏ + شرح الأسنوى 757/١‏ ء شرح الجلال انحل 
١‏ *» تيسير التحرير 77/5 » فواتح الرحموت 5١١/١‏ . 

(5) ذكر ابن حزم هذا الرأى فى الإحكام 4١5/١‏ . 

(14) وهو رواية أخرى عن أحمد , واختاره ابن حامد . العدة 587/9 » المسودة 
ص ١55‏ » شرح الكوكب المنير ص 5١‏ . 

(59) سورة يوسف 2 أية 8٠١‏ . 

. ) أهلها‎ (١: فى م ءر‎ )5١ 

(0) سورة مريم » آية 4 . 

(8) ليست فى مءر. 

(8): سنورة الكهفت ع اية “ايه ., 

2٠١9‏ ليست فى ق 


5” 11/ 


69 - دليل اخر : أن المجاز ماأفيد به غير ما وضع له 
وجد جميع ذلك فى القران . 

فالزيادة كقوله تعالى : « ليس كمئْله شَىْءٌ » (2 ( والمراد 

؟) هار 5 
ليس ) 227 مثله شىء . 

والنقصان كقوله تعالى : « وَاسَالٍ القرية يه 4 ( والمراد 

قُ 
١‏ به) 9 أهل القرية » (( وقوله )م (*) : «١‏ وَأَشربُا فى قلوبهم 
العجل 4 29 أى حب العجل . والاستعارة كقوله تعالى : 8 جكارا 
ييدُ أن يَنْقَضّ فَأقَامَهُ 4 29 وقوله ١‏ « لَهُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ 
اواو ج150 اردع الضاوات مع 050 اتج : 


ققدم 2 م تعال 2 أخزع الى فجتكلة 


11 سورة الشورى أيه‎ )١١ 

( فى ق : ( وأراد‎ )١١ 

(؟) سورة يوسف ء أية 85 . 

(:) ليست فى ق . 

:. ليست فى النسخ الثلاث‎ )5١ 

(7) سورة البقرة » اية 9 . 

0 .سشووة الكيق اي 3/7 

(8) سورة الحج . آية ٠غ‏ 

) فى م » ر : ( فإن الصلوات‎ 8١0 
8 سورة الأعلى . الايتان‎ )٠١( 


57117 


فإن قيل : جميع ذلك ليس بمجاز وإنما هو زيادة فى الكلام 
حدقي ونه داها: مزال القرية والعير “تكو أن تتفاق: تياد اك 


ع 


للانبياء . 

قلنا : إلا أن الزيادة والنقصان لم توضعا فى حقيقة اللغة » ولهذا 
إقد) ('2 صنف أهل اللغة كتبا وسموا ذلك وأشباهه مجازا , فإن امتنعتم 
اا و ا 
اراد بها أهلها قال تعالى : « وَكََيْن مُنْ قز عَمَتْ عَنْ أمر َب 
وَرسَلِه كاستاغا معنا سورد قافا عَذَايًا نُكرا 4 إلى قوله : 
١‏ أَعَدّ الله لَهُمْ عَذَاب شديدا 4 7" ( والقرية لا) 29 تحاسب ولا 
د ا قت : + أَعَد الله لهم »4 وا 
يقل ها .. 

6٠‏ - احتج الخصم بأن قال : امجاز لاينبىء عن معناه 

بنفسه » فورود القران به يقتضى الإلباس » والقران نزل بيانا . 
الجواب : أنه لا إلباس ( مع ) (4) القرينة الدالة على 9 /! 


ار : أن فى القران ماليس بمبين قال تعالى 5 8 منه 
ايا ميحكيات هن آم الكتّاب وأكحرٌ مَتَشَابِهَاتٌ » (9) 


019 السبية اق ق:+ 

(١؟)‏ سورة الطلاق » الآيات م - ٠١‏ . 
9) فى ق : (ولا). 

(8) فى ق : «١‏ على ) . 

(5) سورة ال عمران » أية ل" . 


10 


قوله تعالى : ط لبن لاس مائرل لهم 4 7" فلو كان كله 
على لفظ الحقيقة لم . بحتج إلى بيان . 

١م‏ - احتج بأن العدول ( عن الحقيقة ) (© إلى المجاز 
يقتضى العجز عن الحقيقة » وذلك / مستحيل فى صفة الله سبحانه . 

الجواب : أنه إنما يقتضبى العجز لو لم يحسن العدول إلى المجاز 
مع التمكن من الحقيقة » لان فيه زيادة فصاحة واختصار ومبالغة فى 
التشبيه » ولو لم يكن فيه هذه المعانى » لجاز أن يكون فيه مصلحة 
لا نعلمها . 

كرب 6 4 11 فتن أن 0 أن ياك 0 
0 0 لو رن 
كدي #4 “© وماأشبه ذلك أ تفعل العرب فى كلامها 
( لا للحاجة ) 29 - سبحانه وتعالى ( عن ) 29 ذلك - ولأنه لو 
جاز أن يقال : كلامه بالمجاز للحاجة » ( يفس, ) 7©)© كلامه - 
بالحقيقة للحاجة . 


64 سورة النحل » اية‎ )١( 
ليست فى م وا ر.‎ )١( 
0 7ق إل كني‎ 

(:) سورة الرحمن » آية ٠١‏ 
وفع سووة: المسسلاك: ايه 18 
(5) فى ق : ( إلا لحاجة ) 

2 35 اد " 

(8) فى ق : (١‏ يعبر ) . 


2 


5 
وان اقل 4 ككاقيه ,للقي لباتعة عياقه إل للك 
قلنا : وكذلك كلامه بامجاز لحاجتهم أيضا . 


- احتج بأنه لو كان فيه مجاز واستعارة لسمى تعالى 
متجوزا ومستعيرا فى ( كتابه ) )١(‏ ظ 

الجواب عنه : أن إطلاق وصفه بالتجوز يوهم 
( التسمى ) (5 بالقبيح ولهذا ( إذا قيل فلان ) 29 متجوز فى أفعاله 
( فهم منه أنه يتسمى بالقبيح » وإطلاق وصفه بالاستعارة يوهم أنه 
استأذن غيو فى ملكه لينتفع به وذلك ) 59» مستحيل على الله تعالى 
بخلاف التكلم بالمجاز فإنه فصاحة وتوسع فى اللغة وتحسين اللفظ . 
ان اتناو اورم 059 مزال انيع بالقياسى اراق #دوانا تنيت 
توقفاً فلو ورد الشرع بتسميته بذلك لجوزناه . 

4م - احتج بأن القران جميعه حق » فلا يجوز أن يكون 
١‏ حقا ) 20 ولا يكون حقيقة . 

الجواب : لم يقال كان كذلك ونحن نعلم أن الحق هو 
العدق ع :آم “اللقيقة. فون المسعملة فيما :وضعت: له سواء كان 


. ) فى مء ر : ( خطابه‎ )١( 

. فى النسخ الثلاث : « التسمح ) ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. ) لوقيل‎ ١ : فى ق‎ )59 

(8:) ليست فى ق . 

(0) فى مءر:( أسماءه ) . 

(5) مكانها فى ق بياض . 


و5 


ل ل ا ا 
اليَهُودُ : عُرَيْر ابْنْ الله وَقالتِ النَصَارَى : المسييح ابن اله 4 2"7 ليس 
بحق وهو حقيقة فيما وضعوه وأرادوه » وكذلك قول اليبود : ٠‏ يَدُ الله 
ا بحق وهو حقيقة من قوهم ووضعهم » وكذلك قول 
الرسول. 22 ::. .يا أيشة .رفقا بالفوارير 4 680 وأراد ير 
0 
4 - فصل : 2» ما( يفرق ) (2 به يبين الحقيقة وا مجاز 
يكون بنص ( من ) 29 أهل اللغة أو بضرب من الاستدلال فاما 
ويد سا ١‏ العا لاسرا و يديا 
0000 


وأما الاستدلال : فإن يكونوا إذا أرادوا معنى من المعانى اقتصروا 
على لفظة مخصوصة , وإن أرادوا بها معنى آخر لم يقتصروا على تلك 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) سورة التوبة » آية 5٠‏ . 

6 بوراة ا الاقناة ايه 42 , 

(5) صحيح البخارى 597/٠١١‏ . 

(5) انظر هذا الفصل فى المعتمد “5/١‏ » المحصول 18٠0/١‏ ء سواد الناظر 
ع روطن ناكار عن 78 بج مسي العف ور 0 كج إ واد الفسول ”صن فا 

(5) فى مم عر : ( يفصل ) . 

(0) ليست فى م عا ر. 

(8) فى ق : «١‏ فيقولوا ) . 

(9) ليست فى ق . 





لمم ب 


ينل 


اللفظة » فعلم أن المعنى الذى اقتصروا عليه هو الحقيقة . ( أو ) )١(‏ 
يسبق إلى فهم السامع عند وجود اللفظة من غير. قرينة معنى .من 
المعانى فيكون ذلك حقيقتها » أو يستعمل أهل اللغة لفظة فى شىء . 
لا يدل دليل ( اخر ) (2 على كونها مجازا » فيعلم أنها حقيقة ويطرد 
الاسم فى المعنى على الحد الذى استعمل فيه من غير منع شرعى 
فيكون حقيقة » ومتى لم يطرد كان مجازا / كتسميتهم الرجل الطويل 
« نخلة ) هو مجاز لأنه لايطرد » ولهذا لا يسمى كل طويل من رح أو 
شجرة وغير ذلك نخلة . < 

هم - فصل : فى أحكام الحقيقة والمجاز . 29) فمن ذلك 
أنه لا يجوز أن تكون اللفظة مجازا فى شىء » ولا تكون. حقيقة فى 
غيو . ويجوز أن تكون حقيقة فى شىء ولا تكون مجازا فى غيو » وإنما 
كان كذلك لأن المجاز مانتجوز به عن موضوعه » وهذا تصريم أنه قد 
( وضع ) (5) لشىء حقيقة ثم تجوز ( به ) 3 إلى غيره » فأما 
الحقيقة فما أفيد.يبا ها وضعت له . ( وليس) 220 إذا استعملت فيما 


وضعت له توجب أن يتجوز بها إلى ما لم توضع له . 


)١(‏ فى ق : (١‏ ولم). 

. ليست فى ق‎ )١9 

9 انظر هذه الأحكام فى : المعتمد 55/١‏ , المحصول 79/١‏ » شرح العضد 
١/١‏ . 

(5) فى مم عر: ( وجد). 

(5) ليست فى م ار. 

(5) فى م ءر : ١‏ والحقيقة ) . 
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5-6 فصل (2 ومن ذلك أن يحمل اللفظ على حقيقته 
إذا تجرد ولا يحمل على مجازه إلا بدليل » لأن واضع الكلام للمعنى إنما 
سمعتمونى أتكلم بهذا الكلام فاعلموا ( أننى أعنى به هذا المعنى 
دون ) 29 ما هو مجاز فيه . 

فإن قالوا : فى امجاز لنا مثل ذلك . 

قلنا : ما يوجد فيه مثل ذلك فهو حقيقة وليس بمجاز . 

والله أعلم . 

7 - فصل : 7() والحقيقة قد يجوز أن تصير بالشرع أو 
بالعرف مجازا فيما كانت حقيقة فيه » ويجوز أن يصير ببما امجاز 

4 - فصل 249 : ومن أحكام الحقيقة والمجاز » أن 
لا يخلو منبما كلام وضعه أهل اللغة » لأن المتكلم به إذا عنى به 
ما واعزرو 299 قى الل :فيو سقيقة .وق استعملة:فيما المتعماره 
فيه على وجه التجوز فهو مجاز . 


. ١75/7 ء» روضة الناظر‎ 95/١ انظر المعتمد‎ )١( 

“ق اق ::3<ذلك. المغتى.. كون:) : 

(5) المعتمد ١/ه”‏ ء البرهان 4794/١‏ » شرح الكوكب المنير ص 4/7 . 
4 العفيدك. 4/1 


(5) فى م ع»ر : ( عنله ) . 


) المهيد ج "؟‎ -1١8(9 


7 
الألقاب . لأن أسماء الألقاب لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع أهل 
اللغة ولا بوضع أهل الشرع . ( فلا يقال ) 2١(‏ إن مستعملها اتبع 

حقيقة الوضع أو حقيقة الشرع ولا ( مجاز فيها ) 27 . 


. ) فلم يقل‎ ١ : فى ق‎ )١( 


. ) فى مءر: ( مجازهما‎ )١( 
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(( باب اغكم والمتشابه )) )١(‏ 


تقا .اله ف القن 1 | رامت مسقنا سرارض 10 )هقان الله 
عو 


همك 0 / قه ابر اح سا لل 0 تو ال ل اس 7 وي ل الوص به فق 

تعالى : « مِنْهُ اياتٌ مَحَكمَاتٌ من ام الكتاب وَاحرٌ مَتَشَابهاتٌ » () . 

فإن قيل : فما الفائدة فى إنزال بعض القران متشابها ؟ وقد 
اريك به ادن والبيان. .. لا الالناس لبطيل الناسن © قلنا + يوز أن 
يكرن: ذلك فائدة ‏ يعلهها لتعال. و تعلودينا. + 

والثافى : يحتمل أن ون ذلك ليبعث عباده على الاجتهاد 
وإعمال الفكر لتصفو أفهامهم وتتقوى بصائرهم » وتتخرج عقوهم فى 
معانى ماأراد » فيحصل لهم العلم اليقين والثواب العظم » ولا يتكلوا 

١ 0 5:‏ : 3 8 ن 5 
على الظاهر فيتركوا الفحص (١‏ والفكر ) 2*7 والتدبر » فيتركوا طريق 
العلم لعي هى النظر والاسنتدلا ل ' 

وقيل إنما كان كذلك , لأن العرب كانت تمنع بعضها 
( بعضا ) (*2 من استاع القران خوفا من أن بميل إليه قلب السامع , 
فانزل فيه المتشابه ليوهم / مسامعهم أنه متناقض » فيطمع فى نه نقضه 
وعيبه ورد الحجة به » فيستمعه لذلك » فإذا أعمل فكره فيه وتدبره , 
راه معجزا باهرا » فدعاه ذلل؛, إلى اتباعه . 


)١١‏ ليست فى مء ق ودر. 

)١‏ انظر هذا الكلام فى العدة 581/5 » المستصفى ٠١5/١‏ » روضة الناظر 
ص 51١‏ . 

شوو ال كعمو انم" ايه ب 

(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م ع ر. 


مأ 


5/5 


( وقيل : يحتمل أن يكون ليضل به من يشاء ويبدى به من 


يشاء ) 00 


١هم‏ - مسألة (") : المحكم : مااستقل بنفسه ولم يحتج إلى 
بيان . ( والمتشابه : مااحتاج إلى بيان ) (©2 وهذا ظاهر كلام الإمام 
أحمد رضى الله عنه فى رواية ابن إبراهم (؟) , امحكم : الذى ليس فيه 
اختلاف » بالمتشابه : الذى يكون فيه موضع كذا وكذا  .‏ 


وكا يعني ب للك ابطر نكم مله لال لبان 
والحرام والوعد والوعيد . «المتشابه : مالا يفيد حكما كالقصص 
والأمثال . ا 


وقال ( قوم ) 00 الحكم ما وصلت حروفه » والمتشابه : 
مافصلت كاوائل السور الم » المرَ » المص » (١‏ ونون ) 20 وحم 
( وطسم وطس وطه وما أشبه ذلك ) 7") . 


. وقال بعصهم 1 الحكم الناسخ © والمتشابه المنسوخ : 


العكه نف : 

)١9‏ انظر هذه التعريفات فى العدة 7/+7ه », البرهان 45/١‏ » المنخول 
ص ١7١‏ » الاحكام للآمدى ١55/١‏ » سواد الناظر ١48/١‏ »+ روضة الناظر 
ص 55 » المسودة ص ١١5١‏ » إرشاد الفحول ص ”١‏ . 

99) ليست فى ق . 

(4) هو إسحاق بن إبراهم وقد تقدمت ترجمته . 

:5( فى م »ر: (اخرون ). 

59) ليست فى ق . 

0) ليست فى ق . 


1 


6 واس #ُ 


5 - لنا قوله تعالم, منه : « مِنْهُ اياتٌ مَحَكمَاتٌ هن ام 
لكاب وَأَحعرُ مُتَسَابِهَاتٌ 4 (2 وأم الشىء أصله الذى يتفرع عنه , 
فاقتضى أن المحكم ماكان أصلا ( بنفسه ) ('2 مستغنيا عن غير 
( من بيان وقرينة ) 27 . 

والمتشابه : مايخالف ذلك فيحتاج إلى بيان » يدل عليه 
( ما ) 2 فى سياق الآية « هَأمًا الِّينَ فى لوهم رَيْعّ ُو 
مَانَشَابَةَ مِنْهُ الْتِعَاءَ الفتْة والْتِعَاءَ تأويله 4 2*0 فتبت أنه يحتاج إلى 
تأويل ( وبيان ) (20 وأما قول من قال : المحكم ماستفيد منه حكم 
فغير صحيح لأنه ليس فى القران إلا مايصلح أن يكون دالا على معنى 
ا 

وأما قول من قال هو الناسخ . والمتشابه ( هو ) 29 المنسوخ 
والقصص فغلط , لأن المتشابه ( ما ) 0 لا يعلم معناة والقصص 
والمنسوخ يعلم معناه . 

ومن قال : هو الحروف ١‏ المقطعة ) (5) لأنها لا يعلم معناها 


13 سورة ال عمرات: + آية:/ , 
)1١9‏ ليست فى ق . 

95) ليست فى ق . 

(:) ليست فى ق . 

2 )2 نوو ةل اهران اي 37 
(5) ليست فى ق . 

0) ليست فى م ار. 

(48)- سيك ىق 

(5) ليست .فق. ق:... 
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فكانت متشابهة غلط ( أيضا ) (2 لأن غير الحروف المقطعة ( أيضا 
قد ) (2 لا يعلم معناها . 


هلم - مسألة : ليس فى القران غير العربية 29 » وقال ابن 
عناس.. .وعكرنة: 290 + .فيه كلمات: .غير العريية: 290 6اللفكاة 
والقسطاس 2١(‏ » والسجيل والاستبرق . 

64م - ولنا قوله تعال : ٠‏ إن را قرانا عَرَيا #4 09 
وتان 1 ختلناة: انا اغْتهيًا لقالوا: ارلا فصاتك ايائة 


أعجونٌ يعر 4 480 فنص عل أنه ليس فيه بير العربية » ولأ ال 
تعالى جعل القران معجزة نبيه ودلالة صدقه ليتحداهم به » فلو كان 


)١(‏ ليست فى م ار. 

١‏ ليست فق فق 

(59) نسبه القاضبى فى العدة 5944/١‏ لعامة الفقهاء والمتكلمين وانظر : 
المستصفى ٠١/١‏ , الاحكام للامدى 50/١‏ » روضة الناظر ص 54 »؛ المسودة ص 
4 », شرح الكوكب المنير ص 5١‏ . 

(4) عكرمة بن عبد الله البربرى المدنى » كنيته أبو عبد الله مولى عبد الله بن 
عباس » طاف البلدان » وكان من أعلم الناس بالتفسير والمغازى » روى عنه زهاء 
ثلاثمائة رجل ومنهم أكثر من سبعين تابعيا » توفى سنة ه١٠‏ ها ء انظر ترجمته فى : 
مهذيب التهذيب 5*/97؟ ميزان الاعتدال 5/9 . 

(ه) نسبه القاضى فى العدة لما 514/7 » وبه قال ابن الحاجب / ا 
وصاحب مسلم الثبوت ١‏ »: والطوف فى مختصره . انظر سواد الناظر ١50/١‏ » 
والشوكانى فى إرشاد الفحول ص "١‏ . 

(0) فى م ق ر : ١‏ والفسطاط » والصواب ماأثبته لأن كلمة « الفسطاط » لم 
ترو فى القران . 

109 ستوار 5 «روسقن 4 ايه ا 

() سورة فصلت » أية 44 . 


5 


فيه غير العربية لما صح تحديبم به » لأن الكفار يجدون إلى رده سبيلا 
بأن يقولوا فيما أتيت به عربى » ونحن لا نقدر على الإتيان بمثل 
العجمية والهندية وإفا تقدر على الكلام العربى .0 

وهم - احتج المخالف بأن المشكاة هندية » والسجيل 
والاستبرق فارسية » وناشئة الليل حبشية » والقسطاس رومية » وفاكهة 
وبا الأت:لا تعرفه الغرب: * وهذا جميعة ف القران: قدل.عل أن فيه 
غير العربية . 

الجواب : أن جميع ذلك لغة العرب وإنما وافقتها فارس والمند 
والحبشة ( فيها ) ('2 ع "ا وافقتها فى كثير من الكلام كالدواة والمنارة 
والتنور . 7") 

وقوله : الأب لا ( تعرفه العرب ) 29 لا يصح لأن فى العربية 
ألفاظ يعرفها بعضهم دون بعض . 

قال ابن عباس : «( ماكنت أعرف ٌ كلمات من القران 
بلسان قومى . منه قوله : © فاطِرٌ السَّمّوَاتِ ي (4) حتى سمعت امرأة 
تقول آنا فطرته أى اإقذاتة فعلميت أنه أراد ) به ) 0©) مبتدىء 


)١(‏ ليست فى م ار. 

ف من العلماء من يقول أن أصل هذه الكلمات غير عربى . ثم عربتها العرب 
واشعفلها .'قفارة .هن ' لمانا تعرينا والشتعماها فاءوإن- كن أضلها أعجميا: 
روضة الناظر ص 55 ». شرح الكوكب المثير ص 5١‏ . 

)1ق ق::: 3 يعرفه 10 

4 سيور بوسفة أيه 11 

(5) ليست فى م در. 


1م اب 


5 


التجمواف: 172 والاث > هر اللققيش وق بر هر 501 الركلةا. 
5 لح الى ا سه لالخالا سيد 
يكون فى الكتاب المنزل عليه لسان الكافة . ظ 


الجواب : أنه يجب أن يكون فيه على ( قولكم جميع 
اللغات ) 9© من التركية والزنجية وأصناف الفارسية والأمر . بخلاف 
للدم 0 ا 

جواب آخر : يجب أن يكون فيه من هذه اللغات على قولكم 
مايعلم به المراد ويقع به التبليغ » فأما هذه الكلمات الشاذة فلا تبليغ 
عضا سا زر مان 

جواب اخخر : إن كان مبعوثا إلى الكافة إلا أن قصده إعجاز 
العرب » لأنهم أهل الفصاحة والبيان ونظم الأشعار والخطب » فإذا 
ابا الو ا 

وغل عفلنا الوقني يفم ال «سيعالة الأنياة. فتعنة. مومس إل 
أحذق الناس بالسحر فجعل معجزته من جنس مايدّعونه وبعث 
عيسى فنا الاخلباء فكانف مهاه مو حي هايدعونه حخق” إذا 


)١(‏ ذكر ابن جرير فى تفسيره 787/١١‏ طبعة دار المعارف بمصر والسيوطى 
فى الدر المنثور */7 الأثر عن ابن عباس مع اختلاف عما ذكره المؤلف ونصه عندهما : 
عن ماهد قال + سمعت: ابن عباس يقول: :3 كنك لا أدرئ ما 9 'فاطن السموات 
والأرض »*: حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بكر فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها يقول 
انا ابتداتها ) . 

(0) ليست فى م ار. 

(9) ف م » ر : ١‏ لسان الكافة على قولكم ) . 
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عجزوا كان غيرهم أعجز . فكذلك العرب كانوا فى زمائهم أفصح 
عجزهم فيكون ذلك أظهر فى الحجة » وأبين فى المعجزة . 

2 فصل جوز انا باكر ال نم 0" 
ا ل 
لله وأرض الله غ وقال ى قوله. سبحانه + « إِنَتِى مَعَكمَا م 9 
هو جائز فى اللغة يقول الرجل سأجرى عليك رزقا أى سأفعل لك 
خيرا » وظاهره أنه فسره على مقتضى اللغة . 

وروى عنه الفضل بن زياد : أنه سكل عن القران يتمثل الرجل 


فكال 000 0 يعي ) . قال : « وظاهره المنع ) . 
م - الدليل قوله تعالى : « إنَا انْرلَاُ قزاناً عَرَبِياً م (4) 


وقوله : « بِلِسَانٍ عَرَبِنّ مُبين » 2*9 وهذا يدل على أنه إذا تحقق معنى 
اللفظ فى اللغة حملناه عليه 1 


. ١7٠ انظر العدة ؟/ه50 » المسودة ص‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١؟١‎ 

واد سرية الي ا 

(5) سورة يوسف »ء أية ؟ . 


6 سورة الشعراء ا ه6١‏ . 


:مأ 
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ون م 


1 498 - واحتج من منع بقوله تعالى : « لتَيْنَ للناس ما 
ل إِليْهمْ 4 0" . 

الجواب : أنه محمول على بيان الأحكام . 

م - واحتج بقوله : «١‏ الأغرات. شد كثرا :ونناقا 
ا 0 ي 20 . 

الخواتهة + آنا لا نحتج بقوهم فى الحدود والأحكام | إغا يجيج 
بقوهم فى الألفاظ ومعناها مثل السواد والبياض والانسان » فأما 
أخبارهم وحكمهم فلا نقبله . 

١م‏ - فصل ("© : يجوز أن يتعلم التأويل لقوله تعالى ‏ : 
« كِتَابٌ َنرْلاُ إِليِكَ مُبَارَكٌ بِيَدَبْرُوا آيآته وَلَيتَذَكرَ أولوا 
لبان 4 017 ع فعيث عل تبره اوررق الى ين تلام لى فسن 


أن النبى عَوْيهِ دعا لابن عباس فقال : ( اللهم فقهه / في الدين وعلمه 


التأويل ( ) 


وروى أبو بكر عن ابن مسعود 217 قال : ( كان الرجل منا إذا 


(1) سورة النحل » آية 44 . 

. 81 سورة التوبة » اية‎ )١ 

9*) انظر العدة 56٠0/١‏ » المسودة ص ١75‏ . 

0 سورة ( ص ) » أية 59 . 

(ه) صحيح البخارى ١514/١‏ بجح مسلم 56 واقتصرا على 
الشطر الأول من الحديث وهو بتامه فى مسند أحمد 755/١‏ . 

(7) الصحالبى الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى . كنيته 
أبو عبد الرحمن ويلقب بابن أم عبد :توق سنة 8© هف . انظر ترجمته فى :: الإصابة 
؟/+» » الاستيعاب 81/9 ء أسد الغابة *«/557 ء تذكرة الحفاظ ١/١‏ 2 


كنذرابت اللاهنية ١‏ ا 
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عام فج 0 عاورهن تحت بعلم معاتين ويعمل وين و07 ملل عل 
ان التاويل مستحب . 

5 - فصل (© : وأما تفسيو برأيه من غير لغة ولا نقل 
فمكروه . روى ابن عباس عن النبى َيه أنه قال : « من قال فى 
القران برأيه فليتبواً مقعده من النار » (2 وعنه أنه قال : « من قال فى 
القران برأيه فأصاب فقد أخطأ ) (5) أى فى فعله حيث قال بالرأى : 
وعن عائشة ١‏ ما كان النبى عَيْلتُّه يفسر شيئا من القران إلا ايات 
علمه جبريل عليه السلام إياها » 29 . 


م - فصل : ونرجع إلى تفسير الصحابة رضى الله 
عنهم » ويتخرج وجه أنه لا يرجع إليهم على ماقلنا إن قولهم ليس 


ا 


وجه الاول : أنهم شاهدوا التنزيل وحضروا التاويل وعلموا . 
فيجب أن يرجع إلى قولهم » لأنه أمارة ظاهرة . ويحتج للاخر : بأ 
شخص يقر على الخطأ فهو كالتابعين وفارق الرسول عَيُكِ » فإنه 
لا يقر على الخطا . 


٠ 


ره 


. 7/١ تفسير الطبرى‎ )١( 

9١؟)‏ انظر العدة ١/95ه‏ » المسودة ص ١74‏ . 

من الرهد :155/8 + 

ع سوور ان واو 8178 ب ميدن اللرملق ا 


0110 روآه الامام الطبرى فق تفسيره‎ )5١ 


مل 


باب البيان 


هد يبان الكمكام: العرغية” 210 صل امراف » 
والمواضعة ثلاثة : الكلام » والكتابة » والعقد .. 

فأما الكلام : فنحو قوله عليه السلام في شأن الصلاة 

« توضاً عا أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ » (© . 

وأما الكتابة : فنحو كتبه إلى عماله فى الصدقات 29 وإلى 
كسرئ وقيصر ىق الدعاء إن التوحيد 0 , 

وأما العقود ( فى الحساب ) ("2 فمعلومة 

والضرب الآخر , ينخصل بالإشارة وقل روى عنه عليه السلام 1 
أنه قال : « الشهر هكذا وهكذا ) . (1) 

وبخصل بأماءة الوم »؛ نحو ثبوت الحكم عند صفة » ونفيه 
عند نفيها . 


, "710/١ انظر باب فيما يكون بيانا للأحكام الشرعية فى المعتمد‎ )١( 
. 7١8 المحصول 551/9 - 7554 ء, شرح الكوكب النير ص‎ 

696 صحيح البخارى ١‏ ,»؛ صحيح مسلم 798/١‏ . 

(5) انظر سنن أبى داود ١51/5‏ . سئن الترمذى 117/7 ء سئن أبن ماجه 
6/١‏ 2 مسند أحمد ١14/5‏ . 

(4:) صحيح البخارى ١7١7/8 6 55/١‏ »2 صحيح مسلم ١891/8‏ . 

(5) ليست فى ق . 

(5) صحيح البخارى ١١7/4‏ . صحيح مسلم 771/١‏ , 
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دهم - ويحصل بالأفعال 6١‏ فيما هى بيان له 
( بالقول ) 629 ,» نحو قوله عليه السلام : ( سخذوا عنى 
مناسككم 00 و١‏ صلوا ”ا راشيون أصل ) 05 وقال بعض 
الناس » الافعال لا تكون بيانا لوجهين : 

والآخر : أن الفعل يتأخر عن الخطاب » ولا يجوز تأخير البيان 
عن الخنطاب . 

ولنا : أن قوم لا يخلو أن يريدوا به أنه لا يصح وقوع البيان 
بالأففال او أله لا عون سو بعية الدكية آنا و سا امل اانه 
يثذئ :إل تأخير. اليان: عنم وقات: اللخطاب .. 

فالأؤل غلط لأك فعل النبى عَيْللّهِ للحج والصلاة أدل على 
صفتها وأوقع فى الفهم من صفتها بالقول » لما فى المشاهدة من المزية 
على الإخبار عن الشىء » وهذا بين النبى عَيدُهِ الحج بفعله » وقال : 
9 خذوا عنىي مناسككم ) وبين الصلاة بفعله . 

وقال : « صلوا كا رأيتمونى أصلى » » وبيّن أصحابه الوضوء 


)١١‏ انظر المحصول ” / 57594 » حيث ذكر الخلاف ورجح حصول البيان 
بالفعل . وانظر الاحكام للاآمدى 5 / 37 » فواتح الرحموت ” / 15 . 

. ليست فى ق‎ )١( 

(6) صحيح مسلم ؟ / 847 . 

. 35١ / ١١ صحيح البخارى‎ ):( 


1 

فإن قيل : هناك وقع البيان بقوله . 

قيل : معلوم أن قوله : ٠‏ خذوا عنى مناسككم ) و ( صلوا م 
رأيتمون أصلى ) / لا تعلم منه المناسك ولا الصلاة » وإِنما بان ذلك 5 ب 
وعلم بفعله . 

وإذأرافا بأو :200 أنه لذ خسن ذه ركد ل 0 
البيان فإن تأخير البيان جائز عند أصحابنا على ما ( سنذكره ) (2) 
إن كاك الله ...وض قزل الباق .1 بود تاخير “البيانه ره 
( وقت )(© الخطاب » إلا أنه لا يلزم لأنه يمكن أن يتعقب الفعل 
القول "م يتعقب القول الفعل » وإن طال الفعل فإن القول قد يطول 
زمانا ثم يقع به البيان كذلك الفعل » ولأنه إذا كان فى التأخير تأكيد 
البذان هن عيتك ,عضول المشاهدة » ان ذلك «رو قن روي عن الننين 
يل أن درجلا سأله غن أو قاك افقال و لدع 299 برضل (2) معنا ؛ 
فين له الأويقات بالفعل في يومين ولم يعد ذلك من تأخير البيان » 
فصح ماقلناه . 

5 - فصل : ويجوز أن يكون البيان أضعف من المبيّن » فيكون 
مظنونا والمبيّن معلوماء (وهذا يقبل خبر الواحد فى بيان القران وبخصصه) )١(‏ 


)١١(‏ ليست فى م عر. 

(0) فى مء ر : ١‏ نذكره إن شاء الله ) . 
5) ليست فى م 2عر. 

19) ليمستا :اق" فق . 


(5) صحيح مسلم 1578/0١‏ . 
05 اوسنت م ار 


5 


وبه قال أكثرهم (2 . وقال الكرخى (© : لا يكون البيان إلا مثل 
بين فى القوة فإن كان أضعف ء لم يقبل كخبر الأوساق 9 لا نقبله 
ل عاف قله ولا سفنت :السماء العشر 290 ع لان دلق أشهر هرد 
خبر الأؤساق 1 
.إلا عاد سيداه راق جح ئلا يلض لكر إن إثانر 
َل لهم » ' م الرسول عَييه فى بيان 8 تقبو :وهو 
دون كلام اله تقال اق الرقنة م وليك نجاو يهن القرا نكر 
الواعلم ع انه بل ('» يمتنع تعلق المصلحة به . 
7م - فصل : يجوز أن يكون المبين واجبا » وبيانه غير 
كبن فقال قوم ل ركرق وان لواحي لا انها اي بويد 
غلط ؛ لأن البيان لا يتضمن لفظا يفيد الوجوب وإنما يتضمن صفة 


لذن بج و اهومن الل لاد يلخن 


, 8١/8 المحصول 77/8 , الاحكام للامدى‎ .» 85./١ انظر المعتمد‎ )١( 

شرح الكوكب المنير ص 718 . ظ 0 

(؟) انظر رأيه فى المعتمد +4.0/١‏ » المحصول 775/8 الاحكام للامدى 
ار 

(*) مراده قول الرسول عَيتُهِ : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ») . 

(:) صحيح البخارى 3141/9 . 2 

() سورة النحل » آية 44 . 

(5) ليست فى ق 

(0) انظر الخلاف فى هذا الحكم فى : المعتمد 841/1 2 ا عا بواج 
الاحكام للامدى 5١/8‏ » شرح الكوكب المخنير ص 7١8‏ . 
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4 - فصل : لا يجوز للنبى عَدُهِ تأخخير التبليغ وقال 
أكثر المعتزلة : يجوز أن يؤخر ( التبليغ ) 2 إلى الوقت الذى يحتاج 
المكلف أن يرُدى العبادة ( فيه ) (1) 20 . لنا قوله تعالى : ١‏ يَاأيُها 
سول بَلْعْ ما أنْل إِلَيِكَ من يبك وَإِن لَمْ تفعل هَمَا بلقت 
سَالتَهُ 4 24 والأمر على الفور » وقد تقدم الكلام فى ذلك 20 . 

فإن قيل : هذا الأمر إِنما يفيد وجوب تبليغه على الحد الذى 
أمر أن يبلغ عليه من تقديم أو تأخير . 

قلنا : الحد الذى أمر أن يبلغ عليه هو التعجيل . 
١‏ بدلالة » 29 هذا الأمر . 

فإن قيل : المراد بذلك القرآن : لأنه الذى يطلق عليه الوصف 
بأنه منزل من الرب عز وجل . 

قلنا : إذا وجب تعجيل تبليغ القرآن بمطلق هذا الأمر , 
فكذلك ما أمر به من الأحكام ولا فصل بينبما . 


. ليست ق‎ )١١( 
اليسيتة فق ق-:‎ 090١ 


00 انظر المعتمد "4١ / ١‏ » المسودة ص ١74‏ » وفيها أن هذه المسألة 
خلافية بين الحنابلة . 


(4:) سورة المائدة » آية /1" . 
:22 لكان هنذا عق هن 3 6 
(9) فى مءر ١:‏ بدليل ). 


) " المهيد ج‎ -1١9( 


56٠ 


فإن قيل : لا يخلو أن تقولوا ( إن ) 2١(‏ ذلك وجب بالعقل أو 
بالسمع . فلو كان بالعقل لاشتركنا فى ( معرفته ) ("© » ولو كان 
بالسمع لوجب ذكره . 
الجواب : أنا قد بينا أن ذلك وجب بالسمع فى قوله : « بلغ 
فا أنزل: اليلك بغرن نريلق. 16 ظ 

0 3 م فض <١‏ لا ضور تاخقير ربياق التطاتع دعن ررقف 
الحاجة (" لأ فى ذلك إيقاع المكلف فى الحيرة . وتكليفه بما لا يمكنه 
فعله » وقد قال سبحانه : 9 لا يُكَلْف الله كفس إِلّا وُسْعَهَا م 29 . 

اج اح مسألة - أخدلن أصبحاننا قن تان نيان 
( الحكم ) 0 المجمل والعموم عن وقت الخطاب . 


فقال ابن حامد وشيخنا : يجوز ذلك 29 », وبه قال أكثر 


)١(‏ ليست فى م وعر. 

(0) فى م عر (١:‏ معرفة ذلك ) . 

(5) انظر هذا القول فى : المعتمد 5457/١‏ » البرهان ١7/١‏ » العدة 
5 6 المحصول +/779 , الاحكام للامدى 7٠7/7‏ » روضة الناظر ص ١85‏ » 
ا 
الحكم اتفق الكل على امتناعه سوى القائلين بجواز تكليف مالا يطاق . 

(؟) سورة البقرة » اية 785 . 

(5) ليست فى ممءعر. 

(59) انظر قوهما فى العدة 5٠١/”‏ » سواد الناظر ص 5١ه‏ » المسودة 
ص ١78‏ . شرح الكوكب المخير ص 75١‏ . 


"9 

الشافعية )١(‏ والأشعرية (') وبعض الحنفية . () 

وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن الفيمى لا يجوز ذلك 247 
وهو قول المعتزلة (27 وأهل الظاهر (0) 

وقال أبو الحسن الكرحى 29 : يجوز ( تأخير ) 290 بيان 
المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم » وبه قال بعض الشافعية . 

وقال بعضهم : يجوز تأخير بيان العموم دون المجمل .. 

وقال بعضهم : يجوز تأخير بيان الأمر دون الخبر 29 » وأجاز 
الجميع تأخير بيان النسخ (") . 

قال أن تييع انعرف 37 010 هون تاخير وان ماله 


)١١‏ انظر مذهب أكثر الشافعية فى : المستصفى “5/١‏ » المحصول 
8٠/0‏ ؟ ., الإحكام للامدى +/” » شرح الأسنوى 5/9ه » شرح الجلال انحل 
. 

. ولكنه لم يسم الأشعرية بل قال هو مذهب أهل ا حق‎ » 157/١ البرهان‎ )١( 
وانظى الموردة طن ا‎ 

(6) فواتح الرحموت 9/5 » تيسير التحرير ١175/7‏ . 

(4:) العدة 5708/5 » المسودة ص ١78‏ » شرح الكوكب المنير ص 7١١‏ . 

05 المسون 771 

(5) الإحكام لابن حزم 78/١‏ . 

(/) انظ مذهية ف اللعتمك. 149/١‏ 6 المسودة عن 11/4 .: 

(0) ليست فى ق .2 

(9) حكى أبو الخطاب أربعة مذاهب للشافعية وهى محكية فى الاحكام 
للامذئ ا 

. انظر شرح الجلال المحل 59لا‎ 2٠١9 

. ليست فى ق‎ )١١( 
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ظاهر مثل لاخر بيان التخصيض ار بيان المي 0 بيان 
الأسماء المنقولة إلى الشرع ..فأما ما لا ظاهر له كالأسماء المشتركة 


تجوز لخن رزائة 100 

الام - والدليل على ( الجواز ) 227 فى الجملة : قوله 
سبحانه. وتعالى وا انهه 1 . فَإِذَا قَرأناه فَاتبعْ قرَائهُ . 
إن علَيَا َه 4 27 ( ومعنى جمعه ) 47 وقرآنه : ضم بعضه إلى 
بعض . والبيان بعد ذلك له ,ع ؛ لأنه أتى بلفظة « ثم » وهي للتراخى 
والمهلة فدل على جواز تراخحى البيان ( عن الخطاب ) (©) . 

فإن قيل معنى بيانه إظهاره وتنزيله » بدليل أن الكناية راجعة 
إلى جميع القران » وجمعه لا يفتقر إلى بيان . 

قلنا : اتباعه لقرانه لا ( يكون ) (© إلا بعد تنزيله ؛ فالا تباع 

بتعقب التنزيل . والبيان بعد ذلك بقوله : < ثُمٌ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 4 فلا 
و ياب 
القران وذلك ( لا يحتاج ) 29 إلى بيان فغير صحيح , (لأن ) (05) 


(1) انظر هذا الكلام فى المعتمد 849/١‏ . 
)١(‏ فى ق : «١‏ البيان ) . 

(9؟) سورة القيامة » ١9-1١17‏ . 

(:) فى م »ر ١:‏ واللمراد يبجمعه ) . 
(05) ليست فى ق . 

(5) فى مءر: «يمكن ) . 

(0) ليست فى ق . 

(6) فى ق : ١‏ فإن ). 


دنا 


الكناية راجعة إلى ( الخبر ) 2١(‏ الذى نزل (١‏ إليه ) 29 فإنه كان يقرأه 
لما ب و ا و0 
( لا نُحُرك به لسآئك لِتَعْجَل به . إن عَلَيَْا جَمْعَةُ و قراكة »# () , 
أى ضمه إلى ماسبق نزوله ا 0 
الذق: ينزل: علبيك: ز يعد. :ذلك م 250 , 

جواب اخخر : يجوز أن يضاف البيان إلى الجملة وإن كان فيها 
مالا يشكل ‏ يقال فسّر فلان القران وإن كان فيه ما لا يحتاج إلى 
تفسير » وشرح فلان الكتاب الفلانى وإن كان فيه ما لا يفتقر إلى 
( الشرح ) (©© ويكون ذلك حقيقة » كذلك هاهنا . 

فإن قيل : المراد بجمعه وقرانه فى اللوح المحفوظ , وبيانه : نزوله إليه . 

قلنا : قد بيّنا أن قرأناه أنزلناه » لأن الاتباع لا يمكن ( أن 
يكون ) (1) إلا بعد النزول ثم البيان بعد الاتباع . 

؟الم - دليل آاخر امن : « ولا جل بِالقرَانٍ من 
قبل أن يُقَضَى إِليِكَ وحيه َكَل 2 زدنى علماً #4 ”) والمراد 
( به) 7 جمدل ببالة وهو 117 قناعي الله بارس . 


. ) الجرء‎ (١ فى ممءر:‎ )١( 

. ) فى ق : ( فيه‎ )1١ 

9*) سورة القيامة » الايتان ١9-1١5‏ . 
(4) ليست فى ق . 

(©) ى معر:( شرع). 

(5) ليست فى ق . 

7 سوق طه 6 آي 1304م 

(8) ليست فى ق . 

(9) ليست فى مم عر. 
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فإن قيل : الظاهر يقتضى لا تعجل بأداء نفس القران عقيب 
معاعه . 
قلنا : هذا غلط » لأنه / غير منبى عن أدائه عقيب سماعه , 
0 ِ ل 7 

21 0 0 . *. 27 ١ ١ 
» بل ( هو ) 27 مامور بذلك بقوله : ل« بَلعْ مَاانزل إِلَيِكَ مِنْ رَبِْكَ‎ 
والامر على الفور ( ولانه عقب ) 7'© ذلك يأمره بان يدعو بزيادة‎ 
رود مور راع مسو رن‎ 
ديل آخر لمك و ا د‎ - 
)4( قال تعالى اع اك وعاالشدون ور دون الله حصب جَهَنْمَ م‎ 
. + تاكن يبإن ذلك بعت قال ابن الريعرف 1:4 الحصيين. مدا‎ 
2©( )) ثم قال : « أليس قد عبدت الملائكة (( من دون الله‎ 
مدحيي كر سب سي اع د بال و‎ 
00 إن الْذِينَ قث لهم نا الحستتى أوليك عَنهَا معدو‎ « 


فكان بيانا 30 
فإن قيل 10-8 
« ما ) لا لا يعقل . 


)١(‏ ليست فى م ءر. 

09) فى ق : ١‏ ولا عقيب ) . 

99) ليست فى ق . 

145 “سورة الأساءدة. ايةتبرة: 

() ليست فى م » ر : وفى ق : ١‏ من دون ). 


(5) سورة الأقاونة ايه 31 


قلنا : ( ما ) لما يعمل ولما لاا يعقل بمعنى ( الذى ) . يدل عليه 
أنبا تضمر من يعقل بمعنى ( من ) كقوله سبحانه : « وَمَا مَلْكَتٌ 
المالكة 0004 أراف ريدم 79من الما 

( وكذا قوله سبحانه ) ١‏ وَالسسّمَاءِ وَمَا يََاهَا . وَالأَرْضٍ 
وَمَا طحَاهًا # (2 الآيات ( بمعنى الذى ) ("2 , وتقول مازيد ؟ فيقال 
يل لواب : سبحان ماسبحت له يعنون 
ارمع ويد ل عليه أن السعرل 2 كان مس الغزيه رادت تغرف 
شاعرا فصيحا قالا ذلك و يرد الرسول عله بها ذكرتم . 


:لام - دليل آخر : قوله سبحانه وتعالى لنوح 4 اخيل 
يها من كل رَوْجَن انين وَأهْلّكَ 4 29 فلما سأله حمل ابنه قال : 
١‏ إِلّه لس من ذلك إل حمل غير ّلح 4 07 فين أنه أاد بأهله 


وام عور السام ايم , 

59 “بست ف رق + 

5 م اواو أكذلك” قو له .. 
(:) سورة الشمس .ء الايتان © » 5 . 
(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(0) سورة هود ء أية 40 . 

(8) سورة هود ء اية 15 . 


(9) ف م »ر : ( ينبه ) . 


55 


3 


وكذلك قول الملائكة لإبراهم عليه السلام : < إِنَا مهلكا أل 
هه القريّة 4 ('2 للم يستثنوا أحدا » فلما قال إبراهم : < إن فِيها 
لرظا” 6 قالنا : تحن أَعْلَمُ بِمَن فيها لتنجيئه وأَهْلَهُ إلا امرائة بي 1١‏ 
فبين التخصيص بعد سؤاله . 

وكذلك قوله تعالى : « إِنَ الصّلَاةَ كانت عَلَى المُؤْمِنِينَ كاب 
مؤقرتاً 4 (" ثم بعد ذلك نزل جببيل فبّين الأوقات حين صبلى بالنبى 
2 عتم السيق :فى اليومين :151 ب 


د -” 


وكذا قوله سبحانه : ا وَاعْلهُوا أن اعت اه فان لله 
حمس وَلوَسُولِ وَلِذِى القرْبَى 4 6*0 ثم بين النبى عله ( أن ذلك 
بعد ) 2١7‏ سلب القاتل » وأن بنى أمية وبنى نوفل لا يدخلون فى ذوى 
القربى . فإن قيل : يحتمل أن يكون البيان فى ذلك كان ( قد ) ) 


قلنا : الأصل عدم ذلك فمن ادعاه يحتاج إلى دليل . 
وكذلك قوله تعالى : ( لبنى إسرائيل ) 07 على لسان موسى : 


1 :ضور الستكنوة ع ايه 121 

ام استورة المسكيوقه هد ايه 26 

0 شووة انام 6ر111 , 

(4) سنن الترمذئ 278٠ - 5/8/١‏ نصب الراية 7551/1١‏ . 
(5) سورة الأنفال » آية 4١‏ . 

59) فى ق : «١‏ بعد ذلك ) . 

(9): ليست “فق اق :. 

السك فت 


لظ ا امبر 11 

ثم بيّن بعد ذلك صفاتها حين سألوا وكرروا . 

فإن قيل : البقرة المأمور (١‏ بذعحها ) (') كانت مدكرة أى بقرة 
كانت إلا أعهم شددوا » فشدد الله عليهم » كذا قال ابن عباس . 
قلنا : هذا غلط لآ: نهم سألوا أن يبين لهم ماهى ؟ وما لونها ؟ 
فبيّن أنها قر لا فارض إلا بكر صفراء فاقع لونها ( تسر 


لي 


لناظرين ( 0 ذلول تثير الأآض 3 ولا 7 تسقى الحرث وظاهر هذه 
الكنايات / رجوعها إلى ماأمروا بذبحه ( لا) 57 إلى تكاليف 
١‏ مجددة ) 0 


ماالله ع. 5 : 
وروى عن النبى عه أنه نبى عن المزابنة ثم أرخص بعد ذلك 
فى بيع العرايا 2 » وهى من المزانبة لان المزابنة بيع التمر بمخرصه من 
الرطب فى ( النخل ) 9) . 


فقال يكفيك اية الصف ». فقال : اللهم مهما بينت فإن عمر لم 
يتبين » فقد أخر البيان عن وقت الخطاب . 


. 51 سورة البقرة » اية‎ )١( 

١؟)‏ فى ق : « بها ). 

(9) ليست فى م ع ر. 

224 البسنت ف 0 

(5) فى م »عر : ( محدثة ) . 

(5) انظر الحديث فى صحيح البخارى 711/5 » صحيح مسلم 1١17/7‏ . 
0) فى ق : ١‏ الشجر ) . 

(8) صحيح مسلم ١١75/9‏ . 


ام 


ويدل عليه أن البيان إنما يجب ليتمكن المكلف من أداء 
ما كلف » واتفكن من ذلك إنما يحتاج إليه عند ( الفعل ) 7" 
ولا يحتاج إليه عند الخطاب © آلا ترى أن القدرة لما كانت 
( لإيجاد ) 207 الفعل وجب كونها عند الفعل دون الخطاب . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الخطاب يجب لمعنى آخرء وهو 
خروج الخطاب عن أن يكون عبثا . 

قلنا : إذا تعلق بالخطاب فائدة ( فى ثانى الخطاب ) 29 خرج 
عن الررس عه بج لذن العيك عاللة يفيك شيا و عن الهف اما وقية 
اعتقاد الوجوب والعزم ( والعموم ) 2*7 فإن قيل : لو كان البيان لا يراد 
إلا للتمكن من الفعل لجاز أن يخاطب العربى بالزنجية ويكون بيانه عند 
الفعل . قلنا : خطاب العرلى بالزئجية لا يفيد شيئا فى الحال » ولا فى 
الثافى » إنما تحصل الافادة بغير ذلك اللفظ . وهو تفسيره » وتفسيره 
يقوم بنفسه خطابا » بخلاف بيان الخطاب امجمل ». فإنه قد استفاد 
منه أن عليه حقا لكن لا يعلم صفته » فالبيان بيان صفة لا بيان 
وجوب حق . ظ ا 

هلم - دليل آخر : لو قبح تأخير بيان المجمل » لأن 
المكلف لا يفهم جميع الماد بالخطاب » لقبح تأخير بيان النسخ , 
وكون المكلف غير مراد بالخطاب إذا كان المعلوم أنه يموت قبل الفعل 
أو العجز . فلما لم يقبح ذلك ء كذلك تأخير بيان المجمل . 


. » العقلاء‎ ١ : فى ق‎ )١١ 
:..“ قف لا سمكان:‎ 
. ليست فى ق‎ )5( 

(4:) ليست فى ق . 


١18 


فإن قيل : تأخير بان ما ذكووه لا يخل بمعرفة صفة ما كلفناه 
فى وقت الخطاب . وذلك لا يمنع من الفكن من الفعل فى وقته » وليس 
كذلك بيان المجمل فإنه يخل بمعرفة صفة ما كلفناه » وذلك يمنع من 
اتمكن من الفعل فى وقته . 

الجواب عنه أنا نقول : ظاهر اللفظ الإطلاق ف الأزمان » وإذا 
كان المراد فى بعض الأزمان فقد أخل بصفة ما كلفناه » على 
تي ريا ضقة: العادة عم وناك الخطان: نونك 
اليابية لا حل يأداء الباية فق وكيا نول كال تيه #أخير بين بنع من 
الفعل فى وقت العبادة لم يجر تأخيره . 

كلام - دليل او ان تير بيان النسخ ا لبيان 
سين ارات 1 أن تخ بيان التخصيص 0 اضر اه 
قصيض العيان: + م يبان اسح هوق تأعين ب كذلك تأخير 
( بيان ) ('2 التخصيص . 

فإن قيل : لا يجوز تأخير بيان النسخ إلا مع الإشعار 
بالنسخ . 

قلنا : الإشعار لا يحصل به بيان وقت النسخ . ثم يجب أن 
تقولوا يجوز تأخير بيان 247 العموم والمجمل إذا أشعرنا بالتخصيص . 


ل" 
(9) اليتق ف .: 
59) ليست فى ق . 
(:) فى ق : كلمة ( وقت ) زائدة . 


كم ب 


* ٠.6 


قلنا : فإذا دل الدليل على جواز النسخ وجواز التتخصيص كان 
ذلك كالإشعار بهما » فيجب أن يجوز تأخير بيانهما . 

وقيل / : إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء ثم نسخها , 
كالقبلة وصيام عاشوراء وغير ذلك » ولم يقرن بواحد منهما إشعارا بأنه 


ينسخه فيما بعك . 


فإن قل إنها جاز تأخير تاتالا لنسخ لأنه بيان مالم يرد ( به 
الخطاب ) 20 . 

قلنا : ولم إذا كان كذلك يجوز تأحيو . وعلى أن تأخير 
التتخصيص هو ( تاخير ) 27 . بيان ما لم يرد بالعموم فلا فرق 


فإن قيل : فرق بين النسخ والتخصيص . لأ النسخ رفع 
التكليف . وعلمنا حاصل بانقطاع التكليف . وليس كذلك 
التخصيص فانه بخلافه . 

قلنا : انقطاع التكليف بالموت » خارج ( عن ) (2) المنطاب 
المطلق بالدليل » بخلاف المنسوخ فإنه داخل فى ظاهر الخطاب » فإذا 
جاز تاخير بيانه كذلك التخصيص . 


. ) فى ق : ( بخطاب‎ )١١ 


5) فى مء)ر: (من). 


0 


فإن قيل : التخصيص وإن كان بيان ما لم يرد باللفظ إلا أن 
تأخيو يقدح فى العلم فيمن أراده المتكلم » لأنا إذا جوزنا أن يكون المراد 
به بعض ١‏ ما ) 2١(‏ تناوله » لم نأمن فى كل شسخص أن لا يكون مرادا . 

الجواب عنه أنا نقول : إن مثل ذلك فى النسخ » لأن الخطاب 
إذا أفاد ظاهره إيجاب الفعل فى وقت ٠‏ وكل واحد من المكلفين يجوز أن 
يموت قبل الوقت » فلا يكون مرادا بالخطاب » وفى ذلك شك فى 
أعيان هرق أريك بالخطاب . 

اام - دليل اخر : أنه يجوز أن يخاطب العاجز عن الفعل 
( بالفعل ) 257 فى وقت قدرته » فيقول : إذا جاء رمضان فصم » وإن 
كان حين الآمر عاجزا عن الصوم » إذا كان قادرا وقت الفعل , 
5 ليق العا 10 

4 - دليل ار : لو قبح تأخير البيان » لقبح تأخية 
الزمان اليسير » ولقبح البيان بالكلام الطويل . 

فإن قيل : إنما يحسن تأخير البيان مدة لا يخرج الكلام معها من 
أن يكون مترقبا يرجو فيه السامع زيادة شرط » ويفسد بصفة . وهذا 
حاصل ف الزمان القصير والكلام الطويل إذا عطف بعضه على بعض 
جرى مجرى الجملة ( الواحدة لا يترتب ) (؟) ( قلنا : ... 0 


)١(‏ فى مم عر: (مع). 

(0) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م ا ر. 

(؟) ليست فى م ا ر. 

(5) ف م عر : كلمة ( قلنا ) وبعدها بياض بقدر نصف سطر :.. 


لق 


5م - دليل اخر : لو قبح تأخير البيان لكان وجه قبحه 
( فقد ) 2١١‏ تبين المكلف », وذلك لا يقتضى قبح الخطاب » ألا ترى 
أنه لو بين للمكلف فلم يتبين لا يقبح الخطاب وهو كقصة عمر 
رضى الله عنه فى الكلالة . 

م - احتج المخالف : على أن ما له ظاهر ء إذا أراد 
حلاف ظاهره لم ير تأخير بيانه فإنه إذا خاطبنا بالعموم فإنما قصد 
إفهامنا » ( ولولا ذلك لم يكن مخاطبا لنا » وإذا قصد إفهامنا ) (") 
فلابد أن يخاطبنا بما نفهم مراده به » فإذا لم يبين لنا مراده فما أفاد 
خطابه الإفهام » فصار بمنزلة من خاطب العرب بالرئجية .0 


الجواب : أنه قد تعلق بمخطابه إفهام لنا وهو الأمر بالفعل على 
سبيل الاستغراق » وكذلك ( فى ) (" المجمل يفهم ( من ) () قوله : 
« أَقِيمُوا الصّلَاةَ 4 الأمر بصلاة » فأما خطاب العربى بالزنجية فيحتمل 
أن ( يجوز ) 20 إذا علم أن الخاطب حكم لأنه يعلم » أنه قد أراد منه 
قينا نا زناه آمرا :و إنااعيا وانه.سبييه له قينا عل + وذ ارس الله 
سبحانه وتعالى رسوله إلى كل زتجى وفارسى وغير ذلك من اللغات 
وهو عربى وخاطبهم بالقران العربى وإِن لم يفهموا ذلك فى الخال . 


. ليست فى ق‎ )١( 

(6) ليست فى م ع2 رل. 
(6) ليست فى ق . 

(4) فى م »عر : ( بنفس ) . 
(5) فى م ءر: (يكون ). 


م 


( وإن سلم ) (2 فإن الزنجية ليس لا ظاهر عند العربى تدعوه إلى 
اعتقاد معنى الخطاب فلا فائدة فيه . 

0 - احتج بأنه إذا أمرنا بما له ظاهر ولم يرد ظاهره فلا 
يخلو أن يريد منا أن نعتقد ما أراد منا أو اعتقاد ظاهر الأمر فإن أراد 
اغتقاد ماأراده. منا فذلك مالا سبيل لنا إليه + وإن أراد اعتقاد .ظاهرهة 
فقد أراد اعتقادنا الجهل . 

الجواب : أنه إذا اعتقد ( أن ) (" الأمر على ظاهره ما لم بخص 
كان ذلك اعتقادا موافقا للفظ لا جهل فيه » ألا ترى أنه إذا سمع لفظ 
العموم فإنه يعتقده عموما إلى أن يجد ما يخصه . وكل جواب له 
( عن ) 7( اعتقاد العموم إلى أن يجد الخصص هو جوابنا هاهنا إلى 
أن يرد البيان.» وكذلك الأمر المطلق يجوز أن يرد علية التسخ بعد ذلك 
فيعتقد فيه وجوب المأمور على التأبيد وإن كان بخلاف مراد الأمر . 

فإن قيل : لابد من إشعار النسخ فيصير كالمجمل لا يعتقد 
إطلاقه . 

قلنا : إن الدليل قد دل على جواز النسخ فلا يحتاج إلى 
الإاشعار كذلك أيضا اللفظ العام لما كان التخصيص يجوز فيه صار 
بمنزلة أن يشعره تخصيصه فى اعتقاد عمومه فإذا جاء وقت البيان بينه . 


19 ليسي لق 
20 سس 6ن 
ا ا ا ل ا" 
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5 - اح حتج بأنه لو جاز أن يريد بالعموم الخصوص فلا 
ولا ل إلى وقت الفعل 
لتقم للق ميهرت لبان عليه لاك أن تقال قيار عدا حورا ان 
وكرة اللناة" زه بعك كه وما يعنده أزوا الك عيدا: اتعول اف للق عل 
طريق النجاز ولم يبينه لنا ويتعذر مع ذلك معرفتنا بالخطاب . 

الجواب : أنه يجوز أن لا يعرف الوقت الذى أراد أن يفعل فيه 
إلا بعد ورود البيان ( بصفة العبادة ولا يحصل به البيان ) 2١7‏ فإذا ورد 
البيان فى الغد أو بعده علمنا أنه الوقت الذى أراد إيقاع الفعل فيه . 

فاه قل #وروه النيان .بضفة العااة لذ صل به الببان .وقنك 
قعنينا إل ان الرقة يجوز أن يتأخر عن بيان صفة العبادة . 

قلنا : إذا بين صفة العبادة وقال : افعلوها 50" 
بال » علمنا أن ذلك وقنها وانقطع تجويز التأخير . 

م - احتج. بأن العموم يخص مرة بالاستثناء ومرة 
بالدليل » ثم التخصيص بالاستثناء لا يجوز أن يتاخر عن العموم 
فكذلك التخصيص بالدليل . 

ل ا د يفيد معنى فلم يجز 
تأخيه والتخصيص بالدليل يستقل بنفسه , ويفيد ( معنى ) 17 إذا 
انفرد فجاز تأخخيو » يدل على هذا أن الاستثناء لو تقدم على الخطاب 
لم يجراء ولو تقدم الدليل الموجب للتخصيص جاز فافترقا . 


. ليست فى ق‎ )١09 


ه . © 


45 - احتج بأن البيان مع المبين كالحملة الواحدة ألا ترى 
أنبما بمجموعهما يدلان على المقصود ( بهما ) ('© كامبتداً والخير ولا 
حلاف أنه ( لا يحسن ) 20 تأخير الخبر عن المبتدأ بان يقول زيد ثم 
يقول بعد أيام ( قاكم ) » فكذلك ا السيان: . 

الجواب : لا نسلم أنهما كالجملة الواحدة / ولا ( أمهما ) 7" يدلان 
على المقصود بل أحدهما وهو المبين يدل على ا حق والبيان يدل على صفته. 

جواب آخر : أن التفريق بين الابتداء والخبر ليس من أقسام 
( الخطاب ) 4*7 . وليس كذلك إطلاق العموم والمجمل فإنه من 
( افتقرا » 27 إلى البيان فافترقا . 

هلمم - احتج بال إذا خاطب بلفظ والمراد به غير ظاهره 
فقد بالغ فى الإشكال عليهم وهذا لا يجوز 5 ( لو ) 20 قال : اقتلوا 
المسلمين ٠‏ ويريد به المشركين . 

الخوابيع. + اله يبيط يدا فين :نيان السخ فإنه قد أنى بغير 
مايقتضيه لفظه لأن لفظه يقتضى التأبيد » والنسخ يقتضى التأقيت ثم 
يجوز . فأما إذا قال اقتلوا المسلمين ويريد ( به ) 29 المشركين فلا يجوز 
إن ا حدقا لا كينل تالاخ وهال اللاتويوينا لو شمو ذلك 


1)" ببست فى قن 

009١‏ سيت قو 

759 ييه قف 
)لم عبر 3:2 الكلام 1 
)5١‏ فى قف : ١‏ افترقا ) . 
45 لعتست ان 0 

(0) ليسا فى م . 

(6) ليست فى ق . 


3٠١ (‏ - التمهيد ج 5 ) 


اراب 


8 


لم ير بخلاف البيان مع المبين فإنه إذا قال : اقتلوا المشركين » وقال : 
أردت ( إِلَّا أن ) 2١(‏ يعطوا الجزية ( عن يد وهم صاغرون ) 29 أو 
أردت ثلاثة منهم فلانا وفلانا وفلانا ( حسن ) 20 ذلك » وكذلك إذا 
قال : اتوا حقه ( يوم حصاده ) (4» يحسن أن يقول اأفغو اكدا وك 
فافترقا . 
85 - احتج بأنه لو جاز تأخير البيان لجاز تأخير التبليغ . 
الجواب : أن شيخنا قد قال : يجوز تأخير التبليغ أيضا » وهذا 
إنما يمخرج عن الرواية التى تقول : إن الأمر على التراخى » والصحيح أنه 
لا يجوز لأن الله سبحانه ( أمر بالتبليغ ) (©© فقال تعالى : « يَاايّهَا 
الرسُولُ بَلْغْ ما أَنِْل إِلَيِكَ من رَبك 4 27 ( فأمر بالتبليغ ) © والأمر 
ب ا روي ماط عا 1 
َإِن لَمْ تفعَل هَمَا بَلَفْتَ رِسَالتَهُ 4 00 . والبيان قيل له < ائبع 
لإ يل 4 عل لاحي قم رك مع يما 


١‏ فى ق :( أن لا). 
(؟9) ليست فى..ق:.. 

(0) ىا مءر:( جاز). 
(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م وعر. 
امور ةا مكاي 6 . 
(0) ليست فى ق . 

وام سور اللاندودير ارد اك 


(9) سورة القيامة » الايتان م١‏ » ١9‏ . 


ا 


الثانى : أن تأخير الخطاب يخل أن يعتقد المكلف شيئا بحال 
فيصير إهمالا وتأخير البيان لا يخل بالاعتقاد والعزم وإشعار المكلف 
فافترقا » لهذا يجوز تأخير النسخ ولا يجوز ( تأخير تبليغ ) )١(‏ 
المنسوخ واللّه أعلم , 

07 - مسألة : يجوز أن يسمع الله المكلف المخطاب العام 
المحصوص وإن لم يسمعه الخاص وبه قال عامة العلماء 29 وقال 
أبو الحذيل: 0( والجباى لا يجوز .ذلك (4) إلا أنبما وافقا أنه يجوز 'أن 
يسمعه العام اخصوص بأدلة العقل وإن لم يعلم أن فى أدلة العقل 
ما يدل على نخصيصه . 

4 - لنا أن العموم اتخصوص بمكن للمكلف اعتقاد 
تخصيصه إذا لم يسمع الدليل اخخصص 6 يمكنه إذا سمع فجاز إسماعه 
إياه لأنه ممكن فيما كلف . 


15 البسيتة قا ق... 

(؟) انظر المسألة فى المعتمد “56/١‏ »ء العدة 419/5 الحصول فل 
الاحكام للامدى 149/«9 » شرح الأ ضوف 5 ٠8‏ شرح الكوكب المنير 
ص 715 . ويعلق الشيخ عبد الرازق عفيفى على هذه المسالة ضمن تعليقاته على 
كتاب الاحكام للامدى */9: » فيقول « خلافهم » جواز إسماع الله للمكلف العام 
دون إسماعه الدليل انتخصص له خلاف لاجدوى له بعد انقطاع الوحى فلا ينبغى 
الاشتغال ممثله . 

(؟) محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى مولى عبد القيس ١‏ 
أبو الهذيل العلاف » من أئمة المعتزلة ولد بالبصرة سنة ه١١‏ هء اشتهر بعلم الكلام . 
وكان حسن الجدل » قوى الحجة » سريع الخاطر » توفى بسامرا ه58 ه . انظر . 
ترجمته فى : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 54" » فرق وطبقات المعتزلة 
ص 4ه » الأعلام بوه" . 

انط رأمينا فى المععيد ام 


0 


"١8 


فإن قيل : كيف يعتقد التخصيص إذا لم يسمع انخصص ؟ 
قلنا : لآن الله تبارك وتعالى » يخطر بباله جواز كون اللخصص فى الشرع - 
فيجوز ذلك » وإذا جوزه طلبه » وإذا طلبه ظفر به كا خصص إذا كان 
عقليا ولأنه ( قد ) 2١(‏ ثبت بإجماع أهل اللسان جواز تخصيص اللفظ 
العام ٠‏ فإذا مع العام كان / جواز نخصيصه مشعرا له نه غود أن 


يكون مخصوصا ( فيطلبه ) 29 م فى العقل . 


فإن قيل : الدليل العقلى ( حاضر ) (© عند سماعه للعموه 
غير ( حاضر ) () ولا سمعه . 

قلنا : لا فرق بينهما فإنه يجوز أن لا يعلم المكلف أن فى العقل 
دليلا خصصا 6م لا يعلم أن الشرع أن بالمخصص ,على هذا كثير من 
المذاهب لا يعلم الإنسان أن عليها دليلا عقليا حتى يفكر ويفحص 5 
لا يعلم أن عليها دليلا شرعيا حتى يطلبه فكما جاز أن يكلف طلب 
أحذهما بالخاطر جاز طلب الآخر . 

8/ا- احتج الخصم بأن قال : إذا أسرعه العام دون 
الخاص فقد أغراه باعتقاد الجهل وذلك لا يجوز . 


. ليست فى ق‎ )١١ 

. )© فى ق « فيطلت‎ )١9 
.) خاص‎ (١ : فى مءر‎ )0 
000 


(5) فى مءر:« خاص ).2 


.م 


واي الفيكة :3110 كان افيص عفليا عل آنه 
لايفضى ( إلى اعتقاد ) (© الجهل لأن المككلف قد علم جواز تخصيص 
العموم فلا يعتقد عمومه إلا بعد طلب النخصص وعدمه . 
فإن قيل : فإذا قلتم هذا رجعتم إلى قول الأشعرى فى الوقف . 
١‏ القراة ن 449 ) (* ونحن إذا علمنا تجرده لم نقف . وإعما نطلب إذا م 
ال 0 ا العموم 0 
.وم - احتج بأن المكلف يلزمه العمل بما علمه ولا يلزمه 
ظلفب ا طلم لا ترى الالذة رمه اتبرطاني اهل برعت هتقان 
رسولا أم لا ؟ بل يلزم ماهو عليه من دليل العقل أو الشرع . 


واالحواب أن مفتضى هذا الدليل ( يدل على جواز ) 00 إن 
يسمع الله المكلف العام دون الخاص ويجوز له أن يعمل على العام من 


. ليست فى ق‎ )١١ 

. ) على اعتقاده‎ (١ : فى ق‎ )١١ 

99) فى ق : ( عذر يتجلد ) . 

(49) فى مءر «١:‏ القران ) . 

)5١‏ يقول الامدى فى الاحكام + 4 «اذههب القاضى أبو بكر وجماعة من 
الأصوليين إلى امتناع العمل به - العام - واعتقاد عمومه إلا بعد القطع بانتفاء 
احصص » وإلا فالجزم بعمومه والعمل به مع احتال وجود المعارض ممتنع ») . 

(59) ليست فى ق . 
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غير أن يطلب الخاص ا يعمل على مافى عقله أو شرعه من غير 
( نبى ) 07) 

جواب آخر : أنه يلزمهم مثله فى العموم إذا كان الخصص 
عقليا » فأما السؤال عن بعثة نبى فإنه متى مع أنه قد بععث نبى فى 
بلده ( لزمه ) 259 البحث عنه م يلزمه هاهنا أن يطلب الخصص فى 
بلده ولا يلزمه أن يجوب البلاد فى طلب النبى عَيُه ولا فى طلب 
الخصص . ظ ظ 

فإن قيل : فما يقولون إذا سمع العموم المقتضى للعمل المؤقت 
وضاق الوقت عن طلب الخصوص . 

نا الأكيه أن رازن العدل بالعمون الأنة لو .ل يعر :ذلك 1 
إياه . 

قل أن ممكنه زعو :90) اللدرفة بالخفيض لأنه وقت اللاجة 

إلى البيان » فإذا لم يبين له العمل عمل على عمومه » ومثل هذا قلنا فى 

كفارة العين الواجب أحدها فإذا فعله المحكلف علمنا أنه هو الذى 

أوجبه الله عليه » وإلا لم يوفقه لفعله وقد قال شيخنا إذا ورد لفظ 

العموم عمل عليه واعتقده ( من ) (*» قبل أن يطلب الخصوص وهذا 
د ب مع سعة الوقت » فمع ضيقه أولى ويحتمل أن يتوقف / فلا يعمل حتى 


2 


. ) فى ق : « طلب نبيا‎ )١1١ 

) ليست ف م » ر : وقد أضافها كاتب ر فى المامش : 
59) ليست فى ق . 

(8:) ليست فى ق . 
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يطلب ( الخصوص ) ('2 6 قلنا فى المجتهد إذا ضاق عليه وقت 
الاجتباد لا يقلد غيره . 

1 - احتج بأنه لو جاز أن يسمعه العام دون الخاص 

لواب 1 آنا كذ نقول » إنه يجوز ذلك ولا فرق بينهما . 

فإن قيل : لو جاز ذلك لكان قد خاطبه بما لا يفهم » وذلك 
لا يجوز » كخطاب العربى بالزنجية وقد تقدم الجواب عن ( هذا ) (') 
ف اللسالة الال . 


(؟١)‏ فى ق : ( ذلك )». 


1 
( باب الكلام فى الأفعال ) 


5 - مسألة : نقول إننا متعبدون باتباع الرسول عَم 
والتابى به فى أفعاله . 


والتأبى ('2 : هو أن نفعل صورة ما فعل على الوجه الذى فعل 
( لأجل أنه فعل )» 29 . 

وإِنما اشترطنا الصورة لأنه لو صام وصلينا لم نكن متأسين به . 
واشترطنا ( الوجه ) () الذى فعل لأنه إن نوى الفرض ونوينا النفل م 
نكن متأسين ( به ) 259 » وكذلك إذا فعل الفعل فى زمان أو مكان 
وعلمنا أن فى ذلك غرضا مثل صلاة الجمعة » وصوم رمضان والوقوف 
بعرفة » وإن لم نعلم أن فيه غرضا مثل أن ينقل أنه تصدق بيمينه 
وقت الظهر بباب مسجده ء فإن التابى يحصل بالصدقة وإن تصدق 
مالة اق غررءراب. مسجدم قير بوقيعه الطهن.». , 

5م - فعل هذا إذا فعل فعلا نظرنا : فإن كان فعله على 
وجه الوجوب وجب أن نفعله على وجه الوجوب » وإن علمنا أنه تنفل 


)١(‏ انظر معنى التأمى فى المعتمد 705/١‏ » المحصول 71/8 ء الاحكام 
للامدى ١7/١‏ . 

2 لسك قم ودر وق :53لا لأجل أنه فمن 6و التصويت من المعنتن 
ابام . 

9 ليسبنة :3 0 

(4) ليست فى ق . 
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اعتقدنا أنه تنفل . وإن علمنا أنه فعله على وجه الاباحة اعتقدنا أنه 
)0 
مباح . 


وقال أبو على بن خلاد (©2 : ماتعبدنا بالتأسبى به إلا فى 
العبادات » دون غيرها من المناكح والعقود والأكل والشرب وغير ذلك . 

0 - لنا قوله تعالى : 8 لَمَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله 
0 514ظض لون كان يجو الله وَاليُوم الاخرٌ 4 0 

معناه يخاف الله » وقال تعالى : « مَالَكمْ تَرْجُونَ لله وقاراً بم (5) 
أى تخافون » وقال أبو تذقيي 00 


)١١‏ وهو قول الجمهور . انظر المعتمد ”8*/١‏ » العدة . 576/5 ء المحصول 
ع/ ىلام , الاحكام للامدى ٠ ١85/١‏ كشف الأسرار ؟/ . . شرح الجلال انحل 
5 »؛, شرح العضد ١/8‏ . شرح الأسنوى ١31/5‏ » فواتح الرحموت 
تبسير التتحزرير 3581© المسودة ص :185 #غاية الوضول ض +8 
شرح المنار ورديب يوي م بي نا مرو 0 

ف أبو على محمد بن خلاد البصرى » من الطبقة العاشرة من المعتزلة . 
على ألى هاشم بالعسكر ثم ببغداد من كتبه : الأصول والشرع : توفى سنة "7١‏ 2 
انظر فى ترجمته : الفهرست ص 755 . فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 4 ؟” » 
فرق وطبقات المعتزلة ص ١١١‏ » معجم الْمؤُلفين 8 . 

(*) انظر رأيه فى المعتمد 58/١‏ ». المحصول 77/8 » شرح العضد 
5 » شرح الأسنوى. ١98/5‏ » تيسير التحرير ١١1/8‏ . 

(4) سورة الاحزاب » أية 5١‏ . 

(5) سورهة نوج ء اية ١‏ . 

(5) الشاعر خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم ةريس الال 
كان شاعرا » فحلا » فصيحا , متمكنا فى الشعر » شاعر مخضرم » وهو أشعر هذيل , 
قدم على النبى عَّهُ فى أرض مؤتة فتوف عَكتُّهُ قبل قدومه بليلة . انظر ترجمته : طبقات 
فحؤل الشعراء للجمحى 1١1١/١‏ ء خزانة الأدب 459/١‏ »ء الأغافى 550/5 . 


"1١ ه‎ 


إذا لَسَعَنْهُ التخل لَمْ يَرجٌ لَسْعَهَا 
وَحَالَقَهَا فى بيتٍ توب عَوامل 09© ١‏ 

معناه لم يخف لسعها : يصف من يشتار 27 العسل » والنوب : 
النحل . وهذا يدل على وجوب التاسى به . 

فإن قيل : الآية تدل على وجوب التأبى به وذلك يحصل برة 
واحدة فى عبارة . 

قلنا : الانسان لا يوصف بأنه متأس بفلان إذا تبعه فى فعل 
والجدا وبل إذا مي يداني كل ناهر يقال ٠‏ .ريد ينامي بعمري بتعناة 
يقتدى به » ثم إذا ث بت وجوب التأمى به مرة فى مباح ثبت قولنا . 

وقال تعالى : ١‏ فَاتَبعُوهُ وَانَّوا |4 7" وقال تعالى : « قل إن 
كنكُم تُحِبُونَ الله فاتبعُونى / يُحْببكمُ الله بم (4) . 

وقال تعالى : ظ فَلْمّا قَضى رَيْدٌ مُنْهَا وطراً رَوَجْنَاكَهَا كيلا 


) والشاهد فيه قوله « لم يرج‎ . ١44/١ البيت فى شرح أشعار الحذليين‎ )١( 
أى لم يخف . وهو نفس المعنى لكلمة يرجون ف الآية » ومعنى قوله وخالفها : جاء إلى‎ 
, عسلها وهى غائبة والنوب : جمع نائب أى هى تنتاب المرعى فتأكل ثم ترجع فتعسل‎ 
. والعوامل : الح والشمع‎ 

(؟) يشتار العسل : يستخرجه . انظر القاموس الحيط 1//9* . 

(*) سورة الأنعام » آية ه5١‏ . والضمير فى ١‏ فاتبعوه ) يعود على الكتاب . 
وكلام المصنف ف التأبى برسول الله » عله » ونص الكتاب : فإ وَهَذَّا كِتَابٌ أنْرَلنَاُ 
مبَارَكٌ فَاعُوهُ وَاتقوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 4 . 

ولعل المناسب للمقام اية الأعراف رقم )١58(‏ 8 قل ييه الْناسٌ 0 
اله إليكُمْ جمِيعاً . نا موا بائئ رو ستول ان الال :ال عد رين الله و لمات والترة 
ار 


همأ 
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يكون عَلى المُوْمِنِينَ حَرَجّ فى ازْوَاحٍ اذْعِيّائْهم إذا قضوا مِنهن 
وَطرا 4 2١(‏ فاخبر أنه زوجه امرأة زيد ليدل على أنه يجوز للأمة ذلك 
( ولا يكون عليبم حرج فى أزواج أدعيائهم الذين تبنوهم » ولان الامة 
أجمعت على الرجوع إلى أفعاله عليه السلام ) . 20 وهذا رجعوا إلى 
أزواجه فى قبلة الصاتم » (2 وفى الغسل من الاكسال (25 » وفيمن 
أصبح (١‏ صائما ) (9) جنبا ١‏ يفسد صومه 00 وَفْْ كله اللحم 
وصلاته ولم يتوضا ("2 وفى تزويجه ميمونة وهو حلال أو محرم (0) وغير 
ذلك فدل على وجوب التاسى به . 

سج واحتجوا بأن ما يفعله يجوز أن يكون مصلحة له دوننا . 

الجواب : .أنه يجوز أن يكون منصلحة نا أيضا وقد أمرنا باتباعه 
فوجب ذلك أن الظاهر أن المصلحة فى الفعل تعمه 0 وإيانا , إلا 


. سورة الأحزاب » آية لا"‎ )١1( 

0599 النسستة اق ف : 

(9) روى عن. عائشة رضئ الله غنا آنا قالت : « إن كان رسول لله عل 
ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت » . صحيح البخارى ١51/4‏ » وبمثله جاء 
فى صحيح مسلم 7175/١‏ . 

(4) وهو قوله عَيِيلّهِ : « إذا جلس بين شعبها الأربع ومس اختان الختان فقد 
وجب الغسل ) صحيح مسلم 775/١‏ . 

() ليست فى م 2 ر. [ 

5) نقل عنه عه ديه المج رج عي يسل ريدرو» 

مسند أحمد 38/5 . 

6ه روى البخارى فى صحيحه /١‏ وما كن ابن عناس +1 أن رسول الله 

َه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً ) 0 

00 ا ا 


مسلم ؟/5*١٠‏ . 


"١ ١ 7 


( أن ) 7( يرد دليل بتخصيصه والله أعلم . 

5 - مسالة لعي مع وي 
فقد خرجه شيخنا على روايتين : إحداهما الستتضى الوجوف: 77 
قال اق رمه للحن مسح الرأس كله كذا عناء اللنيية :ا أن 


النبى عَيته مسح على الرأس 00000 . وبه قال مالك (4) .. 
والثانية : أنه يمتضى الاستحباب ( 0 » قال ف رواية الأثرم : 


الم بقعي أن تقر "5 يقول:المؤذن :200 إنا رو :أن النبى يَلقه 


كان إذا سمع المؤذن قال 5م يقول ) 29 فهو فضل ليس على أنه واجب 
ال لي سب سي لبر 


السرعي 3 
دس عد با ا ا ا ا 
يعلم على أى وجه فعل ( ذلك ) ( 2١‏ عن وجوب أو ندب أو إباحة . 


. ليست فى ق‎ )١( 

. 7١1 انظر العدة ؟/5517 ء ملحق شرح الكوكب المئير ص‎ )١( 

() صحيح البخارى 789/١‏ , صحيح مسلم 5١١/١‏ » سنن ألى داود 
50/0١‏ » سنن الترمذى 417/١‏ مع اختلاف فى الألفاظ . 

(5) انظر شرح تنقيح الفصول ص 7١8‏ وفيه أن مالكا يقول بالوجوب إن 
كان قرية ودواتظر تسير السعران ا ا 

683 اتنعلى #2 العزة عه , 

50١‏ فى م »ر : « قال هذا واجب » وفى ق : ١‏ ويجعل هذا واجبا » ولعل 
الفيواي٠‏ حدنها من النضى :لأا ماتكن. القول. بالاتشحيات:. 

0 دع لدان 80ج سن أزة عا ع . 

9) فى ق : (١‏ وقد ) . 

(9) عزا القول بالندب لأكثر الحنفية صاحب تيسير التحرير /؟١‏ نقلا عن 
القواطع ١‏ بيها عزا صاحب فواتح الرحموت ١81١/١‏ القول بالاباحة لأكثرهم , أما 
اجيم امول الث نبي 7 فقد حكى القول بالوجوب وبالوقف . 

)٠١9‏ ليست فى م ا ر. 


1 


قال فى رواية إسحق بن إبراهيم الأمر من النبى عَُّهِ سوى الفعل لأن 
النبى مُه يفعل الشىء على جهة الفضل », وقد يفعل الشىء هو له 
خاص » وإذا أمر بالشىء فهو للمسلمين » وهذا يدل على أنه جعل 
اقرف ترود اين النطيل يوق كونه عاضا ااام ونا عله عييله 
يوجب التوقف حتى يعلم على أى وجه فعله . 


وكذللك قال وى 90 وهو قزل أن اتسين العم لالداقال اتن 
0 لون أن عبد الله أن أفعال النبى عله ( لا تدل ) 22 على الإيجاب 
وريم 299 أش يدل و افكرق ةلكشمل الذلرل الف طايه يحم نالة 
موقوفا على ما يضامه من الدليل "2 . وحكاه عن أحمد وهو أقوى عندئ 
وبه قال أكثر المتكلمين (21 وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة 29 . 


. ) فى ق : ( خالصا له‎ )١١ 

)١(‏ فى مءر : بياض مقداره نصف سطر » ولعل تكملة الكلام هو « وكذلك 
قال الأشعرية والمعتزلة » ما حكى ذلك عنهم القاضى أبو يعلى فى العدة 571/١‏ . 

6) فى مم »عر ١:‏ ليس ) . 

):١‏ فى ق : (لا). 

(5) انظر كلام أبى الحسن التميمى فى العدة 577/9 . 

5 غرزة اق اصرق 841017 للصورق :راان المتولة واعصاره رديه 
صاحب مسلم لووك : ؟ جار قرالا موري .. 

(0) انظر مذاهب الشافعية الثلاثة فى الاحكام للامدى ١71/١‏ المحصول 
عه" . والراجح فى هذه المسألة أن أفعال رسول الله مُه التى لم تعلم صفتها وظهر 
فيبا قصد القربة تدل على الندب . وإن لم يظهر فيبا قصد القربة فهى للإباحة » وقد 
فصلت الكلام.فى هذه المسألة وناقشت أدلة كل قول فيبا فى رسالتى للماجستير أفعال 
الرسول عَيلُهِ وتقريراته ودلالتها على الأحكام الشرعية ص 8ه - 75 . وهذا الرأى 
هو ما اختاره الأمدى فى الاحكام ١74/١‏ » وابن الحاجب فى مختصره . شرح العضد 
لو 


1 


- والدليل على الوقف أن الرسول عه يجوز أن 
يقع ('2 فعله واجبا وندبا ومباحا وخصوصا له دون - أمته , فإذا ل 
نعلم على أى وجه وقع ل يجز لنا الإقدام على اعتقاد أحدها لجواز أن 
يكون أوقعه على غير ذلك الوجه . ولا اعتقاد الجميع لأنه يتنافى 
فوجب الوقف وإلى هذا أشار أحمد رحمه الله فى رواية إسحق بن 
إبراهيم . فإن قيل : إذا ورد متجردا فهو على الوجوب / كالأمر المطلق. 

فنا هذا غلظ لان الالو لف تصييطة ذل فل الوسونيه .ولا 
صيغة للفعل وهذا بينا أن الفعل لا يسمى أمرا . 

جواب آخر : أنه لا خلاف أنه يجوز أن يكون أوقع فعله على 
الندب أو الإباحة أو الخصوص » بخلاف الأمر فإنه لا يجوز أن يأمر 
مطلقا ويريد به الندب أو الإباحة أو الخصوص . 

فإن قيل : ( ما ) (2 أمر الله سبحانه باتباعه كان الاتباع 
واجبا علينا سواء فعله على وجه الوجوب أو غيره . 

قلنا : إذا فعل الرسول عَكُهُ ( فعلا ) 20 على وجه الندب أو 
الإباحة ففعلنا على وجه الوجوب لم نكن متبعين له بل قاصدين 
خلافه » ألا ترى أنّا لو علمنا أنه فعله مباحا فاعتقدنا ( وجوب ذلك 
وفعلناه ) (*) على وجه الوجوب لم نعد متأسين به ولا متبعين له » 
كذلك إذا جورّنا ذلك واعتقدنا الوجوب . 


3ق كلمة إن ان.راتدة : 
)١(‏ ليست فى ق . 
5) ليست فى ق . 
649 تاق 2 ا وحويه أن .فعلنا 4+ 


8 ب 





5 


'فإن قيل : قد يقع الاتباع » وإن اختلف قصد التابع » وقصد 
المتبوع إذا استويا فى صورة الفعل » ألا ترى أن المتنفل إذا صلى خلف 
الممتروو فهو تابع له وقصده يخالفه . 

قلنا : لا يكون التابع متأسيا بالمتبوع إذا خالفه فى قصده , 
ناخو ملل الى 12ل وميا 1 قن لأميرا 1 ذأنا اللطل 
خلف المفترض فإن قلنا يكون تابعا فلأن الصلاة المفروضة تجمع قربة 
وإسقاط فرض » «المتنفل ( متقرب فهو تابع ) ('2 فى القربة دون 
إسقاط الفرض فلهذا جوّزنا أن يسمئ تابعا » ألا ترى أنه لو اقتدى 
المفترض بالمتنفل لم يجز ول بعد اتنايم لاه خالقن :ل الصلده ولعه: + 

قر ح وليل اخر د أنه ل" يلق أن نكب مكل قله علينا 
باعتبار ('2 الوجه الذى أوقعه عليه فهو قولنا » أو يجب من غير اعتبار 
الوجه الذى أوقعه عليه فيجب أن يلزمنا مثل فعله حتا » وإن علمنا أنه 
فعله على وجه الإباحة أو الندب , والإجماع ودليل ( التأسى به ) 79) 
يمنعان من ذلك . ظ 0 

فإن قيل : ما تنكرون أن تكون مصلححتنا أن نفعل مثل 
( مافعله ) (؟) إذا لم نعلم الوجه الذى أوقع الفعل عليه . فأما إذا 
علمنا أنه أوقعه لا على وجه الوجوب كان فعلنا له واجبا مفسدة . 


. ) فهو متقرب فكان تابعا‎ ١ : فى م ءر‎ )١( 
. فى ق : جملة « فيجب أن يلزمنا مثل ) زائدة‎ )0 
. ) فى ق : « وجوب التأمى لا‎ )5 


(:) فى م »ء ر : ( جملة فعله ) . 


5” ١ 


قلنا : لا يجوز أن يكون ذلك مصلحة لجواز أن يكون مباحا 
فيسقكه ونقغلة وجرا فيكوة: :ذللف عد النامي © لو علا أنه فعلة 
على وجه الاباحة ففعلناه وجوبا . 

8 - دليل اخر : أنه لو دل فعله على وجوب مثله علينا 
لدل على أنه كان واجبا عليه : لأنا إِنما ( فعلناه ) 2١(‏ تبعا له » فإذا ل 
يدل على أنه كان واجبا عليه فأولى أن لا يدل على أنه يجب علينا 
مثله . 

فإن قيل : إنما يلزم هذا 20 لو ثبت أنه لا يجوز أن يجب علينا 
مثل فعله إلا إذا أوقعه على وجه الوجوب وهذا نفس الخلاف . 

قلنا : كذا ( نقول ) (© مقتضبى التأسبى أن يكون / فعلنا 
صورة ما فعل على الوجه الذى فعل . 

حاوليل اخير : أنه لو وجب غلينا مكل فعله لكان على 
وجوبه دليل عقلى أو سمعى ونحن نبين أنه لا دليل عقلى ولا سمعى على 
ذلك عند ذكر أدلتك وإبطالها إن شاء الله . 

0١‏ - احتج أبو الحسن التميمى بشيئين : أحدهما » أن 


ع 


فعله قد يكون مصلحة له دون أمته فلا يجوز الاقدام عليه إلا بأمره . 
الثانى : أن الأنبياء قد يقع منهم الصغائر قال تعالى : « وَعَصَّى 


. ) فى م ءر : ( نفعله‎ )١( 
. ؟) فى ق : كلمة « أن ») زائدة‎ 
. ليست فى ق‎ )9( 


) ” التمهيد ج‎ - 5١١9 


رلا 


ار 2 


آَم رَبّهُ فعَوَى »4 )١(‏ وقال عن موسى ‏ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ 4 
© حين قتل القبطى » وقال ( فى ) (© داود : « وَظَنَّ دَاوْدُ انما 
فتنّاهُ فاسِتَعْفرٌ رَبّهُ 4 (4) وإخوة يوسف . وإذا كان كذلك لم يجز لنا 
( أخذ ) 02 أفعالهم بمجردها . 

- دليل اخر : أنه لا يجب علينا ترك مثل ما ترك كذا 
بوي ل ا 
(١ 208‏ بار أذ بخان عن كرو > 00 ول 
اسم للفعل والقول . 


والجواب : أن الأمر لا يقع على الفعل وقد تقدم ذلك » ولو 
وقع عليه ( فإن الأمرم 00 هاهنا يراد به القول . بالاتفاق فلا يجوز أن 
يراد ييه الفتعن: 'لآن:'اللفظة الواسخدة لآ ءيراة. ديا سعنيات مختلفان . 


جواب ار : أن الآمر هاهنا لا يتناول غير القول لأنه قال فى 
أول الاية 0 لا ار دَعَاءَ ريون سك كَدّعَاء بَعْضِيَكم 


. ١١١ سورة طه » اية‎ )١( 
. ١5 سورة القصص », اية‎ )١( 
ليست فى م ا ر. ظ‎ )5( 
. 54 سورة ( ص ) »ع أية‎ ):( 
. ) فى ممءر : ' تقتداء‎ )©5( 
ليست فى ما ر.‎ )5( 

(0) سورة النور » آية *5 . 
)8١‏ فى ق : ١‏ فالأمر » . 


1-1-0 


بَغضًا 4 2 ثم قال « فَلْيَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمرو » إذا دعاه . 

وقيل : إن قوله سبحانه : « فَليَحْذَرٍ الّذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ 
مُه 4 3 المراد به أمر الله تبارك وتعالى لأنه أقَرب المذكورين : 

0 و ترك انعا :ل نقذ كان لك فى رَسُول الله 
0 0 لون كان يجو الله واليوم الاخرٌ ي (4) وهو تبديك . 

الحوات : أن التأبى هو إيقاعه على الوجه الذى أوقع عليه وهو 
ما نقوله نحن . 

6 - ومنها قوله تعالل : ل 1 نَاكُمْ الرَسُول فَحُذُوه وما 
هَاكمْ عَنْهُ َالَهُوا 4 (*2 » وقوله ل وَمَا آاكمْ 4 ( لم ) 207 يدخل 
قد الفعل . 


. 58 سورة النورء آية‎ )١( 
. ) وجه الفعل‎ (١ : فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )99 

و45 سور حرام ع اي ةن 
25١‏ سووة لمش يذ ان 1 
(5) ليست فى ق . 


10 


الجواب : يقال ما معنى ما اتآك ؟ فإن قالوا : معناه أعطام من 
الشرع وجاء به إليكم . 

قلنا : فأثبتوا أن هذا من شعه لأن هذه مسألة الخلاف على أن 
المراد به ما أمرم به ولهذا قابله ‏ وما نهام عنه فانتهوا 4 ولا نسلم 
( على ) 22١‏ أن الأمر يقع على الفعل لأن ( الإتيان ) (© إنما يكون فى 
القول ا اي بي 
0 

4.5 - ومنها قوله تعالى  :‏ وَأَطِيعُا الله وَأَطِيعُوا 
الرمول ا 000 [ 

الجواب : أن الطاعة موافقة مراده . والعصيان ( مخالفة 
ا ا 
بالفعل فلا يدخل فى الأمر . 

0 - ومنها قوله < وَأتبعُوة 4 00 . 


الجواب أن الاتباع / أن ا ا د 
وذلك غير معلوم فيجب أن يدل عليه . ظ 


)١(‏ ليست فى م ار. 

. ) فى ق : « البيان‎ )١١ 

+6 لييبت ف‎ 05١ 

(14) ليست فى م ا ر. 

(5) ليست فى ق . 

(19) سورة المائدة » اية 87 . 
0) فى مء ر : ( مخالفته ) . 
سووة الأعزاقت بن آيةازة 1 : 


مض 


4 - (ومنها : أن عمر رضى الله عنه وقف حيال الحجر 
فقال : « إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » لكنى رأيت رسول 
الله َيه يقبلك فقبلتك ) (2 . 

الجواب عنه أنا نقول : إنما فعل ذلك لقوله عليه السلام : 
خذوا عنى مناسككم ) (') فكان قبوله الاتباع ) 209 . 

6.8 - ومنها أن النبى مده خلع نعله فى الصلاة فخلع من 
كان خلفه نعالهم . (؟) 

الجواب : أنه قال لهم عَيَْهِ : « لِمَ » خلعم ؟ فقالوا : لأنك 
خحلعت فقال : إن حول اخبرن: أن :فيينها” اذك ) . فاعلمهم انه 
ينبغى ( أن يعرفوا (27 ) الوجه الذى أوقع عليه فعله ثم يتبعوه وهذا قولنا . 

جواب اخر : أنه يحتمل أن يكونوا لما رأوه خلع نعله مع أمره 
بأخذ الزينة فى الصلاة » ومع قوله عليه السلام : 

(غتلوا كار اموق أضل ‏ 210 علموا أن خعلعهها مقعيل زه 
غير مباح لأنه لو كان مباحا ما ترك به المسنون » والكمال فى الصلاة 
أن لا نفعل ما ينافيها » على أنه قد قيل : إنه من أخبار الاحاد فلا 
كبرق اناك اسن تمن الاصيرل: . 


6765/9 صحيح البخارى‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم 5417/5 . 
(5) ليست فى ق . 

4 معنت اجن ب 

(5) ليست فى م وا ر. 

() صحيح البخارى 75١/١9‏ . 





اق 


٠‏ - ومنها أن الصحابة رضى الله عنهم رجعت إلى أفعاله 
َيه فى التقاء الختانين وفيمن أصبح جنبا وهو صائم وغير ذلك . 

الجواب : أنهم رجعوا لأمهم علموا أنه فعل على وجه الوجوب 
تقلع الانيا روك لو زا عم 2107 برد ذا التفى الختانان وجب 
الغسل . ثم قالت : فعلته أنا ورسول الله مده فاغتسلنا » ('2 » وقصة 
الصاتم إذا أصبح جنبا استدللنا على ذلك لانه كان قد قال : « من. 
أصبح جنبا فلا صوم له ) (2) فلما أصبح جنبا علمنا أنه ( قد ) (4) 
نسخ ذلك لأنه لا يجوز له الفطر فى رمضان . وكان ما روى من أفعاله 
عليه السلام فإنما يرجع فيها إلى دليل دل على 20 المراد بها 

4١‏ - احتج من جهة العقل بأشياء منها قوله : لو لم يجب 
اتباعه وجازت مخالفته كان ذلك تنفيرا عنه . 

رن أله اهلو رياه كان ركو للسطور ارا 
بعض الأفعال أو فى جميعها . فالأوْل لا تنفير فيه لأنا قد فارقناه ) 9) فى 
لناكح وصلاة الليل وغير ذلك والشانى بالحل ( أيضا ) 060 


. ليست فى ق‎ )١( 

م سيد اللرشدين: 1 تار 

59) سنن ابن ماجه 547/١‏ » مسند أحمد 7٠١/5‏ » والحديث فى البخارى 
ومسلم موقوف على ألى هريرة صحيح البخارى ١417/5‏ . صحيح مسلم 779/١‏ . 

(5) ليست فى ق:.: 

(ه) فى ق : كلمة « أن ) زائدة . 

0 اسيك اق 

0 سيت ل‎ 100١ 

() ليست فى ق . 


١ 7 7 


لأنه لو قال إفى متعبد بما أؤديه إليكم وجميع الأفعال مصلحة لكم 
دونى لم يكن ذلك تنفيرا » ولأنه لو حصل التنفير الحصل إذا لم يجب 
علينا مثل ما وجب عليه . فإذا لم نعلم أن مافعله واجب عليه فلا 
تيو وهو 17 

( الجواب أنه لا يخلو أن يكون النفير ) 220 إذا لم يجب علينا 
مخالفته » ومخالفته تحصل إذا لم نفعل ما أوجبه علينا » ونحن لا نعلم 
( وجوبا قبل فعله ) 27 علينا . 

5 - ومنها قولحم : الفعل اكد من القول فى الدلالة ؛ 
ولهذا كان النبى ْلَه يحقق أمره بفعله كا فعل فى الحج والصلاة » فإذا 
أفاد الأمر الوجوب فالفعل أولى . 

الجواب أنه : يجوز أن يكون الفعل اكد فى البيان من القول لما 
( فى ) 9 المشاهدة من ( المزية ) 2*0 على الخبر » فأما فى الإيجاب 
فليس الفعل وصفا للوجوب ولا وضع له بخلاف الأمر بالقول فإنه 
موضوع للوجوب فى اللغة لأنهم وضعوا الأسماء للمعاق فوضعوا 
الأمر / للوجوب و«النبى للزجر والخبر للإعلام بحال امخبر عنه 
( والحكمة تقتضبى ) (2 أن من خاطب قوما بلغتهم فإنه يعنى بخطابه ١‏ أ 
مقر رقتو الطريقة ور يما ميال اد وان . 


)١(‏ ليست فى م ا ر. 

(0) ليست فى م 2د ر. 

69) فى ق : « وجوب مثل ما فعله ) . 
)5١‏ فى قف : ( فيه من ) . 

89 اق 2 الريك 1م 

(5) فى م عر ١:‏ والحكم يقتضى ) . 


1 


91١+‏ - . ومنها أن الوجوب أعلى مراتب الفعل » فوجب حمله 
عليه للاحتياط . 

بوالواب غنه. آنا :تقول + الاحتياظ 6 207 أن ممملة عل 
مادلت الدلالة عليه فإذا ( لم تدل عليه دلالة ) ('2 فنحن مع التوقف 
امون مق الظيرن بكار بتكاضا ف اعتقاة ويكريه لا نا لأنامع أن 
يكون مباحا فيكون اعتقادنا جهلا . 

64 - ومنها ( أنه ) (© عليه السلام لا يفعل إلا حقا 
ومواياا فاتباعه يواقق. ادق .. 

الخراي عي أنااقن بيذ أنه هون غلية فا العبقائر كر + 
مي ال ب لع رب كا بوي بد 
باعتقاد ما لم يرده . 


وقيل : يبطل ( هذا ) © بما كان مخصوصا به » ويبطل بالصلاة 
فى حق الطاهر صواب » ( وفى حق الحائض خطأ وبالحل ) 290 كذا 
يجوز أن يكون الفعل صوابا فى حقه غير صواب فى حقنا . 

هو - احتج من حمله على الندب بأن الندب متيقن لأنه 
أقل أحوال الفعل فوجب أن يحمل اللفظ عليه . 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ) فى ق : ( دلت الدلالة عليه‎ )١9 

(0) فى ق : ( قوله ) . 

(1) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى ق : « وحق وليست صواب فى حق الحائض ) . 
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الجواب : أن أقل أحواله الإباحة فلا يصح ما قالوه » على أنه 
يلزم ( عليه ) 2١7‏ أن يقول , فى الأمر كذلك ثم من يقول بالوجوب 
يقول : ( أعلى ) ("© الأحوال الوجوب وفيه احتياط . 

1 - تفيل وى سود نبال الول لكلل عل ينوي 
وقعت (') ؟ 

أما الظريق إلى كوك الفغل .واجبا فاشيان. : 

فا اقول :هذا واحيي. 

ومنها : أن يكون امتثالا لدلالة تدل على وجوب ذلك الفعل . 

ومنها : أن يكون بيانا لكلام يدل على الوجوب . 

ومنها : أن ( ننظر ) 247 إلى قصده أنه أوقعه واجبا . 

ومنها : أن يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا نحو أن يزيد فى 
العبلاة ركرعا أو سحودا وقد تقزر اله لا وز الزيادة. + 

- وأما الطريق إلى أن فعله مندوب فأشياء : 

مان تقر 1 نك لوت 

ومنها : أن تدل دلالة على صفة زائدة على حسنه ولا تدل على 
وجوية: . 


)١(‏ ليست.قى.: ق10. 

0 ادق 39 اعد 1 .: 

(*) انظر طرق معرفة صفة أفعاله عَيله فى المعتمد 6/١‏ » تنقيح الفصول 
ضل عن اطقالة الرشبول هن اثة بخيت الأضوىي 10 و بكرم خلال اخل 
. 

(4:) فى م »)ر : ( نضطر ) . 


0 


ومنها : أن يكون امتثالا لدلالة تدل على كون الفعل مندوبا 
( إليه ) 27 . 


- بأما الطريق إلى أن فعله مباح فأشياء : 

منها : أن يقول : ( هو ) 29 مباح . 

ومنها : أن نضطر ( من ) 7(© قصده إلى أنه مباح . 

ومننا اقول كله وهل 006 معبييه: 

ومنها : أن يكون امتثالا لدلالة تدل على الاباحة . 

89 - وأما ما نعلم (( به )) (0) أن فعله وتركه نسخ فهو 
أن يصدر منه قول يقتضى ( تكرار ) 2١(‏ الفعل ( ودوامه ) 9" ويدخل 
هو فيه ثم يفعل ضده أو يتركه فنعلم أن حكمه منسوخ كقوله ( من 
أصبح جنبا فلا صوم له ثم يصبح جنبا ») . 

لاز حا بميبيالة: 000: + .[ذا تعارضيت: أقوال. القن 2 
وأفعاله » لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه . 


. ليست فى ق‎ )١( 

4 لع عدن 2و أنه‎ (١١ 

على تق :4 : 

(59) ليست” فى ف 

و8 سيت قن النسخ التاد به : 

(5) فى م »ر : «١‏ دوام ). 

00 ليست فى ر. َ 

(8) انظر المسألة فى المعتمد 8894/١‏ »ء الاحكام للامدى ١91/١‏ 2 شرح 
العضد 77/7 » فواتح الرحموت ٠١7/7‏ , ملحق شرح الكوكب المنير ص 5١7‏ 2 
إرشاد الفحول ص 1٠١‏ . ظ [ 
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فإن تعارضا من كل وجه وعلمنا تقدم القول على الفعل مثل 
أن ينبى عن التوجه إلى بيت المقدس ويثبت دخوله فى ذلك ثم رأيناه 
سل إل نيك امقس كان :قعلة اتاسبيها لقولة نا" وعنه. + 

وإذ علمنا تقد الفغل عل القول + قل آن.يضل إل منت 
المقدس ويثبت أن ( حكم غين ) (2 . حكمه ثم قال بعد ذلك 
الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة كان ذلك نسخا للفعل عنا 

فأما إن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فالتعلق بالقول 
2 

وقال بعض الشافعية : التعلق بالفعل أولى » وذهب بعض 
المتكلمين إلى أنهما سواء . 

5١‏ - لنا أن القول يدل على الحكم بنفسه » والفعل لا يدل 
بنفسه » وإنما يستدل به على الحكم بواسطة أنه لو لم يجز ( لما ) () فعله 
نه فكان ما دل عليه الحكم بنفسه أولى مما دل بواسطة . 

11زة ويا ادايكرن القعل قله تقرس عو ذا زا اناذا يكن 
قد تعدى إلينا بنفسه ولا بغيه لان القول قد نسخه وإن جوزنا تقدم 
القول جوزنا تناوله لنا بصيغته وأن يكون الفعل قد نسخه فنحن نشك 
فى تناول الفعل لنا ونقطع على تناول القول لنا فما قطعنا عليه أولى ثما 
لككنا افيه 501) 


لاق 1:3 شمكييه حيو 1 : 

انق ين از الو 

5 دق الها )ا 

(4:) هذه الفقرة فى ق فيها تكرار وتقديم وتأخير . 


#افيت 


8 


ايه 
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+47 - واحتج من قال التعلق بالفعل أولى بآن الرسول 
ع سكل عن مواقيت الضلذة فقال للشائل “صل معنا فبينبفعله 
وم يبين بقوله 29 . 

الجواب أنه بين بالفعل ( ولكن لم يقنع ) 29 حتى قال 
(١‏ للسائل 0 : « الوقت مابين هذين ) . ظ 

وكذلك جبريل عليه السلام لما بين الأوؤقات قال : يامحمد 
الرقنت: .ها" ببق .تين .وكاللة. الفبن. 1112 "قال 1.14 عدوا عق 
مناسككم ) و ( صلوا ك! رأيتمون أصلى ») فبان بهذا أن الفعل يحصل 
به البيان لكنه غير مستغن عن القول فى الإيضاح والتأكيد بلأنه إن 
حصل البيان بالفعل إلا أنه مختلف فيه » والقول غير مختلف فيه 
والفعل لا يتعدى بنفسه » والقول يتعدى بنفسه فهو أقوى . وهذا 
الجواب عن شبهة من سوى بينهما لأن كل واحد منهما يحصل به 
البيان ظ 

+49 - احتج بأنه قد يبين بالفعل من الهيئات مالا يمكن 
بيانه بالقول » فتوقف على الغرض به فكان أولى . 

الجواب : أنه ليس كذلك فإن القول والصفة يتوصل بها إلى 
معرفة المقصود أكثر ولهذا من راى جوهرة لا يعلم خيرها فإذا وصفت 
( له ) 0 علمها » وكذلك نراه يصلى على صفة فلا نعلم ما الغرض 


. 178/١ صحيح مسلم‎ )١( 

(6) فى ق : (١‏ ذلك ولم يقتنع ) . 
0) فى معءر : ١‏ أين السائل ) . 
(4) ليست فى ق . 
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من تلك الصفة وما ( السنة ) 2١(‏ وما التجويز » فإذا وصفت له 
بالقول علم مالم يكن يعلم وهذا لما بين للسائل عن الوقت » لو لم 
يفعل له جاز أن يظن أن الصلاة يجوز فعلها فى الوقت الأول والوقت 
الكحين وول تقو بقييا بينيما لما :قال له بال اليلق 

5 - فصل : ( فإن ) 27 تعارض قوله وفعله من وجه 
دون وجه مثل نبيه عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط 00 
وجلوسه ( للحاجة ) 2*9 على سطح بيت مستدبرا بيت المقدس (©) 
الكرخى فعله يختص به ولا يختص به نبيه ( وتوقف ) (21 عبد الجبار 
ابن أحمد الهمذافى فى المسألة 29 . 

- نلنا أنه لما فعل ذلك وقد أمرنا بالتأسى به والاتباع له 
أولى ؛ ولان نبيه عليه السلام عام فى البيوت والصحارى » وفعله 
يختص بالميوت فكان الاعتراض به اولى كالخصوص 3 العموم : 


. ) النسبة‎ (١ : فى م »عر‎ )١( 

0ق فق 1ق 

() صحيح البخارى 1948/١‏ » صحيح مسلم 7١14/١‏ . 
(14) ليست فى ق . 

(5) صحيح مسلم 5١5/١‏ . 

(5) فى م »ر : ١‏ وبه قال ) . ظ 

(0) انظر المسألة وتفصيل الأقوال فيها فى المعتمد 8941/١‏ . 


أ 


1 


فإن قيل : إلا أن فعله لا يتعدى إلينا وقوله يتعدى إلينا فكان 
( أقوى ) . () 

قلنا : إلا أن فعله قد قوى بقوله تعاللى : « وَاتَبِعُوهُ ي (©2 . 

وبقوله : ط لَقَدْ كَانَ لَكمْ فى رَسُولٍ الله أمنوة حسكة بم 0 
وذلك عام فجاز أن ( يخصص به ) (5) نبيه . ظ 

5 - احتج بأن قال : فعله لا ينسخ به قوله فكذا 

الجواب : ولم كان كذلك ثم يجوز أن ينسخ قوله بفعله على 
كخبر الواحد والقياس يجوز به تخصيص عمموم القران ولا يجوز به 
: 5 1 | ا : 

4 له احتج بأن قال فعله يجوز أن بخص به ويجوز 1 
نشاركه فيه » ونبيه عام والعام المتيقن أولى من الخاص المشكوك فيه . 

الجواب + أنه إذا شاركنا فى النبى :ثم فعله من غير أن .يذل :دليل 
على تخصيصه فالظاهر من إقدامه تخصيص ما فعله من جملة العموم أو 
نسخه إن كان مخالفا لقوله فى كل أحواله. على ما تقدم . 


. ) فىمع ءر : «أولى‎ 01١ 

١؟)‏ سورة الأعراف » اية ١٠/8‏ . 
8 -سووة «الاأعزات و اله 3017 
(4) فى م »2)ر : ( يخص ) . 


6 عانم 
باب الدسخ 


4 - النسخ فى اللغة : 2١(‏ عبارة عن الرفع والإزالة تقول 
العيب نسخت الشمس الظل ونسخت الريم اثارهم إذا أزالتها . 

فأما قولهم : نسخت الكتاب فمعناه نقلت مافيه وهذا مجاز , 
لآن النقل فى الحقيقة لم يحصل وإنما كتب مثله فشبه بالنقل ( وشبه 
النقل ) 20 بالازالة » وإذا كان مجازا فى ذلك كان حقيقة فى الازالة 
لأنه غير مستعمل فى سواهما » فإذا بطل كونه حقيقة فى أحدههما كان 
حقيقة فى الآخر وإلا بطل أن يكون الاسم حقيقة فى اللغة . 

فإن قبل #دنها دكت غان ١‏ أيضيا 29 لان اله عمال هو المريل 
للظل والاثار لا الريح والشمس . 

قلنا : إنه لما كان الريم والشمس سببين فى ذلك أضاف (4) 
( أهل اللغة الفعل إليبما حقيقة ) (©0) 

حواب آخحر : أنه يحتمل أن يعتقد أهل الجاهلية بأن الريخ 


2 785/59 انظر معنى النسخ لغة فى : لسان العرب 78/4 » تاج العروس‎ )١ 
. 78١/١ القاموس امحيط‎ 


95 لسك اق قد 
(05 سيت قا 1 
(4:) فى ق : ( الخطأ فى معتقده لا فى تسميتهم » زائدة . 
(59) ليست فى ق . 
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9 - فأما النسخ فى الشرع 2١9‏ : فإنه رفع مثل الحكم 
الثابت . وذهب بعض المتكلمين 9) إلى أنه منقول من اللغة إلى 
الشرع كا نقل اسم الصلاة والحج » والأظهر أنه مخصوص فى الشرع 
برفع مثل الحكم وإن كان الرفع عاما فى اللغة 15 حصت الدابة 
الاسم وإن كان غيرها يدب مثلها ولا يقال : إن ذلك منقول وإنما 
هو مخصوص بالعرف 20 . 

4٠‏ - فصل : الناسخ ( هو ) 259 الناصب للدلالة 
الناسخة » يقال : إن الله تعالى نسخ التوجه إلى بيت المقدس فهو 
ناسخ ويوصف الحكم بأنه ناسخ » فيقال نسخ صوم رمضان كل 
صوم » ويوصف المعتقد لنسخ الحكم بأنه ناسخ فيقال : فلان ينسخ 
الكتاب بالسنة أى يعتقد ذلك » ويقال : القران ينسخ السنة . 

١ه‏ - فأما الطريق الناسخ فحده كل قول صدر عن الله 
تعالى ( أو عن ) 0" رسوله عَُهِ أو فعل منقول عن رسوله عليه 


)١(‏ انظر معنى النسخ شرعا فى المعتمد 8917/١‏ » العدة 78/١‏ » المحصول 
ع/7: , الاحكام للامدى ٠١4/8‏ » روضة الناظر ص 54 . سواد الناظر 


1ه« المسودة ص ١95‏ » شرح الكوكب المنير ص 754 » إرشاد الفحول ص 
ا 0 


. "985/١ وهو قول أبى عبد الله البصرى » المعتمد‎ )١ 
. 595/١ وهو قول أبى هاشم الجباتى » المعتمد‎ )0( 
. ليست فى م ور‎ ):( 


(5) فى ق : ( وع). 


1 


السلام متراخيا يفيد ( إزالة ) 2١7‏ مثل الحكم الثابت بالشرع على وجه 
لولاه لكان ثابتا . 

وعل قن! :اعون جرح الاجماع فإنه غير صادر عن الله وعن 
رسوله عله » وتخرج دلالة لعقل لن ( دلالة ) 27 العقل / ليس 
بقول اي اورم انم ا افد 

لا يلزم البداء 29 الثابت لأنه إزالة نفس الحكم الثابت 
بالشرع ونحن قلنا مثل الحكم . 


وهذا الحد يدخل فيه أخبار التواتر والاحاد . 


5 - وقد حل قوم أل لنسخ انف :2 إزالة الحكم بعد 
استقراره 59 وهذا لا يصح لأنّ استقرار الحكم كونه مرادا فإزالته بعينه 
بداء : 


. » إن الله‎ (١ : فى ر‎ )1١١ 
ويك اننا الاق 0 بعك عتقائة 00 الاشارة ا 7 : < وتنا هن سيكَآثُ‎ 
. ٠١8/8 مَا عَمِلُوا 4 الجاثية آية ** . انظر الاحكام للامدى‎ 


(4:) ذكر الأمدى هذا التعريف فى الاحكام * / ٠١4‏ . 


59؟ ح- المهيد. ى ؟ ) 


لب 
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وحدّوه بأنه : إزالة مثل الحكم ( إلى خلافه ) (001© ( ويازم 
عليه أنه إذا أزال الحكم بالعجز ) (© أن يكون نسخا وحدّوه بأنه : 
نقل الحكم إلى خلافه (*) . 

ويلزم عليه أن يكون نقل الحكم إلى خلافه بالشرط والغاية أو 
بالعجز نسخا وحدّوه بأنه : بيان مدة الحكم الذى ليس ف التقدير 
والتوهم جواز بقائه 07) . 


هذا يلغ عليه أن يكون الى 26 لو أخبر زيذا أنه يعجذ عن 
الفعل وقت كذا ( أن ) (2 يكون ذلك نسخا . 


“م4 - فصل : () والفصل بين البداء والنسخ هو أن 
البداء 0 الظهور 4 يقال يدأ لع سور المدينة ) أى ( 000 ظهر 3 
قال الشاعر 0 


ولاق معان + لابعك استفرارة: 4 . 

(؟) ذكر الآمدى هذا التعريف فى الاحكام «/4 ٠١‏ . 

(5) فى م ء ر : (١‏ وهذا يلزم عليه أنه متى زال الحكم ) . 

(:) ذكره الأمدى فى الاحكام «/5 ٠١‏ . 

. "9/8/١ ذكره أبو الحسين فى المعتمد‎ )8١ 

59) ليست فى ق . ظ 

0) انظر هذا الفصل فى المعتمد 59/١‏ » سواد الناظر 7857/١‏ . 

(4) القول بالبداء كفر بإجماع أئمة أهل السنة , لأنه يستلزم وصف الله تعالى 
بضد العلم » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . انظر شرح الكوكب المنير ص 7017 . 

(9) فى مم#ءعر:(« إذا). 

)٠١(‏ هو على بن عبد الله الجعفرى من ولد جعفر بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - والبيتان فى الأشباه والنظائر 57/١‏ وروايتهما فيه ا يل : - 
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ولا بدا لى أنها لاتحبنى2 ,أن هواها ليس عنى بمنجلى 
تمنيت أن تبوى سواى لعلها 2 تذوق مرارات الحوى فترق لى 
أى ظهر إلى أنها لا تحبنى . وإنما يكون الشىء ظاهرا للإنسان 
صفاته تعالى فإنه يعلم مايكون إلى يوم القيامة لا تخفى عليه خافية 
ثبت ذلك بالدليل القاطع فى صفاته ) (2 . ظ 
فأما الأمر والنبى فليسا من البداء » وإنما قد يدلا عليه : 
وذلك أن يأمر الرجل عبده أن يشترى له شيئا فى وقت بعينه ثم ينهاه 
عن للك برتبيعيه 217 :فيكرن جذاع لان الثبى تعلق جا تعلق .يه الام 
على وجه واحد » فيدل على أن الامر بدا له من الصلاح فى ذلك مالم 
يكن علمه فنبى عنه » أو يكون ماخفى عنه الصلاح » لكنه قصد أن 
١‏ *') زه 2 ألم أت .. ذأاء ' 
( يامر ) 29 بالقبيح أو أن ينبى عن الحسن وكل ذلك لا يجوز على 
الله تمان اقأها إن تناه عي غين نامرف عد قاذ بيكزة يذاف ع وكذلك 
(إذا ) 287 نهاه عن الفعل ( فى وقت ) 23© اخخر . مثل أن يأمره 
بشراء الثياب بثمنها ثم ينهاه عن شرائها باكثر من ثمها » وكذلك 


- ولما بدا لى أنها لاا تحبى وليس هواها عن فوَادى بمنجلى 
عبيت أن وى سواى لعلها إذا عرفت طعم الحوى أن نتجود لى 
)١9(‏ ليست فى ق . 
(؟) ليست فى قى . 
8 تق فك ادانع 6 فسن بايا + 
1) فى ق : (أن). 
(5) فى مم عر : (١‏ على وجه). 


0 


سد 


4م 


إن مهاه عن الفعل فى وقت آخخر كأن.قال : | فول العاي 2 قال 


لا “تشترعها فى غد . أو قال صل بطهارة : ثم .قال : لا تصل بغير 
اا و سه 
فى أحدهما والمفسدة فى الآخخر , والنسخ من هذا القبيل » وذلك أنه 
لا يمتنع أن يعلم الله تعالى فيما لم يزل أن الفعل من زيد مصلحة فى 
وقت » مفسدة فى وقت آخخر » فيأمر بالمصلحة فى وقنها وينبى عن 
المفسدة فى وقتها فلا يكون قد ظهر له ماكان خافيا عليه ( ولا 


لبي اح اب ا 


48 - فصل : فأما شروط النسخ يو أنه بركرة 
الب رضوة شرعيين لأن العجز يزيل التعبد الشرعى و توصف 
إزالته بأنه نسخ : وكذلك الشرع يزيل حكم العقل ولا توصف الإزالة 
بأنها نسخ . 

ومن شروطه أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ . فإن كان 
معه مثل أن يقول : / أصلوا أيام الجمع إلا الجمعة الفلانية فذلك 
استثناء » ومثل قوله 0 كرا العياء إِلَى اليل 4 © فذلك تعليق 
بغاية ؛ ومثل قوله : من دخل الدار فاضربه » فإذا دخل زيد فلا تضربه 
( فذلك ) © تخصيص وجميع ذلك ليس بنسخ 


. ليست فى ق‎ )١( 

) فق ق :«( والامن‎ )١١ 

(99) انظر شروط النسخ فى المعتمد الي ؛ العدة 501/9 » الاحكام 
للامدى ١١4/8‏ . 

(1) سورة البقرة » اية /ا1م١‏ . 

59) فى ق : («فإن ذلك ©) . 


1 


ومن شرطه أن يكون رافعا لحكم نفس الفعل دون نفس الفعل 
وصور + ل خيورة الصلاة إلى بيت المقدس لا يمكن إزالتها بالأدلة 
الشرعية » وإنما »١(‏ تدل الأدلة الشرعية على زوال وجوبها . 

( وقد اشترط ) () أصحابنا أن يكون الناسخ مثل المنسوخ أو 
أقوى منه ولا يكون أضعف منه كخبر الاحاد فى نسخ القران . 

واشترطوا أن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة بل تكون 
مطلقة فيقطع دوامها » فأما إن كانت معلقة بمدة معلومة ففى نسخها 
كلام . 

هماو - مسألة : 9) يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو 
قول عامة ( الفقهاء ) 57 ( والمتكلمين ) (2 . 


. فى ق : كلمة « يمكن ) زائدة‎ )١١ 

١؟)‏ فى ق : «١‏ واشترط ) . 

669 انظر المسألة وخلاف الأصبياق فيبا'ق الممد 1/6 4 ع العدة #9/عه +ع 
امحصول ١/8‏ ؛ 4 » الإحكام للامدى ١١5/8‏ » شرح العضد 1848/7 » روضة الناظر 
ص 7١‏ » سواد الناظر 7587/١‏ » المسودة ص ١50‏ ؛ شرح الكوكب المنير ص 755 . 

(:) ليست فى ق . 

(5) فى مءر :« والمسلمين ) وفى ق : «المسلمين » وقد صوبها كاتب (ر) 
فى « الهامش ) . 

(5) أبو مسلم . محمد بن بحر الأصبهانى المعتزلى » كان نحويا كاتبا مترسلا 
جدلا متكلما . عالما بالتفسير وغيره من صنوف العلم » وصار عالم أصبهان وفارس . 
من مصنفاته : جامع التأويل محكم التنزيل » الناسخ والمنسوخ . توفى سنة 777 هه . 
انظر فى ترجمته : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 799 » بغية الوعاة ١/9ه‏ » شذرات 
الذهب 17/8." » لسان الميزان ه/85 » طبقات المفسرين للداودى ٠١5/75‏ . 
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والمبود على ثلاث فرق (1) : منهم من منع ( منه ) 57) 
عقلا 9 » ومتهم من منع منه سما ( ول بمنع منه عقلة) 9©) (0) 
ومنهم من أجازه وحسّنه عقلا وسمعا ( وهم العيسوية (20 وأقروا بأن 
محمدا عَُهِ رسول الله إلى العرب لا إليهم ) 09 

- فالدليل على جوازه عقلا أن الناس فى التكليف على 
قولين : منهم من يقول : لله تعالى أن يكلف عباده ماشاء لمصلحة . 
( ولغير مصلحة ) 257 . ومنهم من يقول لا يكلف إلا على وجه 
المصلحة » فمن قال بالاول يقول : النسخ بمنزلة ابتداء التكليف 
لا تراعى فيه المصلحة ومن قال بالثانى قال : لا يمتنع أن يكون مثل 
مايتعبد الله سبحانه به ( يجوز أن يقبح ) (© فى المستقبل » فإذا قبح 


2, 504/5 العدة‎ » ١1/١ انظر اراء الفرق الثلاث فى المسألة فى المعتمد‎ ١9 
. ١١5/8 الاحكام للامدى‎ 

. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) وهم الشمعنية . انظر شرح الكوكب المنير ص 395 . 

(1) ليست فى ق . 

(5) وهم العنانية . انظر شرح الكوكب المئير ص 555 . 

(5) العيسوية : فرقة يبودية » وهى تنسب إلى أبى عيسى إسحق بن يعقوب 
الأصفهانى » وقد ادعى أبو عيسى هذا أنه نبى وأنه رسول المسيح المنتظر وزعم أن الله 
كلمه أن يخلص بنى إسرائيل من أيدى الأثم ظهرت هذه الفرقة فى أواخر الدولة 
الأموية »انظر الملل والنئحل 7١5/١‏ » الفصل ف الملل والأهواء والنحل ١/هه‏ . 

(0) ليست فى ق . 

(8) فى ق : «١‏ وغيرها ) . 

(9) فى ق : ١‏ ويجوز أن ينسخ ) . 


6 


حسن النبى ( عنه ) 217 » إذ النبى عن القبيح حسن » ويدل على أنه 
قوز أنايكرت 'فيها أنه من ان يقرل: يانه تبيكر والسيك 
ماعهم إلا السيت الفلاق. + قإذا حجار ذلك :فق اللفتصل كان فى 
المنفصل » ويجوز أن يكون الشىء مصلحة فى وقت مفسدة فى وقت 
( اخر ) 20 كا يجوز كون الرفق بالصبى مصلحة فى وقت مفسدة 
فى وقت ( ار ) 27 » وما يجوز أن تكون مصلحة لزيد ( دون 
عمرو ) 250 فى وقت واحد ء ألا ترى أن بعضهم يكفيه اللوم وبعضهم 
لا تردغه إلا الغضا 50 .قال الشاع :030 

العبد يقرع بالعصاا والحر تكفيه الملامة 

يجوز كون ( الصحة ) "2 والمرض والغنى والفقر مصلحة فى 
وفجددون رقت كذلك: وق أن .وكرت الساك, بالسبة مضلحة فى 
وقت دون وقت ولا فرق فى العقل بين هذه المواضع . ولأن النسخ 
تخصيص الأزمان » وتأخير بيان اراد باللفظ العام فى الأزمان وذلك 
يجوز » 5 يجوز تأحير تخصيص الأعيان من اللفظ العام فيبا » وقد 


. ) فى ق : ( همنه‎ )١١ 

9؟١)‏ ليست فى ق . 

9؟) ليست فى ق . 

(:) فى ق : ( وعمرو ) . 

(©) فى م »ر : ١‏ العقوبة ) . 

(7) هو يزيد بن مفرغ وانظر البيت فى : شعر ابن مفرغ الحميرى ص ”45 ١‏ )2 
لسان العرب 9١/5و؟‏ » التمثيل والخحاضرة للثعالبى ص 755 . 

0) فى ق : ١‏ المصلحة ) . 


57 اب 


1 


تقدم الدليل على جواز ( تاخير ) ('2 تخصيص اللفظ العام عن 
الخطاب إلى وقت الحاجة كذلك فى الأزمان . 

فإن قيل : لو كان النسخ كالتخصيص لجاز فى القران بخبر 
واحد والقياس م قلتم فى التخصيص قلنا.: كلامنا فى العقل » والعقل 
لا يوجب الفرق بنهما وإما منع من ذلك فى النسخ الشرع على 
| تيئقة. :. 

وأيضا فإنه لما حسن أن ينقلنا من حال إلى حال فى الخاقة 
فينقل من الصغر إلى الكبر ومن الضعف إلى القوة ثم من (١‏ القوة إلى 
الضعف ثم من ) 20 الحياة إلى الموت حسن أن ينقلنا فى التكليف 
لآنه لا فرق بين ها يفعله بنا وبين ما يامرنا بفعله . 

وأيضا فإن نبوة موسبى عليه السلام قبل بعثه لم يجب اعتقادها 
وقبول قوله فلما ظهرت على يده المعجزة وجب قبول قوله فيها » فلم 
لا ( يجوز أن ) © يكون الشىء واجبا فى ( وقت ) (*2 غير واجب فى 
وفت آخر . 

يكن ب اب 


)١(‏ ليست فى م وار. 

) الضعف إلى القوة ومن‎ ١ : فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )6( 

(:) ليست فى ق . 

(0) فى ق : «١‏ الشرع ) 

155-صوزة البقرة 4 اي 5و . 


"١ 5غ‎ 


0 7 4 # سيم 


« وَإِذَا يَدَلنَا ايه مَكَانَ آي 4 2١(‏ . ولأن نكاح الأحوات (©2 كان 
ا ره آدم ييه » ثم حرم فى شرع موسى عليه السلام . 
وكذلك الختان لم يكن واجبا ثم وجب فى شرع إبراهم عليه 
السلام . ظ 

وكذلك ترك الإفيناك ف المببت كان مياسا قبن :سوم ث2 خم 
فى زمن مومبى عليه السلام ( تركه ) () . 

( ولأنه لما جاز أن يطلق الأمر والمراد به إلى أن يعجز عنه بمرض 
أو غيره » جاز أن يطلقه والمراد به إلى أن ينسخه ) 9©) . 

8 - احتج المخالف أن جواز النسخ يفضى ( إلى ) (*) 
جواز البداء على الله تبارك وتعالى » وذلك مما تنزه الله عنه . 

الجواب : أنّا قد بيّنا الفرق بين النسخ والبداء بما فيه كفاية » ثم 
ينتقض عليهم بتحريم الأخوات بعد إحلالهن وتحيم العمل فى السبت 
عد أن كن «قيانها: .. 

وه - احتج بأن قال : الله تعالى إذا أمر بعبادة دل على 


حسنها فإذا نبى عنها دل على قبحها ( ولا يجوز أن يكون الشىء 
الواحد ) (1» حسنا قبيحا » مصلحة مفسدة ( فى حالة واحدة ) 7) 


. ٠١١ سورة النحل » آية‎ )١( 

. فى ق : « كان الأخخوايك ) زائدة‎ )١١ 

(9) ليست فى ق . 

(؟) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى ع ءر : «١‏ والشىء الواحد لا يكون » . 
00) ليست فى ق . 


مدن 


الجواب : إنما يصح هذا لو كان النبى تعلق بما تعلق به الأمر . 
فأما إذا قلنا ( إن ) (21 النبى تعلق بما لم يتعلق به الأمر لم يرد 29 , 
وحن إذا ىعن العياذة غليها ( أنه كان أهرف.ها إل ذلك الوقت وازة 
فى علمه ) (© أن ينسخها بعد ذلك الوقت فلا يتعلق الأمر به ي 
تقول فى التخصيص ف الأعيان إذا قال اقتلوا المشركيين ( اققتتضى كل 
مشيك » فإذا قال : لا تقتلوا من أعطى الجزية علمنا أنه يراد بالأمر 
الأول المشركون ) (24 ممن لم يعط الجزية ولا يكون ذلك قبحا . 

- احتج بأن قال : موسبى عليه السلام قال 
( لهم ) 20 : أمسكوا السبت أبدا مادامت السموات والأرض » وهذا 
يمنع جواز نسخه . 

( الجواب عنه أنا نقول : هذا تخرص وكذب على موسى لآنه 
لو صح ذلك عنه لوجب أن لا يظهر معجزة لأحد بعده » ونحن نعلم 
أنه قد ظهرت معجزات على يد عيسى عليه السلام وثبت ذلك بالتواتر » 
ثبتت معجزات مومبى » وجاء عيسى بإبطال يوم السبت فدل على أن 
مانقلتموه عن موسى كذب منكم عليه ) 217 » ثم لو كان صحيحا 
لوجب أن تحاجوا به عيسبى ومحمدا عليهما السلام . ولا لم ينقل عمن تقدم 


ع 


أنهم حاجوجما بذلك بطل دعواهم » وقد ذكر أن أول من لقنهم 


١9‏ سيت ىم 

(؟) فى النسخ : ١‏ إلى ذلك الوقت © وهى _زائدة . 

9") فى ق : «١‏ أن أمره كان نبيا إلى ذلك الوقت وإن فى علمه ) . 
(1:) ليست فى ق . [ 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى ق : ١‏ والجواب أن هذا تخرص على موسى عليه السلام » . 
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ذلك ابن لاونو 0"باصيواق 10ال لو كان زللق صحييعا لكان 
معناه مالم ينسخ » ألا ترى أن امخاطبين بذلك يؤمرون به مالم يعجزوا 
وماداموا ع » كذلك 2 أنفنا ( 000 جوز أن يكون معنى ذلك 
ماكان ذلك مصلحة أو مالم أنسخه عنكم . 

فإن قيل : فهذا يؤدى إلى اعتقاد الجهل لأنه إذا أمرهم به 
( أبدا ) (5) ( اعتقدوا كونه مصلحة أبدا ) © وذلك جهل فلا يجوز 
أن يأمرهم به . 
بالنسخ , وقد قيل إنه أخبرهم بمجىء نبى بعده وذكر ذلك فى التوراة 
وعلى أن إطلاقه يقتضى أن يكون مشروطا بكونه مصلحة » ما يقتضى 
شرطه بكونه قادرا عليه . 

فإن قيل : فما ذكرتموه يؤدى إلى أن يقولوا : إنه لا قدرة إلى 
الإخبار بتأبيد شريعة وأن يقولوا فى ( شريعتكم ) 29 : إنها غير 


)١(‏ أبو الحسين » أحمد بن يحبى بن إسحق بن الرواندى كان من المعتزلة » ثم 
انسلخ من الدين وأظهر الالحاد والزندقة فطردته المعتزلة » من مصنفاته التى أظهر فيها 
الكفر : التاج فى الرد على الموحدين » الدافع فى الرد على القران » ؟! صنف كتبا 
للنصارى واليبود وأهل التعطيل . انظر ترجمته فى : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
ص 559 » فرق وطبقات المعتزلة : ص 97 . 

(؟) مدينة عظيمة فى بلاد فارس . انظر معجم البلدان ٠١5/١‏ . 

115 لسسلة: ف ف 

4 قن هاعر 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى ر : (١‏ مشعر يعلم ) . 


"7 2 


مؤبدة » وأن قوله : ل يي سي 0 
لا نبى ) 20 بعدى إلا فلان . 

قافا« كود أن ران نلف ,يدل عاك اتأبيك أن الشريعة بان 
يقول : شريعتى باقية مابقى التكليف لا يتطرق عليها النسخ . 
أو يضطرنا الله سبحانه وتعالى إلى علم ذلك أو ينقطع الوحى » ونبينا 
فك فنلانا ( اقم :00 لانن عله ذراه : « وكحاكم النبيينَ # (4) . 
وهذا يحتاج إلى كشف زائد على هذا والله المستعان فإنى لم أر من حقق 


جواب هذا . 


1ك ات نوما عير بن تبي :اقيق عليه رأنه قن اليك 
نسخ تحريم الخمر بعد أن كانت مباحة وثبت نسخ التوجه إلى بيت 
المقدس ١‏ بعد أن كان واجبا » وغير ذلك » وقد دللنا بأن العقل لا يحيل 
ذلك أن القران ورد به فلا يلتفت إلى قوله و«الله أعلم 
بالضنواني: 7 200 


؟ خج 6 سس 00 : يجوز نسخ العبادة وإ كان الأمر مهأ 


)21 صحيح البخارى : ١١5/8‏ » ونصه : ١‏ إلا أنه ليس نبى بعدى ) . 
(0) فىدر:(لا يكون نبى ) . ظ 

99) ليست فى م ا ر. 

645 سوق الأخزامه 6 آيقا نمع :.. 

65 الغلة يفضي أب:مسلم الأصببان 

” 0010 الام‎ ١ 


8 

مقيدا بلفظ التأبيد » وبه قال أكثر العلماء خلافا لمن قال : لا يجوز .)١(‏ 

واف كت لبا انين اتاحاة نوكيا إذا كانه اضر ا طلقا 

وإن اقتضبى ظاهره التأبيد » جاز . وإن اقترن به لفظ التأبيد لأنه 

لا فرق ( بين ما ) 29 يدل الدليل على أن المراد به الدوام والتأبيد وبين 
أن يرد بلفظ الدوام والتأبيد . 

0 مر : أن العادة أن يستعمل لفظ التأبيد فى 


الممالغة لا ف الدوام 5 أ ترق أنك تقول الب غربمعك اذا 1 ولازم 
فلانا أبدا » والزم السوق أبدا » ولا يراد بذلك التأبيد فكذلك ههنا . 


اه دليل آخر : أنه إذا 0 بعر ان 
ظ 65 :جد وليل اغر. ا انكر التأبيد فى الزمان كذك كن 
اا ا ا » جاز نخصيصه )2 


47 - لم500 
يكن إل معرفة ما يتأبد ولا ينسخ طريق » ومن قال هذا يلزمه أن يقول 
إنه يجوز أن لا يكون محمد خاتم النبيين ولا يجب أن يعتقد أن شريعته 
موبدة . 


, 481/8 : المحصول‎ » 4١ 4/9 : انظر المسألة والخلاف فيبا فى المعتمد‎ )١1( 
؛ والحواز مذهب الجمهور وم‎ ١ : الإاحكام للامدى : عع م١ 5 شرح العضد‎ 
. يسيع أحد انخالفين‎ 

(50).ق«ق: 2 “مها 4 : 


)دق «قين :ا« ويشتر ل 1 


بم 


الحواب : ماتقدم . 

4 - احتج بأن لفظ التأبيد يفيد وجوب دوام الفعل 
جميع أوقات الامكان ( أبدا ) 2١(‏ فنسخه ( بداء ) 20 . 

ار نا عام أن لفك التانيد شيك ١‏ درام , وجوب 
الفعل ) 29 فى جميع الأوقات من جهة الععف . 

فإن قيل : فأى فائدة فى التابيد . 

قلنا : الفائدة فيه التأكيد فى المبالغة كقولنا فى تأكيد لفظ 
العموم نحو أن يقول : اقتلوا المشركين كلهم أجمعين فإنه لا يمنع ذلك 
من التخصيص كذلك أبدا لا تمنع من النسخ . 

98 - احتج بأن قال : لفظ التأبيد يفيد فى الخبر الدوام 
كذلك فى الآمر . 

الجواب : أنه جمع من غير علة على أن ( إفادة ) (24 الدوام 
( فيهما ) 2*0 لا تمنع من قيام الدلالة على أن المراد به غير ظاهره م 
نقوله فى جميع ألفاظ العموم ثم مطلق الخبر مثل المقيد بالتابيد » يجب 
أذ كرون طاي الخو مكل اللقيام الما ياه ع2 علق الامزه عون فيه 
فكذلك مقيده . والله أعلم بالصواب 


)١(‏ ليست فى م ا ر. 
)١١‏ فى م عر : ( بهذا ). 
5) فى مءر ١:‏ الدوام ) 
9 ق:ق: : «فائدة 0 : 
(5) ليست فى م وءر. 


5” ١ 


+6 > بسالة: مرق شيع العبادة لا إل يدل و 

نسخها إلى بدل » وقال بعضهم : لا يجوز نسخ الشىء ( إلا ) )١(‏ 
الع 0 

1ق بح ' لها أنه أ فلو أن تسعوا:واسن م 17األك: تببس : 
فهو باطل لأن النسخ هو الإزالة فى الأصل » وم يدل دليل على 
اشتراط بدل فى الاسم , أو يمنعوا لقبح ذلك ( وهو باطل لأنه يجوز 
فى العقل ) (؟» أن يكون مثل المصلحة مفسدة فى وقت آخر من غير 
اير ماتيا بل اليل عا را عالق أ برا 
الشرع فغلط لأن تقديم الصدقة بين يدى مناجاة الرسول نسخت 
لا إلى بدل » والاعتداد بالحول نسخ مازاد على الربعة أشهر وعشرا لا 
إلى بدل . 


الاوك وم لس 


.) فى ق : ولا‎ )١١ 

(؟) انظر المسألة والخلاف فيها فى المعتمد : ؟/5 ١غ‏ ء البرهان : ؟/ رع 
العدة : >+6/٠‏ ؛ المحصول : 474/1١‏ , روضة الناظر : ص 8١‏ » شرح العضد : 
5 المسودة : ص ١598‏ » شرح الكوكب المثير : ص 37١‏ » ولم يسم أحدا 
من هؤلاء المخالفين . 

95) ليست فى ق . 

قل نل موة ى 03 انناطن لأ نى العقن ون +4 

. ) أن مثل‎ ١ : فى ق‎ 25١ 

(7) سورة البقرة » آية ٠١5‏ . 

(0) ليست فى ق . 


ا 





؟* 0 ”7 


الجواب عنه : أنّا نقول : الاآية وردت فى التلاوة وليس للحكم 
فبها ذكر » وعلى أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها ) 2١(‏ فى الوقت 
الغافى لأمها لو وجدت فيه لكانت مفسدة واللّه أعلم . 

همه مسألة : يجوز نسخ العبادة إلى أشق منها 29 » وقال 
قوم من أهل الظاهر 29 لايجوز ذلك وهو قول ألى بكر بن داود 90 . 

+ ل لنا ماتقدم من الدليل » وأن الله تعالى نسخ الحبس 
فى حق الزانى بالجلد » فى حق البكر » والرجم فى حق الثيب » وذلك 
أشق من الحبس ع ونسخ التخيير ( بين الإطعام والصوع ) 7 بانحتام 
الصيام, وهو أشق "قال تعاله : « وَقَاتلوا فى سَبيل الل السو 
يُقَاتَلَكُمْ 4 200 ونسخ ذلك بقوله تعالى فاقتلوا المشركين © م ع 
وكذلك نسخ قوله تعالى ف وَأعْضْ عَنٍ الْجاهِِينَ ‏ 8 باية السيف . 

هحهة ‏ | حت اخصيم بقوله تعالى : # مالتسخ ٠‏ ل 
يها لأتِ بكثر يها أ يثلهًا 4 0 


1 


. ليست فى ق‎ )١9( 

)١(‏ انظر هذا الحكم فى المعتمد : 4١7/7‏ » العدة : 5717/9 . المحصول 
/.٠م؛‏ , الاحكام للامدى ١”‏ » روضة الناظر الال يا العضد : 
11 + اقرح الك و كني المبيو : طن 751 : 

(م) الاحكام لابن حزم : 555/١‏ . 

. 551/٠ : انظر رأيه فى العدة‎ )5١ 

(5) فى ق : « من 0 لوا ) . 

(7) سورة البقرة » آية. 

(0) سورة التوبة » اية © . 

(8) سورة الأعراف + أية 199 . 

(9) سورة البقرة » اية ٠١5‏ . 


ةا 


ومعلوم أنه لم يرد ( بقوله ) 2١(‏ ( بخير منها ) ('2 فضيلة الناسخ 
على المنسوخ لأن الجميع سواء » فعلم أنه ( أراد به ) 29 خيرا منها فى 
حك لس عاك 

|الجواب : أن ظاهرها أنه نسخ التلاوة وفك قود : أن يكو 
ثوابه أكثر » وقد ورد التفضيل فى ثواب القران . 

( وجواب آخر وهو أن قوله : نأت بخير منها يريد به ) (4) 
ماكان أنفع منها وأصلح فى الديع وذللة خضل قن الأشق .قال 
كله : « أفضل العبادة أطوها قنوتا » ©) أى (©) قياما  .‏ 

ذه - وانحتج.بقوله تعالى : لآ يُرِيدٌ الله يكم اليس و 

م العسرٌ » 29 والأشق إرادة العسر . 

الجواب : أنه لو صح هذا لما جاز أن يكلف الله سبحانه 
عبادة فيها مشقة » وهذا لا يقوله أحد . 


- م : أن ابسر ماهو أصلح أ ف( الشجد) 8 
ذلك وإك كان حت , 


)١(‏ السمت فق قف 

. فى ق : كلمة « فى ) زائلة‎ )١9 

7075 لحستة اق .قا » 

(8) فى ق : « جواب اخر أن خيرا من العبادة ») . 

(©) صحيح مسلم : ااه ونصه : ( أفضل العبادة طول الفتوات 6 
59) فى ق : كلمة ( صلاة ) زائدة . 

. سورة اللقرة غ اية ه86‎ )١ 

(8) فى م ءر : (التجوز ) . 


5509 - المهيد ج ” ) 


” 5 


/567 -. يجيي بقوله تعالى ١خ‏ ريك اله اد لحب 
6 
اب ا 
الذى يكون فيه الصلاح فى الدين ( وكغة الثواب والبعد من المضار 
ا م ا 

لواب : أن يجب أن ل يكلف شين أو ل يكلف ما بش 
الأحف ماعاد نفعه ) © وكثر ثوابه عل مابينا . والله أعلم بالصواب . 

هاه له : يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول 
وقتبا لأن مثل الفعل جور أن يصير فى “مستقيل الأؤقات مفسدة وا 
فرق فى ( العقل ) 29 بين أن يعصى المكلف أو يطيع » فإذا جاز أن 

هو أ سرحي ل ل رسال امار كير 

عنه » وهذا مالا أعلم فيه خلافا 29 . 


5 سور" النمياف ١»‏ ار ا 

. ليست فى ق‎ )١( 

)ليست قم 1ن 

(1) ليست فى م وار . 

(5) فى ق : كلمة ( إلا ) زائدة . 

(56) ليست فى ق2. 

6 فى ق : ( الفعل ) 

(6) فى ق : «١‏ قبل وقت الفعل ) . 

(9) انظر الاتفاق على هذه المسألة فى العدة : ؟//581 » تيسير التحرير : 


هه * 


.+4 - فأما نسخ العبادة قبل وقتها فقال ابن حامد 
وشيخنا 6١١‏ يجوز ذلك وبه قال أكثر الشافعية () 
( والأشعرية ) ( , ( وقال أبو الحسن الفيمى (؟) لا يجوز » وبه قال 
أكثر الحنفية » ولمعتزلة ('» والصيرفى "62 من أصحاب 
35 / 


5 ع وعد اول اقول ال امال :2ن الخو ان كايناء 
ينبت # 269 فدل على أنه يمحو كل مايشاء محوه على كل حال . 

فإن قيل : المراد به محو الكتابة أو مايكتبه الملكان من 
( المباحات ) (2©60. 


01١‏ انظر رأييها فى العدة : 65 المسودة : ص 7١7‏ » وهو ظاهر كلام 
اأحمد . 

)١9‏ انظر رأى أكثر الشافعية والأشعرية فى المحصول : 8/8 » الاحكام 
كملق 1 1 يقرع العطيه 01/:جقل د اقرع الافقواع 11/7/11 

(5) ليست فى ق . ظ 

49 انظز رأيه فى العدة + + + المسودة #«ض:/” .وق المسودة + أن 
أبا :اسن :قال بالر ا الأول أيضا:. 

(5) المنقول عن جمهور الحنفية القول بجواز النسخ » وقال بعدم الجواز : منهم 
الكرخى » والجصاص والماتريدى والدبوسى ورجحه صاحب مسلم الثبوت وصاحب 
التحرير . انظر مسلم الثبوت : 5١/7‏ » تيسير التحرير : ١81/7‏ . 

3م العفيك 2 1 الاك .: 

(0) انظر رأيه فى : الاحكام للآمدى : ١7/‏ ء شرح العضد : ١90/5‏ . 

(8) ليست فى م وعر. 

(9) سورة الرعد , آية 9” . 

. ) الاباحة‎ (١ : فى ق‎ 2٠١9 


للدت 


قلنا : هو عام ثم يمحو ذلك إذ لا يفرق بينه وبين محو الحكم 
إذا شاء سواء كان قبل وقته أو بعده . 

5 - دليل آخر : أن الله تعالى أمر إبراهم بذبح 
اي باع الا رجن وبع اراد بابل 07 
تعالى : « وَفدَيْنَاهُ يديج عَظِيم 4 29 . 

فإن قيل : من أين قلتم إنه أمره بالذبح : 

قلنااع هن قرله سر إلى اق فى القنام الى اذ باق 4 40:, 

فإن قيل : رؤية المنام لا تسمى أمرا . 

قلنا : رؤيا الأنبياء فى المنام وحى وقد قال : « افكل 

اتوم # 2*7 فسماة أمرا . 

فإن قيل : ( قوله ) (2 ماتؤمر ؛ أراد به فى المستقبل . 

قلنا : لا يصح هذا لأنه وصف نفسه بالصبر على المأمور 
( به ) 29 , وما يؤمر فى المستقبل لايعلم هل يحتاج إلى الصبر أم لا ؟ 


. ) فى ق :( ابنه‎ )١١ 

؟) ليست فى م 2 ر. 

59) سورة الصافات ام ٠١/‏ . 

(*+) سورة الصافات » ا تلانة 

. :شورة الساناك ايا 4# والقول مون إل الدنية‎ 66١ 
ليست فى ق . ظ‎ )9 

(0) ليست فى م ودر. 


/ م 


فنبت أنه أظهر الصبر على ماأمر به من الذبح ( وقد ) 257 قال تعالى : 
فلم سكاوكة للجبين » (5) اك انقانا إل اف لمان رضي 
بحكم الله فيهما : ( يوضح هذا أن إسحق (2) لا يأمر أباه ولا ينباه 
ابتداء » وإنما أخبر إبراهيم يانه اقلم أفين اقيم 50116 ليطن علاعية..: 
« قال بالك افر ا مر ©) أى أمرت وذلك شائع قال تعالى : 


لقال اتُخَذْ الرحمن لي سه جنم 5 إِذَّا 5-1 الحكراث 
يه ل وقد الجبال هَذّا 4 00 أ كاديت 


فان قيل للم أمر به إبراهم مقدمات الذبح وهو إصحفي 
وتله للجبين . وقد فعله ولهذا قال تعالى 7 قد مدقت 
اويا # © . 
قلنا : المأمور به الذبح وهو الشق والفتح قال الشاعر : (8 
كان بين فكها والفك 
ذا ل ناف قي ان ولك 


19)- ليست “قن فق . 

م يدوه الفنافا نت 1:6 بم 

(") الراجح أن الذبيح إسماعيل وليس إسحق عليهما السلام . 

(:) ليست فى م عر . 

(5) سورة الصافات » آية ٠١“‏ . 

وذ ضورة عرم ‏ الاراكه دح سو .. 

0) سورة الصافات » آية ه١٠‏ . 

لم الشاغر يهو # منظور نين بماد الأشدع... والبيك تذكرو ابن أن العانى 
التفقيه “ل للق معو 1ك ود واليق: قيال اق المسياعف 4 47/3 ده ليان العريت. ” 
+/١؟‏ . ومعنى البيت : أن رائحة فم المحبوبة تشبه رائحة الطيب الذى يقال له 
مسك المسك » والشاهد فى قوله : ذبحت بمعنى فتقت وقطعت . 


١/3 


الج 007 ورج اللو وجا عن اق 0 0 
تخصوص تبطل معه الحياة . 
[ والثى : أنه قال : ظ سَتَجِدّنِى إن شَاءَ الله مِنَّ 
الصَابرِينَ 4 29 وقال تعالى : « إن هَذَا لَهُوْ البَلاء المُِينُ 4 0 , 
وليس فى المقدمات مايحتاج إلى الصبر ولا يوصف بالبلاء المبين .. 
الغالث : أنه قال تعالى : لإ وَفَدَيْنَاهُ ببح عَظِيمِ ي# 29 , 
كان قد فعل المأمور ( به ) 0 لم يحتج إلى الفداء » فأما قوله : <( قد 
و امتثال الأمر وعزمت على فعله . 
ومن فدهل الديح لكنه كلما قطع موضعا من الحلق 
وجاوزه وصله الله تعالىى . 
قلنا : لو كان كذلك لكان ( ذكره ) 2292 أشهر وإعجازه 
أظهر » ولما احتاج إلى الفداء ولأن حقيقة الذبح ماتبطل معه الحياة 


. ) فى م عر: ( موضع‎ )١( 
11 -“سورة الضافاتة ع 1يه‎ 
. ١١5 سورة الصافات » اية‎ )99 
. ٠١ال سورة الصافات » اية‎ )15( 
. ليست فى ق‎ )5( 

(5) قى:ق: 3 قل 4 

(0) ليست فى م عر. 


(0) قم ي)ر:(«من). 


501 


فإن قيل : المأمور به صورة الذبح وقد فعله لكن جعل الله على 
عنقه صفيحة حديد تمنع أن تعمل السكين ( فيه ) 2١(‏ . 

قلنا : هذا مما لا يجوز لأهل العلم قوله لأنه تعالى قادر على منع 
السكين من غير صفيحة ثم قد تقدم الجواب عنه (5) . 

45 - دليل اخر : أن الله تعالى أمر بتقديم الصدقة على 
مناجاة الرسول بقوله تعالى / : 9 إذا تَاجَيْثُمْ الرَسُولُ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَىْ 
لكوك ردقه 20174 شيع ؤللق قبل ونه الفعل. - 

فإن قيل : قد روى أن عليا رضى الله عنه ناجى رسول الله 
َه وقدّم صدقة ثم نسخ بعد ذلك فوقع النسخ بعد وقت الفعل . 

قلنا : إن صح ذلك فلم يتعلق الأمر بواحد بل كان خخطابا 
لجماعة المؤمنين بقوله تعالى : « يَاايّهَا الَذِينَ امَنُا إِذَا تَاجَيْتمُ 
الرسُول 4 فمن لم يرد مناجاته فما وقع وقت تقديم الصدقة فى حقه 
وإن كان قد حصل فى حق غيره ثم نسخ عنه . 

54 - دليل آخر : أن النبى عََدُهِ صالمح أهل مكة على رد 


من جاءه مسلما من الرجال والنساء 299 » ثم نسخ الصلح فى النساء ‏ 


. ليست فى ق‎ )١( 

699 أورة أبو الخظالن اغتزاقنات-غدة عل الأسدلال. بالآية متنا اعتراضات 
شعيقة بغيذة :فكان الأول يه أن لا يورذها :ولا عسل بالرة غلبا لظهور ضعنها 
ووضوح سقوطها وبطلانها . 

(؟) سورة المجادلة » اية ١7‏ . 

4 انطو عونا الشرروك بق عانم الدديزة ل يسيع البخار 1 بذ 6 / 
صحيح مسلو : 1111/6 : 


0 


٠ : 0‏ إِذَا جَاءَكمْ المُؤْمنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْمَحنوهنَ ذال اولدب 
لا ترَجِعُوهُنٌ إِلَى الكْارٍ 4 )١(‏ وهذا نسخ قبل وقت الفعل . 

فإن قيل ‏ المي و و 
( فدهن ) 29 . 

قلنا : الصلح وقع على ردهن إن جتن » وقبل مجيئهن لايكون 
وقتا للرد فيثبت انه. قبل الفعل . 

+ - دليل آخر : أن النبى عَُهِ لما عغرج به إلى السماء 
فرضت الصلاة خمسين فاشار عليه موسبى عليه السلام بالرجوع 
( فرجع ) ().مرارا ( حتئ جعلت خمسة: 269 ) 229 . وذلك نسخ 
قبل ( وقت الفعل ) 17) ا 0 

بي عا دسي 

انا هلا عير ان وتلققه اله بالقبول فصار كالتواتر وقد 
شيك له الثران 325 سبحانه وتعالى : ( سْبْحَانَ اذى أمترى بعَبده 
َيَلا 4 9" وقوله :+ ثُمٌ دكا فعَدَلى فَكَانَ َابَ فَوْسَيْن أو ذل بم 000 


٠١ سورة الممتحنة » آية‎ )١( 
0 )4ق ق: © "امن رهن‎ 
. ليست فى ق‎ )5( 
+ ليست فق‎ 055 
3 (ه) انظر خبر فرض الصلاة ليلة: الاسراء ته ف د‎ 
00 ؛ صحيح مسلم ا"‎ ع١‎ 
. ) فى ق : (الوقت‎ )569 
. ١ سورة الإسراءء اية‎ )7 
5. ضوزة الع » الايناف دار‎ 8 


1 


فإن قيل : هذا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور به وذلك 
لايجوز عند لأنه لابد أن يعلم المكلف فيعزم على المأمور به ويعتقد 
ادو سم . 

والجواب عنه أنّا نقول : الرسول قد علمه ( وهو ) (0) أحد 
المكلفين . 

5 - دليل اخر : لو قال تعالى : واصلوا الفعل سنة ثم 
نسخه بعد مضى شهر جاز وإن كان ذلك نسخا قبل وقت الفعل فى 
57 

فإن قيل : نسخه يدل على أنه لم يرد السنة كلها ء وإنما أراد 
الشهر. فصار .ذلك. بيبانا للمراد. مخلاف. :نسح الكل قبل. ( اوقت 
فعله ) (5) لأنه يكون قد نسخ ما تناوله الأمر وذ للك يداع 


القواني :2 أن البييقة 0 بيعت عر عقن 'الطنهد لا حقيقة ولا مجازا 
بل هى عبارة عن اثنى عشر شهرا » فنسخه قبل ذلك هو النسخ قبل 
الوفيته > 

عرات: اخن ب إذذ جا انا راس بسعة وووددزريد 0 الشهر 


جاز أن يأمر بالعبادة مالم ينسخها . 


)١ق‏ وهذاة 
)ىق وقيه 0 
959) ليست فى م ا ر. 
(؟:) ليست فى ق . 





0 


والعزم ( عليه ) 2١(‏ واعتقاد الوجوب: , فلما نسخ الفعل تبيّنا أن الأمر 


والخواضي» هيه نا نقول : الاعتقاد فيه الوجوب مالم ينسخه 
الوك ٠‏ كذلك ١‏ فلا ) 7 يكون اعتقاد وجوب 

00011 

والجواب عنه : فيه فائدة ( وهو ) 7© اختبار المكلف / فى 
عزمه واعتقاده . ظ ظ 

فإن قيل : إنما يحتاج إلى الاختبار من لا يعلم العاقبة والله 
سبحانه وتعالى عالم بما يكون فلا حاجة ( له ) ('2 إلى اختباره . 

والجواب عنه أنه تعالى عام بما يكون إلا أنه علق باختارنا الثواب 
والعقاب 6 ولهذا قال تعالى 00 و كم حتى َعْلمَ المجَاهِدِينَ 


. ) على الفعل‎ ١ : فى مءر‎ )١( 
. ) ولا يعزم‎ ١ : فى ق‎ )0( 
. ليست فى ق‎ )6( 

١؟)‏ فى ق : ( فيه ) . 

(5) ليست فى ق . 

(6) ليست فى ق . 


"17 


مك والصابرِينَ ل جارك 4 ('؟ وقال سبحانه : © لِيُبلوكم 


يرع 


ا 5 

5ه اح وليل اخر,: أنه حون انعبر :زا بقعا القو عم 050 
ق. كك ف يعجر امكل عن ررفازة 250 أن يونت ج أو :يكو الامر 
مشروطا بالقدرة » كذلك يجوز أن يكون مشروطا أن لذ امتسكة , 

فإن قيل : لايجوز هذا فى حق الواحد أن يأمره ويعجزه فيكون 
( ذلك ) 2*7 تكليفا بما لا ( يطاق ) 20 لكنه إن أمر جماعة فأعجز 
بعضهم تبيّنا أنه أمر من لم يعجزه دون من أعجره . 

والجواب عنه أنّا نقول : الجماعة إذا كانوا مأمورين فكلهم 
كالواحد » فإذا عجز واحد منهم فقد عجز عما أمر به » وقوهم إنا 
نتبين أنه أراد من لم يعجزه خاصة لا يصح عندهم لأنه يكون تأخير 
البيان عن وقت الخطاب فى العموم وذلك غير جائر عند 
( الخصم ) 27 وبعض أصحابنا رحمة الله عليهم . 
4 - احتج الخصم بأنه إذا قال فى أول النهار : إذا 


. 5١ سورة محمد ء أية‎ )١( 
“ (؟) سورة هود ء اية‎ 
. ) بالشثىء‎ ١: فى م »ر‎ )9( 
. (؟) أى مرض دام‎ 

(5) ليست فى م ا ر. 

19) ليست فى ق . 

(90) فى ق : (المخالف ) . 





6 


( غربت ) 2١١‏ الشمس من هذا اليوم فصلوا ركعتين بطهارة » ثم قال 
عند الزوال إذا غابت الشمس من هذا اليوم ( فلا تصلوا ) 27 ركعتين 
بطهارة فقد تعلق النبى بما تعلق به الأمر على وجه واحد من مكلف 
واحد » وفى ذلك دليل على البداء » أو القصد بالأمر القبيح » وتعالى 
لله عن ذلك » ورب قالوا : أمره بالصلاة عند الغروب يقتضى. حسن 
الفعل ونبيه عنه يقتضى قبحه والفعل الواحد لايكون حسنا قبيحا . 
الجواب : أن الدليل يبطل إذا قال صلوا سنة ثم نسخ ذلك 
بعد شهر لأن نبيه قد تناول ما تناوله الأمر على وجه واحد , ثم لا. يعد 
ذلك 177 اوداع وذ فيضا : 
جواب اخر : أنه إذا نسخه تبيّنا أنه أراد بقوله صلوا مالم 
فإن قيل : فما الفائدة فى ذلك وهو عالم بأنه ينسخه ؟ 
قلنا : الفائدة أن يعتقد المكلف ويوطن نفسه على الفعل 
فيحصل بذلك مطيعا مثابا ك] يأمره بعبادة شهر فإذا فعلها يوما 
فإن قيل : فعل الصلاة لا يعبر به عن الاعتقاد . وتوطين 
ا ظ 


. 6 قاع هر : وغابث‎ )١( 


(5) فى ق : «١‏ فصلوا ) . 
(5) ليست فى ق . 


ا 


قلنا : وكذلك اليوم لا يعبر به عن الشهر » والشهر لا يعبر به 
عن السنة » فكل جواب لكم ( عن ذلك ) 27 فهو ( جواب 
لنا » (5) 

حوانتة الخد أن الأمر بالفعل ) 20 ينض يتضمن العزم والاعتقاد 
فعا <انة بغرن يف عله . 


2-8 واحتج بأنه لو جاز النسخ قبل وقت الفعل الحسن 
اذديقول : صلوا » لا تصلوا فى وقت واحد . 

الجواب : أن هذا جمع بغير علة والفرق بينهما أن النبى إذا 
اتصل بالأمر لم يتعلق بالأمر فائدة » وإذا تأخر عنه إلى وقت آخر 
تعلق به فائدة وهو مقدمات الفعل من العزم واعتقاد الوجوب » وذلك 
ثما يحسن تكليفه ويتعلق به الثواب وبتركه العقاب . 

- احتج بأن مقتضى الأمر ( إيجاد ) (؟2 الفعل » فإذا 
لم يرد مقتضاه كان لغوا لا يجوز منه تعالى » 5 لو قال : اقتلوا وأراد به 
١‏ أن ) 0" لا تقتلوا . 

الجواب : أنا لا نسلم أن ( مقتضى الأمر ) ) إيجاد الفعل (1) 


. ليست فى ق‎ )١١ 

. ) فى مءر : ( جوابنا‎ )١١ 

() فى م ءر : ١‏ وجواب آخر وهو أن الفعل والأمر به » . 
(05 3 1173 خاب )1 

"بست لم 1 ب 

3 م هن 1( الآمر «مققطى 0 

(0) فى م »ر : كلمة ( والفعل ) زائدة . 


511 


كدي لل أرافرة زا سانيم 210 مفروظة عا يتوم غلا الدلل هن عجر 

٠‏ 5 8 مو 5- 5 فى 7 06 1 ا 
ونسخ وزيادة ونقصان ( فمتى قام ) 257 الدليل على النسخ علمنا أنه 
أراد منا اعتقاد ما أمر به فلا يعد ذلك لغوا » على أن هذا ( لا ) (') 
يبطل بالأمر بالصلاة سنة ( إذا نسخه ) 59) بعد شهر . 

١ه‏ - احتج بأن الأمر بالشىء يقتضى (*2 صلاح المكلف 
ذلا وق أن يثباة: عما فيه فإلاحه : 

الدوانيع : أن صلاحه فيه مادام الأمر فاكينا فاذا باه علمنا أن 
الصلاح كان إلى غاية هى النبى » ؛ ثم لو جاز أن بمنع 299 هذا من 
ل موص سيان 
الحكم دوك الرسم ا 

فاه الاول فمثل اية الرجم , روق عن عمر رصى الله عنه ( انه 
قال ) 0 : (١‏ لولا أن يقول الناس : زاد عمر فى القران. لكتبت على 

)١١‏ ليست فى م ورا. 

) فهى قيام‎ ١ : فى م »عر‎ )5١ 

(96) ليست فى م عار. 

(4) فى ق : ( ثم ينسخه ) . 

(ه) فى م ءر : كلمة ١‏ أنه ) زائدة . 

0 فى ق : كلمة «.من ) زائدة . ظ‎ )١ 

ومن انظ المععمة 1/1 +" العذه +552 + الغخصول 411/0 
الاحكام للامدى : ١41/*‏ » روضة الناظر له 


الكو كتي المي + عن د 
(8) ليست اق م.ا)ر. 0:3 


1 


حاشيته : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله 
عزيز حكم ) (2 وكذلك (') التتابع فى كفارة اليمين فى قراءة 
عبد الله 9 , ( ثم ) (5) نسخ وبقى حكمه . 

واما الثالى فمثل قوله تعاللى : ا الوصية للْوَالْدِينِ 
م 4 209 نسخ باية الميراث . ظ 

2 5 : . 5 8 : رسراض هاس 1 سَ 

( ومتاع الحول ) 207 نسخ بقوله تعالى : 9 يَتَربَصنَ بانْفسيهنٌ 
ا 000 اع 6 ١‏ 
اربئعة اشهرٍ وَعشرا # 20 . 

وأما الغالث : فمغل اية الرضاع قالت عائشة رضى الله عنها : 
كان فيها أنرل اللاتعال عقر رميعات معارمانت ‏ فتوف برسيول: الله 


/ 5 5 ٠ 1 1 , اب‎ 


)0 صحيح البخارى : ١58/١‏ ونصه : ( لولا أن يقول النا واد هر فق 
كتاب الله لكتبت اية الرجم ولف 

م6 فى ق : كلمة ( نسخ ) زائدة . 

05 الكراه قيب الل يق مسعود حوفي .قر اي 1 ١‏ طن وه قرا شادة 
ذكرها السيوطى فى الاتقان ١‏ / 77 » ولم يذكرها ابن جنى فى المحتسب 5١98/١‏ 
لالدو ككن: ف البزعاة ل ان الى 

(؟) ليست فى م و ر. 

65 سووة اقرع اية سيكو 

(5) فى ق : ١‏ ومتاعا إلى الحول ) . 

:09 سورة النقرةام ]يك نم . 

(4) صحيح مسلم : ٠١8/5‏ . 


511 


خلافا لمن قال 2١(‏ : لايجوز نسخ الحكم دون التلاوة ( ولا 
نسخ ) 7( التلاوة دون الحكم . ظ 

107و - لنا أن الحكم والتلاوة عبادتان , ا عبادتين فإنه 
يجوز نسخهما معا ونسخ إحداهما دون الأحرى لأسخور. أن نضيرا 
مفدتين: فق زهان آخر بعد أن كانا مصلحتين » ويجوز أن تصير 
إحداهما مفسدة دون الأخرى 1 


إن قيل : التلاوة ذه عل الحكه ويستحيل بقاء الدلالة و3 
عدم 1 6 وثبوت المدلول مع نعمى الدلالة . 


والجواب عنه أنّا نقول. : الدلالة تدل على الحكم فى عموم 
الأؤقات بشرط أن لا يعارضها ما يمنع مدلولها » ا نقوله فى دلالة 
العموه تدل عل اناد بشرط أن لا تخص » كذا هاهنا تدل مالم 
42 ولأن الحكم قل د يثبت ولا تلاوة بفعل الرسول 2 أو بقياس 
او ار 0 
4 - مسألة 7 يجوز : نسخ القران بالقران » والسنة المتواترة 
١‏ بمثلها ) 29 والاحاد بالاحاد 7 ش 


)1١‏ ذكر الآمدى أن هذا هو قول فرقة شاذة من المعتزلة. 
الاحكام : ١51/«‏ » وانظر الرأى فى روضة الناظر ص 74 » المسودة : ص ١18‏ » 
شرح الكوكب المنير ص 77 . 00 

. ) فى ق : ( والنسخ‎ )١9 

(”) فى م عر :( بالسنة المتواترة ) . 

(14) كل هذا بالاتفاق بين القائلين الع ما قال الأمدى فى الاحكام : 
ع ١‏ . 


7116 


فأما نسخ القران بالسنة المتواترة فقال شيخنا لا يجوز ذلك 
شرعا 29 , ويجوز عقلا () . ( إلا أن ) 29 أحمد قال فى رواية 
الفضل بن زياد وأبى الحارث : لا ينسخ القران إلا قران يجىء بعده , 
والسنة تفسر القران » فظاهره أنه منع من نسخه شرعا وعقلا وبه قال 
الشافعى 259 ». وقال أكثر الفقهاء والحنفية 20 والمالكية (21 وعامة 
أحمد فى رواية صالح فيما خرجه فى الحبس ١‏ بعث الله نبيه وأنزل عليه 
كتابه وجعل رسوله الدال عل ماأراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه 
وناسخه ومنسوخه ) وهذا يدل على أنه ينسخه بقوله 1 أن قوله فى 
ذلك لا يكون إلا صادرا عن الوحى فيعلم به / أن الله تعالى الناسخ 
على لسان نبيه . | 

ه/ة - والدليل ( على ذلك ) 29 قوله تعالى : « وَانْلنَ 
ل سمس للساظ سا إل ته ه 0 ا 
إِليِكَ الذكر لتبِينَ للناس ما نزل إليهم »4 2١0‏ والنسخ ضرب من 
البيان لانه يبين قطع المذة:., 


. 754 انظر العدة : 553/7 » شرح الكوكب المنير ص‎ )١( 

؟) انظر العدة : 581١/75‏ . 

ونم توق ا الآ 6 

24 انكلر الؤسالة وض 4 

(5) انظر فواتح الرحموت : 78/7 » تيسير التحرير : 7١/7‏ . 

(5) انظر شرح تنقيح الفصول : ص 7١7‏ . 

(00) انظر المعتمد : 474/١‏ », الاحكام للامدى : ١57/8‏ » وهو قول الإمام 
فى المحصول : #/9١اه‏ . ظ 

(8) ليست فى ق... 

(9) فى م »)ر : ( عليه ) . 

. 44 سورة النحل » اية‎ 2٠١ 


545 ح المهيد جح ”,2 


وأ 


1 


فإن قيل : المراد به التبليغ والإظهار لأ النسخ ليس ببيان وإنما 
هو رفع . ا 

قلنا : التبليغ استفيد بقوله تعالى : « يا أَيُهَا الرسُول يَلْ 
ما أزل اتلك من تيك 1034© نبجب أن يكرن ايان هاهنا خرن + 
أن البيان إخراج الشىء من حيز الإشكال إلى حيز التجلى » وإنما 
يكون ذلك بعد أن يبلغنا ويشكل علينا فيبين لنا حتى يتجلى » وقيل : 
هو العلم الواقع من النظر والاستدلال والتبليغ لا يحصل به ذلك » 
وقوهم النسخ ليس ببيان غلط ء لأنه بيان ( انقضاء ) ('2 مدة العبادة 
ورفع ( مثل ) (©) حكمها فى المستقبل وقد تقدم الكلام فى البيان . 

5 - دليل اخر : أنه قول صدر من صاحب الشرع 
مقطوع به أو يوجب ١‏ العلم ) 2*7 فجاز أن ينسخ ( القران ) 20 به 
كالقر 1 

فإن قيل : يلزم الإجماع فإنه مقطوع به ولا ينسخ القران به . 

قلنا : إذا أجمع أهل العصر على خلاف حكم اية حكمنا 

فإن قيل : هناك يستدل على ( النسخ بعد الإجماع ولهذا 


15 سنووة الماقدة ايه 6 
0) فى مءر: (١‏ لقطع). 
159" اليه ف 1 


(4) فى ق : (الحكم ). 


(9): لست تق + 


كر 


لايضاف النسخ إلى المجمعين ) ('؟ » ( قلنا وهاهنا يستدل على ) (") 
أن الله تعالى أوحى إلى نبيه بالنسخ فنسخ إلا أنه يجوز أن يضاف 
النسخ إلى الرسول ولا ( يجوز أن ) © يضاف إلى الإجماع لأن 
الرسول عَلُهِ يضاف الشرع إليه فجاز أن يضاف النسخ إليه » وإذا 
أجمعت الامة على حكم لم يقل هذا شرعها . فكذلك لا يقال إنها 
( قد) 2459 نسخت على أن النسخ من جهة الوحى » والاجماع انعقد 
ظ ابد 5 اه د .> 
بخلاف قول الرسول َي . 
فإن قيل : إنما جاز نسخ القران بالقران لأنه ساواه فى الاعجاز 
بخلاف السنة . 


قلنا : النسخ رفع الحكم وإزالته » ورفع الحكم يقف على أن 
يدل دليل على رفعه وليس من شرط الدليل أن يكون معجزا ولهذا يكون 
الناسخ بعض آية مثل قوله : « فَافْيُلوا المُشْرِكِينَ 4 2*0 ولا إعجاز 
فيها » وينسخ ( السنة ) (2 بالسنة ولا إعجاز فيها . 


فإن قيل : إلا أن ذلك ممائل ولا ممائلة بين القران والسئة . 


. ليست فى ق‎ )١١ 

و0) ليست فى ق . 

09) ليست فى م ل ر. 
(+) ليست فى ق . 

() سورة التوبة » آية © . 


57 


قلنا : من سلم لبي م رع 
0 المنسوخ . 

جخريد لغرب أن النسخ يتناول الحكم . والكتاب والسنة 
المتواترة فى الحكم يو باوب بوني 
الحكم .. 

فإن قبل : : فخبر الاحاد والقياس ( يتساويان ) 29 فى الحكم 

قلنا : نِ ' يسارى ان 1 ف دلت 1 8 إذا 
وا يد جا باو ا امي لوي 
فُْ النسخ ( 0 ظ ظ 

لالاة - دليل اخر : أن المانع من ذلك لا يخلو إما أن 
يكون لأنه لا يصلح فى القدرة أو لأن ( الحكمة تمنع ) (©) منه, 
لا يجوز الأول لعلمنا أن الرسول عَرَدُهِ كان قادرا على أنواع الكلام » 
فلو أنى بكلام موضوع لرفع حكم لدل على ماهو موضوع له , ولا 
يجوز الثانى لأ ( منع ) 29 الحكمة يحتاج أن يبين ما وجهه ؟ . 


)١(‏ ليست فى م وعر. 

. )» أن ياثل‎ ١ : فى ق‎ )5١ 
..:4 9)“ق.ق : 31 تسعويان‎ 
ليست فى م وار.‎ )5( 

(5) فى مءر (١:‏ الحكم يمع ). 
(5) ليست فى ق . 


انفصل 


فإن قيل : وجه ذلك أن يكون منفرا عن النبى مُه وموهما أنه 
يأ بالأحكام من قبل نفسه . 

قلنا : لو نفر ذلك لنفر إذا أخبر / أنه أوحى إليه بإزالة هذا 
( الأمر أو ) 2١‏ الحكم . أو إذا نسخ السنة بالسنة » أو القران 
بالقران » وهذا كان المشركون ينسبون النبى 2 إلى الافتراء إذا نسخ 
القران أبالقران ولهذا قال تعالى : ١‏ وَإِذا بذنا ا مكان اه ة والله اعْلَمُ 


ا 0 


بمَا يرل قَالوا إِنّمَا أنْتَ مُفئرٍ 4 () 
4لاة - دليل اخر : أنه لايخلو أن يكون المنع د 

القران أكثر ثوابا » أو أن له إعجازا . لايجوز أن يمنع لكثرة الثواب 
( لأنه يجوز نسخ أكثر الآيتين ثوابا بأقلهما ولأن الثواب ) (") يجوز أن 
يكون فى حكم السنة الناسخة أكثر , ولا يجوز أن يمنع للإعجاز لأنه 
يجوز نسخ الاية التى فيها إعجاز بالاية التى لآ إعجاز فيها » وإذا بطل 
الوجهان لم يكن للمنع وجه . 

فإن قيل : المانع رفع كلامه تعالى بغير كلامه . 

قلنا هذا تو السالة . ما الذى يمنع من رفع كلامه بغير 
كلامه ؟ 

فإن قيل : لأنه كلامه الأصل والسنة الفرع والأصل لا ينسخ 
بفرعه . 


61 المسكة توق . 
19 سيورة الفخل ايه لأسي .. 
0559 ليفسثة ف ف : 


/7ا ب 


5 


قلنا : لا فرق بينهما فى إثبات الحكم وفى أن كل واحد منهما 
( أوحى سول :ين 11 وقد 7 اواق اتعاوير اير ونا صا 


عَنِ الهَوى إن هو 5 وَحى يوحى . د وقال تعالى 0 قل 0 
لي أَنْ أَبدلَهُ مِنْ يَلقَاءِ تفسبى إن أَنعُ إلا مَا يُوحى إلى ) (5» 


فإن قيل : فيجب أن. يضاف النسخ إلى الوحى لا إليه . 
قلنا : بل يضاف إليه ؟1 أضيفت أحكام الشرع عن 
انعم ببالوعين .: 


8 - احتج الخصم بقوله تعالى : « وإذا بَدَّلنَا اي مَكَانَ 
ايَةِ 4 20 فأخبر أنه يبدّل الآية مكان الاية . 

الخري أنه أخير الفا يذل اه 57 
مُفئّر 4 290 وليس فيه مايدل على أنه ( لا ) 29 يبدل آية | الأناية؛ 
وهذا كي لو قال : إذا قصدت فلانا راكبا ( تكلم ( (6) قينا الاعذاء 
( لايدل على ) () أنه أراد لا يقصده إلا راكبا » على أن ظاهر الاية ( اي 


. ) وحى إلى الرسول‎ «١ : فى ق‎ )١١ 
. ليست فى ق‎ )١ 

48 وزة العم + «الارعاة 417+ 
(5) سورة يونس »ء اية ١١‏ . 

1 1 سوزة الفحن +" آي‎ 2١ 
: 101 بشورة لفحل د ايه‎ 

(0) ليست فى ق . 

() ليست فى م عدر. 

(9) ليست فى.م ؛ ر.. 

. فى مءر : كلمة ( ل ) زائلة‎ )٠١١9 
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تاغل "انه أراف فقيل نز لففك 00©) الحية لا كيه + 

انْتَ مُفئَرٍ © ثم أجاب عنه بقوله تعالى : ا قل تَزَلَهُ وُوحٌ القدس مِنْ 
رَبك بالق »4 (2 فقطع ( إيبامهم بان الرسول عليه السلام ليس من 
عنده تبديل وإنما التبديل من عند الله ) 90) 


الجواب عنه : أن هذا لا يمنع قولنا لأن عندنا أن النبى عَيْلك 
سخ القران بالسنة إلا إذا أوحى إليه بذلك فقد نزله روح القدس 
وعليه ( يدل ) 0©) : ( قل مَايكون لي أن أَبَدَلَهُ مِنْ تَلقَاءِ تفسيى إن 
نَع إِّا مَايُوسَى إلى » (* على أن قوله : « أآنْتِ تِ بِقرَانٍ غَيْر هَذَا أو 
اا و0 ا ا 0 
بيت بي أ ا علي 01 
تفضا دلقم 100 


)١(‏ ليست فى م در. 

0 سورة التحل :6 اية ا 

5ق 001 كاتس بان العوين م متيو لعن عند لزني 11 
)اق معدن :ا تتزل 4 

(5) سورة يونس »ء اية ١5‏ . 

(1) سورهة ومن © ااية ١6‏ . 

0) ليست فى ق . 

(8) سورة البقرة » اية ٠١‏ . 

(9) ليست فى ق . 


ىن 


أعنهان اناهير أله ان كين ورا ا( لبود للق ,يفي اله 
باتد عق عفيين القر 0[ :وعتفيية 207 قران به الا تر أن الافيان 
لو قال © سااخة مك ع ثوب اتيك عير عه رقغطى. ثولت شور 
مله . 
الغاق : أنه 20 قال 9 نات يبخير منها © والسنة لا تكون خيرا 
من القران . ظ 
“اقالك أن قزل "تالت سك .ونيا 4 مدل عل أنه. هر 
المتفرد بالأتيان 5 07 |( 00 
لرابع : أنه قال : « ألم تَعْلّم أن الله عَلَى كل شَىءِقَدِيرٌ 4 . 
فدل على أنه هو المختص على نسخ القران ولا يكون ذلك إلا 
( بقران ) (5) . 
الجواب : أن قوله تعالى : ٠‏ كأتِ بِحَيْرٍ مِنْهًا أو مِْلِهًا # (5) 
ناسخا ء بل لا يمتنع أن يكون الذى يأ به مما هو خير منها فى أنه 
حكم آخر من ( بعد ) 2١(‏ نسخ الاية ويكون الناسخ غير الاية . 
فإن قيل : كل من أوجب ( عند ) 29 نسخ الاية الإتيان/باية 
اخرى قال : إنها هى الناسخة . 


. ليست فى ق‎ )١١ 

1 لشفير تعفن القرا 0 
09) فى ق : كلمة ( لو ) زائدة . 
4 قن 1ك يال تفراف 14 + 

(5) ليست فى ق . 

(95) ليست فى م عدر. 

(0) ليست فى ق . 
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قيل : نحن لا نوجب ذلك ويجوز النسخ إلى غير بدل وقد 
تقدم الكلام ( فيه ) . (') 

ثم الجواب عن كل دليل على التفصيل . 

انا فافز نابت كين فضا للكرن :و لاع 50) ين اليس قاذ 
نسلم ذلك بل إذا قال : مااخذ منك من ثوب اتيك بخير منه يعنى 
اتيك بشىء خير منه لستار دار » قال تعالى : « مَنْ جَاءَ بالحَسَئَةٍ 
له حَيْر مَنَهَا 4 29 ولا يقتضى من جنسها . 

وعن الثانى أنه يريد بخير منها ( أى ) 57 ( يريد ) 200 خيرا 
منها فى النفع وحصول الثواب والمصلحة وليس يجب أن يكون خا فى 
كل شىء لأنه ليس بلفظ عموم . 

وعن الثالث : أنه إذا دلت السنة على النسخ ١‏ فإن 00 
تعالى هو الناسخ لأنه هو الذى أوحى 29 إلى نبيه بالناسخ . 

وعن الرابع : أن المنفرد بن يأق بما هو أنفع ( فى الحكم ) (85) 


.) فى ذلك‎ ١ : فى مءر‎ )١( 
. ليست فى مم‎ )١( 

(0) سورة الثمل » آية 89 . 

(4) فى ق : «أو). 

(5) ليست فى م ودر. 

لما وخ اانه ا 

0) فى ق : كلمة «( بذلك ) زائدة . 
(8) ليست فى ق . 


7 


( من الكلام ) 2١(‏ المنسوخ هو الله تعالى وحده لأنه هو المختص بعلم 
العواقب والمصالح . 

١‏ - واحتج بأنه لا يخلو أن تقولوا : يجوز نسخ ألفاظ 
القران الببنة أن بين » لزن الى + يوز اندي إل سخ التزين 
بالضعيف وذلك لا يجوز كا ( لا ) 27 يجوز نسخ القران والسنة 
المتواترة بأخخبار الأحاد » ولا ع 007 الاحاد بالقياس . 


وإن قلتم : لا يجوز » م لا يجوز نسخ التلاوة بما هو أضعف 
منها » ( كذلك ) 59 لا يجوز نسخ حكمها بما هو أضعف منها . 
7 كانمي أله وز نسخ التلاوة بالسنة » لأن اللفظ لايمكن 
رفعه إلا أن يشاء الله فيئز: 00 بخلااف الحكم » ويحتمل أن 
عو :للك وهو أن يقول 0 عليه : السلام لا تقرأوا هذه الاية » وقد 
روى أنه كان ف القران 0 لو أن 2 ادم واديين يجريان ذهبا لابتغى هما 
الغا ولا يملا جوف ابن ادم إلا العراش» :وركوت الله على من تاب ا" 
وقوله : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) ومنع الرسول 
من قال تهروقوهم برقدى إل تنح القرى بالضعيف الالح (إن البسنة 
المتواترة صدرت من الوحى فلا تنسب إلى الضعف » ولهذا توجب العلم 
الضرورى وتثبت بها الأحكام قطعا بخلاف خبر الواحد والقياس . 


)١(‏ ليست فى م 6)عر. 

. ليست فى ق‎ )١ 

(5) ليست فى م ور. 

(5) -ليممتة “اق غ8 ار .: 

(5) رواه مسلم فى صحيحه . انظر شرح النووى على صحيح مسلم 
١‏ 
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5 - فصل : واختلف من قال : يجوز نسخ القران 
بالسنة هل وجد ذلك ؟ 

فقال بعضهم : ( قد ) 2١(‏ وجد ذلك » وقال بعضهم : لم 
يلحك :00 وهو الأقوى عندى لأن الأصل عدم ذلك فمن 
دعى وعتووم بتنليه الدلين.. 

قالوا : ( والدليل على وجوده ) 27 أشياء : 

948 - منا ( أن اية ) (5) الحبس فى حق الزافى نسخت 
بقولة قله + خدوا عي عتواعى + افك ستغل الله لق يلظ : 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد 
والرجم ) 9) 

الجواب : أن هذه الاية شرع فيا الحبس إلى غاية بقوله : 
١‏ أز يَجْعلَ الله لَهْنَ سيلا 4 © . 

فبين الرسول عَيه ( السبيل ) "2 بقوله : ٠‏ قد جعل الله هن 
سبيلا » وذلك لا يسمى نسخا لان النسخ يرد على ماكان ظاهره 
الإطلاق . 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ليست فى ق‎ )١ 

(5) انظر الخلاف هنا فى المعتمد : 4/١‏ 5 » الاحكام للامدى : ١67/8‏ . 
)5١‏ فى ق : «١‏ أنه » . 

(5) صحيح مسلم : ١515/9‏ . 

59) سورة النساء » اية ه8١‏ . 

90 الععية ركه . 


لب 
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فإن قيل : الأحكام ( المطلقة ) 2١‏ كلها مقيدة بالنسخ 
( قلنا ذلك ) (© يشترط فيبا تجويزا لا باللفظ لأن العبادة 
المقدرة بمدة ( باللفظ ) 9 لا يسمى انقضاء مدتها نسخاء ألا ترى 
قله تعان :ثم انثا المي إلى اليل 4 87 / لا يجعل دعول 
الول فيه , 
م ا ابي و ل )| 
١‏ الْرانيَة والزانى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدِ مُنْهُمَا مِأَهَ جَلْدَةِ »4 © وفى 
( الرجم ) (1) بقوله : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمومما البتة ») . 


فإن قيل : ذلك ليس بقران وهذا قال عمر رضى الله عنه : 
والولا أن يفول النائى راد عور قن لمحف لكدرت فى كنا ينه + 
و الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمرهما البعة » 9©  .‏ 


قلنا : ذلك كان قرانا ونسخ سمه فقال عمر : لولا أن يقال زاد 
فى القران الثابت الرسم لكتيت ذللك: . 


)١(‏ ليست فى فق 

و١)‏ ليست فى ق . 

99) فى ق : « من اللفظ ) . 
كم سووة اقرف م رقت ., 
و سور التون + ايه .+ 


(5) فى ق : ١‏ النسخ ) . 


(0) صحيح البخارى : ١58/١5‏ . 


"١ 


65 - ومنها قوله تعالى ٠:‏ 3« الوَصِيّة لِوَالِدَيْنٍ 
لاماي 004 ”| لني لله يقولة 102لا بوصيية: وا نين 4 

الجواب : أنها نسخت باية المواريث وبيان سهام 22 الوالدين 
١‏ ا ١‏ لل وود ا هرد 
والاقربين » كذا روى عن ابن عمر وابن عباس 27 رضى الله عنهما 
وهذا قال عي : إن الله قد أعظى كل ذى حق حقه فلا وضية 
وار 157 ْ 

ومسو م و ا وس 

3 

يي َيه بقتل ابن خطل ( وكان ) 20 متعلقا 

“الكفية 190 


الجواب : أن ذلك نسخ بقوله تعالى : <( فاقلا المشركينَ 


حريك ا تموهم 4 (0) , 


. ١8٠ سورة البقرة » اية‎ )١( 

0) فى ق : كلمة ( هم ) زائدة . 

(؟) انظر هذه الرواية عن ابن عباس فى أحكام القران للجصاص : ١55/١‏ . 

سنن أن حاود : /8ه بقن التومذع :88/4 + من السنان. : 
105 اتن اربع سائحة: 2 إطاهنة مسق الخد 2 31 

(ه) سورة البقرة » آية ١9١‏ . 

59) فى عدر : لابوإق: كان )1 

000 روى البخارى فى صحيحه : ١١/8‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
١‏ أن النبى عه دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن 
خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتله » . 

وابن خطل هذا اسمه عبد الله » وهو من كفار مكة » وكان يبجو رسول الله 

عله بالشعر , ؛ قتل يوم فتح مكة بين زمزم والمقام صبرا لوم 8 . 

)8) عتورة القوية 4 “ايه :8 





ا 


5 - فصل : ( فأما ) 2١(‏ نسخ القران والسنة المتواترة 
( بأخبار الأحاد ) (© فإنه لا يجوز شرعا ويجوز عقلا وهو قول أكثر 
العلياء 9 .:وقال..بعضن أهل الظاهر وصور نشرعا ايضار 29 

م - ننا أن الصحابة كانت تترك أخبار الاحاد فى 
كتاب ربنا وسنة نبيناأ بقول امرأة 3 ندرى أصندقك أم كلية 00 

- دليل آاخر : أن الكتاب والمتواتر معلوم بدليل 
مقطوع به فلا يرفع بما هو مظنون "ا لايرفع بالقياس . 

فإن قيل : الحكم بأخبار الاحاد معلوم بدليل قاطع . 

الجواب : أن العمل بها معلوم فى الجملة » فأما فى الموضع 

8 - احتج الخالف بأنه إذا جاز تخصيص القران بأخبار 
الاحاد فكذلك النسخ . 


019 ابسة اق 

)2 فى ق : ( بالاحاد ) . 

9*) انظر المعتمد : 49./١‏ » المحصول : 196/8 , الإحكام. للامدى : 
+/؛ ٠ ١‏ شرح الأسنوى 0 ٠»‏ فواتح ال حموت + ل سواتة: الناظ.. : 
"١/١‏ . 

(4) انظر الاحكام لابين حزم : 4077/1 . 


8ع كح عطق 1 11511 


الك 


الجواب : أن التخصيص بيان المراد باللفظ العام » والنسخ رفع 
اي مااقتضى اللفظ دوامه ( وبقاءه ) 229 , وهذا لا يجوز 
النسخ بالقياس ويجوز التخصيص بالقياس . 

48و - | ع بأن ذلك قد وجد فى الشرع قال تعالى : 

( قل لا أجل مما اوح إلى مُحَرّما عَلَى طَاعِم يَطَعَمُهُ إلا أن 
يون َيه أَوْ دما مُسْفوحاً أو لَحُمَّ خئزير * © فنسخه 
( بالبى ) 259 عن كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير 29 . 

الجواب : عن قوله : « قل لا أجد فيما أوحى إلىّ محرما على 
طاعم يطعمه »4 معناه إلى الان ولا يتناول مابعد ذلك ( ولا يكون غهيه 
عليه السلام بعد ذلك ) 20 نسخا . 


على أن الآية دلت على إباحة ماعدا المذكور من طريق العموم 
فورد الخبر بتخصيصه . 

0١‏ - احتج اق اله تعان كان وراعل كم : ما وَرَاءَ 
ذَلِكُمْ 4 ("2 وورد الخبر بتحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها (44 ع 
فكان: ذ للك تسيخا: . 


13 ليست فى اق 

299 البسيثت ىق 

16 مون نالأ امي 8 14 

(5)-ق اق 2 (تعبية )1 

(0) صحيح مسلم : ١5*14/9‏ . 

(5) ليست فى (ق ). 

1 ععووة" الاك عد .آيةا 14 

ا 0 
89 »© صحيح مسلم : ٠١79/9‏ . 


5: 


الخواته: :أن ذلك تخصيص وليس بنسخ 
( وقد قيل ) 7') ١‏ ذلك فى بلول فجرى جر الور ى جوز 
وقوع النسخ به . 

5 - احتج بأن أهل قباء تحولوا عن القبلة بخبر الواحد . 

الحواب : 00 ) 200 أن يكون قد وعدهم النبى عله بذلك 
وقال : إذا جاءم رسولى فاعلموا أن الله تعالى قد نسخ التوجه إلى بيت 
المقدس الكمبة فتحولوا لذلك لا لخير الواحد . على ١‏ 0 
ماذكروه قد قيل كان ( جائزا ) (؟) فى صدر الإسلام ثم منع منه . 

وى هذه المسألة رن دليل النخالف فيبا قوى 
( ظاهر ) 20 وا لَه أعلم . 

+49 - مسألة : يجوز نسخ السنة بالكتاب وهو قول عامة 
الفقهاء 29 ع. خخلافا لأخد قول. الشافعى أنه لايجوز . (8) 


. ) وقيل‎ ١ : فى ق‎ )١1١ 

(؟) ليست فى ق . 

(6) ليست فى ق . 

(*) فى ق : « جاريا ) . 

(ه) فى ق : ١‏ لا دليل ») زائدة . 

(5) ليست فى ق . ظ 

(0) انظر العدة : 587/7 » فواتح الرحموت : ”/8/ » تيسير التحرير : 
10# ؟ سواه الناظوع 1/1 0ه المسودة 807 9و شرح الكر كي المميزادض 74 

(8) يقول الإمام الشافعى فى رسالته ص ٠١8‏ :. ( وهكذا سنة رسول الله 
الأمييكها لأسن سول كدو اعدف الله ارسيرلةق عن د نيه عا مدن رول الله 
لسنّ فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتى قبلها مما يخالفها » وهذا 

مذكور فى سنته مله .. وانظر القولين للشافعى فى المسألة فى البرهان : ١.10/5‏ » 

المحصول : 8/9.ه ء الاحكام للامدى : ١60/8‏ ء شرح العضد : 03191//9. 2 
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+44 - نا أن القرآن دليل مقطوع به » يجوز أن ينسخ القران 
١‏ القران ) ٠ )١(‏ فنسخ السنة به أولى لأنه أعلى مرتبة من السنة . 

هه دليل افر .وهو ماتقدم من أنه لو امتنع ذلك لم 
يخل أن يكون امتناعه من حيث القدرة أو من حيث الحكمة » لايجوز 
أن يكون العجز فى القدرة لأن الله جل جلاله قادر على جميع أقسام 
الكلام » فلا يجوز روج كلامه من أن يكون دليلا على ماوضع له 
من الفية : 

1ن لكي برقال أذ نالف يشر عنم الرسول: ل 
ويوهم بأنه لم يرض بما سنه وهذا باطل بنسخ السنة بالسنة » » لأن السنة 
الناسخة تصدر عن الوحى بالقران فيوهم ذلك . ؛ وكذلك نسخ القران 
بالقران يوهم أيضا . وهذا قال الله تعالى 8 وَإِذا بَدَلنَا ايْةَ مَكَانَ أي 
ذلك أغله ينا قل فال إنما انث 0 مَفَتَر # (5) 

جواب كير 4 1ن العميت :نا ولع الكو يعد الب إل بطل 
وذلك بمنع من التوهم لأنه لو لم يرض بما سنة لم يقر عليه أصلا . 

ددن تت دليل اخر : أنه قد وجد نسخ السنة بالقران لأن 
النبى عَُهِ أخر الصلاة يوم الخندق حتى مضى هوى (2 من الليل ثم 
صلى (» فنسخ ذلك بقوله تعالى : ظ فَإِنَ حَفُم فَرجالا 
ا 


)١(‏ ليست فى م عدر. 

00 نيورة التعل 6 اده 5 

99) هوى من الليل : ساعة من الليل - انظر القاموس المحيط : ://ا.غ . 
(؛:) صحيح البخارى “7 4 

() سورة البقرة » آية 5*9 . 


(١ :‏ 55 - التمهيد ج ” ) 


كن 


وكذلك صالح أهل مكة على أن يرد ( إلى الكفار ) ('2 من جاءه 
ايع ا ل ابا و0 
المقدس صل إليها النبى مد ستة عشر شهرا 9 ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى 0 0 


ركذلك صل النبى مي على المناققين 19 فنسخ ( ذلك ) (8 
بقوله تعالى :ولا ئصل عَلَى أحبد مِنْهُم مات أبّداً 4 57) وفيه ضعف.. 


10 ابي ا عير االو وي 0 
لئاس مال إِليْهُمْ #4 2١‏ فدل على أن كلام الرسول ع 
فلو نسخ خرج عن كونه بيانا وذلك لا يجوز . 


. ليست فى ق‎ )١( 
الا ليست فى: ق:.:‎ 
. هه ليست فى قى‎ 
الور 5 مضه ايها ض‎ 4837 

(2)5انظر خبر صلاته إلى بيت المقدس فى صحيح البخارى : 5.5/١‏ 2 
صحيح مسلم : ١/4/ا”‏ . 

659 شتورة البقوة مارك وهر : 

070 انظز :ضيللاة :سول الله 10 ييه عل عبد الله بن أب عند وفاته فى صحيح 
البخارى : 757/١‏ » صحيح مسلم : 7١41/5‏ . 

() ليست فى ق . 

(9) سسورة:-التوبة » اية 65 . 

. ليست فى ق‎ 2٠١9 

. +4 سورة النحل » أآية‎ )١١١ 
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الجواب : أنه ليس فى قوله : ا لتبين للناس مانزل إليهم # دلبل 
على أنه لا يتكلم بالنسخ . 6 إذا قلت : دخلت الدار ( لانام 
لايدل ) (2 على أنك لا تفعل فعلا آخخر . 

جواب آخر : أن النسخ من البيان لأنه يبين قطع العبادة . 

جواب آخخر : أن كلامه وإن كان بيانا » أليس يجوز نسخه 
بالسنة فبالكتاب أولى . 


6 - احتج بأن من شرط الناسخ أن يكون من جنس 
المنسوخ وهذا () لا ينسخ الكتاب بالعقل , قلنا : لا نسلم أن من 
شرط الناسخ أن يكون من جنس المنسوخ . وهذا يجوز نسخ حكم 
العقل بالكتاب والسنة وهم لا يسمون ذلك نسخا » والنسخ هو رفع 
وقد وجد » ثم ليس الكلام فى الأسماء . 

4 - احتج 3 البسيته. تبتر القرات ») فلو قلنا 
١‏ إن ) 27 القران يبين السنة أفضى إلى الاختلاط لانه يحتاج البيان 
وإ ان الصو 30 


لواب : أنه يلزم التخصيص فإن القران يخص السيئة 6 والسينة 


ام اق غ1 رأث لبون انق ليق 6 
)١١‏ فى ق : كلمة ( يجوز ) زائدة . 
١7‏ اميت 0 

4 فى ق : ١‏ أن يبين بما هو بيان له © . 


5787/ 


قوب ١...‏ - مسألة : لايجوز نسخ ماثبت باجح 1 ان لو 

ع ام بالل حو ع برعل 0 1 
ينعقد بعد وفاة النبى لذ ود بعد ذلك ورود كتاب ( ولا ) (") 
سرئة . 

فإن قبل : يجوز أن تظفر الأمة بعد اتفاقها بنص كان قد خفى 
عليها 29 فينسخ به . 

قلنا : لا يجوز ذلك (١‏ لأن الأمة لا تذهب جميعها عن الحق : 
ولو جاز ذلك لما كان إجماعها حجة فأما نسخه بالإجماع فلا 
يجوز ) (*) أيضا لأن الإجماع ( الثانى ) 2 إنما يصدر عن دليل 
شرعى متجدد من كتاب أو سنة وقد بطل ذلك بموت الرسول ميك : 
أو يدل الاجماع الثاق (١‏ عل أن الأول ع (20 كان. باطلا وذلك لامجوة 
لأن مثل ذلك 00 يتطرق من ( الخصوم ) 290 على الإجماع ( الثانى ) 
(9» فيخرج ( أن يكون الإجماع حجة ) )١(‏ . 


)١١‏ وهو قول الجمهور ؛ انظر المعتمد : :4**/١‏ ء العدة < «/هة.لاءع 
المحصول : */81ه , الاحكام للامدى : ١٠١/8‏ » روضة الناظر ص 87 » سواد 
الناظر ‏ 6510/17 المسودة #ض :554 شرت" الك و كنف المزين + اصن 55 

0 فىدمءر:(أو) 

909) فى ق : كلمة ( عنها ) زائدة . 

(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(190) فى ق : ( فلا ) وهى زائلة . 

(8) ليست فى م وعر. 

(9) ليست فى م 2ار. 

: دق 1 لهات قاف 6ن راطا ولك لذ مرو أنه كرد جه‎ ١١ 
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فإن قيل : أليس إذا اختلفت الأمة على قولين فقد أجمعوا على 
أن العامى له تقليد من شاء منهما والأحذ به » فإذا أجمعوا على أحد 
القولين فقد حرموا القول الآخر وهذا إجماع نسخ إجماعا . 

قيل : ( لا نسلم بل يجوز الأحذ بالآخر إذا ذهب إليه مجتهد 
وإن سلم ) 2١(‏ فذلك ليس بنسخ ( لأنهم ) 9 إنما ( جوزوا ) () 
الأحذ بكل واحد من القولين بشرط بقاء الخلاف » فلما أجمعوا على 
أحد القولين بطل حكم الخلاف فزال الشرط فلم يجز للعامى التقليد 
لمن يشاء منهما » ومثل ذلك لا يسمى نسخا ألا ترى ( أن ) (4) قوله 
تعالى : « ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 2”7 لما علقه بغاية ( لا ) 0') 
يسمى ارتفاعه لوجود غايته نسخاء كذلك هاهناء ولا ( يجوز ) 0") 
نسيكه يتنا ايض آنه زقلا يقالى قل أصئل البتقه ركذاب أو سنة ار 
إجماع ولا يجوز عدد للن و ود أن يكون موجودا » وقد ذهبت عنه 
الأمة على مابيناه . 


لعو ع فل :وغوه السف بالحهاء 000 أنه إن 


. ليست فى ق‎ )١١ 

)١(‏ ليست فى م ا ر. 

(0) فى ق : « حرموا) . 

(4) ليست فى ق . 

(ه) سورة البقرة » آية ١81/‏ . 

)1١(‏ فى ق : «لَم). 

0) ليست فى م ع2 ر. 

)00 وهو قول الجمهور خلافا لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان » انظر المعتمد : 
+/١‏ م ع العدة : 9/.هء الاحكام للامدى : ١71/7‏ سواد الناظر : ١/مللء‏ 
ووقة لافار عض :ننه ووه وص 2114 وفرع الكركب لمر 110 
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ينسخ دليلا شرعيا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس » لايجوز أن 
ينسخ الكتاب والسنة » لأن الإجماع لاينعقد على خلافهما إذ الأمة 
لاتجمع على خطأ . فلو أجمعوا على خلاف النص دل ذلك على 
بطلان النص أو ( على ) )١(‏ أن معهم نصا نسخ ذلك 
روصب صوق ا اا 0 أن ينسخ 
الإجماع ( على ما ) ()© بينا . 


- فصل : ماثبت بالقياس , لا يخلو إما أن يكون 
ثبت فى وقت النبى عَيْدُه بنصه على العلة أو تنبيبه فيجوز نسخه 
بنصه أيضا (4» » مثال ذلك أن يفص على ( تحريم ) 2*0 (( الربا 
فى )» (2 البر وينص على أن علة تمريمه الكيل © ويتعبد بالقياس 
عليه » فيجب علينا أن نقيس عليه الارز » وكذلك إن كان شبهه على 
ذلك » ثم ينص بعد ذلك على إباحة الأرز ويمنع من قياسه على البر » 
فيكون ذلك نسخا . 
وإما أن يكون ( بأمر مستفاد ) 29 بعد وفاة النبى عَيدُهِ فلا 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ) فصار‎ «١ : فى ق‎ )١١ 

لبا 1 اا" د | اا 

(؛) انظر هذا الحكم فى المعتمد : ١854/١‏ », الاحكام للامدى : 17/9 ع 
روضة الناظر : ص 37 » المسودة : ص 73١5‏ » وقيل إنه القياس لا ينسخ وهو قول 
أنه يكل عن اليدة ع ل 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى النسخ الثلاث . 
0) فى م » ر : ١‏ ذلك مستفادا ) . 
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( يصح ) ©١(‏ نسخه لأنه لا يجوز أن يتجدد بعد وفاته نص من 
كتاب أو سنة فيقاس عليبها ( ولا علة » 29 . فإن بان نص كان قد 
خفى أو علة خفيت هى أولى من القياس بان أن القياس لم يكن 
ا 0 ا 

٠٠٠١‏ - فصل : وأما النسخ بالقياس فلا يجوز 29 . لأن 
مائبت بالنص لا يرفع بالقياس لأن النص إذا عارض القياس أسقطه 
والصهانة تق ترك ٠‏ رالعها وا صوص وذ صونية القن ار هعاذا 
حيث قال : فإن لم تجد كتابا أو سنة ؟ قال : أجتهد رأيى / فجعل | 
الانتقال إلى رأيه عند عدم الكتاب والسنة . 

فإن قيل : أليس يجوز تخصيص ( النص ) 2*7 بالقياس ( فلم 
ا 0 

قلنا : التتخصيص يبين المراد باللفظ فجاز بالقياس » والنسخ 
رفع حكم اللفظ رأسا » ولأن الصحابة خصصت ولم تنسخ 2 
ومانيظه القيانى لآ ينعيقه القنابتى [البينا جروا نالك الوك يا لالجا 
لا ينسخه القياس لما تقدم . 


. ) فىممءر: ( يجوز‎ )١( 

(9) اليسيت: ىق . 

99) انظر المعتمك : 01١‏ . العدة : ”705/5 » شرح الكوكب المثير : ص 
57 »2 وقد نسبه ابن تيمية فى المسودة : ص 7565 », لاكثر العلماء » وقد ذهب 
الامدى وابن قدامة أن ما كان منصوصا على علته ينسخ به كالنص » وما لم يكن 
منصوصا على علته فلا ينسخ به الاحكام ١51/9‏ » روضة الناظر : ص 87 . 

(5) فى ق : ( النسخ »© . 


(5) ليست فى م ور . 


0 


, 20( فصل : فأما التنبيه فإنه ينسخ وينسخ به‎ - ٠4 
اجو في سين ووو ابيا دا‎ 

قالوا العرج اي البدنانى . 

الجواب : أنه ليس بقياس وإنما هو مفهوم الخطاب فى لغة 
روي :اق ينا "آل الئاس 13 كلتك طلته وسيرمنا علياتة ١‏ 
مدا علبها: و نوقكه ‏ لرسوك 1202 بتعان تسففة وان أميحاب الكا قفن 
قالوا هو قياس جلى يجرى مجرى النطق وينقض به حكم الحام فجرى 

اه فى النسخ . 

١٠٠5‏ - فصل : فآأما دليل الخطاب فيجوز نسخه 57 مع 
بقاء اللفظ لآنه لاينقض الغرض به وهذا كا قالت الصحابة : أن قول 
النبي 2 ( الماء من الماع » 0 منسو خخ 3 وإنما دسح دليل خطابه 
بإيجاب الغسل من الايلاج » وإنما يكون رفع حكم الدليل نسخا بعد 
ثبوت حكمه واستقراره » ولو كان قد ورد لفظ يخالف دليل لفظ اخر 
م يكن ذلك نسخا ء وإنما يكون مسقطا لحكم دليل اللفظ لآنه يجوز 


: العدة : 7.5/9 ء الاحكام للامدى‎ » 195/١ : انظر المعتمد‎ )١( 
. 758 ؟/6" » روضة الناظر : ص 28 » شرح الكوكب المثير : ص‎ 
١ (؟) حكى الآمدى الاتفاق على هذه المسألة فى الاحكام : #/ه‎ 


4 انق :اعد 15 لات اللمنيورذة صن 1007 جا شردك الكو كن امنب ' 
0 ص سوج 
ص 15؟ . 


(5) صحيح مسلم : 559/١‏ . 


1 


استعمال اللفظ مع دليل الخطاب » وهذا "م أن لفظ العموم إذا ورد 
لفظ يخالف بعض ما تناوله كان تخصيصا ولو استقر حكم العموم فيه 
بتأخير البيان عن وقت الحاجة ثم ورد لفظ يخالف بعض ما تناوله كان 
ذلك نسخا ء والله أعلم . 

ا بح بسالة: إذا تيف الذكلى فى عين من الاعيانة بيعلة 
نص عليها » وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم فى تلك العين بطل 
الحكم فى فروعه 2١(‏ . وقال أصحاب ألى حنيفة لا يبطل الحكم فى 
فروعه (") وذكروا ذلك فى مسألتين : 

إحداهما : مسألة النبيذ : فإنهم احتجوا بخبر ابن مسعود . فلما 
قبن بو كانم 229 .ذلك تيلقاً .+ 


قالوا : علة الَنْيىء موجودة فى المطبوخ فقيس عليه المطبوخ ثم 
نسخ التَتّىءٌ وبقى ١‏ حكم ) 47 المطبوخ . 


والاخرى : صوم رمضان بنية من النهار يجوز بالقياس على صوم 
اشوا فإن الو 2 أهر أهل العوالى أن يصوموا نبارا )ات 


: الاحكام للامدى : 1537/8 ء سواد الناظر‎ » 598/١ : انظر العدة‎ )١١ 
+ 71 المسودة اص 7ج اقرع الكركيين المين اناهن‎ » 81 

)2 ما حكاه أبو: الخطاب عن الحنفية غير ثابت » انظر فواتح ار حهموت : 
اخ" سمو العر 7 ا 

(5) ليست فى ق . 

05 السعة فق 0 

)5( صحيح البخارى : ل ؛ صحيح مسلم . 
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والعلة أنه كان صما معينا » ثم نسخ عاشوراء وبقى حكم النية فى 
الصوم المعين من النبار . 

٠7‏ - لنا أن الفرع تابع للأصل »..فإذا سقط حكم 
الأصل سقط حكم الفرع كالحكم الثابت بالنص لا تبعه إذا سقط 
النص زال الحكم . 0 

٠0‏ - دليل آخر : أن الحكم يفتفر إلى أصل وعلة. ثم 
ثبت .أن زوال العلة يوجب زوال الحكم.. كذلك زوال الأصل يوجب 
زوال الحكم . < 

قالوا : هذا إثبات ونسخ بالقياس ( وهذا ) 2 لا يجوز 

قلنا : نحن لا نقول ( إن ) 219 ذلك نسخ بالقياس » وإثما هو 
إزالة حكم لزوال موجبه وذلك لا يسمى نسخا ء ألا ترى أن العلة إذا 
زالت زال الحكم تبعا لها » ولا يقال إن ذلك نسخ . 

الوا + القرع: إذا تك فد الكو يغلة حبار أعياة :و انيعي أن 
لا يزول الحكم فيه بزواله فى غيره ) ٠.20‏ 

ظ ( قلنا : لا نسلم أنه صار أصلا ) (2 , وإنما هو تابع لغيو , 
٠‏ ب وهو الذى ثبت لأجله » فمتى / زال ذلك المتبوع زال تابعه والله أعلم. 


)دق م عدو #الاودللة 4 
(؟) ليست فى ق . 
(5) ليست فى ق . 
(:) ليست فى ق . 


تال 


كمون د عيالة ب انل لسغ عل الرسول 2ك .و1 
يبلغنا لم يكن ( ذلك ) 2١(‏ نسخا فى حقنا » ذكره شيخنا » ( وقال 
ك0 ظاهر كلام استعاننا 5) لن أحمد رضى الله غنه ايد 
بقصة أهل قباء لما بلغهم وبه قال عامة (؟) أصحاب ألى حنيفة (©2 . 

ويتوجه على المذهب أن 000 ركرن اقيها ذه نفل قال ان 
الوكيل ( أنه ) 29 إذا عزله من غير أن يعلم العزل » وقال شيخنا ( فى 
مواضع ) (5» إن حكم الخطاب يلزم المعدوم ومن لم يوجد . وعن 
الشافعية كالمذهبين )١(‏ , 


2 - وجه الاول أن أهل قباء صلوا إلى بيت المقدس 


)١(‏ ليست فى م عدر. 

.) فى ق : ( وهو‎ )١١ 

9*) انظر كلامه فى العدة : 7٠١7/5‏ » روضة الناظر : ص 85 » المسودة : 
ص 7١8‏ » شرح الكوكب المنير ص 755 . 

68 فق كلمة 1 أكتر: رائدة . 

(5) فواتح ال حموت : 89/95 . 

55 اق كلمة :ولع الصوانت مخدافهنا لأنه ان معرطن ينان "الرأى الفا 
ق للقي وو فكي اراز نات ل روف الناظر بض ان كز وناك أو وان 
يتخرج أن يكون نسخا بناء على قوله فى الوكيل ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم » . 

(0) ليست فى م ا ر. 

(8) ليست فى ق . 


(5) انظر المذهبين فى المسألة عن الشافعية فى الإحكام للامدى : 158/8 . 
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ا ا ا 
لوجب أن يبتدئا فى الصلاة لك النبى ع علم بالنسخ قبل صلاتبم 
فإن قيل : القبلة يجوز تركها بالعذر وعدم علمهم عذر . 

قلنا : إلا أنه إذا علم أنه إذا أخطأً القبلة تلزمه الإعادة عندكم ع 
ثم النسخ تكليف يلزم ابتداء فلا يعتبر فيه العذر وإنما يعتبر العذر فيما 
لذ يزفرع مقلة اق قضنائه : 

- دليل اخر : إن من لا علم له بالخطاب لا يثبت 
الخطاب فى حقه ( كالمجنون ) 7) . 

إن قل + النام, يخاظطي ,عندة وكذلك القمن عايه هذا 
يؤمران بقضاء الصلاة والصيام وإن كنا لا يعلمان الخطاب . 

قلنا : هناك يؤمران بعد زوال ( العذر الذى هو ) (2© النوم 
والمرض » ولو كان مامورا فى حال العذر لاثم وعصى 5 ياثم إذا ترك فى 
خال.«اقفلة «والصيمعة . 

5 - دليل آخخر ا ثبت التسخ فى حقنا قبل 
علمنا لنبت فى حق الرسول عه قبل أن ينزل إليه جبيل بالنسخ 
( لأن كون ) 9" الناسخ مع جبريل عليه السلام فى حق الرسول 
َيه ككون الناسخ مع الرسول فى حقنا ولا فرق بينهما . 


: صحيح مسلم‎ » 507/١ انظر خبر تحويل القبلة فى صحيح البخارى‎ )١( 
. ”ا/هإ١‎ 

. ليست فى ق‎ )١( 

5) ليست فى ق . 

(؟) فى مم »عر : ( لو ). 

(5) فى ق : (لا يكون ) . 


5” 7/ 


م١1.١‏ ب دليل اخر : أنه مخاطب بالمنسوخ وهذا لو تركه 
كان عاصيا فلا يجوز ا نيكون مخاطبا بالناسخ ده يفضى إلى أن 
يخاطب بالثىء وضده ( فى ) 2١(‏ حالة واحدة . 

- احتج الخصم بأن قال : إسقاط حق لا يعتبر فيه 
رضى من يسقط عنه » فلا يعتبر فيه علمه كالطلاق والعتاق والإبراء. 

الجواب : أن النسخ ليس بإسقاط حق ». وإنما هو تكليف , 
ومهذا يتعلق به الثواب والعقاب . فلا يلزم من لا يعلمه » ثم يلزم إذا 
كان الناسخ مع جبريل عليه السلام » والمعنى فى الأصل أنه خالص 
حقه أسقطه » ولا يتعلق المسقط عنه . 

ه6٠‏ - احتج بأن الإباحة تارة من جهة الله تعالى وتارة 
من جهة ( الادمى ) 2" » ثم الادمى يثبت حكم إباحته قبل العلم , 
زعو إذا لك هن را 15977 رسك إلا باذ وك اذك نمع 
حيث لا تعلم » أو أباح ثمرة بستانه لكل من أكل منه فإنه يباح , 
ذلك ان عق الل تفال كيه أن ركرن فتله: . 

الحواب : أن هذا جمع من غير علة » ثم لا نسلم الاذن من 
جهة الآدمى فإنه إذا أذن ( لامرأته ) (5» من غير أن تعلم وخرجت 
وقع به الحنث » وإذا أباح ماله من غير أن يعلم لم يزل الحظر فى 


01 ليتف ل 6 ا 
قاف 2-3 الأدنى ) . 
5) فى م عر : ( زوجته ) . 
عق مانو 1 لروسعه ). 


و 


واسست 


"71 


فإن قيل : ( أليس ) (22 إذا عزل الوكيل ولم يعلم بعزله وقع 
تصرفه باطاد ؟ 2 ظ 0 


قلنا : لا نسلم فى إحدى الروايتين ونقول يصح تصمفه 
وبيعه / » وكذلك إن مات الموكل ولم يعلم الوكيل . ومن سلم قال : 
بالفرق بينهما لأن أوامر الله تعالى يتعلق بها الثواب والعققاب فاعتبر فيها 
علم المأمور بخلاف تصف الوكيل . وللخصم أن يقول وإذن الموكل 
يتعلق به صحة التصرف وفساده وذلك ( يعتبر ) ('2 فيه علم الوكيل ) 
فلا فرق بينهما » والله اعلم بالصواب . 

- مسألة : الزيادة فى النص ليست بنسخ 29 » وبه 
قال أبو على الجبالى وابنه أبو هاشم (2»4 وأصحاب الشافعى (*2. 


وقال أبو الحسن الكرخى وأبو عبد الله البصرى (22.: إن 


01 لبسقة فق 
2١‏ 8 اتيم ات 
.(") انظر العدة : 59/5 »© روضة الناظر : ص 7/4 ء» سواد. الناظر : 

9/١‏ المسودة : ص 7٠١7‏ » شرح الكوكب المنير ص : 77١‏ » هذا ولم يذكر 
أبو الخطاب رأى جمهور الحنفية وهو القول بان الزيادة على النص نسخ . انظر مذهبهم 
فى أصول السرخسى : 85/5 + قوائح الرحموت : 41/7 © تيسير التحرير : 
/518 . 

(5) انظر رأى الجبائيين فى المعتمد : ١//ا4‏ . 0 

(ه) انظر مذهبهم فى المحصول : +/؟4ه ء الإاحكام للامدى : ١7١/8‏ . 
(5) نقل رأيهما هذا الرازى فى المحصول : */47ه , والأمدى فى الاحكام : 
١ "0‏ 


كل 


كانت الزيادة مغيرة حكم المزنت عاية'ق: الميحقيا كانت تسكفا كزيادة 
التغريب على الجلد يكون نسخا » وكذلك زيادة النية والترتقيب فى 
ادر ا امعط مي سر لون 
يوجب ستر الركبيتين لم يكن نسخا . 

وقال بعضهم : (2 إن أفاد النص من جهة دليل الخطاب أو 
الشرط خلاف مأفادته الزيادة » ( كانت الزيادة ) 29 نسخاء» نحو 
قوله عليه السلام : ١‏ ااي و د . ( فإن ) 20 دليله يفيد 
و أن ) (5) لا زكاة فى المعلوفة » فمتى أوجبت الزيادة الركاة فى المعلوفة 
كانت تسخا 

وقال عبد الجبار : إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه 
( تغييرا شرعيا حتى صار المزيد عليه ) (*2 لو فعل الزيادة على صفة 
ماكان يفعل قبل الزيادة كان وجوده كعدمه ووجب اسغنافه » كان 
ذلك تتسيغا ...و حرق ع 000 زيادة: ركةا عل ركعيين ,ولع “كائرت 
الزيادة لا تمنع الاعتداد بما زيد عليه نحو زيادة التغريب على الجلد لم 
يكن اممف 110 


. دون نسبة‎ » 477/١ : ذكر أبو الحسين البصرى هذا الرأى فى المعتمد‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١9 

(9) ليست فى ق . 

(4:) ليست فى م عر. 

(5) ليست فى ق . 

55) فى ق : ( يجوز ) . 

و انظن راع عبت اسان قن المعتطف :2 117/1 : 


2 


وقال ابو اللتسيق التضيرض:617: إن كانقيقه الرياقة أ الك هشكن 
لحن ديل تدعق كانت ها وإن ارالق ححكيا تيف الل لاق 
الشرع لم تسم الزيادة نسخا » لكن هى فى معنى النسخ . فعنده زيادة 
التغريب فى ( الحد ) 2 ليست بنسخ لان نفى وجوب التغريب ( فى 

/ا ١ ١.١‏ - وفائدة الخلاف فى هذه المسألة أن من لم يجعل 
الزيادة نسخا فإنه يجيز إثباتها بالقياس وخبر الواحد » ومن جعلها 
نسخا لم يجر ذلك إلا أن يكون طريق ثبوت الزيادة مثل طريق المزيد 
٠١١8‏ - وجه القول الأل + أن النسخ هو الرفع والإزالة 
وبالزيادة لا يينحصل الرفع ولا الازالة ) ألا ترق 3 زيادة عبادة على 
< فإن قيل : الحلد كان مجزيا فى الحد وحده : ( فلما شرع 
التغريب خرج وحده أن يكون مجزيا فزال حكم كونه مجزيا فكان ذلك 
لشوفا 137 

( قلنا : قولنا إنه غير مجرىء وحده ) 29 هو أنه يجب ضم 
حي ار ايدان حكم الجلد ارتفع فعاد ذلك إلى تعليل الشىء . 


. 424" , 447/١ : انظر المعتمد‎ )١( 
ليست فى م عر.‎ )0( 

(5) ليست فى ق . 

(:1) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 


1 


وهذا الجواب عن قولهم إن الجلد قبل الزيادة كان جميع الحد فصار 
بعدها بعض الحد فقد أزالت الزيادة كون الجلد كال الحد . يقال لهم 
معنى هذا أن قبل الزيادة لم يجب أن يضم إلى الجلد غين » وبعدهما 
وجب أن يضم إلى الجلد غيو فمعنى العبارتين ( واحد ) 20 , 
فكأنكم قلم : إنما كانت الزيادة نسخا لأنها زيادة على الواجب » وهذا 
فل لقي مقسية 315 كنا 

ويلزم على ماذكروه / زيادة عبادة على العبادات فإنها كانت قبل 
زيادة العبادة مجزية فى التكليف فصارت غير مجزية وكانت جميع الواجب 
على المكلف فصارت بعض الواجب عليه 

وقد أجيبوا بأن الجلد جميع الحد من أحكام العقل لأن مازاد 
على ذلك ممنوع منه عقلا » فالزيادة أثرت فى حكم العقل » والنسخ 
إنما يقع فى أحكام الشرع . 

5 دليل اخر : أن النسخ مالم يمكن الجمع بينه وبين 
المنسوخ فى اللفظ ( وهاهنا ) 259 إن جمع بين الزيادة والمزيد عليه صح 
ا 

> دليل اعر كان النسخ إخراج ما وجب دخوله 
ا اللفظ بدليل متأخر وهذا مفقود فى مسألتنا لأن 
القياس الموجب للزيادة مقارن فلم يكن نسخا . 


)0١‏ فى مءر:١‏ وهذا). 


(0) فى مع)ر:١‏ فى مقتطى ) . 


559 - المتمهيد ج " ) 


ليا 





غ6 


ويدل عليه أنه ( تجوز ) ( الزيادة بالآحاد والقياس » فنقول 
معان ان يغبت به الحكم المنفرد جاز أن تثبت به الزيادة فى الحكم 
كالقران والتواتر . 

١‏ - احتج الحنفية بأن النسخ هو تغيير الحكم عما 
كان عليه ومعلوم أنه إذا زاد فى ( حد القذف ) (©2 عشرين ضارت 
الهانين بعض الواجب بعد أن كانت جميع الواجب وصارت لا يتعلق 
بها رد الشهادة ١‏ بعد إن كانت يتعلق بها رد الشهادة ) 9 

الجواب : أنا قد بينا أن النسخ ( هو ) «(5» الرفع 
(( والإزالة )) 20 » وما ارتفع بالزيادة حكم » وإنما وجب حكم منضم 
إلى ذلك الحكم الثابت » ثم يبطل بزيادة عبادة على العبادات فأما رد 
الشهادة فلا نسلم أنها تتعلق بالجلد » ثم يبطل بالفروض إذا كانت 
خمسا فإنها تقف الشهادة على أدائها واعتقادها . < 

( فإن قيل زيادة ) 29 فرض آخر لم يقف ( قبول 
الشهادة ) 29 على أدائها ( وحدها بل على أدائها ) © وأداء الزيادة : 
ثم لا يكون ذلك نسحا . 00 


جك ف اق 

.) فى ق : (الحد‎ )١١ 

(0) ليست فى ق . 

(4:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م » ر : وفى ق : «١‏ والزيادة » ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) فى م »ر : ١‏ فلوزيد ) . 0 

0) ليست فى ق . 

() ليست فى ق . 


كك 


وقيل : إنه يبطل إذا نقص من الانين عشرين فى حد 
القذف بأنه قد صار الباق ( كل الواجب ) 2١(‏ وكان بعضه » ( وترد 
به ) 20 الشهادة عندهم بعد أن لم تكن ترد به » ثم لا يكون ذلك 
نسخا وهم لا يسلمون ذلك على قول عبد الحبار . 

- احتج بأن الزيادة إذا ثبعت صارت جزءا من المزيد 
قائة ]نسي أن هيك له هدي اليد عي 350 


الجواب : أنه إن أراد بقوله ( يَصير ) 2*0 جزءا منه بمعنى 
( أنه ) 29 يجب ضمه إليه فهو مسلم » ولكن لا يجب أن يشترط فى 
ثبوته ما شرط فى ثبوت المزيد عليه » ولهذا زيادة عبارة قد صارت جزءا 
من الواجب على ( المكلف ) 29 ولا يجب أن يثبت بما ثبت به ما 
قبلها من العبادات » وإن أراد ( أن ( 5 المزيد عليه ارتفع ووجب 
جئلة أحرى. تعم المزيك عليه ( قلا نسلع اذلك :وهو 6 217 مسالة 
الخلااف . 

٠.١‏ - احتج بأن الأمر بمائة جلدة موضوع للمنع من 
الزيادة عليبا فإذا وردت الزيادة رفعت المنع فكانت حقيقة النسخ م 


. ) كالواجب‎ «١ : فى ق‎ )١١ 
ل قم ا رودم 14م‎ 0 
. ) فلا‎ «١ : فى ق‎ )09 

(:) ليست فى م وا ر. 

() ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

. ) الواجب‎ «١ فى ق‎ )/١ 
. ليست فى ق‎ )8( 

(9) فى ق ولا نسلم فهو ) . 


1. 


خب 


20 


لو قال تعالى : ١‏ المائة جلدة وحدها مجزئة فى الحد وهى كال الحد ثم 
( إن زاد ) ('2 على المائة فإنه يكون نسخا ء» كذا هاهنا . 


الحواب : أن التعليق 2-8 لا يفيد عند منع الزيادة ولا 
مانعا من الزيادة قال ذلك نسخ للمنع مق الريادة الع تبعت دلي 
الخطاب / ع ودليل الخطاب يجوز نسخه بخبر الواحد والقياس , 
وكلامنا هل الزيادة ناسخة للمزيد عليه ؟ وليس فيما ذكروا مايدل على 
ذلك ٠‏ وقيل : بأنه إذا صرح بأن المائة كال الحد ومجزية صار 
( الاجزاء ) 259 حكما شرعيا » فإزالته بالزيادة عليه تكون نسخا 
للاخر » فأما إذا أومجب المائة فإنه لم ( يتعرض ) (2 للتغريب بنفى ولا 
إثبات وإنما لاتجوز الزيادة بحكم البقاء على الاصل وإزالة حكم الاصل 
النسخ . فكذلك الزيادة . 

الجواب : أن النقصان حجتنا لأنه لا يوجب نسخ الباق من 
الحد وإنما ينسخ مانقص » فكذلك يجب أن تكون الزيادة لا تتسخ 
الثابت من الحد . وإنما (؟) يضيف إليه خكما اخر » ثم يلزم 


. ) قم » ر : 2 زادنا‎ )١( 
6 لاقع لعي‎ 
. ) فى م : ( يتعرى‎ )59 


(54) فى ق : كلمة ( :: بنسخ ) زائدة . 


5 ٠. ه‎ 


( عليه أنه ) 2١(‏ لو أوجب عبادات ثم نسخ إحداهما كان ذلك نسخا لما 
رفع حكمه » ولو زاد عليها عبادة أخرى لم تكن نسخا ( للعبادات ) 7") 

٠ ١‏ - احتج بأن الحكم بالشاهد والعين ورد فيه خبر 
واحد ("© وهو ناسخ لقوله تعالى : ل وَاسَْسْهِدُوا سَهِدَيْنِ من رُجَالِكُمْ 
ام كرا روات تل ولرثا 34 لا سكم زمار 

ا" 

الجواب : أن الاية أفادت الحكم بالرجلين ين » والرجل وا مرأتين » ول 
تنف الحكم بما عدا ذلك فإذا ورد الخبر بالحكم بمعنى لخر سياه ل 
ذلك ( المعنى ) 2١7‏ فلا يكون ( ذلك ) 2092 نسخا ثم يلزمهم زيادة النبيذ 
فى قوله تعالى : ل فَلْمْ تَجدُوا مَاءَ فتَيَمُمُوا # (") بخبر الواحد . 

سي 00 0 القربنى واي رع ليا 
الفقر . 

فإن قيل : ذلك مخصيص وليس بزيادة . 


11 سمت ل 0 

. ليست فى ق‎ )١( 

106 روق مس فق صيحيتطه +/0010 منغ ابن عباس :7:5 أن ررسول الله 
قضى بيمين وشاهد 1 

(4) سورة البقرة » أية 785 . 

(©) فى مم عر : ١‏ علم بشرطه ) . 

(1) ليست فى ق . 

(0) ليست فى ق 

(8) سورة النساء » آية 41 . 

(9) سورة الأنفال ء آية 4١‏ . 


"5 
2 


2٠1 


قلنا : لا يجوز كونه تخصيصا عندك لال بقيه ناخس البواناد كين 
0 عاذ رياه تمر 
افيا تخصيصا وكذلك اشتراط النية فى الطهارة . 

٠٠١5‏ - احتج من قال : زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخا 
بآن: 'زياذة: الركعة- تجمل .وجود. التكعيين. (1)< كعدمها: لأسا رجحب 
الاستئناف وترفع الإجزاء » ومن قبل هذه الزيادة كانت مجزية فدل على 
1 لبي , 

الجواب : أنه يبطل بزيادة عضو فى الطهارة ( أو طهارة 
أخرى ) ( فإن ذلك ليس بنسخ للصلاة عنده » وإن جعل وجودها 
كردمها .: ظ 

فإن قيل : تلك الزيادة منفصلة عن الصلاة والركعة متصلة بها . 

فلا > اكع ناليد لانفصال الشرط واتصاله تم النسخ 
إزالة الأحكام من الاجزاء ونحوه » وقد زال الاجزاء فى الموضعين 

ل ا ا ري 
الركعتين فإذا زيد فيها ركعة ( صار ) 27 التشهد ( عقيب ) (4) الثالثة 
وزال. أن. يكون عقيب. الركعتين. .فكان. ذلك نسحا 6 فأما زيادة 
( عضو ) © فى الطهارة فلا يغير فعل الصلاة لأنه يجب فعلها ما كان 


. فى مء ق : كلمة ( جودحما ») زائدة‎ )١١ 
+ لبشبة ق اق‎ 09 

5) فى ق: ( وجب ). 

(1؟) فى مء)ر: ( بعد ). 

(5) فى ق «١:‏ فعل). 


١7 


وإنا وجب أن يقدم عليها فعلا اخر فصار كزيادة التغريب بعد الجلد 
لا لم يغير الحلد وإنما كان زيادة فعل اخر لم يكن نسخا . 

فإن قيل : التشهد موضعه اخر / الصلاة وهذا لم يتغير وإِنما ٠١١‏ ب 
تغير آخر الصلاة فلم ينسخ موضع الجلوس » وقولهم زيادة عضو فى 
الطهارة لم يغير الصلاة وإنما أوجب فعلا اخر لا يمنع من إبطال 
علتكم لانهما فى الموضعين منعا من الإجزاء . 

هواب آخر : أن الركعة إذا زيدت. عل الركعتين. لا تغير فغل 
الركعتين بل يفعلان على ماكانا عليه ويضم إليبما ركعة أخرى » وإنما 
يتأخر التشهد لأ موضعه آخر الضلاة الخروج منها . 

جواب اخر : أنه إذا زيد التغريب على الجلد فقد غير حكم 
الجلد لأنه ١‏ كان ) 2١‏ باتتهباء عدد الجلد يحصل التطهير » فصار 
لا عمل بذلك التطهير وكات احبر .(اغنيى م230 الك : الخ 020 
الحد صار ليس باخره » فيجب أن تقول : إنه نسخ » وكذلك إذا زيد 
فى مدة العدة ( حتى ) (*) ضار ا خدرهن وسطا ء فصار ماكان اع 
العدة غير اخرها ) )2 ثم لا يكون نسخا عنده 


ا ع مسألة : نسخ شرط من شروط العبادة » أو جزء 


).ليست فق ف 

.) فى ق : (« هذا‎ )١١ 

909) فى ق : ( فقد غير ) . 

059 ليت بق د 

(ه) فى جميع النسخ : « نسخا غير نسخ » ولعل الصحيح ما أثبتناه 


68 


من أجزائها ليس بنسخ لباقيها 2١(‏ وبه قال الكرخى والبصرى 3(7) 
وأصحاب الشافعى (© . ظ 

وقال عبد الجبار : نسخ شرط منفصل ليس بنسخ لباقيها 
كنسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة 259 . فأما شرط متصل بها 
كنسخ التوجه إلى بيت المقدس هو نسخ . 

وكذلك ( نسخ ) (7) جزء من أجزائها كنسخ سجدة أو ركعة (1) 

04 - لنا أن النسخ هو الرفع والإزالة وذلك إنما يتناول 
الشرط أو الجزء خاصة . فأما ( ما) "© سوى ذلك فهو باق بحاله , 
والصلاة كانت تفعل إلى بيت المقدس ا تفعل الان إلى الكعبة ونا 
تغيرت القبلة فكان ذلك نسخا للقبلة دون الصلاة » وكذلك إذا 
نسخ منها ركعة فما بقى من الركعات بحالها لم تزل فلم توصف 
لسعو . 
64 - دليل آخر : أن التخصيص لا يكون تخصيصا 
للجميع فكذلك نسخ ( بعضها ) 9 لا يكون نسخا ( للجميع ) (*) 


2 7١7 المسودة : ص‎ » 23١ روضة الناظر : ص‎ » 7١5/84 : انظر العدة‎ )١( 
ري الكوكب ا مير ص ا‎ 

. 778/8 : ء الاحكام للامدى‎ 441/١ : انظر رأيهما فى المعتمد‎ )١( 

ف انظر المحصول : +/7ده ؛ الاحكام للامدى ١‏ ع/؟ ١‏ ٌ شرح العسين + 
ا" 

(4) حكى ابن تيمية فى المسودة : ص 3١8‏ », الإجماع على هذا . 

(59) ليست فى م ار. 

. 178/9 : انظر مذهب عبد الحبار فى المعتمد : 0 ؛.ء الا حكام للامدى‎ )59١ 

(0) ليست فى ق . 

لسبت قوم وان :#نوقد أفيافة #اتتييين : كلمة »لعفن )ذل اشام 


(9) فى م »ر ١:‏ للكل ©). 


5-5 


١٠١٠‏ - واحتج بأنه إذا نسخت نسخت ركعة فقد كانت لانجزىء 
الصلاة دون هذا المنسوخ فصارت تجزىء وكان التشهد لايجوز قبلها 
وهذا ( تغيير لحكم العبادة ) ('2 فكان نسخا . 

الجواب : أنها كانت لا تجزىء لوجوب الركعة » فلما سقط 
وجوب الركعة ( سقطت ) ("2 وبقيت بقية الصلاة مجزية على أصلها ؛ 
م ينتقض ماذكروه بالشرط د اي فإن الصلاة كانت 
ا بغير الطهارة فإذا نسخت الطهارة صارت تجزرىء بغير طهارة 

فيجب أن يكون ذلك نسخا ء ولأن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى 
( الكعبة ) © إما أن تكون نسخت صورة الصلاة أو وجوبها وكونما 
عبادة أو أجزاقها وكل ذلك لم يزل فلم يكن ذلك نسحا لما . 

١‏ - فصل : فى معرفة طرق النسخ وكون الحكم 
منسوخا » ويعلم ذلك بشيكئين : 

أحدهما : لفظ النسخ مثل أن يقول : هذه العبادة منسوحة , 
أو يقول : صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء . 

والثافى : التاريخ مع التنافى وذلك يحصل إما بأن ينافى أحدهما 
الاك كقولة سواه ٠‏ الآن تحفف الله تَك وَعَل أن فيك 
ضَغفاً ‏ فَإِنَ يكن مُنْكم مّائَة صايرة يَغْلُِوا التي # 2497 . فنسخ 


) 


) فى مءر : « يغير الحكم الذى للعبادة‎ )١( 
. ) فى ق : «( وجبت‎ )'9١ 
) القبلة‎ ١ : فى ق‎ )969 


سور شا ا 


٠ 


٠٠‏ مصابرة العشرين للمائتين بمصابرة مائة / للمائتين » وكذلك قوله 
تعالى ٠‏ عَلِم اله ألَكم كتقم تختائو نْفَسَكُمْ فاب عَلَيكُمْ وعَا 
عَنْكم فالآن بَاشرُوُن وَابتَهُوا وا مَاكْمَبَ الله لك وكلوا واوا ل 
الشتط ل و ايك لاد مِنَ الفجر ي )١(‏ 
وكقول الرسول عَْدُهُ : « كنت غبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها 
رك نبيتكم عن ادخار لحوم اانا ألا فادخروا ) . 

فأما إن وقع التنافى من جهة المضادة نحو أن يأمر بصلاة فى 
( وقت ) ("2 مخصوص فى مكان مخصوص ء ثم يأمر بصلاة أخرى فى 
ذلك الوقت فى مكان اخر فيكون الثانى ناسخا للأول ١‏ وكذلك إذا 
تعارض العمومان وعلم التأريخ فيهما فيكون الثافى ناسخا 
للأول ( 1 


15 “شوو البقرة :ايد اباو + 
() ىم عر : ( موضع) . 
(5) ليست فى م ار . 


(( شرع من قبلنا )» 27 
١ ١ 71‏ - ( مسألة سرع عابنا شرح نا عمال ريثت 
نسخه , اخختاره شيخنا (" وأومأ إليه أمد فى رواية الأثرم وغيره » وقد سكل 
عن القرعة فقال فى كتاب الله فى موضعين : ©« فِسَاهَمَ فكَانَ مِنَّ 
ايا ا ا 1 
هذا شرع زكرياء وهى اختيار ألى الحسن الفيمى 2*0 , وقول الحنفية (9) 
فيما حكاه الرازى وروى عنه أنه ليس بشرع لنا 29 » قال فى رواية أنى 
طالب نفس بال اكبيد عل البيرد ذا تعالى : «9 « وَكتبًا عَلَيهُم فيها 
أن التفس فس » 93 ولنا ل كيب عَلكم اليقصَاصي * فى القَتْلَى الخرٌ 
بالحرٌ وَالعَبُْ بالعَيْدِ 4 287 وبه قال المعتزلة 2١١‏ والأشعرية )١١(‏ وروى 
عن الشافعية كالمذهبين (' 2١‏ » وروى عنهم وجها ثالثا أنه متعبد بشريعة 
إبراهم وقال قوم : بشريعة موسى (225. 


.: ليست فى النسخ الثلا مه‎ )١١ 

15 العزة 0 ومو 

6) سورة الضافات ٠‏ اية 34١‏ . 

(4) سورة ال عمران » آية 44 . 

(ه) العدة : 5140/9 . 

69 أضول السر خسى : . 

0) العدة : 540/5 . 

)4 ستورة: المائقة” > آية اام + 

(9) سورة البقرة » اية ١08‏ . 

. 859/79 : انظر المعتمد‎ )٠١١9 

. ١40/4 : الاحكام للامدى‎ )١١( 

. ١40/4 : الاحكام للامدى‎ )١١( 
وقيل بشريعة نوح » وقيل : بشريعة عيسى عليهم السلام . الاحكام‎ )١5١( 
3/5 الى‎ 


رك 


و 

٠٠١‏ - وجه من قال ليس بشرع لنا قوله تعالى : « لكل 
فلم يكن شرع أحدهم شعا للاخر . 

- دليل آخر : أن الشريعة تضاف إلى نبينا عَثه 
فلو كان مخاطبا بشرع من تقدمه لم يضف إليه » "ا لا يضاف شرع 
نبينا ينه إلى بعض أصحابه لما كان تابعا له (29 

1 ابد مسألة : ('2 غير ممتنع فى ( العقل ) () أن يتعبد 
لب 

٠٠‏ - لنا أنه غير ممتنع أن تكون مصلحة النبى الثانى 
تسح أبعد ننينا كان سصيليعة الأول 0/7 متم ليطن ريد 
وعمرو فيما هو مصلحة لما من الشرع وغيره » ولانه لما لم يمتنع فى 
العقل أن تكون مصلحة الثانى مع أمته مخالفة لمصلحة الاول » كذلك 
لا يمتنع أن تكون موافقة المصلحة الأول لأنه لا فرق ( فى العقل ) (*) 
بين الأمرين ( جميعا ) (©) . 

فإن قالوا : مجىء الثانى بشريعة الأول عبث لأنها قد عرفت 
بمجىء الاول . 


13 ده اليالة بكامليا لسك ل فوب + 
(؟) انظر هذه المسألة فى المعتمد : 900/5 . 
99) فى ق : ١‏ الفعل ) . 

(*) ليست فى م در. 

(5) ليست فى ق . 


قابك 


اللوافين؟ آله فضي إل 3 للع راق أن دكرنشريعة الارل: قد 
درست وسيت »© فيجىء الثاان بإحيائها وإعادتما أو بحجىء الكان مهأ 
إلى غير من أتاه الأول من الأثم » أو يتعبد الثانى بما دعا إليه الأول » 
ويوحى إليه بعبادات زائدة أو شروط فى العبادات لم تكن فى شريعة 
الأول » وإذا حسن هذا بطل قوهم / : إن ذلك عبث والله أعلم . ٠١+‏ ب 
د ( مسألة ) 2١(‏ : هل كان نبينا قبل بعثته متعبدا 
بشريعة من قبله أم لا ؟ ظ 
0ن 
الشافعى (') . 


وحكى أبو سفيان السّرخسبى عن أصحاب ألى حنيفة : أنه ل 
يكن متعبدا قبل بعثته بشىء من الشرائع . 217 » وتوقف ( بعض ) 0©) 
المعتزلة وغيرهم فى ذلك منهم أبو هاشم وهو الأقوى . 

04 - ووجه من قال ( إنه ) 29 لم يكن متعبدا ( أنه 
لو كان متعبدا ) 2 بشرع من قبله قبل البعث لكان يفعل ماتعبد به 


.) فصل‎ («١ : فى ق‎ )١١ 

. 519/٠ : العدة‎ )١ 

(6) اختلف الشافعية فى هذه المسألة فمنهم من قال : كان متعبدا بشريعة من 
قبله » ومنهم من قال : لم يكن . ومنهم من توقف فى ذلك . انظر المحصول : 
؟/907» , الاحكام للامدى : ١١0/4‏ » شرح العضد : 587/59 . 

49 حكن السرحدى ثالاثة مذاهب:ق المسألة' 6 وكرت انما غيل الشافعية : 
امول الم مي + ل" 

(5) ليست فى ق . 

(79) انظر المعتمد : 9.00/7 . 

(0) ليست فى م در. 

() ليست فى ق . 
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الأنبياء قبله » ولو فعل ذلك لنقل ولوجب أن ( يخالط ) 210 من ينقل 
ذلك الشرع من اليهود والنصارى وغيرهم ويفعل كفعلهم » وقد نقلت 
أفعاله قبل بعثته ( وعرفت ) (© أحواله ولم ينقل أنه خالط أهل 
الكتاب ولا فعل أفعالهم ولا سال عن شرعهم ( فاتضح ) (2 ماذكرناه . 

فحن نس ,ريده دن قال جز ائه عرقي النداقان 6ن كنا الممدة 
يحج ويعتمر ويصوم ويطوف بالبيت ويعظمه ويأكل المذكى ويركب البهائم 
وم عا جد و وا جا ل بو يم 
( شرع ) 2*7 من قبله . 

الحواب : أنه لم يثبت عنه فعل شىء من العبادات من حج أو 
عمرة أو صلاة أو صيام قبل البعثة بحال » وكذلك لم ينقل عنه ( أنه ) (©) 
ذكى ( ولا ) 210 أمر بالتذكية ».ومن ادعى ذلك يحتاج إلى دليل عليه » 
وإن نقل عنه شىء من ذلك فإنما كان بعد البعث وقبل ال حجرة فى طول 
إقامته بمكة » ( فأما أكل اللحم المذكى فحسن فى العقل لأنه ليس فيه 
ضرر على أحد وفيه منفعة لمن يأكله ‏ وأما ركوب البهاتم » كذلك لا ضرر 
فيه عليها لأمبا خلقت لذلك وفيه منفعة الراكب ) 17) 


.) فى ق : « يخلط‎ )١١ 

(5) فى ق ١:‏ ونفلت ) ٠‏ 

(6) فى ق : ( فلم يصح ) . 

(1) ليست فى ق . 

و8 لسك دق : 

(5) فى مم يأر ١:‏ وإنه ) . 

ارت وو اسن وسببعرة 
ليس فيه ضرر على أحد وفيه منفعة الراكب ) . 


١ 


وقيل : إن ذلك حسن لأنه ( ضرر ) (23 يؤدى إلى نفع أعظم 
منه وهو القيام بمصاحها وأقواتها » وأما تعظم البيت فلأنه بناء الأنبياء 
إبراهم » وإسماعيل ٠‏ وتعظم أماكن الأنبياء والتبيك بها حسن فى 
العقل . 

ومن نصر الثانى يقول : لا مدخل للعقل فى تحسين (5) 
ولا تقبيح فى الشرعيات فثبت أنه كان متعبدا فى فعل ذلك . 

0 - ومن قال بالوقف : احتج بأنه لو تعبد لخالط أهل 
الملل ولسأل عن شائعهم ول ينقل ذلك ( ولو لم ) (") يتعبد لما طاف 
بالبيت وعظمه وتعبد وصام » وقد نقل عنه مستفيضا أنه كان يتحنث 
بحراء الايام المتتابعات حتى ( أوحى الله إليه ) (5) وذلك لا يحسن إلا 
شرعا » فدل على أنه ( كان متعبدا بشرع ) 9" من قبله » وإذا 
تعارض الدليلان ( وجب الوقف ) 2 حتى يتبين . 

- فصل : وهل كان متعبدا بعد ( أن بعث ) 7") 
بشرع من قبله : وهل ذلك شرع لنا مالم يثبت نسخه ؟ 


00 قن ب ع 1 

5ل ايارو 14 شوو 4 

9) ف ق ١:‏ ولم). 

(5) فى ق : «١‏ أوحى إليه » . 

(9) ف م عر :0 لو كان متبعا لشرع ١‏ , 
01 تقو ادن 3 ادو قفن بي , 


105 ل مقاط بو ا البعيف 1 


ام 


فيه روايتان : 

ذاقنا <: أنه ل .يكن متعيذا ببذلك 23:20 هو شرع 
١‏ لنا ) (9 )نويه "قال الفولة 019 والأشعرية 290 . 

واللعرض أنه" كان متعبدا بذلك وهو شرع لنا مام يثبت نسخه 


١‏ وهو اسحتيار فيكن 77 ا سك أله اسار اقبي 000 ويه 
قال امعان أبى حنيفة 0 فيما حكاة ا سفياك عن الرازى عنهم . 


واختلف الشافعية 2 / فروى عنهم كالمذهبين . وقال بعضهم تعبد 


بشرع إبراهم عليه السلام » وقال ( قوم ) ('') تعبد بشرع موسى 
عليه السلام : 


'العدة 35/77 

0) ليست فى ف . 

وم الست + 

(:) الاحكام للامدى : ١50/4‏ . 

(ه) العدة : 1//5*” . 

وم ايده 5 

(0) ليست فى م ار. 

9) يقول السرخسى : ٠‏ وأصح الأقاويل عندنا أن ما ثبت بكتاب الله أنه كان 
شريعة من قبلنا أو ببيان من رسول لله َيه فإن علينا العمل ب» بعل انتريد ديا 
عليه السلام مالم يظهر ناسخه » فأما ماعلم بنقل بنقل أهل الكتاب أو بفهم المسلمين من 
مو ع ا 70 
المرعيي:ة اذ 

0 انظر مذهب الشافعية فى" المحصول : 4.١/8‏ », الإحكام للامدى : 
64 ه» شرح العضد : ؟/585 . ا 


. ) بعضهم‎ (١ : فى م ءر‎ )٠١( 





/ا اع 


الي كردن ال نه تان و ل اا اك رع 
وَمِنّْهاجاً 4 ١١‏ . ومعناهما : واحد وهو الطريق الواضح فدل على أن كلا منهم 
اخقص هشريعة فإذا شاركه غيره ( زال ) 217 الاختصاص . 

وو م هه ولول عن فسا روف عن الت 22 اتسفال. + 
و بعثت إلى الأحمر والأصفر وكل نبى بعث إلى قومه ) 227 فدل على 
أن كل نبى اختص بشرع لقومه » ومشاركتنا تمنع الاختصاص . 

4 - دليل آخر : ماروى عن النبى عَدُهِ أنه خرج 
يوما فرأى بيد عمر قطعة من التوراة فغضب وقال : ماهذه ؟ ألم.ات 
بها بيضاء نقية ؟ لو أدركنى موسى ما وسعه إلا اتباعى 299 فأنكر 
النقلر افع التوراةا بواعيسن أن وين حب أن يسعة. لى أذركة + 

فإن قيل : إنما أنكر عليه ( لأنها ) 2 مغيرة مبدلة » ونحن 
لانرجع إليها وإنما نرجع إلى ماجاء به شعنا منها . 

وجواب عنه أن النبى عَوتُمْ ( قد ) (27 جعل العلة أن قد جاء 
بشريعة بيضاء ( نقية ) 29 لا يحتاج معها إلى غيرها وأن موسى يلزمه 


اتباعه لو كان حيا فبطل تأويلهم . 


1 زر «المافة م 1ي3 8 + 

ْ . فى م ءر :(بطل)‎ )١( 

969) روى البخارى فى صحيحه : سه ٠‏ أنه ميئل قال : « وكان النبى 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ) . 

(1) أخرجه الامام أحين 'فق: مستدهة انظر ‏ :: ترتيب مسبتك -الامام أحمد 
الها - 5لا١‏ . 

(©) ليست فى ق . 

(3) ليست فى م ار . 

(0) ليست فى م ا ر. 


0 تت العهبك ةن © ) 
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8 - دليل آخر أن التي عله م يكن برجع ف 
الحوادث إلى حكم التوراة والإنجيل ولا يسأل عن شرع من قبله و نما 
كان ينتظر الوحى ولهذا ( انتظره ) »١(‏ حين قذف هلال زوجته حتى 
ات 0 اللعان » وكذلك حين حدث الظهار والاإفك وغير ذلك . 


فإن قيل : فقد رجع إلى التوراة فى الرجم وكذلك فى القصاص 
( فى ) 7( السن فإنه قال ( فى ) (© كتاب الله القصاص » وذكر 
السن فى القصاص إنما ذكره الله تعالى فى التوراة فى قوله : « وَكُمَبْنَ 
عَليهمْ فا أنَ التفْسَ بالنّفْس - إلى قوله - والسسنّ بال ب (5) (5) 

قلنا : رجوعه إلى التوراة ( فى الرجم ) (") موافقة للبيود وتعنيف 
هم حين جحدوا الرجم فى شرعهم » ألا ترى أنه لم يرجع فى غير ذلك 
إلا من شرائط الرجم كالإحصان وغيه . وأيضا ( فإن ) 29 كون 
التوراة مغيرة يمنع من الرجوع إليها فى استفادة الحكم منها » وقوله 
« كتاب الله القصاص ) (© لم يرد به التوراة لأن كتاب الله إذا أطلق 
لم يعقل منه إلا القران يقال : هو أقرأنا لكتاب الله وحكمنا بكتاب الله 


)١(‏ ليست فى م عر. 

(0) ليست فى م 6 ر. 

59 لنصيت: لف 

.. سورة المائدة + اية هع‎ )14١ 

. والقصاص إثما ذكره الله تعالى ) وهى زائدة‎ «١ : فى ق‎ )59١ 
: ليفيدت قى فق‎ 059 

(0) ليست فى ق . 

() صحيح البخارى ا صحيح مسلم ١١١7/9‏ : 


بك 


وحامل كتاب له » ويراد به القرآن ) (2 لا غير » وقال فى القران : 
( وَلَكُمْ فى الِصّاص حا 4 (") وقال : 9 وَإِنَ عَاقْتُمْ فَاقِبُوا بمثل 
ماعو قبكم به به # 0© ويحتمل أن يكون أراد حكم الله القصاص » 
ويحتمل أنه أوحى إليه ( أن ) 99) ذلك شرع ( له ) 2*0 فلهذا رجع 
إليه . 
بج وليل اع ف أن المي كك قال للعاة + 11م 

:قال 3 كناب الله + قال. + .فإن ل غيد قال + بسنة رسول 
لله عينة . قال يي : حفن ران رولا الو قال 
الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله عي ل يرضى رسول الله 07 
ولد كان متعبدا بشرع / من قبله لأمره بالرجوع إلى ذلك . 

فإن قيل : فقد قال بكتاب الله » والتوراة كتاب الله . 


قلنا : قد بيّنا أنه إذا أطلق لم يعقل منه إلا القران وعلى أن 
قرع عن ليا لا يقد عل كاي ]أن شرع لاقم عل كاد 
فكان يأمره بتصفح حون راشا ير عي 

١ 1‏ به دليل آخر : أن الصحابة رضى الله عنهم اجتهدوا 


)١(‏ ليست فى م د ر. 

85 :سورة البقزة 6 ايه :11/5 .: 

(0) سورة النحل » اية ١57‏ . 

(1:) ليست ف م ا ر. 

. ) فى ق : ( إليه‎ )5١ 

هن ناذا لاج سس العريي 651512 كن اجه. : 
ه/ 5 »ء وقال الترمذى : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس عندى إسناده بمتصل . 

20909 البضيت "3 : 


000 





كك 


واخختلفوا واختج بعضهم على بعض ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع إلى 
ال ا وجا و عرسي اوم ادير 
ولك 
فإن قبل ليل : إغا م يرجه إلهم لأ خبيهم لا( يقل ) 90 ف 
55 مبدل فلا سبيل إلى التعبد 
5" لاك طرق لوقا عدر + 
فإذ قل "إغا نقح من :دللك ها 21١‏ ماد بها فرعا ب" 
تلن 2. فنا كر أن. كور نما الي يود قد تهنا اقل قم | لدعا نأ 
بأعر معدا 2 لس هكرعم بجاء يه رعناع 177 روكان فيب أن 
لي ل ا 
١‏ - دليل اخخر : أنه لو تعبد بشرع من قبله لم يضف 
اااي الشرع إلى بعض أصحابه وإن كان 
له فيه ( أثر ) (؟» واجتهاد ( لأنه ) 2*0 استفاد ذلك منه عليه 
السلام . 0 ش ظ 
دولل اخو ة ان شرع عن قال موسق اقدد درس 


فلم يمكن التوصل إليه » وشرع مومبى منسوخ بشرع المسيح . 


. ) يعقل‎ (١ : فى ق‎ )١١( 

. فى ق : كلمة ( كان ) زائدلة‎ )١١ 
. ليست فى ق‎ )9( 

) فعمءر:( أنه‎ )4١( 

(08) فى ق : «لأن به»). 


55١ 


ولا يجوز أن يكون متعبدا بشرع المسيح لانعقاد الإجماع. على خلافه 
لأن الناس اختلفوا على ( أقاويل ) 2١(‏ أربعة : فمنهم من قال : لم يتعبد 
بشرع أحد . ومنهم من قال : تعبد بشرع جميع الانبياء » ومنهم من 
قال : بشرع إبراهم ومنهم من قال : بشرع موسى » وم ينقل عن احد 
سل سا شسّ 
8 - احتج اخالف بقوله تعالى  :‏ اوليك الذين هذى 
للهفْبِهُدَاهُمُ اقَتَدُ 4 (© وشعهم من هداهم فوجب اتباعه . 
الجواب : أنه تعالى أمره ببدى مضاف إلى جميعهم وذلك هو 
التوحيد والدعاء إليه والصبر على ما تلقاه فى تبليغ الرسالة » ولهذا قال 
س 7 و 0 سَّ ع 
١ 7‏ 1 هاه 7 هه مره َه و : ٠‏ نه اء 
تعالى : ظ فَاصيرٌ كما صبْرَ أولوا العَزْم مِنَ الرسّل »4 (4) فاما الشرائع 
فهم مختلفون فيها ( فلا ) 29 يمكن الاقتداء بهم فيها ( لاختلافهم فى 
الأحكام فإن أخذ بشرع أحدهم خالف الآخر ) (0) 
٠٠١‏ - احتج بقوله تعالى : ط إِنَا اْرَلنَا التوراةَ يها هُدَى 
ور يَْكُمْ بها لين الّذينَ أُسلَمُا لين هَادُا 4 299 فبين أما 
7 00 سابل 
منزلة ليحكو نا التيون ونبينا عوك من اميم 


(0) فىدامءر ١:‏ أقسام ) . 
)١(‏ ليست فى م ار. 

() سورة الأنعام » آية 9٠١‏ . 
(؟5) سورة الأحقاف ار ه” . 
(5) فى ق : ١‏ فيما لا ) . 

0 المتستاد 10 


60 .ستورة الماقدة غ.اية 144 : 


ناك 


الجواب : أنه يحتمل أنه أراد بذلك ( أن يحكم النبيون ) )١(‏ 
من بنى إسرائيل إذ لا يمكن حمله على جميع النبيين لان من قبل موسى 
لاحكم بها ومن بغده لا يحكم. بها أيضا + لان غيسى وثبينا علييها 
السلام قد نسخ شرعهما كثيرا منها كالسبت وغيره . 
وبذلك يوجب حملها على الحكم بالتوحيد وتبليغ الرسالة ليدخل فى 
ذلك الجميع » فاما الحكم فى الشرائع فلا يمكن اجتاع النبيين على 
مافى التوراة ( منها ) (2 لان بعضهم قد نسخ بعض ما فى التوراة 

ا ل 
( فثبت ماقلنا ) (') اا 
7 5 - احتج بقوله تعالى  :‏ ثم اوحَينًا إِلِيكَ ان الب 
ملة إِبرَاهِيمٌ حَنِيفا # (4) ظ 

الجواب : أن اسم الملة لايقع الا على أصل الدين من التوحيد 
والاخلاص لله بالعبادة دون الفروع 2" لهذا ( لا ) 2١(‏ يقال : ملة 
أحمد وأبى حنيفة والشافعى يراد بذلك مذاههبهم . ولا يقال : ملة أحمد 
أبى حنيفة مختلفة » لهذا قال فى حر الاية « وما كان من المشركين ) 
لان ملة ابراهم انقطع نقلها فلا يجوز أن يؤمر بمالا سبيل إليه . 


قو : و حكم النبيين) : 

(509) ليسبت قار , 

(5) ليست فى ق . 

4 #يورة الفح ا 19 

(0) فى ق : عبارة « ولحذا يقال ملة أحمد وأبى حنيفة مختلفة » . 
59 البشدتق ق. ظ 


ات 

٠٠+‏ - احتج بقوله تعالى : إن أوَْيْنَا لِك كما أوْحَيْنا إلى 
نُوج وَالَبيّينَ مِنْ بده 4 2١7‏ معناه ( بم ) 203 أوحينا إلههم . 

الجواب : لا نسلم أن معناه ذلك بل ( قال ذلك ) 29) ليزيل 
عجب من تعجب من وحى الله تعالى إليه وهذا 6 يقول الإنسان 
( لغيه ) 2*7 كيف راسلنى فلان ؟ فيقول : كا راسلك فلان وفلان وم 
يرد بما راسلك فلان وفلان على أن الاية لو دلت على أنه أوحى ( إليه 
ما أوحى ) (*) به إلى غيره لكان المراد به من التوحيد وما يتعلق به أو 
براه .نه اه جا تفيوة م 177ها ارتعن ف ال ين باق شهدا .. 

:وه.١‏ - 0 بقوله تعالىى : ( 27 لَك 0 

مَا وَصَّى به تُوحاً وَالْذى أَوْحَينَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبَراهِيمَ وَمُوسَى 

04 الآية . 

الجواب : أن الدين المراد به التوحيد والإخلاص وتبليغ الرسالة 
دون الفروع ٠»‏ ولهذا لا يقال : دين أحمد مخالف ( لدين / ل 
الشافين. ورراق. بيد مالاعية :رودا" قال تخا لايق تر ان اقيموا 
لذبن ولا تتقها فيه عير علَى الْسطركينَ مَاتذعومْ إل م (6 


1610 اقمفيواة الا سود ا . 
59ح لوادتي 
(55):. لبعضةة لق 

(1) ليست فى مم وار . 

(5) ليست فى ق . 

. ) فى ق : ( يعتقده‎ )5١( 
. ١ سورة الشورى » آية‎ )0( 
ليست فى مم د ر.‎ )( 

(9) سورة الشورى » أية ١‏ . 


2 


( والذى لا تقع فيه الفرقة هو ماذكرنا من التوحيد والاخلاص : 
وك للك فو الذضم يكير عل المتكريم )فاه يفيه بقية الأحكام فهم فيها 
مختلفون متفرقون نسخ بعضهم على بعض وخالف بعضهم بعضا . ثم 
وساي وا ار واس و ون ساني 


1 - واحتج بقرله تال : ( وكا لهم فيا أ 
الف بال َالعيْنَ لين 14 (" الآية . ولم يأمرنا باتباعها ونحن 
كم بذلك . ظ 

( فنبت أنا نحكم به اتباعا لشرعهم ) 9) 

١‏ الجواب أن فى الاية مايدل على وجوب ٠‏ الحكيع علينا 
بذلك ) 2*7 وهو قوله : 8 وَمَنْ ل يَحَكمْ بما نَل الله وليك 
ف الطالمون يه 87 وهذا يقتضى أنه أوجب الحكم علينا بذلك + فدل 
على أن الحكم ( بذلك وجب ) 20 فى شرعنا » ثم قلنا : إنا لم نحكم 
بذلك هذه الآية وإنما حكمنا بقوله تعالى : ظ وَإِنْ عَاَيْتُمْ فَعَاقبُوا 
بجثل مَاعُوقيكُم به 74" وقوله : « وَلَكُمْ في القضاص حَياة يَأأولي 


. ليست فى ق‎ )١١ 

9 سدورة الماكلة + اية :5 
50 الوسنيية قي 0 

(:) ليست فى ق . 

. © سورة للاكلة 4 ابد‎ )©١ 
. ليست فى ق‎ )9( 

(0) سورة النحل » اية ١١5‏ . 


6:37 5 


لأثبَاب »4 (2 وقوله : ط فَمَن اغْتدى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يمثْل 
مَااعَتَدَى 04م 

الات ل ١‏ ا احتج بأن نبينا كان متعبدا بشرع من قبله قبل 
بعثته فلما بعث مم يرد ال لنسخ عنه فى شرعه فدل على بقائه فى حقه . 

الجواب : لا نسلم ذلك » وقد تقدم الكلام فيه . 

امج كت احتج بآن مجىء / نبينا عليه السلام غير مناف لما ٠٠١‏ ب 
كشرعنا . 

الجواب : أنه عليه السلام غير مناف لما تقدمه . 

ولا ملغ ماله فمن أوجب عليه التزامه يحتاج إلى دليل . 

٠‏ - (احتج بانه تعالى حكى شرع من قبلنا فلو م 

( والجواب عنه أنه ذكره ) (*2 ليأمرنا فى مواضع » وليبين 
نسخه وإسقاطه عنا فى مواضع وهذا مما ( لا ) (*» يوجب أن يكون 
قرغا النانوالله أعلع ير / 0 


0 خنووة البقرة ب اي 5305 , 
ور لبقف م ايا 31514 + 
“لشت .0371 
(:) ليست فى (ق ). 
(5) ليست فى (ق ). 


انقرى :اشرق النان مرق كتاب ١‏ المهيد » لأبى الخطاب محفوظ بن 
أحمد الكلوذافى الحنبليٌ المتوفى سنة ١٠ه‏ هم 


ويتلوه الجزء الثالث إن شاء الله وأوله : « باب الكلام فى الأخبار ) 


أهم نتائج البحث 

بعد دراسة وتحقيق الجزء الأول من كتاب التمهيد يستطيع 
الباحث استخلاص النتائج التالية : 

أولا : أن نسبة هذا الكتاب للمؤلف ثابتة » لا شك فيبها » وقد 
قرر هذا من ترجم له ونقل عنه . 

ثانيا : أن كتاب اتفهيد من أوائل الكتب التى وضلت إليئا فى 
أصول فقه الحنابلة وهو الكتاب الثانى فى المذهب بعد كتاب العدة 

ثالغا : أن الكتاب حفظ لنا جملة من الروايات المنقولة عن 
الإمام أحمد بن حنبل وكانت هذه الروايات مصدرا أساسيا عند ألى 
الخطاب فى استنباطه أصول مذهب إمامه . 

رابعا : اعتنى المؤلف كثيرا باراء شيخه وحافظ على نقلها فى 
أغلب مسائل الكتاب سواء كان موافقا له أو مختلفا معه . 

خامسا : يعتبر الكتاب من كتب أصول الفقه المقارنة » إِذ 
اعصى :يقل ١‏ راع المذالني"المشتهورة وفحول. غلفاء الاصيول. : 

سادسا : ظهر فى الكتاب روح الاستقلال لدى الشيخ ألى 
الخطاب » إذ كان يذكر الاراء ويرجح بينها ويدلل عليها ويناقش الادلة 
وينتبى فى كل مسالة إلى رأى يختاره ويدعمه بالدليل » وقد اخحتلف مع 
شيخه فى عشرين مسالة تقريبا . 

سابعا : الشيخ أبو الخطاب فى الكتاب منصف لخصمه . 
يذكر اراءه وأدلته واعتراضاته وأجوبته » ولم يقع فى الكتاب كله عبارة 
واحدة فيها قدح بعالم من العلماء أو تجريم مخالف . 


7 


امقاه ونكت أب اللنططانت + الادلة التقلئة والمقلية بووكار يمنا 
ويبتم بوجوه دلا لتها حتى يصل إلى الغرض المطلوب » م أنه ببتم بالشعر 
وبكلام أئمة العربية ويستشهد به  .‏ ظ 

تاسعا : كتاب اتمهيد من المصادر الأساسية التى اعتمد عليها 
مؤلفو الحنابلة المتأخرين فى علم الأصول كابن قدامة والفتوحى » وال 
تيمية وهم يبتمون بذكر آرائه فى مسائل علم الآصول . 


فهر س 
فهرس 
فهرس 
فهرس 
فهرس 
فهرس 
فهرس 
فهر س 


اماس 


الايات: الكرغة 

الأخاديف الغيوية: الكررينة 
الاثاز ٍ 
القوافي وأنصاف الآبيات 
الأعلاء 

الفرق 

المصادر والمراجع 
الموضوعات 


2١ 
7ع‎ 
7ع‎ 
2 
د‎ 
ال‎ 
2 
2 


رقم الآية 


5 


ِ 


6 


( فهرس الآيات الكرئة ) 
فهرس الايات الكريمة 
الآية 
سورة الفاتحة 
( اهدنا الصراط المستقم ( 
شورة القرة 

( اتجعل فيها من يفسد فيها ) 
( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) 
( فاتوا بسورة من مثله ) 
) وعلم اده الأماء كلها ( 


وناج لقصو اع ل عد و ل 


الارض مستقر ) 
( وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) 
( وادخلوا الباب سجدا » وقولوا حطّة ) 
١‏ فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ) 
( كونوا قردة خحاستين ) 
( إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة ) 


( واشربوا فى قلوبهم العجل ) 


تعلو أن اله عل كل شيع قود ) 
( الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه ك! يعرفون أبناءهم )ج ١‏ : 
5 


( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) 
) والوكم بثىء 


من الخفوف والجوع ونقص من 


| 


م 


7 
اه 
( ما ننسخ من اية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ج 7 : 


كان ؟ 


جب 


الأموال بولا لفن والثمرات وبشر الصابرين ) جح ©» 


6١ 


5 


١مل"‎ 1 


دوه 


رقم الآية 


١7 


35 
١/٠ 
١": 


١ هم‎ 
١ هم‎ 
١ رام‎ 


( ففرس الآيات الكريمة ) 


5-3-2 


الآاية ' الصفحة 
( كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعبد ) 00 ج 5 : 4١١‏ 
( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب )2 ج56419:9؟4 
١‏ الوصية للوالدين والاقربين ) . تفرد لين 
( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
حر ) ظ ج ١5:1١‏ 
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ج ١‏ 1 ك8م5ا 
( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ج55 :8ه»م 
وار راي را 0 
.ات أقوا الضيام إلى الليل ) ج ١97:5‏ 2 
غ8 8 ء 
لجو و اه 
د أموالكم بينكم بالباطل ). ج "84:1١‏ 
( يسألونك عن الأهلة ) جا :056 
( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم )2 ج 5 : 8ه" 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ) 1 دده 
( فإن قاتلو م فاقتلوهم ) ظ 1 4 ب 
( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى | 
عليكم ) ظ 118 ؟ 
تللق عشرة كاهلة. 6 00 الج ” : /0” 
( الحج أشهر معلومات ) ف #8 ا ا 
( كتب عليكم القتال ) ظ 0 ان 
نولا تتكهوا المشركات خخ رومن 2 الج ١‏ :: الااء 
١16 1‏ 
(.ولا تقربوهن حتى يطهرن ) م 


رقم الآية ظ الابة الضفيحة 
5 (فإذا تطهرن فأتوهنّ ) 13 يرا 
095 .للدي دير لوث سن انيب :/ ا 


> (ولمطلقات يتريصن بانفسهن ثلاثة قروء ) ج ١‏ : لاع ه7”4ع 
ا ع 141 


وي لمق اخ رده ) 1 3 1 + 
ع ا 
. .أن اليكل :قوم علي 82 ١‏ 


جم .و والوالدات يرطي االادهع حوليق. كافلين عم 1 :1 ا 
«انتريسين. شين اريفةة شور موعت ا عم ١‏ متا ننم 
( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 

ترط كن تررم تصني ناتر سم د 

ان يعفون أو يعفو الذدى بيده عمقدة 


النكاح ) ج ١08:‏ 
5758 (وقوموا ) 02 د 
63 (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) مام 
6/5 (إما البيع مثل الربا ) ا اسن 
( وأحل الله البيع وحرّم الربا ) ان قد 
( وذروا مابقي من الربا ) ع 3ه 
لك ١‏ رسيي كويد عن رلك أن 1 

يكونا وخلينق فز واهراتان 6 اروم 
5 ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) 1 ا 
587 ( وإن كتتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 

مقبوضة ) ١00777‏ 
. .زلا يكل الله تنبا الأ سياه :90.61" 


ارين لاموافنانا إندنميا ان مانام عت 014 )دم 


) ” التمهيد ج‎ - 78١ 


١ 20-6‏ فهرس اللايات الكريمة ) 
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رقم الآية الآإنية الصفحة 
سورة ال عمران 

١ /‏ منه ايات محكمات هنّ أم الكتاب ا 

متشامبارت' 6 جا :9م 2 ج35 : 

1 دلوت ام ؟ 

0 ( وما يعلم تأويله إلا الله ) ج 99:1 ج17/17:7” 
2 ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ) ج "١١ : ١‏ 
6 ( إذ يلقون أقلامهم ) اب اك 
(من أنصارى إلى الله ) م 111 
١ 000‏ ومن أهل الكتاب من إن تاج بقنطار يوده 

إليك ) ظ ج 27١:١‏ ج 77:7 
ا ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 

سبيلا ) -2 0 - انيس 
0 ( كنتم خير أمة اخ كك للناس ) ج ١|‏ : 959525886" 
1# ووطرضا إل مفتر ةا مرو ركم 5 ات 


ابا ار الذين قال هم الناس إن الناس قل جمعوأ 
لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا » وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله ) ..ج 7 : ١٠١‏ 


0 ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء د واس 
مننى وثلاث ورباع ) . جا "” : *”>.١‏ 


3 ووستر ات ا ا حوبي ل ف 


الأنثيين ) ظ ا ظ ١5:4 2 3١56٠‏ 


:م 
55 


( فهرس الآيات الكريمة ) 1 
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الاية الصفحة 
١‏ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ج "5 : 8ه 
( أو يجعل الله لمن سبيلا ) ا اقم 
( حرمت عليكم أمهاتكم ) 1 0 


( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ج44:7١./اه١‏ 
( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي فى 
حجور؟ من نسائكم اللاق دحلم ببن ) ج 5 :9551 , لاه٠١‏ 


ذنواة: ممغوا ين الاضيق م ج ” : ١14 3٠١‏ 

(وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )جا * : ٠١‏ 2 
لاسا 

( فمن ما ملكت أبمانكم ) ١‏ 

( فعليين نصف ماعل المحصنات من العذاب ) ج ” : ١٠*‏ 

( يريد الله أن يخفف عنكم ) ج 1:7 عهمم 

( وخلق الإنسان ضعيفا ) جا 37 : 1ه 

و ؤافيقو! ال ول قر كراحيه بقعا م اب ياة؟ 

( وما ملكت أيمانكم ) 1:7 هه" 

( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) 1:5 8؟” 

( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ج ؟ : ٠5‏ 

( أو لامستم النساء ) ج 17 44” 

( فلم نجدوا ماء فتيمموا ) 77 06 


( إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )) ج717:1 ١/1721‏ 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 

كر ع ) 1 : ١54‏ 
( فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك )» ج ١‏ : ١م٠١‏ 
وها قن قياقد سز من لذ خهرا ا ب 3 16 


(١ 55375‏ فهرس الايات الكريمة ) 


رقم الآأية ‏ 2 الأإننيفة السقففلة 
٠١‏ (إن خفتم أن يفتنكم ) ج :95و٠١‏ 
5 (ولتأث طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك )ج ؟ : +4١‏ 
1٠١“‏ (إن الصلاة كانت عل الْمؤّمنين كتابا موقوتا )ج ” : 5و9" 
6 ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى 2 

ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولل 


ونصله جهنم وساءت مصيرا ) الس 1 1 افد ١‏ 
7 (إن الله لا يغفر أن يشرك به ) ج 5 ١998:‏ 
اناد امنا الدديق: اسفد 6 2 اير راس 6م 
٠١‏ (إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلى نوح والنبيين 
' من بعده ) ج١ا‏ 2 : ١٠١"‏ 2 
لكيه و 
١‏ (إنما الله إله واحد ) < جا : *«5ى, آل 
011 


١75‏ ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها 
نصف ماترك » وهو يرثها إن لم يكن ها 


ولد ) ج"” : غم" 
ظ سورة المائدة ظ 
١‏ 0 وإذا حللتم فاصطادوا ) ظ جا 01.60:0١‏ )2 
١79400000‏ 
0# «لإاسترييت غليكم المثة ) 0 ث8 5 بر ؟ 
< + .م" 
ه ' عم ابي ابوس 1 ج "5 : ١١٠6١‏ 
1 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بحم 0 
يديك إن الرائق واسجر اج ١‏ : ١1ل‏ ء 


برؤوسكم ) ظ 0 [ 8 14 اا لي 


ا ا ا رفرس 


رقم الآاية 


- 


7 


4 


0 
0 


( فهرس الاآيات الكريمة ) ع8 
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الآنتسحة الصفحة 
جح" : .م١‏ 


( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » جا ١‏ : لا١”‏ ء 
جا 5 :5 6 "اع 
لشف 

( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 

النبيون الديم : اتلميوا للذين هادوا ) ع ا 2 

وكين علموق انها ان لبقن بالتفين يك 3 2 21101 + 


والسن بالسن ) . 6 2 655 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون ) ا ا 
( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) ج 4١7:5‏ 
( فاستبقوا الخيرات ) جا 1١‏ : 8" 
١‏ يد الله مغلولة ) يكم 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالته ) 0 و عي 
05 ع ملاس 


( لا يؤاخذ5ى الله باللغو فى أيمانكم ) ج 44:1١‏ 
( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 

ماتطعمون أهليكم ) جا : ١٠44م‏ 
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ج :04م 
الس ها النوي اميا علي الماطات 

جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا 

وعملوا الصالحات ج ” : ؟١‏ 


7 ( فهرس الآيات الكريمة ) 
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رقم الآاية الاية الصفحة 
سورة الأنعام 
0# موسو اسان السمواكه وق الأروطن 4 لض نايدا 


89 (لانذرك به ومن بلغ ) ج 1:1١‏ #8هم 
9 ( أوائك الذين هدى الله فبهداهم اقتداه ) 7 :0ع 


ع »© ١‏ ولقد جكتمونا فرادى ) ج ١‏ : هغع” 
-34 ( وما نرى معكم شفعاءم الذين زعمتم أنهم 
فيكم شركاء ) 22 سان دفي 
٠‏ ( خخالق كل شىء ) جا” : ١5‏ 
ب 27 ج "58:١‏ 
200١‏ (واتوا حقه يوم حصاده ) جا ٠١ : ١‏ 
ظ ج ” : ه5غ 


عِِ 0 بن 
5 ( قل لا أجد فيما اوحى إلى محرما على طاعم 
' لمعيه إلا انركرك فينة أو وما سمفوسا اد 


لحم خنزير ) . جا 7 : رم 
٠١‏ (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ») ج١‏ : 5916784 
ه١1‏ (فاتبعوه ) ا االو 11 
ه١١‏ (فاتبعوه واتقوا ) 2 جا ” : ه١5‏ 
سورة الأعراف 


١515 : ١ ج‎ ١ ») إلا إبليس لم يكن من الساجدين‎ ( ١١ 
١87:١ (يابنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد )ج‎ ١ 
1 111 ) رب موسبى وهارون‎ ( 0 


( فهرس الآيات الكريمة ) 22 


رقم الاية الااتعيية الصفحة: 
(قل ياأيها الناس إفى رسول الله إليكم جميعا )ج ١‏ : 8هم 
1 (اوابعوة) 1:5 مم 


ال 


ا .وتن ةيو ضار الاب اسن 2 اننا 
ذريتهم واشهدهم عل انفسهم السية 


بربكم قالوا بلى ) ج ١‏ : هم" 

١4‏ ( لم قلوب لا يفقهون بها ) ج 1:١‏ 5غ 

١ 158‏ وأعرض عن الجاهلين ) حا ” : "هت" 
سورة الأنفال 


04 نبا احا التين امعو ا امتصعيوا شع الروك إذا 

دعام لما يحييكم ) ج :١‏ همه١‏ 
5“ ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لمم ماقد 

سلف ) 8:5" 
4١‏ ( واعلموا أنما غتمتم من شىء فإن لله خمسه 

وللرسول ولذى القربى ) جا :1 536139510 
0 (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ؛ 

فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) .ج ”5 : 5.98 


سورة التوبة 
5 ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا عو : جا" 
المشر كين حيث وجد نموهم ) 555+ هك : 


ك5 كك "اه "8١‏ 
المسيح ابن الله ) 11 


وناك 


رقم الآية 


1 


دن 


2 
1 


( فهرس الآيات الكريمة ) 


- 


الاتحهحة الصفحة 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما 0 
ييل الله )دب الجا" : ١".‏ 
( منها أربعة حرم ذلك الدين القبم فلا تظلموا 


نين اللسكوع ظ ج ”7 : "١8‏ 
( إنما الصدقات للفقراء ) 2 11 
روات نووسولة اق انور طيوة 0 ج ٠١5:1١‏ 
( إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم )ج ١‏ 0 
( ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدا ) جد 5 : كم 
( الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا 


دوف نا الزن لمر جا" : ع"م/؟ 

9 افلم 'تبيق: له أنه عدو الله ترا عند ع > سن 4 نام 
سورة يونس 

الع هوا قا غين هذا او ندلة 6 0 
( قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسبى إن 

أتبع إلا ما يوحى إلى ) .2 3 : لهام 
( ثم الله شهيد على مايفعلون ) ا 
تارك مااي لسو نهم را رارم 


وها من .قابة اق الأرضن إلا غل الله رزقينا + ع 7 ١481‏ 
( ليبلوم أيكم أحسن عملا ) لج ؟ :5 9” 


لك 
د 


ا 
555 


( فهرس الآيات الكريمة ) اك 
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الابة الصفحة | 


( احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ) ج 5 :8 غ2 510 
( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم )ج ”5 : 8/8 
( ونادى نوح ريّه فقال رَبٌ إن ابنى من أهلى 

وإن وعدك الحق ) .. ج ” :م 
( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) جا ”7 : ه96" 
فاتتغوا آمر فرعن وما أمر فرعون: بروشيد ) كت ١47 + ١‏ 


: إنا أنزلناه قرانا عربيا ) ب رع ع‎ ١ 
"م١ ا .ع‎ 
0 أيتها العير إنكم لسارقون ) ا‎ ( 
*« : ” ج‎  ) فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى‎ ( 
60:1١ وما شهدنا إلا بما علمنا ) ج‎ ( 
4١8019: واسأل القرية التى كنا فيبا ) ج‎ ( 
لج : 5 كا ؟‎ 
0 وعدي الله أن ياتبتى سبي نيعا‎ 
5107/4 : ” قاطر السموات ) جا‎ ١ 
١١8:1١ هم معقبات من بين يديه ) ج‎ ١ 
١12 ) أواك هم عقبى الدار‎ ١ 
حو الله مايشاءوقيت / ج ” :اهمه”‎ 
سورة إبراههيم‎ 


اها اونا من وسول اسان قوعة حت اعبات 4 
ج 5 : مه" 


١ 26‏ فهرس الآيات الكريمة ) 
رقم الآاية الابة " الضكيفدة 
5“ ( وقال الشيطان لا قضى الأمر إن الله وعد م [ 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان 
لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى ) جا ” : و97 
0 ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون ) ج”: ١5عه5””"١١‏ 
.-1"( فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس ج ال 


أن أن يكوق مت الساحدين 6م م 
بك ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين ) .225 جا ” :الا“ 
سورة اللنحل 
4٠‏ (إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون ) . ظ جا : وهم 


24 (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم )ج١١‏ : 172/84ه0*ء ج(: 
ظ ل وى كارن 
ملكت تلكلال كنم 


م بؤزتزلاةعليك الكتاي ثانا لكل شوم م عه 1 ب يرع 


ا 
4 :3 إن اش وأسر ببالعدل. والاعسان و[عات ذيى 
القربى ) < 53 
١.0‏ ( وإذا بدّلنا اية مكان اية والله أعلم بما ينزل 
قالوا إنما أنت مفتر ) ظ 3 و م 
ملاس ع لاسا ه ارارم 


5 ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) ج ” : هام 


قيس الأيالة الكريمة ) د 


رقم الآية الأوحوة الصفحة 
1١١+‏ ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا 

فنا كان هن المشير كين 16+ جا "” : 55 
1١5‏ ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ى) ج"” : 4754241١5‏ 


سورة الإإسراء 

١‏ "كان الذي اشرق فيد يل 6 م 
+ ( فلا تقل لهما أف ولا تنبرهما وقل هما جد5 2.5١05:‏ 

قولا كريما ) 1 ه75 
"١‏ (ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق ) ج5 "١901:‏ 
51 ( ولا تقربوا الزنى ) ل ما 
8*5 (ولا تقف ما ليس لك به علم ) ج "8:1١‏ 
اا ا ا 

تفقهون تسبيحهم ) . 501 


ب ١‏ أرأيتك هذا الذى كرك عل لفن اخترتن. إلى 
يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا  »‏ ج © : و“ 
(أآقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق ١‏ ج8 »)١88 1:1١‏ 


اليل ) +5 2 ؟ه” 
سورة الكهف 
4-7 ؟( ولا تقوانَ لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله ) جا ” : هل 
.5 (وإِذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا 
إبليس ) ج ١58 : ١‏ 


كيه بزإن ناتك عن قن عدا قلة ساحض اع ١‏ ام 


26 ( فهرس الآيات الكريمة ) 
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رقم الآية الآإنعمنة: , العفعة: 
1/7 ( جدارا يريد أن ينقض فأقامه ) ا ا ا ا 
ع 1 1 ا 1ن 

6م اقوس 0 ج ١‏ : 686 

حك ارد 0 0 

سورة مريم 

1 ( ذلك عبس لون ترك اقول ادق م جا 1١5:١‏ »الم 

[ ا 


90-4( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ا 00 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق ق الأرض 


وخر الخبال هذا ) ٠.‏ جا ” : لامم 
سورة طه 

١٠١ه‎ : ” وماتلك بيمينك ياموسى . قال هى عصاى ج‎ (١8-1١17 

أتوكا عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها 

مارب أخرى ) 
5 (لا تخافا إننى معكما أسمع وأرى ) جا 1:0١‏ 55ا)ع 

جا" : ام>»" 

١‏ ( ولأصلببكم فى جذوع النخل ) 3 عدا 
5 (أفعصيت أمرى ) ل ا 
64 ( ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك 

وحودونل ويه زدق علدا ندا 


١‏ ( وعصى ادم ربه فغوى )| 7 : بام 


رقم الاية 


2 


ا 


( فهرس الآيات الكريمة ) 5 


الالكيية :> الصفحة 
( يسبحون الليل والهار لا يفترون ) ج :١م‏ 
( لا يسال عما يفعل وهم يسالون ) 06 سس 
( بل عباد مكرمون ) جح ”* و م/ 
( ونصرناه من القوم ) جا ١‏ : م١١‏ 


( وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث 
إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا الحكمهم 


( إنم كنوا يسارغوق فق الفيرات ) 
( إنكم وما تعبدون عن :دوت الله حصب جهدم 


4س 
د 
١‏ 


أنتم ها واردون ) 5ف - راد دهن 
3 إن الذي سيقت لهم هنا الس أو الك عنا 

مبعدولك ) ا ل كدسر 

سورة الحسج 

(نيا أببا'الذيخ اهنوا اتقوا ربكو جا "7:1١‏ 
اسه سمو ]إن لاف ج 09:1 
( هذان خصمان اختصموا فى ربمهم ) جا ” :59" 
١‏ هدمت صوامع وبيع وصلوات ) ج١:]كلى‏ ج5:/ 1 ؟ 
( أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب لا 

يعقلون بها ) . 25 
( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 

التى فى الصدور ) . ج :١‏ 48 


نا ايا الذين. اعقوا ار كفو اشحقوا وااعينوا 


ربكم وافعلوا الخير ) . جا : 79417817 


١ 555‏ فهرس الآيات الكريمة ) 
رقم الآية الأبيمت: الصفحة 
سورة المؤوسون 
7 ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم < 
غير ملومين ) . 1 ض ع ١1205‏ 


٠0-6‏ ( رب ارجعون . لعلى أعمل صا حا فيما تركت 
كلا ) :1" 
ا :1 اعساو ياولا تكليون ., ا 
ظ سورة اللور 
١. 1‏ الزانية والزالى فاجلدوا كل واحد منهما ج ١‏ :/ا7 .”)2 ج33 : 
مائة جلدة ) . ١‏ ان اق دق 


5-5 (والذين يرمون المحصنات ... إلا الذين تابوا )ج ” : ١*؟‏ 
1 ( والذين يرمون ازواجهم وم يكن هم شهداء 


إلا أنفسهم )2 جا 1:0١‏ 8و" 
017 (أولئك مبرؤون مما يقولون ) ج :8م٠١‏ 


/* : 5 أو التابعين غير أولى الازبة من الرجال » ج‎ ( "١ 
١9* : * (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)ج‎ + 
ه: (ولله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمثى‎ 

على بطنه ومنهم من يمثشى على رجلين ومنهم 


من يمثى على أريع ) . ظ بع 61" 
كه ( واآقيموا الصلاة واتوا الزكاة )2 جا 2,1١01١59:‏ 
ظ 4 5856١‏ يعأمت 
2508 
االر مريية 


055 (وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى ‏ 
يمنا و8 0 0 0 0 


( فهرس الايات الكريمة ) 4 


0 


رقم الآبة الا . القشعدةة 


“5 (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاه ج١1‏ : .ه١اء‏ 
بعضكم بعضا ) 0 ام 


> ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 


فتنة ) حج :اه 5م21 
جا "” <: 1515" 
سورة الفرقان 
8 (فاسأل به خبيرا ) جج ١١9:1١‏ 
59-4( والذين لا يدعون مع الله إهها آخر ... ويخلد 
فيه مهانا ) . ظ ج 1:1 ه.م 
١ ١‏ وهم على ذنب ) جا ١١8:1١‏ 
1 ( فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون ) 1 
4 ( فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) عق 7 2 رام 
5 ( بلسان عرلى مبين ) جا :ءلى ج5 :١1م"‏ 
سورة فل 
“>7 (وأوتيت من كل شىء وها عرش عظم ) ج” 57١.1:‏ 
سورة القصص 
/ ( ليكون لهم عدوا وحزنا ) فى 3 414 
ه ١‏ ( هذا من عمل الشيطان ) ا لايس 


4< ( و5 أهلكنا من قرية ) 1 8ه 


رقم الآية 
اع 
57 


0" 


5١ 
7 


وم 
زعو 


> 


7 / 


( فهرس الآيات الكريمة ) 


م 


الآابنتتنة 
سورة العنكبوت 


امولكرا كل هده القرية ) 
( إن فيبا لوطا قالوا نحن نحن أعلم يمن فيها لننجينه 
وأهله إلا امرأته ) . 


( وما يعقلها إلا العالمون ) 
سورة السجدة 
ديتو الأمهن السمك إن الآرضن م 
سورة الأحزاب 
3 له كانه لكو اق سول الله أصوة حصي 
لن كان يرجو الله واليوم الآخر ) 


( يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن - 


الحياة الدنيا وزينتها ) . 

١‏ إن ةا ظ 

( والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم 
مغفرة وأجرا عظيما ) .2 

( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم ا بايد + 

( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا 


كود ا 2 أزواج أدعيائهم 
) ع - ( 


( هو الذى يصلى عليكم وملائكته ). 


520 
1 :20 ؟ 
جا ” : "هة" 
ج 5:١. : ١‏ 
جح ١‏ : ”»غ ١‏ 

جح " : ”١85‏ 2 
ا ؛ 5154 ظ 
1 // 5 
ج ١‏ : 5ة>؟ 

:"م اعم ١‏ 
165 

جح ١‏ : 85 9؟ 2 

جه ؟ :”3 2 
جح " : ل/رء " 
حي 1 100 


( فهرس الآيات الكريمة ) 3 


3-34 


رقم الآاية الافتتحة الصفحة 


( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد 


النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون 


ا مؤمنين ) ا براقيام 
07 ( وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا ) جا ” : 4ه 
سورة يس 


7 ( قال من يحيى العظام وهى رمم ) جا ١‏ : .”» 
ا سورة الصافات 
(إلى أرى ف المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى )ج ١١5 : ١‏ 
( قال يا أبت افعل ماتؤمر ستجدنى إن شاء ج١‏ : 0177:1586 


الله من الصابرين ) ا ا 
/اه” .ره" 
1# :ونكلبا سلجاو تله للحين: 6 ىدا لمم 
٠‏ ( قد صدقت الرؤّيا ) ج” : لاه لاءمه” 
:إن هدو لاه البيخ © د 1 1 3 به 
جا 5 : له" 
٠١‏ (وفديناه بذبح عظم ) عن د معويرهم 
1١‏ ( فساهم فكان من المدحضين ) 211 
٠١7‏ (مائثة ألف أو يزيدون ) دا اوم 
1١‏ ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) جح ” : /الى 
سورة ص 


(55-١‏ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا ا محراب . إذ 
دخلوا عل داود ففزع منهم قالوا عون 
خصمان بغى بعضنا على بعض ) . اي 


59409 - التمهيد ج "” ) 


د ( فهرس الآيات الكرمة ) 


رقم الآية الاأتحعت:ة ظ امي يي 
ا ١‏ وظن داود أنما فتنأه فاستغفمفر ربه ) + ررريق 
15 ) كتانت أنزلناه البلك مبارك ليدبروا اناثة 
-5/( فبعزتك لاغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم 
اتخلصين ) . جا ” : /ا7 
سورة الزمر 
1 الله عالق كن قد ظ 17 0 
7" ( قرانا عربيا غير ذى عوج ) عف 21 ايا به كه 
ظ سورة غافر 
7037-5( وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ 
الأ سيان : فيان السموات ) ج ١‏ : 158 2 6١م‏ 
هم (سنةلله التى قد خلت فى عباده » ٠‏ سج :9١‏ 4ه ١:‏ 
ألما ( وويل للمشر كين : الذين لا يو تون الركاة 
وهم بالااخرة هم كافرون ) . 1" 
بولا خادواب ل وام 0 
5 ( اعملوا ماشئتم ) ج ١١8 : ١‏ 
١( 44‏ ولو جعلناه قرانا أعجميا لقالوا لولا فصلت 
ارال اعسعى فر : ١‏ 5 ب ع 
سورة الشورى 
١‏ (ليس كمثله شىء ) 0 ج 11١:1‏ ج ١0:7‏ 


20031 ( شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا ... كبر 
على المشر كين ماتدعوهم إليه ) . 7 جا” : *”؛ 


رقم الاية 


77 


18 


ع 
م 


55 


7 


5 


( فهرس الايات الكريمة ) ١ه‏ 


الابة الصفحة 
( وامرهم شورى بينهم ) 1 ا 
سورة الدخان 
املا قن إل بافيق م ج ١9:1١‏ 
سورة الأحقاف 
( تدبر كل شىء بأمر ربها )) ا ل 
( فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل  )‏ ج ” : 5»”١‏ 
سورة محمد 
( ولتعرفهم فى لحن القول ) عت 1 4ع 
جا ” : ”5 
والصابرين ونبلوا أخبار م ) . 1 :1 5101 
( لتدخحلن المسجد الحرام إن شاع نامديك )ج ١‏ : 50" 
١‏ ولا تجهروا له بالقول ) جد 1 ١117‏ 
( إن جاء م فاسق بنبا فتبينوا ) ج5: 8916م ١‏ 
واف طاتفعاةة .من المنين. لعلو واضلحوا 
بينهما ) . جا" : ”"١‏ 
( إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم )ج ” : 1١‏ 
سورة ق 


( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب  )‏ ج ١‏ : 54 


ا 
3 


, 


( فهرس الآيات الكريمة ) 
الاإبة الفح 
00 عن الهوى إن هو إلا وحى جا 1١١9 : ١‏ 2 
يوحى ) الجا #6 : 375 0 
( ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى )ج ” : .بم 
( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ) ج١1:‏ 898/8 
( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر )2 ج١١‏ : ١486014١‏ 
سورة الرحمن 
قات الأعويك 0012 * 14:١ ٠‏ 9:7 ” 
( رب المشرقين ورب المغريين ) . اها 
سورة الواقعة 
( لا يمسه إلا المطهرون ) ١‏ :2 عر 
سورة اجادلة 
١‏ آم 5 أن الله يعلم مافى السموات 7 
الأرض إن الله بكل شىء علي ) ج 7 : ١٠١9‏ 
( ويقولون فى أنفسهم ) بال 1 اع 
( يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بين يدى نجوا م صدقة ) 070 الج 5 :وه" 
سورة الحشر 


( كيلا يكون دُولَة بين الأغنياء منكم وما اتاك 
الرسول فخذوه وما نهاك عنه فاتتهوا » ج١:4258١١21,‏ 
ظ ظ ا ام 


رقم الآية 


٠‏ ا 


١ ١. م/-‎ 


( فهرس الايات الكريمة ) ك3 


ممه 


الأإنتبتة الصفحة 
سورة الممتحنة 
2 إذا جاء م الم منات مهاجرات ... لاهن ج١ا:5:.2)‏ ج "” : 
حل لهم ) . اس 1ك 
سورة الجمعة 


( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ) . 56" 


- 


( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ) ج ١754 : ١‏ 


سورة المنافقون 


( سواء عليهم استغفرت هم ام نم تستغفر لهم لن 
يعفر الله لهم ) ج :1 ١998‏ 
سورة الطلاق 
( يا أيها النبى إذا طلقم النساء فطلقوهن 0 ج09 :1١‏ 2585:5079 
لعدعبن ) جا 5 ١5/8:‏ 


ولا تدري لعل. الله يحدث. بعد ذلك أمرا ) ج ” ١5/8:‏ 


لله ( جا ١‏ : 586 ) 
ج "” : ام/١‏ 
وؤاولات الأهال احلهن أنه يقهن خلين ف 1 ١18‏ 
( أسكنوهن من حيث سكلتم ) ١1‏ : 5 
ج 5 : ١١‏ 
وا كاين روم تقرية فقت عن لفن بوم ون جا :١‏ 5م 2 


أعد الله لهم عذابا شديدا ) جا 5 : 1/8" 


( فهرس الآيات الكريمة ) 


-3* 


اللا مستتة 

سورة التحريم 

4 (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) 
سورة الملك 


) وأسروا قولكم أو اجهروا به‎ ( 1١ 


سورة نوح 
ع ٠١‏ ( مالكم لا ترجون لله وقارا ) 
ظ سورة المزمل 


5-1 


(١5-6‏ 6 أرسلنا إلى فرعون رسولا . فعصى فرعون 


الرسول ) 
١ 3‏ واتوا الركاة ) 
سورة المدثر 


١-ه‏ (ياأيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . ج ١‏ : 


وثيابك فطهر والرجز فاهجر  )‏ 
(5١-٠‏ يتساءلون . عن المجرمين ) 
54-4(ما سلككم فى سقر . قالوا لم نك من 
المصلين ولم نك نطعم المسكين ) 
63 ( وكنا نكذب بيوم الدين ) 
سورة القيامة 


19-7( لا تحرك به لسانك لتعجل به ... ثم إن 


علينا بيانه ) 


: ١ فلا صدق ولا صلى . ولكن كذب وتولى )اج‎ ( 56١ 


( يا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه )ج ١‏ 


55 7 


١ 


1 


2 1 


/ا/ا” ., ح "” : 5م 


جا " : همه 
ج ١‏ :مه١‏ 
/ا/ا” ٠»‏ 
2305 
جا "١.5 ١: ١‏ 
ج ١‏ : ه56" 2 
رن 
جا ١‏ : "”.” 
0ن 
اح ا 2 3 
ه .© 


( فهرس الايات الكريمة ) يف 


ب 


قم الآجة الأبة الصفحة 
١‏ ( غينا يشرتة مااعياة الله ج ١١9:1١‏ 
١:‏ ( ولا تطع منهم اما أو كفورا جا ١١٠١ : ١‏ 
دي افق 
سورة الملرسسلات 
١ 5‏ ( ويل يومئذ للمكذبين ) :1001 
4 ( وإذا قيل لحم اركعوا لا يركعون ) جا ١59:1١‏ 
فق .(إغاانت عندر من خشاهاع "١9:5‏ 
سورة عبس 
7 ( قتل الانسان ما أكفره ) ج 5 : 4ه 6 5ه 
سورة الاافظضار 
١:17‏ ( إن الأوار لفى نعم : وإ الفجار لفى 
0 جا " : هغ6 
سورة المطففين 
١‏ ذ الذي إذا اكتالوا: عل الناس يستوفون )6 جك 21 ١17‏ 
سورة الأعالى 
4ه (والذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى )جا ١‏ : ١م‏ 
لج "” : /7ا >" 


قي ور يعافا الا رك نويا طلتداها ابعص 1 


0 ( فهرس الآيات الكريمة ) 


0-8 


رقم الاية الأتبححة الع يف 
سورة الآاشفراح 


سورة العالاق 
5 ( تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل 
0 | جه ١‏ : م١١‏ 
اده ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب . 
000 ١ه‏ وهو؟ 
٠.17‏ ؟ 
سورة الزلرائلة 
5 اث ربلك: اوسكن. لا ) ج ١١.١: ١‏ 


اح« والتفير + إن الإنساق لفن عصير .إلا الذي 
اموا وعملوا الصالحات ) ظ جا ” : 5ه 2 اه 


عا عاد الاي 


سد 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) 
فهرس الاحاديث الشريفة 
الحديث 


الخو القن - الصلاة يوم الخندق ) 
ادعهم إن 0 أل لا إله إلا الله 2 
إذا التقى الختانان وجب الغسل (( 


إذا من القارىء فَأمّنوا ) 


إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ) 
إذا دحل العشر وأراد أحد 5 أن يضحى ) 


اذا قعة بون اتسين الأربع والتقى الختان بالختان ) 


أرايق لو كان غل أبيك دين ) 

أفضل العبادة أطوها قنوتا ) 

أكل النبى - عه - اللحم وصلى ) 

الاق عن وق ( 

الأثبان فما فوقهما جماعة ) 

الاسلام يجب ما قبله ) 

اليد لياق نه 

أن االتير. 2 - أن يصوموا تهارا ) 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) 


إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه » فلا وصية 


لوارث ) 


إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير ) 


517 


10 
1 
1 
7 1782 
١17 7‏ 
5ت 
ايم 
ا ا 
21 
ل ا 
7 585 


غ6 ( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الخديث 


ا ا يون وري كاك 
0 عبد 0 


إغا الأعمال. بالبياةة ) 


د 


( إنما الربا فى النسيئة ) 
« إنما الولاء لمن أعتق ( 
« إنما كنت تبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى ) 


و#أوتيت جوامع الكلم ) 

)0 أبما . امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ) 

« أبما إهاب دبغ فقد طهر ) 

« بعثت إلى الأحمر والاصفر » وكل نبى بعث إلى 
قومه.) 

( بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقوهم ) 

« البينة عل المذعى ( 

« تبارك الذى خلق العقل » وقسمه بين عباده ) 

( تزوجه ميمونه وهو حلال أو حرام ) 

١‏ توضأ م أمرك الله » ثم استقبل القبلة » ثم كبّر » ثم 
اقرأ ( | 

( جعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا ) 

حا د و ظ 


« جمع رسول الله عه َيه عام الفتح بين صلوات بوضوء 


واجد ) 
0 حديث تقبيله - يليم - وهو صائم ) 


الصفحة 
ج ١‏ : /7ا؟ 
جا ؟ : 5١98‏ )2 
4 2 57545 
ج55 : 5.5258 
دعم 


١١5 2 ه65"‎ : ١ ج‎ 


6:٠١ : " ج‎ ١6١ 


جا ” : 5" 
جد ؟” :5 55٠.6‏ 
6 ا يسنن 
ع 5 2132 
ج ١‏ ؛ همه 
ج ١‏ : ”؟ 


ج ١‏ : "همه 


حا "” : ١ا”»‏ 
جا ” : هم" 
حا ؟” : 56٠5‏ 0 
بت 1 0 511 
جه ١55 : ١‏ 
لحا" : ؟١ا”_‏ 


- 


ع 


اح 


سد 
ا 


-_ 


ست 
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) فهرس الاحاديث الشريفة‎ (١ 


الحديث 


حديث جبريل عليه السلام » وسواله عن الإسلام 
والايمان ) 

ديك الغسل من الإاكسال > إذا التقى الختانان ) 
الحكم بالشاهد والمين ) 

غير ان استعورد ان التطم 

خبر التحلل ونحر الحمدى فى عمرة الحديبية ) 
اسان ( 

حبر محويل القبلة ) 

خبر فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج ) 

خبر معاذ عندما بعنه َه إلى العن » وقال له : بم 
تحكم ؟ ) 

خحذ البر من البر ) 

خذواعنى » خذوا عنى » قد جعل الله لمن سبيلا ) 
خذوا عنى مناسك الحج ( مناسككم ) ) 


الخراج بالضمان » 

الخلافة فى قريش ) 

خلع النبى - عَدُهُ - نعله فى الصلاة ) 

دباغها طهورها ) 

دع مايريبك إلى مالا يريبك ) 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) 

رأى النبى - هته بلالا يوّذن فى منارة ...) 
رأى النبى - عله - رجلا صلّى خلف الصف ) 


ة 


ج 373:1 5 :لاه ؟ 


جح " : 


١ جح‎ 


جا" : 
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بي ل ب اللي لي 4م كمه 
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"4 و( فهرس الأجاديت الشريفة ) 


الحديث الصفحة 
رأى النبى - 2 - قطعة من التوراة » فغضب 
وقال : .لو كان صاحب هله ... ) ج ”5 : 1١9‏ 
الرحمن فى الكبد والقلب ملك » ومسكن العقل 
القلب ») 1 6ه 
رفع القلم عن ثلاث ) جا ١‏ : لاه” 2 
جا "” : ه١٠١‏ 
رفع عن أمنى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ؛ ج17 وم" 


روى أن النبى - ييه - قال لمعاذ : بم تحكم ؟ ) ج 7 : 4١5‏ 
روى أ رجلا ان النبى - ع2 - عن أوقات 


الصلاة ) 3 : لال ساس 
روى أن عليا ناجى رسول الله - من ) 5 اج" : ووم 0 
روى أن يعلى بن أمية سآن عسو يتقان 2 ا بالنا 3 
نقصر وقد امنا ؟ ) اام 
روى عن النبى - عَيُهِ - أنه دعا أبا' سعيد ظ 
الخدرى . وهو فى الصلاة ... ) ج ١‏ : 154ه١‏ 
روى عن النبى - عه - يقول أنه سمع رجلا 

يفون > سماشك اندجو شك جا ٠١” 1:١‏ 
امع عر امار ُ 

أن يمسحوا على خفافهم . جا ١‏ : ١٠م"‏ 
ازلة فى الى تكح تتلها» الج ١١” : ١‏ 
لاسي 2 الا لاف الا 0 
أينقص الرطب .. 1 


سكل النبى ميل ا د ج 001١‏ موا 
سل عور سول الله - ملق سياحمت 
فقال + يكفيلف ابة الضف ) 7 يما 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) د 


الحديث الصفحة 
« سمع النبى - 2 - خطيبا يقول اويح ان 
ورسوله فقد فاز ... ) جا ١٠١5: ١‏ 
( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) ج 1١‏ :ىه١‏ 
ال 1 ب جا ” :0 4.” 
« الشهر هكذا وهكذا ) ج ”7 : هد" 
١‏ صالح النبى - َه أهل مكة على ردّ من جاءه 
مسلما من الرجال والنسساء ) 5 : 9ه55ل/؟ 
١‏ صبوا على بول الأعرابى دلوا من ماء ) ج ١‏ : ؟١‏ 
« صلى النبى - عله - إلى بيت المقدس ستة عشر 
رم ع 3*5 :7/81 
١‏ صلى النبى 2 ال ج ” : امم 
« صلى جبريل بالنبى - عله - عند. البيت: فى 
النومين 6 ج” : 4 امم 
و صلوا ع راون اضل. .. جما : كقم” 2 5" 
57 
( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ) 1 3 
( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) جا ١57:1١‏ 
« فى أربعين شاة شأة ) 0 ال ال 
جا ” : 56١١‏ 
« فى ثلاثين من البقر تبيع ) ج ١‏ :1 ”” 
« فى سائمة الغنم الزكاة .. ) 001 
ج؟: 5١505.55‏ 2 
208 2 545 


( اق كل خسن اذوه بقاة) + "707:1١‏ 


2 ( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 


( فيما سقت السماء العشر ) 
كان ابن الزسدرس :1 لضعم قينا انس لد 


يد 


عبدت الملائكة ) 
« قال - 3 - فى شارب الخمر : اضربوه ) 
« قال - يله - للختعمية : أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته ؟ ... ) 


0 قد .خيرنى ربى » فوالله لأزيدن على السبعين ) 

« قصة الأعرابى الذى وقع على أهله فى نهار رمضان ( 
( قصة زلى ماعز ورجمه ) 

« قم . فبارز هذا ) 


د كان - مُه - إذا بعث سرية قال لهم سيروا 
باسم الله ) 


ه كان - عه - إذا سمع المؤذن » قال كا يقول ) 

9 كتاب الله القصاص ) 

و كيه إن. عماله ف" السذفات: ) 

9 كتبه إلى كسرى وقيصر ) 

( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى - إنا 
كنت نهيتكم ) ظ 

« كنت نبيتكم عن زيارة القبور . 


« لا تبيعوا البر بالبر . 
( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد سواء بسواء ) 
ولا تجب الجمعة على مريض ولا امرأة ولا مسافر 
ولا عبد ) 
ولا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ) 
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( فهرس الأحاديث الشريفة ) د 


لخديف الصفحة 
( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) ج ٠١7:5‏ 
ولا صلاة إلا بأم الكتاب ) ج 5 1 37" 
(لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد ) جا ” :د هنم؟ 
« لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) ج ” : مم" 
١‏ لأن يمتلىء جوف أحد؟ قيحا خير له من أن يمتلىء 
شعرا ) جا ” : ه١”‏ 
( لا نبى بعدى ) جا 5" :ا رع” 
0لا نكاح إلا بولى ) ج 5 7 مم” 
والأنيلم الرجلءق دعولا علمن عل تكرهه إلا 
بإذنه ) حك 5 5 5431 
( لا يقتل مؤمن بكافر ) ج 7 ١079:‏ 
الل أدر كت مسن تحاة لا بوسهة إلا اتاعن. ) ا 6 
الى اسعقطلية هن امرى: نما العديرت: > مسقت 
الهمدى ) ج ١‏ : 7/54" 
ولو أن لابن ادم واديين يجريان ذهبا » لابتغى لهمما 
ثالثا ) جا ؟ : ارام 
« لو راجعته فإنه أبو ولدك ) جا : 5*ه١ء/ا/١‏ 
اإلولا أذ أضق حل أت انرسي بالسوالة,عيد. كن 
صلاة ) جا : هها/ا/ا١‏ 
لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ) ج 7 : "١٠١‏ 
ها أمرنى الله بأمر إلا وقد أمرتكم به ) ج١1‏ : ١لل”‏ 
« الماء من الماء ) جد" : .7م215 
واي وم 


( مابان من حى فهو ميت ) ج ١‏ : قه 


0 ( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث الصفحة 

( ماكيل'مثل بمثل و كذلك الميزان') اير سن 
ا 0 م 
مسح النبى ع - بناصيته ) جا ” :+ 9م" 
مسح النبى - عََيدُهِ - على الرأس كله ) جا :07م 
( المضمضة والاستنشاق. فريضتان فى الحنابة ( اج ١‏ : /ا"١ا‏ 
لفن أحدث قلق أمر اها اليس نه فهو رده ) 1 الات 
« من أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو رد ) 71١‏ الاسم 
( من أصبح جنبا فلا صوم له ) ل يا 
/ من باع مخلا بعد ان تؤبر » فثمرتبها للبائع ) جا ” :م١‏ 
« من بذّل دينه فاقتلوه ) 1 الام 
( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ب 1 
( من قال فى القران برأيه قاضات عيملا  )‏ لجا ” : #ا/” 
( من قال فى القران برأيه » فليتبواً مقعده من النار ) بى ”* : ب#.م» 
( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ج ١5:1ه؟‏ 


( نحن معاشر الأقياء لا نورث : ماتركناه صدقة ). جا ” : ٠١‏ 
« نبى النبى عله - عن: استقبال القبلة أو استدبارها 


6 أو 00 ( ظ جا 5 :1 ممم 
للحن الع - د عوييع النازر» اقل ايندو 
ضلاحها ) - ا اسرد ان 
( نمى النبى - عي - عن بيع الحاضر للبادى )6 ج ١‏ : ١٠م"‏ 
[حخني انين ع - عن بيع النجش 06 00 جا 121 .٠م”‏ 
« نهى النبى ع عن تلقى: الر كبان:) ج١1‏ : .م 


« نهبى النبى عه - عن الجمع بين المرأة » جح ” : 5/ى؟ 
وخالتها وعمتها . 0 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 


0 - مَيهُ - عن كل ذى ناب من السباع 
0 
0 ع - عن المخابرة ) 
نبى النبى - عله - عن المزابنة » ثم أرخص بعد 
ذلك فى بيع العرايا ) 
هو الطهور ماؤه » الحل ميتته ) 


با أنحشه رفقا بالقوارير ) 


( يغسل سؤر الكلب سبع مرات ( 


"5 
595 
جح ” : 5ل" 
لج ” : ١”.‏ 
جح ١ ١‏ 
جح >» 01 ع 
- ف 
جح ١‏ الخ 
جح ” : آا/ا»" 
جح ١‏ : ا ١‏ 


دعب :إقهية عت + ) 


( فهرس الآثار ) 
فهرس الاأثار 


الالتحهشض 
إلا قدمت الاسلام لأجزتك » ( قاله عمر رضى الله عنه ). 
« إن هذا المسجد قتل قرشيا وقرشيا ») . ١‏ قاله معاوية رضى 
الله عنه ) . 
( إن الله حي كريم ) ( قاله ابن عمر رضى الله عنهما ) 
« إفى أعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع ولكنى رأيت رسول 
الله يقبلك فقبلتك ) (١‏ قاله عمر رضى الله عنه ) . 
« جاءم فتى الكهول ذو اللسان السؤول والقلب العقول ) 
١‏ قاله عمر رضى الله عنه ) . 
)0 جهزت إليك ألفى رجل » ( قاله عمر رضى الله عنه ) 


شان اله الفق ععرة أخراء جد تسبعة ف الأتتياء ونزرءا 
فى جميع الخلق » ( قاله ابن عباس رضى الله عنه ) 

( الرحمة فى الكبد والرأفة فى الطحال والنفس فى الرئة والعقل 
فى القلب » ( قاله على بن أبى طالب رضى الله عنه ) 
روى أن عفان دخل على عمر وهو يخطب على الثبر 

فقال : « سمعت الأذان فما لبنت أن توضات وجكت ... ) 
روى غن عمر رضى الله عنه أنه جلد الغلائة الذين شهدوا 

عل المغيرة . 

« روى عن عمر أنه قتل الثلاثة الذين قتلوا الصنعانية ) 

بعلن للب ال سبك 8 

الحم التي وجا لجل فى اصدرت... ) ( قاله عمر رضى 
الله عنه ) . 


ل 


الصفحة 
جح ١‏ : /ا١٠١‏ 
جه ١‏ : م١١‏ 
جح" 51١‏ 
جح > ه ؟ ؟ 
ج ١‏ لت 
جح >" 5١‏ 2ع 

١” 
5ه‎ : ١ ج‎ 
ه١‎ : ١ جح‎ 
١م‎ : ١ جه‎ 
١ا/‎ : ١ جح‎ 
١ا/‎ : ١ جح‎ 
ه١‎ ١ جح‎ 
-؟‎ ١ جح‎ 
1١ >» جح‎ 


١ * 1‏ فهرس الآثار ) 


( كان رسول الله عَيْكُهِ إذا بعث بالهدى وأقام لم يجتب 
شيئا ) ( قالته عائشة رطى الله عنهما ) 


و كان الرجل منا إذا تعلم عشرا لم يجاوزهن حتى يعلم 


ا ل الل يو 1 لا 
« كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله 
عَيه » ( قالته عائشة وميمونة ) . 

و كانيت مدزلاة لتقو والحضر ركعتي فأقت صلاة السفر 
وزيد فى الحضر ) ( قالته عائشة رضى الله عنها ) 
اكات فيا أزل الله تعال عشر رضعات معلومات . ف 
رسول الله مُه وهن فيما يقرأ من القران فنسخن 
بخمس ) ( قالته عائشة وض العا" 1 
كنا بان رالا عدت فالأحدث من أمر رسول الله يه ) 

( قاله ابن عباس رضئ الله عنهما ) . 

00 كنا نؤخر رمضان فنقضيه فى شعبان لأجل النبى‎ ١ 

'. ) قالته عائشة رطب الله عنها‎ ١ 
الا ارين سا3 روي باز اماع را رافع‎ 

ابن خدج أن النبى عَيْهِ نبى عن ذلك فتركناها 6 ( قاله 

ابن عمر رضى الله عنهما ) . 


ولا تحرم الرضعة ولا الرضعتان » ( قاله ابن الزبير رضى الله . 


عنه ) . 
و لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى 
أصدقت أم كذبت » ( قاله عمر رضى الله عنه ) . 


« لايصح نكاح المشركات ) دل قاله أبن عم برضي اذه 
عنهما ) 


الصفحة 
جا ١‏ : ١.٠7؟‏ 
حا "م" : "79> 
جه "4 : 56 ١١‏ 
حا" : ”83 ١‏ 
حت امم 
اال "ا : ١9‏ 
ا ار 
حا أ : مم 
ج ” 1+8 
اج 507 

ارم 
جح ١‏ :1 "/ا» 


( فهرس الآثار ) 


لاتير 
ولن يغلب عسر يسرين » ( قاله ابن عباس رضى الله عنهما ) 
3ل أن يقول::النافن واه .عفر :فق القرات: لكنبت. عل 
حاشيته الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من 
الله والله عزيز حكم ) . ( قاله عمر رضى الله عنه ) 


وها كان الفئ 002 فشر شفاامن القران إلا ايا «علفة 

جبريل عليه السلام إياها ) . ( قالته عائشة رضى الله عنها ) . 
أن اقدانهفعلميض: .انه أراد مبتدىء السموات ) ( قاله 
ابن عباس رضى الله عنهما ). 

١‏ واعكينه لو تمالاً عليها أهل صنعاء لأقدمتهم بها ) . ( قاله 
عمر رضى الله عنه ) . 

« يارسول الله ما ترى الله لايذكر إلا الرجال ؟ ) ( قالته أم 
سلمة رضى الله عنها ) . 


25 


( فهرس القوافى وأنصاف الأبيات ) 


فهرس القوافى وأنصاف الأبيات 


التافينة التفح: 
الات ج 1١‏ : 4+ 
لراغب ج ١ **“ : ١‏ 
طبيب ١1321‏ 
لب ج ١‏ : 48 
أخيد جا "” : 84م 
الحلد ج ” : وم 
ومفخر ج ١٠.” : 1١‏ 
العيس ج ” : 8م 
مضطجعا جا ٠١ : ١‏ 
والوجعا جا ٠١ 1:١‏ 
مختلف عع ااا ار ١‏ 
واحتراق ج ١‏ : ه5”ع” 
عناق ج ١‏ : هع”_ 
سك جا 7 : امم 
زائل ع 7 ١‏ 
مثل جا ”5 : 78" 
بمنجلى ج ” : هومم 
58 00 عرض 
عوامل ج 7 : هام 
ظلاما عق 
ناما جا ” : ١م‏ 


2-2 
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( فهرس القواى وأنصاف الأبيات ) 


العاف - 


3 3 | 5 


ا 
حا ١‏ : 585 
جا ١١8 : ١‏ 


قربامربط النعامة منى 


هم صلبوا العبدى فى جذع تخلة 


فخر صريعا لليدين وللفم 


وقالت لع العينان سمعا وطاعة 


فالفى قولها كذبا ومينا 


إِنا مأ اعنى سواى 


0 قت ات 


ادم عليه السلام 


( فهرس الأعلام ) ةد 


فهرس الأعلام 


: جا ١‏ : هعلم” )2 ج ” : 5لا 2 هه" 


إبراهم عليه السلام : ج ١15563١54421١١5 :2١‏ 159552 52ه15ء 


إبراهيم الحربى 


ابن إبراهم 


ل 
ل 
أبن 


الأعرابى 
الباقلانى 
الجبانى 
جنى 
حامد 


عباس 


«٠ 


عمر 
رك 


4152451 4١741541841١ 2 /اه*‎ 


1 
: إسحق بن إبرأههم 
ل ل 

: أبو بكر الباقلاف 

: أبو هاشم الجبالى . 

ا د ل 

ا ا 1 
: جا" : "8١5‏ 

: أبو بكر بن داود الفقيه 
١‏ جد” : ل/ا/اا ع ١اى‏ 

| جد ” : /ا غ2" 

: عبد الله :بن الربعرى .. 
عنك الله بيع الريير. : 
: على بن سعيد 

صف 1 5 رةه 

؛ هنك اللدد ون تعاس 

: جد 5 : ١٠م‏ 

عبن لدو عر 

ا 1 ال د ا 3217 جد :5م 


3 


ب« 4 
شئنيةه 
هوا 


جا "5 : ١ق‏ 2 لم 


د ( فهرس الأعلام ) 


ابن مسعود : عبد الله بن مسعود 

ابن منصور ا ا 

أبو إسحاق الرجاج : ج ؟ : ٠ 6١‏ 88 

أبو إسحاق بن شاقلا : ج 5 : ١8.0 1١١١‏ 

ألو نكل 'الداقاكن" ‏ امم را بن الوا و كاي اللي بوي الاي 
جا " : له ا 

أبق بكر بق 'قاوق الفقية 4 عت 2:1" مها ا يف 7 جيه و 3 وم 

الى بكر الرائق: .اتوم 1 5 11047 لقاو اجا بتي اب عا حم 21 
الو ممع ا الوم وكا ظ 

ابو دكن ليق تت فعا اما فنا واب ادوع سن به 
امي ل 5 

أبو بكر الضيرق. أت 1 وام وات 7 4 ووم 

أبو بكر عبد العريز ف 1 : وه عاد ؟ ١‏ حتا لار ع كله ك3 
59١‏ 

الى فك القفال. عب 1 م لاطي عو و 16 

03 ادع الا لانو اج يوبن ظ 

أب الاك اسع و راكاد لاوا و11 ود اه لمم 

أبو .تحافك: :(الاستقز ايف )ته 11 1 جم 

أو القن الاقسويق :اح 1 ماب مانو بو ند تور رذج لاونو ميم 

الى امسن اللتديس اعت 8161 الكت لاقع الأمون ة /1 6 عت 7 : 
لا ل 1 ا 173 ا تق 1 ود باتعا 6 
الو ع 

آبو اتفسن التورى :عد © ١111‏ 

ابو اليد الكرقي مي 37 1 تاو الا الا ا اي 
10 الي ان ير لات مرا زو لوك قن 


وى وخ يرما اا 0# 55 )3ن ١ش‏ . 


( فهرس الأعلام ) 1 


أبو اللفيقة: اليقطيواق اضف 3 بالا ف مو 1 لوف أ 1 
الاي الا ا ا اي ا جد وي بن 
04 . 

أبو حنيفة جا فك لظا :لاع ا ا ادن 
5+5 ل م ”2 ج ” اه 2 هل )» 2١١52517‏ 
م ةل 2 أهل 2 أاكلطا 2 "لا١‏ . ا١ثمل‏ »ع لاملا 
أن اا ا 37 37 
لالس #وم هوم 1575245248 . 

أبو ذو يب ام 

ابو سعيد الخدرى ‏ : ج ١‏ : 4ه١‏ 

ا ا ليا ا قا 

أبو طالب ع ١‏ في ان ع 117 و الخو وق واه ار + 
0" 

أب و كيك الله« البطيرق: سن 20 الال يوي ا ا قا 1 بو مزق يا ماي 
9" 2 4 عمة"” . 


أبو عبد الله : أحمد بن حنبل . 
ابو عيذ 1 لج ” : ه5١"‏ 
ابو عل كيان تيع 1 عاق كي بالا ديكا اتج ديو 11 ود 


؟'ه )ع همه 2 2١‏ اا 2 55 لو 1" 
ابو عمر غلام ثعلب : ج ٠١٠١ : ١‏ 
بو القاسم الحزررى جح ؟ 
و مك الاضيان.. ججح 41م 
بو موسى الاشعرى : ج :١‏ .”, 
بو هاشم الجبان 1ج 2١5:١‏ :ك2 ”1 نه ظ#ه )همهي 
ع ل 


2 ( فهرس الأعلام ) 


أبو الهذيل ( العلاف ) : ج ” با 


أب را وحن بل اهدو فاق برق م 1 1 لها 

أبو يعلى ا 

أت تن "كفنت ظ اج ١‏ :اه 

الأثرم 2 الع اواو قلق إن 11ت 

أحمد بن حنبل لع ا ناك ابه اا و ا مدا و ع1 ؟ 

ظ ظ 2850 ه:١5‏ )لا5(ل 2 هلا١‏ 2 /ثلا١ 25١65).‏ 
لقكتام قوع تسل 0 و85 6ج ؟ : 
التي اس و مالتسا ورا وا ور و 
١1ل‏ 2 ك١أ‏ ث2 25١5‏ ه2355 ٠ ١1:5‏ ٠١5لا‏ 
م لل ع ا خا ع الا لام مركتي 
او 1 و او ااا ار ا ا 0 
ال ااي امم ا ل عقي ال ا ار 

ظ 1 

الاحيق يق قرس 1 116 

إسحق عليه السلام : جا" : لاه”» 

إسحق بن إبراهم اج :5١5 25186 314.864639615: ١‏ 

إسماعيل عليه السلام : ج ٠١9 : ١‏ , جا" : ه٠١اع‏ 

اعرف 9 الحسن تعر .. 

٠١ : ١ الأعشى : ج‎ 

الأقرع بن حابس بف 21 ١‏ 

أم علطة روفي اللدد ينا 8# عن اد يلابي بهزة اا او 0 ا 


قوفتي الله عدة : جد ” : ا/ا؟ 
اق ل كال برقي الس عط مو 111 زه 
5 عليه السلام ‏ : ج ١١5 1:١‏ 


( فهرس الأعلام ) د 
البربهارى 1 0 
تريرة : جا ١5 : ١‏ 
البصرى #أبو لين الصيري:.. 
يلال وو دربا 2 5 
الجباى : أبو على الجبالى . 
الجرجاى الج 1:١‏ 552015995ا ه09 ”2 ج57 :1 امع 
كك ع هلما 
الحوينى ا م 
حاتم الطالى الج :1١‏ ها)ع ج١١٠‏ 
خا وى كانت #ام 1< اها 
الحسن البضصرى © : جا" : 75 
حتل (نزى التق )نايت 1 قز ع لا داه 
عو ا 
الختعمية جا ١‏ :”م 
الخرق 11 ان قم 
الخليل ١‏ بن أحمد ) : ج ؟ 1 
داود عليه السلام : ج ٠١” : ١‏ 2 جج” : 6١‏ 
داود الظاهرى ا ا ار ل ا الس" 
الدقاق ع ال الإ اا 
الوازرئ “أن بكر الراو ع ظ 
رافع بن خديج ا ا برسي ف 2 ا د ارا 
زكريا عليه السلام : ج ” : 6١١‏ 
شمو أرق 1# ةا 
ريك ابن تابيتك جد 1 2 :655 
زيد بن حارثة لعاني داقن 2 لاني 


5 ( فهرس الأعلام ) 


سراقة بن مالك : ج ١9#” : ١‏ 

مغل ون أن قاض اع 1 1ك ب ال 

سليمان عليه السلام : جا ١٠١" : ١‏ 2 ج ا" : (١ 3”5 05” 2 5١‏ . 

سود ا 1 مامد مق الاق بالل بو حو لني 1 

الشافعى ا الا ا ل ا ا اك 
2 ل لسن | بارس ل سرس دس ل ملاسم 
الالال جا 5 اع 11# ع الاء 
مك5١‏ 2 .عل 2 (١١‏ 2 "'اكذض 2 مكل 2 لملا )» 
لامك ١٠9ل‏ لاقط )2 لا١”‏ 2 لاا" 2 هه” 2 
ا 7 ا ما و ا 11 ب 


ا" 

صالح بن أحمد بن حنبل : ج 2١45 :1١‏ ج15 :8ه 6 21١504655‏ 
لس ص ٠‏ 

الصيرق : أبو بكر الصيرق . 

طاو س جا ١‏ :لاه 

عائشة ذ جا 507١ 2 خ٠٠ 2 52 55525 : ١‏ , جه 
م لال ا ا ل 6 
م" 


عيك الله بون اعد جم جح ع 010 الو ج0158 موا 

عبد الله بن الزبعرى : ج ” : 8 غ. 295 7984 ء, ه5785 . 

عبد الله بن الزيير : ج ؟ : ه4١‏ 

عبد الله بن سلام 1 4ق 

عبد الله بن عباس : ج 0:١‏ .٠ه‏ هه ج ا”_: هه 5ؤه2 الا لام 
اع # ا ع ارا ا الا الا ع كرك 
ا اا ْ 

عيف الاين غس اعت 1خ كما الالاموت بابو وا 1 1 2 
لال 5544 2 15١‏ آخم" . 


عه اشيرق عتمعوه عبرلاي لوا ا 

عبد بنى الحسحاس : ج ١‏ :/ا١٠‏ . 

فيد لزان بن لك التطور ف اسم 11 مانن الوق ب ا وال وات 
ا ا ان 
ا 5 

عبد الرحمن بن عوف : ج ١‏ : 8مه١‏ 

غنه الله يود اللسيق: الكرهن ‏ ابو اللشل الكركين. .. 

عئان بن عفان ع 1 وار دعي 00 از 86 و 15 

عدف بن عنام اللان, احت 21 كاما 

عطاء ( بن ألى رباح ) : ج ” : 4" 

عكرية امول غند اين غنانى غ عن « ذم 

على بن أنبى طالب : ج 0:1١‏ .هءاج 35 : 60١44‏ وه“ 3 . 


على بن سعيد ١‏ : ج ١*7: ١‏ 
على بن عسى الربعى : ج 2٠٠١ : ١‏ جا” :ره 
عمار ا 6 


عمر بن الخطاب :اج 1١‏ : لا١1‏ 9626 الا ءا يها لا المءلكء 
15 لا وا 5ش نتن 
الاو اللي الاي ال ين امام و0 
0ع 5خ" 1١7‏ . 

عمر بن يحبى اع وار 1 

عمرو بن معديكرب : ج ” : ٠7* 2 14١‏ 

عنترة ( بن شداد ) : ج ١‏ : ه"١‏ 2 ج ”7 : ١١‏ 

عياض بن خليفة : ج ١‏ : .١ه‏ 

عيسى عليه السلام : ج 21١١5 :١‏ ج75 :45855152081 لاقع 
1 


اي ( فهرس الأعلام ) 

عم ين لباو ديم ااا اا مايه ال 
فأظبعة زفي اللمنعنا 2 عه 117 ف واراا بو الله ا 1 
فاقلمة يقت قسن 7 ب جز ١‏ 

الفراء ا ا 1 

فرعون اجا ” : همه 

الفضل بن زياد : جا 2758١6١١9:‏ بم 

القاضى أبو بكر : أبو بكر الباقلانى . 

القبطى ظ الج ” : ه37" 


قتادة : جا "” : ١8/8‏ 

القعقاع بن عمرو : ج ”5 : 5١‏ 2 0ه 

القفال : أبو بكر القفال : 

فيصر ا ا و كاري ب 217 قي 
لكرخى : أبو الحسن الكرخى . 

كفرفئ :| جا ”٠١ : ١‏ 2 جد ” : هم/؟ 
7 ع ا ا 

لوط عليه السلام ج 7 :5و" 

ماعز ل مي" 


اللكدبون أ عم 51 إني +الالانو ضف لاا فار 1517 
خا ع اما ا خلا 57 2 ل١”‏ . 

محمد بن شجاع الثلجى : ج ١‏ :21714.01 جا” :“ 

محمد بق العباس 5 كك 5 ١513072‏ 


ال مروزئ الح ا الاج دي ار 
المزى : جا” : ١15‏ 
المسيح ظ : عيسبى عليه السلام 


معاذ بن جبل 7 1 


معافية ين أبن سفيان ١‏ حم ,1 1 ا 

المغيرة بن شعبة ‏ : ج ١٠7 : ١‏ 

نينا ايم عالقا ل ل 31 

وى عليه اماف اح 101 اال 1/17 س1 11 ويك نم ا 
ا ا ال ل ا ا 


5 4 247554 
مون بوط اند عا اين 1 الوا ا و 
ال ميموال اي ا 
نعم بن مسعود ‏ 1:ج ”5 : ١85‏ 
نفطويه | جا" :آله 


نوح عليه السلام ع 1 لأ ع لعو ا قي ا 2017 
هارون عليه السلام : ج 1١6 3١١5:١‏ 

قاذل مو امية 1525 ا 

خيس عن ساف 2 الور اا 1 

يعقوب عليه السلام : ج ١٠١5 : ١‏ 

يعلى بن أمية 17 لاني لون 

وس بعلية لبدلا ب ون 71717 

يونس غلية المتلام + عع 23 0103 211 


+ م لتك 


١١ج‏ - التمهيد ج ” ) 


( فهرس الفرق ) ال 


فهرس الفرق 


حن الماع االار “لمم اليا و ات الت و 156 


انا اج الك ع الو ين ا ا 3 3 عد ري 
ا د 01م ون نهنة 17 551 10 51 + 


2220 
حم ا اا ري الاقة ا ارجا 1 ا 111 


ا لو اح اي اي ا ار ا ا 
ع ال ا اواكنع لونم او قب 1 78981 وزنقدة 16215 11 
1 + 


4 


4 


4 


( فهرس المصادر والمراجع ) تكد 


فهرس المصادر والمراجع 


- آل تيمية » عبد السلام بن عبد الله » وعبد الحلم بن عبد السلام » 
وأحمد بن عبد الحلم : 
المسودة فى أصول الفقه » جمع أحمد بن محمد الحرانى » تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد » مطبعة المدنى » القاهرة . 
الأفنقع. سيك القنن اردق الف رن مين الاندى : 
الاحكام فى أصول الأحكام » تعليق عبد الرزاق عفيفى ‏ 
ط ١‏ » مؤّسسة النور » القاهرة » /ا/*١‏ ها . 
ابن أبى الوفاء » محمد بن محمد بن نصر الله بن ألى الوفاء الحنفى : 
الجواهر المضية فى طبقات الحنفية » ط ١‏ » مطبعة مجلس دائرة 
اللعارفية النقلائة > معيدر نافد الك +1108 د 
مر اق العان :اعان ين ان لان البدك بحن : 
التفقيه فى اللغة » تحقيق خليل إبراهم » وزارة الأؤقاف » بغداد , 
5/ا5١‏ م. 
- ابن الاثير » على بن محمد الشيبانى : 
* أسد الغابة فى معرفة الصحابة» جمعية المعارف ,» ١785‏ ها. 
الكامل فى التاريخ » تحقيق نخبة من العلماء » ط ؟ » دار 
الكتاب العربى » بيروت » ١*8‏ هاء ا95١‏ م . 
م اللاليد اق عليب الاايه نه فكفة الماتى م جيعذاذ. .: 
جه يرن الاالين ع المباوك: برع مك : 
النباية فى غريب الحديث والأثر » تحقيق طاهر الزاوى » ومحمود 
الطناحى » مطبعة عيسى البالى الحلبى » القاهرة ١77.‏ ه - 
لاقة نم" 
- ابن بدران » عبد القادر بن أحمد بن مصطفى : 


| 


| 


ك6 ( فهرس المصادر «المراجع ) 


المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل » إدارة الطباعة المنيرية , 
الماهرة . ظ ظ ظ 
- ابن تغرى بردى » يوسف بن تغرى بردى الأتابكى : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » مطابع كوستاتسوماس , 
القاهرة » نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب المصرية . 
- ابن تيمية » شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحلم : 
الايمان »؛ تصحيح محمد خليل هراس ٠»‏ دار الطباعة المحمدية , 
القاهرة . 
» الرد على المنطقيين » محقيق محمد عبد الستار نصار » وعماد 
خفاجى , دار الحمامى للطباعة » القاهرة . 
* مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
قاسم » ط ١‏ » مطبعة الحكومة . ظ 
- ابن جنى » عؤان بن جنى : 
الخصائص . مطبعة الملال » القاهرة » ١*١‏ هاء ١91١‏ م. 
- ابن الحاجب » ابن الحاجب المالكى : 
مختصر النتبى الأصولى . تصحيح شعبان محمد إسماعيل . مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة » ١98‏ ه - ١9009‏ م 
- ابن الجوزى » عبد الرحمن بن على بن الجوزى : 
# مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ط ؟ . نشر خانجى وحمدان - 
بيروت 2 ١5593‏ ها. 
» المنتظم فى تاريخ الملوك والأتم » ط ١‏ »ء دائرة المعارف العؤانية , 
خيدر اباد » /ه٠١‏ ها . 
» الموضوعات : تحقيق عبد الرحمن محمد عئان . ط ١‏ » مطابع المجد 
يي 


( فهرس المصادر والمراجع ) فد 


اين حجر : أدبن عل بن حجر العسقلاق : 
الاصابة فى تمييز الصحابة » ط ١‏ » مطبعة السعادة بمصر ,2 
١١ 5‏ ها. 
تقريب التبذيب » نحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » ط ؟ » دار 
المعرفة » بيروت ع ١595865‏ هاء ١95/5‏ مم. 
#بذيب التهبذيب » دار صادر » بيروت » مصور عن طبعة دار 
المعارف بالهند » ١7”‏ ها. 
فتح البارى » ترقم محمد فوّاد عبد الباق » المطبعة السلفية , 
القاهرة » ١5٠‏ ها. 
فنا اراق جحل 0 ومراميسة الاعلمى حا يروك 1 11 ند 
091 م. 
المطالب العالية بزوائد. المسانيد الثانية ع تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى » وزارة الأؤقاف الكويتية » الكويت . 
- ابن حزم » على بن حزم الأندلسى الظاهرى : 
الاحكام فى أصول الأحكام » مطبعة العاصمة » القاهرة . 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل , مكتبة المثنى » بغداد . 
ع انع عقيل .حك بد ميق نين سطبل «الشينان :» 
مسن الامام أحمد بن حنبل » المكتب الإسلامى ودار صادر : بيروت . 
- ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدوت : 
مقدمة العلامة ابن خلدون » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة . 
- ابن خلكان » أحمد بن محمد : 
زفاضه القيانة ‏ ققيق عبان عنان ب دار النقافة 6 مروت 
- ابن رجب الحنيل » عبد الرحمن بن أحمد الحنيل : 
الذيل على طبقات الحنابلة » نحقيق محمد حامد الفقى » مطبعة السنة 
المحمدية » القاهرة » ١/5‏ هاء ١955”‏ م. 


0 ( فهرس المصادر والمراجع ) 


جمع الجوامع , مطبعة مصطفى محمد » القهرة . 
- ابن سعد » محمد بن سعد : 
الطبقات الكبرى ١‏ ار بيرووت ودار صادر » بيروت 
/الا١‏ ه - ه9١‏ م. 


ابن سيده » على بن إسماعيل بن سيده : 
محكم والمحيط الأعظم فى اللغة » تحقيق مصطفى السقا وحسين نصار » ط 
١‏ » مطبعة مصطفى البابى الحلبى ١1/17‏ واللفتيانة 
- ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله : 
الاستيعاب فى معرفة الضصوداب » ط ١‏ »2 مطبعة السعادة بمصر 
4 هاء ظ 
- ابن عبد الشكور , محب الله بن عبد الشكور : 
مسلم الثبوت » المطبعة الاميرية ببولاق » القاهرة » ١*5“‏ ه 
- ابن عراق » على بن محمد : 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة اوضرع مك ' 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد صديق ٠»‏ مطبعة 
عاطف » القاهرة . ظ 
- ابن عقيل » أبو الوفا بن عقيل البغدادى : 
الواضح فى أصول الفقه » صورة عن نسخة مخطوطة بالمكتبة الظاهرية . 
- ابن عقيل » عبد الله بن عقيل العقيل ال همذانى : 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ط ؟ » دار إحياء التراث 
العريى . 
المساعد على تسهيل الفوائد » محقيق محمد كامل بركات » دار 
الفكر عد اطق + 1 عير حا لاير1 رد 


- ابن العماد الحنبل » عبد الحى بن العماد الحنيل : 
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كرات الذشين اخخار من ذهي؟ المكنيه التجاراق سروت 
- ابن فارس » أحمد بن فارس بن زكريا : 
الصاحبى » محقيق السيد أحمد صقر ». مطبعة عيسى البابى 
الحلبى » القاهرة . 
معجم مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام هارون » ط ١‏ » مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى القاهرة » ١9595 -1١/9‏ م. 
“ابن الرخخوداد 6 إ راهع اور ل 
الديباج المذهب فى معرفة اعيان علماء المذهب : 
تحقيق عيك الاتقدى أبن النون بدا العرائة .+ 15378 مع 
- ابن قدامه المقدسى », عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسبى : 
روضة الناظر » محقيق عبد العزيز السعيد . 
١‏ ابن قدامه واثاره الاصولية ) » مطابع الزواض 179126 هن ع 
/91 م . < 
المغنى شرح مختصر الخرق . تصحيح محمد الزينى » مطبعة 
الفجالة الجديده . القاهرة » ١94‏ ه - ١959‏ م. 
المقنع فى فقه إمام السنة » ط ” . المطبعة السلفية . مكة المكرمة , 
56 هها. 
- ابن قطلوبغا » زين الدين قاجم بن قطلوبغا : 
تاج التراجم فى طبقات الحنفية » مطبعة العامى » بغداد » ١9517‏ م . 
- ابن قم الجوزية » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ألى بكر : 
أعلام الموقعين عن رب العالمين » راجعه طه عبد الرؤوف سعد , 
دار الحيل - بيروت 1 2 
شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » دار 
المعرفة - بيروت ١89/8‏ ه ١908‏ م . 
مختصر الصواعق المرسلة » مكتبة الرياض الحديثه » الرياض . 
المنار المنيف فى الصحيح والضعيف » نحقيق عبد الفتاح 
ابو غدة » ط ١‏ »دار القلم» بيروت 2 ١90. 1١89٠.8‏ م. 


| 
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ابن كثين ع [تماغيل ابن .غهر بن كثير القركى الدمقض : 
» البداية والنهاية » ط ؟ » مكتبة المعارف » بيروت . ١9177‏ م . 
تفسير القران العظم » دار المعرفه » بيروت » ١+‏ ه - 
8م 
ابن ماجه » محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى : 
سئن ابن ماجه » ترقم محمد فواد عبد الباق » مطبعة عيسى البابى 
الحلبى » القاهره » ١”‏ ه - ١985‏ م. 
ابن المرتضى » أحمد بن يحبى بن المرتضى : 
عل 0 دار المطبوعات الجامعية » القاهرة 17 ا 
ا ال عر مطبعة الإيمان » بغداد , 
1١514‏ م. 
لسان العرب » المؤؤسسة المصرية العامة » نسخة مصورة عن مطبعة 
وم 0 الو بن إبراهيم الشهير بابن تيم الحنفى : 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة » هه*١‏ ه - 975ا م 
الفهرست » تحقيق رضا تجدد » مكتبة الآسدى » طهران : ١91١‏ ه 
-15115 له 
ابن هداية الله » أبو بكر بن هداية الله الحسينى : 
طبقات الشافعية » تحقيق عادل نوييض » ط ١‏ »ء دار الافاق الجديدة : 
بيروت ١937١‏ م. 
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ابن هشام » جمال الدين بن هشام الاتسيارض : 
مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب » تحقيق مازن المبارك » محمد على 
حميد الله » ط ؟ »ء دار الفكر ,» دمشق » ١559‏ م . 

أبو الخطاب الكلوذانى » محفوظ بن أحمد بن الحسن : 
الانتصار فى المسائل الكبار » نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة 
الظاهرية - رقم 7١147‏ . 

أو فافع -ستلنمان يه الأشية : 
سئن أبى داود » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » دار إحياء السنة 
البوية + 


2 أو ررق ع تمان أن ار هرف 
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أبو حنيفة » ط ١‏ » دار الكتب المصرية » القاهرة » ١94‏ 
١6‏ م. 

ابو السعود » محمد بن محمد العمارى : 
ليور الى النطودد وان ١‏ الجاع الترافقه الغويق رونت .. 

أبو عنتة 6 أن افيمى. انو “سنة: 
الوسيط فى أصول فقه الحنفية » مطيعة ذار التأليف » القاهرة 
:1" ه- هه5١‏ م. 

ابو عمشة » مفيد محمد : 
أفعال الرسول عَْيلُّهْ وتقريراته ودلالتها على الأحكام الشرعية » رسالة 
ماجستير مطبوعة على الالة الكاتبة » جامعة الملك عبد العزيز » 
/575 هذ . 

الأزميرى : ٍ ٍ 
حاشية الازميرى على مراة الاصول ٠.‏ دار الطباعة العامرة » 
/اه ١١‏ ها 

الأزهرى » محمد بن أحمد : 
#بذيب اللغة » تحقيق رشيد عبد ال رحمن العبيدى » الحيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » ١917‏ ه - ١908”‏ م. 
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5 شرح الأسنوى على منهاج الأصول » مطبعة محمد على صبيح ‏ 
القاهرة . 
#اطقات” الشائية و احتيق “عبد الله اتبوري, 12# 1١‏ + مطيعة 
الارشاد.. بغداد » ١89٠.‏ ها. 
ا ا ال ا 
» حلية الاولياء وطبقات الاصفياء » ط ١‏ » مطبعة السعادة » القاهرة , 
١‏ هها. 
5 ذكر أخبار أصبهان » مطبعة بريل » ليدن » ١975‏ م . 
الاصبناق. ف عل ين المي د تيك :: 
الاغانى » دار الثقافة » بيروت . لا95١‏ م . 
الاعشى > يمون بين كس : 
ديوان الأعشى الكبير ل ا و ع اله 
الشرق - بيروت » ١"‏ ه - 1١958‏ م. 
الألناق جعي امير اللون الألباق ٠‏ 
ليناة” اللحاديف الففيقة > الل 10 وال «الشكر ح. ‏ ومسة 
دق > ع دده "ا ظ 
الامام مالك » مالك بن أ 
الموطا » ترتيب محمد فواد عبد الباق » مطبعة عيسى البابى الحلبى : 
القاهرة » ا ع لت ل د 
أمين .زآذقناه. .+ نيك أمير المعروقت ان بادشاه : 


قسن لجيه تطله عطقي اناك كني الا د«ه” ا هها. 


كر ا 


تاريخ العراق فى العصر السلجوق » مطبعة مطبعة الإرشاد » بغداد , 


5 ها- ه515١‏ م. 
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> الأفازق: > فيه كن رن عهة : 
نزهة الألباء فى طبقات الأدباء » تحقيق إبراهم السامرانى » ط ؟ 2 
مكتبة الأندلس » بغداد » ١91١‏ م . 

- الأنصارى » أبو يحيى زكريا الأنصارى الشافعى : 
غاية الوصول شرح لبّ الأصول » الطبعة الأخييرة » مكتبة أحمد بن 
١555‏ ها. 

> الباجن > ساتدان بن .علقي الناسى ‏ الابدلميى + 
التدوقدق: الأصول + عقيق تزه حاف يحل 31١‏ -مؤسسة ارط 
بيروت )2 ١١97‏ ه - 75 ١‏ هم . 
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- البخارى » عبد العزيز بن أحمد البخارى : 
كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوق. © دار الكتات العرق 
يروت » ١894‏ ه - ١904‏ م. 

- البخارى » محمد بن إسماعيل : 
الأدب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد » لفضل الله الجيلانى ) 
مطابع الارشاد » حمص . 
# التاريخ الكبير » دار الكتب العلمية » بيروت . 
* صحيح البخارى 2 المطبوع مع فتح البارى » المطبعة السلفية , 
القاهرة » ١*٠‏ ها. 

ب الضوى م امن رون عل نين الظبميه ا ابو التسيق البضدق العفرا : 
المععمة فى أضيول: الفقة + فرق مك كفيك الله ومنت تبكر وس 
حنفى » المطبعة الكاثوليكية » بيروت » ١١9954‏ ه - ١954‏ م. 
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بغدادى . إسماعيل باشا البغدادى : 
* إيضاخ المكنون. ىق الذيل غل كشف: الظنون © بمكبة المت : 
بغداد » 6 م. 
هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين » مطبعة وكالة المعارف 
الحليلة استامبول , ه95١‏ م. 

البغدادى » عبد القادر بن عمر البغدادى :2 
خوانة لاني والبه لباب سان العرب » تحقيق عبد السلام هارون : 
دار الكاتب العربى » القاهرة ل و سيان ا 

الجتان. : 
حاشية العلامة البناى » مطبعة مصطفى محمد » القاهرة . 

بنى الحسحاس» سحم عبد بنى الحسحاس : 
ديوان سحم عبد بنى الحسحاس .» تحقيق عبد العزيز الميمنى » الدار 
القومية للطباعة والنشر » القاهرة » ١559‏ ه - .ه9١‏ م. 

الببوق : منصور بن يونس بن إدريس البيوق 1 0 0 
كشاف القناع عن متن الإقناع » مراجعة هلال مصيلحى . مكتبة 
النصر » الرياض . 

اليغتاوق: “عند الله نون مك بن “عسو اليضاوق الشافعى.: : 

تنفسير البيضاوى » موسسة شعبان » بيروت . 
* منباج الوصول إلى علم الأصول . اصع مع شرح الأسنوى . 

مطبعة محمد على صبيح » القاهرة . 

الببيق : أحمد بن بيد :: 
السنن الكبرى . ط ١‏ . مطبعة مجلس دائرة المعارف العؤانية » حيدر 
اباد الذكن ٠‏ الحند , ١69‏ هه . 

-. الترمذى » محمد بن عيسى الترمذى, : 

سئن الترمذى »: تحقيق أحمد .شاكر . ومحمد فوٌاد عبد الباق . 
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وإبراهم عطوة ». ط ١‏ . مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة ‏ 
5 هاا"9١‏ م. 

التفتازناى » سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 
* التلويح على التوضيح . مطبعة محمد على صبيح . القاهرة , 
/ا/ا”١‏ ه - لاه9١‏ م. 
# حاشية التفتازافى على شرح العضد » تصحيح شعبان محمد 
إسماعيل » مكتبة الكليات الازهرية » ١*9“‏ ه - ١908‏ م. 
ه شروح التلخيص » مطبعة عيسى البابى الحليى » القاهرة . 

تقى الدين القيمى » تقى الدين بن عبد. القادر الميمى. : 
الطبقات السنية فى تراجم الحنفية » تحقيق عبد الفتاح الحلو » مطابع 
الاهرام التجارية » القاهرة » ١79٠‏ ه - ١99.‏ م. 

التعالبى » عبد الملك بن محمد بن إسماعيل : 
اتمثيل وا محاضة » تحقيق عبد الفتاح الحلو » مطبعة عيسى البابى الحلبى 
القاهرة » ١“48١‏ ه - ١95١‏ م. 

علب . أحمد بن يحيى بن زيد الشيبانى : 
شرح ديوان زهير بن أبى سلمى » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المسبرية ع 6 نت 1514 م 

الجاحظ . عمرو بن بحر الحاحظ : 
* البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام هارون » ط 4 » مكتبة الخانجى 
القاهرة » ه98١‏ ه - ه990١‏ م. 
“» الحيوان » محقيق عبد السلام هارون » ط ؟ . مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى » القاهرة » ١*5‏ ه - ١95!‏ م. 

جاد المول » محمد أحمد جاد المول » وعلى محمد البجاوى وميك انور الفضل 
إبراهم : 
أيام العرب فى الجاهلية . مطبعة عيسى البابى الحلبى . القاهرة ع 
اع 1 


| 


ٍْ 
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جران العود. : 
ديوان جران د ؛ طبع دار الكتب المصرية ؛ 8 ها 
الجرجانى » على بن محمد : 
. التعريفات » الدار التونسية للنشر . 
جرير » جرير بن عطية بن حذيفة : 
ديوان جرير » دار صادر » ودار بيروت » بيروت 2 ١9/4‏ ه - 
1م001 0 
الجصاص . أحمد بن على الرازى الخصاص الحنفى : 
٠‏ أحكام القران » دار الفكر . 
» الفصول فى الأصول ؛ نسخة مصورة عن 0 دار الكتب 
المصرية » برقم ا" 
كن لع ٠‏ شمس الدين محمد بن أحمد الى : ظ 
قرح الخلال اخل عن يقي درسم اللسبوح هع حائقية الساقره لطايطة 
مصطفى محمد » القاهرة . 
الجمحى ». محمد بن سلام .: 
لاحت تر !لبر ارو لقوق تبره شاك ؛» ط ” » مطبعة المدنى 2 
القاهرة » ١815‏ ه - 91084١.م.‏ ظ 
الجوينى » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ٠‏ إمام الحرمين ٠‏ الجوينى 
الإقاذدق أصرن الققد ع المقرى عيك الفقق الفرني نمك ] ممطانه 
الدوحة الحديئة » قطر ١59‏ ها . 
حاجى خليفة » مصطفى بن عبد الله : 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » مكتبة المثتى ». بغداد . 
الحام ابيا ورف + ديك وة. اعنفه' الم 
المستدرك على الصحيحين فى الحديث » مكتب كوكم الإسلامية ) 
حلب » ومحمد أغزرة دمج - 


ْ 


ٍْ 


دان > كسان بم نايك الاتساو: + 
ديوان حسان بن ثابت . دار صادر » دار بيروت 2 بيروت .2 
1 جو ا ا 
حسن » على إبراهم حسن : 
التاريخ الاسلامى العام » ط ” ». مكتبة النبضة المصرية » القاهرة . 
م19 م. 
حسين »2 محمد الخضر حسين : < 
دراسات فى اللغة العربية وتاريخها » ط ” » المكتب الإاسلامى ومكتبة 
ذال القع + دمقق + أ هرك ام 
الحكم الترمذى » محمد بن على : 
لواذى الاصيرن :قن يعرف أخاذيف: ‏ الرسرل لكين العلفة. © المدردة 
المنورة . 
الحموى : ياقوت بن عبد الله الحموى : 
» معجم الأدباء » تحقيق أحمد فريد رفاعى » الطبعة الأخييرة » دار 
اهوت ظ 
» معجم البلدان » دار صادر » دار بيروت . ١1/5‏ ه - 19610 م . 
الخضرى » محمد الخنضرى بك : [ 
تاريخ التشريع الاسلامى » ط 8 » المكتبة التجارية الكبرى , 
القاهرة » /ام١‏ ه ١950‏ م. 
محاضرات تاريخ الأم الإسلامية ( الدولة العباسية ) » المكتبة التجارية 
الكبرى » القاهرة ١917٠١‏ م . 
الخطيب البغدادى » أحمد بن على : 
تاريخ بغداد » دار الكتاب العربى - بيروت . 
الخولل . أمين الخولى : 0 
مالك بن أنس » دار الكتب الحديثة » القاهرة » ١19٠‏ ه- ١56١‏ م. 


) ” التمهيد ج‎ - 650١ 
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آاليهد ٠‏ على بن عمر : 
سئن الدارقطنى . الع اد هاشم » دار المحاسن للطباعة , 
القاهرة » ١+8“‏ ه955١‏ م. 
- الداوودى » محمد بن على : 
طبقات المفسرين » تحقيق على محمد عمر . مكتبة وهبة » القاهرة , 
ل لك ااا ظ 
- الدينورى . عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى : 
*# الشعر والشعراء » تحقيق أحمد شاكر ٠‏ ط ” » دار المعارف بمصرء 
5 
ف عيولةة الاخناز ع الؤسبينة. المصبرية العامة للعالفك التق + العافرة 
م نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب . 
- الذهبى » محمد بن أحمد : 
5 تاريخ الاسلام » مطبعة السعادة » القاهرة » ١*5‏ ها . 
تذكرة الحفاظ » تصحيح عبد الرحمن المعلمى » دار إحياء التراث 
اعرف وروت :دن ع 1117 هن 
: سير أعلام النبلاء » نسخة مصورة برقم 8 ف المكتبة المركزية 
بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة عن نسخة من تركيا . 
ف نالفاي 4 اقيق تون اللدون العكو + عار ادج بفقانينة 
البلاغة » حلب » ١8١‏ ه - 1١90١‏ م. 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » تحقيق على محمد البجاوى » ط ١‏ 2 
دار إحياء الكتب العربية » ١*5‏ ه - ١95‏ م. 
- الرازى » عبد الرحمن بن ألى حاتم الرازى : 
الخرح والتعديل » دائرة المعارفف ونا 0( خبدرا بأد ١*6‏ ان اح 
اا عا 
- الرازى » فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى : 
لمحصول فى علم الأصول ٠‏ تحقيق دكتور طه جابر فياض العلوانى 
ط ١‏ » مطابع الفرزدق » الرياض » ١599‏ ه - ١909‏ م. 
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الاق خسن ون انين كر :: 
مختار الصحاح » ترتيب محمود خاطر , اليئة المصرية العامة للكتاب ) 
القاهرة » ١917/5‏ م . 
الرهاوى 2-2-6 الرهاوى المصرى : 
حاشية الرهاوى على المنار » إستامبول » المطبعة العثانية » ١75١5‏ ها. 
الزبيدى » محمد حسين الربيدى : 
العراق فى العصر البويبى » دار النبضة العربية » القاهرة » ١959‏ م . 
الزبييدى » محمد بن محمد مرتضى الزبيدى : 
تاج العروس من جواهر القاموس , دار مكتبة الحياة - بيروت . 
الركقى. > عمد بن عراف بر غك ال 
الاجابة الايراد ما استدركته عائشة على الصحابة » محقيق سعيد 
الأفغاق » ط * + المكتب. الاسلامى » يروت + 188٠‏ ه - 
1116م . 
الزر كام »نحن الدديرق : 
الأعلام » ط ” » بيروت . ١١89‏ ه 1١959‏ م. 
الزمشرى ٠‏ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى : 
« اساي التلاقة ورذان يداون دار تروت ببروت ‏ ق 11 ا 
تدا ع ' 
»# الكشاف عن حقائق التنزيل » انتشارات افتات - طهران . 
الزيلعى ؛ عبد الله بن يوسف الحنفى الزيلعى : 
لهب !راز الالحافيك اذ زه عن اع سطلطة بان الل موه القاهرة م 
3 ه- -1988م. 
السايس » محمد على السايس : 
تاريخ الفقه الاسلامى » مطبعة محمد عللى صبيح ٠.‏ القاهرة . 
5 ه -0اه9١‏ م. 


8 ( فهزس المصادر والمراجع ) 


السبكى ٠‏ عبد الوهاب بن على بن عبد الكاى : 
قات قاس لكر ديح مرت الطلزالجر وغيف لكات انان 
مطبعة عيسى البابى الحلبى » القاهرة » ١/7‏ ه - 1١954‏ م 
- السخاوى . محمد بن عبد الر حمن : ْ 
المفاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاذيف المشتبرة عل الألسنة : 
تصحيح ' يق الل كيك مدي » ط 2١‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت )2 ١5959‏ ه - ان 0 
- السرخسى » محمد بن احمد بن الى سهل السرخسى : 
اضبول المرفيى. + تحقيق أن “لوقا الآفغان عزكان المعرفة > يروت : 
مومه 19108 م. 1 
- سيبويه » عمرو بن عفان بن قنبر :. 
الكتاب : ط ١‏ » مطيعة بولاق »1719 هل . 
بغية الوعاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » ط ١‏ » مطبعة عيسى 
البالى الحلبى » القاهرة » ١78854‏ ه - ١954‏ م. 
« الدر النشور فى التفسير بالمأثور »:ييروت » محمد أمين ديج . 
# طبقات الحفاظ . تحقيق على محمد عمر » مكتبة وهبه » القاهرة ع 
ويد الام 
ف لذن الوط نلأ حاديف اللرظير سان ,السب الع يفار 
القاهرة . 
* المزهر فى علوم 57 الم افده ؛» ١”585‏ ها. 


- الشافعى » محمد بن إدريس الشافعى : 
ا شاكر ؛ 8 ها 
ناريج ريد اديه 96 ه- 1959 م. 


( فهرس المصادر والمراجع ) .مه 


- الشريف ., أحمد إبراهم الشريف » وحسن أحمد محمود : 
العالم الاسلامى فى العصر العباببى .» ط ” » دار الفكر العرلى 
ليذة ١‏ »5 
- الشطى » محمد جميل الشطى : 
مختصر طبقات الحنابلة » مطبعة الترق » دمشق ١*”“”9‏ ها. 
الشوريتاق + سيلو هية االكرع نب [خيت :: 
الملل والنحل . تحقيق محمد سيد كيلانى . مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى » القاهرة » لالم؟١‏ ه - 0ا955١‏ م. 
الشوكانى » محمد بن على بن محمد الشوكانى : 
د رشان الفضول: إلى خقيق للق من على الأصول وا 17 + .مكنية 
أعمين أحين بن سعد .بو نياك + سرورايا: 6 التو مها .. 
محفوظ العلل -- ييروت . 
» الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعة » محقيق عبد الرحمن 
المعلمى » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » ١*9‏ ه-8لا9١‏ م.. 
7 
- الشيرازى » إبراهم بن على بن يوسف : 
طبقات الفقهاء » المكتبة العربية » بغداد » ه8١‏ ها. 
شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية » تحقيق أحمد شاكر » مكتبة 
الرياض الحديثة 2 الرياض : 
التوضيح شرح التنقيح » مطبعة محمد على صبيح ». القاهرة . 
١ 71/1‏ ه - لاه56١‏ م. 


كن ( فهرس المصادر والمراجع ) 


- الصفدى . صلاح الدين خليل بن أييك الصفدى : 
الواق بالوفيات ٠‏ اعتناء » د . س ديدرنيغ » ط ” ع2 نشر 
فرانزشتانير » ١8954‏ ه ١974/‏ م . 
- الصنعانى . عبد الرزاق بن همام : 
المصنف » تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمى . ط ١‏ » المكتب الاسلامى 
وروت ةرت الإقام, 
- الطبرى » محمد بن جرير : 
تفسير الطبرى » ط ١‏ » اللمطبعة الأفيورة ببولاق . القاهرة 
او" 
الطونى » سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم الطوفى : 
مختصر الطوفى » مطبوع مع شرحه سواد الناظر » على الالة الكاتبة . 
- عاشور » سعيد عبد الفتاح عاشور : 
بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى » دار الأحد » البحيرى 


إخوان » بيروت » ١91/1‏ م . 


ع 


- العامرى » لبيد بن ربيعة بن مالك العامرى : 
شرح ديوان لبيد » تحقيق إحسان عباس », وزارة الثقافة » الكويت . 
ةا 6 
العبادى » محمد بن أحمد : 
طبقات الفقهاء الشافعية » ليدن - بريل » 1١9515‏ م. 
العجلونى » إسماعيل بن محمد : 
كش الحفاء- مويل :الآلنان عم اقفر .من الأساذيف. عل النضة 
الناس 4 طُّ 2 دار إحياء التررات العربى ( بيرووتث »© ذه* ١‏ ه . 
-- عصد الملة والدين : 
مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ١*9‏ ها, ١937“‏ م. 


( فهرس المصادر والمراجع ) 7.ه 


العطار » حسن العطار : 
حاشية العطار على شرح الجلال المحجل على جمع الجوامع - المكتبة 
التجارية الكبرى » القاهرة . 

العظم ابادى » محمد شمس الحق : 
التعليق المغنى على الدارقطنى » مطبوع مع سنن الدارقطنى » تصحيح 
عبد الله هاشم » دار المحاسن للطباعة . القاهرة » ١5/5‏ ه - 
ا 

علقمة الفحل » علقمة بن عبدة : 
ديوان علقمة الفحل » دار الكناب العرق حت محلب : عاسب 
دن ” 

العليمى » عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن : 
الممبج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » ط ١»ء‏ صطبعة المدنى » القاهرة - م١‏ ه - 
50 

عنترة بن شداد العبسى : 
أشعار عنترة العبسبى » شرح محمد عبد المنعم خفاجى » مكتبة القاهرة 
١84‏ ه- ١9515‏ م. 

الغرانى » على مصطفى الغرانى : 
تاريخ الفرق الإسلامية » ط ” » مطبعة محمد على صبيح » القاهرة ) 

الغزاللى » محمد بن محمد الغزالى : 
إحياء علوم الدين » دار المعرفة » بيروت . 
» شفاء الغليل فى بيان الشبه وامخيل ومسالك التعليل » تحقيق حمد 
الكبييق. + ط 3 + مطبعة. الارشاد: + يغداد 6 +3658 .هن ب 
19 م. 
* المستصفى من علم الأصول » ط ١‏ ». المطبعة الأميرية ببولاق » 
القاهرة » ١7757‏ ها. 
و المكون عن عقاف ا مولن خقيق ميان بحسن قشو دقل 11 


0014 ( فهرس المصادر والمراجع ) 


الفتوحى , محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى : 
# شرح الكوكب المنير » تحقيق محمد حامد الفقى » ط ١‏ 
مطبعة السنة ا محمدية » القاهرة , ١15‏ ه - ١985#‏ م. 
# منتبى الإرادات فى جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ٠.‏ تحقيق 
عبد الغنى عبد الخالق » دار العروبة ودار الجيل » القاهرة . 
القزاء + ميد وق اللسيق القزاء اليا + 
العدّة فى أصول الفقه » تحقيق أحمد بن على سير مباركى » رسالة 
دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة والقانون فى الأزهر » مطبوعة عل الآلة 
الكاتبة » /1و*١‏ ها 2 الا4091 م. 0 
الفراع. 2 امحمة ررم كبن اللسين + ابن أن يغ القراع: 
طبقات الحنابلة » تصحيح محمد حامد الفقى » مطبعة السنة المحمدية , 
القاهرة : ١/١‏ ه ١91005‏ م. ظ 
الفرزدق » همام بن غالب بن صعصعة : 
ديوان الفرزدق » دار صادر ودار بيروت » ١5/6‏ ه-- ١955‏ م. 
الفيروزابادى » مجد الدين محمد بن يعقوب : ظ 
» البلغة فى تاريخ أئمة اللغة » تحقيق محمد المصرى » وزارة الثقافة , 
دمشق ,» ١597”‏ ه - 5ا9١‏ م. 
بد الفافوس «اخيط..ن الكسمية العرينة الطباعة "و النشر + روب 
مصور عن مطبعة مصطفى البابى الحلبى . 
الفيومى » احمد بن محمد : 
المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير » تصحيح مصطفى السقا , 
ط 8م » مطبعة مصطفى البالى الحلبى » القاهرة . 
القارى » على بن سلطان : 
* الأسرار المرفوعة » تحقيق محمد الصباغ » دار الأمانة ومؤّسسة 
الرسالةةت رو وق عه 91 التي ك. قراس ١.‏ 
# المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع » تحقيق عبد الفتاح أبو غده 
ط ١‏ مكتبالمطبوعات الاسلامية» حلب : 1١/9‏ ه-959١م.‏ 


( فهرس المصادر والمراجع ) غ2 


| 


القاضى عبد الجبار » عبد الجبار بن أحمد : 
» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » تحقيق فوٌّاد سيد » الدار التونسية 
للنشر » ١5919‏ ه - ١915‏ م. 
المقتن. 'فى. أبواي: التوحتيد. .والعدل. + ل ١:‏ '+- المؤسسة المضيرية 
العامة . 
- القاضى عياض » عياض بن موسى بن عياض : 
تزتني المذارك: .و تقريت: المساللك لمعرفة أعلام مذهب مالك »2 
حقيق لحرن ركير. متموة..:: فطبعة افوا يان 0 تنروت .. 
القالى » إسماعيل بن القاسم : 
الأمااة ع كل نيوان الكو ست وروت . 
القراق: .شهات الديق: أبو العناس» أحفيك. .بن إد روس 
تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الأصول » تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد .,» ط ١‏ 2 شركة الطباعة الفنية المتحدة , 
7ه 150075.م.. 
ب الترظى ع عمو أخين الأسارف الترطن + 
الجامع لأحكام القران » ط ” » دار الكاتب العربى » 17/1 ه - 
0517 م. 
القفطى » على بن يوسف : ' 
إنباه الرواة على أنباه النحاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم , 
ط ١‏ » دار الكتب المصرية » القاهرة » ١/5‏ ه - ه90١‏ م. 
- كحاله » عمر رضا كحالة : 
معجم المؤلفين » مكتبة المثنى ودار اتحياء العرزاة العرق جد يروت 
- الكمال بن الهمام » كال الدين محمد بن عبد الواحد الاسكندرى الحنفى : 
التحرير فى أصول الفقه » مطبوع مع تيسير التحرير » مطبعة مصطفى 
البالى الحلبى » القاهرة » .٠ه”"١‏ ها. 


| 


مه ( فهرس المصادر والمراجع ) 


الكنانى » علاء الدين الكنانى العسقلانى الحنبل : 
سواد الناظر وشقائق الروض الناضر » تحقيق د . حمزة الفعر » رسالة 
دكتوراه » كلية الشريعة - جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة : 
مطبوعة على الآلة الكاتبة » ٠١+99‏ ه - ١99098‏ م . 

- اللكنوى » محمد بن عبد الحى اللكنوى الهندى : 
رايا تراج الا » ط ١‏ » مطبعة السعادة » القاهرة ) 
١١+‏ ها. 

- المثقب العبدى » العائد بن محصن بن ثعلبة 
ديوان شعر المثقب العبدى » محقيق حسن كامل الصيرفى » معهد 
الخطوطات العربية » القاهرة » ١89١‏ ه - ١99١‏ م. 

ال ا الل لال 

منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل » مطبوع مع شرح ابن عقيل 

ط ؟ » دار إحياء التراث العربى . 

- مخلوف . محمد بن محمد : 
شتهرة النور «الدكية .ق: :ظيقنات <المالكية د .ذان «الكتاتك. العرق ب 
بيروت ) ١5195‏ ها. 

اباو كيم واد جد در 
نظرية لاباحة عند الأصوليين ا اا سه العالمية ) 
القاهرة » ١956‏ م . 

- المراغى » عبد الله مصطفى المراغى 
الفتح المبين فى طبقات الأصوليين » محمد أمين دثج » بيروت » 
ا بام 

- المطوى » محمد العروسى المطوى : 
الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب » ط ١‏ » دار الكتب الشرقية ‏ 
تونس 000 


( فهرس المصادر والمراجع ) ٠ه‏ 


- المطيعى » محمد بخيت : 
سلم الوصول شرح نهاية الوصول . المطبعة السلفية » القاهرة ‏ 
535 اهنك .: 
دالقدو سر ٍ 
مراة الاصول شرح مرقاة الوصول » دار الطباعة العامرة » ل81 ١‏ ه. 
- النابغة الذبيانى » زياد بن معاوية : 
ديوان النابغة الذبيانى » نحقيق كرم بستانى » دار صادر ودار بيروت 
و0١‏ ه 195.0 م. 
+ اسان .الج ين عا 
سئن النساق . ط ١‏ .ء المطبعة المصرية » القاهرة » ١*54/.‏ ه - 
م0 
- النسفى » عبد الله بن أحمد النسفى . 
المنار » مطبو ع مع حاشية الرهاوى - دار سعادت .» المطبعة العؤانية . 
- النووى : محيى الدين يحيى بن شرف النووى : 
شرح النووى على صحيح مسلم » المطبعة المصرية » القاهرة . 
- النويرى » أحمد بن عبد الوهاب . 
نباية الأرب فى فنون الأدب » مطابع كوستاتسوماس » نسخة 
مصورة عن مطبعة دار الكتب . 
- النيسابورى » مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى : 
صحيح مسلم » تحقيق محمد فواد عبد الباق » ط ١‏ » مطبعة 
عبني اللي + القازة عن بج انا ع جد بوره م 
- اليافعى » عبد الله بن أسعد : 
ورف اكلبان وعيق البلظان: حل 97 زسينة الا علس لت يروت 
اهو د 1 


( فهرس الموضوعات ) اك 
فهرس الموضوعات 
رفسير الصفحة 
تقديم 5 
مقدمة الجزئين الأول والثانى ١‏ 
١‏ .ما قسم الدراسة 
الفصل الأول :أبو الخطاب الكلوذانى ( عصره وحياته ) /ا١‏ - 54> 
الممبحث الأول :الحالة السياسية فى القرن الخامس المجرىه ١ - ١‏ 
اللبحث الثانى :الحالة الفقهية والأصولية فى القرن الخامس 
ا هجرى هه" - "١‏ 
المبحث الثالث :حالة المذهب الحنبل فى عصر المؤلف #” - رم 
الملبحث الرابع : اسمه ونسبه وولادته و 7 .ع 
المبحث الخامس : شيوخه 0 
المبحث السادس : تلاميذه ه؛ - ١أه‏ 
الملبحث السابع : أخلاقه وثناء العلماء عليه عه - وه 
المبحث الثامن : شعره هه - وه 
المبحث التاسع : مصنفاته ا 100 
المبحث العاشر : وفاته 1 
الفصل الثاني : دراسة كتاب التمهيد با دب | 
الملبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 2 598 - ." 
المبحث الثاني : موضوعات الكتاب ونظام ترتيبها الاك يا 
المبحث الثالث : منهج المؤلف فى الكتاب اس ا 
اللبحث الرابع : مصادر الكتاب . 1-11 
المبحث الخامس : مقارنة بين كتاب الفهيد وكتاب العدة هلم - 814 


الممبحث السادس : المسائل الخلاقية بين أن املاب ١‏ 


3 


ا ( فهرس الموضوعات ) 
المبحث الثامن : أهمية الكتاب 


وحبت» السيفة الو 


كتاب المهيد 
الجزء الأول 


معنى الفقه شرعا 

معنى أَضْول الفقه لغة وشرعا 
أقسام الادلة 

و جوة دلالة الأدلة 

معنى الظاهر وأقسامه 

معنى العموم وألفاظه 

الاجماع وأقسامه 


١ ١5 


( فهرس الموضوعات ) 


ا موضوع 
قول الصحابى 
لحن الخطاب 
فحوى الخطاب 
دليل الخطاب 
معنى الخطاب ( القياس ) 
قياس العلة وأقسامه 
قياس الدلالة 
الوفيعاني: يال 


باب الحدود : 


تعريف الحد 
تعريف العلم 

اقسام العلم 

العلم الضرورى 
العلم المكتسب 
أقوال العلماء فى العقل 
حل العقل 

تفاوت العقول 

حد الجهل 

حد الشك 

حد الظن 

حد غلبة الظن 

حد السهو 

أقسام النظر ومعانيه 
حد الحدل 


اه 


0, 


اه ( فهرس الموضوعات ) 


ا موضوع 


حك البيان 

أوجه البيان 

م يحضل البياد 

مغ الذليل: والدلالة و الذال والمسعدل له بوالمستتدل 
الحجة والسائل والمسؤول 

الخبر والصدق والكذب 

محال 

الصواب والطاعة والمعصية والإصرار 
الفرض والواجب والمندوب والنافلة 
الرأى والترتيب 

الباطل واليقين والاعتقاد 

العبادة 

الضينة 

تعريف الأمر والنهى 

يعن الأزائدة 

معان لتحي والتني 

معنى الجائز والتجوز والعدول والظلم 
معنى الصحيح والفاسد والاجزاء 

معنى الشرط والسبب 

معنى: الكلام واقياضة 

مسالة أضيل اللغات 

حد المهمل والمستعمل 


١5445 


( فهرس الموضوعات ) 520 


الموضوع الصفحة 
دخول المجاز فى اللغة 7 
ديول لكان فخ القران ُ/ 
مايفرق به بين الحقيقة وامجاز 44 
استلزام المجاز للحقيقة دون العكس 1 
الاسماء المشتركة فى الاشياء المتضادة 1 
الأسماء الشرعية 1/ 
الأسماء العرفية 1 
باب الحرواف : ين 
فعا حدرقت: الراف 1 
معالى « أو ( 1 ١‏ 
معنى الفاء 00١‏ 
معنى ( ثم ) ١١١‏ 
معالى ( الباء ) * ١١‏ 
معان « من ) و « إلى ) ١7‏ 
معنى « على ) ا 
معنى ( فى ) ١ ١**‏ 
معنى ( اللام ) ردق 
معنى ( إنما ) 5 ١١‏ 
معنى ( لا ) ه ١١‏ 
الاثبات فى نكرة ١١‏ 
باب حروف الصفات التى يقوم بعضها مقام بعض : 0 ١١5-1١١0‏ 
الحروف التى تنوب عن « على ») ١١١/‏ 
الحروف التى تنوب عنها « على ») ١١‏ 
الحروف التى تنوب عن « الباء » ١١‏ 


(8+” - المهيد ج ١‏ ) 


:اه 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 


الحروف التى تنوب عنبها ( الباء ) 
الخرو ف التى تنوب عنها ( إلى ) 
الحروف التى تنوب عن ١‏ إلى ) 


باب ترتيب أصول الفقه : 


00 


17 
١ 
1 
١8 
١غ ه‎ 


١> 7: 
١/14 
كما‎ 
5 
1 


ا 


85 


04 


مسائل الأمر : 

ود الفا اتعري الام . 

الة + حبيفة الام . 

مسألة : هل الأمر حقيقة فى الفعل ؟ 

نينالة + مقتظى. ضيكة الآمر المتسدردة: عن القزائة 

مسألة : إذا تعذر حمل الأمر على الوجوب فهل يكون 
. حقيقة فى المندوب . 

نبيالة 3 جييفة لامر يدن لفان 

مسألة : الأمر المطلق هل يقتضى التكرار ؟ 

فصل : الأمر المعلق بشرط هل يقتضى التكرار ؟ 

فصل : الامر إذا كرر بشىء واحد . 

ميبالة * الآمر المطلق مهل يقتكى اتمحيل افقل الامو بيه م 

مسألة : ورد الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل 00 
العبادة 

مسألة : العبادة المؤقتة التى فات وقتها بم يجب فعلها ؟ ١5١‏ 

نالة 


مسألة : تكليف من علم الله أنه يمنع من الفعل . 


عمالة 


اقل يفخن الامر ف لامر ؟ 


فصل : إذا أمر الانسان غيره هل يدخل فى الأمر ؟ 


ة : الأمر المطلق إذا لم يفعل فى أول أوقات الامكان ١.‏ 


لاسا ” 


56 


و7قع30. 


0086 


( فهرس الموضوعات ) 


الملوضوع 

بسألة: + لأس ]15 تود ل وانحن مق يتعمل غيرة فيه 

بإطلاقه ؟ 
مسالة : هل يدخل العبيد فى مطلق الخطاب ؟ 
مسألة : هل يدخل الموّنث فى جمع المذكر ؟ 
سيالة + بقل يدعيل الكفاز فى اللتطاب: بالشترعيات ؟ 
مسألة : امتثال الأمر هل يدل على الاجزاء ؟ 
مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
مسالة : حكم الزيادة على مايتناوله الاسم من الفعل 
مسالة : هل الامر بالشىء :بى عن ضده 
سا ل3 4 الأقن راخدا بعل .ويحه التمقزير 
مسألة : هل يتناول الأمر المعدومين 


مسائل النهى : 


ميدالة #صبيخة الى 

مسألة : مقتضبى النبى 

مسألة : هلى يقتضبى النبى الانتهاء على الفور والتكرار 
والدوام ؟ 

مسالة 3 الى غن القنية هل يكوك أمزا بضدة ؟ 

مسألة : النبى عن أشياء بلفظ التخيير 

مسالة : النبى هل يقتضى الفساد ؟ 

فصل : النبى يدل على الفساد فى العقود والايقاعات 


اه 


7١ 


5 آأه ( فهرس الموضوعات ) 


الجبء الناأنى 


الموضوع الصفحة 
مسائل العموم : ه - “و 
تعريف العام 5 
فب العورم 1 
فصل : حمل لفظ العموم على أقل الجمع ا 9 
فصل : استغراق لفظ العموم فى الخبر 3 
فبالة : لفظ الجمع الذئ دخله الألف واللام هل يفيد 
الاستغراق ؟ ظ 1 
فصل : أسماء الجمع إذا لم يدخل عليها الألف واللام » هل 
تفيد الاستغراق ؟ 06 
مسألة : الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد » هل يفيد 
ظ الاستغراق ؟ لاه 
مسألة : أقل الجمع 0/1 
مسألة : حكم اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن 
الخصص ظ 1 
باب اللختصوص : اي - ”و 
معنى الخاص 20 ظ 7١‏ 
الفرق بين النسخ والتخصيص 7١‏ 
الادلة ا خصصة المتصلة والمنفصلة 7١‏ 
مسائل الاسشضاء : 2 ارا د 
يشترط لصحة الاستثناء اتصال الكلام . 0 


مسألة : استثناء الأكثر 8 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 


مسألة: : الايعتاء من غير الجنس 
مسألة : الاستثناء إذا تعقب جملا متعاطفة 
٠‏ 4 / 
باب فى لمخصيص العموم بالادلة المنفصلة ٠‏ 
مسألة : التخصيص بالعقل 
سمالة 3 تخصريصن عموة الكنان كير الايد 
منالة 8 تخصيض :هوه الفنة بخاص القر ان 
مسألة : تخصيص عموم الكتاب والسنة بفعل 
رسول الله ميك 
مسألة : تخصيص العموم بالإجماع . 
مسالة : تخصيص العموم بدليل الخطاب 
مسألة : تخصيص العموم بقول الصحابى 
مسالة : التخصيص بالقياس 
مسالة : تخصيص العموم إلى ان يبقى واحد 
مسالة : استعمال الكلام العام فى الخصوص 
مسألة : العموم الخصوص هل هو حقيقة أم مجاز ؟ 
مسألة : التعارض بين الخاص والعام إذا كانا مقترنين 
فصل : التعارض بين الخاص والعام إذا لم يكونا مقترنين 
مسألة : العمل عند تعارض العام والخاص 
فصا : يعدم الخاص إذا لم يعرف التاريخ 
مسالة © التبخضيض بالغادات 
مسألة : لفظ العموم يقصد به المتكلم المدح أو الذم هل 
مسالة : حكم اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص 


/ا اه 


ماه ( فهرس الموضوعات ) 


الملوأضوع الصفحة 
مسألة : حكم اللفظ العام إذا تعقبه تقييد بشرط أو صفة 2 ١9‏ 
سالة وغل حب أ يضمر فى المعطوف جميع مايمكن 


افيهازة: ف المقطر فيه غلية . 0 
مسألة : تعليق العموم حكما على أشياء ثم وروده معلقا عل 

بعضها . < ه7١‏ 

مسائل المطلق والمقيد : د 06ا؟ شيا 

عسالة: + لاخ المطلق مع المقيد ١‏ 
فصل : حكم المطلق مع المقيد إذا وردا على حكم واحد 

وكانا أمرين . ١‏ 
فصل : حكم المطلق مع المقيد إذا وردا على حكم واحد 

وكانا نهيين . 7 م0 
فصل : حكم المطلق مع القيد إذا كان اللفظان فى حكمين 

مختلفين . ظ 05 
فصل : حكم المطلق مع القيد إذا كان الحكم واحدا 

والسبي: ختلفا ... ١0‏ 
تيل :1 بعلن الطلى بعل "اميك هن عدوة لقان .. 1 
فصل : اللفظ المطلق إذا قيد مثله بتقييدين ظ ١8/4‏ 
مسائل دليل الخنطاب وفحواه : 8 خا 
مسألة : مفهوم الشرط هلما 
فصل : مفهوم العدد واد 
فصل : مفهوم الاسم ظ ١‏ 
فصل : مفهوم الصفة ا" 
فصل : تعليق الحكم على صفة فى جنس ون 
فصل : تعليق الحكم على لفظ «١‏ إنما ) رد 


( فهرس الموضوعات ) اه 


لوده الصفحة 
مسألة : التنبيه ( مفهوم الموافقة ) 0 
باب الكلام فى المجمل والبين : ادي 
تعريف امجمل 006 
تعريف البيان ا 
فصل : التحليل والتحريم المتعلق بالأعيان . ع 
فصل : قوله تعالى : 9 وامسحوا برؤوسكم # هل هو 
فين الجها! 9 7 
فصل : الفعل المنفى هل هو من امجمل ؟ ضرف 
قصما * بحدايك: + 0:إنا الأعمال بالنيات .هل هو من 
المجمل ؟ م 
فصل : حديث ١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » هل هو 
من المجمل ؟ كرض 
فصل : قوله تعالى : 8 السارق والسارقة » هل هو من 
المجمل ؟ كن 
فصل : قوله تعالى : ف وأحل الله ابيع 4 هل هو من المجمل ؟ 1 
مسالة : الاسم الواحد هل يراد به معنيان ؟ 00 
باب الحقيقة وامجاز : /اغ:” - ع07؟ 
فصل : معنى الكلام وأقسامه 56 
فصل : حد الحقيقة والمجاز 5 
فصل : الأسماء المشتركة "6١‏ 
فصل : الأسماء الشرعية ١‏ 
فصل : الأسماء العرفية ١‏ 
فصل : دخول المجاز فى اللغة ا 
فصل : دعول المجاز فى القران 0 


”عه ( فهرس الموضوعات ) 


الطحوع الصفحة 
فصل : مايفرق به بين الحقيقة والمجاز ”/١‏ 
فصل : يحمل اللفظ المتجرد عن القرائن عل حقيقته فى 
فصل : تصير الحقيقة مجازا وبالعكس ( َف 
فصل : لايخلو أى كلام من الحقيقة أو المجاز . يفف 
فصل : الحقيقة والمجاز لايدخلان الألقاب . /” 

باب امحكم والمتشابه : هاا عم 
مسالة : فى الفران: ايات معكانبات 0 
مسألة : تعريف امحكم والمتشابه 7" 
مسألة : هل فى القران غير العربية ؟ 7 
فصل : هل يجوز تفسير القرآن على مقتضى اللغة ؟ 0 ,/١‏ 
فصل : حكم تعلم التأويل ؟ ظ 0 
فصل : حكم التفسير بالرأى ؟ 0 
فصل : حكم الرجوع إلى تفسير الصحابة ؟ رذق 

باب البياك : هم - ارم 
بم يكون البيان ظ 0 
البيان بالافعال 2 


فصل : هل يجوز أن يكون البيان أضعف من المبيّن ؟ ‏ لالم/” 
فصل : إذا كان المبين واجبا » فما هو حكم المبين ؟ ١‏ 8/8" 
فصل : هل يجوز للنبى عَم تأخير التبيلغ ؟ 6 
فصل : هل يجوز تاخير الخطاب عن وقت الحاجة ؟ 50 
مسألة : حكم تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب ؟ ‏ 9.0" 
مسألة : هل يجوز أن يسمع المكلف العام الخصوص دون 

الخاص ؟ .م 


( فهرس الموضوعات ) د 


ا ملوضوع الصفحة 
باب الكلام فى الأفعال : 1ك 
مسألة : معنى التأبى » والتأسى به فى أفعاله التى علمت 
ضفعا : م 
مسألة : حكم الفعل الذى لم تعلم صفته 1 
فصل : طرق معرفة أفعال رسول الله على أى وجه 
وقعت ؟ 8 
مسألة : التعارض بين الفعل والقول م 
باب اللسسخ 1 وعم لد .اع 
معت الدسك. . ام 
فصل : معنى الناسخ . 53 
فصل : الفرق بين البداء والنسخ برعم 
فصل : شروط النسخ 5 
مسألة : حكم نسخ الشرائع عقلا وسمعا 6 
مسالة : العبادة المقيدة بلفظ التابيد هلى تنسخ ؟ يسن 
بجالة حكم نسخ العبادة لا إلى بدل م 
مسألة : حكم نسخ العبادة إلى أشق منها ا 
مسألة : حكم نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتها ‏ 4هم 
فصل : حكم نسخ الرسم والحكم أو أحدهما 6 
مسألة : نسخ القران بالسنة المتواترة وي 
فصل : هل وقع نسخ القران بالسنة ؟ 8 
فصل : نسخ القران والسنة المتواترة بالاحاد ا 
ييا لذ ! نسخ السنة بالكتاب ا 
مسألة : حكم نسخ مائبت بالإجماع ا 


فصل : حكم النسخ بالاجماع ا 


؟* ”اه ( فهرس الموضوعات ) 


ا ملوضوع 
فصل : حكم نسخ ماثبت بالقياس 
فصل : حكم النسخ بالقياس 
فصل : حكم نسخ التبيه والنسخ به 
فصل : حكم نسخ دليل الخطاب 
مسألة : حكم قياس الفرع على أصل نسخ حكمه 
مسألة : حكم النسخ إذا علمه الرسول ولم يبلغنا به 
مسألة : حكم الزيادة على النص ‏ 
مسألة : هل نسخ شرط من شروط العبادة أو جزء من 
أجزائها نسخ لباقيها . 
رامن ا 
مسألة : حكم شرع من قبلنا 
فسالة : هل يتعبد الله النبى الثاى بشريعة الأول عقلا 
مسألة : هل كان نبينا متعبدا بشريعة من قبله ؟ 


الفهارس العامة 


فهرس الايات الكريمة 

فهرس الأحاديية الاية الشريفة 
فهرس الاثار 

نوس القواق :و انضياف» الاباك 
فهرس الأعلام 

فهرس الفرق 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى بمكتبة الخانجى 


و 


١ 
حت‎ 
27 
الا‎ 
7 
ا‎ 
2) 
2." 


انالا 
اكلةااقة 


جامعست أم القريا | 
مَك رجش فى وبصت تراث الاأميجلاى 
كليّة الشريجة والدّراسّاتا لإسلامية 


ص جه 0 








حائيف 
زوف يمرن كبن أبوا لزلا بالكلوزا لى كن 


صو د ادا 


دراسة وبحهيقى 


ريطا 0 


اك الات 





فح ابيول” كن 


/( 


جهيد 


| 


3 





لركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى 


الطبعة الأأنى 
1605 ه ع ه9856 م 


289 .دار المدنزى 
١ 1‏ للطاعة والنشبرواكوزي ع 
0 


10خ عدةادي .فدات نووم اه 





ا ملو” رم 


إن |ا.لحمد لله يده ونستعينه ونستغفره ) ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادىّ له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


محمدا عبده ورسوله . 


والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله 
وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فإنى بعد تخرجى من المرحلة الثانوية التحقت بعلية 
الشريعة بالجامعة الاسلامية ؛ مدفوعا بشوق شديد إلى معرفة علوم 
الشريعة وأحكامها . وبعد أن أخذت فى الدراسة شدّنى علم أصول الفقه 
إليه » حيث رأيته طريقا إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية » وقاعدة لتزيل الحوادث المستمرة على الأحكام المأخوذة من 
اتوك الحدودة » ولذلك احميق دراسته واهتممت به كثيرا . وكان 
الكتاب المقرر فى الأصول هو كتاب « روضة الناظر وجنة المناظر ) 
لابن قدامة المقدسى الحنبى . 

ركان ما يجرى علٍى ألسنة بعض الأساتذة والطلبة أن ليس للحنابلة 
تأليف فى أصول الفقه » وإنما الأساتذة يعتمدون على أصول الشافعية » 
ودليل ذلك هذا الكتاب . فإنه مقتبس من ١‏ المستصفى » للغزالى . 


- 


ولم يكن لهذا الكلام فى نفسى قبول , ولا لهذا الدليل فيها قناعة » لأنه 
ليس من المعقول عادة نجريد مذهب له أتباع وعلماء جهابذة لهم مؤلفات 
منتشرة بعك بقن الناس ‏ من أصؤل الفقه . وبالمقارنة بين ( الروضة ) 
( والمستصفى ) وجدنا مايقال صحيحا إلى حد كبير » ولكن ترك فى 
النفس شكا ماينقله ابن قدامة من آراء فى الأصول لعلماء حنابلة » مثل 
ألى يعلى وأبى الخطاب » وابن عقيل . وكنت أتمنى رؤية كتاب لأحدهم 
حتى تنجلى الحقيقة » وسألت عن كتبهم وأخبرت أنها كلها مخطوظة لم 
تر النور بعد 0 0 
ولما انتقلت إلى مرحله الدكتوراه ف جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
علميت أن اعد الزملاء وهو الدكتور مة مفيد أبو عمشة سجل مبالة 
دكتوراة فى قسم من كتاب ( ١‏ اتمهيد ف أصول الفقه ( الى الخطاب 
الكلوذانى » فاندفعت إلى تحقيق القسم الباق منه إشباعاً لرغبتى فى 
الاستزادة من هذا العلم ومعرفة لحقيقة ما يذكر عن الحنابلة فيه . 


محمد بن على بن إبراهم ‏ 


دليل الرموز التى فى الككتاب 


ظ : نسخة مكتبة الظاهرية بدمشق . 
م : نسخة مكتبة مظهر العمري بالمدينة المنورة . 
ح : نسخة سليمان بن حمدان النجدي الحنبلي . 


1 9 
)1 


وبه نستعين 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم 


باب الكلام فى الأخبار 


الخبر لا يقع حقيقة إلا على قول مخصوص ٠»‏ فأما الإشارة 
( والدلالة ("2 ) فلا تسمى خبرا » بدليل أن من وصف إنسانا بأنه 
مخبر » لم يسبق إلى فهم السامع إلا ( أنه متكلم ) 27 بصيغة 
مخصوصة . 

وحد الخبر ( عند أهل اللغة ) (؟» : كلام يدخله الصدق 
والكذمي72 1 

فإن قيل : أليس قول القائل : محمد ومسيلمة صادقان 
( خبر ) 2 ؟., وليس يصدق , ولا كذب . 


لو سيد ل 

5) فى ظ : وأو الدلالة ) . 

قاع ودس أن تكلم و 

(؟) فى ممء» ح. 

١ه)‏ هذا التعريف للمعتزلة : وارتضاه المصنف »2 أجاف هن لقا عد 
(5) فى ظ . 


( قيل ) 2١(‏ : المراد بقولنا "2 : يدخله الصدق والكذب : هو 
ما لا تحظره اللغة على من قال له : صدق أو كذب » وذلك موجود 
فى هذا الخير . ظ 

وإنما لا يقال صدق أو كذب .ء لقيام الدلالة على صدق محمد 
للد كلب مووابية يناما فى اللفة قاذ كلق عل ؤللك: :. 

وقيل (© : بأن هذا الخبر كذب », لأنه أضاف الصدق 
اليدا م بولييى الامر “للك 

وحد الكذب : الاخبار عن الشىء ( على خلاف ) (5) ماهو 
به » وهذا كم لو قال كل من فى الدار أسود » وفيها سود وبيض كان 
كاذبا . 

قيل 0 : إن هذا جار مجرى خبرين متميزين » أحدهما 01 
( متميزين ) 2١‏ : إنهما صدق أو كذب . ظ 


50 والجواب عنه أن‎ (١ : فى م » ح‎ )١١ 

١؟)‏ القائل القاضى عبد الجبار انظر المعتمد 847/١9‏ ه . 

(99) القائل هو أبو عبد الله البصرى . انظر المعتمد 517/7 . 
(5) فى م » ح : ( بخلاف ) . 

(5) القائل هو أبو هاشم من المعتزلة انظر المعتمد 5117/7 . 
(5) فى م ح. 


١١ 


فصل 

6155 200 ثبيت بهذا .. 

فالصدق : ( الإخبار ) 23 بالشىء على ماهو به » والكذب : 
الإخبار ( بالشىء ) 2 على ( خلاف ) 7) ماهو به . 

وقال الحاحظط وان الخير المتناول للشىء على ماهو به » من 
شرط كونه صدقا أن يعتقد فاعله أو يظن أنه كذلك » ( والمتناول 
للشىء على خلاف ماهو به من شرط كونه كذبا أن يعتقد فاعله أو 
يظن كذلك ) 29 . 


ا" 


ا ع 

. ) والاخبار‎ ١ : فى ظ‎ )6١ 

650) قمء» ع 

62 ف ممء ع 

(0) هو عمرو بن الكنانى البصرى العالم المشهور » كان إماما من أئمة البدع , 
وله صمي الطافقة ال1اتحظاية ممع القعرلة ...وهو علمين النقلام > ,وله علة” ينضيفات 
منها : نظم القران » والحيوان » والبيان والتبيين . توفى سنة : هه 5ه . انظر ترجمته 
فى وفيات الأعيان : 47١/8‏ » ميزان الاعتدال : 7417/8 » وشذرات الذهب : 
اتن الفوق يق الفرق: 55 

0 الو ل 1 

(0) انظر قوله فى المعتمد ( ؟ / 4 4ه )ء والاحكام للآمدى ( ؟ / .)١٠١‏ 


١١ 

ودليله على ذلك : أن زيدا إذا كان فى الدار , فظن ظان أنه 

فقال : زيد فى الدار 2١(‏ , لم يصفه أحدا بأنه صادق (© وإن 
كان قد أخبر بالثىء على ماهو به . 

وكذلك إذا قال : زيد « ليس © 29 فى الدار لم يصفه أحد بأنة 
كاذب » وإذا قال : زيد فى الدار » وهو يعلم أو يظن أنه فيها , 
وض دبانة«صنادق-6 ويكرن: كاذبا إذا أخير أله ليس قينا :وهو يقد 
أو يظن ١‏ أنه فيها ) 249 . 

وهذا لا يضح + لأن يبوديا لو قال: محمد ليس ينب لم يمتنع 
(١‏ أحد) 0" فى وصفه نأل كاذيوي يران كيو كان كن اعفان ان 
يعتقد أو يظن أنه ليس بنبى . 

ولو قال : هو نبى لم بمتنع من وصفه بأنه صادق ». وأن خبره 
صدق » ( وإن كان يعتقد أنه ليس بنبى ) 2١(‏ ولا يفسد ( هذا ) 1) 


)١(‏ فى كل النسخ : « ليس فى الدار ) والتصحيح من المعتمد . انظر 
(١/44:ه).‏ 

5 فق ظ :3 كاذب 4 : 

0) انظر المعتمد ( 15/7ه ) . 

ا 6 

. فى ظ‎ )5١ 

(5) فى م واح. 

+80 


1 


07 3 غإذا. ات المُتَاقَمه 5 0 لل سول لله ال 
جبحا عو سي سب 
لا فى قولهم : إنه رسول الله (؟» . . فعلم أنه لا يؤثْر ظن المخبر 
واعتقاده ( فى الخبر ) وقل قيل (9) إل ظن اخخبر واعتقاده ) 2)١(‏ , 
يرجع إليه لا إلى الخبر فلم يكن شرطا فى كونه صدقا أو كذبا . 
مجو عي اا راب سوس او 
وبااي بق القول فيه الس م مالل او 1011 
ا وال روا 0 
ليس بكاذب », لأنه لم يقصد الإخبار بالشىء على خلاف ماهو به . 


0 : سورة المنافقون الاية‎ )١١ 

000 

5 قط :> الزد ابوصيالة 1 

)1١‏ أى كذبهم فى اعتقادهم الذى ضمنوه هوم امون منطوق 
حبرهم » بدليل الجملة الاعتراضية وهى قوله تعالى : اواك يقت للك لرمولة اننا 
مقررة لمنطوق قوشم . انظر تفسير ألى السعود 75١/8‏ . 

(5) القائل القاضبى عبد الجبار . انظر المعتمد 016/7 . 

دق 5 .: 

و80 هذا اقول للقاظى غيل 'الخبان ب انقلن' المعفيين / 8148 : 


1 
فصل 


ويعلم صدق الخبر شاد 17 


منها كون المخبر ممن لا يجوز عليه الكذب ( للحكمته 
كالبارى ) 202 جل جلاله أو رسوله ميلك لقيام دلالة المعجزات عل 


ومنها : أن يكون فى اخبرين كثرة يمنع ( معها ) () أن 
ينتظمهم .( داعي ع 49) الكذب اتفاقا أو تواطوًا . 


)١١‏ ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه . وما يعلم كذبه . ومالا يعلم صدقه ولا 
اك : 

الأول : ما يعلم صدقه إما ضرورى أو نظرى . 
والضرورى » إما ضرورى بنفسه يفيد العلم بمضمونه مثاله الخبر المتواتر أو ضرورى 
جردي اعلم تصيعراه من عر ا :«اللتيينة اقل ون العشرة . والنظرى : مثاله : 
خبر الله سبحانه وتعالى » وخبر رسوله عله » وخبر أهل الإجماع . 

الثافى : ما يعلم كذبه : هو كل خبر مخالف لا علم صدقه من الأقسام المذكورة . 

الثالث : مالا يعلم صدقه ولا كذبه : وهو إما أن يظن صدقه كخبر الأحاد . 
أو يلو كديه + كقير الكنوات 6 أن لآ يكن يدقه .ول ديه يعر اشهرل.. 

انظر مختصر ابن الحاجب /١1ه‏ . 

(5) فى ظ : (١‏ كحكم البارى ») . 

9) فى م » ح. 

9) فى ظ : « داع إلى ) . 





١ هت‎ 


ومنها : أن يخبر امخبر بحضة من يدّعى عليه العلم بصدقه » فلا 
ينكر خب » مع العلم بأنه لو كان كاذب لأنكره » مثل أن يكون 
الذى ادعى عليه العلم نبيا » أو ( يكون ) 2١(‏ جماعة داعي هم إلى 
الامشالك: بعيه + مقن ترعية بولا برنة + 


ومنها : أن يكون الخبر تعلم صحته ضرورة كالإخبار بعلو 

ومنها : أن يكون الخبر تعلم صحته استدلالا بالعقل » كال خبر 
عن جكية :100 اللمتفال ره اد بالسمع كالخبر المتواتر بالصلاة 
والصيام وغيرثما . 


ع 


مسالة 


يقع العلم بالتخار المتواترة . 


وقالت ( البراهمة ) 7© لا يقع العلم بذلك » وإنما يقع 
بامحخسوسات فقط . 


. ) يكونوا‎ ١ : فى مع ح‎ )١( 

. ) فى ظ : «( كلمة‎ )١١ 

(*) طائفة من انود ينكرون النبوات أصلا » وينتسبون إلى رجل منهم يقال 
له برها يرق “البشحالة تنوك البوات عقلا + سعدلا عل ترأية :بان ما مياق به 
الرسول : إما أن يكون معقولا » أو غير معقول . فإن كان معقولا كفانا العقل التام 
بإدراكه . وإن لم يكن معقولا , فلا يكون مقبولا , لأن قبول ما ليس بمعقول إخراج 
للإنسان عن حد الانسانية ودخول فى حد البهيمية . انظر الملل والنحل : ” / 55١‏ . 


1 


لم37 ]لاقي انقسنا غالمة بو هاليلداقم 0" النانة كيك 
9 5 . ؟ 1 34 0 

والمدينة ومصر ( وخراسان ) 27 ( وغيرها ) (* , ( والسير ) 9) 
الماضية ( كأخبار ) 27 بنى أمية » وبنى العباس وغير ذلك » م 
نجدها عالمة بالمحسوسات و«المشاهدات » ومن دفع ذلك فقد دفع 
ما يجده ( ولا وجه 1 لمكالمته 1 000 ويفارق ما ترويه الاحاد ( لذن لانجد 
أنفسنا عالمة بذلك . 

( فإن قيل ) 9 : لو وقع العلم بالخبر لوقع عند الخبر الاول 
والثانى » 5 يقع ( باحس ) 257 والمشاهدة الواحدة العلم » ولا يحتاج 
إلى التكرار . 

( الجواب عنه إِنَا نقول ) (''2 من يقول : العلم بالخبر المتواتر 
ضرورى » يقول : 


46 


فى م » ح : ١‏ الدليل عليه ) . 

فق اخ اح :8 بالأماكق » .. 

ا 

فى ظ : ( وغيرهما ) . 

2 3 أو بسر 4 

فى ظ : ( كأيام » . 

فى م» ح : ١‏ لمكاتمته » » وفى ظ : عبارة غير واضحة لعلها « لمكالمته ) 


أى : لأنه مكابر . انظر المعتمد 0ه 1 والاحكام للامدى 2 0 ١‏ ) . 


20) 


000 


فى م » ح : سؤال : ١‏ وهو أنهم قالوا ») . 
فى ظ : «١‏ بالخبر الأول . 


. ) قيل‎ «١ : فىاظ‎ )٠١١9 


١ 1/ 


(إن ) (2 الله تعالى اختار أن يوقع لنا العلم عند التواتر دون 
الاحاد » ( ومن قال هو مكتسب يقول : اكتسابه حاصل فى التواتر 
دون الأحاد » 29 » ( وبيان ) 29 هذا إن الله تعالى أجرى العادة 
بحصول العلم إذا تكرر المخبر به » 5 أجرى ( عادة الحفظ ) (*) 
بتكرار الإعادة والدرس » وأجرى عادة السكر عند تكرر الشرب » 
فأما المشاهدة فإنه أجرى العادة : أن من كمل عقله إذا رأى شيئا 
علمه وتحققه . وكذلك إذا سمع شيعا من غير أن يتكرر » فكان 
( طريقهما ) ١7‏ والعلم الواقع عنهما [ غير ] متفق . 

احتج ( المخالف ) 29 : بأن كل واحد من الذين تواترت 
أخبارهم » يقدر على الكذب فى حال الاجتاع » ' يقدر على الكذب 
فى ( حال ) 9 الانفراد » فإذا لم يقع العلم بخبرهم عند الانفراد 
لأجل ١‏ هذا ) 99 التجويز » كذلك حال الاجتاع . 


( الجواب ) 229 : إنهم وإن كانوا كذلك » إلا أنه لا يجوز مع 
كثرتهم » واختلاف هممهم وأديائهم » وعدم الداعي أن ( ينتظلمهم 


6 

ف 1ك م 

(5) فى م 6 اسما. 

(:) فى مء ح : ١‏ العادة بالحفظ ) . 

. ) فى ظ : « طريقها‎ )5١ 

55 فى ظ : 

9) فى ظ : ( عند ) . 

(8) فى ظ . 

(9) فى م, ح ١:‏ الجواب عنه إِنّا نقول ) .. 


59س المهيك ىف 7 ) 


١/ 


حال واحد ) 27 فى ( الاجتاع ) (2 على الكذب ء ألا ترى أن كل 
رطعم سو كل اورم راس ار ير 
على ذلك . 

( واحتج ) () : بأنه ( إذا ) 259 لم يقع العلم بخبر الواحد , 
لانه يجوز عليه الصدق والكذب » فكذلك إذا انضم معه غيو أبدا , 
لأن حاله لا يتغير بانضمام غي إليه . 


( الجواب ) © : ( أنه ) 29 ليس لأجل ذلك » لكن 1 ' 
ذكرنا من أن الله سبحانه لم يجر العادة بوقوع العلم بخبر الواحد , م لم 
لوا الم اجر ل رجاه وحار ار رحن ورك 
أجرى العادة بذلك مع التكرار . 


وجوت ترم 4000 أن الواحك كود 500 


إلى ١‏ الكذب ) ( 0 ولا جوز أن يدعو الجم الغفير » والخلق العظم 


. ) فى مء ح : ( ينتظم حالهم حالا واحد‎ )١( 
.) الإجماع‎ «١ : فى ظ‎ )5( 

69) فى ظ : ( واحتجوا ) . 

ا ان ا" 

(5) فى مء ح : ١‏ الجواب عنه إِنّا نقول ) . 
(5) فى ظظع. 

0 قاط لاف المرة 0 

(0) فى مء ح:١‏ وجواب اخر هو). 

. ) فى ظ : ( يدعو‎ )9١ 

.) فى ظ : (أن يكذب‎ 2٠١١ 


١ 5 


داع واحد إلى أن يكذبوا » ولا يجوز أن يتفقوا على ذلك أيضا ء ولهذا 
لو استدل غريب على جامع المنصور » لم يجز أن يتفق عدد كبير على 
ولالقه عل شيو و قوق 3 للك من الاخاة ةقان ما كرا ل إرلانة ليس 
إذا جاز ذلك على كل واحد يجوز على الجماعة . ألا ترى أن كل واحد 
يجوز أن يعجز عن حمل ألف رطل [ و ] لا تعجز الجماعة عن ذلك . 
بخبر اليبود عن موسبى : أنه قال : 6 بعدى » وبخبر النصارى واليبود 
عن عيسى : أن اليبود قتلته وصلبته » ( والرافضة ) ('2 عن ائمتهم . 
لوي ا 0 
( والجواب ) 9 : ( إن ) 247 من شرط التواتر أن يكون رواية 
جماعة لايجوز اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب . وإن يستوى طرفا 
(الخبر ) ©© ووسطه فى ذلك » وهذا غير موجود فى خبر هؤلاء , 
وإنما يروون عن كتب . وعدد يسسير . 
وقيل : إن أول من أمرهم أن يقولوا ذلك ابن الراوندى 217 


. ) بأن قال‎ (١ : فى م » ح‎ )1١ 

(؟) يطلق هذا الاسم على عدة طوائف وسموا به » لأن زيد بن على بن الحسين 
خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره فى أنى بكر » فمنعهم من ذلك 
فرفضوه » فقال : رفضموتنى ء قالوا : نعم . وسموا بذلك الروافض . انظر اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين لفخر الرازى ص 5ه . 

(0) فى م . ح : ١‏ والجواب عنه إِنا نقول ) . 

(:) فى ظظ. 

(ه) فى ظ : «النخبر ) انظر ذلك فى العدة . 

(5) ابن الراوندى : هو أحمد بن يحيى » الراوندى نسبة إلى قرية من قرى 
قاسان من نواحى أصببهان وهو ملحد من الملاحدة وزنديق من الزنادقة » له - 


| 


بأصببان ويدل على ذلك أنهم ( لم يحتجوا ) 2١(‏ بذلك على عيسى 
وعلى محمد عليبما السلام ولو كان ذلك صحيحا لاحتجوا عليهما . 


( وجواب آخر ) 227 : إن اليهود لم تكن ( مجمعة ) 29 على 
هذا الخبر » ولهذا أسلم جماعة منهم بنبينا » وكذلك النصارى اختلفوا 
فى قتل المسيح » وكذلك الرافضة 

( واحتج ) 2*7 : بانه إذا جاز اتفاق الجماعة على الخطأ وهم 
( الفلاسفة » والطبائعيون ) 202 , جاز اتفاقهم على الخطا فى الخبر . 


- عدة مصنفات منها : الدافع طعن فيه على القران » والزمردة طعن فيه على النبوات , 
قيل : إنه هو الذى لقن اليبود القول بعدم نسخ شريعتهم » وقال لهم : قولوا : إن 
ومن مر نا أن فياف روبق ما ذافتك: المييار اه والا رضن ول تاتر الأفاء إلا 
بالحق » توى سنة 5٠‏ ه . انظر شذرات الذهب ؟/؟ وفيات الأعيان 14/١‏ . 

)١(‏ فى ح : ١‏ يحتجوا ) وف ظ : ( يحتجون ) ومسو م الح 

)١١‏ فى ظ : وليل ار و 

(99) فى م2 ح : ( مجتمعة ) . 

. ) فى ظ : « احتجوا‎ ):١ 

(5) الفلاسفة : جمع فيلسوف »؛ وهى مركبة من كلمتين يونانيتين » هما : 
فيلا : وهو المحب », وسوفا : هو الحكمة أى : هو محب الحكمة : والحكمة : قولية : 
وفعلية » والقولية كل ما يعلقها العاقل بالحد وما جرى مجراه » والعقلية : كل ما يفعله 
لمكي لناية 1د . ظ ظ 

ومن الفلاسفة حكماء الود هه سكا د 000 
اعتقاداتهم : منهم من اعتقد بقدم العالم وأنكر الصانع المدبّر وزعم أن العالم وجد 
بنفسه » وهؤلاء هم الطبائعيون » ومنهم من اعتقد بقدم الصانع والمصنوع » ومنهم من 
اعتقد بقدم العناصر الأربعة : الماء » والأرض » والنار » واهواء . وغير ذلك . انظر : 
الملل والنحل بهامش الفصل لابن حزم ؟/هه .» والفرق بين الفرق 45” . 
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( الجواب ) (20 : إن ذلك يدرك بالاجتاد فجاز أن يغلطوا فيه 
والخبر طريقه السماع ( أو المشاهدة ) (2 , فلا يجوز أن يتفق الخلق 
العظم على الخطأ فيه . 

احتج : ( بأنه ) 29 لو أوجب بر الجماعة العلم , » لوجب 
أن تقع لكل واحد العلم بنبوة محمد عَْدُه » لأنكم نقلتم نبوته قطعا . 

( والجواب ) 247 : ( إِنَا ) 20 نثبت نبوته قطعا » ومن قال : 
لا( أعلمه ) © فهو يدعي ذلك عنادا » م يدعي : أنه لايقع ( له 
العلم ) 29 بالبلدان الناثية » والأنم السالفة بالخبر » وك يدعي أن 
لبان ليع ب( إتسيزا ) + رقو جرت أ يال إلا امول 07 
شاهد الكفار معجزات الرسول م 2 ولم يؤمنوا . 

( قبل جواب آخر ) 8 : ( إنَا ) (9) لم نثبت نبته قطعا لأن 
المعجزات عرفت باستدلال ولم تعلم ضرورة » وفيه ضعف . 

( واحتجوا بأنه ) 2١١(‏ : لو وقع العلم بخبر التواتر » لوجب إذا 
( تعارض خبران متواتران ) )١١(‏ أن يقع علمان متضادان » '') 
( وهذا محال ) 2)١١(‏ , 


21١‏ فى م» ح : (والجواب عنه ) ١‏ ق مي ح. 


إفة فىم» ح : ١‏ بأن قال ) . 62 فى م » ح : ( والجحواب عنه ) . 
00 فىم» ح : ( أن نحن نقول ) . 3 فى م» ح : ( أعلم ) . 

0) ىمأ)ح. 69 فم » ح : ( جواب آخر وهو» . 
(9) ىفمعءح:(إنما). ١١‏ فى م » ح : ( واحتجوا بان قالوا) . 


.) فى ظ: (إذاوقع خبران‎ )١١١ 
؟1) وأضاف الآمدى إلى الدليل قوله : وإن حصل العلم بأحد الخبرين دون الآخرء فلا أولية‎ 
. ١5/1 مع فرض تساوى اخبرين فى الكمية والكيفية . الأحكام‎ 

5 العا 


١ 


وام 


لله 


( والمجواب ) ارك هر التو ا ار 
شى واحد » ولا وجد ذلك . 


( وجواب آخر هو ) () : إن جميع ماذكرتم يجرى مجرى 
الشبه » والعلم بالتواتر يحصل ضرورياً فلا ينتفى بالشبه » ألا ترى أن 
مثل ذلك يحصل فى الحسيات . وهو أن يختلف النظر فيها وتختلف 
الأسماع , 9 لا يوب .ذللك. كون الحسيات غير موقعة 


( العلم ( ('2 . والله أعلم / . 


ع 


مسالة 


اختلف الناس فى ( العلم ) 2*7 الواقع عند التواتر فقال 
شيخنا 7© هو علم ضرورى (') غير مكتسب 2 وهو قول 


)١(‏ ىم اح. 

. ) فى ظ : «( جواب‎ )١١ 

(9) فى م » ح : ( للعلم ) . 

(5) هو القاضى محمد بن الحسين بن محمد » أبو يعلى الفراء الحنبل » كان إماما 
من أئمة الحنابلة » ومرجغهم فى الأصول والفروع . وله إحاطة بالقرآن والحديث 
وعلومهما : وله عذة مصنفات منبا : العدة 2 ومختصر العدة . والكفاية » ومختصره . 
والمعتمد » ومختصر المعتمد » كلها فى أصول الفقه . وله : أحكام القرآن , والأحكام 
السلطانية وغيرها » توفى سنة 0/8 ه . انظر : طبقات الحنابلة 97/١‏ . والمبج 
الأحمد ؟إه.١‏ 5 وشذرات الذهب هتنم 1: ش ش ش 

(5) العلم الضرورى هو : ما يعلم من غير نظر واستدلال . انظر : شرح 


5 


الجبالى 2١(‏ وابنه (25 » وأكثر الشافعية . 
وقال أبو القاسم البلخى (© وأبو الحسين البصرى (5) : إنه 


01١‏ الجبان : هو أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبالى » شيخ 
المعتزلة وأحد أثمتهم » وأبو شيخهم أبى هاشم » كان فقيها زاهدا ورعا » وإليه تدسب 
الجبائية » وعنه أخذ الاعتزال أبو الحسن الأشعرى . عندما كان معتزليا . توق 
سنة 53٠١:‏ ها. 

انظر ترجمته فى شذرات الذهب ١5١/5‏ 2 وفصل الاعتزال وطبقات 
العولة ير .4 وفيا الأغيان: :1/1/4 .. 

)١١‏ وابنه : هو عبد السلام بن عبد الوهاب » ابو هاشم الحبال » شيخ 
المعتزلة » وإليه تنسب طائفه الببشمية » كانت له اراء خاصة فى علم الاصول » وله 
عدة موؤٌلفات منها فى أصول الفقه : كتاب الاجتماد . وتوفى سئة "0*١‏ ه . انظر 
ترجمته : فى فضل الاعتزال وطبقات الاعتزال 7١/54‏ . 

وابن النديم فى الفهرست 747 » ووفيات الأعيان 187/7 » وشذرات الذهب 
5 . 

وه هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى » أبو القاسم » وهو رأس 
طائفه من المعتزلة » تسمى الكعبية » له اراء انفرد بها فى علم الكلام » وأصول الفقه 
وله عدة مصنفات منبها : التهذيب فى الجدل » والاسماء والاحكام » والسنة والجماعة , 
وكتاب : حجة أخبار الأحاد . توفى سنة 7١9‏ ها ء انظر ترجمته فى مقدمة فضل 
الاعترال وطبقات المعتزلة 4 » وشذرات الذهب 78١/5‏ » ووفيات الأعيان 
؟/ه؛ » والفتح المبين فى طبقات الأصوليين 170/١‏ . 

(4:) هو محمد بن على بن الطيب أحد أئمة المعتزلة » برع فى علمى الاصول 
والكلام » وهو لسان المعتزلة فى مقارعة حجة الخصوم , كانت له حلقة كبيرة يدرس 
فيا الاعتزال » وله عدة مصنفات ما : المعتمد فى أصول الفقه » وهو مصدر كتاب 
الحصول للرازى » وتصفح الأدلة فى مجلدين , وغيرها » توفى سنة 477 هاء وقال فيه 
الذهبى : له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة » على بدعته » انظر ترجمته : فى فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة م5 », وميزان الاعتدال “/555 » وشذرات الذهب : 
/9ه؟ »؛ ووفيات الأعيان 77١/4‏ . ظ 





١ 
)'( . من أصحاب الشافعى‎ 2١( مكتسب » وهو قول الدقاق‎ 


والدليل عليه : إن الاستدلال ( هو ) (2© ترتيب علوم يتوصل 
بها إلى علم آخر فكل ماوقف وجوده ( على ) () ترتيب علوم فهو 
مستدل عليه , والعلم الواقع بالتواتر هذه سبيله , لأنّا نعلم ماأخبرنا 
بهء إذا علمنا أن الخبرين لم يخبروا عن رأيهم » وإنما أخبروا عن 
مشاهدة أو سماع , وإنه لا داعى لهم إلى الكذب فنعلم ( أنهم ) © 
( لم يتعمدوا ) 2١(‏ الكذب », لعلمنا أنه لا داعي هم إليه » وأنهم 
لايتفقون مع اختلاف «مسهم وتباين عقولهم على ذلك » فإذا فسد 
كونه كذبا ثبت كونه صدقا » ومتى اختل شرط من هذه الشروط لم 
( نعلم ) 9') صحة الخبر » فثبت كونه مكتسبا . 


( ودليل اخر وهو ) 0 : أنه لو وقع العلم به ضرورة لاشترك 


 ىعفاش الدقاق : وهو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق » أبو بكر » فقيه‎ )١( 
أصولى له كتاب فى الأصول على مذهب الشافعى . وشرح مختصر المزنى » توفى سنة‎ 
. ١١8 ها .انظر ترجمتة فى طبقات الشيرازى‎ 5 

)١(‏ انظر المسألة فى الكتب الآأتية : المعتمد 7/9هه / العدة 7/9 ,ع 
الإحكام للامدى 18/١‏ » تنقيح الفصول 88١‏ / ابن الحاجب 87/9 .00 

كتالضع ابو الخطاب جميع الحنابلة فيها . العدة 7/7؟٠7/‏ وروضة الناظر 94 
والمسودة غ5 . 

تدم عم 

. ) فى ظ : ( بانه إذا علمنا‎ ):4١ 

. ) فى ظ : ( أنه‎ )8١ 

07 فى م » ح : «ال يتعمدوا » » وفى ظ (١‏ تعمدوا ) » ولابد من إضافة « لم ) 
لمتققع المعتن: ؛ 

ع > اع ا 

(8) فى ظ : «١‏ دليل اخر ») . 


ح ؟ 


الناس كلهم فى إدراكه » ولمًا رأينا العقلاء ينكرون العلم به » دل 
على أن العلم من جهته عن استدلال ولا يلزم مايذكر عن 
9 السوفستطائية م )من إنكار و اداه لاون لا نعدهم 
عقلاء . 

( ودليل آاخر وهو ) 22 : أن العلم لا يقع إلا على 
صفات مخصهم يستدل بها على صدقهم فصار كالاستدلال على 
( حدوث ) (4) الأجسام لا احتاج إلى صفات تعلم من حركة 
( وسكون ) 27 وافتراق كان ( العلم ) (20 بها مكتسبا . 

( ودليل آخر وهو ) 29 : إن خبر الله سبحانه » وخبر رسوله 
أقوى من أخبارنا » ثم العلم الواقع عن ذلك مكتسب من جهة 
الاستدلال ( لا من جهة الضرورة ) 9 . فأولى أن تكون أخبار 
ا ل" 

( ودليل آخر وهو ) (2 : أَنّا نسمع الخبر من الواحد والاثنين 


)١(‏ السوفسطائية : هم أتباع سوفسطا وهم يبطلون الحقائق » وينقسمون إلى 
ثلاث فرق فرقه نفت الحقائق جملة » وفرقة شكت فيبا » وفرقة فصلت فقالت : هى 
حق عند من هى عنده حق » وباطل عند من هى عنده باطل . انظر الفصل 7/١‏ . 


. ) المشاهدة‎ ١ : فى ظ‎ )5١ 
. ) فى ظ : « دليل اخر‎ )0( 
. 4 قال : 9 بحدت:‎ 3 
4 ومع ةن ل :1 :3 أو سكون‎ 
فى مء ح: (الحكم).‎ )3( 
. ) دليل آخر‎ «١ : فى ظ‎ )0 
نيه‎ 


(9) فى كل النسخ «١‏ غيرهم ) . 
)١١‏ فى ظ : «١‏ دليل آخر ) . 
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والثلاثة » فلا يقع لنا العلم ( لتجويزنا ) ('2 الكذب عليهم » حتى 
يبلغوا حدا لا يجوز اجتاعهم على الكذب » لا اتفاقا ولا تواطؤاً , 
فيحكذ نعلم هذا ( من ) (© نفس الاستدلال . فدل على أنه 


احتج من نصر الأول : أن الواحد منا يعلم وجود الصين 
ومصرء ولا نعلم أنه أخبره بذلك ( كثرة ) 9" . 

الجواب : أنّا نعلم أنه قد أخبرنا كثة لا يجوز عليهم الكذب 
لكنتهم » ( أو أخبرنا ) (*» من لا ( داعي ) له إلى الكذب وإن لم نعلم 
أعيائهم » ونعلم أيضا أن كل من ( سألناه ) 2 عن الصين ومصر 
يخبرنا بهما إما عن مشاهدة أو عن سماع ( من شاهد » ونعلم ) )١(‏ 
أيضا أنه لا يجوز أن يكون لا أصل لوجود الصين ومصر وتتصل 
الأخبار عنهما الزمن الطويل ولا يظهر كذبها لأحد من الناس » ولا يقع 
فى ذلك خلاف وتنازع . 

واحتج : ( بأن ) 9" الإنسان يعلم البلاد النائية » والأم 
السالفة علما لا يمكنه نفيه عن نفسه بالشك . وذلك يختص بالعلم 
الغبرورق ع لان لمكتسي فك يإذكفله الاك 


. ) فى م » ح : ( لتجويز‎ )١( 
. فى ظ‎ )١١ 

65) فى ظ : ( كثير ) . 

(4) فى ظ : « فأخبرنا » . 

(ه) فى ظ : « سألته ) . 

59) فى ظ : ( فمن شاهده يعلم ) . 
0) فى م » ح : «١‏ بأن قال » . 


1 


عسل ١‏ ل اه 5 ١‏ 

( والجواب : أنا ) 2١9‏ لا نسلم أن هذا ( يختص بالعلم ) (') 
الضرورى ٠‏ فإن العلوم المجاورة للعلوم / الضرورية لا تنتفى بالشبه » ٠١6‏ ب 

وإن كانت مكتسبه كمعرفة الله تعالى وكالعلم بحكمة البارى وصدقه 


وقدرته » ونبوة رسوله محمد َيه » ( وعلى سائر الأنبياء ) © . 


واحتج : ( بأن ) 57 العوام والمراهقين » ومن ليس من أهل 
الاستدلال يقع لحم العلم بالبلدان » وذلك غير واقع عن نظر . 


( والجواب ) "© : أنه يقع لحم ذلك ء كا يقع لهم بأن إلها 
عالما قادرا » يُحيى ويُميت ورسولا صادقا جاء بالصدق . والزكاة وغير 
وهذا يترتب فى انفسهم كثير من العلوم » وتحصل لهم عن ذلك علوم 
عر . 

( واحتج 17 قال ) (21 : اعتقادنا للاستغناء عن النظر فى 
العلم بالبلدان ( يصرفنا عن النظر فى ذلك » فكان يجب أن لا يقع له 
العلم بالبلدان » 29 والامر بخلاف ذلك . 


اراي م :240 :أن الاتسبلال عن للف لبن كان مر 


. ) والجواب عنه أنا نقول‎ ١ : فى مء ح‎ )١1( 
. ) فى ظ : ( تخصيص بالعلم‎ )١ 
” 1س‎ 

(4) فى ح : « بأن قال ) . 

(0) فى ح : «١‏ والجواب عنه أنّا نقول ) . 
() فى ظ : «١‏ احتج بأن شبه ) . 

(8) فى م » ح : ( والحواب عنه ) . 
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ترتيب علوم ( باحوال ) ('2 اخبرين » وذلك يحصل عند سماع الخبر 
المتواتر » وإن لم نقصد . لعلم كثرتهم . وامتناع وقوع الكذب 
منهم » اتفاقا أو تواطوًا . ونعلم ظهور امخبر به وارتفاع اللبس فيه » فلا 
يحتاج إلى استئناف نظر بعد ذلك . ( والله أعلم ) 20 . 

٠‏ مسألة 


ليس فى التواتر عدد محصور ٠‏ سواء قلنا : العلم الواقع به 
ضرورى أو مكتسب . وبه قال أكثرهم ا 


وذهب قوم أت خبر التواتر ( يقع باثنين ) 25 كالشهادة 
و( عند ) 200 قوم أربعة » اعتبارا بأعلى الشهادات . 

وقال قوم : بخمسة ( ليزيد ) 29 على أكثر عدد الشهود . 

وقال قوم : اثنا عشر بعدد ( النقباء ) () . 


[ أحوال ) . )ل تع مه‎ «١ : فى ظ‎ 1١ 

(0) ذهب أبو بكر الباقلانى والجبالى وأبو يعلى إلى أنه : يجب أن يكون أكثر 
من أريعة + لأن القول ران خور الأريقة موعب للعلم يتتقى أن يكون تعر كل أريعة 
موجب للعلم » وعلى هذا إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فإن شهادتهم موجبة للعلم , 
فسؤال القاضى عن عدالتهم عبث » والعبث محال من الشارع » لان الشرع جاء 


بالسوّال عن عدالتهم . 

انظر : المعتمد 551/5 ء العدة 784/١‏ » البرهان 570/١‏ » الأمدى 76/١‏ 2 
والمسؤدة 56 :. 
ظ (5) فى ظ : ( يتبع اثنين ) . (5) فى ممء» ح: «( عن). 


(5) فى م» ح :( ليزيدوا ) . 
(1) تمسكا بقوله تعالى : ١‏ وَبَعَثْنَا منهم اث عَشَرٌ تيبا # سورة المائدة » الاية 7 .١‏ 
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وقال قوم : عشرون لقوله : © إن يكن مُنكم عششرون صَابرُون 
يَعْبُوا مائمِين # (') 

وقال قوم : سبعول بعدد اشعجات موسى 0 : 

ذقال قز #الاقاته كبر يعلد عبناي نينا ل يوم لان .: 

فإن قيل : قد ورد الشرع بقبول قول الاثنين والأربعة فى 
الشهادة فى الأنفس ( وهى ) () أشرف الاشياء . 
ظن » بدليل : أنه لو وقع ( بخبر ) 2 الاربعة العلم لوجب أن يقع 
بخبر كل أربعة » ولا يعلم الحآة صدقهم . ( وهذا يسال ) () عن 
عدالتهم » ولو وقع له العلم كان سؤاله ( عن ذلك ) 2292 باطلا . 


اساكلة الجماعة الذين يمتنع أن يتفق (5) الكذب: منهم 


وق صورة الانقال والاية :6 

؟) تمسكا بقوله تعالى : 8 وَاحمَارَ مُوسى قَوْمَهُ سبعِينَ رجلا لِيقاتنا 4 
شويوة الأعراقو “اليه :68 , 

5) ى مء ح: (وهما. 

(؟) فى ظ : ( قيل ) . 

ردك واج اوتا 

ا ل ال 

ل ا 0 

را تمده وشت لم 
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اتفاقا أو تواطوًاً » ويكونوا فيما أخبروا به مضطرين » لا يسأل عن 
( حاهم ) (') وعدالتهم إذا روا 

فإن قيل. : لا يمتنع أن يفعل الله ذلك فى الشهادة لضرب من 
المصلحة » ( ويمتنع ) 20 العلم فى الخبر الذى ليس بشهادة . 

( قلنا ) © : الشهادة : هى إخبار بلفظ مخصوص . 
واختلاف الألفاظ لا يؤثر فى وقوع العلم . 

ألا ترى أن الجماعة الذين يقع بهم العلم 4 الا طرق بوت نميا 
لاي روف ارو رات ارم وو باتو الشف 
الفارسية أو العربية ىق ذلك . 


واوليل اضرم 250 'لى عيرق العلو :واعذة عصور 000 
اتير يفاك عتصيورة 8 قلنا فى القسواذائق و زقان تنك اله ل تغتبر 
صفاتهم ».من كفر ». وإيمان » وفسق . وعدالة وغير ذلك . 

وذهب معتبرو الاعداد إلى ماذكر من أعداد النقباء » وقوم 
ل ل ل ل ا 
ارو مونم الترري فوم ب الم لقا رورم , 


. ) فى ظ : (.حالهم‎ )١( 

(5) فى مء ح : (١‏ يفعل ) . 

959) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(4) فى مء ح : (١‏ ودليل آخر وهو ) . 
(5) فى ظ : «١‏ دليل مخصوص ) . 
(5) فى ممء ح : ( ليخبر ) . 

(0) فى م : ١‏ ليقع بخبرهم العلم ) . 


(8) فى م» ح ١:‏ عمن ). 


55 


وفوا 8217 إن ائيس يمعهم أن مامز الخدافم 07 3 
لمواضع المدكورة / جعلت ليقع بخبيهم العلم » وا دليل هم على 
ذلك » ويجموز ان يكون إخبارهم لذلك ولغيو (") » فلم يصح قوهم . 


ع" 


مسالة 


من شرط العلم الواقع بالتواتر : ( أن يكون المخبرون ) (2) كارة 
بمتنع ) 2*7 معها اتفاق الكذب «التواطوٌ عليه » وأن يكونوا 
( فيما ) 29 أخبروا به مضطرين ٠‏ وهذا إذا قلنا العلم بذلك 
مكتسب » وإنها شرطنا ذلك » لأنهم إذا جاز أن يتفقوا ويتواطوًا ل 
أمن أن يكونوا ( كذبوا ) 29 لهذين الوجهين ٠‏ وإنما شرطنا 
الاضطرار » لأنّا لو جوّزنا أن يكونوا ظانين أو مخمنين » وهم يظنون 
أمهم محقون » لم يقع لنا العلم » فلهذا اعتبرنا أن يكونوا أخبروا عن 
يقين أو مشاهدة , أو سماع » أو حس . مثل الذى يمد الإنسان فى 
نفسه من الأم والفرح » والغم , لأ علم السامع فرع على علم 
الخبر » متى كان ظنا » فعلم السامع يجب أن يكون ظنا . 


+ فى م » ح : ( والجواب عنه أنَا ول‎ )١١ 

0) فى ظ : «١‏ الاعتقادات ) . 

وم أى أنه انضم إلى الخبر ما جعله يفيد العلم » وليس الإخبار بمجرده مفيدا . 
)8١‏ فى ظ : « ف المخبرين ) . 

(ه) فى ظ : ( تملع ) . 

و ندم ره 

0) فى ظا. 


11 





قا 


ع 


مسالة 


ليس من شرط المخبرين فى التواتر أن يكونوا مؤمنين. » ولا 
عدولا » ويقع العلم بتواتر الكفار والفساق (©2 . 

وقال بعض الشافعية : لا يقع تواتر غير المسلمين 259 . 

وقال بعضهم إن 1 يطل الزمان 1 يعتبر الاسلام ؛ وإن طال 
الزمان اعتبر ذلك » لآنه يمكن المراسلة والتواطمٌ فى طول الزمان 29 . 

لنا : أن الخبر طريق العلم من حيث لم يكن للمخبرين داع إلى 
الكذب , ولا كان الحق فيه مكتسبا عليهم » ( ومجموع ) 59) ذلك 
يمكن حصوله فى الكفار » 5 يمكن فى المسلمين . ( هذا ) ©© دليل 


ومن قال : العلم ( الواقع ) )١(‏ ضرورى ٠‏ يقول : معلوم أن 
أهل بلاد الكفر يعلمون بالبلاد النائية » والأثم السالفة بتواتر أهل 
دينهم » 5 نعلمه نحن . فدل على أنه لا اعتبار بالاسلام . 


. انظر : العدة ؟/3لالا » والمسودة غ7‎ )١( 

: المعتبر عند الشافعية : عدم اشتراط الاسلام فى التواتر . انظر فى ذلك‎ )١( 
الاحكام للامدى ؟/0؟ » وابن الحاجب 5/5ه . وحاشية‎ , ١1./١ المستصفى‎ 
ظ‎ . ١5٠0/7 العطار على جمع الجوامع‎ 

(*) وهو رأى لبعض الشافعية . انظر : الوصول إلى مسائل الأصول 7/59 . 

(54) فى ظ : ( بمجموع ) . 

. ) فى ظ : وهنا‎ )5١ 

)5١9‏ فى ظذا. 


١ 


احتج , بأنه لما اختتص المسلمون بالإجماع وجب أن يختصوا 
( بالتواتر ) 217 . 

( الجواب ) 22 : أنه جمع من غير علة » على أن الفرق : إن 
الإجماع إنما صار حجة بالشرع » والشرع مختص بالإسلام » فأما 
التواطوٌ عليه 4 وهذا موجود قَْ الكفار : 

1 ظ ف 4 

قالوا : لو وقع ( العلم ) 0© بذلك لوقع لنا ( العلم ) 7©) 
ا الببود والنصارى بقتل المسيح وصلبه . 

( الجواب ) "© : أن خبرهم بذلك لم ( تكتمل ) 20 فيه 
شرائط التواتر » من العدد الذى لا يتفق فيه الكذب فى أوله ووسطه 
واخره » وإنما ( نقلوه ) 29 عن احاد وكتب . 


مسالة 


لا يجوز على الجماعة العظيمة كتان ماتحتاج إلى نقله 


)١(‏ فى ح. 

. ) فى مء ح : الجواب عنه إِنَا نقول : « هذا‎ )١( 
فى ظ.‎ )5 

(1) فى ظ. 

(ه) فى م. ح : ( والجواب عنه إنّا نقول ) . 
(0) فى مء ح : ويكمل ) . 

(0) فى ظ : ( نقلوا ) . 


5 ج- القهيك ع7 06) 


1 


ومعرفته » (!2 خخلافا للإمامية : ('2 إن ذلك يجوز لداع يدعو إليه » وعليه 
بنوا كلامهم فى ترك نقل الجماعة النص على 27 على رضى الله عنه . 

لنا : ( على ) (*» فساد هذا القول : أن كتان مايحتاج إلى نقله 
يجرى فى القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ماهو ( به » فلما لم يجر على 
الجماعة التى يصح بهم التواتر » أن يخبروا عن الثبىء بخلاف ماهو 
به ) 29 مع علمهم بحاله » كذلك لايجوز أن يجتمعوا على كتان نقل 
مايحتاج إليه » آلا ترى أنه لو حدث فى الجامع وقت الصلاة حادثة 
عظيمة تظهر لجميع .من حضر ء لم يج أن يترك نقلها جميع من 
حضرء 5 لا يجوز أن يخبر عنها جميعهم بالكذب , ولا يلزم ترك نقل 
مراع الأنبياء » نوح وهود وصالح وعيرهم صلى الله علهم » ٠‏ لأن 
الحاجة ( لم تدع ) 2 إلى نقل ذلك » ألا ترى أن شريعة موسبى 
وعيسى لما دعت الحاجة إلى نقلها 'تمسك قوم ( بها ) 2 ( نقلت ). 


فإن قيل : قد ترك النصارى كلام عيسى فى المهد فلم ينقلوه . 
قلنا : لأن كلامه فى المهد » جار قبل ظهور أمره واتباعه ) # , 


. 4١/5 انظر : الأمدى‎ )١١ 

(؟) هم القائلون بأن عليا رضى الله عنه هو الإمام وأن النبى عَيْيلُم نص على 
إمامته نصا صريحا » وساقوا فى ذلك أحاديث موضوعة وأدلة ضعيفه » وانقسموا على 
مر الزمان إلى عدة طوائف . انظر : الملل والنحل 7١8/١‏ » والفرق بين الفرق ص 
8 . 

() أى النص على خلافته رضى الله عنه » من النبى عَيدُه ويقولون : إن 
الصحابة تواطؤوا على ترك نقل ذلك النص . 

):4١‏ فى ظ : ( إن ). (6) فى م » ح. 

)5١‏ فى ظ : «١‏ تدعوا ) . 0) فى ح. (8) فى ممء» ح. 


هوه 


احتج : بأنه قد يجوز أن تترك الجماعة نقل الشىء لتقية » أو 

لوانت 5 إنسالى غنات للك ع نان أن بيكفيو عا ذكرت: : 
لأمهما سواء فى القبح . 

( قال ) (2 : قد تركت الصحابة نقل مسح ( الخفين ) 29 , 
والقران » والإفراد والرجم » حتى اختلفوا بعد ذلك فتقلوا . 

الجواب : أنهم لم يتركوا ذلك » بل نقلوه وذكروه » لكن قوما 
رجحوا القران فى حكم غسل الرجلين والجلد » وكذلك القران والافراد 
وقع لكل راو شبهة فيما نقل » لأن بعضهم سمعوه يلبى بالحج والعمرة » 
وبعضهم يلبى با حج فقط , فنقل كل واحد ماسمع » ( والله اعلم ) ( . 


مسألة 


يجوز التعبد بخبر الواحد شيعا وعقلا » وبه قال أكثرهم وقالت 
طائفة من المتكلمين : لا يجوز التعبد به 299 . 

( لنا » © : إن العقل لابمنع أن يدن الله سيحانهة 
( بالعمل ) 2١(‏ بخبر الثقة فى الظاهر » 5 تعبدنا بقبول الشاهدين » 


)١١‏ فى ظ : « قالوا ) ١‏ فىظ:«الخف). (6) فىمي)ح. 

(54) انظر : المعتمد 7٠/9/017مه‏ »ء العدة ؟/ه*/ » المستصفى 1١14/8/7‏ )2 
الاحكام للامدى 4/5 », ابن الحاجب 58/5 » المسودة 77/7817 . مسلم الثبوت 
ا 

255 فى م » ح : « فالدليل ) . 

وحم مج 


5 


ويا تعبد العامى بقبول قول المفتى ٠‏ وقبول قول المرأة فى حيضها 
وطهرها » وجواز قبول قول الهدية واستجلابها . 

فإن قيل : هذه الأمور من أمور الدنيا » ولهذا يجوز الصلح 
عليبا » فجاز قبول شهادة الاحاد فيها » بخلاف العبادات » فإنها 
مصالح للعباد » فلا يجوز ( تثبيتها بخبر الواحد ) ("2 . 

( قلنا ) (5) : الشهادة تجوز فيما لا يدخله الصلح كالفروج . 
وإراقة الدماء » وما أشاروا إليه من كونها من أمور الدنيا » فهى كأمور 
الذين لأن الوجوب والقبح يدخل كل واحد منهما » على أن رؤية الهلال 
من أمور الشرع » يلزم بها العبادة من الصوم والحج . وكذلك إقامة 
الحدود عبادة شرعية » وكذلك قتل المشهود عليه شرع » ( وقول المفتى 
شرع ) () فلا فرق بينهما . 

فإن قيل : إنما علمنا بالشهادة لدليل قاطع على وجوب العلم 
بها » بخلاف الخير . 

( قلنا ) 99 : ( أخبار الاحاد ) 20 إنما نقبلها إذا دل على 
وجوب العمل بها دليل قاطع “قا فرق تيهنا 

ودليل اخر : قد ثبت جواز التعبد بالأخبار المتواترة » ولا فرق 
بين أخبار .الاحاد وبينها فى جواز التعبد » وإئما يفترقان من حيث أن 
( التعبد ) 217 بخبر الواحد غير معلوم » وبخبر التواتر معلوم » وهذا يلزم 
أن نجيز ( العمل ) 29 بخبر الواحد » إذا دل دليل قاطع على وجوب 


)اق 8 ح: :أن معنا يقبول :غير الأحاة + : 

(5) فى ظ : («قيل ) . 9) قمع اخ (9) فى ظ : ١‏ قيل ») . 
(5) فى ظ : « واجب أن الاحاد ») . ظ 

(5) فى م» ح : ١‏ العمل ) . 0) فى ظ : ( العلم ») . 


7 1/ 


العمل به » أول تكاملت شروطه » فيعلم بتكامل الشروط وجوب 
العمل » إذ لا فرق بين أن يقول سبحانه : إذا غلب على ظنكم صدق 
الراوى فاعملوا يخبره » وبين انا بد مقو ةا فافعلوا كذا 

غ١ ١‏ لاء ْ م 
( وكذا ) 7 ., فى إِنَا نعلم ( وجوب الفعل ) 227 . 

دليل اخر : لا يمتنع فى العقل أن تكون لنا فيما يخبرنا به 
طروق + معسيرن اق العققل. قتول ‏ قولة: 6 والتوقن عن سلوكة + كذلك 
فنها قينا الو سين “يرن أخمار االدبيانانك 

فإن قيل : فيلزمكم قبول / ( خبر ) 7 الفاسق . لجواز 
المصلحة » ,ا قلتم فى أخباره عن الطريق . 

( قلنا ) 27 : لا يمتنع من ذلك عقلا » وإنما الشرع منع من 
قبول ( خبر ) 21 الفاسق . 

فإن قيل : فيلزمكم أن تقبلوا خبر الواحد فى أصول 
( الدين ) 29 » وإثبات القران . 

( قلنا ) 209 : نقبله فيما كان عملا » فإذا أخبرنا بقراءة شاذة 
فيها تحليل أو تحريم أحذنا به , ولم نثبته قرانا » لان طريقه (29 » وطريق 





3 قاظ.: :0 لا يقول: 1 : 
دف يه 

(09) فى ظ : (١‏ الوجوب ) 
5ق د 

59) ىظ : « قيل ) . 
)فى ظ. 5و اقول 2 
0) فى ظ : «١‏ الديانات ) 
عرق ل الا قل 1 
)9١‏ فى ظ : « جل طريقه ) 
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ا 


أصول الدين العلم ‏ والعلم لا يقع به . على مايق ذكره إن شاء الله 
تغال. .. ظ 

( احتج امخالف ) (6 : بأن الشرائع مصالح 
( للمكلفين ) ('2؟. وخبر الواحد لا يعلم ضدقة الله 1107 م 
و فالعمل م 30انيه ل امن انا ركرك متسيدة . 

اخراب: :انه يلو على نلك و عدم ع كبرل قرل التي ) لأنه 
مخبر عن الشرع . وقبول قول الشاهد 20 . 

( وجواب آخخر : أنه ) 27 لا يمتنع أن يكون قبول قول الواحد 
العدل مصلحة مع غلبة ظننا أنه صادق » م كانت العبادات المعلقة 


على شروط من زوال الشمس وغروبها » ووجود نصاب وحول » فعلها 
غك ١‏ الك فضوايية 4170 


فإن قيل : وجود شروط العبادات معلوم متحفق بعخلااف الخبر : 


. ) فى م» ح : (احتج الخصم‎ )١( 

9؟١)‏ فى ظ : «١‏ المكلفين ) 

اعم فلي المد كوو :جو كان المتانيسي' وفنا :.. 

(1) فى ظ : ١‏ والعمل ») . 

(5) يعنى : وخبرجما يحتمل الصدق والكذب » فوجد فيه من المعنى المفسد 
ما وجد فى خبر الواحد . ومع ذلك اتفق العلماء على قبوهما » وهذا نقض إجمالى 
للدليل . 

ماظن سعواته ار ا 

(0) هذا جواب بالتسلم : أى سلمنا أن فيه احتالا ل 
العمل .به + 16 فى العيادات المعلقة. بأو قاغا .. 


1-5 


١‏ قلنا » 2١(‏ : ( يجوز ) 200 تعليق ذلك على غلبة الظن من 
زوال الشمس وغير ذلك . 
وقد قيل : أن خبر العدل معلوم () لنا » إذا ظننا صدقه , 


فإن : قيل : ظنكم صدق الراوى » لا يخلو أن يكون طريقا إلى 
المصلحة . أو شرطا 299 » لا يجوز أن يكون طريقا إلى المصلحة مع 
جواز الخطأ فيه 27 , وإن كان شرطا فجوزوا أن يكون ظنكم كذبه 
1" 


( قلنا ) 29 : ظننا بصدق المخبر يجوز أن يكون شرطا بحكم 
العقل دون كذبه 99 » ألا ترى أنه لو أخبرنا مخبر ( بسلامة طريق » 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

() فى ممء ح : ١‏ بل يجوز ) . 

9*) المراد بالعلم هنا وجوب العمل . 

(4؛) أى شرطا فى كون فعلكم مصلحة . 

. » قال صاحب المعتمد : فإن كان طريقا » وقلتم : ( لا يجوز أن يخطىء‎ )5١ 
, فقد جعلتم الظن علما ... وإن جوزتم أن يخطىء الظن ء لم يجز كونه طريقا إلى القطع‎ 
. 8١/5 على أن ما فعلتموه مصلحة . المعتمدة‎ 

6 أى فى الحكم على الخبر بالكيتن . 

0) فى ظ : قيل » هذا الجواب للقاضى عبد الجبار . انظر : المعتمد 58١/57‏ . 


24 


عبرا رو وس ابي ان ددا لصا 
كذبه لم يحسن ( بنا ) (2 سلوكه 

1 خا بالنينا بد لاد على ال 
مصلحة مع ظننا صدقه » جا و أن ايكون ماضينا الراخد عن الله اتعال 
من أنه أرسله مصلحة (© , ( أو أن الله ) (©» أمر بفعل كذا 
مصلحة » وما الفرق بين ( بو ) 2*7 عن الله تعالى وعن رسوله ؟ 

الجواب : إن الخبر نقبله ونعمل به » لأنه ورد بقبوله .دليل 
مقطوع به إما من قول الله تعالى » أو قول رسوله » أو إجماع الأمة . 
فإما قبول النبوة ممن يدعيها » فلم يرد بقبوها دليل » فلهذا لم نقبله . 

فإن قيل : فيجب أن تجوزوا » إذا قال نبي قد ثبتت نبوته 
بالمعجزة : إذا جاءم نبي غلب على ظنكم صدقه ( يجب ) 27 أن 
تقبلوا ( منه ) 29 , 

انقراي: ناهذا لأقوو والأنه رزوي إل ملتسدف» لأ الديوة مون 
الرياسات العظيمة , والأمور الجسيمة » فلو يجوز ( قبوها ) ممن يدعيها » 
كان ذلك سينا إل أن يدعيها كن راغنيع فى بريائنة ع لاف الخبر عفان 
الإنسان إذا ممع شيئاً فأَدّاه » لا يحصل له. بذلك وجوب طاعته , 


0 

2 أى : دوك أن يمترك بقوله معجزة . انظر : الإحكام للآمدى 4 1 
59) فى ظ : «١‏ وإن الله » . 

(5) قى ميا ح:( خبر). 

0) فى ظ : ( صدقه ) . 


5١ 


وامتثال أمره » ولا تحصل له بذلك رياسة عظيمة » فجاز قبول قوله , 
إذا غلب على ظننا صدقه . 6 قبلنا قول المفتى والشاهد والحام . 


وجواب آخر : إن تجويز كذب من يدعي النبوة من أقوى 
ماوق :قنع أنه لآ كود أن يكو عو ااكزيه الله بالرسالة كديا + 
تخلاف ابر » فإن تجويز كذبه لا ينفر عنه » ولأن من أخبرنا عن 
الرسول : أنه شاهده ومع منه كلاما » لا يمتنع / ( قبوله ) ('2 فى 
عقولنا » لان مثل ذلك قد جرت به العادة فى حق جماعة . فإما من 
يخبرنا باستاع كلام الله » ( ومشاهدته ) 29 من غير ( بيئة ) 7( , 
يمتنع فى عقولنا قبول قوله , إلا أن يأتى ( بمعجزة ) 257 تدلنا على أنه 
مويد مختار . 

واحتج : بأنه لو جاز التعبد بأحبار الأحاد فى فروع الدين , 
لجاز فى فى أصوله » حتى إذا أخبنا : بأن أهل اللغة وضعوا هذا 
اللفظ للعموم » وهذا للخصوص . وجب أن يقطع بقوله 20 . 

الجواب : إن ماكلفنا ( فيه ) 29 العلم » لا يجوز أن نأخذ فيه 
وقول 00 من يوز غليه الكنات.» لأنه لآ رقع لنا الغلم بذللك + 
وما طريقه العمل يصح أن يقع العمل بقوله . 


كنم عي 

. ) فى ظ : ( مشاهله‎ )19١ 

(5) فى ممء ح. 

(؟1) فى م » ح : ( بمعجز ) . 

(ه) انظر : الاحكام للامدى 5/5؛ », والمعتمد ؟/لالاه . 
(5) فى مم2 ح : ( عنه ) . 

0) فى ظ : « بقبول ) . 


١‏ ا لت 


2 


فإن قيل : أليس بخبر الواحد تعتقدون وجوب الفعل ؟ 

فقد أقدمتم على الاعتقاد بخبر الواتحك., 

اقلنام 1219:ها أقدفنا عل اعتهاد الرجوب: يخبر :الوابحك > 
( ولكن ) 7" بدليل قاطع دل على وجوب قبول قول الواحد » وهو 
الأدلة عل قبول أخان + الا اه 00 , 


إن قبل : فهلا جوم ورود دليل قاطع على قبوفا فى الأصول ؟ 

١‏ والجواب ) (4) : أن المعلوم حاصل فى نفسه , لا يحصل 
بحسب ظننا صدق الراوي » لأن من يخرنا : أن زيدا فى الدار ليس 
بكزة :فى الذار ع نيكوها ظالين كرندان الداع لان كرله :فى الدار أمر 
فى نفسه ( ثابت ) 0© لا يتغير بظننا وعدم ظننا » ٠‏ فلم يجب إذا ظننا 
صدق الراوي » ( إذا روى ) )١(‏ : إن الله تعالى غير عالم » أو غير 
متكلم » أن يعتقد ذلك », وإذا كان كذلك , ؛ فلم يجر أن يرد دليل 
قاطع على قبوله » بخلاف العمل » فإن كونه مصلحة يجوز أن يقف 
على أن نفعله ونحن على صفة » وهى ( كوننا ) ("2 ظانين صدق 
الراوى » لوجوب ذلك العمل » فجاز أن ( يدل ) 9 دليل قاطع على 


. ) قبل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

09) فى ظ : ( لكن بدون الواو ) . 
99) فى ظ : (١‏ الواحد ) . 
5ق كل : ١‏ فيل 4 

0 

55“ ظ 2 اشيرة ):.. 

0) فى ظ : «١‏ كونها ) . 

تنظ : .رات ١‏ 





و 


حون د للكه عليدا . فجن لقا أت نحت :زا معويب 00 شايفا 


( احتج : بأنه ) ("2 لو جاز التعبد بخبر الواحد فى الفروع , 
لجاز فى ( نقل ) 27 القران (*2 . 


( الجواب ) 9 : ( أن ) 2١9‏ هذا جمع ( بغير ) © علة ثم 
القران المنقول بالاحاد . لايخلو أن يظهر فيه الإعجاز ء أو لا يظهر فإن 
ظهر ( فيه الإعجاز ) 299 فهو ( معجزة ) 7() النبوة » ولا يكون 
معجزا إلا وقد ظهر فى عصه . وتحدى به جميع أهل العصر ء ولا 
بظهر للجميع إلا وقد تواتر نقله وإن لم يكن فيه معجز جاز أن يعمل 
بما تضمنه من عمل » كا نفعل فى قراءة ابن مسعود ('') وغير . 


واحتج : بأن أخبار الاحاد قد تتعارض » فلا يمكن العمل 


.) وجوب ذلك‎ ١ : فى م» ح‎ )١( 

(؟) فى مء ح : ١‏ واحتج بأن قال ) . 

ان 3 

(:) انظر : هذا الدليل فى المعتمد ؟/9/اه » والاحكام للامدى ؟/هغ . 

(©) فى م » ح : ١‏ الجواب عنه ) . 

(59) فى مء ح ١:‏ إنا نقول ») . 

90) فى ظ : ( من غير ) . 

() فى م يعح. 

(9) فى م 2 ح : ( معجز ) . 

2٠5١١‏ أى القراءة المنقولة عن طريق الاحاد » اختلف فى حجيتها » ذهب 
الشافعيه إلى أنها ليست بحجة » وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها حجة ظنية . انظر : 
الاحكام للامدى ١448/١‏ », وتيسير التحرير 4/7 » والبلبل ص 45 . 


6 
بها » فلو جاز التعبد بها » لحاز التعبد بما لا ( يمكن. )١(:)‏ فعله 20 . 


الجواب : لا نسلم أن التعارض ينع من العمل بالخبر » بل قد 
يعمل ( به ) 29 مع التعارض علٍى مايترجح من أحد الخبرين على 
الآخر » 5 يعمل المسافر فى طريقه ( على مايترجح من أمارة السلامة , 
وأمارة الحلال » ثم يبطل ماذكروه بالعمل بالبينات والفتاوى مع 
عايض ك0 ا الل رج يزع 057 مااي 
فقولوا : يجوز التعبد بما لا يغارض . 


مسألة 
يجب العمل بخبر الواحد شرعا وعقلا » ١‏ 00 
جماعة منهم أب الحارث 0 إن جاء خبر الواحد 1 وكان إسناده 
صحيحا ( وجب ) 7 العمل به (1) واحتج بخبر القبلة (''2 » وخبر 


21 فى ظ : ( يبمكنه ) . 
(؟) انظر هذا الدليل : المعتمد ؟/8ه », والاحكام للامدى 45/9 . 


99) ى م ا ح. (5) غاب حر (5) ىمء جح :(رد). 
0) انظر ذلك ف المعتمد 58/9 ء العدة 770 » المسودة .م١7‏ » وروضة 
الناظر ١٠١١‏ ع ١١١‏ . 


(0) هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ , كان الإمام أحمد يأنس به ويقدمه 
ويكرمه » روى عن الإمام مسائل كثيرة بلغت بضعة عشر جزءاء وجود الرواية عنه , 
انظر : طبقات الحنابلة )8١ . 4/١‏ فى ظ : و يجب ). 

وةغ“فقال فق :زواية: أى. الحارت + إذا جاع الثير .وكات إستاده: صتحيجا ) 
وجب العمل به . ثم قال : أليس قصة القبلة حين حولت أتاهم الخبر » وهم يصلون . 
فتحولوا نحو الكعبة » وخبر الخمر أهراقوها ‏ ولم ينتظروا غيره » انظر : العدة ص 7737 . 

, رواه ابن عمر رضى الله عنهما » وقال : بيغا الناس فى صلاة الصبح بقباء‎ )2٠١( 
إذ جاءهم ات » فقال إن سول الله قد انول عليه الليلةتع وق أمر أنه عنقا 2ت‎ 


6 


إهراق الخمر 20 » وفى لفظ اخر : إذا كان الخبر صحيحا ونقله 


ش : ١‏ 
غيو من رأى ولا قياس . 7') 


وبه قال اكثر الفقهاء والمتكلمين » إلا أن منهم من يقول : 
ولايجب ) 7(" العمل به عقلا ويجب العمل به شرعا 227 . 


- الكعبة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . أخرجه 
البخارى فى كتاب الصلاة . باب ما جاء فى القبلة » فتح البارى 507/١‏ » ومسلم فى 
كتاب الصلاة » باب تحويل القبلة » واللفظ له صحيحه "5/١‏ . 

)1١‏ عن أنس بن مالك أنه قال : كنت أسقى ابا عبيدة بن الجراح وابا طلحة 
١‏ مس 8 ٠‏ .-. - 
لنا فضريتبا بأسفله حتى تكسرت روا مالك ف الموطأ » انظر : الموطأ بتشرحه المنتقى : 
ع/رههة١‏ . 

١؟)‏ انظر : العدة لا ”الا . 


تق ظه 1 ا( حي 14 


(4) وإن كان الرأى الأول قال به كثير من العلماء » إلا أن هذا الرأى هو رأى 
خميون العلماء. دقان لعزا + عورال افون مخ ميلك الآمة تح المبيعابة والتايعين » 
والنقهاء والتكلمين :. انظر + المستعضت 32/6 ع والاحكام: للامدئ 4/7 
ومنل التيونف 177/7 . 


61 


وقال القاشانى ('2 وابن داود 222 والرافضة : لا يجوز العمل 
150 .. 


وقال قوم : يجوز ورود التعبد به » لكن لم يرد التعبد به . (؟ 


ع وري ا : « فلولا تر منْ كل فرقةٍ 
نهم الف ليَتَفْقَهُوا فى الدّين وَليُنْذْرَوا وهم إذا َخَوا لديم لعل 
2 لب ا رس ان حا به ا 
أنذرت قومها » وهذه صفة خبر الواحد » لأن الفرقة : نقع على الثلاثة ‏ 
والطائفة منها وأاحد أو التان: ع يدل عليه قوله تعالى : « وَإن طَائفئَانٍ 


)١(‏ القاشانى : هو أبو بكر بن إسخاق القاشافى نسبة إلى قاشان » وهى بلدة 
عند قتم » وقد ذكر فى أكثر الكتب الأصولية بالشين المعجمة » وذكره صاحب تبصير 
المنتبه » واللباب بالسين المهملة وضبطه كذلك بالسين المهملة التفتازانى فى حاشيته على 
شرح العضد على ابن الحاجب » وقد حمل العلم عن داود وخالفه فى كثير من المسائل 
الاصولية والفروعية » وله عدة مصنفات منها : كتاب إثبات القياس » الرد على داود 
فى إبطال القياس . قيل إنه كان داوديا ثم انتقل إلى مذهب الشافعية » انظر : طبقات 
الفيرازئ 1175 ع والفتور سيت 2 + عد واوم الخاجن زه 

(؟) أبو بكر محمد بن داود الظاهرى الفقيه تصدر للفتوى والتعليم بعد وفاة 
أبيه ببغداد » وكان إماما مناظرا ابن سرج إمام الشافعية فى عصره » وله عدة مصنفات 
ك1 الزسيوك: إل تتم نقذ لاقيو ل بي تو قي موي  807‏ لطلن جد مسف نكل قات 
الشافعية ١7‏ » وفيات الأعيان 559/4 » وشذرات الذهب 5١5/9‏ . 

(*) نسب هذا الرأى صاحب العدة إلى قوم من أهل البدع » ونسبه الجوينى 
إلى طائفة من الروافض . انظر : العدة 7/89 » والبرهان ؟/.٠.5/١5.1‏ 

: هذا رأى القاشانى وابن داود والرافضة » وليس الرأى السابق . انظر‎ ):4١ 
. 7١م6 والاحكام للامدى 48/5 » والمسودة‎ » ١4/١ العدة 789 » المستصفى‎ 

8 ضيويرة النوية ع الآية 595 : 


/واع 


ىو 5 


مِنَ الْمؤْمِنِينَ الوا لوا يَْهُمَا # © - إلى قوله - 
و الخرية يكم 4 ("2 فأوقع على الأخوين اسم الطائفتين . 
وقال : إن تُعْف عَنْ طَائفَة مُنَكُمْ يُعِذْبْ طَائِقَةَ 4 9) ؛ قال محمد بن 

كعب القرظى (5)  :‏ كان هذا رجلا واحدا © ] فثبت أن الطائفة تقع 
على الواحد . واختلف أهل التفسير » فقال بعضهم : المتفقهة هى 
النافرة » وقال ( بعضهم )20 : هى الباقية لا تنفر فى الجهاد 

والأسفار » ليتفقهوا فى الدين وأى ذلك كان . فالدليل منه موجود . 

فإن قيل : ١‏ الآية ) 299 تقتضبى أن يقبل خبر طائفة من كل 

فرقة » ومجموع ذلك ( يحصل ) 7 به التواتر . 

قيل : لا يجوز ذلك » لأنه قال تعالى : « وَلينِْرُا قَوْمَهُمْ إذا 


رَجَعُوا إِلَيْهِمْ 4 » وقوم كل طائفة ئفة بقية فرقتها » لان الفرق مختلفة غير 
ب تلم وي جميع الطوائف إلى فرقة ليسوا من قومهم » 


. 9 سورة الحجرات . الاية‎ )١١ 

ولا .شويرة اللجزات: + الاآيةا ١‏ 

86 سورة الغونة ب الايد 5ك .. 

)2 هو محمد بن كعب بن سلم » أبو حمزة القرظى المدنى . أحد العلماء 
الثقات » كان ورعا وعالما بتأويل القران » توفى سنة ١١9‏ ه وقيل فى ١١٠١‏ ها. 
الخلا + التلافية :هوام + :واتقريبب البليت 0/7 

25١‏ فى ظ : « رجلا » » فى ح «١‏ فإن رجلا » » والصواب ما أثبته . انظر العدة 
ا 

. ) فى م » ح : ( آخرون‎ 5١ 

6 فى م » ح : ( إلا أنه » . 

. ) فى ظ : ولا يحصل‎ )8١ 


2/7 


فإن قيل : فليس فى الآية مايدل على قبول قول ( الخبر ) 21١‏ , 
وإغا يذل غل أن المتفقه تنذر . 

قيل : الله تعالى سماهم منذرين , والمنذر : المحذر . ولهذا قال 
سبحانه وتعالى علي يخدرون 4 أن ليختروا + هذل هل 
وجوب الحذر » 5 قال : ( لعلهم يتقون ) , ولا يجب الحذر إلا إذا 
وجب قبول قول امخبر المحذر 

فإن قيل : حذرهم » ( ليسألوا ) ("2 ويبحفوا عن ذلك » فإن 
وقع للحم صحة العلم بالخبر أخذوا ( به ) 29 . 

( قلنا ) (29 : إنه أوجب الحذر بمجرد إنذار الطائفة » لا بمعنى 
آخر ما لو قال : « جالس الصا حين لعلك تصلح ») أفاد أن مجالستهم 
سبب ( الصلاح ) 27 لاثبىء آخر . 

لأن الطائفة يلزم قبول قوها قبل البحث » لأنها تخبرهم 
( بوجوب ) 2١(‏ فعل أو ( تحريمه ) 2 » فيازمهم المصير إلى ذلك » 
لذن إن كنا نشرب النبيذ فخبرتنا الطائفة بتحريمه وجب علينا الامساك 
عن شربه وذلك تحريم شربه » وإن كنا تاركين لبعض العبادات فأخبرتنا 
بوجوبها وجب إمساكنا عن ( تركها ) 7 والإخلال بها » وذلك 
( هو ) 297 إيجاب ( فعلها ) ١‏ "© فدل على إيجاب الرجوع إلى خبر 
الطائفة . 


.) فى ظ : «ليسلموا‎ )5١(  .)نيثدحمل«:ح»مىف‎ )١( 
. ) قيل‎ «١ : ا د سد (4) فى ظ‎ 

(5) فى ظ : ١‏ الفلاح  .)»‏ (5) فى ظ: (وجوب ). 
0) فىمءح:«خريم). )8١‏ فى ظ : «١‏ تركنا ») . 
(9) فى مء ح. )٠١(‏ فىع»ء ح : « فعلنا ) . 


6.8 


و جواب آخر ع 2١‏ أن الإجماع وقع على ( أنه لا يجب 
عل ) 7( ( أهل ) 29 الموضع الذى بلغهم خبر الطائفة : أن يخرجوا 
جبيعهم » ويتركوا أوطائهم حتى يسمعوه من جماعة ( خرجوا ) 26 
فسمعوه من رسول الله َه » ولم ينقل أن أهل القرى كانوا يخرجون 

جميعهم إلى ابن جح ام سر 00 
مام 9" شرعه» ولا فعل ذلك و بعد ع 0 ايسول ع يه . 

( وجواب آخحر ) 7(" : أنه لو لزم ذلك » لكان فيه من الضيق 
والحرج مالا يحتمل » لأنهم لا يمكنهم الاستقرار فى مواطنهم » / لأن ١11ب‏ 

شرع النبى مُه وأخباره كانت تحدث وقتا فوقتا » فكلما بلغهم خبر 
احتاجوا جميعهم إلى الخروج فتخرب أوطانهم » وتضيق معايشهم , 
وقد قال تعالى < ينابل عَدكمْ فى الذين بِنْ رج م 40 . 

فان قيل د قله عيحة اق لاقي الأنا براق ف الفعرف عند 
قال : « لِيتَمْقَهُوا فى الدَّين » فيصيرون من أهل الاجتهاد . ثم لينذروا 
بالفتوى » والانذار بالفتوى يجب قبوله على العامى . 


. قلنا : كثير من ( أهل ) (25 هذه الطائفة (') مذهبهم لا يلزم 


(1) فى م. ح: (وجوب آخر هو) . 

) فى م2 ح. 0) فى ظ : (زهذا‎ )١( 

4) شه ح. ‏ (م) ىاظ.  )١‏ قا مياح. 
(0) فى م»ء ح : ١‏ وجواب اخر وهو أنه ) 

(0) سورة الحج ء الآية 4لا ١.‏ (4) فى ظا. 

. أى : الذين يمنعون العمل بخبر الواحد‎ 2٠١9 


) ” التمهيد ج‎ - 4١ 





و 


العامى ( قبول ) ('2 قول الواحد فى الفتوى , 6 لا يلزمه فى الخبر » 
ومن سلم ذلك لزمه مثله فى الخبر , لأنه إذا أخبرو عن. ظنه 
واجتهاده » لزمه قبوله , فإذا أخبرو عن عمله وسماعه أولى أن يلزمه . 

( وجواب آخر ع (© : أن التفقه كان فى ( الزمن ) (5) الأول 
بسماع الأخبار » وذلك نوع من التفقه » فإذا أنذره لزمه أن يقبله , 
سواء كان فتيا أو نقلا » وحمله ( عليهما ) 249 أولى » لأنه حمل اللفظ 
على عمومه "2 فى كل تفقه , ولأن الخبر يلزم العامى والمجتبد » والفتيا 
لاتلزم إلا العامى فحمل الاية على مايعم أولى . 

فإن قيل لا يجوز الحمل على ذلك لك القرقة قة لم يكن فيهم 
ججتبل لآنه لو كان قم عفدل يلزد أن قروا لتفقهوا فى الدين , 

( قلنا ) 29 : الأحكام كانت فى زمن النبى عَ تتجدد . 
والنسخ يجوز » فيجب على الفرقة أن ينفر منهم من ( يتعرف ) ذلك » 
وإن كان منهم محتبد . 

( ودليل آخر ) 7" : قوله تعالى : « ييه الّذِينَ آممُوا إن جَاءَكُمْ 


لدع 

(0) فى م» ح : ١‏ وجواب آخر وهو ) : 
5) فى مء ح : « الأسر ) . 

قم ند از هلبا 1 

(5) أراد به العموم البدلى فى المطلق . 
(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

0) فى ظ : « دليل آخر ) . 


ه١‎ 


ره 


ابل ا لجرت اسار ايا يجياة شكرا على 2010 
َادِمِينَ # 2١(‏ فشرط فى التفبيت والتبين على اختلاف القراءتين (") 1 
كر كر الانيشااء لان هن هذا أن كير العال لأتفتك اليس الى 
كان ( حالتهما ) 9 سواء » لم يكن لشرط الفسق معنى . 

فإن قيل : هذه الآية نزلت فى شأن الوليد بن عقبة ( ابن أبى 
معيط ) (4) بعثه النبى عَيْللُهِ مصدّقا 2*0 , فعاد وأخبر أن الذين بعثه 
إلهم أرادوا قتله » فهم النبى َه أن يغزوهم » فنزلت الآية تخبيو : أنه 
عو هدنع كلذ بكرن ويا عي ل فم نذا : 

( قلنا ) 29 : لو ثبت ورودها فى ذلك » فهى حجة من حيث 
أن النبى عَم قبل خبو » وهم بغزوهم » ومن حيث أن اللفظ أعم 
من سببه 299 » فلا ( يقتصر ) 257 عليه . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : ل أَنْ تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَةَ # 
وهنا يخاف فى خبر الواحد العدل » يا يخاف فى خبر الفاسق . 

ولك 177 :وله لصحي عير القامتوي اله 1 قرعاق 
الظن خحبو » فأما خبر العدل » فإنه يغلب على الظن صدقه » وغلية 


15 نعورة الختجرالك ا الآرة تكد , 

9؟) وقرىء ( فتثبتوا ) من التثبت . انظر : كتاب التسهيل 4/له ٠٠١‏ . 
(") فى مء, ح : (١‏ أحاهما ) . 

)ا 

(0) أى : ( جابيا للزكاة ) . 59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

6 لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

(8) فى م » ح : ( يقتصر ) . أقم دعق ظ - :فيل 26 


ه١‎ 


لعي كام امقر اااي رعو جر 


تتزايد 29 , 


( دليل اخر ) (4) : أن النبى َوُه كان د ع 0177 البلاد 
النائية ليعلمهم الأحكام 3 ين يي "كع وعورو 
ابن حزم 249 إلى امن .» وبعث عتاب بن أسيد 230 إلى مكة , 


00 الس 6 ظ ظ 

9( ليس المراد به فرد من حقيقة العلم » إذ العلم : الادراك الجازم » والظن : 
الإدراك الراجح ء بل المراد أنه قريب منه , أو أنه ضرب من العلم » فليس المراد هنا 
العلم الضرورى بل العلم المكتسب . 

(5) فى مء ح : ( ودليل آخر وهو ) : 

:)2 أى الامحاف:. 

(5) خبر إرسال النبى عَُه عليّاً إلى المن : أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم 
وإسحاق والطيالبى عن طريق حنش عن على » وأخرجه البزار عن طريق حارثة بن 
فضرب.... انظر : الدراية 158/7 . 

ف معادون جل ابن صعر . 5000000 الخررجى . 
شهد المشاهد كلها » وأمره النبى عَّهُ على امن » وكتب إلى أهلها : إفى بعثت لكم 
خير أهلى » وقدم من العن فى خلافة أبى بكر ومات بالطاعون فى الشام سنة ١١1‏ هم 
انظر : الاصابة 475/7 + 4707 . 

عو مموق حن خرم بن ريد الاتضارى أب مالاف :كان جليل تيد 
الخندق » ومابعدها وكان عاملا للنبى عَيِلم على نجران » وروى عنه كتابا كتبه له النبى 
عليه السلام فيه الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك ؛ مات فى خلافة عمر رضى الله 
عنه . انظر : الاصابة ؟/75ه . < 
واستعمله النبى ع ل ا را را الي 


ه١‎ 


ومصعب بن عمير (2 إلى المدينة » وبعث سعاته لجباية الصدقات » 
وتعل أرزاته الأموال تابي علي مع الركاة .. اققيت أن يرنه 
مقبول . ولو كان قول الواحد لا / ( يلزم قبوله لم يبعنهم ) 29 . 

فإن قيل : قد بعث احادا يدعون إلى الإسلام » ولا يقبل قول 
الواحد فى الاسلام » فكل عذر لكم فى ذلك . فهو ( عذر لنا ) () 

( قلنا ) ( : دعا النبى عَيُْه إلى الإسلام » وكلمة التوحيد ؛ 
كان قد استفاض وانتشر فى ( الافاق ) 2©©0 , وتحدثت به ملوك 
الطوائف وقبائل العرب فى أماكنها . وعلموه » وإنما بعثه عليه السلام 
( ليطالهم ) 217 بالدخول فى ذلك ». والمصير إليه » فإن دخخلوا فيها 


- سنة الفتح » وأمره أبو بكر على مكة إلى أن مات » وكان صا حا فاضلا » مات فى 
ار خلافة عمر رضى الله عنهم . انظر : الإصابة 5 . 
أسلم فى فترة دار الأرقم » وكان أنعم شباب بمكة » وكم إسلامه خوفاً من أهله » ول 
علموا بإسلامه أوثقوه وعذبوه وحبسوه » حتى هرب إلى الحبشة مع المهاجرين » ثم 
عاد إلى مكة » وأرسله النبى عَيْيدُِ بعد بيعة العقبة إلى المدينة داعيا إلى الاسلام ومعلما 
ومفقها . وهو أول من قدم المدينة لهذا الغرض » استشهد فى غزوة أحد . انظر : 
الاصابة 7/١؟؟‏ . 

(6) فى م» ح : ( عذرنا هنا هنا ) . 

(:) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

0 فى ظ : «١‏ فى الأوقات 4 

(5) فى ظ : «١‏ يطالهم ») . 


أ 


5 


أخبرهم باحكامه , فإما أن يكون ( الواحد ) (2 يخبرهم بالتوحيد 


على ( أن ) ©© ذلك طريقة العقل عندم » فبعث من 
( يغيهم ) 9 على مافى عقوهم » وليس ذلك بدعاء إلى الإيمان . 


3 دا 5 ل الا 
( دليل اخر ) 57 : ( أجمع ) (*2 الصحابة رضى الله عنهم 
على قبول خبر الواحد . فقبل أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة » )١(‏ 
ومحمد بن سلمة 2 فى توريث الجدة 29 » وعمل عمر رض الله عنه 


100 لدم تج 

(0) فى ظ : ١‏ أن عندم ») . 

99) ففى ظ : ( شببة ) . 

(5) فى م » ح : (١‏ ودليل آخر وهو ) . 

(5) فى م» ح : « إجماع ). 

(1) هو المغيرة بن شعبة بن ألى عامر ز الثقفى أبو عيسى » أسلم قبل عمرة 
الحديبية » وكان من دهاة العرب ٠»‏ وولاه عمر البحرين فشكو منه فعزله » وولاه 
الكوفة وأمره عكان ثم عزله » وولاه معاوية الكوفة فاستمر حتى مات » وشهد العامة 
والقادسية واليرموك » وروى عن النبى عله ستة وثلاثين ديفا ماك سنة :8ه , 
انظر : الاصابة 457/7 ء» خلاصة تذهيب الكمال : ص 559 . 

(0) هو محمد بن سليمة بن سلمة الأنصارى الأوسى . أبو عبد الرحمن , 
صحابى فاضل » ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة » شهد المشاهد كلها مع النبى 
عليه السلام إلا غزوة تبوك وكان ممن اشترك فى قتل كعب بن الآشرف » وروى ستة 
عشر حديثا » مات بالمدينة 5: ه . انظر الاصابة #/+م8 , الخلاصة 6.107" . 

3 اخرعةه ابق داود اق “كاي الفر انض ا ناف ٠ق‏ ده , 

والخركعه الررس تق ل قتا الفزاتضن هد بان داتعا »سوراف - افيه : 

أخحرجه ابن ماجه فى كتاب الفرائض » باب ميراث الجدة . 

الل ١‏ مور ون داوة 117/6 وسفن الترمدق: 2 630 وسو :ابن جاحه 
5 . 


هازع 


رتك » تعيب العو ين عرق:1" إن اعون .و رايد اجر 
٠.‏ 5 0 شر اح. : : 0 

منهم » (© وعمل على رضى الله عنه ( بخبر ) 27 الضحاك بن 
سفيان (*2 فى توريث الرأة من دية زوجها 2 . وعمل بخبر 


. ) فى مء ح : « على خبر‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن عوف » القرشى الزهرى . أبو محمد , أحد العشرة 
الشيزه بالجنة 4 .و أخد النعةا:أصتحاب: الور .و لذ يعد الفيل «بعثرر -ندين: + 
وأسلم قبل فترة دار الأرقم » وهاجر المحجرتين » وشهد المشاهد كلها . وكان يفتى على 
عهد النبى يلل , وكان من أغنياء الصحابة » وأكثر ماله من التجارة » وهو صاحب 
مهارة فيها » روى خمسة وستين حديثا . 

قال غم قله #احعيى الرنعره نف بساذاك امسق ع نورق مق + د 

انظر : الاصابة 1١1/5‏ » والخلاصة ص ١917‏ . 

(6) روى أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال : ما أدرى كيف أصنع فى 
أمرهم » فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله عه يقول : سنوا بهم 
سنة أهل الككتاب . رواه مالك فى الموطأ : انظر : الموطأ بشرح المنتقى 177/7 . 

(4) فى م » ح : ( على خبر ) . 

(5) فى م » ح : ابن قيس : والصحيح : هو الضحاك بن سفيان بن عوف 
الكلابى أبو فضلة » وكان على صدقات قومة » وروى أربعة أحاديث منها هذا 
الحديث . انظر : الاصابة ٠١/5‏ » والخلاصة ١49‏ . 

35 إقارةة ]إل ديت الضنحاك + "أن :رسول ال لتر "كفن إلية + ناوث 
امرأة أشم الصبابى من دية زوجها , أخرجه أبو داود فى كتاب الفرائض باب ف المرأة 
ترث من دية زوجها » وقال الخطابى : إنما كان يذهب عمر إلى قوله الأول إلى ظاهر 
القياس وذلك : أن المقتول لاتجب ديته إلا بعد موته » وإذا مات بطل ملكه » انظر : 
شقن أن ويه عا سمت عزن وم يرو أعرريهه انم عاتم ف الذي نعبوكيانيه امترات بعك 
الدية . انل ينه وريز .و اشريعة :العومدئ.ق كمانب الذيات: ع قال ,تحديت 


حسن صحيح : انظر ستنه 717/4 . 


آه 


١ --‏ ألو 20-0 2 
عئان بخبر فريعة بنت مالك فى سكن المتوفى عنها زوجها () . 
وقال على رضى الله عنه : ماحدثنى أحد بحديث إلا استحلفته 


وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر . ورجع إلى خبر المقداد 2*0 فى 
المذى 0©). ورجعت الصحابة إلى خبر عائشة فى التقاء الفتانين وأنه 


)١(‏ هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر الهذلى » البصرى » واستعمله النبى 
لوس سدفاك هنين نوفا إل عاد صمو رفن الله عنها , بورو ف كته ابه 
عباس فى دية الجنين . 

انظر : الاصابة ١/هه"8‏ , والاستيعاب ”57/١‏ , والخلاصة ص ٠١‏ . 

6 أخرجه أبو داوده فى كناب الديات © باب دية الجنين : لاك ف 
كتاني « لخدو والتتيات توغيره .القن : مسن أن تذاويى :1 روسن الدارقطنى 
1 ظ 

(59) فريعة بنت مالك الحذرية صحابية جليلة » شهدت بيعة الرضوان . ولا 
أحاديث . انظر الخلاصة ص 47١5‏ . 

45 اللقلذاة مف عموق .رن قعلبة 4 الكتهون وائرق :الأسوق الكتدق ي عافن 
الجران وفوا لامك كلمع ولاه الاركا بوم بار بوررراي لعن وري درن 
مات سنة +71 ه وهو ابن سبعين سنة . 

انظر : الاصابة 14/7 ه4 ». والخلاصة “4١‏ . 

(ه)إشارة إلى عرية المقداد : أن عليا طلب منه أن يسأل له الرسول عليه 
الصلاة والسلام عن الرجل إذا دنا من أهله خرج منه المذى » ماذا عليه ؟ واستحيا أن 
يسأله لمكان ابنته منه » خرّجٍ الحديث أبو داود فى كتاب الطهارة 557/١‏ » والنسانى 
كتاب الطهارة 6١/١‏ » وابن ماجه كتاب الطهارة ١59/١‏ . 


/اه 


يوجب الغسل 2١(‏ »وإلى خبر رافع 29 فى المخابرة وقال ابن عمر : كنا 
نخابر أربعين سنة » لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خريح أن 
لنبى ع : مبى عن المخابرة 7" 

ورجع ابن عباس عن قوله : إنما الربا فى النسية » 259 إلى خبر 
بى سعيد الخدرى . ورجع أهل قباء إلى خبر الواحد فى ( نسخ ) 7©) 
القبلة . 


ورجع جماعة فى إراقة الخمر إلى خبر الواحد 29 . 


ورجع زيد بن ثابت 292 إلى قول امرأة من الأنصار فى ترك 


1١١‏ أخرجه مسلم فى كتاب الحيض »ء باب نسخ الماء من ماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين وأخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة » باب ماجاء إذا التقى الختانان 
ويه القنم ا : 

انظر : صحيح مشلم 107/1" ا واسدق التريهدي. 11/1 

() رافع بن خريح بن رافع الأنصارى الأوبى » أبو عبد الله » عرائ عن 
النبى عليه الصلاة والسلام نفسه يوم رع رامس ير او رو جلدم 
وشهد مابعدها وكان عريف قومه بالمدينة » روى ثمانية و سبعين حديثا » ومات قى 
زمن معاوية على الصحيح . 

انظر : الاصابة ٠ 49/1١‏ 35: » والاستيعاب 455/١‏ » والخلاصة ص 57 . 

(8) أخرجه مسلم فى كتاب البيوع ؛ باب كراء الأرض » عن ابن عمر . 
انظر : صحيح مسلم ١١79/8‏ . 

35 اي 0 0 

0 الست د للبيبقى 8/٠‏ . 

6 مم ح. 

030 ليت حديث 1 وإراقة الخمر . 


/ه 


الحائض طواف الوداع ((2 , وأمثال ذلك كثير فدل على إجماعهم . 
فإن قيل : جميع هذه الأخبار احاد . فلا يثبت بها 
( أصول ) 7 . 
فل #هذه الأعيان نيوان كان كل رواتحادء يا عر بوانخاته. + 
فجملتها متواترة () , ؛ لا يجوز مع كثرتها أن يكون كلها كذبا م أن 
الخبار عن 2 مبؤار ع 190 بيخ 15 رجييامة نو 290 + ونام 


> يوم بدراء وشهد أحدا ومابعدها » وكان من كتبة الوحى » وجمع القران على عهد 
الف 22 و روتف القر انق السحك بأمريق أن يكو برطى الله عنيها م وان أخد 
فقهاء الصحابة » وأكثرهم علما بالفرائض » ومعرفة اليه اثنين وتسعين 
حديئا » وتوفى سنة 45 ه على قول الأكثر . 

انظر : الإصابة 551/١‏ » والاستيعاب ١/١ده‏ , والخلاصة ٠١8‏ . 

)١(‏ قصة رجوع زيد هذه أخرجها البخارى فى صحيحه فى كتاب الحج باب 
إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت . أنظر صحيح البخارى مع فتح البارى */5./ه 
وأخرجها مسلم فى كتاب الحج باب وجوب طواف ارد رهن ادن 

انظر : صحيح مسلم بشرح النووى 79/9 . 

() فى م»ء ح : ١‏ الأصول ») . 

(؟) يقصد بالتواتر هنا التواتر المعنوى . 

١؟)‏ فى ظ : ( شجاعة ) . 

)5١‏ هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطالى أبو عدى من قبيلة طيىء » الجواد 
المشهور الذى يضرب بجوده وكرمه المثل » وأحد شعراء الجاهلية . 

. !انعلط 81 ترحعقه ف الشسر او الشفراء و 108 روصيرانة الادتع 44/1 

(5) عنترة بن عمرو بن شداد العبسى , وأمه أمة سوداء اسمها زبيبة » وكانت 
العربية فق التاهلية تمععيك الولن قن الأمقاء اذاه أبورة تيعد أن قير وهلي دك عه 
وقرته على صد الغارات عن قبيلته » وكان أشجع أهل زمانه » وضرب به المثل فى 
الشجاعة : وكان شاعرا جيدا . 

انظر : ترجمته فى الشغر والشعراء ص ١٠‏ + وخيرانة الأدب 9/١‏ . 
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الأحنف بن قيس ” ا سر الخلا را الت إلى كل 
الآحاد » ولأنه لا يجوز أن يكون جميع ماروى عن الرسول مُه من 
القعار كنرلع: (كاتن "8 الاغور أنه قال © .إن اتتجاعة الكية 
اتفقوا على الكذب فى خبر نقلوه . 

فإن قيل الس يي عا ا ا سي بر ير 
الخبو + أما لا به ذكروا شيعا معو ب الم لتر أو ايعاد كود طن , 

قيل : لو كان ( كذلك ) (© لنقل بالا االعاذة أن تمع لايناد 
١‏ اهتامه ) (5) بأمر التبس عليه ثم زال عنه ( بتذكر أو اجتهاد 
أن ) © يظهر ذلك وبسر به » ا قال عمر فى خبر الأذان : 
وعيشك لقد رأيت مثل مارأى » 27 ولأن سكوتهم عن ذلك وعملهم 
عند الخبر » يدل على أنهم أخذوا به » وإلا كان فى ذلك تلبيس على 
الناس » وإيهام لهم مالا يجوز » ولأ مانقل فى الأخبار يمنع من ذلك 


5م «الأخيس بن “من يق جعاوية: 'السعدى: اقيم و أساة: العتيحاك نعل 
المشهور . أدرك النبى عَّْهِ ولم يره ودعاه عليه الصلاة والسلام بالإسلام فأسلم على 
عهده عه » وكان رجلا حكيما » يضرب بحلمه المثل » وقال فيه مصعب بن الزيير 
يوم موته : ذهب اليوم الحزم والرائ . توق سنة لا" ها . 

انظر : ترجمته فى الاستيعاب : ١75/١‏ ء والاصابة : ٠٠١/١‏ . 

6 فى ظ : « الأغفار كدب‎ )١١ 

5) فى ظ : «١‏ ذلك ). 

. ) فى ظ : « إمامه‎ )14١ 

(5) فى م » ح : ( يتذكر اجتهادات ) . 

(5) أخرجه أبو داود ى كتاب الأذان ء والترمذئ فى أبواب. الصلاة ‏ باب 
ماجاء فى بدء الأذان » وابن ماجه فى كتاب الأذان » باب بدء الأذان . 

انظر ستن أبى داود ١//ا8”‏ » وستن الترمذى ١/2ه7‏ ع وه” ؛ وسنن ابن 
ماجه 7#/١‏ . 


أ 


لأنه روى عن عمر : أنه قال فى الجنين : « كدنا نقضبى فيه 
بارائنا ) 2١9‏ , وأبو بكر قال للمغيرة : ( ائتنا معك باخر ) 29 فى 
ميراث الجدة » ( فجاءه ) () بمحمد بن مسلمة . 
0 : كنا نخابر ولا نرى بأسا حتى أخبينا رافع : 
بأن لبى عه : 35 00 0 اسم رجعت إن 
1 : 1 . 
الا حاد؟ 


قيل : لاحم "كاتا ديق عامل رتباابة يويند فنا كنت خن, الدكير 
فدل على رضاهم بالعمل بها » إذ لو كان بعضهم لايرى ذلك » 
وح ل ا ار 0 

يحل السكوت عنه . 

فإن قيل : فقد ( نقل ) © عنهم أنهم ردوا خبر الواحد فى 

بعض الحوادث كقول عمر فى خبر فاطمة بنت قيس (21 : لا ندع 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) سبق مخريجه . 

05 فى ظ : «١‏ فجاء ) . 

(54) سبق نخريجه . 0 

(5) مقول قول محذوف تقديره : يفتون بقول النبى ع . 

(59) فى ظ : ( معكم). 

0) فى مم ح. 

(8) فى م » ح «١‏ روى » بدل «١‏ نقل ) . ظ 

09١‏ وهى فاطمة بنت قيس بن خالد » أخت الضحاك بن قيس او كان عق 
0 د اق اعررف لجل مرت لص ازيرت 


1١ 


كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة » لا ندرى أصدقت أم كذبت 2١(‏ . ورد 
عديق ان هري 11كان الاليمد اق 190 ع تنك عاو أبو سعي 
ورد أبو بكر حديث المغيرة حتى شهد معه محمد بن مسلمة . 

قيل : رد عمر لخبر فاطمة يحتمل أوجها . إما أن يكون 
نسخاء 267 والنسخ لايجوز بخير الواحد » أو يكون تخصيصا وعنده 
لا بخض_القراق خبر الواحد + أو يكرن: اتبعها بالأبال كن عه 


- انظر : الخلاصة 4*5 » والاستيعاب 888/4 » والاصابة 5814/4 . 

(1) وقد قالت : طلقنى زوجى ثلاثا » فلم يفرض لى رسول الله عه سكنى 
ولا نفقة . ورد عمر رضى الله عنه خبرها هذا . أخرجه مسلم فى كتاب الطلاق » باب 
المطلقة ثلاثا لانفقة لها » والترمذدى كتاب الطلاق : باب ماجاء فى المطلقة ثلاثا 
لاسكنى ها ولا نفقة . 

ولفظ مسلم والترمذى : ١‏ لاندرى أحفظت أم نسيت ») 

انظر : صحيح مسلم ١١١8/7‏ » والترمذى 4814/9 . 

(1) هو عبد الله بن قيس بن سليم » أبو مومى الأشعرى » وهو من كبار 
الصحابة وقدم مكة وحالف سعيد بن العاص », ثم أسلم ورجع إلى قومه فى العن » ثم 
ل ل 
واستعمله عمر على البصرة وعفان على الكوفة » وكان قاضيا فطنا » وكان حسن 
الصوت بالقران » وفى الصحيح : لقد أوق مزمارا من مزامير ال داود » وأخذ عنه 
أهل الكوفة الفقه والقراءة » وروى ثلغائة وستين حديثا توق سلة 57 ها. 

والاستيعاب ”0١/٠‏ ء والاصابة 559/9 . 

(*) أخرجه مسلم فى كتاب الاداب ء باب 5 مرة يسلم الرجل فى الاستئذان ؟ 

والترفدذى: فى: كتابه اللاسفنان ©6.بانت :ماجاع ف. الااسقدان: ثلاثة .و قال: : 
علي حصن وانه سباق كنانت: الأذنيه . ودانيه الاسيفل ناد 

انظر : ضحيح مسلم ١534/8‏ + سنن الترمذى 6/6 . 

وابن ماجه ١77١/7”‏ . 

(4) لقوله تعالى : « أَمْكُِوهُنٌ مِنْ حَيْتْ سَكَنكُمْ مِنْ وَجْدكُمْ 4 » وفى قراءة 
عيذ الله انق مجعوة: 1 اسكنوهن :و انفقو | علبي .. 


"0 


ضابطة » وهذا قال على فى يَرُوع بت واشق : (3 لا أقبل شهادة 
الأعراب على رسول الله مُه ('2 وأراد ( به ) (" أنهم لا يضبطون . 

أما رد خبر المغيية » فإن أبا بكر رضى الله عنه لم يرد خبن » 
ولكن امتتظهر بمحمد بن مسلمة » وهذا لا فرق عندنا وعند مخالفينا 
بين تير الواحك والاننين + وكذللك:.حمير أى :موسي .. 


فإن قيل : فَلِمّ قبل أهل قباء خبر الواحد فى نسخ القبلة . 


قيل : ( له خطأ ) 9"© أهل قباء فى ذلك لا يلزمنا 29 , ثم 


000 بَرروع بنت واشق الأشجعية » زوج هلال بن مرة » روت : أنها تكحت 
رجلا وفوضت إليه » فتونى قبل أن يجامعها » فقطبى لها رسول الله ميلك بصداق 
نساتها , 

انظر : الاستيعاب 4/هه؟ », والإصابة 75١/4‏ . 

١‏ روى عبد الرزاق فى مصنفه عن الحكم بن عيينة : أن عليا كان يجعل لها 
الميراث وعليها العدة » ولايجعل لما صداقاً » قال الحكم : وأخبر بقول ابن مسعود 
فقال : لا نصدق الأعراب على رسول الله عَيْلله . 

انظر : المصنف 797/5 . 

(9) فى مبمح. ظ 

(:) لا إجماع على ذلك ». لان بعض الظاهرية يرون جواز نسخ القران بخبر 
الواحد بل غيرهم » لأن كتب الأصول حكمت الخلاف بين أهل العلم فى سنخ المتواتر 
بخبر الواحد . 

انظر : المعتمد 470/١‏ » والاحكام فى أصول الأحكام //ا/ا4 » الروضة 
ف 25 وقفينر اليو 31 

(0) فى ظ : ( لو أخطأ » . 

0 هذا الجواب غير صحيح , لأنه يتعارض مع تقرير النبى َك يله أهل قباء 
على تحولهم فى الصلاة بخبر الواحد » ولو كان خخطأ لأنكره ه عليهم . 
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يحتمل أن الرسول عَُهِ ( علم بنسخها ) 2١7‏ فأخبرهم ووعدهم أن 
ينفذ إليهم لذ" تشيفة 190اع بوذا قتلوه ب 200 


دليل اخر : أنه إذا وجب على العامى الرجوع إلى فتوى 
العالم » وهى إما إخبار عن إمامه » كأحمد وأبى حنيفة » والشافعى , 
أو عن اجتهاده ورأيه » فلأن يرجع امجتبد إلى خبر الواحد عن الرسول 
2 مع غلبة ظنه بصدق الراوى أولى . (4) 


دليل آخر : أنه قد يجب الحكم بشهادة الشاهدين 
( العدلين ) © فيجب (2 أن يجب العمل بخبر العدلين عن الرسول 
مله » وما الفرق بينهما ؟ وكلاهما يفيدان الظن . 


( دليل اخر : أنه ) 29 لابد للأحكام الشرعية من طريق » وقد 
بحدث من المسائل ماليس فى كتاب ولا سنة ( متواترة ) 299 , 
ولا إجماع » ولا قياس » فلم يبق أن يكون طريقه إلا خبر الواحد . 


. ) فى ظ : ( نسخها‎ )١١ 

(؟) هذا الافتراض يرد عليهم » لأنه دليل على اعتاد النبى مُه على خبر 
الواحد حين وعدهم أن ينفذ إليهم إذا نسخت . 

0( انظر : المعتمد 7/ه98ه . 

(:) وجهه اللزوم بين قبول عمل المفتى بخبر شيخه » وعمل امجتهد بخير النبى 
يله : أن فى كل عملا بالخبر ووجه الأولوية أن فى الملزوم عملا بخبر امجتهد » وفى 
اللازم عملا من الجتبد بخبرا النبى َيه . 

م دي 

(7) معناه اللزوم العقلى أى يلزم . 

17 كل 2 دولياء ااعو ) , 

() فى ظذ . 


1 


فإن. قيل : فالناس ينقلون اللغة .ولا بمنغون » ولا فائدة فيها . 
تمسكنا بحكم العقل . ظ 

( قلنا ) : العقل ليس بطريق الأحكام () الشرعيات ) 29 , 
( نم ) 2*0 قد يحدث مالا يدل عليه العقل. . 


دليل آخر : ذكره شيخنا : 20 وهو لو لم نوجب العمل 
لوجب اي 0 وروايته » لأنه لا فائدة 
فيه ( إلا تضيبع ) (1 الزمان به » وقد رأينا الأمة مجمعة على أن ذلك 
حسن » والناس يسافرون ( إلى ) البلدان » وينفقون الاموال عليه , 
فدل على أن فيه فائدة » وليس ذلك إلا العمل . 

فإن قيل : فالناس ينقلون اللغة ولا بمنعون » ولا فائدة فيها . 

0 قلنا ) 9") ال‎ ١ 
اليب » وبها تعرف معانى ( القران ) 25 ( وكلام ) ('21 الرسول عي‎ 

0 رحادي الناس بها » فدل على ما ذكننا . 


.) فى ظ : (« إلا‎ )١١ 

)١(‏ أى العقل ليس بدليل على.ثبوت حكم شرعى كالوجوب والندب وعلى 
هذا يصح الجواب . 

أما إن.فسر العقل بالدليل على نفى الحكم اخرعي رمي البواءة الأصئلية قن 
الجواب لايسقم » ويصح الاعتراض . 

09) فى ظ : «١‏ قيل العقل شرعيات ) . 057 

(©) انظر : ذلك فى العدة ص 75١‏ . 

(5) فى ظ : ( فلانضيع ») . (0) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(0) فى مء ح ١:‏ أتم ). )8١‏ فى ظ : « الكلام ) . 

)٠١(‏ ىم ح. 


10 


وعندى أن فيه ضعفاء (1) لأن للمسخالف أن يقول ( فيه 79 : 
فائدة وهو أن يتنبه بها امجتبد » ويبحث عن الحكم الوارد فيها » فيطلبه 
فى معان الكتاب أو التواتر أو فى القياس » وهذا من أتم الفوائد 7 . 

سا : بقوله تعالى : « ولا تقف مَالِيِسَ لك 
به عِلمْ 4 27 . 
وقوله : ظ ون تقولوا عَلَى الله ما لا تعلَمُونَ 4 290 , 

( والعمل بخبر ) 9 الواحد اقتفاء لما لا نعلم » وقول بم 
لا نعلم » اد موقوف على الظن . 

الجواب : أنا مااقتفينا إلا ماعلمنا بالدليل القاطع الدال على 
وجوب العمل بخبر الواحد 290 » وقد ذكرنا ذلك ( وأوضحناه ) 29 , 
وكذلك لم نقل إلا ماعلمناه . 


. وجه الضعف حصر فائدة فى العمل به‎ )١١ 

)2 فى م » ح : ( إن فى نقلها ) . 

(9) توضيح ذلك : أن مبنى دليل ألى يعلى : أنه لا فائدة فى نقل الأخبار إلا 
العمل بها » فيجب العمل » وهذا الحصر غير مسلم عند أى الخطاب . لأنه يمكن 
الاستفادة من نقلها التنبيه على الأحكام الواردة فى الأخبار فيطلب الحكم من غير خبر 
الواد .وه الأذلةا المعتيره ».هذا بعيد خدا ءدبل اجاور هن القوائد العل بات لآن 
هذه الجهود الكبيرة من العلماء فى الأزمان الطويلة يجب أن تتناسب مع أهم فائدة 
وأتمها وهى العمل بها » 5 أيد عمل الصحابة بالأخبار التى رويت لهم . 

(1) فى م2 ح : (١‏ واحتج الخصم ) . 

)5١‏ سورة الأسراء الاي ا 

5).شيوؤة البقرة ع" الآية :8خ . 

(0) فى مم2 ح : ( وخبر ). 

(8) المراد به إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد . 

99 فى ظ : ( وضحناه ) . 

ونع نويد نم 


ا 


( احتج ) ('© : بقوله تعالل :إن يود إلا اتن وإ ال 
لا يُعْنِى مِنَ الحٌَ شيعا # 29 . 

الجواب : أنَا لا نتبع خبر الواحد بالظن » بل بالدليل الموجب 
للعلم » وإنما ذم الله تعالى : من اتبع مجحرد ظنه من غير دليل » وعلى 
هذا يمخرج قوله تعالى : « إن الظن لا يغنى عن الحق شيئا 4 
ا ال ا ل لا 

احتج : بأن اتخبر الواحد يجوز أن يكذب ( أو يغلط ) © , 
فلا يجوز العمل بخبره . 
< الجواب : أنه يلزم عليه خبر ( الشاهدين ) 20 فى الحقوق 
كلها » وخبر المفتى العامى » ورسول المفتى أيضا » وقول الطبيب فى 
المرض » واتخبر عن الطريق 7") . 

احتج :. بأن طريق قبوله الشرع » ولم نجد فى الشرع ذلك » 
ولو كان لوجدناه ما وجدنا الدليل على ( قبول ) (5» الشاهدين فى 


0 .) فى ظ : «واحتج‎ )١( 

(؟) سورة النجم , الآية م7 . 

5 ىاظ : (« هجرد ) . 

ف أى الظن الذى لايغنى عن الحق شيئا » وهو الظن بمجرده من غير دليل 
على الاتباع . 

. ) ويغلط‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 

(5) فى مء ح : ١‏ الشاهد ) . 

(0) أى لو لم يجب العمل بها مع احتال الخطأ والكذب » لا عملنا بهذه 
الأخبار » لكن عملنا بها فبطل ما أدى اليه » ووجب العمل . 

(8) فى م» ح : ١‏ قول ). 
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ارق والمقسن قزل 11 كالسالا أخل لكر قي 417 

الجواب : أنا قد بيّنا أن الشرع قد ورد بذلك فى أدلتنا بما يغنى 
عن الإعادة . 

احتج : بِأنّا لا نقبل خبر الواحد فى الأصول . ( كذلك ) 9) 
0 
الم » فلا حاجة إلى قلخ لواح لاف القووع ا 
الأخيول. نتنك العلم » ( «يخبر ) 2*7 الواحد لا يحصل 
داخم بخلاف الفرو ع 217 
ا اماو م ا 
ل 0 

الجواب : أنه جمع ( بغير ) (25 علة » على أن الدليل لم يدل 
على قبول قول مدعى النبوة » ودل على قبول خبر الواحد فى 
١‏ العمل ) 219 ء ولاآنا قل بينا فيما تعدم : أن النبوة من 


3 سنورة النحا ع الآية 4 : 

.) فكذلك‎ «١ فى ظ‎ )0١ 

. ) فى ظ : ( وخبر‎ )1١ 

)2 فى م2 ح. 

(7) انظر : الاحكام للامدى 251١/5‏ 515 » والعدة 75 . 
0) انظر : الاحكام للأمدى 58/5 » والعدة هل . 

89) فى ظ : «١‏ من غير ) . 


(9) فى ظ : ١‏ العلم ) . 
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الرياسات العظيمة التى تدعو إليها النفوس , وحمل عليها حب التعظم 
والأمر والنبى » فلا يقبل قول المدعى لها بغير دليل » ألا ترى أنَا 
لا نقبل قول من ادعى مالا لنفسه من غير دليل » وتقبل شهادته 
واحتج : بأنه ( قد ) 2١(‏ روى عن النبى عد : أنه قال : 
« سيكذب على ) 29 ». وهذا خبر واحد . 

كذ قلسسرو) اقلا تقيارا. خير الرايخك + الأ قد افيف ادق 
ذلك كذبا , ولا يتميز لنا الكذب من الصدق , وإن رددتموه » فردوا 
جميع أخبار الاحاد . 

وي لدبا اح )6 ونير 

إسناذه ) 49 ( ولو صح ) 7 فإن هذا الخبر لا ب يثبت الكذب ,ع 
(لأنه ) © لا يعلم هل كذب عليه أم لا ؟ . ١‏ 60 

وخرات: ا خر : أنّا لم نقبل جميع الأخبار » فنكون قد قبلنا 
الكذب وإثما قبلنا مارواه الثتقات . وغلب على الظن صدق الراوى 


ٍ فى مم » ح.‎ 1١ 

(؟١)‏ نقل العجلونى فى كشف الخفاء عن ابن الملقن فى تخريجه. لاحاديث 
البيضاوى أنه لم يره كذلك », لكن فى مسلم أنه فى آخر الزمان دجالون كذابون . 

وأورده ابن عمران الكناى فى مقدمة كتابه تنزيه الشريعة من غير سند . 

انظر : كشف الخفاء للعجلونى سه ومقلمة كتزيه الشريعة عن الأحاديف 


الوطتوعة 10/1 
2( فى م » ح : « والجواب أن هذا الخبر لا يعرف ) . 
(58) فى حم2 ح : ( فشبتوا ) . )5١‏ فى ظ . 


(9) فى مء ح:«لأنا) . 
)0١‏ هذا الوجه ضعيف انه لو ثبت الحديث. فالكذب عليه حاصل 
لا محال » لاخباره مُه ولاينطق عن الموى . 
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فيه » ( ثم قد ) (1) روى أن النبى َك : أنه قال : ( شاهد الزور 
يتبوأ مقعده / من النار ) 92© . ولا يجعل ذلك سببا لرد م١١‏ ب 
الشوادة 076 


.) وقد‎ («١ : فى ظ‎ )١١ 

(9) أخرجه المنذرى ف الترغيب والترهيب ٠»‏ ولفظه عنده » عن أبى هريرة 
قال © اتععنق .رسو ل الله 6 يقول 8 وفليجوا من شتهلة عل طلم شتهادة لين يا 
بهل كلقيوا هدوم انان ) . وقال رواه أحمد ورواته ثقات إلا أن ثانيه لم يسم » 
انظر : الترغيب والترهيب 777/7 . 

يه فى م » ح : ( شهادته ) . 


فصل 


والدليل على قبول خبر الواحد من جهة العقل » أنه معلوم 
بالعقل » وجوب التحرز من المضار وحسن ( اجتلاب ) (2 المنافع , 
فإذا ظننا صدق من أخبنا بمضرة إن لم ( تقصد ) ©© , ( أو 
إن ) 20 لى نشرب الدواء » أو إن سلكنا فى سفرنا طريقا مخصوصا ء 
أو إن لم نقم من تحت هذا الحائط » لزمنا فى العقل العمل على خبره » 
لأننا قد ظننا فى التفصيل ماعلمناه فى الجملة من وجوب التحرز من 
المضار » فكذلك فى الشرع إذا علمنا فى الجملة وجوب الانقياد للنبى 
َيه فيما يخبرنا به من مصا حنا » ووجوب التحرز ( مما ) (4) يخبرنا : 
بأنه من مضارنا » ( فإذا ظننا بخبر الواحد : أنه عليه السلام قد دعا 
إلى فعل أخبرنا : أنه مصلحة ) "2 أو نبهانا عن فعل ماهو مفسدة ) 
( فد ) 20 ظننا تفصلا ( لما ) 299 علمناه فى الجملة » فوجب فعله , 
وهذا هو العلة ‏ لأن الحكم يوجد بوجوده وينتفى بانتفائه » ويوضح 
ذلك » أنا إذا علمنا فى الجملة وجوب التحرز فى المضار » وظننا 
بالخبر : أن علينا فى الفعل مضرة » ( ولم ) 9 يمكن العلم وجب علينا 


. ) نفعل‎ ١ : فى ظ‎ )١9 : ) فى ظا 2 (احتلاف‎ )١١ 


0) فى ظ : ( وإن ) . : 5 )ءق:ظ :هيما 4 
(©) فى م ياح. من مظن لدف 36 


0) فى ظ : «١‏ فيما ) . (0) فى ظ :«لم). 
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تجنبه » لما ذكرنا من علمنا فى الجملة بوجوب دفع المضار » وأن خبر 
الواحد ( أوقع ) 2١(‏ لنا ظنا : أن فى هذا الفعل مضة » إذ لولم نظن , 
أن فى الفعل مضة لم يجب علينا تجنبه » فعلم أن العلة ماذكرنا . 

فاق اكز +:إقنا رسي قبرك كر الراعك ف العقلياه م انه ين 
أمور الدنيا » وأمور الدنيا تدبر بالعقل . وأما الشرعيات فلا نعلم 
مصلحتها بالعقل » فلا تدبر بالعقل . 

فنا + لا وق وندات» لذن الفحرو سنن المشار النافوية :والديية 
معلوم بالشرع » والعقل واجب فيهما . 

فإن قيل : إنما قبلنا خبر الواحد فى العقليات » لأنه يغلب على 
الظن وصول المضة ( عند مخالفته بخلاف خبر الواحد فى الشرعيات , 
لأنه لا يغلب على ظننا وصول المضة ) 22 إن لم نقبله . 

قلنا : لا نسلم ‏ لأ العدل إذا أخبرنا غلب على ظننا وصول 
المضة بمخالفته . 

فان قيل : ( قد ) 29 جرت العادة بنزول المضار فيما ذكرتم 
من الطريق والحائط بخلاف الشرع . 

( قلنا ) 259 : وقد جرت عادة الشرع بإلزام العبادات » ولا 
يمتنع فى العقل أن يكون ذلك فى خبر الواحد . 


. 580 » 584/7 هذه ليست فى م ء» حء قارتها بما فى المعتمد‎ )١( 
0د‎ 

05) فى ظ : «دها). 

(4) فى ظ : (١‏ قيل ) . 


11 أ 
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فإن قيل : الفرق بينهما : أن الشرعيات يمكن التوصل إليها 
بطريقة تقتضى العلم » نحو الرجوع إلى الكتاب والسنة المتواترة » 
والإجماع والبقاء على حكم العقل .فلم يجز الرجوع إلى الظن » 
( بخلاف العقليات من أمور الدنيا » لأنه يتعذر الرجوع فيها إلى 
يقة معلومة » فجاز الرجوع فيا إلى الظن ) 299 , . ظ 
( قلنا ) 20 : إذا كان فى المسألة ماذكرتم » من الكتاب والسنة 
والاجماع , ل ل لاا 
خصصا ., وكلامنا فى : خبر الواحد ام ماذ كرعوه . 
فأما البقاء على حكم العقل » فإنا نتر ات 
لواحد » وهو فيما ذكرنا من ( الديل ) © ) ( فكذلك ) 8) رك 
لوالشرغيات: بر بر الواحد . 
واحقج : بأن الشرعيات مبنية على المصالح ء فإذا لم تأمن 
كذب ( انخبر ) ©) ل نأمن أن يكون فعلنا ( ما أخبرنا » 20 به 
مفسدة . بخلاف العقليات ٠‏ فإنها مبنية / على الظن 
فلا ( ينافيها ) 29 تجويز الكذب 9 , 


)١(‏ ىام بمح. 

(؟) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

. © فى ظل : « لذلك‎ )4١ 

(5) فى مء ح : ١‏ الواحد المخبر ) . 

(5) فى مء ح:(هاأمر). 

0) فى مء ح : «١‏ يتنافى فيها ) . ظ 
() هذا الدليل ذكره القاضى عبد الجبار . انظر : المعتمد «/85ه . 
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الجواب : أن المصالح وإن كانت معتبة فى الشرعيات . 
فالمضار والمنافع هما المعتبران فى العقليات والمعاملات » لأنّا إنما نقصد 
تحصيل المصالح ) فإذا قام غالب الظن فى المنافع والمضار العقلية مقام 
العلم » مع تجويز كذب انخبر » فكذلك غالب الظن بصدق اتخبر فى 
الشعيات » ( فلو جاز أن لا نقبل خبر الواحد فى الشرعيات ) 20 , 
لجوان كذين اللخيرفيكون ها( أخير بيه 50) «مفسدة + لجاز أن 
لا نقبل خبر الواحد فى العقليات » ( لجواز ) 29 كذب انخبر , 
فتلحقنا المضة فى اتباعه » على أن قوله : ( لا نأمن أن يكون الخبر 
كاذبا فنكون باتباعه فاعلين المفسدة ) ( يوجب ) (4) أن نقول بقبح 
ورود ( الشرع ) (”) بقبول خبر الواحد . لأن ( فعل ) (21 , لا يؤمن 
كونه واسادة لسع ول القن للق 130 

واحتج : بأن العمل على غالب الظن فى دفع المضار فى 
الدنيا » هو الأصل للعمل على العلم بدفع المضار » لأن أمور الدنيا 
المستقبلة غير معلومة » وإنما هى مظنونة » بخلاف أمور الدين » فإن 
المظنون منها لايقال هو أصل للمعلوم ( . 


وا دج 

. ) فى ظ : ( اخبرنا به‎ )١١ 

. ) فى ظ : ( يجوز‎ )6١ 

(4) فى م » ح : ( فوجب ) . 

(5) فى م » ح : ١‏ التعبد ) . 

(5) فى مء ح : (١‏ فعلنا ) . 

(0) هذا الجواب ذكره أبو الحسين البصرى ونقله المصنف هنا مع تصرف 
بسيط المعتمد 085/٠‏ . 

(8) هذا الدليل ذكره القاضى عبد الجبار . انظر : المعتمد 5/1/9 . 
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١‏ الحواب ) )١(‏ : إن هذا فرق غير مؤثر فى جمعنا لأنه 
( لا يجب ) 22“ إذا ( أشبه ) 2" الظن ( لأمور الدين الظن ) 2*9 لأمور 
الدنيا فى وجوب العمل عليها » أن يشتبها ( من ) 2*9 كل وجه » بل 
لا يمتنع أن يجب العمل ( عليهما ) 2 » ويكون العمل على الظن فى 
الدنيا ] 29 أصلا للعمل على العلم فى أمور الدنيا . ويكود العمل 
( على الظن ) ".فى أمور ابرع و 


. ) فى مء ح : (الحواب عنه‎ )١( 
) فى ظ : « يجب‎ )؟١‎ 
. ) فى ممء ح : ( اشتبه‎ )99( 


)قلق «ظا. 
)5١(‏ فى ظ : (فىئى ). 
)5١‏ فى ظ : «١‏ عليها ») . 


37329ع( فى كل النسخ الدين » والصحيح الدنيا . 
(8) قا م» ع فل لطر لاع ولعله المجيع مائته : 


فصل 


وبل اق العمل ير الواح النقة: عخلافاة الجبان: + 010 أنه 
لا يقبل أقل من اثنين ( عن اثنين ) (" إلى النبى عه » وحكى عنه 
3:00 يكيان اق غير بيوتطيه عيذ ف الذانيا له أربعة”. 

لنا : ماتقدم من الكتاب (؟2 , فإن الطائفة تقع على الواحد ‏ 
والسنة : أن النبى مويله كان يبعث عماله وقضاته إلى البلاد النائية 
اف الا جماع فإن الصحابة رسعت ان قول عائشة وخبر 
عبد الرحمن . وخبر رافع » والمعنى : بانه إخبار عن حكم شرعى » 
فقبل عن الواحد كالفتوى » ولان ما لا يشترط فى الفتوى لا يشترط فى 
الخبر كالحرية والذكورية » ولأنه طريق لاثبات الأحكام » فلم يشترط 
فيه النقق ‏ #الاضيان التذى. يقاس عليه اعبار «النيق إل الى 
عَِدهُ يتعذر غالبا فسقط اعتباره . 


)١١‏ حكى عنه هذا الرأى صاحب المعتمد » قال : وقال أبو على : ( إذا روى العدلان 
خبرا وجب العمل به » وإن رواه راو واحد فقط ء لم يجز العمل به إلا بأحد شروط » 
منها أن يعضده ظاهر » أو عمل بعض الصحابة » أو اجتهاد أو يكون منتشرا . ) وانظر 
أيضا رأيه هذا فى البرهان 5017/١‏ » وجمع الجوامع ١7/5‏ . 

مرح ف قي 4 .+ 

() حكى عنه القاضى عبد الجبار المعتزلى فى كتابه الشرح . انظر : المعتمد 
5 . 


(4) فى قوله تعال « فَوْلا تر ين حل فرق نهم طَلفَةُ 4 . الآية . 
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احتج المخالف : بأن النبى عَتُهُ : لم يقبل قول ذى اليدين فى 
الصلاة » حتى قال لأبى بكر وعمر أحق مايقول ذو اليدين ؟ فقال : 
000 ظ 

الجواب : أنا لا نقول به » لأن النبى عَيدُهِ رجع إلى قول ثلاثة 
( وهر لا يعتير) © ثلاثة .0 


( وجواب: آخر وهو ) () : أنه إها لم يقبل قول واحداق 
السهو الاش لمن اول مع رظن ؛ فلم يقدمه عليه » فإذا زاد آاخر 
قبل قوله ؛ لأنه ) 29 أقوى من ظنه » أو لأنه فى التقدير كأنه خبر 
واحد . 


واحتج : بآن أبا بكر رضى الله عنه لم يقبل قول المغيية فى 
ميراث الجدة » حتى شهد معه محمد بن مسلمة » وعمر رضى الله عنه 
لم يرجع إلى خبر الى موسى فى الاستثئذان حتى شهد معه أبو سعيد 
الخدرى 20 , 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب السهو ء باب إذا سلم من ركعيتن » انظر فتح 
البازئ 33/7 + ولع فق كتاثن الضبلأة "بات السهوق الغتلاة + انظر + مجيجة 
0/1 ذإو خريقه أ تاوق كناب العيلاة ونان اللسوى ف الس اتا 
سقة 0١‏ » وأخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة » باب ماجاء الرجل يسلم فى 
0 ... © وقال دوك معن متكيده اللمفع / 1/10 

. ) فى ظ : ( ونحن لا نعتبر‎ )١١ 

99) فى ظ : « جواب ) . 

(5) ى.ظ:. 


(©) سبق تخريجه . 
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الجواب : أنهما فعلا ذلك احتياطا ('2 واستظهارا » وهذا روى 
عن عير + أنه قال" لأن سوبي 1 تلفي و ولك أروت أن 
لا يجترىء أحد على رسول الله ميلد » ولهذا رجع 27 وغيو إلى خبر 
الواحد . 

وجواب آخر : أنه يحتمل أن يكون الصديق لم يغلب على ظنه 
قول المغيرة » وكذا عمر فطلبا اخحر . استظهارا » وهذا إذا مم 
( يقو) 27 فى قلب الحاكم قول الشاهدين جاز أن يلتمس شاهدا 
تالا" .: 

واحتج : بأن الشهادة لا يقبل فيبا إلا قول اثنين » كذلك 
الخبر » ( لايقبل فيه إلا قول اثنين ) (*) 

الكوانيه 1ن القيادة ا كن عا اللخير بوفة 11 ينيل فا 
لعنعنة والإرسال . ولا تقبل شهادة النساء فى الحد , والعبيد عندهم . 
ويقبل خبرهم » ولأن إلحاق الخبر بالفتوى أولى الأن 15 بواعحب. فنا 
إخبار عن حكم شعى . ( واللّه أعلم بالصواب ) 9© . 


)١(‏ معناه : أن الراوى إذا علم أن المروى له قد يطلب راويا اخرء فربما 
لايصدقه . 

ولذا يحتاط فى روايته » ولا يجازف فى الإخبار عن النبى َيه » وبهذا يظهر 
الفرق بين هذا الجواب » والذى بعده , لأن الذى بعده معناه أن المروى له لم يحصل له 
ظن برواية الراوى فضم إليه غيره . 

)١(‏ كان يتبغى أن يقول : رجع هو وغيره » لأن العطف على ضمير الرفع 
يجب من اجله توكيده بضمير بارز . 

9 )الوش عه 

(59) فى م يم ح. 

8 ال ع 





7/8 


ٍَِ 


مسالة 


خبر الواحد لا يقتضى العلم » قال فى رواية الأثرم : إذا جاء 
الحديث عن النبى عه بإسناد صحيح فيه حكم » أو فرض عملت 
4 رودق ااال يدر لذ اليه أن الفى 2 ه قالموللف ع ققد 
نص على أنه لا يقطع به » وبه قال جمهور العلماء 29 . 

وروى عنه حنبل : أنه قال فى أحاديث الرؤية : نعلم أنها حق 
نقطع على العلم بها 27 » وبه قال جماعة من أصحابنا وأصحاب 
الحديث (© وأهل الظاهر (9) . 


وقال النظام : يقتضى: العلم إذ اقترن به قرينة » كرجل يخبر 


ه9.5/١ انظر هذه المسألة فى : المعتمد ؟/55ه ء العدة 1لا » والبرهان‎ )١( 
والمسودة‎ » ١5١/5 والروضة 55 . وفواتح الرحموت‎ 5١/١ والاحكام للامدى‎ 
. ٠١17/١ الأحكام لابن حزم‎ ». 

)١(‏ وقيل هما روايتان عن الإمام » والراجح أن الثانية محمولة على الأخبار التى 
كترنك تلقتنا الآمةا بالقيول نح أصبجت من المتوائن المتعوف + أو الأحيان الى بنقلها 
الآئنة المتفق كل دالو .وتقتيم من طرق معشاوية: + ,تلفت الآمةا ببالقيول. + وَقَال 
أبو يعلى بعدما نقل الرأى الثانى : هذا عندى : محمول على وجه صحيح من كلام 
الإمام أحمد رحمه الله » وأنه يؤجب العلم من طريق الاستدلال . لا من جهة 
الضرورة . انظر : الروضة 19 » والبلبل ص “اه ». والعدة /الالا . 

9) انظن ننة ذلك ق: الروهة 55> والسوؤؤة 55 . 

(:) انظر رأمهم فى الاحكام ف اصنول الأحكاء الل 
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( بموت ) (2 ابنه ويسمع فى داره الواعية ('2 ( وتحضر ) 7 
0" 

هارن أن خبر لو اقتضى العلم ( لاقتضاه كل خبر 
واحد . سواء كان الراوى ثقة أو غير ثقة » ألا ترى أن حبر التواتر 
لعب يد 2-8 7 بين أن ارقي 0 أو فساق 2 ولومجب 
انبر وم ( يكل ) 57) هذا أحد ء ولأنه لو أوجب خبر الواحد العء 
0 0 ال زر ا 
لا ب ماه به ال + أن جز عله كدب ولسهر 
عع كي كات واس جيواني ٠‏ 
590108 مع القرينة » مجواز الكذب ف القرينة » لأن 
الإنسان قد يخبر بموت ل بالصراخ » ويحضر 
الجنازة ليوهم السلطان موته فيخلص منه » ومن عقابه ويبرب منه , 


219 قا ظ... 

. الداعية » هكذا فى كل النسخ . والصحيح الواعية » ومعناه الصراخ‎ )١( 
انظر : القاموس المحيط باب الياء فصل الواو‎ 

(96) فى م » ح : ( وحضور ) . 

)5١‏ ذكر أبن اللصين اللسوض “زيادة عل الكال قو لقع غليا يانه لبش الى 
داره مريض سواه . انظر : المعتمد 555/7 وانظر رأى النظاء فى المراجع السابقة . 

(5) فى م2 ح. ل اديدش 0 

(0) أى عكس هذه الأدلة التى قامت على إفادة خبر الواحد الظن » يقال فى 
الكوائر . 

(8) أى على رأيه فيبطله . 89 فى ظ : (١‏ أنه ) . 


هاذأا 


ع/ 


وقد يكون فى الدار مريض فلمنوت شي :فحاة #شكون الصراخ لموت 
ذاك » لا لموت المريض أو يصيب المريض سكتة » فيظن موته » فيخبر 
به ؛ وحمل النعش إلى بابه ول يمت » فلم تكن القرينة موجبة للعلم مع 
الخبر » لكنها:توجب قوة الظن . 


ا الأولون »١ ١ ١‏ بقوله تال « ولد ,أ تقف ما ليمِن للك به 
عِلمْ 4 #«وقوله + يز[ :وان كقولوا على الله ما لا تفلمون 24 أمرنا 
الجواب : أن التعبد بخبر الواحد لا يقتضى القول على الله 
سبحانه بما لا نعلم » لانه قد قام عندنا الدليل القاطع / على وجوب 
العمل يخبر الواحد . وإذا علمنا به » وقلنا قد تعبدنا بذلك » فقد قلنا 
على الله ما نعلم » وقفينا ( ما ) (© لنا به علم » ولأن العمل لا يقف 
على العلم » وإنما يجب بغلبة الظن » م يجب على الحاآم أن يحكم 
بالشاهدين » والعامى أن يعمل بقول المفتى » وما يعمل بالقياس 7" 
احتج النظام : بأنه إذا جاء رسول من السلطان إلى الجيش 


. أى الذين قالوا : يفيد العلم بمجرده » وقد ذكرهم ثانيا لا أولا‎ )١( 
فى ظ : (« لا )ع).‎ )١١ 
عللاصة هذا الجواب : أنه يراد بالعلم فى:الآية مايعم غلية الن » بدليل‎ )"( 
00 انعقاد الإجماع على وجوب العمل بالأدلة التى تفيد غلبة الظن فى الفروع‎ 
لا تقف مَالَيْسَ لَكَ‎ ٠ . ااواعك والعياس و وتكي | بعص > الأصيو لبيك الا مدق الارة‎ 
به عِلمٌّ 4 فى الأصول دون اح الاو كن رعس امم‎ 
. "6/9 انظر الاحكام للامدى‎ 


/١ 


يخبرهم : بأنه أمرهم بالرجوع إليه » وعلمنا أن عقوبة السلطان تردعه 
عن الكذب » وأنه لا داعى له إلى الكذب » علمنا : أنه لم يكذب », 
وإذا لم يكذب . علمنا صدقه , وكذلك إذا كان مهما بأمر متشاغلا 
به » فسكل عن غيو » فيخبر عنه فى الحال » فيعلم : أنه لم يفكر 
فيه » فيدعوه إلى الكذب داع » علمنا صدقه » وكذلك . إذا أخبر 
عن نفسه بما يوجب قطعا أو قتلا » أو خرج مشقوق الثياب 
ينا تساي فاخير عورف انه هيدا :الزاقية ا اروم :10) عليه آنه 
لا يكذب فى ذلك أوجب تنا العلم بصدقه . 


قد يشتبه عليه الذى أمره به السلطان » فيخبر بغييه » وإن 
لم يتعمد الكذب . وقد يرغب بلمال ( الكثير ) (2 ( أن يفعل 
ذلك ) (© » فيفعله ( متوخيا ) (5 أن يعتذر بما يقبله السلطان » أو 
لأن السلطان لابد له منه ويحتمل أن يكون السلطان أمره بذلك . 
يعرف طاعة قد م بز وري 6 77 مره دلتلك استبزاء » وإذا احتمل 
ذلك لم نعلم 29 : أنه لا غرض له فى الكذب فيعلم صدقه » وكذلك 


)١(‏ فى مء» ح: (ذكره). 
(؟) فى ممء ح : ١‏ الحزيل ) . 
)0 لا : 

(4:) فى م » ح : «( مترجيا ) . 


(5) فى ممء» ح : ١‏ وإما ) . 
(0) أى : لم نعلم ما ادعيته من أن الخبر لاغرض له فى الكذب » فيعلم صدقه : 
بل يحتمل خبره الكذب » فلا يعلم صدقه . 
50١‏ - التمهيد ج ” ) 


م 


قد يكون الإنسان مهتا بما يسأل عنه » ويظهر أنه مهتم بغيره متشاغل 
( بسواه ) 2١(‏ فإذا سكل عنه » تنبه كأنه كان ساهيا عنه » ليوهم : 
أنه لم يتعمد الكذب . وقد تعمده وراعاه » وقد يقر الانسان على 
نفسه بما يوجب العقوبات » لغرض وجهل يحمله على ذلك , وقد رأينا 
من غرق نفسه وصلبها » وقطع ذكره وأخبر بموت ابنه ليصل إلى أمر 
يلتمسه ويريده » وإذا احتمل ذلك لم يقع لنا العلم . 

واحتج : بأنه لو لم يقع العلم بخبر الواحد ؛ لم ( يقع) 20 , 
وإن انضم إليه الجماعة الكثية » لأن ما يجوز على الواحد يجوز على 
الثانى » والخامس والعاشر . ولما وقع العلم بخبر الجماعة » دل على 
وقوعه بالواحد . 

الجواب : ( أنه ) (9© يقال : ولم كان كذلك (؟) ؟ وما أنكرتم 
أن يكون العلم الواقع بالتواتر » ( إن ) 20 كان مكتسبا أن تكون 
شروط اكتساب العلم وجدت فيه » ولم توجد فى خبر الواحد » وإن 
كان ضروريا فهو فعل الله تعالى ؟ فما يؤمنكم 0 أن يوقعه عند التواتر 
لصلحة يعلمها » ولا يوقعه عند أخبار الاحاد ؟ فبطل ما ذكرتم . 


ع انظ 0:5 تشراف د 

(؟) فى ظ : ( ينع ) . 

9) فى مي ح. 

(4) أى :لم كان الجمع بين خبر الأحاد » وخبر التواتر باعتبار أن ماجاز على 
الجمع يجوز على الواحد . 

8 بو ا [ 

039 اق ماهو الأمان لكم ؟ أى ماهو الدليل لكم ؟ 


م 
فصل 


فأنا: غير 'الواتمق. ]115 أحعت. .الامة “غل, 'حكفه. .وتلقفة 
بالقيول ج07 والغنافيةه الناهى. ف للك 

فظاهر كلام أصحابنا : أنه يقع به العلم (") هذا كخلية 
عائفة :217 ركى ابت فعا زا علبيت رول الله كاك ب احزام قبل 
أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) (25. 


)١(‏ المسألة ا فى المعتمد وغيره : أنه إذا أجمع على حكم يوافق يجهول 
الصحة » فهل يدل الإجماع على صحته أو لا ؟ والخلاف والآدلة فى المسالة جرت على 
هذا الأسناس حاواقة :واد ال لف فذاق المسالة بينقلها إل فعمالة أخرض دوهن أقوله : 
وتلقنهة الاطة الو ينتقي إذ ا اقلققه الامة بالقيول ف برهو الددوك الشتهور" الى اقرد 
طلجت لق لخن احير لالاء ان محااقي ا لقي 

(؟) انظر رأيهم فى : العدة /الالا» والمسودة 47١‏ » وهو أيضا رأى ألى هاشم 
وأن غبت الله التسرف هن المسدلة »دورأئ الكرضى :والزيدية .نظن محمد ؟/قواه + 
والتيسير والتحرير 6١/‏ » وجمع الجوامع ١١7/9‏ . 

(*) ليس هناك إجماع فى جواز التطيب قبل الاحرام أو بعده قبل الإفاضة . 
لأن مالكا رحمه الله لايجيز استعمال الطيب عند الاحرام إذا كانت له رائحة تبقى بعد 
الاحرام » ولا يبيز أيضا استعماله قبل الإفاضة بعد الحل الأول » إذا كان الطيب له 
واتكطة ع بوذا حاار نياعي العدة رامهية زا الييكى اذى 1 كيم الامة عليه 
للاختلاف فى صحته . وعلى هذا لا يصح القثيل به هنا واللّه أعلم . انظر : المنتقى 
شرح الموطأ ٠.1/١‏ - 36# ء والمعتمد 555/9 » والعدة لالالا . 

(:) أخرجه البخارى فى كتاب الحج . باب التطيب عند الاحرام . فتح 
البارى : 597/7 وأخرجه مسلم فى كتاب الحج . باب الطيب للمحرم عند 
الاحرام : 847/7 . وأخرجه الترمذى فى كتاب الحج . باب ماجاء فى الطيب عند 
الاحلال قبل الزيارة : 795/7 . 


١6‏ ب 


:م 


وعد الازل أي ل عن هل العدل يد» الأول قات 
عندهم الحجة القاطعة بصحته , ولأنهم إذا تلقوه بالقبول وعملوا به / , 
عليه السلام : ١‏ أمتى لا تجتمع على ضلالة ) 1 


وه الثان.* أن «اشكو بغر :الواخنت: [ذ١‏ ,يلات فيد نر انعا 
النقال والحب» + قاذ ظعالرا بدنقتان :قعلرا مانب كان اال اس لبو للق 
لا يقتضى وقوع العلم بصحته » الا ترى أنه تجوز وفواع الإجماع عن 
الاجتباد ( وإك كان 2 الاجتهاد ( 0 56 بمعلوم 

الجواب : أنهم إذا أجمعوا على تلقيه بالقبول 2*0 , فقد أجمعوا 
على صحته » وكذلك إجماعهم على الاجتهاد يدل على ( صحته ) 2 . 


)١(‏ وهو رأى الجمهور . انظر : الاحكام للامدى 1.8/5 » وحاشية العطار 
5 ع وفواتح الرحموت ١١5/7‏ » والذى حققه المتأخرون : أن الإجماع على الحكم 
الشرعى الموافق لمقتضى الخبر لايستلزم الاجماع على صحة الخبر » لجواز الم 
سند آخر . انظر : تيسير التحرير 80/7 . 

(9) فى م اح. 

(5) أخرجه الترمذى فى كتاب الفتن . باب ماجاء فى لزوم الجماعة » وقال : 
حديث غريب من هذا 00 الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها . 

انظر : سنن الترمذى 4571/14 » وسنن أبى داود 457/4 . 

15 ظ 

وفع افيد اتلقيه الأمه بالقبول ع الس فى مضتو المسألة © تقدم.. 

03 فى م » ح : « على صحة الاجتهاد ) . 


فصل 

فإن ( عمل ) )١(‏ بخبر الواحد أكثر الصحابة » وعابوا على من 
( خالفهم ) (2 مثل أخذهم بخبر الى سعيد فى تحيم بيع الدرهم 
بالدر*مين 27 » وعيبهم على ابن عباس 2*7 فهل يوجب العلم بصحة 
لكي , 

( قال ) (*) عيسى بن أبان 29 : يقطع ( به ) 2279 لأنهم عملوا 
به » وعابوا على من خالفه » فدل على أنهم لم يسوغوا اجتهاده فى مخالفته . 

وقال أكثر الشافعية : لا يقطع على صحته » لأن مخالفة الواحد 


. ) فى ظ : ( خالفه‎ )5١ . ) فى م2 ح : ( عملوا‎ )١١ 
عن أ "نش بهن الجر البخارى فى كتاب البيوع » باب بيع الفضة‎ 0 
. 98/7 بالفضة‎ 


(:)هذه القصة أخرجها البيبقى فى السنن الكبرى فى كتاب البيوع » باب 
مايستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول ١‏ لا ربا فى النسيئة ») عن قوله 
هم 5م١5‏ . 

. ) فى ظ : « مل‎ )5١ 

79) هو عيسبى بن أبان بن صدقة الفقيه الحنفى , وله عدة مصنفات منها : 
كتاب فى الحج » وكتاب إثبات القياس والاجتبهاد والرأى » أخذ الفقه على يدى محمد 
اراسي هائعي أن مديقة ع و لاد عدن يوقا ليه ابو عارس مراك لهل 
قداة اكير معدينا منت سق :وهر .ين الولين. : توق ىق رم سنة 591 :قب انظن:: 
الجواهر المضيعة 40١/١‏ والفوائد الببية ص ١١١‏ » وميزان الاعتدال 5١١“‏ . 

0 ال ور 


1م 


تمنع انعقاد الإجماع » ويدل على أنه لم ( يصح ) (2 عنده الخبر فى 
الحكم , فلا يحصل به العلم ("2 » وكلا القولين ( محتمل ) 229 . 
مسألة 
يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى » كمس الذكر ورفع 
اليدين فى الصلاة . وبه قال عامة الفقهاء ©) ون اداو 
أ عخنيفة 1 رقي 100 


دليلنا : أن الصحابة رضى الله عنهم ( رجعوا ) 2١(‏ فى الغسل 
فق النقاء تابون إلى مين عائقة ري الله عند اه بو رشا ف الخانرة ل 
خبر رافع بن خديج , وهذا قال ابن عهر + < كنا تخابر أريعين سنة ) 
لا نرى بذلك بأسا » حتى أتانا رافع بن خدج فأخبرنا أن النبى عي : 
نبى عن امخابرة فتركناها بقول رافع » » وذلك مما تعم به البلوى . 


7 

0 أنظر نوفان هليه المانة و لووك تاق للحي مه . 

(9) فى ظ : « يحتمل ) . ظ 

(4) انظر فى ذلك : العدة 59لا » والروضة /ا؟١‏ : والمسودة )+ غ 
والاحكام للامدى ٠١١/١‏ وشرح تنقيح الفصول 707 . 

(5) انظر أخيم ف :4 أضيول السرحسى 578/١‏ 2 وفواتح الرحموت 
4/5 » وشرح المنار /54 ول أقف على خلاف بين الحنفية فى هذه المسألة » فيما 
اطلعت عليه » بل نسبه: صاحب مسلم الثبوت لعامة الأحناف . 

وموضع الخلاف بين الحنفية وغيرهم فيما إذا كان الحكم فى المسألة التى تعم بها 
الجلوى هو الرمموني و اننا إن كانت السنة أو الاستحباب » فإنهم يقبلون فيه خبر 
الواحد . فالمثيل برفع اليدين عندهم غير متجه . 


(5) فى كل النسخ ( رجعت ») » والفصيح : ( رجعوا ) . 


م 


دليل اخر : إن هذا حكم شيعى لا طريق إلى معرفته من 
طريق العلم فيجب فيه قبول خبر الواحد » كسائر أحكام الشرع ‏ 
ولأن كل حكم ثبت بالقياس يثبت بخبر الواحد (21 , أصله ما تعم به 
البلوى (25 » يؤكد هذا : أن القياس مستنبط من خبر الواحد وفرع 
ل ا ا ا 
الذى هو أصله أولى » ولأن وجوب العمل بخبر الواحد يقبت بدليل 
مقطوع ( به ) 20 » وعليه ( فيثبت به ) 2*7 ماتعم به البلوى , 
كالقران (20 ( وخبر التواتر ) 200 . 

واحتج الخالف : بأن ما تعم به البلوى كثر السؤال عنه 
والحواب » وإذا كثر انتشر وكثر نقله , فإذا رواه الواحد لم يقبل منه , 
كمن ادعى : أن النبى عَيُه وصّى بالخلافة لعلى رضى الله عنه لا يقبل 


)١١‏ هذا الدليل يصور ملازمة الملزوم فيها : إثبات كويد تعم به البلوى 
بالقياس » واللازم : إثباته بالخبر الواحد » ودليل الملازمة : الأولوية » لأن غلبة الظن فى 
الخبر أقوى » والدليل ينتج بوضع المقدم » يعنى : لكن القياس يغبت الحكم فيما تعم به 
الوق ىو الطيعة + أن اير كلللكه.. 

)١(‏ فى جميع النسخ « مالا تعم به البلوى ) وهو يفسد المعنى والصحيح 
فا اتيقة .. 

5 قن ل 

45 قط تمت 1 

(2١‏ يعنى : هذه الثلاثة ثبت حجيتها بالقاطع , افكها د عت بالف ان والتواتر 
حكم ماتعم به البلوى » فكذا يثبت بخبر الواحد . 

55) فى ظ : « يخبر الواحد ) . 





م 


الي حي صب ره 


والجواب : أنه يجوز أن يكثر السؤال ( والجواب ) 292 , ولا 
يك النقل ع الأنتى أن لادان اخدلى الئاس فى كلمافه .وذلك نا 
يسمع فى اليوم خمس مرات » وم ينقل نقلا عاما » وكذلك حج النبى 
ينه . وتعلم المناسك نقل إلينا حادا » وكذلك نقض الصلاة 
الفجاسة: الشارعنة :من عير السييليق. به وكذلك: تكتروطل البراعانت: عر 
الخيار وغيره » وشروط الأنكحة ثيتت بخبر الواحد » وإن كان 
سؤال الناس عن ذلك ( كيرا ) (© وكذلك رجم ماعز (©) 


(1) قا ع جه 

:لظا 

65 لق عماخ:ة لايكر 0 

(54) هو ماعز , بويجالك الأنناسى مسا ريج بق خينه الى للك وول .ننه 


لقك ناه توبة لو تابتها طائفة من أمتى ااخرات عديه ويفال :إن احعه غريب »2 
وماعن القبه رو كتنب الارسيول الله عكهبإسلةم قومه ع وروف: لهدأبنه .تحديفا واحذا . 


2 


انظر. © الاضابة #176 ع :و الاستيعاف: #ااز 6 وان قطية :رجه :فقن 
أخرجها البخارى فى كتاب الحدود » باب هل يقول الامام للمقر : لعلك لست أو 
غمزت ». ومسلم فى كتاب الحدود . باب من اعترف على نفسسه بالزنا . 

وأبو داود : فى كتاب الحدود . باب رجم ماعز بن مالك . 

انظر فتح البارى 5 2 وصحيح مسلم */. 353٠‏ 2 وسلن اده 
ل 


/5 


وقطع سارق (©2 رداء صفوان 29 وغير ذلك / » وكذلك وجوب 
ويتشاغلون بالجهاد وعبيره 4 قال السيائب بن يزيد اك صحبسثت سعد 
ابن ألى وقاص (؟) زمانا » فما سجمعحت منه ( حديثا ) 0) 


: الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الخدود . باب فيمن سرق من حرز‎ 01١ 
. انظر : سننه 567/4 . « سارق 4 : ليست فى م و م‎ 

وابن ماجه فى كتاب الحدود » باب من سرق من الحرز » انظر : سننه 8525/57 . 

وأخرجه مالك فى الموطاً فى كتاب الحدود » باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ 
السلطان: ...شرت الممتقى 151/17 : 

)١9(‏ هو صفوان بن أمية بن خلف ء شهد مع النبى عَلهُ غزوة حنين » وهو 
كافر ثم أسلم بعد حنين » واستعار منه َيه سلاحه : لما خرج إلى حنين . قيل : إن 
من لم يهاجر هلك . ولا إسلام لمن لا هجرة له » فقدم المدينة مهاجرا » ثم أذن له النبى 
َيه بالرجوع إلى مكة . فأقام بها حتى مات بها سنة 47 ه . 

انظر ترجمته فى : الاصابة ١81/٠‏ » والاستيعاب ١85/١‏ . 

يه هو السائب بن يزيد بن سعيد الكندى » صحابى صغير » يعرف بابن 
أخت افر » ولد فى السنة الثانية من الحجرة » وحج به أبوه مع النبى عَينُّهُ وهو ابن 
سبع سنين » مات بالمدينة سنة 5م ها . 

انظر ترجمته فى : الاستعياب ٠١7/7”‏ ., والخلاصة ١١‏ , والإصابة 2١١١/5‏ 
والفرسه انهه ل : 

(4) هو سعد بن أبى وقاص بن مالك بن أهيب بن عبد مناف . أبو إسحاق » 
وهو من أوائل من أسلم . وهاجر إلى المدينة قبل النبى عله » وهو أحد المبشرين 
بالجنة » وأحد ستة الشورى » وقائد جيش الاسلام فى فتح العراق » وشهد المشاهد 
كلها » روى مائتين وخمسة عشر حديثا » ومات بالمدينة سنة هه ه على الصحيح 
انظر : الاستيعاب ١8/7”‏ » والاصابة 8/9“ » والخلاصة ١١5‏ . 


اما م 5 


١١‏ أ 


0 


إلا حديث الخلطة 2١(‏ » وكذلك رواية أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
قليلة 9') » وإذا كان كذلك لم يلزمه . 

فأما خبر الإمامة » فإن ذلك يجب عندهم على كل أحد أن 
يعلمه ويقطع به » فلا يجوز أن يثبت بنقل خخاص 29 , وليس كذلك 
ها هنا » فإنه من مسائل الاجتهاد » فجاز أن ينفرد البعض بعلمه . 
ويكون فرض الباقين : الاجتهاد والتقليد . 

واحتج : بأن تعلق فرضه بالكافة ( يفضى إلى أن 
يخاطب ) (*) به الكافة ويأمر بتواتر نقله » ليصل إلى من بعده وصولا 
بعلمه » وإذا رواه الواحد شككنا ( فى قوله ) 29 . 


200 هذا إشارة إلى حديث: سعد أخرجة البييقئ فى سننه الكبرى فى. كتاب 
ضدقة الخلطاء » والدارقطنى ٠‏ فى كتاب الزكاة » .باب تفسير الخليظين . 

ولفظه : قال السائب بن يريد : ضحبت سعد بن أى وقاض زمانا + فما سمعت 
ننه جديا + إلا أن عه ذا يوم .يقول #"قال. سول الله عل :را لا يرق بين 
مجتمع » ولا يجمع بين متفرق , والخليطان : مااجتمعا فى الحوض والفحل والراعى ) . 

رض حدوك شيين: وجوه اب انط ل ا 

انط 5 سفن المبرقى الكبريئ كتاب“فيذتة: لالط افر :اجا , 

تسق الذار قطني« كناف الر قتي راب القسير ليطن لا ا 

وتلخيص الخحبير كتاب الزكاة » باب صدقة الخلطاء . 

(؟) روى أبو بكر الصديق عن رسول الله عَّهِ مائة واثنين وأربعين حدينا 
انظر : الخلاصة . ص ١70‏ . 

وروى عمر رضى الله عنه عن النبى عَيدُه خمسمائة وتسعة وثلاثين حدينا . 
انظر : الخلاصة ص ١١9‏ . 

وق لات سييالة وعية إنانة عل يون الف ١‏ لل كو ونون كنض الشية ينين 
غيرهم » والعقائد لاتثبت بخبر الواحد . ظ 

(:) فى ح »م : «١‏ يقتطى أن يخاطب ) . 

. ) فيه قوله‎ (١ : فى ظ‎ )5١ 


5 


والجواب : إنما إشاعته إذا لزم العمل به على كل حال » وأما إذا 
لزمهم العمل به بشرط أن يبلغهم الخبر [ وإلا ] (') لم يلزمهم » لم 
تجب إشاعته (2 » ثم يلزم على ذلك الوتر : تعم به البلوى ونم يتواتر 
نقل وجوبه ('2 » وكذلك الرعاف والقيىء والقيح : تعم به البلوى وم 
ينقل إيجاب الوضوء ( منه ) 2*7 نقلا متواترا » وإن كان فى ذلك 
تضبيع فرض الصلاة . 


ع 


مسالة 


يقبل خبر الواحد فى الحدود » وما يسقط بالشبهة (9) . وحكى 


(1) وفى ظ «١‏ أو إذا » . 
الخبر » وإن لم يشع شككنا فيه » وهذا الجواب يجعل الملازمة بشرط الشيوع فهو 
تقييد , لكلام المستدل » وليس فيه رد عليه » لانه يرى مجرد لزوم العمل يلزم منه 

(99) الحنفية يقولون : باشتراط شيوع الخبر وشهرته إذا كان الحكم الوجوب , 
وأما إذا كان السنية » فإنهم يثبتونه بخبر الواحد بمجرد صحته أو حسنه » وما أجاب 
به 6 ١‏ يقولوا به » لانهم لايبطلون الوضوء بالر عاف ونحوه ؛) ريصح الاعتراض 
بوجوب الوتر . 

5 قو طدء 

(0) وقال أبو يعلى : قد أثبت أحمد رحمه الله اجتاع الجلد والرجم على الزانى 
المحصن بخبر عبادة » وأثبت النفى والجلد على الزانى البكر بخبر العسيف . وهو قول 
الحمهور . انظر فى ذلك : العدة 77 » والمسودة 5884 » والروضة ١١9‏ والاحكام 
للآمدى ٠١/١‏ ء وفواتح الرحموت ١١5/9‏ . 


4 


ابو سيفيان 07 عن إلى امسن الكنمى اله 0 

لنا : أن الحدود ما يثبت بغلبة الظن » ولهذا تثبت بالشهادة » 
فوجب أن يقبل فيها غير اعد كسائر أحكام الشرع ٠‏ يوضح 
ذلك أن خبر الواحد قد دل على وجوب العمل به دليل قاطع 249 من 
الكتاب والسنة والاجماع كالشهادة فوجب أن يستويا . 


واحتج : بأنه لما لم يجز إثبات القران بخبر الواحدء لأنه مما يعم 
فرضه ء فكذلك غيره . 

الجواب : ( إن القران ) 9 لم يقبل فيه حبر الواحد » لا لما 
ذكتم » لكن لأنه يجب علينا ( إثباته للعمل به ) 270 قطعا ويقينا , 
بخللاف هذه الأحكام ؛ ( فإن طريقها ) 2 الظن » ولهذا تثبت 


. لم أقف على ترجمته‎ )١١ 

0١‏ ا ل ا 
فى عصره وعد من انمجتهدين فى المسائل , تفقه عليه أبو بكر الرازى » وكان ورعا زاهدا 
صابرا » صنف المختصر » وشرح الجامع الكبير » وشرح الجامع الصغير » توفى سنة 
”٠‏ ها . انظر الجواهر المضيكة ١//ا7”‏ . وطبقات الفقهاء للشيرازى ١47‏ ع 
والفوائك الربية يه شلوانت. الذي ارم , 

و6 بويعو اقول أى اللسية وأن: غيد الله اررض من المضدزلة ١‏ انر + أصينو 
السرخسبى 5784/١‏ . وشرح المنار 549 » .وفواتح الرحموت ١١5/١‏ ء 0 
الو بام < 
(5) المراد القطع بالنظر إلى مجموع الأدلة الثلاثة » لا بالنظر إلى كل واحد 

. ) فى ظ : « إنه‎ )5١ 

(5) فى ظ : ( إثبات العلم ») . 

909) فى ظ : «١‏ وطريقها ) . 


0 
بالاجتهاد والقياس » فجاز أن تثبت بخبر الواحد 2١0‏ . 

احتج : بأن خبر الواحد مظنون غير مقطوع على صحته 
( فصار ) 29 ذلك شبهة 27 » وقد دل عليه قوله عليه السلام : 
( ادرعوا الحدود بالشببات (8) ) . 

اراي ف أن هذا بيعي انل يقن السيادة ف ااتقاررفى لاد 
غير مقطوع على صحتها » وقول الرسول عَُه : مراد به غير ذلك من 
الشبهة فى الفاعل » بأن يكون جاهلا التحريم » أو زائل العقل » أو 
الشبهة فى الفعل » بان يظنها زوجته أو أمته » أو فى المفعول به » بأن 
تكون أمة ابنه » أو أمة مشتركة » فأما الدليل المقطوع على وجوب 
العمل به » فلا يجوز أن يجعل شببة مسقطة )2 . 


(1) كلام الآمدى فى الجواب أوضح حيث قال : فأما القران » فإِنما امتنع 
إثباته بخبر الواحد » لا لأنه بما تعم به البلوى » بل لأنه المعجز فى إثبات نبوة النبى عَ 
وطريق معرفته متوقف على القطع . الاحكام للامدى ٠١5/١‏ . 

. ) قصارى‎ (١ : فى م» ح‎ )١١ 

+ أن :فال ,يفيك يد الك‎ 5١ 

49:) أخرجه البيبقى فى كتابه السنئن : فى كتاب الحدود » باب ماجاء فى درء 
الحدود بالشبهبات » وقال : رواه و كيع عن يزيد بن زياد الشامى موقوفا على عائشة , 
والمرفوع تفرد به يزيد بن زياد الشامى عن الزهرى وفيه ضعيف ورواية وكيع وأقرب 
إلى الصواب . 

وأخرجه الترمذى فى كتاب الحدود » باب ماجاء فى درء الحدود . 

وقال : رواه وكيع عن يزيد بن زياد بنحوه » ولم يرفعه » والموقوف أصح . 

القلن > شين الكبرى: لللعقىن بتاور 3ب وافتق عرسا اا 

25١‏ أى : فلا يور أن يجعل خبر الواحد لما فيه من الظنية شبهة مسقطة للحد 
بع اتقو القن دنه بالدليل القطعى لين الراك بالدال دوف اللهدن . 


20 
فنالة 


خبر الواحد مقدم على القياس ('2 » وقد ترك أحمد رحمه الله 
القياس فى كثير من مسائله . 

وبه قال : عامة الفقهاء 20 . 

وقال أصحاب مالك : لا يقدم على القياس » وبعضهم حكاه 
عن سال 110 


نا : خير معاذ لما بعثه الب مله إلى لد ٠‏ ثم قال : « بم 
نحكم ؟ » قال : بكتاب الله » قال انام كيه لمان سئة 
رسول الله » قال : فإن لم تجد ؟ . قال : أجتهد رأبى ولا الو فقال 
عَيلهُ : الحمد لله الذى وفق رسول رسول لله عي لما يرضاه رسول 
الله :4 29 قرتبب العمل «القياس .عل البننة وهذا عبر اعفرر :وتلفقة 


)١(‏ موضوع المسألة : إذا كانت المعارضة من كل وجه ء أما إذا تعارضا من 
وجه دون وجه , بان كان الخبر عاما والقياس خاصا خصص الخبر بالقياس انظر 
الاعكام سق ؟ لاتير تسر التسر ين 1 1 

(؟) انظر ذلك فى : العدة 7580 » والروضة ١١5‏ », والاحكام للامدى 
5 وتيسير التحرير ١١/‏ . فى حء م : ( أكثر الفقهاء ) . 

(09) أسند القرافى هذا القول إلى الإمام مالك ثم نقل عن القاضى عياض وابن 
رشد فى المقدمات : أن فى مذهب مالك فى تقديم القياس على خبر الواحد قولين . 
انظر تبي التصود لا 

0 أخرجه أبو داود عن أصحاب يعاق 1د كنا الاقفينة نات‎ ):5١ 
الرآأئ ق القضاء :وسكت عنة + ع /ؤة : ظ‎ 

وأخرجه أيضا الترمذى فى كتاب الأحكام ». باب ماجاء فى القاضى كيف 
يقضى وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذ الوجه » وليس عندى بمتصل 517/7 2 
وأخرجه النسائى فى القضاء » ياب تأويل قوله تعالى : 8 وَأنِ كم بَيَْهُمْ ... ا 4 . 


ات 


للأمة بالقبول » فجرى مجرى التواتر » ولأنه إجماع الصحابة » روى أن 
عمر رضى الله عنه : ترك القياس لحديث حمل بن مالك » وقال : 

( لولا هذا لقضينا بغير هذا ) 2١(‏ , وروى : أنه كان يقسم 
ديات الأصابع على قدر منافعها ("2 » فلما روى له : عن النبى عَيه 
أنه قال : « فى كل أصبع مما هناك عشر من الإبل ) 29 رجع إلى 
الخبر » وترك القياس » وهذا بمشهد من الصحابة رضى الله عنم » وم 
يدكره منكر » فثبت أنه إجماع . 


0 ل ل ل 
0 لاي ل 0 61 
الله أكبر » لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا . 

وأخترجدهنا اوه ذاوة: قن كتاب الديات: ©6.. باب: دية: اجنين . 

والدار قطنى ف كتاتفت الحدود والديات . 

انظر : سنن الدار قطنى بع 1 000 داود . 

وم روف الشافى :قن" الرسالة بإسنادة إل سعيك بع اميت + أن.. عم بن 
الخطاب : قضى فى الامهام بخمس عشرة » وف التى تليها بعشر » وفى الوسطى بعشر », 
وفى التى تلى الخنصر بتسع . وفى الخنصر بست . قال الشافعى بعد ما ساق الحديث : 
لا كان معروفا - والله اعلم - عند عمر أن النبى عَيْللُه قضى فى اليد بخمسين وكانت 
اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع : نزنها منازها فحكم لكل واحد من الأطراف 
بقدره من دية الكف » فهذا قياس على الخبر اانظر < الرمفالة 2577 : 

60 هذا جزء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه النسانى 
فى كتاب القسامة » باب عقل الأصابع 50/8 » وأبو داود فى كتاب النذيانك نيان 
ديات الأعضاء ٠‏ 595/5 . وقال أبو داود وجدت فى كتابى عن شيبان ول أسمعه منه . 


1 


دول !للد عالت ارو خاني زه ) كرون ابره 
عن النبى َيه : « إذا استيقظ أحدك من منامه فلا يغمس يده فى 

الإناء حتى يغسلها ثلاثا » 29 , قال : فما نصنع بمهراسنا ؟ : وهو 
حجر كبير كانوا يتوضأون منه , لأ يمكن أن يقلب منه على اليد ؛ 
وهذا اعتراض عل الحديث بالقياس . 

١‏ قلنا ) : هذا ليس مقياس وإنا ب بين أن ذلك » متعذر فى 
التي .رحدل للك عل أ الى للها ل ويه الرجويب ع رأ 
كان يشاهد الصحابة تتوضاً من المهراس فلا ينكر ؛ فعلم : أنه أراد 
به الاستحباب » وهذا تاويل للخبر لا معارضة له بالقياس . 


ذل اخنة لويورة عن :الع 152 :ضيه عل هلة سكن 
ونصه على ذلك بخلاف العلة » قدم نصه على الحكم على علته , 
فأول أن يكون نصه على الحكم مقدما على قياس استنبطناه 
باجتهادنا » مثال ذلك : لو قال : « تجلد الأمة خمسين لرقها ) » ثم 
قال : « يجلد العبد مائة » » كان المصير إلى جلد المائة مقدما على 
القياس .عل الامة بيطلةا "ارقي الاك القياس ذال ها مراف اصاحب 
الشرع كناية وظنا واجتهادا والخبر يدل على مراده » صريحا فكان 
البجوع إلى الصريح أولى ولأك القياس يفتقر إلى الاجتباد فى 
موضعين » فى علة ( أصله ) (2 » وفى إلحاق الفرع بتلك العلة » 


.) فى ظ : (رلا‎ )١١ 

0 أخر جه البخارى من حديث ألى هريرة » فى كتاب الوضوء » باب 
الاستجمار وترا . وأخرجه أيضا مسلم فى كتاب الطهارة 

انظر : فتح البارى 77/١‏ ع وصحيح مسلم 788/١‏ . 

5) فىدمء ح:«أصل). 


4/ 


والخبر يفتقر الاجتهاد فى موضع واحد : وهو عدالة راويه (20 » فكان 
تقديم ما قل الاجتهاد فيه أولى » كشهادة الاصل مع شهادة الفرع » 
وذ لتقن أصنل وتنييه القندم. فل القداسن. + كالقرا نا والمتوادن .» 

فإن قيل : ( ذلك ) (") يوجب العلم : بخلاف خبر الواحد . 

قلنا : ( لا اعتبار ) 20 بوقوع العلم فى ذلك » لأن هذا عمل 
( يلزمه بخبر ) (» الواحد 5 يلزم بخبر التواتر والقران . فهو سواء 
فى ذلك » يؤكد هذا : أن القياس فرع فلا ( يقدم على ) 207 أصله . 

احتج اخالف 00 : 3 الخبر قول الغير » والقياس يتعلق 
( باستدلاله ) 29 , وهو (8» بفعله أوثق منه بفعل غيره » ولهذا قدمنا 
( اجتباده ) 259 على اجتباد غيره من العلماء فكان الرجوع إلى فعله 
أولى . 


. فصل الامدى مواضع الاجتباد فى كل من الخبر والقياس‎ )١( 

ففى الخبر : عدالة الراوى ودلالته على الحكم . 

وفى القياس : إن كان مقطوعا بأصله ثبوتا ودلالة : إمكان تعليله وتعين العلة » 
ووجودها فى الفرع ونفى المعارض . وإن كان ظنيا يفتقر زيادة على ذلك إلى ما ذ كرناه 
ا 

انظر : الاحكام للامدى ٠١9/9‏ . 

لك 1 اتلك + 

(0) فى مء ح : ١‏ الاعتبار ) . 

(1:) فى ظ : ( يلزم خبر ) . 

(0) فى مء ح : ( نقدم عليه ) . 

(5) فى ح » م : (١‏ الخصم ) . 

0) فى ظ : « ناسعد :1 

وان أعن سعد 

(5) لوقمدع. 


) "١ التمهيد ج‎ - 7*١ 


نا 


1/ 


الخواب: 8 انه 'لا فزق ببيقدها لاه يرجع فى عدالة الراوى 
ومعرفة صدقه إلى أفعاله التى قد شاهدها منه » 5 يرجع إلى المعنى 
الذى ورد عن صاحب الشرع فى الأصل . ؛ فنحكم به فى الفرع ٠‏ بل 
طريق معرفة العدالة أظهر , ؛ لأنه رجوع العيان والمشاهدة وطريق / 
معرفة العلة الفكر والنظر » فكان الرجوع إلى الخبر أولى (2 , ثم 
يلزم على هذا . علم الحام بنفسه . فإنه أقوى مما يحصل له من 
شهادة الشهود » وهو علم نفسه ويقينها » ثم لا يحكم به عند 
مالك » ورواية لنا 217 » ويحكم بقول الشهود » وهو قول الغير 9 . 


اعفع :دان سير الو الخك برحل لباجردة و ره اتسين ارت 
منها : جواز غلط راويه وفسقه وكذبه » وأن يكون منسوخا أو 
بجازا» أو مجملا » ولا يوجد فى القياس ذلك » وإنما يوجد فيه جواز 
( الغلط ) 57 فى علته » وذلك وجه ( واحد ) 2*7 , فلم يقدم عليه 
ما يوجب رده لوجوه . 


)١(‏ خلاصة الجواب : أنه لافرق بين الخبر والقياس من هذه الجهة » لأنه أيضا 
فى الخبر فعل نفسه . وهو الحكم بعدالة الراوى بناء على ماشاهده من أفعال الراوى » 
كا أن فى القياس فعل غيره وهو الرجوع إلى صاحب الشرع لمعرفة المعنى . 

روفو "تيد من مذهب الامام مالك وظاهر مذهب أحمد .».وذهب 
سحنون وابن الماجشون وأصبغ من المالكية إلى الجواز » انظر المنتقى شرح الموطاً 
ه/65 »ء والمغنى 9/9ه . 

هه مق لل ا 


إلى فعل غيره » لكان حكم القاضى بعلمه أقوى من حكمه بشهادة الشهود , وهو 


059 نظ :-(" العلة ::. 
(ه) فى ظ. 


8 


الجواب : أن الخبر المستنبط منه القياس » جميع هذه الأحوال 
موجودة فيه » والوجه الذى يرد به القياس ٠‏ فقد زاد عليه الخبر بوجه 
فى الرد » فيجب أن يتأخر عنه . 

جواب آخر : ( أنه ) (21 يلزم عليه ( رد ) 217 الخبر إذا عارض 
مقتضى العقل فى براءة اللثم ( فإنه يحتمل ) 7) جميع هذه 
( الوجوه ) (؟2 » وبراءة الذمة بالعقل لا تقتضى الخطأ إلا من وجه 
واحد » ثم يقدم الخبر على مقتضى العقل 7 .١‏ 

حواب آخخر : أن ما يوجب الرد لا فرق فيه بين كثرة الوجوه 
وقلتها » ألا ترى أن المغفل لا يقبل خبره » وإن كان عدلا دينا » م 
لا يقبل خبه مع الفسق وقلة الدين » وإنما كثرة الوجوه ترجح بها 
( الاثبات والصحة » وأما فى الرد فلا » ثم يلزم : 20 القران يجوز أن 
كرون مسوك عدوا وه رانم نيام الايقدم فيه الفيا 107 


. ) فى م » ح . « وهو أنه‎ )١١ 

وك) اقم دا )09١‏ فى ظ : «١‏ فلتحمل ) . (5) فى مم» ح. 

(ه) هذا جواب بالنقض » يعنى لو قدم الخبر على القياس » لاحتاله وجوها 
لفذدك عليه زان الذنة فلم .يقبن شب ناا من الأخيان الغلنية:: 

(5) أى أن يقدم القياس على القرآن » بأن يقال فى القران : يجوز أن يكون 
روخاي ال 

90) فى ظ . 

(8) دليل التخالف كان مبنيا على كثرة الوجوه وقلتها » وقد رد بما تقدم , وهنا 
جواب آخر يقرر منه : أنه لاعبرة فى الرد بكثرة الوجوه وقلتها » وإنما يعتبر ذلك فى 
الإثبات والصحة .» وضرب مثلا لذلك بخبر المغفل , فإنه لو ورد خبران متعارضان 
احدغيا راويه مغفل عدل قدو دو الاجر راويه مغفل فاسق » قليل الدين » فإنا 
واقرع: 3 الفقييطة عققاوه راقن كا تيبا : 





6 
احتج : بان الإجماع يجوز أن ينعقد على حكم القياس , ولا 
ينعفد على خبر الواحد . لانه إذا انعقد عليه صار تواترا . 


الجواب : أنه إذا انعقد على حكم القياس لم يلتفت إلى 


0س 





فصل 


ويقدم خبر الواحد » وإن خالف الأصول 2١(‏ » وقال أصحاب 
أن حي را لفن 77)اسفير الواتخدر إذا خبالن: الاصول 550 , 
فيقال لهم : تريدون بذلك قياس الأصول ؟ فإن أرادوا ذلك 
فهو مثل قول أصحاب مالك » وقد مضى الكلام معهم 27 , ثم 
ناقضوا مذهبهم » فإن أبا حنيفة قال : القياس فيمن أكل ناسيا فى 
نات أذ بقعا لك ولك القناايى تيف أن نري :3 أن العن 22 


01١‏ أى الكدابه و السلنة... 
3 
9) موقف الاحناف من خبر الاحاد مع القياس 5 يلى : 

أ- جمهور المتقدمين من الأحناف يقدمون خبر الاحاد على القياس 
مطلقا » وهو رأى ألى حنيفة وصاحبيه . 

ب - تقديم القياس على خبر الاحاد إذا كان الراوى غير فقيه وانسد 
باب الرأى من كل وجه . 

د - تقديم القياس على خبر الصحالى الذى لم يعرف إلا بحديث أو 
حديثين » واختلف فى قبوله الثقات » أو لم يشتهر بين السلف » ولم يعارضوه بالرد . 

ه - تقديم الخبر إذا كان الراوى ضابطا غير متساهل فيما يرويه » وإ 
كان بخللااف ذلك كان موضع اجتبهاد . هو رأى عيسى بن إبان . 

و - تقديم القياس إذا كان الراوى غير الخلفاء الاربعة والعبادلة » هو 
رأق “فخر الأسلام البردوق. + انظر ذلك اق كتين. الأسران. «/ ولام + أصول 
السرخسى 557/١‏ » تيسير التحرير ١١/7‏ » فواتح الرحموت ١7/9‏ . 

(1) انظر : مذهب مالك فى المسالة المتقدمة . 


١٠.0 


قال الى( أكل :00 ذأميا : ( الله أطعمك وسقاك ) 20 وكذلك 
وهو ججميع المائعات ,» وكذلك نقض الوضوء بالقهقهة فى 
الصلاة (*ابخبر الواحد » وخالف القياس فيه .» وكذلك فى 
القسامة 29 : حلف المدعى عليبم خمسين وألزمهم الدية » 2١0‏ وذلك 


)١(‏ فى ظ : «(يأكل »). ظ 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم , باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا : 
فتح البارى 5 رةه 3 

أخرجه مسلم فى كتاب الصوم . صحيح مسلم ٠059/5‏ » ولفظهما : « فإعا 
أطعمه الله وسقاه ) . وأخرج الترمذى فى كتاب الصوم . بلفظ : فإنما هو رزق رزقه 
لله » وقال : حديث حسن صحيح » انظر : السنن 1٠١/#‏ . 

69 قال ابن تسعوف :سألنى :الت كير : فاذ ]تق داو قلف 9 قلت :يد + 
قال 2 قزر سليةي وجاء ليوو أقال؛ 3 وها من . 

أخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة » وقال إنما روى هذا الحديث عن أبى زيد 
عرو قي اله ع وآبو :ليه موعن يول عدو أهز: :اللمديك” تدرف لها رو انةا حون بهذا 
الحديث . والسنن ١إلاوداء‏ وأخرجه أله داود فى كتاب الطهارة 55/١‏ » وابن 
ماجه : 5/١‏ *١ء‏ وله عدة طرق كلها ضعيفة لاتقوم بها حجة , الدارية 57/١‏ . 

(:) جاء فى نقض الوضوء بالقهقهة أحاديث مسندة ومرسلة انظر نصب 
الراية : 27/١‏ . 

(5) القسامة : اسم مصدر فن أقسيج إقنيافا وقسامة » وهى أيمان تقسم على 
أولياء القتيل إذا ادعو الدم » وشرعا : أيمان مكررة فى دعؤى قتل معصوم . انظر : 
شرح منتبى الإرادات 581/7 » والمصباح امثير . 

(7) أخرجة البخارى فى الديات » باب القسامة من حديث رافع بن جرع 
وهو حديث طويل . انظر : فتح البارى : 051/١7‏ 387 . 

وأخرجه مسلم فى كتاب القسامة » باب القسامة » انظر : صحيحه 4/7 19- 


غخالت لسائ :التعار 17 

فا هالو لأ نوم القيانى الاصعول. رقنا توه كقالفة الاصون . 

قلنا : الأصول : هى الكتاب », والسنة . والاجماع » وخبر 
الواحد إذا خالف هذه لم نقبله » وإنما تردون خبر الواحد فى 
المصاة 59 والتفليس والقرعة 79 ولا شىء فيا من الأصول . 

فإن قيل : خبر المصراة يخالف الأصل. المجمع عليه » فإن اللبن 
لا يضمن إلا بمثله أو بقيمته عند التعذر » وقد ضمنتتم اللبن بغير 
مثله » ولا قيمته » وإنما ضمنتم بصاع من تمر » ( وذلك خلاف ) (*) 


- وأخرجه الترمذى فى كتاب الديات » باب ماجاء فى القسامة : وقال حديث حسن 
صحيح : ل" 

وأغريه أبو :ذاوة فى كتاي+ الديات + ايه الفعل بالقمتامة:- + /86؟ . 

1) الدعوى فى القسامة مخالفة لسائر الدعاوى » لأن العين يبدأ فيها بالمدعى 
قبل المدعى عليه . 

ولام ديق المضراة أحرجه البتقارئ ق كتات البيوغ © :يابة النبى للبائع أن 
لا يحفل الابل والبقر والغنم من حديث ألى هريرة » قال : لاتصروا الإبل والغنم فمن 
اتباعها بعد , فإنه بخبر النظرين بعد أن يحتلها » إن شاء أمسك » وإن شاء ردها وصاع 
تمرء انظر : فتح البارى 751/5 . 

وأخرجة مسلم فى كاب البيوع » باب حكم بيع المصرأة » صحيحه 
ع/مه ١١‏ . 

وأخرجة الترمذى فى كتاب البيوع » باب ماجاء فى المصراة » وقال : هذا 
حديث صحيح . 

قلي ع 1 مرو 

0*9 انظر : أحاديث العمل بالقرعة فى نصب الراية : ٠١8/4‏ . 

(5) فى مء ح : ( خالفتم ) . 


مس 


١١ : 


( قلنا ) ('© : الإجماع إنما يحصل/ فى اللبن الذى أتلف . 
وعرف قدره » وفى المصراة لا طريق للمتعاقدين إلى معرفته » فإن اللبن 
يختلط فى الضرع بلبن ما تناوله العقد . وهو اللبن الذى حدث على 
ملك المشترى ٠‏ فورد الشرع بتقدير عوضه لتعذر مماثلته وتقويمه 
للمصلحة وقطع الخصومة » "ا ورد فيمن ضرب بطن امرأة فألقت 
هل كان حيا وقت الضربة فيضمن بكمال الدية » أو ميتا فلا يكون له 
ضمان ؟ » ثم أكثر ما فيه أن يكون اللبن المأخوذ من ( من الضرع 
كاللبن المأخوذ ) (© من الإناء » والخبر ورد بخلاف ( هذا ) (5) 
القياس . فإما أن يكون ( خلاف ) 7" الإجماع فلا . 
يترك لاجله تخبر الواحد أولى ٠‏ لآنه أضعف . 

والجواب : أنَا لا نسلم أن ( القران ) "© يخص 
( بالقياس ) (4») على رواية لنا (0) وإن سلمنا , فنا بالتتخصيص 
لا نكون تاركين للعموم رأسا » وليس كذلك تقديم القياس على خبر 
الواحد » فإنكم تتركون الخبر رأسا , فلا يجوز ذلك . 


. سبق مخريجه‎ )١١ . ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١9 
. فى م 2 ح. (4:) فى ظ‎ )5 

(5) فى مء ح : «١‏ خالف ). (5) فى ممه ح. 
90) فى : ١‏ القياس ) . (6) فى م2 ح. 


(9) انظر : الجزء الأول من الكتاب » فى مسألة جواز تخصيص الكتاب 
والبية بالقيات.. 


١. ه‎ 


قالوا + ذا اتققيف الاصيون عل شورع واتحدء دل على ,ضيحة الغا 
قطعا ( ويقينا » ('2 فلو قبلنا خبر الواحد فى مخالفته » لنقضنا علة 
سها . 

والجواب : أنّا لا نسلم أن القياس إذا خالف النص يكون علة 
لصاحب الشرع » فيجب أن تثبتوا أنه علته » حتى لا نناقضها 
بالخبر » ثم يبطل إذا عارض ( هذا القياس ) ("2 نص كتاب » أو سنة 
متواترة » فإنه يؤدى إلى نقض علة صاحب الشرع على زعمكم » ثم 
يقدم ذلك على القياس » وعلى أنه متى خالف القياس ( النص ) 7") 

فإن قيل : فيجب أن يقولوا فى علل العقل : ( إذا ورد الخبر 

قلنا : علل العقل ) (*) لايمكن الزيادة فيها بخلاف القياس 


فصل (0) 


ه91 جلف م لكان بيقن كيو و نافد يكرت مويله بالغ 


. ) ونقضا‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

"206 

ا 

0 

)5١‏ فى م2 ح:( باب ©). (5) فى ح. 
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عاقلا عدلا ضابطا » وسواء كان رجلا أو امرأة أو عبدا 29 . 

فأما الإسلام فمعتبر بالإجماع . ( لأن ) (" الكافر لا يتحرج 
من الكذب على رسول وتحريف دينه . 

فآما اعتبار بلوغه » فلأن غير البالغ لا رغبة له فى الصدق , ولا 
خوف عليه من الكذب , ( لأن القلم عنه مرفوع . والاثم فى حقه 
ماموةدي لجاله. .دوف حال القافق. لان الفاسيق. بردو القر انيب 70) 
( ويخاف ) (1) العقاب , ولأنّا لا نقبل خبر الصبى على نفسه » وهو 
إقراه » فلأن ( لا يقبل إقراره ) © على الرسول عَيه أولى » فأما 
تحمله إذا كان صبيا مميزا » وروايته بعد بلوغه فجائز 29 , لإجماع 
السلف على قبول خبر ابن عباس وابن الزيير والنعمان بن بشير 27 , 


. 605/05 »ع والعدة‎ ١١١ انظر ذلك فى : الروضة‎ )١١ 

.) فإن‎ «١ : فى ظ‎ )١5( 

0 لع جر 

5) فى م » ح : ( يتخوف ) . 

(5) فى مم»ء ح : ( لا نقبله ) 

(5) انظر ذلك فى : المسودة 558 , والروضة 2١1‏ » والعدة 6٠م‏ . 

(0) هو النعمان بن بشير بن سعد أبو عبد الله الأنصارى المخزرجى » أول مولود 
ق الاناه عو الأنصار عند المجو 6ن علي نصيها بارضا وها بوشحافا 4و 
قضاء دمشق » واستعمله معاوية على الكوفة ثم على مص . ولما مات معاوية بن يزيد صار 
زبيييا » فخالفه أهل حمص » فأخرجوه منها » وقتلوه » سنه 50 ه وروى مائة وأربعة 
لسري ديه 

انظر ترجمته فى : الخلاصة 55” » والاستيعاب “/.ده » والاصابة +/ومه . 


١ ١ 7 


ومات النبى مه وهم صبيان » وقد روى ل 
الربيع 2١(‏ أنه قال عقت جة مها انبى ين فى وجهى » وأنا ابن 
خمس سنين ) 299 , ولأنه إذا جاز أن يتحمل الشهادة صبيا ويشهد 
بها بعد البلوغ فالخبر أولى » ولأن الشهادة اكد وأضيق » ولهذا لا تقبل 
فيها العنعنة والتدليس . وخبر شاهد الفرع مع وجود شاهد الأصل » 
ويجوز فى الخبر جميع ذلك وكذلك ( الذكورية ) © فلا تعتبر » لأن 
البلك. قرا عير «السياء, > خائشة برقتي اد أغننا ,وغيرف 
وكذلك لا تعتبر الحرية لأن العبيد عدول » وقد قال عليه السلام : 
« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ) ) 267 ولآن الخبر يقبل ممن 
سو فيه الظق > والعيد كاتخر اق ذلك + ولأنه مما ستو فيه الخير 
وامخبر » فلا يتهم فيه . 

الل ب ع ار الال 
( به ) 20 بين ( خبر ) 9 الرسول عَي وغيو » ويعلم به 
الكذين عسي الفيدق» + 


)١(‏ هو محمود بن الربيع بن سراقة أبو محمد الأنصارى الخزرجى © وأكثر 
روايته من الصحابة مات سنة 19 ه . انظر ترجمته فى : الخلاصة ”١17‏ » والاصابة 
ا . 

. أخرجه البخارى فى كتاب العلم » باب متى يصح السماع‎ )١ 

الظن ف افع الباريف: 110171 

وا + 

):١‏ انظر : مجمع الزوائد كتاب الإيمان باب أخحذ الحديث من الثقات 
0١‏ وكتوز الحقائق فى حديث خبر الخلائق للمناوى على هامش جامع الصغير 
5 وقال اليئمى : فيه عمرو بن خالد القرشى كذبه يحبى بن معين وأحمد بن 
حنبل ونسبه إلى الوضع . 

(5) فى م »2 ح : ( ليعرف ) . 15 فل 0م 


١١/6 


وأما العدالة فمعتية » لأن الله تعالى قال : « إن جَاءَكم فاميقٌ 
بأ فَتيْنُوا أن تُصبيبُوا وما بِجَهَالَةِ 4 2١(‏ فأمرنا بالتغبت فى خبر 
القاسق: ع ولانة إذا أقدم على ارتكاب الفواحش . لم يؤمن ( أن 
يقدم ) 29 على ارتكاب الكذب . 0 


فصل 
إذا ثبت هذا فالعدل : من لم يأت سي ولم يداوم على 
صغية » والكبائر روى أبو هريرة عن النبى عَينُهْ أنه قال : « الكبائر 
سبع : الاشراك الله م بوقدل النفس. يكير حدق > :ورم :فدات + 
وأكل الربا » وأكل مال اليتم بدارا أن يكبروا » والفرار من الزحف 2 
والانقلاب إلى الأعراب بعد الحجرة » وروى : وعقوق الوالدين ) ("© ومثل 
ذلك الزنا وشرب الخمر والسرقة وقد حد أحمد رحمه الله عليه الكبائر : 
بما يوجب حدا فى الدنيا أو وعيدا فى الاخرة 259 , فيدخل ( فى 
ذلك ) 7© شهادة الزور » ورمى المحصنات ٠»‏ والبمين الغموس 
والسحر » فأما كونه ضابطا » فلأجل أنه متى لم يضبط غير اللفظ 
والمعنى » واسقط ما يحتاج إليه وانى بما يفسد . 


69 سورة الحرات. + الآية 4 5 فىاظظ. 

09) أخرجه البخارى فى كتاب اوصايا: صحيع البخازى مع فيع البارى 
ه/" ومسلم ف الإيمان : 45/١‏ » وأبو داود فى الوصايا : 7914/7 . 

والنساق فى الوصايا : 5١5/5‏ » وكلهم رووه بلفظ الموبقات بدل الكبائر » 
إلا فيما ذكره ابن حجر : أن البزار وابن المنذر أخرجاه من طريق اخر عن أبى هريرة 
ففيه لفظ الكبائر : انظر : فتح البارى : ١87/١7‏ . 

(:) انظر . العدة ذلك فى العدة 6١١5‏ . 

(5) فى ظ : ( فيه ) . 


فصل 


فأما الصغائر : فهى المستقبحات من المعاصى ( والمباحات ) )١(‏ 
كالتطفيف وتكرار النظر فى النساء المستحسنات »2 والتكلم بالسفه ع 
وكذلك الأكل على الطريق وتقبيل زوجته بين الناس » وما أشبه ذلك » 
وكذلك المشارط على أخذ الأجرة على الحديث أو الصلاة » قال أحمد 
فى رواية جبيش ('2 وسلمة بن شبيب 2( : لا يكتب عن هؤلاء الذين 
يأخذون الدراهم على الحديث » ويحدثون ولا كرامة . 


قال شيخنا : هذا على طريق الورع » لأن هذا مما يسوغ فيه 
الأجنباء. 9) ع .وهذا غلط 000+ لأن. هنذا أكثر فق :الدناءة هن الكل 


رفوه + 
(؟) لأحمد رحمه الله تلميذان بهذا الاسم : 
اكول "مسي لو مد يوشو ين "كار أطمساني الاقامودو كان جل 
فاضلا . قيل عنه : أنه كتب عن الامام نحوا من عشرين ألف حديث »ء لعله المقصود به 
هنا » انظر : طبقات الحنابلة ١141//١‏ . وحاشية العدة 6١‏ . 
الثاق + بخبين عع مشر يق أحيك النققى .+ جلوسى الأضا .+ .ز كان رجلة 
فاضلا ثقة يعد من عقلاء البغداديين » مات سسنة 55 . انظر : طبقات الحنابلة 
١//اغ١‏ . 
(؟) سلمة بن شبيب النيسابورى من كبار أصحاب الامام أحمد رحمه الله . 
انظر : طبقات الحنابلة ١95/١‏ . 
(:) انظر : ذلك فى العدة ١٠١6م‏ . 
)5١‏ هذا ما الف فيه أب التطاية شبيخة..: 


00 


والشرب على الطريق » ثم قد رددنا ( حديث ) من يكثر منه ذلك , 
فهذا المعنى : وهو أن من يقدم على هذه الأشياء لوقن أن يقدم 
على الكذب », ويتسامح فيه » فيؤثر ذلك على ثقته » ولا يقوى الظن 
بخبره . وأما الكذب , فظاهر كلام أحمد رحمه الله : أنه جعله من 
الكبائر » قال فى رواية على بن سعيد ('2 فى الرجل يكذب كذبة 
احدة : لا يكون فى موضع العدالة » الكذب شديد 22 » وكذلك 
قال فى رواية ابن منصور ١‏ 19> يورق عنديقة إذ|: كاث "لالب خزان: 
ادفلا » قال له : والكذب يترك من قليل وكثير ؟ قال اموسر 
كذبة واحدة فى إسقاط العدالة » وهذا حد الكبيرة . 
ووجه ذلك ما روى إبراهم اللو 0 بإسناده فى كتاب النبى 
( عن موسبى الجندى ) 7) . 


 ردقلا على بن سعيد بن جرير النسوى » أبو الحسن » كان محدثا جليل‎ )١( 
وكان يناظر الإمام » وروى عنه جزأين من مسائله » قال سمعت أحمد سكل عن الرجل‎ 
يعرف بكذبة واحدة » هل يكون فى موضع العدالة ؟ قال : لاء الكذب أشد من ذلك‎ 
فقيل له : فإذا تاب عنه بعد ذلك وطال عليه الامد ؟ قال : إن كان قد تاب وظهرت‎ 
. 7١1/١ منه وعرف منه الرجوع . الكذب شديد » انظر : طبقات الحنابلة‎ 

. 6٠١15 انظر ذلك فى : العدة‎ )5١ 

(*) هو إسحاق بن منصور بن بهرام » أبو يعقوب الكوسج المروزى » وكان 
بالل بتو لو او اي لي الدمااباار ور يط ٠ه”‏ ه . طبقات 
الحنابلة : 9١١ / ١9‏ . ظ 

(4) إبراهم بن إسحاق بن إبراهم الحربى ؛ أبو إسحاق » كان إماما فى العلم 
ورأسا فى الزهد عارفا بالفقه » بصيرا بالأحكام » حافظا للحديث » له عدة مصنفات 
منها : غريب الحديث وذم ارات كي اكوا سور وس ريم مسائل كثيرة 
جيدة » توق سنة 5/٠‏ ها. 

انظر ترجمعة: ف ':: طبقات. الحتابلة 6.5 :وشذرات الذهب: +1 / + 

ال جه 


١١١ 


قال : « رد النبى َيه شهادة رجل فى كذبة كذبها 20 ) , 
ولأن من يقدم على الكذب مرة » لا يؤمن منه الكذب فى كل ما يخبر 
به » فيؤثر ذلك فى ظننا صدقه فلا يقبل قوله . 


وقد روى عن أحمد » ما يدل عل أنه من الصغائر » قال فى 
رواية أحمد بن أبى عبدة 29 . فى الرجل يكذب » فقال : « إن من 
كثر كذبه لم يصل خلفه ) 29 » فظاهرة : / أنه اعتبر الكثرة والتكرار 
فى تفسيقه , لأنه لم يرد فى الشرع » أنه من الكبائر مع ذكر الكبائر , 
رو ان عقا لكر عو وان الأ سان لا يكاد يسلي من الكدي: فى 
الغالب » فمتى رددنا لكذبة واحدة » أفضى إلى أن لا يقبل خبر أحد 
ولا شهادته » وخبر الرسول إن ثبت » فلعله أراد أن يجعل ذلك زجرا 
عن الناس: عن الكيي > قور "آنا :يقال :: أن الكل 
أغلظ الصغائر واكدها . أو أصغر الكبائر وأخفها ء» فهو 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن 
فوس لتقيس ى ايك ١‏ ار 

ونونس. اللقلزى: > عو اهومن انق اقية دقال غك اللد رن اعم اليك بعرم 
أبى موسى بن شيبة » فقال : روى عنه معمر أحاديث مناكير » وقال ابن حجر روى عن 
طريق عبد الرزاق عن معمر عنه . أن رسول الله عه أبطل شهادة رجل فى كذبة . , 
وقال : قال العقيلى : لايتابع عليه ول يعرف اللاديف ووضفت أبو حاتم روايته بالإرسال . 

انظر : تهذيب التهذيب : "58/٠١‏ » الجرح والتعديل : ١57/8‏ . 

(؟) هو أحمد بن ألى عبدة - بالتكبير - كان ورعا جليل القدر » يكرمه الإمام 
أحمد رحمه الله ويثنى عليه » وقال فيه : ماعبر هذا الجسر أنصح لأمة محمد َه من أحمد 
ابن ألى عبدة » يعنى جسر النهروان » وروى عن الإمام مسائل كثيرة وتوفى قبل الإمام 
بحمهما الله . طبقات الحنابلة 84/١‏ . 

09) انظر ذلك فى : العدة 6١4‏ . 
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١١ 


فهو منفرد بنفسه » وإنما عفونا عن الصغائر إذا لم تتكرر ‏ لأنّا لو لم 
نقبل إلا من ( تتحمض طاعته ) () لم نقبل خبر أحد أبدا » لأنا 
اللااع التي يال عبد ايد ملو الباق الدوياة 
منهم الخطأ » قال تعالى : ا وَعَصَى أآدمَ ربّهُ فعَوَى 4 9" . قال 
تعالى : < وَظَنَّ دَاْهُ ألما فاه فَاستشفر رَبَهُ 4 9 أى علم أنما 
وي و ( عَمَا الله عَنْكَ لِمَ أَدَنْتَ تَ لَهُمَ ي# (24 .. وقال 
النبى عَيُْهِ : « ما أحد إلا عصى أو هم بمعصية إلا يحيى بن 
زكريا ) 27 » فأولى أن يكون غيرهم لا يسلم من الخطأ . 


فأما أهل الأهواء » فمنهم من يفسق فى اعتقاده » ومنهم من 


يكفر » فأما من يفسق فى اعتقاده » مع كونه متحرجا فى أفعاله , 
فاختلف الناس فى قبول خبرهم 27 », فقال قوم : لا يقبل » ( وقال 


. ) فى ح : « محمض طاعاته‎ )١( 

. ١١7١ سورة طه ء الآية‎ )١9 

8 اشسوورة اشن + الآرة 31 

(4) سورة التوبة » الآية 43 . 

(5) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠١9/4‏ بنحو من هذا . 

() الخلاف ف المبتدع الذى لايجوز الكذب . وهو المراد بقول المصنف : 
المتحرج فى أفعاله . 

فمذهب الأكثر قبول روايته » وذهب الإمام والقاضى 1 بكر الباقلانى 
والقاضى عبد الحبار المعتزلى وأبو بعل" الحبان وأبنه أي هاشم إلى عدم قبول روايته » 
وهو اختيار الامدى . وأما القاضى أبو يعلى من الحنابلة » فلم يذكر غير المبتدع 
الداعية » فقال : أن لا يكون مبتدعا يدعو إلى بدعته . ب 


1 ا 


قوم : يقبل ) 00 ؛ وقد روى عن أحمد رمه الله ف رواية 5 داود 
قال : احتملوا من المرجمة الحديث » ويكتب عن القدرى إذا لم يكن 
قاقية يزوفال الأروى :2273 كان ابو جبلا .الله عدت عن الرسى ع ذا 
يكن داعية . وروى عنه خلاف ذلك . فروى الأثرم 0 بد كر اله 
أن فلانا أمر أن يكتب عن سعد العوى (5) فاستعظم ذلك » وقال : 
ذاك جهمى امتحن فأجاب © » فدل على أنه لا يجوز 2١(‏ . 


- انظر : المعتمد ” / 51١‏ » والاحكام للامدى ؟ / 75 » وتنقيح الفصول 7١١‏ )2 
وفواتح الرحموت ” / ١41٠0‏ » والعدة 854 . وشرح الكوكب الير ١‏ / 108 . 

ل 

حي أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز » أبو بكر المروزى » وكان ورعا 
فاضلا مقدما على أصحاب الامام أحمد . يانس به الإمام وينبسط إليه » وروى عنه 
مسائل كثيرة توق سنة ه/ا١‏ ه . طبقات الخحنابلة ١/5ه‏ . 

)2 هو أحمد بن محمد بن هاقء أبو بكر الطانى » الحافظ العلامة » البغدادى ,ع 
وكان إماما جليل القدر كثير الرواية عن الامام أحمد رحمه الله » ومن خيار عباد الله وله 
تعاتيف وض 2 كانه لقان لواطتي ل تارك :وفاتهر وطن الأعلتي ا مدير فى سين 
واه , اقرز كليقاك االقوابلة 53م قر اكد ادهب 17 وتدكرة المقاظط 
5 ©6»6 نخلاصة تذهيب الكمال ١١‏ . 

(14) سبقت تر جمته . 

. 5590 انظر ذلك فى : العدة 87185 » والمسودة‎ )5١ 

59) الخلاصة : أن أحمد رحمه الله لايقبل رواية الجهمية مطلما » لأنه استنكر 
الرواية عنهم ويقبل رواية المرجكة » إذا كانوا غير دعاة إلى مذهبهم » ويؤيده رواية أحمد 
ابن سهل قال : سمعت من أحمد من وصية وصاهم : إيا؟ أن تكتبوا عن أحد من 
أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا » عليكم بأصحاب الآثار والسنن » ومثل عن 
المرجىء » نسمع منه الحديث ؟ 


(8- التمهيد ج "” ) 
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ووجه الأول : أنه فسق فرد به الخبر كالفسق بأفعال الجوارح , 
زعدااع لأن فسق الجوارح ( يرد ) 227 لكونه فسقا لا لأنه فعل 
الجوارح » لأن المباحات من أفعال الجوارح فلا يرد بها » ( فإذا رد (5) 

بالفسق 0© ) , فقد وجد 288 فى الفسق فى الاعتقاذ . 
ينيد القرقة ا لد الصحابة والتابعين ( اا ا 

7 إجماع 4 لاله إذا كان متحرجا يظن فى اعتقاده أنه على 
الحق قوى . ( ولم ) 27 يظن فيه إقدامه على الكذب . فقوى الظن 
بصدقه . 

( فأما الجواب ) 20 عن دليلهم : فهو ر أنّا ع إنما رددنا من 
فسق بأفعال الجوارح , لأنه يفعل وهو يعلم أنه فسق ومعصية » ومن 
أقدم على ذلك لم يؤمن ( أن يقدم ) 29 على الكذب » فأثر ذلك فى 
قوة الظن بصدقه . ( بخلاف ) (*) المعتقد . فإنه قد اشتبه عليه , 
وهو يظن أنه على الحق , ( وله تحرج ) 21 فى أفعاله » فقوى الظن 
بصدقه )0١(‏ , ظ ظ 


. ىق م. (؟) أى رد الخبر للفسق بأفعال الجوارح امحرمة‎ )١( 

(9) فى م ء ح : « وإذا رددنا للفسق »© . 

4" العامة الزة 0 

. ) فى م» ح : ( ألم‎ (5١ 

59) فى ظ : ( الجواب عن دليلهم ) . 

وا فى .ظب: ومن أن ير من 6 

ل ا ان د 

(5) اق غخعاخ : ووم يخرح ١:6‏ ْ 

)٠١(‏ خلاصته : رد قياس المانعين بالفرق بين الفاسق بافعال الجوارح 
والفاسق المعتقد . 


١١ 5‏ 
فإن قيل : أليس لو فسق وهو ( يعلم أنه ) ('©) فاسق ء لم 
يقبل به ؟ فكيف يقبل وقد انضم إليه خطيئة أخرى » وهو اعتقاده 
أن ذلك حق وغير فسق ؟ 
قيل : لأنه إذا اعتقد الفسق بأقدم عليه علمنا أنه غير 
متحرج » فأما إذا لم نعلم ( ( لم يخرجه ) 257 ذلك عن تنزهه وتحرجه 
عن الكذب » فقوى الظن بصدقه . 
فصل 
فأما الكفر فعل على ضربين : كفر يخرج ( به الإنسان ) 7') 
عن الإسلام كاليبودية والنصرانية » فإنه يمنع من قبول الخبر ( للإجماع 
عل ذلك ) 499 » بلآن الخارج / عن الاسلام يدعوه اعتقاده إلى 
التحريف والكذب على الرسول » فلا يقوى الظن بصدقه "2 . وأما 
الكفر بتأويل فقال عبد الجبار : لا يقبل خبو » وهو ( اختيار 00 
07 اوقد أومأ إليه أحمد فى رواية الأثرم » وقال أبو الحسين 
البصرى : يقبل خببه إذا لم يخرج من أهل القبلة , وكان متحرجا (8 , 
وهو ظاهر ما روى أبو داود عن أحمد , فإنه قال ركني علايثت 
القدرى إذا لم يكن داعية » وعنده القدرية كفار » ووجهه أن جل 
أصحاب الحديث قبلوا أخبار الخوارج والقدرية 5 مثل 


) فى ظ : ( محرجه‎ )0١ فى مم ح.‎ )١( 

رفاظا ا ره لف ام ل اك كو يلاعا 2 اده 

(ه) هذه عبارة المتييف انكل +« المقيلة ارا 1 

وق وحمي بخ اقول 0:: 00 انظر ذلك فى العدة . 

89) انظر ذلك فى المعتمد 5١18/7‏ . 

(9) القديرة تطلق على نفاة القدر من الازل قبل وقوعها , خيرها وشرها وقد 
قيل : إن هؤلاء انقرضوا . 

ويطلقها أهل السنة على المعتزلة » لأنهم يزعمون أن العبد يخلق أفعال نفسه - 


أ 
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عروبة 0 2١‏ ومكح ول (©9) ع وغ ذو 6 ١‏ 


ِ برها وشرها وليس الشر والعاصى بتقدير الله ؛ ويطلقها لمعتزلة على أهل السنة . 
لأس يشقنوة: أن" :الآ شواء عكار يلد نرقو الله 

)1١‏ ا ل سه 
الجماعة وكان يرى القدر » قال الدستوالى وابن عروبة : قال قتادة : كل شىء بقدر . 

قال الذهبى : مع هذا الاعتقاد الردىء ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحديثه , 
سامحه الله . انظر : تقريب النهذيب ١7/9‏ », تذكرة الحفاظ ١٠١ 2 ١١0/١‏ . 

١‏ هو عطاء بن يسار الهلالى » أبو أحمد الملانى , ثقة فاضل » من أوعية العلم 
وصاحب مواعظ وعبادة » روى له الجماعة . مات سنة 854 ها . 

القن :1 تعريت: اللبليتك: 907 + هيران الامدال #بانة عو يل 5ه الحفاطة 
0١‏ . 

89): عنشام ابق أىعبك أنه ابو يكز المسعوان ع قشت رسن بالقدر مانت 
30815 كوروق الل اللبياعة ريع العديي السام 
(4) سعيد بن أنى عروبة مهران اليشكرى مولاهم » أبو النصر البصرى » ثقة 
حافظ له تصانيف » وكثير التدليس قال ات رن ا ال 0 
بالقدز وايكتانة + :مات» سعة" ١6:‏ اه .. 

انظر : تقريب التبذيب “05/١‏ »ء تذكرة الحفاظ ١78/١‏ . 

)هو سكحول: القتاتى > آيؤ ,غين اللدد خقة فقي نانفل بالق ال أنه 
قدرى قال يحيى بن معين أكان قدريا ثم رجع عنه , قال الأوزاعى : لم يبلغنا أن أحدا 
من التابعين تكلم فى القدر إلا الحسن ومكحول . فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل . 

تقريب النبذيب . وتذكرة الحفاظ ٠١8/١‏ » وميزان الاعتدال ١7/8/54‏ . 

59) هو محمد بن حر اسن العرير ١‏ الروك يتنا برحلفة ميخم 
ل 0 الخد شميث: اليه القر ل والقكن هيما 
اطلعت عليه . مات سنة ١97‏ ها . 

انظى + تقرييه اللإنييع ؟ | اتقناان واتد كرة اللفاط ان ا وروسنران الاعيوال 
1 


وعبد الوارث (21 » وصالح المرى (21 وغيرهم . 


والمرجئة (22 : مثل : إبراهم التيمى (4) » وحماد بن أى سليمان (*) 


)١(‏ عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبرى » مولاهم أبو عبيدة التنورى 
البصرى روى له الجماعة » قال الذهبى : لم يتأخر عنه أحد لاتقانه » وتركوه وبدعته , 
وقال : إليه المنتبى فى التثبت إلا أنه قدرى متعصب . مات سنة ٠١8‏ ه . 

انظر : تقريب التهذيب 5707/١‏ » وتذركة الحفاظ 751/١‏ » وميزان الاعتدال 
ااا . 

(؟) وهو صالح بن بشير المرى - بضم المم وتشديد الراء - الواعظ البصرى » 
كان زاهدا ورعا » ضعفه ابن معين » وقال فيه الامام أحمد : « ليس هو صاحب 
الحديث لا يعرف الحديث ... ) » توق سنة ؟/ا7” ها . 

اقطان :لشي اق الاعموال 5 ؟ ع7" وو شريي ينوي 11 : 

(م) الارجاء لغة : معناه التأخير م فى قوله تعالى : ل« قَالُوا رجه وَأتحاة 4 أى 
مهله وأآخره . 

واصطلاحا : يطلق عدة إطلاقات والمشهور فيها إطلاقه على من يقول : إن 
الامان : هو الاعتقاد بالقلب المجرد عن الإقرار باللسان والعمل بالجوارح » مع القول : 
بأنه لا تضر مع هذا الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة . 

انظر ذلك فى : الملل والنحل ١55/١‏ » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 047/17 . 

(4:) هو إبراهم بن محمد بن طلحة التيمى » العالم العامل » أبو إسحاق ثقة 
روف له لازي قن لاحت الفرة بناك بسلاب 1ت 

نظن *. تقريين اللبدييي. 210/1 

(ه) وهو حماد بن أبى سليمان مسلم الأشعرى مولاهم » ففيه صدوق له 
أوهام رمى بالارجاء » والمراد به هنا بمعنى التصديق بالقلب والقول باللسان . تقريب 


التبذيب ١917/١‏ » ومجموع فتاوى شيخ الاسلام : ١١9/79‏ . 





١١/6 


اق معني 07 » ومعاوية الضرير (5) . والشيعة ( مثل ) الحارث 
الأعور 29 » وعطية العوق (4» والأعمش ©©©2 ٠‏ وأبو إسحاق 


)١(‏ إذا نسب الإرجاء إلى ألى حنيفة بمعنى أنه يقول : أن الأبمان هو التصديق 
بالقلب والقول باللسان , وهو قول كثير من فقهاء أهل السنة » وليس المراد به الارجاء 
المشهور وهو الاعتقاد بآن الأيمان هو التصديق بالقلب فقط 6 يقول جهم وأتباعه » أو 
بحرد القول باللسان ا تقول الكرامية » والارجاء بهذا المعنى سماه الشهرستانى بإرجاء 
أهل السنة وقال عند الكلام عن المرجة الغسانية:: من العجيب أن غسان كان يحكى 
عن ألى حنيفة رحمه الله مثل مذهبه » وبعده من المرجئة » ولعله كذب كذلك عليه . 
لعمرى ! كان يقال لأبى حنيفة وأصحابه مرجئة السنة » ونسب أبو الحسن الأشعرى 
فى كتابه المقالات مقالات الإسلاميين الإرجاء بهذا المعنى إلى أصحاب ألى حنيفة . 

(؟) هو محمد بن حازم » ثقة » أحفظ الناس لحديث الأعمش » روى له 
الجماعة » وقد رمى بالإارجاء » تقريب التبذيب ١١1/5‏ . 

(80) بهو “انارت :بن عبد الله الأعور :امداق + أبو زعير ع بتكاف الا ف 
التشيع يفضل عليا على ألى بكر » وكان فقيبا فرضيا » كذبه البعض ووئقه البعض . 

انظر : ميزان الاعتدال 485/١‏ » وتقريب التهذيب ١48/١‏ . 

(4) هو عطية بن سعد بن جنادة العوفى , الكوف أبو الحسن » صدوق يخطىء 
كثيرا وكان شيعيا مدلساء ووع له«الشخارى فى الآدب المقرد يو آبو ذازاة و تمدق 
مات سنة ١١١‏ ها. 

انظر : تقريب النهذيب ؟/14” » وميزان الاعتدال */79 . 

١ه5)‏ هو سليمان بن مهران الأسدى الكاهل , أبو محمد الكوى الأعمش » ثقة 
حافظ . عارفا بالقراءة » صاحب ورع » لكنه يدلس » قال : الذهبى من الأئمة 
الثقات » ومانقموا منه إلا التدليس . روى له الجماعة » مات سنة ١141/‏ ها . 


انظر : ميزان الاعتدال : ١/1مم‏ 4و تقروب اديب :9147 والاعس .: 


١ ١8 


السبيعى 2١(‏ وسلمة بن كهيل (© , ومنصور بن المعتمر © , 
3 : 1 م م7 
لسن بون وك 197 وفع 150 وعقم 17ج إرمنيان 09 


)١(‏ هو عمرو بن عبد الله ال همدانى مكثر ثقة عابد من أئمة التابعين » وروى له 
الجماعة واختلط بأخرة » ولد فى أيام معاوية ورأى عليا » وفرض له معاوية ثلاثمائة فى 
الشهر .» مات سنة ١79‏ ها. 

انظر : تقريب التبذيب ؟7/"*/ » وميزان الاعتدال */770 » وتذكرة الحفاظ 
1 

(؟) سلمة بن كهيل الحضرمى , أبو يحيى الكو . ثقة » وثقه أحمد 
والعجلى » وروى له الجماعة وفيه تشيع قليل » ومات سنة ١١١‏ ه . 

انظر : تقريب التبذيب 7١8/١‏ » والخلاصة ١759‏ . 

(*) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى » الكوفى » ثقة ثبت » كثير العبادة 
ورمى بالتشيع » ولم يكن مغاليا فيه . وروى له الجماعة » مات سنة ١١‏ ه . 

انظر : تقريب البذين 5/9/ا؟ > وتذكزة الحفاظ ٠١47/9‏ . 

(5:) الحسن بن صالح بن حيى » أبو عبد الله » ثقة فقيه عابد » رمى بالتشيع , 
نانك عنلة قن 1 نك روا له الشارع فق :الآدتث القرد ومسلم + 

انظر : تقريب الهذيب . 

(ه) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى » أبو فيان الكوفى » ثقة حافظ 
عابد » أحد الأئمة الأعلام » روى له الجماعة » قال فيه أحمد بن حنبل : مارأت عينى 
مثل وكيع قط , يحفظ الحديث » ويذاكر بالفقه فيحسن مع ورع واجماد . ولا يتكلم 
فى احد . مات سنة /ا9١‏ ها. 

تقريه النذوين. 7لا بعد .بو تذكرة لواف اح ار 

(7) هشم بن بشير بن القاسم السلمى » أبو معاوية » ثقة ثبت . روى له 
الجماعة وكان صاحب عبادة وصلاح وأمانة » قال فيه الامام أحمد : لزمت هشيما 
أربع سنين ماسألته عن شىء , إلا مرتين هيبة له » مات سنة ١87‏ ه . 

الغلر 8 ينان الاعيدال_ 4ع نوهد كزة الحقاظط 63:45:57 واتقرييث 
مووي اا 


(0) وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » أبو عبد الله » ثقة - 


١ 


0 » 27 وعبد الرزاق (©2 , ومعمر 9) وعيرهم ٠‏ وأكثرهم روى 
حمر 5 1 أئمة اضخات ا 8 قول أصحاب ايت 


- حافظ فقيه » وعابد وإمام وحجة . وقد أفرد ان حوري اتات ماي 

مات سنة ١5١‏ ها. ظ 

انظر ‏ : “تقويب اديب 7113/1 6 وتذكرة الخفاظ 0.1 

)١(‏ وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى أبو البسطام الواسطى ثم البصرى 
ثقة حافظ متقن , وهو أمير المؤمنين فى الحديث . وهو أول من فتش عن الرجال 
بالعراق » وذب عن السنة » وكان كثير العبادة وقال فيه الامام أحمد , وكان شعبة أمة 
وحده فى هذا الشان . يعنى فى علم الرجال » وبصره بالحديث . 

مات سنة ١١١‏ ها. 

انظر : تقريب التبذيب ١/١ه”‏ » وتذكرة الحفاظ ١٠5/١‏ 

(؟) هو عبد الرزاق بن همام الصنعانى , ثقة حافظ مصنف » وكان متشيعا , 
قال أحمد بن الأزهرى : سمعت عبد الرزاق : أفضل الشيخين بتفضيل على إياهما على 
نفسه » ولو لم يفضلهم ء م أفضلهما » كفى بى إزراء أن أحب عليا » ثم أخالف قوله , 
انك :سية ٠‏ 1:11 هن... 

انظر : تقريب التبذيب ١/ه.ه‏ » وميزان الاعتدال 508/9 . 5١8‏ . 

(59) هو معمر بن راشد الأزدى أبو عروة , نزيل أبعن » ثقة فاضل » روى له 
الحماعة فالوانيه ابن ترج : عليكم بمعمر . فإنه لم يبق فى زمانه أعلم منه » وهو من 
اهن البدكة ولي شيعا 67 داكو :امك لقني قال حب برق سيك ف هيت مر تين الاق 
كلاما يوما. فاستدللت به على تشيعه » فقلت : إن أستاذيك الذين أخذت عنهم كلهم 
أصحاب سنة : معمر » ومالك » وابن جري . وسفيان ‏ والأوزاعى فمن أخذت هذا 
المذه ؟ ا ل ل ل 
واخنة علا عض د به وناك سه انه 1ن : 

قار ا ا 
ا 1 : 

(4) نسبة المؤلف إلى أئمة الحديث : إنهم يكفرون القدرية والشيعة بعد ما مثل 
كن ومو ان بلك ويركض أن أتنة القدية. بركدرونة نولا الل كورين:. ِ- 
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الذى أخطأ بتأويل غير تارك للتحرج والتنزه عن الكذب ٠‏ فقوى 
الظطن بصدقه . 

قالوا : أجمعت الأمة على رد خبر الكافر . 

اجر ايو هرا صن برد لخر جر رد اكاريل ديل 
ابتغاء غير الاسلام دينا » وأما المتمسك بالإاسلام » فقد سمعوا حديثهم 
غلا بين 

فأما الداعية » فلا يقبل خبو » لأنه إذا دعا إلى بدعة , 
لا يؤمن أن يضع لما حديثا يوافقه » فأثر ذلك فى صدقه . 

ولا يقتنع فى عدالة الراوى بمجرد الاسلام » حتى نختبر 
عدالته 2١(‏ . وقال أبوحنيفة : يقتنع بذلك ("© , لأن النبى عَيُهِ » لم 
شهد الأعرابى برؤية الحلال » سأل عن إسلامه » فلما عرف أنه مسلم ‏ 


- ورغم أن منهم من اشتهر بما نسب إليه ومنهم من لم يشتبر » فلم أجد فيما اطلعت 
عليه من الكتنه. أذ أخذا نسب إلى آهل الحديك نيم يكنروق: اعد من -هزلاء 
المذكورين بعينه إلا صاحب اللمعتمد فإنه قال : إن كثيرا من أصحاب الحديث يقبلون 
كثيرا من أخبار سلفنا رحمهم الله » كالحسن وقتادة » وعمرو . مع علمهم بمذهبهم 
وإكفارهم من يقول بقوهم . وقد نصوا على ذلك . 
)١١‏ انظر ذلك فى : العدة 8١7‏ » والروضة ١١5+‏ » والمسودة “ه” . 
(؟) فى قبول خبر المستور عن أبى حنيفة روايتان : 
إحداهما : قبول خرره مزال أخرى: اعد قبوله » وهى الأصح . 
انظر : أصول السرخسى 7070/١‏ » وكشف الأسرار 7١/7‏ » وفواتح 
ار حموت ١55/5‏ . 


١0 


قبل خحبه (2 . وكذلك الصحابة كانت تقبل أخبار من عرفت 


ولنا + اذ اير لا رقنا .مع القاق بالاتفاق .وق المعلمين 
فساق وعدول . فاحتجنا إلى معرفة العدالة بمعنى زائد على الإسلام . 

والحخوات حهمنا اذكروف 2 أن ومن الف 20 كانت الخيانات 
قليلة » والقلوب صافية ( والخبث ) 22 والكذب قليل » فكان الظاهر 
من المسلمين العدالة » فلهذا اقتنع بمجرد الإسلام » فأما زماننا فقد 
كثرت فيه الخيانات من المسلمين » فليس الظاهر من المسلم كونه 
عدلاً . 

أما العدالة الباطنة » فهل تعتبر فى الخبر ؟ ( يحتمل أن 
تعتبر ) 29 م اعتبرت فى الشهادة » ويحتمل أن لا تعتبر » وهو 


(1) إشارة إلى حديث الأعرابى : عن ابن عباس قال : جاء أعرابى إلى النبى 
عله فقال : إن رأيت الهلال » قال اتيت أن لا الدرالا .الل © اتشيد أن عمد 
رسول الله ؟ قال : نعم » قال : يابلال أذن فى الناس أن يصوموا غدا ) . 

أخحرجة الترفدى فرسلة وفسسدا » وقال”حدية ايق عباس "فيه الخدلافه سي 
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم . انظر : سننه */74 . 

وأخرجه أبو داود : فى كتاب الصوم » باب شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان : 754/8 » وأخرجه النسالى فى كتاب الصيام » باب قبول شهادة الرجل 
الواحد على هلال شهر رمضاك . 

2 فى م» ح : (الحب ). 


85 اق اظ .. 


0 


اختيار شيخنا (2 , لأن اعتبارها يشق » لأن أكثر الناس لا يحسنون 
أن يستخبروا عن العدالة ( ولا يدرون ) 27 ماهى » ويسمع الحديث 
صبى » ( وأعجمى (2) ) وعامى : بخلاف الشهادة » فإنها تختص 
( بمجلس الحم ) «*2 . والحآم عالم يفهم الاستخبار عن 
9 العدالة م #0كاع. لذ بوابيشق.. ذللك غلم 130 
فصل 

قال أحمد رحمه الله : الناس أكفاء إلا الحائك والحجام 29 , 
وك اصبيب ولعي عبد لدت لزه زعو اكوا صل اطريمه 
أصحاب الحديث » لأمهبم يضعفون بالإرسال والتدليس » والعنعنة , 
وقوله : والعمل عليه » على طريقة الفقهاء » لانهم لا يضعفون 
بدللق. 1 8ب 


. 8١4 انظر : رأيه فى العدة‎ )١١ 

. ) فى م» ح : ( يعلمون‎ )١١ 

9ه ف :0028 أو اعم 4 

(5) فى مء ح : ( بمحل الحكم ) . 

(5) فى ظ : ١‏ الشهادة ) . 

59) فى ظ : «١‏ ييبنى عليه ذلك ) . 

(00) هذا جزء حديث يرويه أحمد » وقال أبو يعلى فى العدة : أطلق أحمد رحمه 
الله االقول. بالأغد بالحديت الضعيق »"فقال مهنا «“قال لحن + الناسن أكفاء إلا الخائلك 
والحجام والكساح . قيل له : تأخذ بحديث : كل الناس أكفاء إلا حائكا أو حجاما , 
وأنت تضعفه , قال : إنما تضعف إسناده » ولكن العمل عليه .. الم ) . 

انظر : العدة 8١٠8‏ . 

والذديكه ا خريعه لد راقظتى. .يلف + الذاني اكناء قبيلة لقبيلة عر اعرف 
ومولى لمولى : إلا حائك أو حجام » وفيه محمد بن الفضل وهو ضعيف » وله عدة 
طرق كلها ضعيفة . انظر : الدراية 57/7 . 


فأما التدليس » فلا يمنع من قبول الخبر . 
والتدليس 2١(‏ : أن يشتهر رجل باسم فيسمع منه » فيقول : 
حدثنى فلان » ويذكر أسماء لذلك الرجل » لم يشتهر » ولم يظهر » أو 
يقول : روى الزهرى » وهو فى زمنه » فيوهم أنه مع منه ونم يسمع 
منه » لان المقصود : أن يروى عن العدل » فإذا عرفت عدالته فلا 
اكنعالقن انهه به بوكو للقي لاك قن تيه + قال اخين اكه 
9 0 7 
التدليس » لأن أقل ما فيه أنه يتزين للناس (© . 


لانه يروى عمن لم يسمع منه » فهو 5 لو قال : حدثنى فلان » ( ول 
يحدثه ) 9" , 


ل اختلاط الظلا راون درس الات لاه كيدا 
فى الخفاء . وللتدليس صور كنيرة فى الاسناد وفى شيوخ الرواة » وقد اقتصر المؤلف 
على صورتين مذمومتين مكروهتين عند أكثر العلماء حتى أن الشافعى قال فى هذا 
ار أ الكلاتيه: 
با 

في روى حرب عن الامام أحمد أنه قال : أكره التدليس » وأقل شىء فيه أنه 
رون للتامن © أو تزية«شك..+ الطر 2 المسؤدة هن 1/7 . 

قال أبو يعلى المراد بالكراهة : الكراهه التنزيبية . انظر : العدة 7٠١‏ . 

(6) فى م » ح : ( وهو نَم يسمع منه ) . 


١١ 5 


الجواب : أنه لم يكذب فى ذلك » لأن الزهرى إذا كان قد روى 
ذلك وهو محفوظ من حديثه » فما كذب حيث قال : روى الزهرى : 
بخلاف قوله : حدثنى , ولم يحدثه » ( لأنه ) (2 كذب . 


إذا روى العدل عن العدل خبرا » فقال ( المروى ) (5© عنه : 
لا أذكره أو لا أعرفه » ففيه روايتان : 


إحداههما لا يرد 9 » وبه قال أكثرهم 3 والثانية : يرد 0 وبه 
قال أصحاب ألى حنيفة 2 . 


وجه الأول ان ثقة الراوى تقتضى قبول حديثه ما أمكن , 
ويمكن أن يكون ها هنا صادقا » وإن لم يذكر ( المروى ) (2 عنه 


ويذكر فلا يذكر » أو يذكر بعد حين ) 27 » وقد روى ربيعة بن 


. ) فى مم2 ح : ( فإنه‎ )١( 

؟) فى ظ : « المروزى ) . 

(١‏ قال الأثرم : قلت لألى عبد الله » يضعف الحديث عندك بمثل هذا » أن 
يحدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل فيسأل عنه , فينكره ولا يعرفه ؟ فقال : لا , 
لاعن عدف هذا لتقل + العدة اي , 

)5١‏ نقل حرب أنه سأل أحمد عن حديث الولى » فقال : لا يصح » لأن 
الزهرئ. مسقل عنه فانكرة .. المصدن السابق: . 

() انظر : رأءهم فى أصول السرخسى 7/١‏ . 

59 :ق..ظ : 7( المروزف »4 . 

0) فى ظ . 


١*5 


أورضبد الصيى 00اهين مهيل ب ىن صالح 252 : حديث الشاهد 
والعين اس يي 0 


حدثنى ربكة خى .عن أن هريرة أن النبى ع : ( قضبى. بالشاهد 
والعين ) © ويسمعه التابعون » فلا ينكر عليه منكر . 


احتج إعابت , بأن قال أنكر الأصل دلي ( ووحب أن 
لا يقبل ا لو قال : أعلم أنى ما رويته » ( وما لو أنكر شاهدا الاصل 
شهادة الفرع (5) . 


)١(‏ هو ربيعة بن ألى عبد الرحمن , أبو عفان المدنى , اسم أبيه فروخ ٠‏ ثقة 
فقيه » كان حافظا مجتبدا عابدا بصيرا بالرأى : ولذلك عرف بربيعة الرأى » قال ابن 
سعد : كانوا لتقونه لموضع الرأى » فإن ابن الماجشون : والله مارأيت أحدا أحفظ لسنة 
من ربيعة . مات سنة ١75‏ ها. 

انظر : تقريب التهذيب ١ 547/١‏ » وتذكرة الحفاظ ١517/١‏ » وميزان الاعتدال 
0_0 

١‏ ا ا ل 

قال ابن عيينة : كنا نعد سهيلا ثبتا فى الحديث » ومع هذا ضعفه ضعفه البعض . 

مات فى خلافة المنصور . 

انظلر .+“تقريت البذيت. ا جرع © و وميزان الاععدال: 47/9 : 

89) أخرجة الترمذى فى كتاب الأحكام » باب ماجاء فى العين مع الشاهد . 

وابن ماجه فى كتاب الأحكام » باب القضاء بابمين والشاهد . 

وأبو داود فى كتاب الأقضية » باب القضاء بالعين والشاهد . 

انظر : الترمذى 5707/7 » وسئن ابن ماجه 7/9/5 » وسئن ألى داود 54/4 . 

(4) ذهب الجمهور إلى عدم جواز شهادة الفرع مع إمكان شهادة الأصل 
وذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف مع الحنفية إلى جواز شهادة الفرع مع إمكان 
الأضل اقانا غل الرؤاية و لان الديانات». 

انظر : المغنى 37١7/9‏ . 


1 


الحواب : 0 ؛ وإن قال : أعلم أنى ما رويته ) (") 
وأما الشهادة فهى اكد وأضيق طريقا من الخبر 20 . وهذا لا تقبل 
التدليس والعنعنة » وشهادة الفرع مع حضور الأصل . 


فصل 


إذا كان الراوى محدودا فى قذف فلا يخلو : أن يكون قذف 
بلفظ الشهادة أو بغير لفظها » فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خب » 
(؟» لأن ( نقصان ) (*©© عدد الشهادة ليس من فعله » فلم يرد به 
خبو » ولأ الناس اختلفوا : هل يلزمه الحد أم لا ؟ 20 وإن كان بغير 
لفظ الشهادة رد خبو » لأنه أتى بكبية » ( إلا أن يتوب ) 9) . 


0 أى : «١‏ قال الأصل ) . 

(0) فى ما ح. 

(6) لأنها تخقص بحق معين » فإلزام الشاهد تتوقع فيه عداوة باطنية » ولذا كان 
الاحتياط فيبا اكد . بخلاف الخبر » فإنه يتعلق بأمر عام يبعد فيه هذا الاحتهال 
والشهادة أضيق من الخبر » لأنه تشترط فيها شرائط لم تشترط فى الخبر » كالعدد 
والحرية والذكورية » ومعاينة المشهود عليه . 

انظر : الفروق 5/١‏ » وتيسير التحرير ٠١8/7‏ » وفواتح الرحموت ١1١/7‏ . 

(5) انظر ذلك فى : المسودة م55 . 

09) فى ظ : ١‏ انفصال ») . 

(5) الجمهور على أنه لم تكتمل عدد شهود الزنا فإن عليهم الحد . انظر : 
المغنى 7١1/8‏ . 

(0) فى ح. 


فصل 


لايقبل ١‏ الجرح ) 29 المطلق حتى يبين سببه » فى إحدى 
الروايتين » (25 وهو قول أكثرهم 9 , وعنه يقبل من غير تفسير . 

وجه الأولى : أن ما يجرح به قد اختلف الناس فى أسبابه , 
فيجب أن يذكره لننظر » هل هو مما يجرح ويفسق أم لا ؟ » ووجه 
الأحرى : أن اسيناف ا جر ح 'معلومة ) فالواجب حمل أمر الجارح على 
أله :ل برقل إلا ما خلمه جم السيب المسيم . 

قلنا : إلا أن قوما يردون بفسق الاعتقاد , وقوما يردون 
بالتدليس » وتسبيل الإزار وبالعنعنة » وقوما يردون بالكذبة الواحدة فى 
العمر » وجميع ذلك لا يرد به عند عامة العلماء . فلا يؤؤمن أن يكون 
الجارح جرحه لأحد هذه الأشياء » وكان يعتقدها دون غيو » فيجب 


ان يبين . 


. ) الخبر‎ «١ : فى ظ‎ 01١ 

١‏ الرؤاية الأول + رواية مهنا'عنة + قال قلت لأحد: حديك خديجة » كان 
أبوها ورعب أن روه عل :قال لح + المديت مروف سه من عرو انتك. + 
قلت .: أن الناس ينكرون هذا ء قال : ليس هو بمنكر . فلم يقبل مجرد إنكارهم » 
والوؤاية الثائية ترواية الروودى هيا هايدل عل أنه يفيل :: 


انظر : العدة 9١٠8م‏ » والمسودة ”5 . 


فصل 
يسمع الجرح من واحد ('2 , ؛ وكذلك التعديل :لان العادة 
يس ( بشط قبول ) 29 اخخر » لأن الجرح خبر » وكذلك /. أ 
التعديل : بخلاف الشهادة » فإن العدد مشروط فيها من جهة النص » 
ولأعاة ا كك كل ما معي 


فصل 
رواية العدل عن رجل هل هى تعديل له ؟ . 
فيه روايتان » إحداهثما : هى تعديل . اختارها شيخنا , 


4( > :اذ‎ : ١ 
' والأخرى : ليس بتعديل 27 » وهو قول الشافعية‎ 


)١١‏ هذا ماعليه المحققون » وهناك رأى اخر قال به بعض الشافعية » وبعض 
اخدنة : وهو عدم قبول الجرح والتعديل إلا فين اقين 8 فى الشنياةقع أن كل:واعد 
من الجرح والتعديل شهادة » لأنهما يردان بما ترد به الشهادة » فلا يقبل فيهما خبر 
الواحد ا فى سائر الشهادات . انظر ذلك فى : المسودة 70٠/١‏ » والبرهان 577 , 
وفواتح الرحموت ١5١/7‏ » والعدة 8١١‏ » والمستصفى ١17/١‏ » والاحكام للامدى 
0 بسني ١‏ التخعر ب ار .: 

. ) فى ظ : « بقبول‎ 0١ 

ونم الأول بزوايةالأترس :ا الفتقال :5 ]إذا برو الكتاييت عون الرنمن بن 
فهننق خم .ربجل “فهو .حجة © وأيضا :تقل آبو ررعة ع "قال © سمغت ألحمد .بن تحتبل 
يقول : مالك بن أنس إذا روى عن رجل لايعرف فهو حجة . 

والثانية : رواية مهنا » قال : سألت أحمد عن رباح بن عبيد بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب » فال : هكذا روى عنه عبد الرزاق » قلت : كيف هو ؟ قال 

انظر : العدة 8١١‏ » والمسودة ”/ا7 . 

ومع للشافية فق البالةاثلانة اراف:/ 5 


(90- التمهيد ج ” ) 


١ 


ووجه الأول : أن العدل ظاهر تحرجه » أن لا يحدث عمن 
ل الله لتق فليا عمو لنا أنه قد ف عدالته . 
رسو ٍ 2 


( ووجه الثانية : أنه يجوز أن يروى عمن لا يعرف عدالته إلا ) )١(‏ 
بمجرد إسلامه » فلا يكون ذلك تعديلا . [ 


الجواب : أن الظاهر من تحرج أصجاب الحديث أكثر من 
ذلك . (©) فوجب حمل أمرهم على ذلك . ( والله أعلم ) 9) . 


مسألة 


من زيد عن عمرو حديثا » فإذا رواه » قال عمرو » وأضرب عن ذكر 
زو أن تقول * بحلاتن'الثقة وها أشيه.. (4)افرو عه ها يدل غل, 


١ | 2‏ لا تعتبر الرواية تعديلا له . 
*"' - تعتبر تعديلا له . 
* - التفصيل : إن كان من عادته أو بتصري منه : أنه لا يستتجيز الرواية إلا 
من غدل كانت تعديلة له... وإلا قاذ 6 وهو راف الغزاى ولخفار الامقدى: انظر : 
المستصفى ١5/١‏ » الاحكام ٠0/5‏ ء التبصرة 888 . والأسنوى 5718/٠‏ . 
2230 2 0ه 3 
)١(‏ أى من الاكتفاء بمجرد الإسلام . 
5) ىق مي ح. 
(4) مثل أبو يعلى للمرسل » فقال : أن يترك الراوى رجلا فى الوسط مثل أن 
يروى التابعى عن النبى َيه » أو يروى تابع التابعى عن صحالى عن النبى ميك . 
انظر : العدة 15// . 


ا٠١‏ 
قبولها » ('2 وهى انار يفنا 217 نويه قال ابو عقة ومالك 


وجماعة من ال: لتكلمين «2»5 . وعنه : أنه لا يقبل إلا مراسيل 
الصحابة 4 9 وبهة قال الشافعى 000 وطائفة من أهل الظاهر 046 
والحديث : 


وجه الأولى : أن الراوى ( مع ثقته )(8) وعدالته » لا يستجيز 
أن يخبر : النبى عَيْدُِ قال , وأن فلانا قال , إلا وله الاخبار عنه » ولا 


: المقصود بها رواية الأثرم عن الإمام أنه قال : إذا قال الرجل من التابعين‎ )١( 
. حدثنى رجل من أصحاب النبى عَِفُهِ » ولم يسمه فالحديث صحيح‎ 

انعلر + الغ #تباري/ة. , 

؟) انظر رأيه فى : كتابه العدة 8لا . 

(*) انظر ذلك فى : فواتح الرحموت ؟74/7١‏ » وتنقيح الفصول 7179 . 

(:) منهم أبو هاشم . انظر : المعتمد 578/7 . 

(ه) المقصود بها رواية مهنا قال : سألت أحمد رحمه الله » عن حديث ثوبان : 
أطيعوا قريشا مااستقاموا لكم » قال : ليس بصحيح » سالم بن ألى الجعد لم يلق ثوبان , 
فحكم ببطلان الحديث بالإرسال » انظر : العدة 85" . 

(19) الشافعى يقبل المراسيل بالشروط الاتية : 

1 ذا فده مسين غيرط ل مق ازروف + 

؟ - إذا أرسله راو آخر يروى عن غير شيوخ الأول . 

م - إذا وافقه قول أكثر أهل العلم . 

غ - إذا عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة . 

هه ذا فود :قل الضضاف. + الفار::# الربييالة 51 د هده 1 
(0) منهم ابن حزم . انظر : الإحكام فى أصول الأحكام ١78/1‏ . 
89) فى ظ : ( وثقته ) . 


١ 


إلزام ) 23 الناس عبادة من غير أن يعلم أو يظن أن النبى َي 
ألزمها » فبان أن عدالته مستقرة عنده » وأنه يجرى محرى أن يقول : 
حدثنى فلإن وهو عدل عندى » وقد ثبت أنه إذا قال : وهو ثقة أو 
عدل يلزم قبول خبه » وإن لم يذكر أسباب ثقته وعدالته » فكذلك . 
ها هنا . 

فإن قيل : ذكر أسباب العدالة يشق , لأنه يحتاج أن يخبر عنه 
باجتناب الكبائر ولزوم ما وجب عليه فى طول ( أزمانه ) 20 » وذلك 
يتعذر : بخللاف ذكر المخبر عنه » فانه لا يتعذر . 

قلنا : غلبة ( الظن ) 27 بعدالة من زكاة المركى لم تثبت ببذه 
المشقة 27 , وإنما ثبتت بقول المركى هو عدل ثقة وهو نفس 
( ما قلنا) 20 , 

فإن قيل : إنما يلزم المزكى ذكر أسباب عدالة من زكاه , لأنه 
يخبر عن ظنه » فأما المخبر فإنه يخبر عن غيه » فوجب ذكره . 

قلنام 137 وفك كين الأكى .بن قلآنا غدل عير غير عرد 
عدالته » ( فلا ) 2"9 يكون مخبرا عن ظنه . 


..) باإلرام‎ «١ : فى ظ‎ )١( 
. ) زمانه‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 
فى مء ح:دظن»).‎ )5 
. أى براعاة هذه المشقة‎ )1( 
. ) قلنا‎ «١ : فى م2 ح‎ )5( 
. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )5( 
. ) فى ظ : ( فإنه‎ )00 


وو 


جواب آخر : أن المركى طريقه إلى من زكاه معرفته بأسباب 
عدالته » والخبر عن ( النبى عَم ) ('2 طريقه إلى ذلك معرفة عدالة 
من أخبره » فلا فرق بينهما . 

فإن قيل : ( يجب ) ( على ما ذكتم أن تقبلوا شهادة شهود 
الفرع » من غير أن تذكروا شهود الأصل . 

قلاع 2:09 135 تقضى الذلالة ع لكن .متم من ذلك 
الإجماع . ولأن شهود الفرع لا تجوز لهم الشهادة حتى يحملهم شهود 
الأصل الشهادة » فيقولوا اشهدوا على شهادتنا » ويسمى ذلك 
الاسترعاء 259 » والخبر تجوز روايته من غير تحمل اتخبر ( للمخبر ) (9) 
غنه و اتير 6 1ن فيقول. 5 ند عدن أن قللانا عدن .+ وكدللك 
لا يجوز شهادة الفرع مع القدرة على شهود لحل كو كِدلك 
فى الأحبار » ( فدل ) 292 / على افتراقهما » وتقدم تأكيد الشهادة فى 


. ) الشىء‎ (١ : فى م» ح‎ )١( 

(5) فى م2 ح : (١‏ فيجب ) . 

5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

)5١‏ أصل الاسترعاء من قول المحدث أرعنى سمعك يريد اسمع منى مأخوذ من 
رعيت الشىء إذا حفظته » فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته 
ويوديها . 

وصورة الاسترعاء : أن يقول شاهد الأصل للفرع اشهد على شهادق أنى أشهد 
لفلان على فلان كذاء أو أقر عنه بكذا . وعند الامام أحمد رحمه الله لاتقبل شهادة 
الفرع إلا إذا كان استرعاء الأصل للفرع بعينه » أما إذا سمع شاهد الأصل يسترعى 
آخر فشهد بذلك » فلا تقبل تلك الشهادة عنده . 

انظر : شرح منتهى الإداوات 550/9 » والقاموس المحيط , والمغنى 5١١/9‏ . 

(8) لي 6 ع (5) تع ع ار 90) فى ظ : ( فيدل ) . 
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نب 


١ 


غير موضع » من أنها يعتبر فيها العدد والحرية عند » وعدم التدليس : 
بخلاف الخبر . 

فإن قيل : فيجوز أن يظن عدالته ('2 , ولكن غيو يعلم 
ودح اا ار ا 

: قلنا : ( وهذا ) 0 موجود فيه » إذا ذكر اسه وعدله ا 

كو أن .ركرن عروسا عند ا خرن ناكا رانم نكيب أن لا فلن 
الخبر» وإن غلب على ظنكم صحته , ما ذكرتم من أنه لا يغلب على 
ظنكم عن ظن غير . 

دليل آاخر : أن مراسيل الصحابة مقبولة وف اش 
ما روى عن البباء بن عازب أنه قال : « ليس كل ما حدثتآم عن 
لا ب ا ا 00 00 
ع عو ل 
غانشة انكرت ذلك ووقالنت : كان النبى َيه يصبح جنبا » ذكر : أن 
الفضل بن العباس )١(‏ حدثه (") كك اروك أن عياف وار 


. أى الراوى المحذوف‎ )1١١ 

9؟١)‏ فى ظ : ( مايحرفه ) . 

65) فى م». ح : ( فهذا ). 

(4) فى م»ء ح : «١‏ آخر). 

(5) رواه الخطيب البغدادى فى الكفاية انظر : الكفاية م/14ه . 

(7) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنبما » كان أكبر 
إخواته » غزا مع النبى عه مكة وحنينا وثبت معه يومكذ ,» وشهد معه حجة الوداع , 
وتحظر غسل الى 32 + نوغ الذدى كان يصب اللا غل عكٌ يوضد > .زوزق أريعة 
وعشرين حديثا » مات فى طاعون عمواس على الصحيح سنة ١8‏ ه . 

انظر : الاستيعاب */8١؟‏ » والإصابة 7٠١8/١‏ , والخلاصة 55 . 

69 أخحرج ذلك البخارى فى كتاب الصيام » باب الصاءتم يصبح جنبا . - 


١١5 


إلآ"ق النميقة ون بواعيية أبو “دين كديقد ف الروا» قال :4900 هيلا 
نااسففعه من البين. 2ع يوا معدت يه أنيانة 000نم وكذلك تروف 
أن النبى عه لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة » ثم أسنده إلى 
الفضل بن عباس 27 , ولم ينكر أحد من الصحابة على هؤلاء , 
وكذلاكق يه أن تقول ف :مراسيل التانعين: + اذ لا فرق :مثبها 557 


- ومسلم فى كتاب الصيام » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر . 

انظر : فتح البارى ١47/5‏ » وصحيح مسلم 1/9/5 . 

)1١١‏ أخر ج ذلك البخارى فى كتاب البيوع » باب بيع الدينار بالدينار نساء 
ومسلم فى كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلا بمثل . 

انظر : فتح البارى 7079/4 , وصحيح مسلم * / ١7١0‏ . 

59 أشافة. ين ويد جتن حاركة بولك فق الاشلام وهات الى 202 وعمرة 
عشرون سنة مع اختلاف فيه » وأمره النبى عه على جيش عظم فيه أبو بكر وعمر » 
ومات عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر » وفضله عمر على ابنه فى 
العطية وقالت عائشة من كان يحب الله :ورسوله فليحيب أمنامة > وروى:ماثة وتمانية 
وعشرين حديئا » ومات بالمدينة عام 4 ه على الصحيح . 

انظر : الاصابة 5١/١‏ » والاستيعاب 78/١‏ , والخلاصة +7 . 

(5) أخرج ذلك البخارى فى كتاب الحج . باب التلبية والتكبير غداة النحر 
حين رمى الجمرة . ومسلم فى كتاب الحج , باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى 
يشرع فى رمى جمرة العقبة يوم النحر . 

وأبو داود فى كتاب المناسك » باب متى يقطع التلبية ؟ . 

والترمذى فى كتاب الحج ء باب متى يقطع الحاج التلبية ؟ . انظر : فتح البارى 
577/٠‏ ع وصحيح مسلم 31/7 ع وسئن ألى داود ” / 1505 » وسنن الترمذى 
+1 . 

() أى : إذا لم تقبل مراسيل التابعين » لم تقبل مراسيل الصحابة » لكن 
مراسيل الصحابة مقبولة بالاجماع , فإذن مراسيل التابعين مقبولة » ودليل الملازمة أنه 
لفق نيما 


١ 
+ تإؤاقل: هده أخيار خاح 00 افق بيرك من هذا الاصنا.‎ 
قلنا) () : هى ف ال معنى كالتواتر (© » ثم يجوز قبول أخبار‎ ( 
. الاحاد فيما يتوصل به إلى العمل دون العلم‎ 
: فإن قيل : الصحابة ثبتت عدالتهم » والله تعالى زكاهم بقوله‎ 


سر وثر ه سر و 


لمان سا يد خا ا 


ل جا د 
بل ثبوت عدالته فى الظاهر , على أن النبى مُه قد زكى التابعين , 


. أى أن قبول المرسل ثبت بإجماع نقل إلينا بأخبار الأحاد‎ )١( 

والاجماع المنقول بأخبار الأحاد لايثبت أصلا من أصول الفقه . 

0) فى ظ : «١‏ قيل ) . ْ 

() أى أن الأحبار التى أفادت الإجماع ثبت بها 0 المعنوى » لتعددها مع 
الاشتراك فى مدلوها » فكان كلثابت بالتواتر اللفظى . 

649 :سوزة المائدة © الآية 18 1 :, 

(5) أخرجه ابن عبد البر من حديث جابر رضى الله عنه » وقال بعد ما ساق 
الاسناد : إسناد لاتقوم به حجة » لأن الحارث بن غصب مجهول . 

وأخرجه ابن حزم بهذا الإسناد أيضا » وقال : هذه رواية.ساقطة من طريق 
ضعيف إسنادها . وله طرق أخرى ذكرها العلانى فى كتابه إجمال .الإصابة فى أقوال 
الصحابة » وقال بعد ما ساق الحديث : لم يثبت فى الكتب الستة » ولا فى المسانيد 
الكبار » وقد روى من طرق فى كلها مقال . ظ 

انظر : جامع بيان العلم وفضله ١١١/١‏ », والإحكام فى أصول الأحكام 
» وإجمال الاصابة الورقة ١8‏ . 

59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

0) فى ظ : « عن ). 


10 


١ ٠ 

لوق 7 

وقال عليه السلام 7 3 أمتى كلمطر لا يدرئ أوله خير أء 
آخره ) (4) ء, ثم التابعى إذا قال : قال النبى عه فإِئما حدثه 
(:الضتحابة © 29 6 فيجب» أن يقبل الخبرفي 290 , 

وليل غك انهادة الفدل أن لذ يرون الانإذا تيت اديت 
عنده » ومتى شك ذكر من حدثه » لتكون العهدة على غيره » وهذه 
عادة مستمرة ( لهم ) 2220 ولهذا روى عن النخعى (0) : أنه قال إذا 


. ” / 7 أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة » انظر : فتح البارى‎ )١١ 
. ١957 / 5 ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة » انظر : صحيح مسلم‎ 
أو ارق فى كنات لينو ناه فضل لمعا اللنى 02 + القان أ مق‎ 

أ قاف 5 

و؟) أخرجه الترمذى فى كتاب الأمثال » باب مثل أمتى مثل المطر . 
واكاك قا ديق تح عونا دشن هذا الوه 2180118 + 
وتخريفة الكناة الحد ههه ل الع 0 وني اما اا 

0 

(4:) أى مادام قد ثبت عدالة التابعين » وقد أجمعنا على عدالة الصحابة » فإذا 
أرسل االقانعى قبل خخيزه ج أنه نا 'عحدته المنيخابة + فالظبيير غائة هل :التابعين + لآن 
الكلام فى مراسيل التابعين » ويعترض على هذا بأن الدليل السابق أخص من المدعى ‏ 
لأنه فى مرسل التابعى إذا أسقط الصحالى » وقد يسقط التابعى تابعيا آخر . 

ا 

(7) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود » أبو عمران » كان عالما عابدا 
امنا نتن الختهرةوكقة ولكه “يز الارسال قال الدذهيى ‏ امعقر الآمر غل أن 
إبراهم حجة » وأنه إذا أرسل عن ألى مسعود وغيره فليس ذلك بحجة . ولم يصح له 
سماع عن صحلبى » توق سنة 15 . -- 


١ 
رويت عن عبد الله فأسندت » فمد حلثنى ( واحد ) »2 وإذا‎ 
, 0 أرسلت ع فقد معدت جماغة اغيه‎ 
وقال الس 00 #وقد مغ فتن اديت أربملة : عولان اعون‎ 
. 207 بدريا 2 , ( ونحو ذلك ) 257 عن ابن المسيب (20 والشعبى‎ 


ِ انظر : تذكرة الحفاظ ١‏ / 54ل ء وميزان الاعتدال ١‏ / 4 » وتقريب 
البذيب 45/١‏ . 

. 777/5 : أخرجه ابن عبد البر فى المهيد ١//ا” » وابن سعد فى الطبقات‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن ألى الحسن » أبو سعيد اسم أبيه يسار » نشأ فى المدينة 
وحفظ القران فى خلافة عثان رضى الله عنه » كان عالما ثقة حجة مأمونا وعاملا 
ومجاهدا . قال الذهبى : مدلس لا يحتج بقوله » عمن لم يدركه وقد يدلس عمن لقيه 
ويسقط من بينه وبينه » ولكنه حافظ علامة من بحور العلم » وقال أيضا : وإذا قال 
حدثنى فهو ثقة بلا نزاع » وما نسب إليه من القدر فقد صح عنه الرجوع عنه . وقال 
البزار : كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم » فيتجوز » ويقول : حدثنا » وخطبنا . 
يعض أقومه'النرم معدتو | وعطيوا بالبضرة». عاك .فنة 15 هد 

انظر : تذكرة الحفاظ 7/١ / ١‏ + وتقريب اللبذيب 1 23556827 وهيزان 
الافعدال ا رد 

(5) لم أقف على قول الحسن البصرى فيما اطلعت عليه » ولكن وقفت على 
قول لأبى زرعة يدل على أنه لم يصدر منه هذا وإما هو قول الناس عنه » وجاء فى 
رسيي اديه اعمال ابوه توفةعما يفو ليا للضدريوك: ضر تيدر 0:1 قرو رفن كز 
سبعين بدريا 4 .0 

فقال : « هذا كلام السوقة ) » ورأى أبى زرعة وعلى ابن المدينى وأبى حاتم : 
أله لم يسمع من اكد شن البدزين: ع انظر :< فبدو القيلايت ا وا و ا 

055ل 2 ب الا ورد 14 

() وهو سعيد بن المسيب بن حزن القرشى وانخزومى من كبار التابعين وأحد 
العلماء الاثبات والفقهاء الكبار » وكان واسع العلم متين الديانة قوالا بالحق » قال فيه 
ابن المدينى : (١‏ لا أعلم فى التابعين أوسع منه علما ) . 

واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل مات سنة ه٠١٠‏ ه على الصحيح . 

انظر : تذكرة الحفاظ 55/١‏ », والخلاصة ١١7”‏ » وتقريب التهذيب ١/ه80٠5.‏ 

09 هو عائتر بزع تراحيا:.#دابوخمرز الكوق المعداق كا ماما ضاففلا > 


100 


دليل آخر : لو لم يجز قبول المرسل » لما جاز أن يقول : أخبرنا 
فلان عن فلان » لجواز أن يكون لقيه ولم يسمع منه » وقد أجمعوا على 
5 

فإن قيل : الظاهر : ( أنه إذا قال :. قال فلان أو أحدثكم عن 
فلان » أنه لقيه وسسمع منه ) 2١(‏ . 

( قلنا : والظاهر ) ('2 فيمن أرسل أنه حدثه به العدل الثقة , 
وصح عنده » ولكن يجوز فى الموضعين أن يكون خلاف ذلك فلا 
فرق بينهما . 

احتج اتخالف : بأن ١‏ ترك الراوى ) (') ذكر من حدثه 
يتضمن جهالة عينه وعدالته » ومعلوم أنه / لو ذكر اسمه فعرفنا عينه , 
ولم نعلم عدالته لم يج قبول خبره » فأولى أن لا يقبل إذا لم يعلم عينه 
وعدالته . 


الجوانيه + 01 لآ تسلى أنه إذا لويذ كر فإنا هل 0 


- ثقة وفقيها فاضلا » قال مكحول فيه : ( مارأيت أفقه منه ) . 

وقال العجلى : مرسل الشعبى صحيح ». ١‏ وقال هو فى نفسه : أدركت 
خمسمائة من الصحابة ) توق سنة ه8١٠‏ ها. 

انظر : تذكرة الحفاظ ١‏ / 9 . 

لدبي يديه إن لتر .. 

الخلاصة ص ه١5١‏ . 

)١(‏ فى مء ح ١:‏ أنه قال : قال فلان أو أحدثكم عن فلان » وقد كان لقيه أنه 
سمع منه ) وليست فى ظ » وواضح أن العبارة غير مستقيمة . 

ا م 0 

09) فى ظ : « يذكر الراوى ) . 

(4:) فى ظ : «١‏ يذكر بالجهل ) . 


ذأ 


1 


عدالته » لأنّا قد بيّنا أنه لو لم يصح. عنده عدالته لم يجز أن يروى عنه » 
فيلزم اناس كينا ا ا ينول ع فيشبت بهذا الظاهر فى حق 


خوانية اخخر جا يه فين سبد ابي جسن 
الرواييق > إذا عرف إماحيه97) » وعلى هذه الرواية تقبل شهادته 2 
وإن لم يبحث عن عدالته » لأن الظاهر من ( المسلم ) 29 العدالة 
وانتفاء ما يوجب الفسق . والاول هو المعتمد عليه . 


احتج : بآن كثيرا من الثقات قد أرسلوا عمن ليس بثقة . 
ولهذا قال ابن سيرين (4) : دلا تأحذوا | بمراسيل الحسن 207 وألى | 
العالية 000 4 فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث ِ( 0 3 


... أى لا تمنع قبول روايته‎ )١( 

. ١٠١١ : انظر : صفحة‎ )١١ 

969) فى ظ : ( المسلمين ») 

):١‏ محمد بن سيرين الانصاري :6 آبو يكو اضرف ا إناء زمانه » كان ثقة 
غالما فقييا تورعا +-واقدة اشقرر بعلمة فق “تعر الرقانا .“توق نطة ١1‏ اه 

انظر : ترجمته فى خلاصة تذهيب الكمال لا 
71ج وتشندرات. الدعيتب ١/م*‏ . 

(5) سبفت تر جمته . 

(5) هو رفيع بن مهران البصرى الرياحى ٠‏ فقيه ومقرىء » قرأ القران على 
كيرف يوه إمام بهن الأعمة واتقة كتير الارسال. ويقال أنه أول من أذن بما وراء 
البر . مات سنة 35٠١‏ ه على الصحيح . 

انظر : تذكرة الحفاظ 5١/١‏ » تقريب التبذيب ٠57/١‏ » الخلاصة ٠١١‏ 
ميزان الاعتدال ؟/14ه . 

(0) انظر ذلك فى : شرح علل الترمذى 5١8‏ . 





0 


وإذا ثبت هذا لم تكن روايتهم ('؟ تدل على العدالة » فاحتجنا إلى 


الجواب : أن من أرسل عن غير ثقة » متى عرف أنه غير ثقة 
( وأرسل عنه ) ("© فذلك ليس ( بعدل , لأنه غرّبه الناس ٠‏ وألزمهم 
حكما لا يلزمهم » بقول فاسق فجرى ذلك مجرى قوله فيمن ) 7') 
ليس بعدل عنده : أنه عدل » وهذا لا يقدح فى ظاهر ما ذكرنا » لانه 
5 اذ التاهر أن لأ يدل من لس :بعد ل عندنه + ك0 
لا يرسل عمن ليس بعدل عنده » والنادر فى ذلك لا يعتد به » ومتى 
كان عدلا عنده » وبأن أنه ليس بعدل » فلا يقدح أيضا 6 لو قال : 
هنو عنذى عدل. + وهو يعتفد ذلك ( ثم بان أنه ) 200 ليس بعذل »: 
وهذا 0 الغالب أنه إذا عرف عدالته على طول الزمان ( أنه ) 
كذلك عند كل أحد » فإن عرف غيو ما يوجب فسقا فذلك نادر , 
والحكم للغالب ». ( وما ذكرتم ) 207 عن ابن سيرين لا يقبل فى 
( حق ) 29 الحسن وألى العالية . 

احتج : بأن شاهدى الفرع إذا كانا عدلين لم يجر أن يشهدا 
على شاهدى الأصل من غير ذكرهما 9 » ( كذلك ) 279 فى الخبر, 
ووجه الجمع : أن العدالة معتبرة فى كل واحد منهما . 


19 أئى: الثقات» , ) فى مو ح. 

(6) فى ظ . لظ “كدللك: 1 .: 
(ه) فى ظ : « يخبينا أنه » . 

(5)ا'ق: عواودم .. 0 "”" 


(89) فى ظ . (4) انظر : فى صفحة ١١١‏ . 


ا 


( والجواب ) 227 : ما مضى من الفرق بين الشهادة والخير ». 

وقد قيل ('2 : إن القياس يمنع من الحكم بالشهادة على 
الشهادة لكن خص من القياس بدليل » والخصوص من القياس 
لا يجوز عليه » فلم يجر قياس المراسيل عليه . 

وقيل : إن الحا بحكم بشهادة شهود اسل ٠:‏ ذ وهناع © 
وجب ذكرهم . وفيه ضعف . فإن امخالف يقول ار 
الغبادة + إغا هر كبر :الول أيضااء: قاذ فرق ؛ 

قيل : إن شهود الفرع وكلاء شهود الأصل 2 
لا يشهدون على شهادتهم بنفس السماع حتى يأذنوا لحم 499 , 
( فيقولوا : اشهدوا على شهادتنا ) © "م لا يجوز للوكيل 
( التصرف ) 2 إلا بإذن الول ادف الخبر . 

احتج : بأنه لو جاز العمل على المراسيل 0 
الرواة والفحص عن عدالتهم معنى . 

الجواب : أن فيه معنى » وهو أن الخبر قد يشتبه عليه حال من 
يخبو » فلا يقدم على تركيته ( ولا على الطعن فيه ) 27 فيذكره 


.) فكذلك‎ ١ : فى مء ح‎ )١١ 

) الجواب عنهما‎ (١ : فى ظ‎ ١0١ 

() القائل أبو عبد الله البصرى من المعتزلة . انظر : المعتمد * / 585 . 
(5) فى مء ح : ١‏ فلهذا ) . 

59) انظر ذلك فى صفحة . (5) فى مء ح. 

10 قاس نه أذ تمر فور 0 


(8) فى ظ : (١‏ ولا على الطعن فيه فيطعن فيه ) . 


ا 


ليفحص غيو عنه / » ولأنه إذا ذكرهم أمكن السامع الفحص 
بنفسه » فيكون ما يقع له ( عن اجتباده أقوى ما يقع له ) 2١7‏ عن 
اجتباد غيره » وهذا يقتضى ترجيح المسند على المرسل . 

احتج : بأنه لو جاز العمل بالمراسيل » لوجب إذا أرسل فى 
عصرنا رجل حديثا أن يلزمنا العمل به . 

الجواب : أنا ننظر فى ذلك » فإن كان الحديث معروفا فيما 
دون من الأحاديث فقد عرفت رواته » وإن لم يكن معروفا لم يقبل , 
5ن الاحافيك قبطت ركيت ) 177 عنتما لا رفة اميحاب 
الحديث فى وقتنا.» فالظاهر أنه كذب » فأما إن كان أرسل فى وقت 
م تكن الأحاديث مجموعة ومضبوطة فيقبل خبر المرسل » على أن 
الما الال علا الل قن واوا اي 01 

عن النبى مُه ؛ وقال فى موضع اخخر : أخبرنى من لا أتهمه » فثبت 


نه قبل المرسل » وقبل مراسيل ابن المسيب 7" . 
فصل 
لا فرق بين ( المراسيل ) (*» فى سائر الأعصار 


(1) :قم عاسم 

. ) فى ظ : ( وسعت‎ )١١ 

(*) وظاهر عبارته أنه قبل مراسيل سعيد مطلقا » ولكن كلام ابن الصلاح 
على أنه إِنما قبلها » لأنها رويت مسانيد من وجه آخخر . قال : احتج الشافعى رضى الله 
مد عرسالاتك: معد رن لبس رشي إن اكهما لزنه وحددت سالاد من حوره 
لخر وول مسن ذلك .عندة عنارشال انق العيسة , 

انظر : علوم الحديث لابن الصلاح 48 . 
(4) فى ظ : « المرسل ») . 


١ 


1 


( وقال ابن أبان ) 2١(‏ : تقبل مراسيل -الصحابة والتابعين 
وتابعى التابعين » ولا تقبل مراسيل من بعدهم » إلا أن يكون إماما 
فنعا 170 

لنا : ما تقدم » وأنه لا فرق بين عدل زماننا وعدل زمان التابعين 

احتج ': بأن النبى عَيِيُهِ أثنى على القرون الثلاثة » ثم قال « ثم 
يفشو الكدن اا" 

الجواب : أنه محمول على خيرهم فى الاتباع والزهد فى الدنيا , 
وقلة الرياء بدليل أن العدل فى زماننا » فى قبول ( شهادته ) 259 وخبن 
المسند مثل زمان التابعين » فلا فرق بينهما فى الارسال أيضا . 

فإن أسند الراوى الحديث وأرسله غيره » فإنه يقبل على 
الزوايتيخ نيعا 260 لان عذال اميد تقطن قبول ذلك معهء وليس فى 
بساك :3 الك الوم دايا يعارفن. إسكادفيع: لاله جود أند كرون 


. » فى م » ح : ( حكى عن عيسى بن أبان أنه قال‎ ١ 

5م انز 4 ذللم<ق > المفسين 577 :واضول الس د ا 

(0) حديث شاء الرسول عَيكلّهِ على القرون الثلاثة » أخرجه البخارى ومسلم 
وم يذكرا فيه هذا اللفظ وقد سبق تخريجه ص ١77‏ » وهذا اللفظ جزء من بحديث 
رواه الترمذى فى كتاب الشهادات : 59/4ه . 

0:) فى ح » م : ١‏ فى الشهادة ) . 

. ) الاول‎ ١ : فى ظ‎ 5١ 


١ 5 


أحدهما سمعه مسندا , ( وسمعه ) )١(‏ الآخر مرسلا » أو سمعاه جميعا 


مسندا فنسى المرسل راويه له أو علم ثقة راوية فأرسله » لإاحدى هذه 
3 لمحف 1019 قله برو فيه . 


فصل 

وإن أسنده ثقة فى وقت ثم أرسله فى وقت آخر لم يمنع من 
قبوله أيضا على الروايتين ( للأوجه ) () التى ذكرنا » فإن أسنده مرة ثم 
أوقفه على نفسه أخحرى » لم يمنع ( من قبوله أيضا ) 49 , لأنه الراوى 
إذا صح عنده الخبر » أفتى به تارة » ورواه عن النبى عَده أخرى (* . 


فصل 


لسو ل و سن 
لجواز أن يكون هو سمعه من النبى َوُه وسمعه آخر ( معه ) (0) 
فرواه تارة عن النبى ع » ( وذكره ) (") مرة ( أخرى ) 20 عن 


)١(‏ قى ما ح. 

09) فى ظ : ١‏ الاولى ) 

وم) فى ظ : ( الأوجه » . 

(4:) فى م » ح : ( من جعله مسنذا ) . 
(ه) انظر المعتمد ”579/7 . 

5 “قد .. 


) ” التمهيد جا‎ -٠١( 





١2 1 


نفسه على وجه الفتوى بعض الناس مسنده » ومع بعضهم فتواه , 
ا كم ل سمع . ويجوز أن يكونا سمعاه بسند عن 
النبى مويك فنسبى أحدهما ٠‏ فظن أنه ذكره عن نفسه فرواه موقوفا 
عليه ((2 , ( والله أعلم ) 20 . 


05 شتله اق المعتييد 1 1ه 
لد ا 


باب فيما يرد به الخبر 
فصل 


من ذلك أن يخالف مة مقتضبى العقل » فلا يخلوا ما أن يمنع العقل 
الم اا ا 70 1 
إيلام الحيوان » لا لمنفعة » فإنه يقبل خبر الواحد فى إباحته » ونعلم أن 
ذلك لحكمة ومنفعة علمها صاحب الشرع » ( وأن ) (21 منع منه 
بغير شرط نحو منعه من كونه جسما أو زمانا » فإنه متى ورد الخبر 
بذلك لم يخل , إما أن بمكننا تأويله من غير تعسف » نحو تأويلنا قوله 
عليه السلام : « لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر ) "2 على معافى 
ميا أن"الغزرب كاتنت إذا انا الخير متحت الدهر + :وإذا صابن 
رناللك اتويت ت الدهر » معتقدة أنه هو الفاعل لذلك فقال النبى 
له : لا تسبوا فاعل ذلك » فإن الله هو الفاعل , وأتم تسموت 
الدهر : خؤونا » أو يكون النبى َه قاله وعنى به التأويل الصحيح , 
وإن لم يمكنا تأويله إلا بتعسف بعيد لم يجز أن نحكم ( أن ) 57 النبى 


. ) فى ظ : ( ومن‎ )١١ 

مم أخرنيه التشارعوق. كتاب الآدبي ابيع لا سبوا الداهر + واتسلم فى 
كناك الألفاظ نتن الأدبيهبوغيرها وءنات البى هخ سين الى .. انظر فق البار 
٠‏ . وصحيح مسلم ١757/4‏ . 

99) فى ممء ح : ( السوء ) . 

ع 7 


١ / 


َيِه قاله » لأنه لو جاز التأويل ب السب بال 11 الاق بن 
الكلام » إلا أن نقول إن الي سكاء عن فين خل وبجه ا 
والإنكار عليهم » وذكر فيه زيادة خفيت على الراوى يخرج بها الخبر 
عن الاحالة . 

وإنما لم يقبل من الأخبار ما يحيله العقل . لأنا قد علمنا بالعقل 
على الإطلاق : أن الله تعالمى لايخلق نفسه » وأن ذلك مستحيل » فلو 
قبلنا الخبر ( بخلافه. ) 27 لم يخل , إما أن نعتقد صدق الرسول عليه 
اما اا ون ا ل 
لا نصدقه » فنعدل عن مدلول المعجزة » فبان بذلك 3 ب 2 
م يقله محال 29 , 


فصل 
ومن ذلك أن يدفع مقتطبى خبر الواحد الكتاب أو السنة 
المتواترة » ولا يكون ذلك إلا إذا نفى أحدهما ما أثبته الآخر على الحد 
الذى أثبته » نحو أن يرد فى أحدهما ليصل فلان فى الوقت الفلانى فى 
المحكان الفلافى على الوجه الفلانى » وينبى فى الآخر عن هذه الصلاة 
على هذا الحد فلا يقبل الخبر 2*0 , لأنّا قد علمنا أن الله تعالى تكلم 


. أى انتفى‎ ١1١ 

(5) فى م» ح : « فى خلافه ) . 

(5) فى م ح. 

(4) مثله فى المعتمد » انظر 511/7 . 

25١‏ هذا مالم يكن على وجه النسخ عند من يرى : نسخ المتواتر والكتاب بخبر 
الواحد . والمثال يدل على أنه إذا كان أحد الخبرين عاما والآخر خاصا ؛ أو أحدهما 
مطلقا والآخر مقيدا يمكن الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد . 


١ 8 


بالآية » وأن النبى عَُهِ تكلم بما ورد به التواتر » فلو أخذنا بخبر 
الواحد لكنا قد تركنا ما علمنا ( أن المشرع ) 2١(‏ قاله إلى مالا نعلم 
أن صدق » فنترك اليقين بالشك . وهذا لا يجوز 20 . 

فإن قيل : هلا قلتم : إن الله تعالى أراد بالاية مقتضاها بشرط 
أن لا يعارضها خبر واحد () ؟ 

و قلنا ) 259 : لا يجوز , لأنه تعاللى عالم بمعارضة الخبر » فلا 
وز أن يأمر مطلقا وهو يريك أن يأمر :بشرط 240 . 

( فإن قيل : فما تقولون » لو ورد بر التواتر فى معارضة الاية 
على الوجه الذى ورد سخبر الواحد ) (5) ؟ 

( قلنا ) 29 : لا يجوز أن يرد ذلك 299 » فإن ورد وجب حمله 
على أن النبى ميلم قاله على وجه الحكاية عن الغير » أو مع زيادة أو 
ذهاة يشان الفارضية م أى بكرن عدا ثابيها دعر 150 

فإن قيل : فهلا جمعم بين الآية والخبر » وجعلتم أحدهما 
ابيع 


. )» فى ظ : « أن الشرع‎ )١( 

. 51517 مثله فى المعتمد‎ )١١ 

805 انظو : المعقمن- 1 417 

(:) لا يجوز ذلك » لأنه تلبيس على المخاطبين . 
8 لم م 

59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

00 لا يجوز لما فيه من التناقض والاختلاف . 
(8) مثله فى المعتمد ء انظر : 5477/75 . 





١ ه٠‎ 


١‏ قلنا ) )١(‏ :جوز كلك ل الل ع ذاما الترع ققد ضع بن 
نسخ القران بخبر الواحد على ما تقدم بيانه 200 . 
فصل 
ومن ذلك معارضة خبر الواحد للا جماع ( وله يقبل 0 لك 
الإجماع دليل مقطوع ( به ) (4) ولأ خبر الواحد إذا خالف الاجماع 
دل على بطلان سنده » أو نسخه , لأنه لو كان ثابتا لم يخرج عن قول 
( جميع ) © الآمة . 
فصل 
امم سحب تح 0 
نحو أن يرد بأن النبى عَيْلل : عهد إلى أبى بكر وعلئ بالخلافة » فإنه 
يجب رده , ولا يقبل , ( لآن ) 20 - خبر الواحد لا يفيد العلم » ولأن 
هذه الأحوال مما تشتهر وتدعو الطباع إلى نقلها » فاذا تفرد بها الواحد 


اهم . 


. ) قيل‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

)١(‏ أى تقدم بيانه فى الجرء وترم راع سعهو. القلجاء 
والجواز رأى لبعض الظاهرية . 

انظر : المعتمد 1/*؛ ». والإحكام للامدى ١8/5‏ ء.وفواتح الرحموت 
5 . والإاحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ١/لالا4؛‏ . 

59) انظر : العدة 84٠‏ . 

5 فى م ء ح : ( عليه ) . 

(5) فى م» ح : ( إجماع ). 

(5) انظر : العدة 64٠‏ . 

اقم كاج 


١١ 


فإن قيل : فيجب أن لا تقبلوا خبر الواحد فيما تعم به 
اليلوق: . 

( قلنا ) ©١(‏ : ما تعم به البلوى عملا يقبل » لأن ( خبر 
الواحد ) (2 فى العمل مقبول . فآأما ما تعم به البلوى فى العلم فلا 
يقبل 20 . 

فصل 

ومنها أن يكون الخبر ينفرد بما جرت العادة أن يتوافر الجم الغفير 
( على نقله ) 299 » ( نحو أن يخبر ) 200 : بأن جامع المدينة قد وقعت 
فيه فتنة عظيمة » قتل فيبا جماعة عظيمة » أو أن الخطيب يوم عرفة 
وقع من على الجمل » وهو يخطب » فاندقت عنقه » فلا يقبل ذلك » 
لأن العادة جرت بتوافر على نقل ذلك » فإذا لم ينقل دل ذلك على 
بطلانه 290 , 


فصل 


فأما الأسباب التى لا توجب اليد » ( فنحو ) 29 أن تلحق 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

. ) فى ظ : ( خبره‎ )١١ 

(5) أى قياس مع الفارق . لأن المذكور يفتقر إليه كل واحد للعلم به » وما 
تعم به البلوى يفتقر إليه كل واحد للعمل به . انظر : العدة 84٠‏ . 

(؟) فى مم ح. ٍ 

(5) فى مء ح : ( كانه يخبر ) . 

59) انظر ذلك فى : العدة 854١‏ . 

(0) فى ظ : ( فيجب ) . 


١ ؟‎ 


الرد» لان أحدا لا يخلو أن يسهو ء أو يغفل أو ينسبى بعض 


الحديث » لا سيما إن كان كثيرا » فلا يرد حديثه المضبوط الذى رواه 
فى حال ( يقظته لذلك ) 29 . 


ومنبا : أن ينفرد برواية الحديث » فلا يرد كذلك » لجواز أن 

يكون لحقته حادثة فسأل عنها النبى َي فأفتاه فنقل وحده () 
فصل 

ظ فإن انفرد. برواية خبر ( يخالفه ) © فعل النبى عَيُه » أو لم 
يكن متناولا ( له ) 257 فإن لم يكن متناولا ( له ) 200 نحو أن يكون 
اما أرعيا لقيو ع رقمل عو بده :0 300 47 عاضر الخبر 
والتعل ى. لأنه عون أن يكرن الى 1152 خصوضا نلك بويقية الامة 
نبوا عنه ء وقد بينا : أنه لا يدخل فى أمره لغيو 29 وإن كان الخبر 
متناولا له فانهما د يتعارضان » فإن أمكن تخصيص أحدهما بالاخر فعل 


. ) فى ظ : « يقظته‎ )١١ 

. 84١ انظر : فى العدة‎ )١١ 

95) فى مء ح : ( خالفه ) . 

55): قرظ:: 

(5) فى ظ . 

(5) فى ظ : ( فإنه ) . 

00 انظر اهيف الوه الول ابعسائل الأعر اق شبيالة ا 
الأمى © توقن عبالون .فق :ذللة: كته آيا يكل .قال :ارق كات اخاطيه الا مهو 
الآمرء فلا يدخل فى الأمر عندى » وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين . 


١ 7ه‎ 


ذلك » وإن لم يمكن » وكان أحد الخبرين ورد متواترا والآخر احادا قدم 
المتواتر » وإن كانا جميعا وردا احادا رجح بينهم » فإن ( عدم ) )١(‏ 
الترجيح وقفنا "2 , ولا يجوز أن يكونا متواترين 27 . 
فصل 

إذا روى اثنان خبرا واحدا , فذكر أحدهما فيه زيادة ( لم يروها 
الاخر ) 47 » نظرنا » فإن رويا عن مجلسين كانا خبرين : ( وعمل ) 7 
بالزيادة » وكانت مخصصة أو ناسخة » وإن رويا ذلك عن مجلس واحد 
فهو سخبر واحد فإن كان الذى نقل الزيادة واحدا » والذى نقل الخبر 
جماعة , لايجوز عليهم الوهم » سقطت الزيادة » لأنه لا يجوز أن 
تسمع جماعة كلاما واحدا فيحفظ الواحد وتنسى الجماعة » بل تطرق 
النسيان إلى الواحد أولى . وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة » 
فالزيادة مقبولة والواحد قد وهم وإن كان راوى الزيادة واحدا » وراوى 
النقصان واحدا قدم أشهرهما بالحفظ والضبط والثقة 200 وإن كانا 
سواء فى جميع ذلك فذكر شيخنا عن أحمد / روايتين 29 , أحدهما : مآ 


. ) فى مم2 ح : ( عدما‎ )١( 

(؟) هذا فى حال جهل التاريخ » أما إن علم التاريخ فالمتأحر ناسخ للمتقدم . 

(") لأنه لا يجرى التعارض بين قطعيين فى الواقع , لما يؤدى إليه من التناقض . 
انظر + بشأن هذا الفصل ف المعتمد 4/9 . 

(5) فى ظ : ( عمل ) . 

19) مثله فى المعتمد 5٠9/9‏ . 





: ه ١‏ 
أن الأعة بالتيادة- اويل > “قاله :فى رواية حون بن القاسيو. 00 


اموق :17 مويه قال ام النقياء والتكليين كي والكعرض الزيادة 
مطرحة أومأ إليه فى رواية المروزى (؟) وأبى طالب 2*9 » وبه قال جماعة 


- فى فوات الحج » فقال : فيها روايتان : إحداهما : فيها زيادة دم » قال أبو عبد الله : 
والزائدة أو أن يول به , 

والرواية الثانية : فى رواية الأثرم وإبراهم بن الحارث المرونى : إذا تبايعا فخبر 
احدهما صاحبه نعد البيع » فهل يجب ؟ ظ 

فقال : هكذا ى حديث ابن عمر » قيل له : أتذهب إليه ؟ 

قال : لا , أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية » والخيار لهما مالم يتفرقا » ليس فيها 
عو دك 

اتقلى + العدة جر از 

)١(‏ هو أحمد بن القاسم من أصحاب ألى عبيد القاسم بن سلام روى عن 
الإمام أحمد مسائل كبيرة . انظر : طبقات الحنابلة ١/5هه‏ » والمهج الأحمد : 
1 0 

(؟) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميمونى من كبار أصحاب 
الذفابع لحم" الأنام انون وتعطرين مننةاى جهن تاولا با كراء العام :للا ,وضافة 
الشديدة به وكتب عنه رسائل كثيرة وتفرد ببعضها لم يشركه فيها أحد توفى سنة 
5 ه . انظر : طبقات الحنابلة 5١/١‏ », والمهج الأحمد 77١/١‏ . 

(0) نقل هذا الرأى عنهم ألى يعلى فى العدة ص 887 » والأآمدى فى الاحكام 
55 . وأمير بادشاه فى تيسير التحرير ٠١5/7‏ » وصاحب فواتح الرحموت 177/7 . 

(1) سبقت ترجمته . اا” 

(5) قال فى رواية ألى طالب : كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ » قيل له : 
فلم هو عند الناس ليس بذاك ؟ » قال : لان فى حديثه زيادة على حديث الناس وجه 
الدلالة : أن الامام اعتبر الانفراد بالزيادة جرحا ء انظر : العدة 887 . وأبو طالب : 
عصمة بن أبى عصمة » أبو طالب العكبرى » صحب الإمام أحمد زمانا طويلا » وروى 
غنه ستل كقزر او الفقنة 8ن حاف انلا رادا اقرف حيطة واه د انط 
طبقات الحنابلة 715/١‏ . ظ 


١ هه‎ 


من أصحاب الحديث 2١(‏ » وليس هذه الرواية فى هذه الصورة » وإنا 
قالها أحمد فى جماعة رووا حديثا ( انفرد ) 29 أحدهم ( بزيادة ) (") 
( فرجح ) 257 رواية الجماعة » فأما فيما ذكرنا من هذه الصورة » فلا 
أعلم عنه ما يدل على اطراح الزيادة (©» . قال أب الحسين البصرى : 
إن كانت الزيادة مغيرة لاعراب الكلام ومعناه ع أن يوى أحدتهما 
معبيرة لإعرا 0 رو 
( فى صدقة الفطر ل ور : أو نصف صاع 
من بر » تعارضا كخبرين منفردين وإن لم تكن مغيرة للإعراب مثل : 
اثنين قدمت الزيادة (2 . 


لنا : أن راوى الزيادة ثقة يجب قبول خبره » ولم يعارضه ما يطعن 
فى روايته » فيجب قبول خبو » ا لو انفرد بخبر لم يروه غيره . 

فإن قيل : لا نسلم » بل قد عارضه ما يوجب الطعن » لأن 
الراويين إذا حضرا ( مجلسا 27 ) جميعا فذكر لهما حديثا » فذكر 
أحدهما أن ممع فيه شيئا وذكر الاخر أنه لم يسمع ذلك فقد تعارضا . 


قلنا) 0 : لا معارضة فى ذلك » لأ أحدهما ضبط والآخر 


. 40 انظر : رأيهم فى مقدمة ابن الصلاح /ل , ونخبة الفكر‎ )١( 
. ) فى ظ : « ينفرد‎ )١١ 
. ) فى ظ : ( برواية‎ )0( 
.) فى ظ : « يرجح‎ ):( 
ق.ظهء‎ )8( 
» 1 © انظر #نراية اق اسمن‎ 
. ) فى ح» م : ( فجلسا‎ )0( 
. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )89 


١15 


لم يضبط . فيجوز أن يكون ( لم يسمع ) 27 أو تشاغل بعطسة أو 
سماع كلام من ناحية أخرى » أو فكر فيما سمع أولا » فذهل عن سماع 
الزيادة » وإذا احجتمل ذلك لم تسقط رواية الثقة الضابط . 

فإن قيل : لم حملتم ترك الرواية للزيادة على أحد هذه الوجوه , 
فرك نا يلوا #روانة مو ابروا غاتغلن أنه تور لفاس للك الريادة من 
البى عه » ولم يكن سمعها منه ؟ . 

قلنا : لأن الإنسان قد يسهو فى العادة عما ( يسمعه ) 290 , 
ويتشاغل عن سماع ما يجرى بين يديه » ولم تجر العادة أن الإنسان 
يسمع مالم يسمع » أو يقول ما ( لم يتوهم ) () أنه قد كان (4) . 

فإن قيل : ما تقولون ؟ لو قال الآخر : سمغت جميع ما قاله 
النبى َيه فى ذلك المجلس », ولم أتشاغل عنه » ولم يقل هذه الزيادة . 

( قلنا ) : احتمل أن لا يكون معارضا أيضا ؛ لأنه يشهد على 

يكار و ا اا 

فإن قيل : إذا روى المعروف اسيل الأو :بل قفر لياف 

دل على أن الراوى لها قد وهم . 


. ) أن يسمع‎ ١: فى مء ح‎ )١( 

9!) فى ظل : و ممعا ) . 

(0) فى مء. ح :(لم يكن متوهما ) . 
(1) مثله فى المعتمد 5١١/7”‏ . 

. ورواية المثبت مقدمة على رواية الناق‎ )5١ 


١ /اه‎ 


قلنا : فنحن لا نقبل الزيادة إلا من ضابط ثقة » وليس إذا لم 
يسمع الضابط الاخر الزيادة يدل على أن غيره ( ما سمعها ) 2 . 

فان فيل : إذا حضر جماعة مجلس السماع فروى أحدهم 
الزيادة ع وم يروها الباقون » دل على أنه وهم » لانها لو كانت صحيحة 
مم ينفرد بسماعها وحده . 

قلنا : قد ذكرنا أنهم إن كانوا جماعة لا يتطرق عليهم السهو , 
قدم قوهم على قول من روى الزيادة » وخلافنا فى غير ذلك » وقد سلم 
أصحابنا وقالوا : يحتمل أن تكون الجماعة تفرقوا » وثبت راوى الزيادة 
عند الرسول عه / » فسمعها , أو نسبى الجماعة » وذكر الواحد وفيه 
مخالفة للظاهر . 

دليل آخر : أن الخبر كالشهادة » ولو شهد عشة على رجل : 
انه أقر بالق وكين اناف انها أقل «القيق مك الزيادة بي كذلاف 
١‏ ها هنا فى ) 9) الخبر . 

دليل آخر : أنه لو لم يقبل خبر الواحد » لأجل الانفراد لوجب أن 


' ع/ رعس ع , ' 0 : 
( لا يقبل ) 292 خبر أبىْ 2*7 وابن مسعود وغيهما » فيما ( تفردوا ) 9) 


. ) فى م» ح : (لُ يسمعها‎ )١( 

)١١‏ ق ا 

5 فحظد: ب« يقد ا 

(4) هو أَبىَ بن كعب بن قيس » أبو المنذر الأنصارى.» سيد القراء وأحد 
فقهاء الصحابة » من أصحاب العقبة الثانية وشهد المشاهد كلها » وهو أول من كتب 
الوحى للنبى عَيكُهِ » وكان ممن جمع القران » وروى أربعة وستين حديثا » والأكثر أنه 
توفاق كدلافة عمر فى الله غنيها » القن :لاضن هن 1 الابغيعاتت: ١‏ لاك 
والاصابة ١9/١‏ . 

. ) تفردا‎ (١ : فى م » ح‎ 55١ 


جب 


؟ ب 


١٠ 
, )( بروايته من القران » وقد أثبت بالاتفاق‎ 

احتج امخالف : بأن ضبط الراوى يعرف بموافقة المعروفين 
بالضبط له » فإذا لم يوافقوه » لم يعرف ضبطه . 

الجواب : أنه لو لم يعرف ضبط الإنسان إلا بموافقة ضابط 
آخر له , أدى إلى مالا نهاية له (2 » ولم يعرف ضبط أحد ء لأ كل 
ضابط يحتاج إلى موافقة ضابطين له » فعلمنا أنه قد يعرف ضبط 
الانسان بغير ذلك » مما هو موجود فيمن روى الزيادة » ولان مخالفة من 
يضبط له » يجوز أن تكون لأمر دخل عليه من سهو ونسيان 
وتشاغل » فلا يؤثر فى ضبط الراوى © . 

احتج : بأن الضابط لو وافق هذا الراوى للزيادة » لقوى 
بموافقته » فيجب » إذا خالفه أن يضعف . 

الجواب : أن إمساكه عن رواية الزيادة غير مخالف لراوى الزيادة , 
كا أنه بإمساكه عن رواية خبر اخر رواه هذا ء لا يكون مخالفا له (9) . 


5 أى اق القراية الساذة ارو كلف قينا إذاتوواها الواعة وتان + افقال. .+ 
الامام أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله : أنها حجة يعمل بها فى الأحكام » وقال : الإمام 
مالك والشافعى : ليست بحجة ولا يعمل بها فى الأحكام + وى رواية عن الشاقعى أنها 
يعمل بها . انظر : تيسير التحرير */3 » والبلبل 45 , والاحكام للامدى ١48/١‏ : 
تكن ليوو 6/١‏ .. 

١؟)‏ هذا جواب عن الدليل بالابطال ؛ لما يلزم من التسلسل . 

(؟) هذا جواب بالمنع » لأن مخالفة الضابط للضابطين يدل على عدم ضبطه , 
وقد أيد بالسند مثل هذا فى المعتمد » وزاد : أن معرفة عدم الضبظ تكون بتكرار 
انخالفة . للضابطين للضابط . انظر : المعتمد 5١/9‏ . 

(:) هذا جواب بمنع أن يكون عدم رواية الثقة الآخر للزيادة مخالفة له . ومثله 
المعكدية 1/2 


١ 


جواب : لو اكتسب القوة بموافقته والنقصان بمخالفته » لم 
يوجب ذلك النقصان رد خبره » ألا ترى لو أنه روى خيرا فشاركه 
خمسون فى روايته قوى » فلو انفرد بروايته ولم يوافقه أحد على الرواية قد 
نقصت قوته » ولا يرد الخبر لذلك 2١(‏ ؟ 

واحتج : بأن الجماعة إذا كانوا فى مجلس » فنقلوا عن صاحبه 
كلاما . وانفرد واحد منهم بزيادة عن الباقين مع كثرتهم وشدة 
تحفظهم وعنايتهم بما سمعوه » لأطرح السامعون تلك الزيادة 259 . 

الحواب : أنا قد بينا أن الجماعة إذا تركت الزيادة » كانت 
روايتها أولى من الواحد على وجه . ومن سلم قال : ( يجوز ) (© أن 
يكونوا ( نسوا ) (*» أو سهوا » 5 قلنا : لو شهد ألف بمائة دينار 
وشهد اثنان بمائة وخمسين قبلت الزيادة » إن كانوا فى موضع سمعوا 
إقراره . 

احتج : بأن ما اتفقوا عليه يقين ( وما زاد على ذلك ) (5) 
مشكوك (١‏ فيه ) 219 » فلا يترك اليقين بالشك . 

الجواب : أنه تلزم الشهادة 29 , ويلزم إذا روى برا وحده , 


. هذا جواب بالتسلم‎ )١١ 

099 عقلة تحرفيا ق المعتمد. 18/7 , 

0) فى ظ : دلا يجوز ») . 

. ) فى ظ : ( فسقوا‎ ):4١ 

. ) فى ظ : ( وما اختلفوا فيه‎ )59١ 

)5١‏ فى ظذ. 

ام أت أن الزيادة اق الشهادة عقيوله وان اعدناتييدة اذا 4 لذد: إل 
بطلا 'الأحذ بالريادة 'ى الشهادة .هذا مالا يفول يه المسعدق: . 


1 


١1 


وروى جماعة ما يعارضه على أنه قد وافقهم فى الذى رووا » وزاد بزيادة 
انفد بها » ولم يخالفوه فيها » فصار كأنه روى خبرا وحده . 

احتج : بأنه لو قوم اثنان نصاب السرقة أو الشىء المتلف بقيمة » 
وقوّمها ( اخران ) 2١(‏ بأكثر من ذلك » رجع إلى قول من قوم بأنقص . 

الجواب ابرط الولو 100 ولق بورج سلما ب -والقوم 
متعارض » لأن المقوم بالنتقصان » يقول : أنا أعرف السلعة وسعرها . 
ولا تساوى إلا كذا وكذا » ( ويقول الآخحر مثل ذلك ويزيد ) © , 
فيتعارضان ف النفى والاثبات : بخلاف الخبر » فإن راوى الزيادة لم 
يعارضه قول من روى النقصان فافترقا . 

احتج : بأنه قد جرت عادة الراوى بتفسير الحديث ؛ / فربما 
ظنها من ( سمع ) 47 منهم ( أنها من قول ) 20 النبى َيه ٠‏ فروما 
وليست من قوله . 

الجواب : أنه إذا أسند إلى النبى عَيْلُّهِ فالظاهر ( من 
رار اما ارب ا وخر 
أنه يحتمل أن يكون الراوى ظنه عن النبى عه » فرواه » وإئما هو 
من قول صححالى أو تابعى » وهذا يعود ببطلان الأخبار 1 


. ) أن لا نسلم‎ ١ : فى م» ح‎ )١( 

09) فى ظ : «اخر ). 

فه فى ظ : «١‏ والاخر يقول قبل ذلك20 . 
(4) فى ظ : ( ويستمع ) . 

89) فى ظ : ( قول ). 

() فى مي ح. 


١6١ 
مسألة‎ 


تحور روانة الخدية غل المعتى. 6 إذا: كان راوية غارفا 1070 
وأبدل اللفظ بما يقوم مقامه وسد مسله (') » نحو أن يقول مكان قوله 
و الجالس وسط الحلقة ملعون ) 22 : القاعد » ومكان ( صبوا على 
بول الأعرابى ) 2*7 » أريقوا ( على بول الأعرابى ) نص عليه فى رواية 
الميموف والفضل بن 9© زياد . بأبى الحارث ومهنا )١(‏ 


. أى عارما بدلالات الألفاظ واحتلاف مواقعها فى الكلام‎ )١١ 

. 58١ والمسودة‎ » ١55 انظر : ذلك فى العدة 8414 » والروضة‎ )١١ 

69) أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب »؛ باب فى الجلوس وسط الحلقة . من 
حديث حذيفة بلفظ : لعن من جلس وسط الحلقة ١514/8‏ . 

وأخرجه الترمذى فى كتاب الأدب » باب ما جاء فى كراهته العقود وسط 
الحلقة وقال : حديث حسن صحيح : 50/50 . 

وأخر جه الحايم » وقال صحيح على شرطهما وم يخر جاه . 

وأخرجه الامام أحمد فى المسند 594/5 . 

(:) إشارة إلى حديث بول الأعرابى فى المسجد الذى رواه البخارى عن أنس 
بألفاظ مختلفة وليس فيها لفظ ( صبّوا » » وإنما فيها أنه عله قال : دعوه حتى فرغ بوله 
فى المسجد . ورواه أيضا مسلم » وليس فيه لفظ « صبّوا ) » وإنما قال بعد ذكره 
للقصة : ثم أمر رجلا فدعا بدلو من ماء » فشنه عليه انظر : مسلم كتاب الطهارة : 
باب وجوب غسل البول وغيره . 

ورواه الدارقطنى بلفظ : صبوا عليه ذنوبا من ماء » انظر : نصب الراية 
1/١‏ . 

(5) الفضل بن زياد » أبو العباس القطان البغدادى » أحد التلاميذ المتقدمين 
عند الامام أحمد » وكان يقدره ويكرمه » وروى عنه مسائل كثيرة » انظر : طبقات 
الحنابلة 551١/١‏ . 

(1) هو مهنا بن يحيى الشامى السلمى ٠‏ أبو عبد الله » من كبار أصحاب - 


) ”" التمهيد ج‎ - ١١١ 


١ 


وحرب 27 : تجوز الرواية على المعنى ٠»‏ ومازال الحفاظ يحدثون 
معطي 177 ظ 

إن بدله بما هو أظهر منه معنى أو أخفى » فلا يجوز , 
لكنه قد عون أذ يكرن متصيوة الرسنول أن يعرف الحكم باللفظ د الجلى 
تارة وبالخفى أخرى » وبه قال عامة العلماء (0) . 


يحاي عن ابن سيرين 259 وجماعة من السلف 2 
الشافعية وألى بكر اه © : أنه. لا يجوز العدول عن لفظ 2 
عن لفظط النبى 2 , 


- الامام أحمد وكان الامام يكرمه » ويعرف له نحق الصحبة لزمه مدة ثلاث وأربعين 
جا رده ايان اشرو لادان ازور لامب انار قات اشارلة : 
0 . ْ ظ 
)١(‏ حرب : هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمافى » أبو محمد 
كان ,رعق علي القدى بر سروف عن الالنام تان “كتيرة: 'اتقاى :فشاك القداياة 
01١‏ . | ْ 

(؟) قال أبو يعلى بعد ما سرد الرواة عن الإمام » قال كل عنه تجوز الرواية على 
المعنى » وقال : : مازال الحفاظ يحدثون بالمعنى » انظر : العدة ©4/ 

(5) انظر : رأيهم فى المعتمد 575/7 , والاحكام للامدى 97/١‏ . 

(4؛) سبقت ترجمته » ورأيه حكاه السرخسى والآمدى ؛ انظر : أصول 
السرخسبى 850/١‏ والاخحكام للامدى 97/9 . 

(5) وهو أحمد بن على » أبو بكر الرازى » المعروف بالجصاص .» انتهت إليه 
رئاسة الحنفية ببغداد » وكان إماما ورعا زاهدا » عرض عليه القضاء فامتنع » وله 
مصنفات كثيرة منها : أحكام القران » وشرح الجامع لمحمد بن الحسن . و كتاب مفيد 
ل أصول الفقه ع نثواق ستة +617 نف يتغداد + انظر :الف اف الببية 017 + بورشل رايت 
الذهب ما . 


١ 17 


دليلنا : ما روى أبو محمد الخلال 2١(‏ . بإسناده عن: ابن 
موق قال + مقا الع 2ك فقيل 3 تلق يهنا تعدينا ١‏ القلر 
( نسوقه ) 59©) م نسمعه ء فال : ( إذا أصاب أحدم المعنى 
فليحدث ) 7( » وعن واثلة بن الأسقع 49 : لا بأس إذا قدمت أو 
اخروت إذا أصيفة المقى 0ك نوعين غائقية 10 قوذلل 


فلل اخ > أله لأ كلو أن يكونة تن الحديف ». لجل 


)١١‏ هو الحسن بن محمد بن الحسن البغدادى الخلال » كان محدثا موثوقا توق 


سنئة 5759 ها. 


انظر : تاريخ بغداد : 475/10 ». وشذرات الذهب : 557/8 . 

)١١‏ فى ظ : ( تستوفيه ) . ظ 

) أحرجه الخطيب البغدادى فى الكفاية » باب ذكر الحجة فى إجازة رواية 
الحديث بالمعنى ص ٠٠١‏ . 

(4) هو وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر » أسلم قبل غزوة تبوك 
وشهدها , وكان من أهل الصفة » وخدم النبى مُه ثلاث سنين » وشهد فتح دمشق 
وحمص وغيرها من الفتوحات » مات فى خلافة عبد الملك سنة م ه وهو اخر من 
مات من الصحابة بدمشق . 

انظر : الإصابة 577/7 » والاستيعاب */575 . 

(ه) أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله . والخطيب فى الكفاية ؛ 
والرامهرمزى ف المحدث الفاضل بلفظ : عن مكحول قال : سمعت واثلة بن الأسقع 
يقول : حسبكم إذا جعناك بالحديث على معناه . انظر : جامع مع بيان العلم 45/١‏ » 
المحدث الفاضل *8ه والكفاية /ا١7‏ . 

5١‏ عن غزروة قال :قالت. ل غائشة روطي الله عن يا بد يلق انلق تك 
عنى الحديث ». ثم تعود فتكتبه » فقلت لما : أسمعه منك على شىء » ثم أعود فاسمعه على 
غيره » فقالت هل تسمع فى المعنى خلافا ؟ . [ 

قلت : لا . قالت : لا بأس بذلك » انظر : الكفاية ص ه١7‏ . 


1 


اقخله أو لخجل لفظة وسعقافيه أو لالجل مغياة فقك ب ذا تحور أن .يكن 
لأجل لفظه » لأن الإجماع يدفع ذلك » ولا لأجل اللفظ والمعنى : 1 
وار وود الاو ع ا وان 
شرع يقتضى كوننا متعبدين بتلاوة لفظ النبى َه » فبقى : أنه يجب 
قله لاجر الن . ودروهندا القرض بعاصيل + إذااخدل الرزوين إلى لفك 
يقوم مقام لفظ الرسول عليه السلام . 

دليل آخر : الشهادة اكد من الخبر : ثم ثبت أنه لو أقر عند 
الشاهدين رجل بالفارسية » جاز ما نقل إقراره إلى الحام بالعربية , 
وكذلك الإقرار بين يدى الحام ٠‏ وهم 0 أن يقولوا : الشهادة 
حجتنا » فإنه لو أنى بغير لفظ الشهادة » فقال : أعلم أو أعرف أن 
لفلان على فلان كذا وكذا لم تقبل شهادته والفقهاء يسلمون هذا . 
ويقوى عندى أن الشاهد إذا قال : أعلم أو أعرف أو أتحقق أو أتيقن ‏ 
أن لفلان على فلان كذا ء أن الحام يقبل ذلك لأن ظنه يقوى بذلك » 
كا يقوى بقوله أشهد . 

دليل آخر : أن يجوز نقل ( عن غير ) © النبى عَيْنه 
بالمعنى » فكذلك ( قول النبى عَِ ) (*2 , ولا فرق بينهما فى الرواية » 
لأن الكذب محظور فيبما » والتبديل بما ليس فى المعنى غلط فيهما . 


5 نظ : وذلك: . 

(؟) الظاهر أن اللازم هو التعبد بتلاوة اللفظ لا وجوبه . 
. (") أى لمانعى الرواية بالمعنى . 

. ) فى ظ : « حديث‎ )4١ 

. ) فى ظ : «( هاهنا‎ )5١( 


١ 
. فإن قيل : إلا أن الكذب على النبى عَيْيلُهِ متوعد عليه بالنار‎ 
الكذب قبيح وفاعله مأثوم » سواء كان عن‎ : 2١( ) قلنا‎ ( 
ب‎ 7١4 / النبى عله أو عن غيو » قال عَيُكِ : ( علامة المنافق إذا حدث‎ 
كذب ) 27 » وقال : « ويل لمن يكذب ليضحك الناس منه ويل له‎ 
ثم ويل له ) 29 , على أن أكثر ما فيه كون أحدهما كبيرة » وهو‎ 
. الكذب على البى عَينُه » والكذب على غيه صغيرة‎ 


واحتج بقوله عليه السلام : ( رحم الله امرءا سمع مقالتى فوعاها 
وأداها كا سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل 
فقه ليس بفقيه ) (4) . 


الجواب : من حفظ المعنى فقد أدى الحديث ي. سمعه , ألا 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١9 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الايمان » باب علامة المنافق . بلفظ اية المنافق . 

ومسلم فى كتاب الإيمان » باب خصال المنافق . 

والترمذى فى كتاب الايمان » باب ما جاء فى علاقة المنافق . 

انظر : فتح البارى 89/١‏ » وصحيح مسلم 78/١‏ » وسنن الترمذى ١31/5‏ . 

) أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب ٠»‏ باب فى التشديد فى الكذب 
والترمذى فى كتاب الزهد » باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس » وقال : 
سريف اي + لطا + سد إن داود 2 وسنن الترمدئ :هه . 

(4:) أخرجه الترمذى فى كتاب العلم » باب ما جاء فى الحث على التبليغ 
وإسماع السئن من حديث زيد بن ثابت » وقال : حديث حسن . 51/5 . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب العلم » باب فضل نشر العلم . انظر : السنن 
4 وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة » باب من بلغ علما . انظر : سننه 84/١‏ » 
وكلهم بلفظ « نضّر الله » بدل « رحم الله » » مع اختلاف فى بعض الألفاظ . 


١15 


جوائيع: ار 500 المراد بذلك على طريق الاحتياط فى 
حق من لا يفهم المعنى . مخافة أن يبدله بما ليس فى معناه ولمهذا قال 
حا اا ل ا ما ب 0 
( فيبدله 2١(‏ ) بغيه » وكذلك : « رب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه ) » معناه : يفهم منه مالا يفهمه . 

قيل 2559 الاق جبذا + الاستحباب: »+ وهذا رعيه فيه الدعاءغ 
ولم يتوعد ”ا توعد فى الكذب . 

احتج : بأنه لفظ صاحب الشرع » فلا يجوز ( بغييو ) » 9 
كلفظة فى الاذان والتشهد . 

الجواب : أنه جمع بغير علة » ثم الفرق : أنّا متعبدون بألفاظ 
التشهد والأذان وهذا نؤمر بحفظها , وتلاوتها » ونثاب على ذلك » وهذا 
١‏ أمرنا » (*©2 أن نقول : كا يقول المؤذن » ( تعبّدا » أو ) 2*7 لأن 
الإعلام يحصل بذلك » وقال ابن مسعود « كان النبى عد يلقننا 


)١١‏ فى ظ : «١‏ فبدّله ) . ظ 

(0) القائل بذلك أبو يعلى » وهو جواب آخر عن الحديث . انظر : العد 
. 

(9) فى مم2 ح : ( تغييره ) 

(59) فى ممء» ح. 

و دم قر . 


١ 11/ 


التشهد » 5 يلقننا السورة من القران ) ('2 وليس كذلك الخبر » فإن 
الغرض ما يتعلق به ( من ) (© الأحكام » دون لفظه » وهذا ليس فى 
تكرار لفظه بغير حفظ ثواب يتعلق بعينه » ثم ليس قياسكم على 
التشهد بأولى من قياسنا على الشهادة . 

واحتج : بأنه قد يكون فى لفظ النبى َك ( معان ) 0) 
5 ِ 1 0 1 1 3 
تتضح لقوم وتخفى على اخرين . وهذا روى البراء بن عازب 27 
« سمعنى النبى عله أقول : امنت بكتابك الذى أنزلت » ورسولك 
الذى الت فقال : ونبيك الذى ارسلت 1 


الجواب : أن إنما نجيز الرواية بالمعنى لمن أحاط علما بمعناه » ول 


. أخرجه البخارى فى كتاب الأذان » باب التشهد الأخير‎ )١9 
. ومسلم فى كتاب الصلاة » باب التشهد فى الصلاة‎ 
أبق نقافق ىق كتان المتلذة ىنا التقديئلة..‎ 

انظر : فتح البارى 7١١/١‏ . وصحيح مسلم 7015/١‏ . 

ونين أن داود ١ه‏ . 

0 2 

(9) فى ظ : ( علم معانى ) . 

6 البراء بن عازب بن الحارث الأضارئ» أب و عسازة #استصغرة 142 روغ 
بدر » وشهد احدا وشهدا مع على رضى الله عنهما يوم الجمل وصفين وقتال الخوارج , 
وروى ثلاتمائه حديث 2 وتوق سنة ه بالكوفة : انظر : الاستيعاب ١.١‏ 1 
والاصابة 45/١‏ » والخلاصة : 88 . 

(ه) أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء » باب فضل من بات على الوضوء , 
كناب الدغواك باق ها اء ف النعاك ]ذا اوغ إل فراشة» وقال :+ عليف عمسن .. 
فتح البارى 551/١‏ » وصحيح مسلم 7١81/4‏ » وسنن الترمذى 458/0 . 


١ 6 


يكن مما يختلف فيه ( المقصد ) (©2 , كالذى بِيْنا فى أول 
المسألة » فأما نقل كلام الرسول فى قوله : زوجتكها ٠»‏ فروى 
00 لين لالدرساو وبل 1" ران اكير النكاح 

سودي او انا به وي نل 
يختلف » لأن الرسالة ( طرأت ) 2 على النبوة » فكان نبيا ثم أرسل , 
فقيل : ونبيك الذى أرسلت » ولم يكن رسولا ( وأرسل ) 20 , 
كنك 110 اليه طرائكه هل إرسالة .وذ 6 برو أنه تعبا عليه 
السلام أرسل إلى امعان مدين 40 . وإلى أضحاتب الأيكة 0 
( واللّه أعلم بالصواب ) (0 23 . 


. ) القصد‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 

. فى ظذ‎ )١١ 

فى ظ : (أن ©»). 

(4) لأن الغرض من الزواج حل المرأة للرجل لا تملكها . 

59) فى ظ : « نحدث ) . 

59) فى ظ : (« أرَضل بدون الواو ) . 

0) فى مء ح : «١‏ فكانت ) . 

20 يفتح أوله وسكون ثانيه » وفتح الياء المثناة من تحت » مدينة تقع عند بحر 
القلزم - البحر الأحمر - بمحازاة مدينة تبوك » وهى مدينة قوم شعيب عليه السلام » 
وقيل مدين اسم القبيلة » وقيل : هم ولد مدين بن إبراهم عليه السلام » انظر : معجم 
البلدان : ه/لالا » تفسير الطبرى : 710/8 . 

(9) الأيكة : الشجر الملتف المجتمع » وقيل : هى مدينة تبوك » ومدين وتبوك 
ا ل ا 
معجم البلدان 7941/١‏ » وتفسير الطبرى : 48/١4‏ . 

(00 فمءح. ظ 


ع 


مسالة 


إذا رأى سماعه فى كتاب , ولم يذكر سماعه ولا قراءته » لكن 
غلب على ظنه ( سماعه ) ('2 م يراه من خطه , فإنه يجوز له روايته , 
نص عليه فى مواضع » فقال فى رواية [ أحمد بن ع الحسين بن 
حسان : (" فى الرجل يكون له السماع مع الرجل » فلا بأس أن 
يأخذه بعد سنين 29 ( إذا عرف الخط ) (5) » وبه قال أبو.يوسف 
ودبيل (©) بوالفناف +50 برقال أبو سيفة :احور أن ؤروية.» إلا أن 
يذكر مسماعه . 


لنا : ما روى من إجماع الصحابة : أنها كانت تعمل على كتب 
النبى َه » نحو عملها على كتاب عمرو بن حزم "© , وكتب 


. فى ظذ‎ )١١ 

)١‏ هو أحمد بن الحسين بن حسان صحب الامام أحهمد زلف عن عسات 
حسان ووضفه أبو بكر انقلال بأته جليل القدر .. انظر : .طبفات الحتائلة. + ؟ رقع 
والبج الأحمد : 5١6/١‏ . 

09) انظر ذلك فى العدة : 686١‏ » والروضة 5” » والمسودة 51/9 » والمعتمد 
. 

(:) فى مي ح. 

9 5 كز السمرعفى رأيها 6 ورائى أن. حضيقة اق أضوله ١‏ ابارة .: 

(7) نقله عنه الامدى فى إحكامه , انظر : 97/7 . 

)/١‏ وهو الكتاب الذى كتبه النبى عَْلهُ فى ذكر الديات وبعث به إلى أهل 
نجران مع عمرو بن حزم » ثم رواه الناس عن آل عمرو بن حزم من بعده ٠.‏ - 


١7٠ 


دائل اخ + أنا رس 0 الكعيار عن بحسن الو دوقن 
تقبل من العبيد والنساء ( والغلمان ) 227 » ولا تعتبر فيها العدالة 
الباطنة » ولا ترد بالتدليس والعنعنة » فدل على خفتها » وجاز أن يخبر 
بها إذا رأى سماعه ,» وغلب على ظنه أنه سمعه . 


واحتج المخالف : بأنه لما لم يجر أن يؤدى الشهادة معتمدا عل 
خطه » كذلك لديف ان كنب واتجد عدون يحتاج فيه إلى . معرفة 
امخبر به . 

الجواب : أَنّا لا نسلم على إحدى الروايفق. »وتقول > و أن 
يشهد إذا عرف خطه ء ولم يخرج عن يده » وعلى الرواية الأحرى (2 : 
لا يجوز . لتأكد الشهادة على الخبر بما بيّنا فى غير موضع . 

فإن قيل : ( إذا ) 2*0 قال : حدثنى فلان » وهو لا يذكر 


- أخرجه الساى فى كتاب الديات ٠‏ باب حديث عمرو ابن حزم فى العقول. ؛ 
والدارقطنى فى كتاب الحدود ومالك ف الموطأ فى كتاب العقول : انظر فى سنن 
النسانى 0١/8‏ وسنن الدارقطنى : */59 7١‏ » وشرح المنتقى 57/17 وقال المحدث أحمد 
محمود شاكر عنه : تكلم العلماء طويلا فى اتصال إسناده هو وانقطاعه » والراجح 
عندنا أنه متصل صحيح : انظر هامش الرسالة للشافعى بتحقيقه : 177 . 

وغمر بح زم يزيد الانضاري + أبر الضمتاك بلع العا وها ع + 
وما ا عر ان د سير ل لل ويح الحا وا حي 
الصدقات » وروى عن النبى تَِتّهُ كتابا فيه الفرائض والديات والزكاة وغير ذلك » 
ومات فى خلافة عمر رضى الله عنهما . انظر الإصابة 589/٠‏ » والاستيعاب 11//7ه . 

301 خخ 

؟) فى ظ : «١‏ والعميان ) . 

99) انظر : رواية الحواز فى .العدة 66017 . 

5)“ق ظ::-اهاذا 4 .. 


١7/١ 


ذلك » فهو كذب » ؟ لو قال : أشهدف فلان » وهو لا يذكر 20 . 

( قلنا ) 59 : ليس بكذب » لأنه يخبر عن غلبة ظنه » ومعه 
أمارة دالة » وهو خطه الذى يعرفه » فليس ذلك بدون الضرير فى 
معرفة الصوت , وإن جاز أن يشتبه » وقد قالوا : تجوز روايته » وكذلك 
الصبى يسمع صغيرا ثم يروى وهو شيخ . 

فصل 

إذ1 تاولشع أى أجاق لفاو "كتيية البهبجاز اقول : أخخيرن 
مناولة أو إجازة أو فيما كتب إلى » نص عليه فى رواية المروزى 0) 
وألى داود (25 وغيرهما 20 » وبه قال أصحاب الشافعى , 21 وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف : 292 لا تجوز الرواية بذلك . 


19) انظر ذلك فى : المعتمد 58/9 . 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(6) سبقت ترجمته . 

(4ع هوا الأماة سلمان بو الأشعك رين إسعاق الأزدي اتسنا اهب 
السنن كتب عنه شيخه الامام أحمد حديثا واحدا » وأراه كتابه السنن فاستحسنه » 
كان رحمه الله صاحب ورع وصلاح . ومن العلماء العاملين » ويعتبر إمام أهل الحديث 
فى زمانه بلا منازع » وكان إماما فى الفقه أيضا » وله كتاب فى مسائل الامام أحمد , 
توفى سنة 55 ه . انظر : طبقات الحنابلة ١59/١‏ وتذكرة الحفاظ 7/١9ه‏ غ2 
وشذرات الذهب ؟17//9١١‏ . ظ 

. انظر : الروايتين فى العدة /ه8‎ )5١ 

(5) انظر : رأيهم فى الاحكام للامدى 10/9 . 

(0) نقل السرخسبى وصاحب مسلم الثبوت : أن أبا حنيفة ومحمد يجيزان 
الرواية بذلك » إذا كان المجاز له عالما بما فى الكتاب », وأما أبو يوسف ء فلا - 


١ 7 ؟‎ 


لنا : أنه لو قرىء. عل المحدث الكتاب ع فأقر به جاز لمن قرأه 
أن يرويه » ولم يوجد من المحدث أكثر من إقراره » ( وكذلك ) () : 
يجوز ها هنا إذا أقر بأن هذا حديئه » وأذن له فى روايته . 

١‏ قلنا ) 59) : إلا أنه لم يحدث حقيقة ولا وجد من جهته فعل 
سوى إقراره » وها هنا وجد إقراره وإذنه » ولأ أمر الإخبار على حسن 
الظن والظاهر » وإذا كتب خطه الذى يعرف وناوله كتابه فالظاهر أنه 
١‏ حديئه ) 29 فيجب أن يقبل . 

احتج احالف : بأن الشهادة على الشهادة لا تجوز بالمكاتبة 
والمناولة والإجازة » كذلك الإخبار 

|الجواب : أن الشهادة اكد » ولذا لا يجوز أن يشهد شاهد 
الفرع مع حضور شاهد الأصل » وتعتبر فيها العدالة الباطنة » وتسقط 
بالتدليس والعنعنة ببخلاف الخبر . 


فصل 
ا إ وس سا0 


ساعة » لأنه قال فى رواية عبدوس ابن مالك العطار (4» : أفضل 


- يشترط العلم » فيجوز عنده الرواية بذلك » ولكن السرخمى يرى أن أبا يوسف 
أيضا يشترط العلم . انظر : أصول السرخحسى 571/١‏ وفواتح الرحموت ١١8/79‏ . 
)١١‏ فى ظ : «١‏ فكذلك ) . 
)١١‏ فى ظ : «١‏ قيل ) . 
069) فى ظ : ( حلدثه ) . 


(4) عبدوس بن مالك العطار » أبو محمد » من أصحاب الامام أحمد رحمه الله ع 


١ 77 


أفضل الناس القرن الذى بعث فيهم (2 » كل من صحبه سنة » أو 
شهرا 6 او يوفا. أو .ساعة 6 أو راه قهز بهن اصبيعاية + له هن 
الصحبة على قدر ما صحبه ()2 . 

وقال أكثر العلماء : لا يقع هذا الإسم إلا على من أطال 
المكث معه على وجه التتبع له » وشرط / الجحاحظ وغيره مع ذلك أن 
يأخذ عنه العلم أيضا . 9) 
الصحبة » فعم القليل والكنير كالضارب والشاتم يقع على من وجد منه 
ذلك وإن قل » والصحبة تقع على القليل والكثير . 

يقال : صحبت فلانا شهرا ويوما وساعة » وصحبته إلى 
موضع كذا » فدل على أن من صحبه يوما سسممى صاحبه » وقيل 
صحابى » قال عليه السلام « إنكن صويحبات يوسف ) 9©) . 


- كان يأنس به ويقدمه وله عنده منزلة » وروى عنه عدة مسائل لم يروها عنه 
غيره . انظر : طبقات الحنابلة ١/151”؟‏ . 

 هدنع هذه الرواية جزء من خبر طويل » سرد فيبا الامام أصول السنة‎ )١( 
ومنرا كير هده الأمة يعد نيا كه ع رين ذلك قيذ كز هذه التجلة يعد ذ كر أهل‎ 
. 787/١ بدر رضى الله عنهم . انظر : طبقات الحنابلة‎ 

(؟) هذا هو رأى أكثر الشافعية وجمهور المحدثين » انظر : الاحكام فى أصول 
الأحكام 5 .ء وفواتح الرحموت ١58/١‏ . 

(0)- انظن #إيشان ذلك المعتمق 2 5551/6 + .وافواتع الرموات 81/7 
والاحكام للامدى : 87/9 . 

(4) من حديث أخرجه البخارى من حديث عائشة وأبى موسى فى كتاب 
الأذان صحيح البخارى مع شرح فتح البارى : ١59/5‏ ؛ وأخرجه الامام أحمد من 
ديف أن خودي 1 الخو وزالشرملس: عر جنيك حاتف بون امنا في ال ا 


5 ب 


١ 7 


ووجه 0 الاخر : أن هذا سود ريصق فى العرف عل 
من عن التي 2 ( أو أقام عنده يوما ألا ترى أن الرسل والوفود 
لا يشملهم اسم الصحابة ؟ وكذلك من صحب عاما فى طريق » أو 
الع نوه ؛ لا يقال : صاحب فلان » وإنما يقال : ذلك لمن صحبه 

الجواب : إِنّا قد بينا أن الاسم فى فى اللغة مشتق من الصحبة »ع 


فأما الوفود له وي 0 


0 
فنظير الأول من مسالتنا الكفار الذين شاهدوا الرسول » 
لا يسمون صحابة » ولا أقاموا مع النبى ميد سنة لأنهم لم يتبعوه . 


- حسن صحيح : ١١5/8‏ وكلهم بلفظ : صواحب يوسف . 

وحديث عائشة بلفظ : عنها : أن النبى عليه قال م 
فقالت عائشة : يارسول الله : إن أبا بكر إذا قام مقامك .لم يسمع الناس من البكاء , 
فأمر عمر فليصل بالناس » قالت عائشة » فقلت لحفصة قولى له : إن أبا بكر إذا قام 
مقامك لم يسمع الناس من البكاء » فأمر عمر فليصل بالناس » وفعلت حفصة ء فقال 
رسول الله عله : إتكن صواحب يوسف .ء مروا أبا بكر فليصل بالناس .. ) وليس فى 
حديث أبى مومبى ذكر حفصة . 

و صواحب يوسف ) : الصواحب 5 المرأة » ويوسف هو 
الننى عليه السلام وصواحبه : امرأة العزيز والنساء اللاق قطعن أيديبن . 

والمراد : إنكن تحسن: للرجل طااعرره وقد عورا . انظر : جامع 

الأصيول لأبن الأثي.: رةه . 


١7ه‎ 

وأما أخذ العلم فليس بشرط فى تسمية الصاحب » وهذا من 
خدم إنسانا قيل : صاحب (١‏ فلان ) 227 » ولو لم يأحذ منه علما 
5 » 

إذا ثبت ( هذا ) 29© فطريقنا إلى معرفة كون الصحالى 
صحابيا من وجهين . 

أحدهما : يوجب العلم » وهو خبر التواتر » بأن فلانا صحب 
النبى عَيْدُه وراه . 

والثانى : يوجب غلبة اللن » وهو إخبار الثقة بذلك » إما 
هو ب أو طرق 83 وسيكن آبوق ايان 3 عن بعض أصحاب 
ألى حنيفة : أنه لا طريق إلى ذلك إلا ما يوجب العلم » إما ضرورة . 


و اكفينانا 17 

وقال بعضهم : لا يقبل منه » ويقبل من غيره » وإن كان 
وا 10 كاي 

)ا عق طن 0ق كك (0) فى ظ . 


64 عله فى العم الا 

(5) سبقت تر جمته . 

ْ . 255 ذكره أبو يعلى فى كتابه العدة ص‎ 5١ 

تلص عون الأعتاف يه الاكسقاى الطريق الفلتى ج عون مولي الأنظاهر اله 
العدالة » والعدالة تمنع الكذب ., انظر : تيسير التحرير 537/7 » وفواتح الرحموت 
ي” 

(0) ذكره أبو يعلى فى العدة » انظر : العدة بتحقيق المباركى 851 . 


1 
لنا : أن إثبات الصحبة له خبر يترتب عليه حكم شرعى بم 
0 للا الس ال 00 
الحكم الشرعى مقبول 08 12000 
ووو و ا 

نقبل خبره عن نفسه ( لذلك ) (2 أيضا 

فإن قيل : قوله 0-7 لنفسه . ولا تقبل شهادة الانسان 

لنفسه » وتقبل شهادة غيره له 

( والجواب ) (5) ل 
بما لا يلزم ( غيره به ) (*») مضرة » ولا تلحقه فيها شبهة : بخلاف 
الشهادة » فإنه يلزم غيره مضرة وتلحقه فى ذلك تبهمة . 

فإن قيل : فى ذلك إلزام حق الغير » لأنه إذاا ترق أ 
صحانبى » ( ألزم غيرو ) 22 أن ياخذ بقوله . 

( قلنا ) 299 : لا يلزم غيو ذلك » لأن قوله ليس بحجة . ( ثم 
يجب ) 9 أن لا يقبل ( خبه ) 299 , لانه ( يلزم ) 219 غيره حكما 


)١١‏ فى ظذ. 

و فى ظ : و كذلك 6..: 

09) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) فى م » ح : ( عليه مضرة ) . 
)5١‏ فى ظ : ( لرزم الغير ) . 

59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

0) فى ظ : «١‏ يجب بدون ثم ) . 
(8) فى ظ . 

(9) فى ظ.: ( لايلرم ) . 


١ 7 1/ 


ع 


( ولو لم ) 2١١‏ يشاركه فى ذلك الحكمء وقد غلب : أنه يقبل . 

واحتج بأن قولنا : ( فلان ) 29 صحالى إخبار عما يوجب 
العلم واليقين » فلم يقبل فيه الاحاد . ظ 

الب ري وا ا 
عليه غلبة الظن يخبيره عن النبى عَُك . 

فصل 

إذاقيت هذا تس قال الضعان. : آمرنا يكذا #«وتهنا عن 
كذا » وأوجب علينا كذا , وأبيح لنا كذا » ( وحظر ) ٠'7‏ علينا 
كذا » ومن السنة كذا » أفاد أن الامر والناهى الموجب الخاطر المبيح 
ودك ان «الترري وذ تقرلة جين انمد يفيت هقة الرسول: مي )ونه 
قال الشافعى + (*) ووعظ :157 الخفية واو عيق الك الصيرف + 
وعبد الخياز 257 + وقال الكرتى 29 والرازيئ 080 ». .والضيرق :: 1 


. ) فى ظ : (لم يشاركه‎ )١١ 

ا ا 0 

(0) فى مء ح :(أو حظر ) . 

(:) انظر : رأى الشافعى فى الاحكام للامدى 817/7 وقال الآأمدى : وهو 
رأى أكثر الأئمة . 

85 زاغو برائ أكثر اللبفية 6 عدا اتسين التجطرير 9/88 

3م الظر #اراعوما اق المعقود *//1ةة .. 

. سبفقت تر جمته‎ )1١0( 

(00) سبقت تر جمته . 

(9) هو محمد بن عبد الله الصيرف » أبو بكر متكلم ؛ أصول » فقيه شافع . 
قال فيه القفال الشاشى : كان الصيرى أعلم الناس بالأصول بعد الشافعى . وألف - 


١؟١-‏ المهيد ج ” ) 


م7 
لايضاف ذلك إلى الرسول عه فى أمرنا ونهينا ومن السنة 290 . 

لنا : إن المفهوم من ( قول ) 259 من التزم طاعة رئيس إذا كان 
تحت طاعته » إذا قال : أمرنا أو نهينا عن كذا » أن الذى أمره هو 
الذى لزمته طاعته » ألا ترى أن الرجل من أولياء السلطان إذا قال فى 
دار السلطان : أمرنا بكذا » أو مبينا عن كذا عقل منه » إن السلطان 
هو الذى أمره . 

قليل لخر : إن غرض الصحالى بقوله ذلك : هو أن يعلمنا 
الشرع ويفيدنا الحكم » أو يحتج على من خالفه » فيجب أن يحمل 
قوله على من يصدر الشرع ( من عنده ) 23 , والدليل من جهته ؛ 
وهو الرسول عليه السلام » دون الأئمة والولاة ؛ فإن الشرع لا يصدر 
قدنف هم المتبعون فيه . 

إن قبل : ( يحتمل ) 247 قوله إن الله أمرنا » فلا يحمل على 

رف هه . 


- فى الأصول شرح الرسالة للشافعى . وكتاب الإجماع » وهو من أهل بغداد » توفى 
سنئة . 8م ه . انظر : ترجمته فى وفيات الأعيان ١99/4‏ » وطبقات الشافعية 
؟/86 »؛ وشذرات الذهب 555/5 » وطبقات الفقهاء للشيرازى: ص 5١‏ . 

)١(‏ وهو رأى السرخسى من الحنفية » بل اعتبره هو المذهب ». وقال : إن 
الصحاق إذا قال * أمونا يكذاء.وتبينا عن كذا+: ومن السعة كذاقالمذ هبي عدا لأنه 
لايفهم من المطلق الاخبار بأمر الرسول عليه السلام . انظر : رأمهم فى الإحكام 
للامدى ؟/00م والمعتمد 551/9 ؛ والعدة ١٠م‏ » وتيسير التحرير 53/7 + وأضول 
لكين لد . 

"0 قول رسول لله ع‎ ١ : فى م» ح‎ )١( 

)الغ تعيب ردقام وار 


١> 


( قلنا ) ('2 : أمر الله تعالى لا يختص بالصحابى دون السامع 
منه » لانه كلامه تعالى لا يختص ( به واحد دون واحد ». فثبت أن 
5 1 مإابل 
قوله : أمرنا يريد به الإخبار لمن لم يسمع من الرسول عَيه ) (© . 

فإن قيل : يحتمل ( أن يريد ) 20 بقوله : أمرنا أن الإمام والامة 
معه امروا . 

قلنا : لا يجوز ذلك ٠»‏ لأن قوله : أمرنا إشارة إلى جميع 

دليل اخر : ( أن قوله ) 259 : أوجب علينا » وأبيح لنا , 
وحظر علينا » لا تجوز إضافته حقيقة إلا إلى المشرع » فاما من سواه 
فليس إليه إباحة » ولا حظر » ولا إيجاب . لانه لو كان إليه ذلك نم 
( قوله ) (©2 أمرنا » ولان ذلك لا يضاف إلا إلى من يعلم المصالح , 
وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى » ويوجبه إلى الرسول عليه السلام » ومن 
سواهما غير عالم بذللك. . 


احتج المخالف : بأن الأمر والنبى والسنة » لا تختص بالرسول 

َ او ايه ب بر ب ود #0 
عليه السلام بدليل قوله تعالى : ظ اطيعوا الله وَاطيعوا الرسول واولى 
و منكم »# 210 , يعنى : الولاة » وقيل : العلماء » وقال عليه 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١9١ 
(5)اى فا‎ 

5) فى مء ح. 

(4) فى ظا. 
0 

059 “سؤوة التمناغ 6 الأية 65 . 


١/٠١ 


السلام اكع اسع وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ) () , 
وقال: : ( من سن سنة حسنة كان له سنة أجرها وأجر من عمل بها 
امهم القيافة :م 70)اوبوزذا تق بذلف ع :زتحار 0 أن ا سرف 
الأمر والنبى والسنة إلى الرسول » ووجب الوقف . 

الجواب : إنَا لا نمنع من ذلك مع التقبيد بأن فلانا أمر » وفلانا 
بو انان كرف اقرع لاد ل » ل يعقل منها 
إلا سنة الرسول َيه . ما لو قال : هذا الفعل طاعة , لا يعقل إلا 
طاعة الله سبحانه » وطاعة رسوله » وإن كان يجوز أن يطيع غيرثما 
ايه والخلفاء . 


. وقيل )04 المراد بقوله نافيك الأمر » فيما تقلوه ل 4 
وما رووه عنى من السنة على سسبيل امجاز 


)١(‏ أخرجه الترمذى من حديث العرباض بن سارية فى كتاب العلم » باب 
ماجاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع » وقال : حديث حسن صحيح » انظر : سئنه 
5 
ماجه فى المقدمة .» باب اتباع سنة الخلفاء الواتتدوي انف ١‏ السو 

انظر : صحيح مسلم 4 / 7٠059‏ » وسنن الترمذى ه / 47 . 

(5) فى مم» ح. 

(1) القائل ني يعلى . انظر : العدة الام . 


١/8١ 


احتج : بقول على رضى الله عنه : ( جلد رسول الله َيه فى 
الخمر أربعين » وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة ) 20 , 
فسن سنةا غيو النين لل .رينة متطلقة .. 

اراي ان اراد بذلك سنة النبى عَيك » لأن الزيادة على 
الأبعيق عندنا عند تدرف سه غلية الشاهم + زولانة [ذا طني سك 
وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى فعليه حد المفترى بهذا القياس » 
والفياس كلب اق إفتانت سينة الرسول. لك ب .وغل الرواية الالحرى أن 
يدس ا اعون انا برام ذللقع 
والتعزير سنة سنها الرسول َك 


احتج سان المساق قنك ععت رن الزقيدم 017 اقباس إل 
حكم فيقول : هذا سنة رسول الله عَُك وأمره » لأنه قاسه على أمر 
أمر به » م يقول : هذا حكم الله , لا أن الله ( أمر به ) (© وقاله , 
وإنما أداه إليه ( اجتباده ) 257 بالقياس على حكمه تعالى . 


اكرام 8 إن الظافر هرح ساف كير ذلك 150 ني لاي 


)١1١‏ أخر جه مسلم فى كتاب الحدود ؛ باب حد الخمر » وأبو داود فى كتاب 
الحدود باب فى الحد فى الخمر » وابن ماجه فى كتاب الحدود . باب حد السكر . 

انظر : صحيح مسلم 171/8 » وسنن ألى داود 5 / 577 وسئن ابن ماجه . 

)١‏ فى ظ : ( يؤدى به ) . ظ 

(م) فى مء ح : ١‏ الاجماد » . 

(9) فى م» ح : ١‏ الاجتهاد ) . 

(5) فى م» ح : ( عدالهم ) . 


١/5 


لايطلقون السنة إلا على سنة ( من ) يحتذى ويتبع , وهو النبى َي : 
ولهذا قال ابن مسعود فى قصة بروع بنت واشق » (© ( أقول 
ها برأنى » فإن كان صوابا فمن الله » وإن كان خطأ فمنى ومن 
الشيطان ) 29 , فلم يطلق أن قوله من الله ورسوله » وإن كان قد 
اجتهد فيها شهرا . 

اببببي 0 0101آظ 

فصل 

إذا قال الصحالى كلا نف ذا ركذا على عهد رسول لله 

عله » فهو كالمسند : خلافا لبعضهم أنه لا يكون كالمسند . 


لنا : أن الظاهر من قول الصحابى : كنا نفعل على عهد 
رسول الله عللك . أن مدي ع ص وي 
ولا يكون كذلك. إلا للكساريس” يده فلم ينكره » ولأن فكت 


. سبقت ترجمتها‎ )١( 

)١١‏ أخرجه الترمذى فى كتاب التكاح » باب ماجاء فى فى الرجل تزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض لا وقال حديث حسن صحيح » انظر : سننه 450/7 . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب النكاح » باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 
انظر : سننه 5/7/ه اتسنا دق كنات النكاح , باب إباحة التزويجم بغير صداق . 


ارا 


أن الصحابة لا يقدمون على أمر من أمور الدين , والنبى عَيه بين 
أظهرهم ا عم أهرة 3 فصار ذلك “المشتيد إليه ٍ 
' احتج المخالف : بانبم كانوا يفعلون مالا يعلمه » ولهذا لما قالت 
عَيهُ يعلم بذلك ؟ فقيل : لا فقال : فمه ) ©١(‏ . 

الجواب : أن التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل فى ابتداء 
الاسلام » / ثم نسخ ذلك فلم يعلمه قوم » وعلمه اخرون » فكان 
الاسلام حتى تبين لهم خبر عائشة رضى الله عنها » ("2 والاستدامة 
على حكم عرفه الإنسان مالم يعلم نسخه جائز » 2 فأما الإقدام على 
ابتداء فعل يتعلق بالدين من غير استكذان الرسول فلا يظن بالصحابة 
فغلة . 


)١(‏ قصة ذلك أن زيد بن ثابت كان يحدث الناس بأن الرجل إذا جامع ولم 
زل قاذ عس عليه افباله خمر عن ذلك قال بعدض أعمافى > أن .ب كهنه : 
وأبو أيوب ورفاعة » وكان رفاعة عند عمر » فقال له : قد كنا نفعله على عهد رسول 
اك 2ه قال عمن: بوارس ول ان 252 على :؟ قال + لاعن لدتجيع عم الهاجرية 
والأنصار ء فأشاروا إليه : أن لا غسل فى ذلك إلا عليا ومعاذا » قالا : إذا جاوز الختان 
فقد وجب الغسل قال عمر : لا أسمع برجل يفعل ذلك إلا أوجعته . انظر : مسند 
الامام أحمد هه ١١‏ ؛ ومعالق الاثار للطحاوى : ١/و5ه‏ ومجمع الزوائد : ا 

. سبق تخريجه‎ )١( 


)2 أى جائر عقلا ء وواجب شرعا : 


أ 





١: 
قال الصحالى ( أو التابعى ) (© : ( كانوا‎ 2١7 » فإن‎ ( 
يفعلون ) » حمل ذلك على جماعتهم 2 » كقول عائشة رضى الله‎ 


الا لحري ميري ب 
3 يكون ذلك إجماعا 29 . 


لنا : إن الراوى لا يقول ذلك إلا ويقصد به إقامة الحجة , 
بون ايوس وأيه يغيد برو وساي 
لو مارت اع اي وب اي ار 
لفعلان » فلا يكون حجة ) © . ظ ظ 
واقلنا إقاع 0 سوفن شاذفه م لأنا ها علبهاةنيقيها لأنه تخير 
واحد وذلك لا يفيد العلم . 


ولانه ميج 

(5) م .+ 

(6) وهو رأى اجمهور » انظر : العدة 674 » والمسودة 755 » والاحكام 
للامدى 89/9 . 

)2 قا »اج . ظ 
(5) وهو رأى لبعض الشافعية » انظر حاشية 'العدة 7007/7 » والمراجغ 
البتايقة , ف سا ع ا ان ظ 1 

.. فى ظ‎ )5١ 

700( بعل + نحي أذ تمتوغ اما 

. قيل ما)‎ «١ : فى ظ‎ )8١ 


هم ١‏ 
فصل 


إذا قال الصحابى : قال رسول الله عَوْيلهْ » حمل على أنه سمعه 
منه ذكره شيخنا 2١(‏ ع وبه قال الشافعية . د وقالت الاشعرية + أنه 
لا يحمل على ذلك بل يجوز أن يكون بينهما واسطة () , وهو ظاهر 
قول. هن تضر + أن المرسلا_مفححة » ووجهه + أن وز أن يكون: قد 
أخبه بذلك العدد الكثير فثبت عنده » فقال : قال رسول الله 
تك ركنا أن رو النقة ع تقول غالب طن تعمل أن بركرن 
سمعه منه عليه السلام » فلم يجز القطع على أنه سمعه منه . 

احتج : بأنه لما قطع عن الرسول عَيدُهُ ( بالقول ) (4» دل على 


أرق اسقية: عرد , 
الجواب : ويحتمل أنه ثبت عنده بالتواتر أو بغلبة الظن » كقول 


التابعى : قال رسول الله 2 وحملناه عل أنه ثبت عنده 
( بالتواتر ) 90) 


. انظر راي فى العدة هلام‎ )١١ 

(؟) انظر : رأمهم فى المستصفى 1١١9/١‏ ع والإاحكام للامدى ؟/85 . 
وحاشية العطار 7١5/7‏ . ظ 

(6) وهو رأى ألى بكر الباقلانى منهم . انظر : العدة ؟/م » والإحكام 
للامدى 85/9 . 

5 لخ + ع . 

(5) فى م» ح : ١‏ بالرواية ) . 


15م ١‏ 
فصل 


إذا قال الصحالى أمر رسول الله ع بكذا . ونهى ( عن 
كذا ) 0ع وأوجب كذاء كفى فى إقامة الحجة . (') 


وحكى الجزرى 0" عن داود 50 أنه ل بعيعة ( فيدم 290 
حتى ينقل لفظه عليه السلام 2.210 فينظر فيه » وهو قول بعض 
المتكلمين 0 


نا : أن تصديق الراوى وأاجب م أمكن «ظ فإذا قال 2 أمر وننبى 


وأوجب يجب ( أن يحمل ) 297 على أنه قال : أمرتكم ونبيتكم وأوجبت 


19 قط :8 كذ 4 

00 هذا هو رأى الجمهور . انظر : العدة 817/5 » وتيسير التحرير 59/7 2 
والاحكام للامدى ؟//ام . < 

جره هو القاضى عبد العزيز بن أحمد بن الحسم » إمام أهل الظاهر فى زمانه , 
عنه أخذ فقهاء بغداد من أهل الظاهر » وكان نظارا » وقال فيه أبو عبد الله الصميرى 
الحنفى ما رأيت فقيها أنظر منه ومن أبى حامد الإسفرايينى الشافعى » تو سنة 59١‏ ه . 

انظر : شذرات الذهب ١7/7‏ » وطبقات الشيرازى ١,8‏ . ظ 

(4) سبعت تر جمته . ظ 

(5) فى م»ء ح : «فى ذلك ). ظ 

(79) نقل عنه ذلك أبو يعلى : انظر : العدة 41/5 . 

ونقل أيضا عن محمد بن بنان القصار الظاهرى :. خلاف ماروى الجزرى عن 
داود وأنكر ذلك . انظر : العدة /الالم . 

(0) انظر : هذا الرأى فى تيسير التحرير 54/7 » والاحكام للامدى 80/٠١‏ . 

(8) فى م»ء ح : ( حمله ) . 


١ ام‎ 


عليكم » وقد ورد ذلك فى لفظه عليه السلام » فقال للوقد (( مر 
بأربع ما عن بع ( رار ا ) ('2 ذلك بمثابة قول 
ب تصديق ٠‏ ومير كأة ني مل قل :ا اع فرعت . 
أخبرنا رافع بن حدي : أن النبى عي نبى عن الخابرة » فانتهينا » 0© . 
احتج المخالف : بأن الناس اختلفوا فى الأمر ( فمنهم ) 259 من 
خملة غل الوجوت + وقيم .من مله عل التذاب 6 ونايج .من بخمله عل 
لإباحة » فوجب نقل لفظ النبى عَم » ( فكذلك ) 9 إذا قال : 


أو جب / فلعله سمعه بأمر فحمله على الوجوب 4 ويكون أمره 
نديا . 


الجواب : أن هذ الاختلاف موجود فى قوله : أمرت ونبيت » ثم 
هو حجة على أن الصحابة أهل فصاحة وفقه » فإذا قالوا : أمر , 
غنينا انه أن برلفك القمر . موك ة للف :فق اللوى ...يو اذا “قالوا -: 


)١١‏ قاله َه لوفد عبد القيس » الحديث رواه مسلم فى كتاب الايمان باب 
الآمر بالايمان بالله 57 الفمان ف الاقرية > الى عن فيك الذياء... 

الطر + صعم ميل + 15/1 وو الفعنان تتج/ 117 

. ) قال‎ (١ : فى م »ء ح‎ )1١١ 

(') سبق مخريجه . 

(5) فى م2 ح : ( وهنهم ). 

(5) فى مء» ح ١:‏ وكذلك ). 


١"!‏ ب 


١/ 


أوجب ) 219 , فهم أعلم بمعافى كلامه , فإذا لم يقطعوا على فهم ذلك 
( أو أنه صرح ) (2 بالوجوب ( أو أمر ) (© بلفظ لا يحتمل غير 


فصل 


إذا روى ى الصحالى عن النبى َه خببا لزم السامع العمل به 
من غير أن يسال, الرسول عليه ابدام 010 ' 


وقال بعضهم : إذا قدر على سؤال الرسول عليه السلام » لم 
يلزمه العمل حتى يسأله ( عنه ) © . 
لنا : أنه علد كان يبعث سعاته وعماله وقضاته إلى البلاد 
تبليغ الشر و3 وبيان الأحكام » ثم يقدمون أهل البلاد أو بعضهم على 
الرسول عه » فلا يسألونه عن ذلك » ولو وجب عليهم السؤال , 
لسألوا » ولم يقتصروا على العمل بما عرفوه من جهة السعاة 
والقضاة 200 . ظ 


)١(‏ فى م بعح. ظ 

(0) فى ظ : «أو صرح » » وف ح : ١‏ وأنه صرح »© . 

5م فظ: ووأق و ا 

(4) انظر بشأن ذلك العدة 8557 » والمسودة. : 

قم عت 

(7) أى قلما علموا من غير أن يسألوا » وكان ذلك فى عهده عَيله » دل على 
أنه عََكتُه أقرهم عليه . ظ 


١19 


الرسول » فلم يز ( ترك ) 217 ذلك والاقتصار على العمل على 
9 

الجواب : إن ذلك غير ممتنع فى أحكام الشرع » بدليل أن 
القائم على دجلة يجوز أن يتوضاً بما معه من الماء » وإن كان 
( طهارته ) ('2 غير مقطوع بها » وطهارة دجلة مقطوع بها (© , 
وإغما كان كذلك », لان الصحابة رضى الله عنهم مقطوع بعدالتهم » 
والرسول عي أمرنا باتباعهم » فقال : (( افمعان كالنجوم - 
اقتديتم اهتديمم )) 247 2 ليبين بذلك فضلهم » فلو كلف السؤال عما 
يخبرون ( به ) 2 » أوقع الشك ( فى إخبارهم ) 217 عنه . 


فصل 
إذا قال الصحابى : هذا الخبر منسوخ » وكان ( يتضمن 
يناع "كني اقيل قوله فى ذللقج 90 وقال يحضهي لا يقبل 00 


لي مه 

ف ل :0 .ظهاوة ) 

ديه يعنى : أنه يكفى العمل بالظن فلم يلزم البحث عن طريق آخر . 

(5) سبق تخريجه . 

(8) الو ب 

59) فى ظ : ( وإخبارهم ) . 

90) فى ظ . 

(8) انظر : بشأن الرأبين فى العدة 7١١‏ . 

(ة) عند أبى يعلى » هذا القول يخرج على قول من يشترط اللفظ فى الرواية 
انظر : العدة هال . 








: أن الصحابى ون ونحريه 2 لا يقول ذلك إلا وقل 
قد وم من ايل أو قبت م 00 عد ود 
جم فيجب أن يقبل قوله فيه » كا لو قال : سمعت رسول الله مَرلِنهِ يقول : 


بسي ايا ومين ظ 


والجواب : أنه لا يحمل أمره على أنه أقدم على ذلك إلا عن 
قطع ويقين » وهو أعلم بقول الرسول مده ومقاصده منا » فيجب 
البجوع إلى قوله . 
فصل 
ظ تفسير. الصحالى الراوى للخبر » إذا كان بل اول من غير (4) 
؛ وذلك مثل ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : (( الذهب بالذهب 
ربا » إلا هاء وهاء )م 2؟ , ثم فسر ذلك فى حديث مالك 


5 انظ :0 تنيت 14 

(0) فى ظا. 

رارق ل احوانة كور لم يس ... 

(:) انظر : بشأن هذا الفصل العدة 505 » والمسودة ١٠7+‏ اروم 
للامدى ب" 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب البيوع » باب لتر والشيير . 

ومسلم فى كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا . 

والترمذى فى كتاب البيوع » باب ماجاء فى الصرف » وقال : حديث حسن 


مد 


صحيح . - 


دسا 


قال له لا تفارقه حتى يعطيك ورقك أو ترد عليه ذهبه » ( ففسر هاء 
وهاء ) 9 بالتقايض فُْ ابجلس . 

وكذلك فسر ابن عمر : ( المتبايعان بالخيار » ما لم يتفرقا ) (*) , 
بالافتراق عن المكان » وكان إذا باع مشثى قليلا 27 » وكذلك فسر 


- والترمدئ ق: كتاب البيو ع » باب ماجاء فى الصرف ؛ وقال : حديث حسن 
بحي 

وأخريه آبو اود :فق كناب البواع د بابق" الصير فت" 

انظر : فتح البارى 7171/5 » صحيح مسلم 1١05/9‏ ء والترمذى 540/7 , 
وسدن ألى داود مدان" 

)01 مالك بن أوس بن الحدثان بن عوف » أبو سعيد » اختلف فى صحبته ) 
واشتهر روايته عن عمر رضى الله عنه » وتوف بالمدينة سنة 41 ه وقيل سنة 1١‏ ه 

انظر: ترجمته فى الإصابة ع وعمدي والاتيعيدايت اا 

(؟) طلحة بن عبيد الله بن عفان » أبو محمد » أحد العشرة المبشرين بالجنة » 
وأحد الثانية الذين سبقوا إلى الاسلام » وأحد الكبسية الديم املمواعل يد انع بكرب 
ولد التعة اسونايه الشوري فيه احدلع وال انوا بلط سينا ري :الف 07 
قفي ومو نك عط ف الاتقائة لجل ييا 

انظر: ترجمته فى الاصابة *«/99” » والاستيعاب 787/9 . 

09) فى ظ : «١‏ ففسروها). 

(4:) أخرجة البخارى فى كتاب البيوع » باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا . 

وأخرجه مسلم فى كتاب البيوع » باب الصدق فى البيع والبيان . 

انظر : فتح البارى »: وصحيح مسلم : ١١51/7‏ . 

(5) ذكره البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن نافع مولى ابن عمر . انظر : 
فتح البارى 84 :, وصحيح مسلم ١١71/9‏ . 





هاه 


قوله : ( فاقدروا له ) !»2 على ضيقوا ( له ) (25 , فكان إذا كان فى 
السماء علة ليلة الثلاثين صام وأمر أهله بالصيام . 9) 


والوجه فى ذلك : ينج حضروا التنزيل » وعرفوا التأويل 0 
أعرف بمراد الرسول . لكونهم معه » ونحضرته » فيجب الرجوع إلى 

فإن قيل : فلم لم تقبلوا قول أبى هريرة فى غسل الإناء من ولوغ 
الكلب : ( إنه يغسل ثلاثا ) (46 , وهو روى سبعا © » فتحملوا 
انيع يفن تجاه + 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصيام » وأخرجه مسلم فى كتاب الصيام ع 
باب وجوب صوم رمضان وأبو داود فى كتاب الصيام » باب الشهر يكون تسعا 
وعصر ان ض 

انظر : فتح البارى : ١١914‏ ». وصحيح مسلم 769/5 2 وسند ألى داود 

ا 

(؟) فى اظذ. 0 

(9) انظر ذلك ف المراجع السابقة . < < 

(5) وقد اختلف فى حديث الأمر الوارد بالثلاثة » منهم من رواه موقوفا عليه : 
ومنهم من رفعه إلى النبى َيه . 

انظر ذلك فى نصب الراية ١79/١‏ . 

)0١‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء » باب الماء الذى يرسل به 
شعر الإنسان . فتح البارى ومسلم فى كتاب الطهارة ‏ باب حكم ولوغ الكلب . 

لطر + ممعي مني 0841 والزعلقي ب كناف الها رقم باجم «اتاء ز 
سور الكلب . قال : حديث حسن صحيح . 

الظن. 4 السندع 36:31 


اها 


قلنا 2١7)‏ : ذلك ليس يبيان » وإنما هو مخالفة للخبر » ولأن 
من ( يقول ) ("© السبع ندب » ( يقول : الثلاثة ندب ) 227 , فلا 
يكون ذلك بيانا . فأما تفسير التابعين للخبر ففيه روايتان (8) , 
إجداقنااء يفيل ع الأنه أرتت إل الرسسرل. عم والفانية + لا يقبل + 
لأنه غير شاهد للحال » فصار وغيه من الفقهاء سواء . 

لقاعم العسيقاق اه ال لا مل أ 

إذا روى فى شيئا عن النبى عوك » ١‏ وخالفه ) 7 ١‏ لم 
عائشة رضى الله عنها فى ولاية المرأة لعقد النكاح 29 . وبه قال 
الشافعية (0© وقال الخفية : يسفظة سبليف 17ان روعي الخد 
00 


)١(‏ فى ظا. ل 0 5) فى مي ح. 

5ع انظر * الروايقين. فى العدة ضضن 59 . 

20١‏ فى م » ح : وخالفه : يعنى الصحالى الذى رواه » وليست فى ظ ء ولا 
فى م بزيادة من الناسخ للتوضيح . 

.) وفى ظ : ( وهو‎ )5١ 

(0) إشارة إلى رواية عائشة رضى الله عنها لحديث : أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليبا فنكاحها باطل . مع تزويبها ابنة أخيها عبد الرحمن لمنذر بن الزبير وعبد الرحمن 
كان غائبا بالشام من غير إذنه . 

القاة #القعيية تق وام #عاللف «بقبريت النتقى 11/432 

)00 نقل ذلك عنهم الامدى » انظر الأحكام 3٠‏ . 

6 فاك عون الغويد ليها رق زج هله اللسالة قرف يرا اللو من رذ يعض 
المتقدمين 6 المتأخرين » ونقل عن هؤلاء البعطن أبو انميق البضري 4 انظر. : 
ككنت الاتران + والسمد 306" .روات اموت 151/7 . 

: المعروف عن أحمد عدم تقديم شى على النص . انظر : أعلام الموقعين‎ )١١ 
يم‎ 


) ” المهيد ج‎ - ١*١ 





1 


نات أن اقول الررسول 1202 ةا تيب لد نا » فإذا ترك 
الراوى العمل » احتمل أن يكون ( قد نسى الخبر ) ('2 أو تأُوله » ( أو 
كلد اكد ضيح ء قراف فل ااي سني يجين + وش إل 

ل ل 
َيه فإذا ( عمل ) 2 بخلاف الخبر دل على أنه علم نسخه . 


الجواب : أنه يحتمل ذلك . ويحتمل ما ذكرنا فوقف » فلا يترك 
ما هو حجة لغير حجة ء ثم لو كان عرف ما نسخه لذكره ورواه ولو مرة 
فى العمر » لأنه لايظن به كتان العلم » فلما لم يذكر دل على أنه نسيه . 
فصل 
إذا قال الصحابى ما يخالف القياس » دل عل أنه توقيف عن 
النبى ع فى أحد الوجهين , ( وهذا ) (6» كقول عمر رضى الله عنه 
فيمن فقأ عين نفسه على عاقلته دية العين » وفى عين الفرس سبع 
قيمته 27 , وقول ابن عباس : فيمن نذر ذبح ولده يذبح شاة 29 , 


» فى ظ : « وأن ذلك‎ )١5١ . ) نسىءع‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 
. فى مء ح : ( علم). (8) عدف‎ )9 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه » عن معمر عن قتادة أن رجلا فقأ عين‎ 5) 
< 0 
لبد اده الور ان بط يل ل‎ 
المضتف» 1451 :و الست‎ ١ اسوّة حَسَئة 4 . وأخرجه البيبقى فى سننه . انظر‎ 
. 7/٠ 





١ 5 


وقول عائشة : أبلغنى زيدا : أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
عَم ('2 , وبه قال الحنفية 299 . 


والوجه الآخر : لا يكون توقيفا وهو الأقوى عندى (2 , وبه 
قال أصحاب الشافعى (* 

ضف الال اندعب وعغينا 20 أن نحسن الظن بالصحابة 
0 لق يبي ال 


ا 0 55 


ا يا امات و رو 
محال للاجتبهاد ( نبت م (0) أنه سمعة من النبى 0 


)١‏ أخرجه الدارقطنى فى كتاب البيوع . وقال : فى الحديث أم محبة والعالية 
مجهولتان لا يحتج بهما . انظر : ستنه 87/78 . 

(؟) وهو قول المتقدمين والمتأخرين منهم » انظر : أصول السرخسى ١٠١١/١‏ ) 
وفواتح الرحموت ١85/7‏ . 

(0) وهو رأى ابن عقيل أيضا » وهو خلاف رأى جمهور الحنابلة » وجاء فى 
المسودة : أن الإمام نص على حجته فى مواضع . 

انظر : المسودة : م/7١‏ 

(:) هذا رأى أكثر الشافعية » بل التحقيق أن رأى الشافعى فى القديم والجديد 
حلاف هذا ء انظر : البرهان ١857/”‏ » وحاشية العطار 59/7 . 

. ) فى ظ : ( عليه‎ )5١ 

(1) سورة التوبة » الآية ٠‏ 

(0) سورة آل عمران » الاية ٠١‏ 

(8) فى ظ : ( فثبت ) . 


د 


فإن قبل : لو وجب حمله على التوقيف . لوجب إذا خالفه 
صحالبى اشر » فقال ما يوافق القياس أن لا نعتد بخلافه . 


( قلنا ) 27 : كذا ( نقول ) (© . 


(١‏ فإن قيل : فيجب إذا عارضه خبر متصل عن الرسول 
َيه » أن يتعارضا ولا يقدم المتصل عليه ) (» , 


( قلنا 2*7 : إنما قدم المتصل ( عليه ) 22 , لأنه ثبت بالنقل , 
فغلب فيه الظن . وقول الصحالى يكون توفيقا من طريق الاجتهاد 
( والاستدلال ) 2١(‏ », فكان المتصل أولى 03 عند أن المتهد 
إذا كان من واحد لا يقدم ) 9 لأنه عن النبى يله ١‏ ظناع 20 , 
وكذا هذا مثله » وعلى هذا نقول : لا يقدم المتصل على المرسل . 
( والله أعلم ) 20 . 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

لأنه فى حكم المرفوع إذا عارض القياس ادر القياس له . 

(؟:) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

)6( كه 

7( وحمله عل الااجتباد والاستدلال مردود 3 لأن المفروض أنه لا يدرك 
(8) فى ظ : ١‏ إذا كان خبر واحد لم يقدم ) : 

+ ل‎ )٠١( 





١ 17 


ووجه الآخر : قالوا : قول الصحابى ليس بقول النبى عه 
حقيقة . فلا يجوز إضافته إليه بالظن والتخمين , لكالل تعان قال ” 
( ولا تقف ما لَيِسَ لَك به عِلْمٌ #4 99 . 

الجواب : أنا نضيفه إليه بغلبة الظن » 5 نضيف إليه خبر 
الواحد ظنا لا يقينا » والآية وردت فيما طريقه ( العلم ) 27 / 
لا ماطريقه ( الظن ) 7) . 

( فإن قيل ) 46 : لو كان عندهم عن النبى عي فى ذلك 
و ل 0 ا 
مون مد و من كم علما يعلمه ألجم بلجام من 
الخان 0 


الجواب : أنه يحتمل أمهم رووه ولم يبلغنا » ويحتمل أن يكونوا 
كرهوا الرواية » فإن جماعة منبم كانوا يكرهون ذلك . 

( فإن قيل ) 29 : يجوز إن الصحابى برأيه » ولا يكون عنده 
لاد و بل ا ع على ال الل اا 
الأصابع 2 » حتى أخبر أن النبى عيكة َه قال : « فى كل إصبع مما هناك 
عشر من الابل ) (27 فرجع عن قوله » ولم يكن عنده فى ذلك توقيف . 


) الظن‎ ١ : سورة الاسراء ع الآية “” . 09) فى ظ‎ )١9١ 
. ) فى ظ : ( قالوا‎ ):5١ . ) العلم‎ ١ : فى ظ‎ )6( 
. سبق تخريجه‎ )©( 
: أخرجه الترمذى فى كتاب العلم » باب ماجاء فى كتان العلم » وقال‎ )5 
.. 5/8 حديك: تجسن خ: الظن .شلعه‎ 
. 71/5 وأخرجه أبو داود فى كتاب العلم » باب كراهية منع العلم . انظر سننه‎ 
. قالوا ») . () سبق تخريجه‎ «١ : فى ظ‎ )0 
. سبق شخريجه‎ )9( 


م4١‏ ب 


١ 


اا الم ذلك باخباس المعو يار 1 


+ ناث عمر وعئان رضى الله عنهما جعلا دية المجوسى 
تمانمائة درهم ('2 . وهذا لا يقتضيه القياس , ص يجعلوه توقيفاء وهذا 
يلزم أصحاب ألى حنيفة ونحن نقول بف لان امحاب أن سد 
ناقضوه فقالوا : خبر الواحد » وإذا خالف الأصول لم 0 به 
كخبر القرعة والمصراة والتفليس » وهو قول الرسول 2 ٠‏ فأولى أن 
يكون قول الصحابى إذا خالف الاصول لا يحتج به . فأما الجواب عن 
دليلهم : فيحتمل أن ايكون ذهب إلى قياس فاسد » لأنه ليس بمعصوم 

من الخطأ ؛ ويختمل أن يكون استحسن ذلك لعادة استدل با © 
قذّر أبو حنيفة ربع اراس باللصع 177 والنحاسة يقلارن الدرهم لكام 
وليسن فى ذلك قياس » ولا توقيف » وهذا لا يلزمنا ولك الأول بر 
الروايتين والثانى لا نقول به ( والله اعلم ) 27 . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف : 44/٠١‏ » والبيبقى فى السنن الكبرى 
6 . 

6 ليس هذا مذهبا لأصحاب أنى حنيفة جميعا وإنما هو رأى عيسى بن أبان 
وتابعه عليه القاضى أبو زيد الدبوسى » وخرج عليه حديث المصراة » وقلده فى ذلك 
أكثر المتأخرين » وأما رأى أبى حنيفة وأكثر أصحابه فتقديم الخبر على القياس مطلقا , 

انظر : شرح المنار 57١‏ » وتيسير التحرير ١١5/7‏ . 

(') سبق تخريجه . (15) سبق مخريجه . 

(5) روى المي : أن أبا حنيفه قدر مسح الرأس بالربع وهو قول زفر من 
احا 1 4 اها ضاق. الأحناف فعندهم أن مقدار الواجب فى المسح الناصية . انظر : 
بدائع الصنائع ١م‏ . 

(5) انظر : ذلك فى بدائع الصنائع 751/١‏ . 0) فى م. ح. 


فصل 
فى ترجيح أحد الخبرين على الآخر 


إذا تعارض الخبران » فلا يخلو أن يمكن الجمع بينهما أو 
لا يمكن » فإن أمكن الجمع بينهما » فلا يخلو : أن يكون ذلك فى 
وقت واحد أو فى وقتين . فأما الجمع بينهما فى وقت واحد » فبأن 
(يحمل) (2© أحدهما (لمكان ) (© الآخر على المجاز © إِما 
بالتخصيص أو بغيو . 

وإما فى وقتين » فبأن يعلم تقدم أحدهما على الآخر » فيكون 
المتقدم منسوخا ( بالمتأحر ) 9 . 

( ومالا يمكن ) 2*0 الجمع بينهما فذلك على ضربين : 

أحدهما : لا يمكن لقرينة » أو لأنفسهما . فما لا يمكن للقرينة » 
مثل بر ابن عباس : (١‏ لا ربا إلا فى النسيئة ) 20 , وخبر أللى سعيد : 
زلا شيعا الى تبالين 6 إل 'قولة:3::2 الآ يدا بين اسواء. سبوا 00 


. ) فى مء ح : ( يعلم تقدم‎ )١١ 

و؟) فى مء ح : ١‏ على لكان . تعليل للحمل على امجاز ) . 
09) فى ظ : (الاخر ). 

ع نلق ل 8و أن مكحن : 

(5) سبق تخريجه . 


(1) سبق تخريجه . 


18 


0 


( هذان ) () يمكن الجمع بينهما » فيحمل خبر ابن عباس على 
ا ب 


وترك حديث 3 عباس ” ولق أخل غير ابن عباس عل 
عمومه . ! 

ومالا يمكن ذلك فيه لأنفسهما » مثل : أن يكون حكم 
أحدهما ضد حكم الآخر , أو يكون حكم أحدهما نفياالحكم الآخر 
على وجه لا يمكن فيه التأويل السائغ 2*0 , مثل : أن يتعلق كل واحد 
منهما بما تعلق / به الآخر . على الحد الذى تعلق به الآخر » فى 
الوقت الذى تعلق به ولا يكون أحدهما عاما والآخر خاصا » بل 
يكونان خاصين أو عامين » أو يكون كل واحد منهما خاصا من وجه 
وعاما من وجه . ولا يكون أحدهما بأن يكون مخصصا للآخر أولى من 
العكس . ولا يعلم تقدم أحدهما على الآخر . 


.) فى ظ : « هذا‎ )١١ 

() أى أن القرينة المانعة من الجمع إجماع الأمة على التعارض . 

() أجمعت الأمة على أن الربا صنفان : تفاضل » ونسيكة , إلا ماروى عن ابن 
عباس أنه أنكر ربا الفضل لا روى عن النبى عَييلُهُ : ٠‏ لا ربا إلا فى النسيئة » وقد روى 
عنه أنه رجع عن ذلك . انظر : بداية 0 20 باخم لابن هبيرة : 
1 

(:) انظر ذلك فى : المعتمد /5197. 

(5) يعنى أن يكون بينهما تضاد أو تناقض بحيث لابمكن تأويل أحدهما تأويلا 
سائغا ومايأق تمثيل هذه الحالة . 


ام 


وإذا وجد التعارض على هذا الوجه فيجب الترجيح والعمل على 
ما ترجح به 2١7‏ »لأنه ( يقوى ) (') بالترجيح » وتقديم الأقوى يجب . 

فإن قيل : التنافى فى الأخبار لا يوجد . لأن ما من لفظ إلا 
ويمكن تأويله على موافقة غيرو والجمع بينهما 7" . 

قلنا ) (؟» : قد يكون فيها ما لا يمكن إلا بتأويل متعسف 2 
لا يحسن أن يريده الحكم » وذلك مثل : ما قاله أصحاب ألى حنيفة 
فى قوله عليه السلام : ( إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففى كل 
أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقه ) (") : إنا نحمل ذلك عليه , 
إذا بلغت مائة وتسعين خاصة يكون فيها ثلاث حقاق وبنت لبون : 
لأن ذلك يجب عندهم فى مائة وستة وتمانين : يكون بنت لبون فى ستة 
وثلائين » وثلاث حقاق فى مائة وخمسين (20 . هذا تأويل لا يجوز أن 
يكون الحكم أراده » لا سيما ( إذا كان ) 29 نبيا يريد بيان الشرع ؛ 


. الضمير يعود على غير مذكور وهو القرينة المرجحة‎ )١( 

(09) ف ظم : 

9) مثله فى المعتمد 5754/7 . 

. )» قيل‎ «١ : فى ظ‎ )4١ 

(ه) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة » باب زكة الغنم » انظر : فتح البارى 
ام . 

وأبو داود فى كتاب الزكاة » باب زكاة السائمة » انظر : السئنن 5١9/5‏ . 

(5) انظر : ذلك عند : الأحناف ف المبسوط : ١81/7‏ . 

وحمل السرخسبى الحديث على الزيادة الكبيرة حتى تبلغ مائتين وهذا تأويل بعيد 
باعترافه : انظر : ١67/١‏ . 

ووم امه 


"1 

لانه يقول اذا زادت على مائة وعشرين ) ويريد بالزيادة سبعين » 

لا غير » ويقول : « فى كل أربعين بنت لبون » » ويريد بذلك ستة 

وثلاثين » فمثل ذلك لا يجوز حمل الخبر عليه بحال » فإذا ثبت 
( ما ذكرنا ) 2١(‏ » فلابد من الترجيح . 

الترجيح على ضربين : ترجيح يرجع إلى الإسناد » وترجيح 


يرجع إلى المتن . 
فاما الترجيح ( فى الإسناد ) ('2 : فيكون بكثرة الرواة , 
وباحوال الروأة . ظ 


الترجيح فى المتن : ( بما ) 9© يرجع إلى لفظ الخبر : 
وبألا يرجع إلى لفظه . وسنذكر ذلك مفصلا ومبينا إن شاء الله . 


فصل 
يرجح بكنة الرواة 29 » نص عليه فى رواية الميموفى © , 
ونذكر له حديث بلال بن الحارث 2)١(‏ فى ذ حي او 


)١١‏ فى ظ : «هذا). 

(5) فى مء ح : « بالإسناد ) . 

ادم اح 

(:) انظر ذلك فى : العدة 895 » والمسودة ه٠6٠“‏ » والروضة 7810 . 

فيد ل يد 

(7) هو بلال بن الحارث بن عصم , أبو عبد الرحمن المزنى » وفد إلى المدينة فى 
رجب سنة خمس من الهجرة » وأقطعه النبى َه العقيق » وكان صاحب لواء مزينة 
يوم الفتح » وروى ثمانية أحاديث » وتوفى سنة ٠‏ ه فى آخر خلافة معاوية » و كان 
عمره ثمانين سنة . انظر : الاستيعاب ١45/١‏ » والاصابة ١514/١‏ » والخلاصة 40 . 


0 


خاصة ؟ )١(‏ فقال : لا أعرفه , إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب 
النبى عَم ( يروون ما يروون ) (؟ , ( وأين ) () يقع بلال بن 
الحارث منهم ؟ وبهذا قال الشافعى 257 » ( وبعض ) 27 الحنفية » وقال 
بعضهم : لا يرجح بكنق الرواة 20 . 

لنا : أن البى عَيِدُه لم يرجع إلى خبر ذى اليدين 29 + حتى 


» أخرجه أبو داود فى كتاب المناسك » باب يبل بالحج ثم يجعلها عمرة‎ )١( 
: ولفظه‎ 

قال بلال : قلت يارسول الله » فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال : بل 
لكم خاصة » انظر : السئنن 5995/5 . 

وأخرجه النسالى فى كتاب الحج . باب إباحة فسخ العمرة بعمرة . 

وابن ماجه فى كتاب المناسك » باب من قال : كان فسخ الحج لهم خاصة . 

. ) فى ظ » م : « يرون مايروث‎ )١١ 

و6 كل أن 1 .. 

(:) انظر رأيه فى : رسالته ص 78١‏ . 

(ه) فى ظ : «١‏ وأكثر ) . 

1١‏ عورأ أن محييفة وان توس دوكانة علياء لاقن بذعت مهد 
ابن الحسن وأبو عبد الله الجرجانى وأبو الحسن الكرخى فى رواية وأبو سفيان 
السرخسى من الأحناف إلى الترجيح بكثرة الرواة » انظر : أصول السرخسى 4/١‏ ؟ ) 
وكشف الأسرار ٠١7/5‏ وفواتح الرحموت 5١١/١‏ » والعدة 81 » وتيسير التحرير 
ا 

(0) سبق تخريجه . 

ولما توقف عليه الصلاة والسلام عن قبول خبر ذى اليدين حتى تعضد برواية 
أبى بكر وعمر دل ذلك على أن تعدد الرواة تفيد الخبر قوة » فكذلك هاهنا » فإنه إذا 
تعارض خبران و كان رواة أحدهما أكثر كان أقوى من مقابله بكثرة الرواة » وهذا وجه 
الدلالة فى الأخبار التى أوردها المؤلف . 
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استخبر أبا بكر وعمر فأخبراه بمثل ذلك » وكذلك أبو بكر رضى الله 
عنه لما روى له المغية (1) أن النبى مُه أطعم الليدة السندس + قال:: 
« هن يشهد لك ؟ ) (؟» فشهد له محمد بن مسلمة » () فقبل 
قولهما » وكذلك عمر رضى الله عنه مع أبى موسى (؟ فى الاستكذان © . 


دليل احور أن خسان ب ى بالعدد . إذا كثر يحصل بها 

لعل فكلما قارب الكل + حاذا ال بصداقهم أقيى ‏ لأ لاسر 
والسهو مع الكثرة أقل » وكذلك م 17م لان الانساة يتش 

أن يطلع غيو على كذبه ء ولا د يستحى إذا لم يشعر به أحد . وقد 

٠‏ ب ( بينه ) 9" الله تعالى بقوله :ل( فَرْجُل وَامْرائَان / ممّنْ ترْضَوْنَ من 
الشهداء لكف اكت كد وخداهيا لخي »ي 240 , فبِيْن 

ف ظيط الانيق أكتردي كلالك اد الب لله هن .للك “فقال + 

( الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد / (1) ولأن خبر الأعلم 


. سبقت تر جمته‎ )١( 

9؟) أخرجه الترمذى فى كتاب الفرائض » باب فى ميراث الجدة 1١9/4‏ . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الفرائض ٠‏ باب فى الجدة #/0.07 . 

وابن ماجه فى . كتاب الفرائض » باب فى ميراث الجدة : 109/7 . 

(') سبقت ترجمته .| (4) سبقت ترجمته .| (©) سبق تخريجه . 

8ه أن :كلما تكنو العدود كان «القين مرعرد ”عن الكلانية وعدا ادل 
بالمعقول بعد الاستدلال بالمنقول . ظ 

60) فى م2 ح : ( نبه ) . )0( سورة البقرة » الاية 1 

(9) وهو جزء من حديث رواه ابن عمر » أخرجه الترمذى فى كتاب الفتن » 
باب ماجاء فى لزوم الجماعة » وقال : حديث صحيح غريب من هذا الوجه . 

اتقان :7 نه 2 


ح . ” 
الأتقى أولى ؛ لأنه ( أوفر ) ('2 ضبطا » فكذلك الجماعة ضبطهم 
أكثر 2 ولا الحكم إذا شابه أصولا » كان أمك وام 00 شابه 
أصلا واحدا » كذلك الخبر » لان كل واحد منهما طريق فى قوة 
الظن . 

احتج الخالف : بأنه خبر يتعلق به حكم فلم يرجح بكثرة 
اللخبرين » دليله الشهادة والفتوى . 

إعما ذكرناه هو الأصل تعلمه ضرورة : أن ظننا يقوى خبر 
الجماعة أكثر مما يقوى بخبر الواحد » فأما الشهادة . فإنها 
( مقدرة ) © فى الشرع بعدد » فإذا وجد وجب تعليق الحكم 
عليه » وإذا كانت مخصوصة بالشرع لم تكن فادحة فى الأصل الذى 
ذكرناه » يؤيد ذلك أن الشهادة لا يرجح فيبا بضبط الشاهد وعلمه 
وورغدو كترة ميته و للشياداق) لاجمل محر وجره العداله 
يغبت قوله : بخلاف الخبر ( فإنه يرجح ببذه الأشياء » وأما الفتوى 
فليس طريقها الخبر » وإنما تقف على علم المفتى وصحة اجتباده , 
وقد يكون الواحد أعلم من الجماعة وأقوى اجتهادا » وقد يكون 
الجماعة يتبع بعضهم بعضا فى الفتوى » فلا يكون فى كثرتهم زيادة 
فى صحة اجمادهم : بخلاف الخبر ) 27 . فإن طريقه قوة الظن 


9 فى ظ : « الأتقن ) 
)5١‏ فى ظ : « من ) . 
0) فى ظ : «١‏ قذرت ©). 
(85) فى ظ : ( الشهادة » . 
ركيم 8خ + 
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بصدق امخبر والجماعة أقوى من الواحد فى ذلك ». على أنه 
( لو رجح ) (©2 بكنة الشهود وكثة المفتين لجاز » وقد رجح 
مالك (5) ١‏ بكارة الشهادة ) 0) . 
فصل 

فأما الترجيح بأحوال الرواة » فإنه بأشياء منها : 

زيادة الورع ( والتحرى ) 27 . لأنه أبعد من الكذب 
والتساهل ٠‏ فالظن بروايته أقوى . 

والثافى : العلم والضبط 5م ذكرنا . 

والثالث. : أن يكون أحد ارين باشر القصة بنفسه كرواية 
أبى رافع 9 : ١و‏ أن النبى ع تزوجح ميمونة )2١(‏ وهما 


و١)‏ فى ظ : « يرجح ). 

)١(‏ المشهور عند المالكية أنه لايرجح بكثرة عدد البينات دفعا لانتشار الشغب 
وبطلان المقصود . انظر الفروق : ١5/١‏ . 

95) فى ظ : « بذلك ©) . 

)اق ع حا 

(5) هو أبو رافع القبطى مولى رسول الله عَيّهِ ٠‏ وقيل : إن اسمه أسلم : 
وقيل : إبراهم » وقيل غير ذلك » والأشهر أسلم » وقيل كان مولى لابن عباس ووهبه 
للنبى َه فأعتقه » وشهد بدرا ومابعدها » وروى ثمائية وستين حديئا » وتوف فى 
خلافة على رضى الله عنه . 

انظر : الاستيعاب 58/4 » والاصابة 5/4 . الخلاصة //ا” . 

(5) ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية الملالية » أم المؤمنين » تزوجها 
النبى مُه عام الحديبية فى ذى القعدة سنة سبع » وقيل هى التى وهبت نفسها للنبى 
ورك سقة ار ريسن جديا ونيم ب بام ا 

انظر : الإصابة 4١١/4‏ » والاستيعاب 4١5/4‏ » والخلاصة /ا47 . 


0 
حولذلال خ مع .رواية ابن :عباس ال 0 ميمونة » وهو محرم » (5) 
قدمت رواية أبى رافع ؛ لأنه مولى النبى عله » وكان ( السفير ) 9) 

فى تزوجها » ( فباشر القصة بنفسه ) 27 . 


والرابع : أن يكون أحدهما صاحب القصة » كخبر ميمونة : 
7 ابل ٠‏ . اه 5 
تزوجنى النبى عَم » ونحن حلالان 2*7 , أولى من خبر ابن عباس » 


: اخ حاترم لق "كنانين الحج ع باب ماجاء فى كراهية تزويح اخحرم‎ 01١ 
لفظ : تزوج رسول الله عه ميمونة » وهو حلال » وبنى بها وهو حلال » وكنت أنا‎ 
الرسول فيما بينبما » وقال الترمذى : حديث حسن » ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد‎ 
"1/7 ابق ازنك فق -شطر الوراق رن :وببعة .ا انظ ++ «السفن‎ 

وأخرجه مالك فى الموطأ مرسلا ء انظر : شرح المتقى 7١8/9‏ . 

وأخرجه الامام أحمد فى مسنده » انظر : المسند 597/5 . 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب النكاح » باب نكاح المحرم » ولفظه : تزوج 
النبى َيه وهو محرم . انظر : فتح البارى ١١5/9‏ . وأخرجه مسلم فى كتاب النكاح ‏ 
باب تحريم نكاح المحرم » انظر : صحيحه ٠١51/7‏ والترمذى فى كتاب الحج » باب 
الرخصة فى تزوع امحرم » وقال : حديث حسن صحيح . انظر : السنن 7١1/8‏ . 

09) فى ظ : ( فى السفر ) . 

5م 5 

(ه) أخرجه مسلم فى كتاب النكاح » باب تحريم نكاح احرم » لفظه عن يزيد 
الأصم حدثتنى ميمونة : أن رسول الله عَْتُهِ : تروجها وهو خلال . 

انظر : الصحيح ؟/57*١٠‏ . 

وأخحرجه أبو داود فى كتاب المناسك » باب المحرم يتزوج » ولفظه قالت : 
لوو جضن سول اف كاز و قن خاذلاة بمسراه نن اللعلن: 140117 + 

والترمذى فى كتاب الحج » وقال : هذا حديث غريب » وروى غير واحد هذا 
الحديث عن يزيد الأصم مرسلا » أن النبى عه تروج ميمونة وهو حلال . انظر : 
العفب 6 1 ,» 


”5 
0 العقك بخلها زع قهى" أعرفت. توقته بج لامع انها ,ودرا عادر له... 
الخامس : أن يكون أقرب موضعا من النبى عه من الآخر 3 
كخبر ابن عمر : ( أن النبى عَم ) ("2 أفرد الحج ("2 , قدم على 
عديك أس :090 أن الى عكتر :ارون :130 بي لان اين عدر 
قال : كنت تحت ناقته » يسيل على لعابها » ومن كان أقرب يكون 
امف 1 تيوه .. 


. » أنه عليه السلام‎ ١ : فى ظ‎ )١9 

85 ار مسلم فى كتاب الحج . باب الإفراد والقران بالحج 500 

انظر : الصحيح 30١4/5‏ . والترمذى فى كتاب الحج , باب ماجاء فى إفراد 
0 

لسن 124 : 

9« أنس بن مالك بن النضر » أبو حمزة اأنصارى . خادء النبى َه شهد 
بدرا وهو غلام » وشهد تمانى 00 مع النبى عئة َيه » وشهد الفتوحات الإ سلامية 
روى ١785‏ حديثا.» ودعا له ع2 لُك بكثرة المال والولد ودخول الجنة وكان آخر 
الصحابة وفاة بالبصرة سنة 5 ف وقل :غير .ذلك . ظ 

انظر : ترجمته فى الاصابة 7١/١‏ » والاستيعاب 7١/١‏ » والخلاصة : ه” . 

5 فى ظ : « أنه عليه السلام » . 

(5) أخرجه مسلم بعدة ألفاظ فى كتاب الحج » باب الإفراد والقران بالحج 
والعيرة.. 

انظر : صحيحه ”4/7 ا ات 
علىٌ وخالد إلى المن » انظر : البارى 04 + والترمذى فى الحج , ياب ماجاء فى 
اللمورين لخم .و العهزة + - 

وقال.: حسن صحيح » انظر اد وا رو واف ف لكا سك ناك 

فى القران السنن 551/5 », وابن ماجه فى الحج من قرن الحج والعمرة 8/9/5 
والنسالى فى الحج . باب القران » السئن ١١17/0‏ . 


.؟ 


السادس : أن يكون ممن قدمت جه رضح , 
فتكون روايته اَل ِ ؛ لأنه أعرف بأسخواله وأقرب إليه » ولهذا قال عليه 
السلام : « ليلينى منكم أولو الأحلام والنبى ) 2 . 

فصل 

فأما الترجيح بما لا يرجع إلى لفظ الخير بأشياء ("2 منها : أن 
يكون أحد ( الخبرين ) ناقلا عن حكم الأصل » والآخر مطابقا له , 
وذلك على ضربين : 

إحداهما : أن يكون مطابقا للأصل الذى يقتضيه العقل . 

والثاق : مطابقة الأصل من حال المروى عنه . 


فأما الأول مثل خبر يرد فى نفى عبادة » ويرد الآخر فى التعبد 
بها » فرواية الاثبات أول ع لك الطلافن أن الفى. 2ك يعلهنا 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها . من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنما » انظر : صحيحه 777/١‏ . وأخرجه أبو داود فى 
كتاب الصلاة » باب مايستحب أن يل الامام فى الصف . وانظر : ستنه 3517/١‏ . 

وأخرجه النساى فى كتاب الصلاة » باب من بلى الامام ثم الذى يليه . 
والخرججد الترستى:ق أبواته الضّلذة:» ياب ماجاء ليليتى «منكم أولى الأخلام: والنين 
وقال : حديث حسن صحيح غريب » انظر : السنن : 150/١‏ . 
ووجه دلالة الحديث : أن أولو الأحلام أعرف بفضل الصلاة وبأحواله عي . ووجه 
التقم يقدم الهجرة و كثرة الصحبة . 

(؟) كان الأولى أن يقول فبأشياء . لكن الفاء فى جواب أما قد تحذف نادرا 
وذكروا ظ 

من أمناتها - قوله َي : أما بعد : مابال رجال يتشرطون. شروطأً ؟ الحديث . 
شرح التلويج على التوضيح 71/١‏ . 


) ” التمهيد جا‎ -١5١ 


١ 


ا 


0" 
مالا نعلمه إلا من جهته / . لا مانعلمه بعقولنا قبل مجيئه » ولأن 
الظاهر مما يطابق , أنه هو المتقدم فى الرواية » لأنه جاء على مقتضى 
العقل » والآخر متأخر عنه . فكان ( كالناسخ ) (2 له والعمل 
بالناسخ أولى . 57 
ظ فإن قيل : ( هلا ) 27 عملتم بالموافق للعقا ) لانه عضده 

دليل العقل , امع وا لوده وول مرو كتير رار 
11 , 

قلنا : العقل ليس بدليل » وإنما يتمسك به ما لم يرد شرع 
( بخلافه ) 27 » فإذا ورد شرع يخالفه » صار كأن العقل ما اقتضى 
نفى تلك العبادة » ولآن شرط اقتضائه قد زال » بخلاف ما يعضده من 
أدلة الشرع . 

فإن قيل 007 : فإذا لم يرجح بالعقل , فإن الخبرين إذا كان 
أحدهما نفياً » والآخر إثباتا » كانا حكمين شرعيين » فهما سواء ‏ , 


. ) الناسخ‎ ١ : فىاظ‎ )١( 

١9؟١)‏ الظاهر من عبارة المعكسن ,أنه اعتبر بجىء أحد الخبرين على وفق القضية 
العقلية والبراءة الأصلية دليلا على تأخر الموافق وتقدم المخالف » وهذا طريق فاسد فى 
تعنين الناسخ والمنسوخ » لأنه ليس تقدم الموافق بأولى من امخالف . 

انظر ذلك فى : الاحكام للامدى ١١7/*‏ ء وتيسير التحرير م/؟؟ ع 
ومختصر ابن الحاجب ١95/9‏ . 

69) فى ظ : «١‏ فهلا ) . سح 

(5) انظر مثله فى : المعتمد 58١/79‏ . 

(5) قىامء2 ح : «١‏ يخالفه » . 

(00) القائل هو القاضبى عبد الجبار . انظر : المعتمد 580/١9‏ . 

(8) أى : بينهما تعادل فلم يرجح أحدهما على الآخر . 


01١ 
إلا أنا قد بِيّنا أنه لابد أن يكون أحدهما مطابقا‎ : 2١( ) قلنا‎ ( 
لحكم ( العقل ) ('2 لأنه ما من فعل إلا وله حكم فى العقل » إما‎ 
حسن », أو قبح » فالذى نقل عن حكم العقل » فى الظاهر هو‎ 

المتاخر » فصار كالناسخ » فيجب تقديمه . 
وأما الثانى ١‏ يروي زأن البىى اجن بعل الي 

وليسل فيه 11 وا ل قبل ولو نكري ار معاي ١‏ 
صلى فى البيت أول ؛ أنه أحاط من أخبار الى له » بجا يخط ب 
لاع 5 » وكذلك رواية عائشة رضى الله عنها : أنه ( عليه 
0-8 : قبل وهو صائم 29 , أولى » ( لأنه ) 29 زيادة 


1ق “له فيل 0+ 

ا ا" 

0 0 ا الصلاة » باب قوله 0 لغ وَانجِوا م 
وقال : هذه القبلة ) انظر : فتح البارى 5" 

انظر : صحيحه 558/7 . 

50) اع النافه”: 

)2 م 2 ح. 

19) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم ., باب القبلة للصاتم » انظر : فتح 
البارى ومسلم فى كتاب الصيام » باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من 

الغار :الوقن اد 

7/0( فق كل كد لعا 
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عرفتها » ورواية أم سلمة : (2 إنه لم يقبل (2 , أخبار عن حاها , 
110955 يليا ع نوقيل عقف درطي الل صلا ” 
ومنها أن. يكون أحد الخبرين مثبتا للحد » والآخر نافيا 
١‏ له ) » قال شيخنا ).لا يرجح المسقط 2 ويكونان سواء © وبه 
كال هبد احا 87لا ويم انكرت ارقف لحك 100 عفدنا 
ووجه الاسقاط قوله عليه السلام , ( ادرعوا الحدود بالشببات ( 0 


(1١١‏ هى : هند بنت ألى أمية بن المغيرة » أم المؤمنين » وكانت ممن أسلم قديما 
هى وزوجها أبو سلمة » وهاجرت معه إلى الحبشة » ثم هاجرت إلى المدينة بعد العود 
من الحبشة » تزوجها النبى عَُهُ بعد وفاة زوجها أبى سلمة » وشهدت خيبر » وكانت 
صاحبة عقل وافر ورأي صائب . روت 78" حديثا » توفيت سنة 49 ه على 
الصحيح , انظر : الاستيعاب 4/4 45 » والاصابة : 458/4 ؛ والخلاصة ص 477 . 

(؟) وقد روى كل من البخارى ومسلم والترمذى عنا : أنها قالت : قبلها 
النبى عَُهِ وهو صائم . انظر : المراجع السابقة . ولم أقف عل رواية النفى . 

99) فى ظ : ( الاخر ) . 

"353 انظر : نرأية: ف العدة'‎ )5١ 

)5١‏ انظر : رأيه فى المعتمد 58/9 . ظ 

لع “كليةة التهنال :لاتيم رار المفي لذ لحمو لاه كنت . 

(0) الرأى المعتمد عند الشافعية » تقديم الناق عل الموجب للحد . انظر : 
شرح الأسنوى ١05/*‏ » وحاشية العطار 4114/9 .22 

0 اخريعة التررمقق عن بعائسة رط :اله عنبا بلققفة :< :اادرريؤا دود عد 
المسلمين ما استطعم . فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الامام أن يخطىء فى العفو 


خير من ان يخطىء فى العقوبة ) وفيه يزيد بن زياد ضعيف » وروى موقوفا ومرفوعا- 


5 


وقوله : ( ادرءوا الحدود ما استطعتم ) » وقوله : ( لان يخطىء فى 
العفو خخير من أن يخطىء فى العقوبة » » ولا تعارض البينتين فى الحد 
إذا كان شببة يسقط . فكذلك تعارض الخبرين . 


ووجه الآخر : أن الحد يثبت بالقياس وخبر الواحد » وفيهما 
شببة » لأنمما مظنونان » فكذلك يجب أن يقبل الخبر فيه مع 
التعارضق بولقائل أن يفون #بإن الكعه غير الواجة اذا الفره. + 
وبالقياس » مقطوع ( به ) (21 », فلا يكون ذلك شبهة : بخلاف 
التعارض » فإنه غير مقطوع ( عليه » فكان شبهة ) . 

فعا أن بيكوق الحل ارين ستضمن انخرية والاخر يمن 
الاق لقال عون علا «اقنا ينان :100 ايها تشكهان + 


ع 


- وقال الترمذى : ووقفه أصح انكر شفع 1 

وأخرجه الحاك فى الحدود : 384/5 . 

وأخرجه الدارقطنى 84/7 . 

والجيقئن ونان وان قن قوم تلوق ليا كد تار اا 1 

وابن ماجه فى كتاب الحدود » باب الستر على المؤّمن » ودفع الحدود » لفظه 
عن أبى هريرة : ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا . 

وفى إسناده إبراهم بن الفضل » ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين والبخارى 
وغيرهم انظ :"السرم 1 

. ) فى مم2 ح : ( عليه‎ )١١ 

59 انظر رأنه فى المعتمد 84/5 . 





ار ” 
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(.لا يعترضها ) )١(‏ من الاسباب المبطلة لها ( ما يعترض ) () الرق , 
ولا. يبطل الحرية بعد ثبوتها » 5 يبطل الرق بعد ثبوته » فكانت الحرية 
اكد , وما يتضمنها أولى بالتقديم () . 

ومنها : أن يقتضى أحد الخبرين الحظر والآخر بالإباحة » فقال 
شيخنا 257 : يقدم الحظر , لأن أحمد قال : إذا اختلف الأمر عن 
قول على » تاخذ بالذى هو أهنا وأهدى وأبقى ل" 

وببذا قال الكرخى » والرازى 299 » وقال عيسى بن أبان , 
وأبو هاشم (") : هماسواء . وعن الشافعية كالقولين (©) 

وجه الأول : أن العمل على الحظر أحوط » لأنه إن / كان 
( الفعل ) (20 محظورا فقد تجنبه المكلف , وإن كان مباحا لم يضر 


. ) يعارضها‎ «١ : فى مء ح‎ )١( 

(6) فى م» ح : ( يعرض ) . 

99') مثله فى المعتمد 584/7 . 

(:) انظر : رأيه فى العدة ١5‏ . 

(5) من رواية إجماعيل بن سعيد عن الامام . انظر : العدة ص 8١7‏ . 

59) انظر وانها فى العدة : ”//1١1ة‏ ؛ وهو 5 جمهور الأحناف . انظر 
كني الاغررار 1 8قا مويو أصيوال المع عم + 1 

)0١‏ انظر : واعيها ق المعتمك 4 فيه © و كُسفب الأسرار : ا" 

(8) أكثر الشافعية على أن الحظر مقدم على الاباحة . انظر : الرأيين فى 
الاحكام للامدى 551/٠‏ » وحاشية العطار : 6١/7‏ » وشرح الأسنوى : 78/7 . 

(5) فى ظ . 


51١ 5 


تركه : بخلاف ما إذا كان محظورا ففعله » فإنه يكون قد أقدم على 


حرم . 
فإن قيل : فإذا كان مباحا منه فقد اعتقد قبح الجنس » فيكون 
ذلك جهلا . 


( قلنا ) 2١(‏ : إلا أنه بالامتناع يكون قد أتى محظورا واحدا , 
وبال قدام على فعل المحظور يكون قد أنى ( محظورين ) 27 : فعل 
المحظور » واعتقاد القبح حسنا » فكان تجنبه أولى » وإذا ثبت أن 
تجنب الفعل أولى من الاقدام عليه فاعتقاده حظرا عند التعارض ليس 
جهل , لا ( قبح ) 7 . 

وقد احتج شيخنا : بأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحظر وجب 
تقديم الحظر » "ا نقول فى المتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ‏ 
والجارية بين شريكين 220 . 

وهذا ليس بصحيح » لأنه ملكه لبعض الآمة » واختلاط الماء 
( المباح با محظور ) 207 ليس بجهة مبيحة » وإنما المبيح ملك جميعها , 
وانفراد المباح بالتولد منه » ولم يحصل ذلك » فلهذا لم يجتمع فى الحيوان 
وف الأمة جهة إباحة ( حال ) 29 : بخلاف الخبرين » فإن الخبر 
( مبيح ) 29 لجميع الوارد فيه » فهو بنفسه جهة إباحة 7 . 


. ) قيل ) . (6) فى مم2 ح : ( محرمين‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 
. 915 فى م » ح : ( قبيح ) . (4) انظر : رأيه فى العدة‎ )6( 
فى ظ : («المحظور ) . (5)فى م2 ح.‎ )0١ 


0) فى ظ : ( منع ) . (8) هذا مما خالف فيه شيخه . 
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احتج امخالف : بأن الخبرين إذا كانا متنافيين » فلابد أن يكون 
أحدهما متأخرا عن الآخر » فيكون العمل عليه » فإذا لم تعلمه وجب 
التوقف , لأن ليس أحدهما بأن يتقدم أولى من الآخر » ( فصار ) )١(‏ 
ذلك بمنزلة الوليين إذا زوجا ولم يعلم السابق منبما » وقف النكاحان , 
والغرق ٠‏ ( إذا لم يعلم السابق منهما ) (© وقف الأمر كأنهم 
أحياء » وم يورث يعصهم مرخ بعص . 

كواب نا ذكرتم موضع الخلاف ) نينا إذ استويا فيما 
ذكرتم » كان الحاظر بالتقديم أولى » لما ذكرنا » وأما الوليان إذا زوجا ولم 
يعلم السابق منهما , فإنا لا نبطل النكاحين » بل يقرع بينهما فيترجح 
من وقعت عليه بالقرعة » وكذا الغرق » يورث بعضهم من بعض ء ولا 
يوقف » لأن الظاهر : ( أنهم ) (© لم ( يموتوا ) (4» معاء ومن سلم 
ذلك قال مور أن ينف عقف الرليون .ورت اللأرقين موالة روجف 
لا يجوز أن يتفق بر الحظر والإباحة فى حالة واحدة » بل لابد من 
تقديم أحدهما على الآخر . فيجب تقديم الأحوط وهو الحظر . 

واحتج : بأن البينتين إذا تعارضتا لم يرجح إحداهما » فكذلك 
الخبران . 20 ام [ ظ 1 
الجواب : إنما لم يرجحا , ( لأنه ) 2*0 لا مزية لإحداهما على 


.) وصار‎ ١: فى مء ح‎ )١( 
. ) فى ظ : (اتهم السابق‎ )6( 
. فى ظ : « أنه م‎ )5 

(4:) فى ظ : (ريموتا ) . 

(5) فى ظ :(« لأنمما ) . 
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الكفرى, .لان كل واتحرة قود أن عفوة. .. بالللت لكان اليد 
والتصصف » ويجوز أن يكون المتداعيان متصرفين فى الملك فتشهد بينته 
ما رأت » فأما الحظر والاباحة فلا يجوز ورودهما معا. فلم يكن بد 
من تقديم إحداهما على ( الأحرى ) 2١(‏ , فقدمنا الأقوى وهو الحظر 
سًّ ؟ 

( والله اعلم ) 27 . 

ومنهأ : ا يوافق ‏ ايد |الخبرين القران ١‏ 0 بندله ارين ترد 
بلفظه ومعناه » فإنه يرجح بذلك . 


مكل :+ سخديك التغليس بالضببيع 210 :قدم عل .حديث الامتفار 
بها 299 , لأنه يوافق ظاهر قوله تعالى : « وَسَارعَوا إلى مَغْفِرَةٍ من 


وقت الفجر لفظه : كن نساء المؤّمنان يشهدن مع رسول الله عَِكِ صلاة الفجر 
متلفعات بمروطهن » ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة » لا يعرفهن احد من 
الغلس . » فتح البارى 54/7 . 

وأخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة » باب ماجاء فى التغليس بالفجر » وقال : 
سدرن الترهدئ : 0/1١‏ 2 وأخرجه أبو داود » باب وقت الصبح . 

انظر + السمن 8:21 ,و اعرحيه التساءبق كتاب الواقيك: :دبا التغليس :ان 
ادر العم 11 اه 

(:) أخرجه الترمذى من حديث رافع بن خريح فى كتاب الصلاة » باب 
ماجاء فى الاسفار بالفجر » وقال :حديث حسن صحيح . - 





الا 


ربكم وَجَنْةٍ 4 (21 , وفى التغليس مسارعة إلى فعل العبادة ولأنه يوافق 
سنة أخرى » وهو قوله عي : « أفضل الأعمال عند الله الصلاة فى 
أول وقتها ( 60 4 وقوله 0 أول الوقت رضوان الله وخر الوقت عفو 
الله » 99) 


فصل 


ومنها : أن يوافق / أحد الخبرين القياس . مثل قوله عليه 
- ولفظة : ( اسفروا بالفجر , فإنه أعظم للأجر ) . 

انظر : سننه 794/١‏ . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة » باب فى وقت الصبح . انظر : السئن 
0 


وأخرجه النساق : 5١8/١‏ . 

وأخرجه ابن ماجه : كتاب الصلاة » باب وقت صلاة الفجر : 771/١‏ . 

15 شورق ال فيان الاي عم . 

(؟) أخرجه الترمذى من حديث أم فروة فى أبواب الصلاة » باب ماجاء فى 
الوقبكه الأول من :انط يحو قال #يعديك ام ا وروقا» الأبرو إلا رن بعد رك عي اله 
ابن عمر العمرى وليس هو بالقوى عند أهل الحديث . 

واضطربوا عنه فى هذا الحديث , وهو صدوق ., وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد 
من قبل حفظه . 0 ظ 

انظر : سننه /١‏ #99 #م” , 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة » باب المحافظة على وقت الصلوات , 
الظر 8س 05 

59) أخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة » وقال : هذا حديث غريب انظر : 
الع ا 

وأخر جه الحا ١896/١‏ . 

والدارقطنى 87 . 

والبييقى : ١/ه”4‏ . 


508 


السلام : « ليس على المسلم فى فرسه وعبده صدقة ) )١(‏ . 

مع الحديث الاخر : « فى كل فرس دينار ) 00 يقدم 
الأن .+ لأن القياس يعضدذهع لأن الخيل لا تجن فيبا ركاة السوم + ولا 
( زكاة ) 29 التجارة » ولا تجب فى ذكورها » إذا انفردت » فهى 
خارجة عن القياس » ألا ترى أن سائر الحيوان الركالى تجب ( فى ) (4) 
ذكوره » إذا انفردت ؟ وكذلك تجب فى زكاة السوم فيؤخذ ( فى ) () 
بعضه » وتجب [ فى ] زكاة التجارة ربع عشر قيمتها » وأما إيجاب 
الدينار عن الفرس مع اختلاف قيمتما » فغير موافق للقياس . 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى كتاب الزكاة » باب ليس على المسلم فى عهده 
صدقة . 

انظر : فتح البارى 5717/7 » ومسلم فى كتاب الزكاة » باب : لا زكاة على 
المسلم فى عهده وفرسه » انظر : صحيحه 775/1 » وأخرجه النسائى فى كتاب 
الزكاة » باب زكاة الخيل . 

وأخرجه الترمذى : فى كتاب الزكاة » باب ماجاء ليس فى الخيل والرقيق 
ناد ف 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الزكاة : 5/4/١‏ . 

وأخرجه مالك فى كتاب الزكاة » انظر : الموطأً بشرح للقي 1/11 

)١(‏ من حديث أخرجه الدارقطنى فى سننه » وعبد الرزاق عن ابن جر 
وعنمك بن انين اق كناب فاق الاثار..:: انظر :72 تضننب الراية: ؟ جره ام 3ه .» 

(95) فى حء ظ. 

(5) فى ظا. 

 :)9(‏ ق.ظ.: 


0 
فصل 


أنديين ٠‏ اح ادن اللقاء ةا ديف التكيرات 
فى العيدين ) (2 . قدمنا خبر من روى سبعا ؛ لأنه عمل به 
أبو بكر ؛ وعمر , وعان » وعلىٌ رضى الله عنهم على الخبر الآخر أربع 
كأربع الجنائر لقوله ع : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدى » عضوا عليها بالنواجذ ) (2 . 

فصل < 

فأما إذا كان أحد الحديثين قد أجمع على العمل به أهل 
المديية . 000 ظ ظ 

فقال شيخنا : لا يرجح به 29 » وقال أصحاب الشافعى : 
يرجح . (5) وهو أقوى عندى , لأن الظاهر بقاءهم على ما كان 
أسلافهم عليه » وهم الصحابة » فرجح بذلك 207 . 

وجه الأول : أنه بلد فلم يرجح بأهله كسائر البلدان . 


. » فى ح عم : 9 كحديث فى تكبيرات ) » وفى ظ : « كحديث فى تكبيرات‎ 0١١ 

(1) سبق تخريجه . ظ 

99) انظر : العدة 855 . 

8 انظلز #ترأموو فق الاحكام الان: /85 يوان لالع م 
والمسودة ”١7‏ . [ 

(5) وجاء فى المسودة أن هذا ظاهر كلام أحمد فى رواية القاسم » فإنه قال : 
إذا روى أهل المدينة حديثا ثم عملوا به فهو أصح مايكون . انظر : المسودة 3١+‏ . 


57١ 


الجواب: * أنه إن كان مخ البلدان. (١.‏ ما نزله غ 250 الضحابة » 
وأقاموا فيه » أخذنا بما أجمعوا عليه إلى قبل ( أن وقع الخلف ) (') 
وظهرت البدع » وهو ما كان فى زمن الخلفاء الراشدين , مثل الكوفة 
والبصة » وهذا قول الجرجانى 20 من الحنفية » وإن كان بلد لم 
تنزله » (؟» الصحابة » فلا سلف لهم ( مش اسل 
عنهم ) 220 : بخلاف المدينة . 

فصل 

ومنها : أن يقترن بأحد الحديثين تفسير الراوى وتعليله » كخبر 
جابر فى العمرى : « أيُما رجل أعمر عمرى له ولعقبه » فهى للذى 
أعطيبا » ولا ترجع إلى الذى أعطاها » لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث ) (21 » فقدم على الحديث الآخر : «( من أعمر عمرى فهى 


. ) فى ظ : (وبما تركه‎ )١١ 

(0) فى ظ : (١‏ أن يقع الخلاف ) . 

هه ا آنه يرى تقديم المزية الذي أيذة عمل أهل الكوفة إلى قبل ظهور 
البدع . 

انكرت وأية تل العتف 2 15 يبو المضودة 13 

(:) فى ظ : (الىم يكن به ) . 

(59) فى مم » ح : ( يقتدى بهم ) . 

(79) أخرجه مسلم فى كتاب المبات . باب العمرى . انظر : صحيحه 
1 

وأبو داود فى كتاب البيوع . باب من قال : فيه » ولعقبه » انظر : السنن 
17م . 

وأخرجه الترمذى فى كتاب الأحكام » باب ماجاء فى العمرى » وقال : حديث 
5 

وأخرجه النساقٌ فى كتاب العمرى » باب ذكر الاختلاف على الزهرى 
ا 


إدردا 


له ولعقبه يرثها من يرثه » , (2 لأن جابرا قال : « إنما العمرى التى 
أحازها رفيو الله لد أن .شوك بش للك بالعقب اك :ا ا ذا اقل + 
ا ا 
الراوى قطع على النبى عله » وهو أعرف با أراد , لأنه شاهده وتفقه 
فى قوله . 


ومنها : أن يكون أحد الخبرين قد استعمل نظي 


الع 2 ين افيد درن تين ومين عن ار شيلاقة القن 


)١(‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب البيوع . باب العمرى » انظر : السئن 
اام . 

والنسابى : فى كتاب العمرى » باب ذكر اختلاف عل الزهرى . 

. ١١ أخرجه مسلم فى المبات , باب العمرى . انظر : صحيحه "ره‎ ١ 

وأخرجه أبو داود فى كتاب البيوع » باب من قال فيه : ولعقبه 67١/8‏ . 

والنسانى فى كتاب العمرى . باب ذكر اختلاف على الزهرى . 

شن ام لس 7 

. أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة » باب ليس فيما دون خمس ذود صدقه‎ ):5١ 

انظر : فتح البارى */. 75 . 

وأخرجه مسلم فى كتاب الزكاة » انظر : صحيحه 57/9 . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة » باب ماتجب فيه الزكاة . انظر : السئن 
5 ظ 

وأخرجه الترمذى فى كتاب الزكاة » باب ماجاء فى صدقة الزروع واتمر 
والكيوقيا..: 

وقال : حديث حسن صحيح » انظر : سننه 7١/*‏ . 

وريه السنان ف "الركاقنياب إزكاة الأيل 1ه 30 


اوخل 


يخص به قوله : « فيما سقت السماء العشر ) 217 , كا ( خص ) 
بقوله  :‏ ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة ») 297 » وقوله 
َه : « فى الّقة ربع العشر » ء (© فيشهد القرين لقرينه » لأنه 
نظيو » وفيه نظر . ( والله أعلم ) 247 . 


1 أخرجه البخارى » باب العشر فيما يسقى من ماء السماء : 7417/8 . 

وأبو داود » باب صدقة الزرع : 5907/59 . 

والترمذى فى الزكاة » باب الصدقة فيما تسقى بالأنهار » وقال : حسن صحيح 
نا 

(؟) وهو جزء من حديث جابر السابق . 

”2 المراد بالرقة : الدراهم المضروبة . 

وهو جوم من تحدينة.طويل أعترجه البخاري من تعدينث: أى.يكر قكتا 
ال ا 

والنسائ فى كتاب الزكاة » باب زكاة الابل : ١/0‏ . 

وأبو داود فى كتاب الزكاة » باب زكاة السائمة : 7714/7 . 

(5) فى مي ح. 


باب. الكلام فى الإجماع 


0000 5 5 00 ع8 
إما فعل أو ترك () . 


مسألة 


إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها , ولا تجمع الأمة على 
الخطأ وهو قول عامة العلماء . () وقال النظام (؟» : ليس بحجة ويجوز 
أن معو عل ضخطا + 


19), ق نطه + 

(؟) هذا تعريف أبى الحسين البصرى . انظر : المعتمد ؟/10ه؛ 

(*) انظر : ذلك ف المعتمد ارق رو افيس 13 والروة 06 
والمسودة : ه١8‏ والاحكام للامدى : ..١8/١‏ 

(5) هو إبراهيم بن سيار » أبو إسحاق المعروف بالنظام » أحد شيوخ المعتزلة 
وهو رأس الطائفة النظامية » كان أديبا وشاعرا » تفرد باراء شاذة.وبها كفره أكثر 
المعتزلة وأهل السنة . أنكر إعجاز القران فى النظم » وبعض معجزات النبى ملل 
كانشقاق القمر وتسبيح الحصاة . وأنكر حجية القياس والإجماع والأخبار التى 
لا توجب العلم الضرورى » وتجرأ على النيل من الصحابة وطعن فى فتاويهم » انظر : 
ترجمته فى فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة 7١‏ والفرق بين الفرق ١١“‏ وتكملة 
الفوزاسية / ار ظ 


م 


وقالت الإمامية : ليس الإجماع حجة . ولكن فيه قول وعم 
المعصوم وهو حجة 00 

ولنا : قوله تعالى / ط وَكَذَّلِكَ جَعَلََاكُمْ أَمّةَ وسَطا لتَكوُوا 
شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شهيداً 4 (2 » والوسط 
ار #العدل. .د يناليك قولك اتعال. روفاك لطي ع الم اقل 
لَكُمْ 4 29 , معناه أعدهم » وقال الشاعر : 4) ظ 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالى بمعظم 

ولا يجوز أن يخبر تعالى بالعدالة والشهادة مع علمه أنه يجوز أن 
يقدموا جميعهم على المعصية » أو يخطئوا » أو يشهدوا بغير حق . 

فإن قيل : المراد بهذه الآية أمهم يشهدون يوم القيامة على الأم 
بتبليغ رسلهم إلهم » وهم عدول فى تلك الخال . 


)١(‏ لعله : إن كان فيه قول الإمام المعصوم وهو حجة ويكون حينئذ حجة 
غيره لأن قول الامام المعصوم حجة عندهم » انظر : المعتمد 4048/7 والتبصرة 
005 

الام ,سووة البقزة + الايد 14 ., 

).سورة القلم + االآية: 08 

50) نسبه الجاحظ فى البيان والتبيين إلى أى ثخيلة - يعمر بن زائدة - فيه بدل 
الأنامم "الله 

نسبه ابن جرير الطبرى إلى زهير بن أبى سلمى والذى فى معلقة زهير : 

لحى حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالى بمعظم 

انظر : البيان والتبيين ١85/‏ وتفسير الطبرى ١7/7‏ وشرح المعلقات 
السبع : ١7‏ للزوزني محقيق محمد محيى الدين . 


) ” ابمهيد ج‎ - ١6١9 


انث 


كد 

قلنا : 2١(‏ لو أراد ذلك لقال : سنجعلهم أمة وسطا » فلما 
قال : جعلنام بطل قولكم , ولك هذه لم تشاهد الأثم ولا رسلهم ؛ ولا 
مح لحا مواد ريام (" , ولأ معنى العدالة فى 
القيامة موجود فى سائر الأم ؛ ؛ لأنهم غير قادرين على المعصية » فلا 
معنى لتخصيص هذه الأمة بذلك . 

تإذذاقيل + البهى لق اقزله::: لدكرنوا رشنول يجا رقتفت سوم .+ 
فيحتمل أنهم شهدوا على من بعدهم بتبليغ أخبار الرسول عليه 
0 

قلنا : 7" لا يصح هذا . لأنه إن أراد إخبار جميعهم 4 فلن 

يقف ذلك على العدالة » لأن العدد الذى يحصل بهم العلم لا يفتقر 
فى ذلك إلى أن يجعلهم عدولا » وإن أراد إخبار أحادهم فليس كل 


واحد من الأمة عدلا فيصفه بذلك . 


)١(‏ فى ط : «١‏ قيل ) . ظ 

(؟) وقد جاء عن النبى َيه خبر فى تفسير هذه الآية وهو أن أمتنا تشهد يوم 
القيامة عل الأ السابقة + قال َف +« يجىء التبى .يوم القيامة ومغه الرجل + والنبي 
معه الرجلان وأكثر من ذلك , فيدعى قومه فيقال لحم : هل بلغكم هذا ؟ فيقولون : 
ل( . فيقال له : هل بلغت قومك ؟ فيقول : نعم » فيقال : من يشهد لك فيقول : 
حمد وأمته فيقال لهم : وهل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم » فيقال لهم : ماعلمكم ؟ 
فيقولون جاءنا نبينا َيه فأخبرنا : أن الرسل بلغوا » . انظر مسند الامام أحمد م/م 
وهذا لا يمنع من أن تكون الآية دليلا على حجية الإجماع , لأن الاحتجاج بها لكونهم 
عدولا » وليس لكونهم شهودا . 

5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


فإن قيل : يحتمل أنه أراد به أن أكثرهم عدول . 

لاس يسا و امعو 
ذا 1 ا أكثرهم عدول » ثبت أن إجماعهم حجة . 

فإن قيل :عن يكون الخطاب لمن نزلت الآية وهو موجود فالاية 
ا ب اا يا 
نزلت هذه الآية » قال بذلك . ظ 

قلنا : 29 هذا لا سبيل لنا إليه فلا يجوز أن تقف الشهادة على 
باللا مول لاا إليه م وقد أرنا اق عمال بان خرن شهناد ل 
م 5 الأمر يا يقتضبى أن بكرن بعل بوقاة الى 2 


2 سير 
فان قيل : هذا إخبار عن حال كنوا ( عليها ) 227 وذلك 
لا يرعب كربو علييا 2070 لذن 


1 قط 

( اد م 

09) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

64 عسوو ال عمو ان :الاي .ا 
(ه) فى ظ : ( عليه ) . 


59) فى ظ : ( كوته عليه ) . 


ما 


5178 


قلنا : © يحتمل أن يكون كان زائد مثل قوله 9 كيف لُكَلْم مَنْ 
كَانَ فى الْمَهْدِ صَبيًا 4 (2 ويحتمل أن يكون بمعنى وجدتم » ونصب 
خبر أمة على الحال . 

خرات آخر : لو كانت كان الخرية بمعنى ما تقدم. من الزمان 
لم يضر ء لأن قوله رو بِالْمَعرُوف وَنْمَوَْ عَنٍ الْمُنَكَرٍ » 
يقتضى كونهم كذلك فى كل حال لأنهم لو أمروا ببعض المعروف ونهوا 
عن بعض المنكر فى حال دون حال ل كانوا خير أمة أخرجت للناس » لآن 
لأم السالفة أمروا بكثير من المعروف ونبو عن كثير من المنكر فى 
حال دوك حال وهذا أمروا بالتوحيد . والعدل َ واتباع الأنبياء ونهوأ 
4 الالحاد اده / الأنبياء ة 9 7 تريك الأمر بالمعروف 

دليل الث قله تعال 9 ومن يشَاقق الول من بعد 
مَا تين لَهُ الْهُدَى ويتبِعْ م غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ وله ما تَوَلى وَنُصلله 
واف م 4 0 خرن لخد سل قلت 

فإن قيل : با والاحسي با لز 6 0 لان 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

4 : سورة مريم , الآية‎ )١( 

() ولان اللام فى كل من المعروف والمنكر للجدس يستغرق جنس المعروف 
والمتكز::: 

(15) سورة التتيناء ) الاية حرياة”" 

(5) فى ظ : «١‏ يحتاج ) 

. المراد به مفهوم الخالفة‎ 6١ 


0 


الوعيد علق على اتباع غير سبيل المؤمنين [ فلم يوجب اتباع 
سبيلهم ع 2١(‏ إلا من دليله » وليس ببحجة ('2 ( فى هذه المسالة 2539 
قلنا (؟» : بل هو احتجاج بالنطق » لأنه ليس بين سبيلهم 
وغير سبيلهم واسطة » فإذا توعد على اتباع غير سبيلهم هذا » وجب 
اتباع سبيلهم . 
فإن قيل : السبيل : الطريق » فلا يدخل فيه القول والفتوى . 
( قلنا ) : 249 السبيل ما اقتفاه الإنسان وتمسك به سواء كان 
قولا أو غيه يدل عليه قوله تعالى : ( قل هَذْهِ سَبيلِى اذْعو إلى 
لله يي 200 , 
1 3 2 ْ تم ات 
وقوله : ط أَُهْدَى سيلا 4 (© وقوله : © « وَأضل 
1 


.) فلم يوجب اتباع وجوب سبيلهم‎ ١ : فى م وح‎ )١( 

وفى ظ : «١‏ ولم يوجب اتباع وجوب سبيلهم وغير سبيلهم ) . 

0) أى دليل الخطاب . 

مدا ديه 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ ):4١ 

(5) سورة يوسف » من الاية 3١4‏ . 

(1) سورة الإسراء » من الآية 84 . 

(0) فى م و ح. 

(8) سورة الاسراء ٠‏ من الاية ايز يوق الفزقان من الآية والاية 
50 ْ 


0 


ظ ويقال : ( سبيل ) 27 المعروف » وسبيل الوقف » وسبيل 
المذهب 4 ويقال © الاك سبيل التجار 4 ففييم من ذلك اقتفاء 
اثارهم فى المعاملة وأخلاقهم فى المطالبة وذلك كثير ويدل عليه » أن 
من مشى فى غير الطريق ( الذى مشى فيه المؤمنون ) © لم يتوعد . 
فإن قيل : إنما علق الوعيد على مشاقة الرسول وترك سبيل 

المؤمنين . 

( قلنا ) : 27© لو لم ( يحرم ) (5» كل واحد منهما على 
الانفراد » ما علق الوعيد عليهما جال الاجتاع . ألا ترى أنه لو كان 
الوعيد على مشاقة الرسول خاص لم يجز أن يضاف إليبا فعل شىء من 
الماعاهب لأنه تكسن ديشرل ومن رن ودرب اع سنجه فلن 
ا ا و عوسي : ١‏ ولا يود 
الانفراد والاجماع . 

فإن قيل : إنما وقع التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بشرط 
مشاق الرسول فلا يلحق التوعد مع عدم الشرط: . 


. © السبيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 
فى م وح.‎ )0( 

95) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(؟) فى م وح : (يلزم ). 
5١‏ سورة الفرقان الا لا ”7 


5 


١‏ قلنا ) : العا ويس ار لجان اللس لام 
سبيل الموؤمنين فقد أحسن بأنى بما وجب عليه » فيكون من شاف 
الرسول - فى الرسالة واتبع سبيل الموُمنين فى مأموراته غير عاص » 

يفضى إلى بشن رده 4 . مشاقة الرسول بانفرادها توجب 
اي ا 0 
بل يعلق ذلك بمعنى آخر . 

فإن قيل : إنما ( يلحق ) () الوعيد من اتبع غير سبيل المؤمنين 
بعدما تبين له الهدى . 

والمدى بالألف واللام يقتضى جنس الحهدى جميعه » فيدخل 
نا أكقى اغليه فق الجلة المدى. »وى أن يكرن يانه قد بحصل 50 
له ) بغيو قبل الاجماع بدليل اخر » ؟ لو قال : إذا تبين لك 
صدق فلان فاتبعه » ( يقتطبى ) 209 تبين لك صدقه بشىء سوى قوله . 


(١‏ قلنا ) : > الحدى الذى تبينه شرط فى ثبوت مشاقة 


1 يدل ل فيل ]1 

(5) فى مو ح. 

(0) فى مو ح ج ( لحق ) . 
9 )اق اح : 

8 و و 

ل 1 فبك 1 


؟5 ١‏ ب 


ال 


الرسول . وإلحاق هذا الوعيد به » هو معرفة التوحيد ودلائل النبوة 
حون 0ك تيوق اخدي ا ترى ( أن ) (5) 
من عرف التوحيد وصدق الرسول 2 وجاد عن ذلك ورد عليه كان 
مشاقا 29 له » وإن لم يعرف أحكام الفروع الثابتة بالإجماع ولا شاق 
ل ار ب ابيز راب 
متعلق بما ذكروه » وإنما بما ذكرنا . 

وجواب د : أن تبين الهدى د فُْ حوق الوعيد بمشاقة 
الرسول فقط لا فى اتباع غير سيل انين 220:7 لان الإنسان يكون. 
مشاقا إذا عرف الحق فعانده وردّه . 00 00 

جراب المخر .اندر يمن )30 بخيل الايد عل هنا التاويل 
يبطل مزية المؤمنين وبيزهم » ومعلوم أن الذية دالة على تفضيلهم 
تمييزهم ( وبيانه ) : (21 أن غير المؤمنين لو عرفنا أن قرلا من أقاويلهم 
هدى فإنه يلزمنا أن نقول مثل قولحم 2 ؛ كا يلزمنا على قول احالف فى 
قول المؤمنين » فتبطل المزية » ( فوجب ) 9" ( أن ما ذكره © ) 
انتخالف يبطل تخصيص اتباع سبيل المؤمنين » ( لأ التوعد عنده 
يلحق ) (1 بترك ما تبين من الهدى . وسواء كان قول الموْمنِين أو قول 
غيرهم ( والله سبحانه ذكر اتباع سبيل المؤمنين تعظيما لهم وتمبيزا عن 


١ ٠ :‏ 
غيرهم ) 207 . 
ا (0) فى م و ح. 
,2 ا 0( فى ظ : ( جواب آخر )1 . 
(5) فى ظ . (5) فى مو ح ١:‏ بيان ذلك ). 
90) فى ظ . (0) فى مو ح:«ماذكره). 


(9) فى ظ : ( هو اتباعهم ) . )00١(‏ ىم وح.2 


1 


وجواب رابع : أن اتباع سبيل المؤمنين : هو اتباعهم بالرجوع 
إلى قوم والأخذ إجماعهم » لا مشاركهم فى قوهم بدليل اخرء ألا 
تربى أنّا نشارك اليبود فى إثبات الصانع تعالى وى نبوة و عليه 


السلام » ولا نكون متبعين سبيلهم . 


جواب خامس : أن الآية تدل على وجوب اتباع سبيل المؤٌمنين 
فإن جعل إجماعهم هدى على كل حال » فقد أوجب اتباعه على حل 
حال وهذا رجوع إلى قولنا » وإن ( لم يجعل ) ('2 هدى على كل حال 
( لم يوجب اتباعه على كل حال ) (© فالاية تدل على وجوب اتباعه 
على كل حال . 

فإن قيل : اتباع سبيل المؤمنين أن ينظر فى الأدلة كا نظروا 
واجتهدوا » فيعمل على اجتهاده » ولا يقلد غيره . 

قتاع © بل اتباع سبيلهم أن لا يخائفهم فى الحكم 
( الذى ) (*2 اتفقوا عليه » فمتى خالفهم فقد اتبع غير سبيلهم . 
يدل عليه أنه لا يجب عل المكلف النظر فيما نظروا فيه من الأدلة » 
ولا أن يستدل بنفس ما استدلوا به » ( بل يجوز أن يستدل بدليل آخر 
إذا ظفر به على أنه إن لزمه أن يستدل بنفس ما استدل به 
الأؤلون » (5) على الحد الذى استدلوا به » فإن ذلك يؤديه إلى الحكم 


. ) فى ظ : (الم تجعله‎ )١( 
قم اواج‎ 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )0١ 
فى م و ح.‎ )5( 


0 
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الذى أجمعوا عليه فيجب أن يأخذ به فى الابتداء بنفس إجماعهم , 
ا" يحصل ) )١(‏ بذلك متبعا لسبيلهم فى. الحكم والاستدلال 
المؤدى إليه . ظ ظ 
فإن قيل : فالمؤمنون لا يعرفون بأعيانهم » فلا طريق إلى اتباع 
١‏ قلنا ) : أهل العصر إذا اتفقوا قوا فققد دخل فيهم المؤمنون » إذ 
ل يجوز خلوهم من ذلك », وعلى أن المؤمنين ١:‏ كل)0) من أظهر 


الإيمان فى الشرع '( وق ) 7 بأعماله وتسمى به » فينصرف اللفظ 
إلية + ولا اغتبار بالباطن + لأك الله له يكلفنا اثبا اع سبيل المؤمنين إلا 


ولنا طريق ! الاق لا ا ادر د 0 الباطن ) . 
فإن قيل لسن يايتى كيم الزبرين بوعل البصر يسن 
جريع الزنن. . ظ 
( قلنا ) 0© / ليمي كان مدر اد ولاك 
لا يتفق فى الدنيا » فلا يمكن اتباعهم فيه » وإنما يتفق إجماع كل 
المؤمنين ف الاخرة وليس فى الاخرة تكليف : ٠»‏ فيحتاج إلى اتباع » ولأن 
اسم المؤمنين ينصرف فَْ التحقيق ) ا الموجودين 4 لان غير 
الموجود ) (2 لا يسمى مؤمنا ولا كافرا ومن مات يسمى موْمنا مجازا . 


0 ق.ظ + والافضل 0 

.) فى ط : ( كان‎ )١١ 

5) فى ظ : ١‏ أتانا ) 

(5) فى م و ح. 

(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(7) فى ظ : ١‏ إلى المؤمنين فى الآخرة , ولأن غيرهم ... ) 


م 


فإن قيل : النبى عَم من جملة المؤمنين » لأنه سيدهم فيجب 
أن لا يوْخذ بإجماع الصحابة حتى يوجد فيه قول النبى عَيَ موافقا . 

( قلنا ) : (2 النبى عَته سيد المؤمنين » لكنه غير مراد 
بالآية » لأن قوله بانفراده حجة ( متوعد على مخالفتها ) 27 فلا يحتاج 
إلى اجتاع قول غيره ع ا 0 تقدم ذكر الرسول عليه السلام 
ومخالفته ثم ذكر سبيل المؤمنين » ليبين أنه بانفراده حجة ؟] بين أن قول 
الرسول حجة بانفراده » وتوعد من اتبع غيره فلا معنى لإدخال 
السيول “فيه .. 

فإن قيل : إنما توعد على ترك اتباعهم فيما صاروا به مومنين 
وذلك هو التوحيد والتصديق . 

. قلنا » 20 : هذا تخصيص بغير دليل » فلا يقبل‎ ١ 

جواب آخخر : أن الإيمان والتصديق له أدلة تخصه . فلا يحتاج 
إلى اتباع سبيل المؤمنين » ( فلا معنى ) 247 لإيجاب اتباعهم . 

فإن قيل : ( يجب ) *) إذا اتفق أهل عصر على فعل شىء 
مباح أن يلزم من بعدهم فعله . » لأن سبيلهم فعله . 

١‏ قلنا » 27 : إنما يجب عليه اعتقاده إباحته » فأما فعله » فلو 
أوجبناه مع أنهم لم يوجبوه . لكان ذلك خلاف اتباعهم سبيلهم . 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

. ) فى م و ح : ( متبوعة‎ )١ 
. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )0( 

(:) فى م و ح ١:‏ ولا ينفى ) . 
(ه) فى ظ : ( فيجب ) . 


59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 
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قط 4 00 قي عن ارق »فنا و ا في لخر 
لمن بعدهم. أن يترك ( ذلك ) ©" القول , لأنه يحصل بذلك التفرق . 

فإن قيل : إنما أراد لا تفرقوا فى الاعتصام بحبل الله تعالى » م 
لو قال لعبيده : ادخلوا جميعا ولا تفرقوا » كان المفهوم أن لا تتفرقوا فى 
دخول ( الدار ) (8) فيجب أن تثبتوا اد اجنم بز على لحار 
لاعتصام يحبل الله » حتى يعلم أنه لا يهوز مفارقتهم . 

( قلنا ) ١7‏ : ظاهر قوله : ولا تفرقوا النبى عن التفرق في كل 
شىء وعلى كل حال . استدل بعضهم بقوله تعالى ١‏ آي يا يها لين 
0 ليوا | الله يعوا سول ولي الاير م ٠‏ فَإِن تتَارَحْتَم فى 
شوءٍ فده إلى الله وَالْسُولِ 29 فشرط ( فى الرجوع ) 29 إلى الله 
والرسول التنازع. 4 فاذا أجمعوا 0 الشرط 2 فلم يجب د 1 أن 

اااي 0 يدل ل عل أن ما عداه بخلافه: . ( 


. ) اجتمعوا‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

ا 7 

(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

)2 سورة التساف ع الآية 0ه 

0 له 

89) فى م»ء ح : «١‏ قيل : بل نقول ) . 


5 


( فإن ) (22 قلتم : لا يجب الرد إذا أجمعوا على كتاب وسنة 
وإن قلتم : لا يجب الرد إذا أجمعوا ( على ) (7) غير كتاب 
ولا سنة / جوزتم وقوع الإجماع عن غير دليل » وذلك لا يجوز , 
فيكون مراد الاية الرجوع إلى تدبير الامراء فيما لا يعلم أنه خطأ . 
فإن ظننا أنه خطأ » وتازعناهم فيه » ورددناه إلى الله والرسول 


دليل سادس : أنه روى عن النبى عَيْيْهِ أنه قال : « لا تجتمع 
أمتى على ضلالة 00 ) ورؤوى ) لا تجتمع على خطأ ) كي وروى 


)١(‏ ىمء)ح:(اعن). ١؟)‏ فى ظ : «فلم). 

ف فى م» ح : ( فإن طالب ») . )4١‏ فى ظ : « طالب ). 

© فى ظ: ووالمستحيل عبث ) . 6 فى ظ : «ووحكمهما). [ 

(0) أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر فى كتاب الفتن . بلفظ : عن ابن عمر 
أن رسول الله مُه قال : أن لا تجتمع أمتى أو قال بأمة محمد عله على ضلالة » يد الله 
مع الجماعة ومن شذ شذ ف النار » وقال حديث غريب من هذا الوجه . 

الغا © مهد 8515/8 و أخريعه ابرح شاعد عن ديق أن تق كناب لفن 
بلفظ إن أمتى لاتجتمع على ضلالة » انظر : السئن ( 707/7 ) » وأخرجه أبو داود 
فاق امغداة تهت جعدايف أن مالف الأشتمرض'ق كنات لفق » انط السفى له ).. 

ورواه الحاك فى المستدرك : ( ١١5/١‏ )» والحيثمى فى مجمع الزوائد : 
(ه/9١7؟7).‏ [ 

قن حا وعدت نالفل ى الكبي :ان اطلفك عليها » 


1١١‏ ب 


اع" 

عنه عليه السلام أنه قال : ('2 ( ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حمر :ونا :رازه المسلهون قبيحا فهو عند الله قبيح ) ("© , وروى عنه 
عليه السلام أنه قال : ١‏ لم يكن الله بجمع هذه الأمة على قبح ) () . 
وعنه أنه قال : « من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه ) (؟) . وروى : ( من فارق الجماعات مات ميتة 
جاهلية ( 0 » وروى ( عليكم بالسواد الأعظم ( 000 ؛ وروى عنه 


. هذا الدليل جاء فى نسخة ح » م‎ 01١ 

(؟) أخرجه الامام أحمد فى المسند » والسنة » وقال اليشمى : رواه أحمد والبراز 
والطبرانى فى الكبير: ورجاله موثقون . وقال السخاوى : أخرجه البراز والطبراق 
والطيالسى والبيبقى فى الاعتقاد وأبو نعم » وقال : وهو موقوف حسن . قال 
العجلونى : روى عن أنس بإسناد ساقط , والأصح وقفه على ابن مسعود » انظر : 
المسند ( 7/9/١‏ )» ومجمع الزوائد ( ١78/١‏ ) . كشف الخفا ( ١5/١‏ ), 
والمقاصد الحسنة ( /ا51" ) . [ 

(5) ماوجدت رواية فيها لفظ القبح فى الكتب التى اطلعت عليها . 

050 الريعة: أبن ذاه بهن تيت أن در لو كاب السنة باب قتل الخوارج 

7 ١٠١ وأخرجه الامام أحمد فى المسند ( ه/ه‎ ) ١8/59 
والربقة : عروة فى حبل تجعل فى عنق الدابة أو يدها تمسكها علا تشرد ء‎ 

المعنى : مايشد به المسلم من حدود الإسلام وأحكامه . انظر : النهاية 
.)١190/5١(‏ ظ 

(5) أخرجه البخارى من حديث ابن عباس بلفظ : من رأى منكم من أمير 
شيئا يكرهه فليصبر عليه » فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية . 
انظر : فتح البارى ١١/50١‏ ) . 


(1) سبق نمخريجه . 
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أنه قال : ( ثلاث لايغل عليبن » قلب مؤّمن إخلاص العمل لله 
والمناصحة لولاة ١‏ » ولزوم جاغة ااسلهت :كرو عنه أنه نهى 
عن الشذوذ وقال : « من شذ شذ فى النار » 27 وروى : « الشيطان 

مع الواحد وهو من الا ثنين ايفن +22 وقال الاعحكم يات ر, 
فإن الذئب يأكل و ع . (6» وهذه الأخبار تدل على أن 


ل ل عار اناد لوعي افلم . 


( قلنا ) (©» : هذه الأحبار مختلفة الألفاظ متفقة فى المعنى 


01١‏ جزء من حديث أخرجه الترمذى فى كتاب العلم » باب ماجاء فى لحت 
على تبليغ العلم بلفظ : نضر الله امرءاً سمع مقالتى فوعاها وحفظها , وبلغها » فرب 
حامل فقه إلى من أفقه منه » ثلاث لايغل عليبن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ؛ 
ومناصحة أئمة المسلمين . انظر : السئن ( /54 ) ولزوم جماعتهم ؛ فإن الدعوة تحيط 
من ورائهم » وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة » باب من بلغ علما ( 84/١‏ ) . 

يغل : بالضم من الإغلال : وهو الخيانة فى كل شىء ء وبالفتح من الغل : وهو 
الحقد والشحناء : أى لايدخله حقد يزيله عن الحق » وبالتخفيف من الوغول : وهو 
الدخول فى الشر » والمعنى : أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب فمن تمسك 
بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر . انظر : النهاية ( 581/7 ) . 

. سبق مخريجه‎ )١( 

(6) جزء من حديث سبق مخريجه . 

(84) جزء من حديث أخر جه الامام أحمد من حديث أبى الدرداء . انظر : 
المسند ( ١97/0‏ ) وأبو داود فى كتاب الصلاة : باب فى التشديد فى ترك الجماعة 
١٠0/9 (‏ ) والنسالى فى كتاب الإمامة : باب التشديد فى ترك الجماعة ١‏ م ). 

(0) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


1 


فهى تواتر من طريق المعنى » كا وردت معجزات الرسول َيه آحادا 
وسارت لدعي تواترا » وعلة ذلك » أنه عون :أن تكون هذه 
الأخبار مع كثرتها لح ايارم تكون ) 2١9‏ كل الأخبار 
الواردة عن الى مرك ١‏ حادا موشيرعة ‏ إن كانظ احادا . 

وجواب. اخر : (© أن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول » ولم 
يطعن أحد فيبا » فكانت توائرا >اللخبار الراودة بسخاء حاتم وشجاعة 
عنتر . ورهد عمر . 

( وجواب ثالث ) : 7 أنه يجوز قبول تخبر الواحد فى المصير 
إلى الإجماع » لأنه حكم شرعى طريقه طريق مسائل الفروع 0 

( قيل ) 27 : أن العقل يدل على ( وجوب ) 207 قبول خبر 
الواحد من حيث التحرز عن المضار , لأنه لو أخبرنا من نثق به : أن 
الطريق الفلانى . فيه سبع أو دجال لزمنا ترك المضى فيه » إذا غلب 
على ظننا صدقه » ( فكذا ) 29 قوله : أمتى لا تجتمع على خطأ » إذا 
ظننا أنه كذلك لزمنا العمل بما أجمعوا عليه . 


)١(‏ فى مب ح. ظ 

. 0) ا ادل وجواب أخخر وهو‎ ١ 

(6) فى م ء. ظ ( جواب اخر ) . 

(4) هذا قياس مع الفارق , لأن الأحكام الفقهية الفرعية يكتفى فيها بالظن , 
فيكتفى فيها بالخبر الواحد , وأما حجية الإجماع فهو حكم قطعى لابد فيه من دليل 

(©) فى م » ح : «١‏ ويقال ) . 

(06) فى م»ء ح : ١‏ وكذلك ©). 


5١ 


١‏ فإن قيل ) 503 حيدة ف افير لان قول 2 لأ تمع 
أمتى على ضلالة » ( أراد به الكفر » ونحن نقول : لاتجتمع على 
الكفر ) 2©0 . 

( قلنا ) 29 : قد روى : ولا تجتمع على خطأً » فنفى أنواع 
بلطا جه د تخطا يبس ,ناذه ؛ لأنه عدول عن الحق » قال 
تعالى : ( فمَاذا ‏ َعْدَ الْحَقٌّ إلا الضّلال » . 0 وقوله : «فَعلتُهًا | إذا 
ل من المخطئين » لا من الكافرين . 


فإن قيل : ( أمته ) ©١(‏ كل من صدق به إلى انقطاع 
التكليف » فلا يجوز أن ييحمل على علماء عصر واحد . 

١‏ قلنا » 2©9 : لا يجوز حمله على ذلك ) لأن جميع الأم 
١لا‏ تجتمع ) (8) من أوها إلى آخرها على خطأ » والنبى عه ( قصد 
فيز ) © أمته من سائر الأنم ( فإنها ) 009 لا تجتمع على خطا فى 


1 لظ كي فاو حم اد 

(0) فى مء ح : ( إن أراد به الكفر » وعنى بقول لايجتمع على الكفر ») . 
(0) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

5 غغورة يولض > الذي 17لا 

(ه) سورة الشعراء » الآية ٠١‏ 

وك ع 

0) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(8) قم 6ج ' 

(9) فى م» ح : ١‏ فضل أمته من بين سائر الاثم ) . 

. ) فى ظ : ( فإنه‎ )٠١١ 


) ”" التمهيد ج‎ - ١50١ 


دم أ 


1 


عر ا دي سد وكيا ات 
الجاع . ١‏ بقع قإه عنا لا حجة فيه ٠‏ 


مخالفتهم ؟ . 
ولا : لآن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز مخالفة ماهم 
عليه . 


فإن قيل : : ومتى أجمعت على ذلك وفيهم من يقول ردان 
يجمعوا على الخطأ . 


( قلنا ) ('2 : جميع الصحابة والتابعين أجمعوا على أن الأمة 
لا تجتمع على خطأ » واعتقدوا : أنه لا يجوز مخالفتهم . 
فإن قيل : مق أين لكي :ذلك © 


( قلنا ) © : من حيث أنه لو جوز بعضهم مخالفة 
١‏ الاجماع ) (28 , لاشتهر ونقل » وفيه ضعف ©) . 


. ) قيل‎ «١ : قيل ) . (5) فى ظ‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

5) فى ظ : «١‏ قيل ) . (9) فى مه خ. 
(1)9 سن ألو الحسين البصرى وجه الضعف وقال : ١‏ أنه لايمتنع أن يكون بعضهم 
صار إلى القول بشبهة » ثم قلدهم الباقون محبتهم لهم وانصراف أهواء هنع اليه + أو 
لاستقالهم النظر وتصويهم التقليد » وعلى أن كثيرا من الناس يظهر القول بفساد 
التقليد , ثم ينظر فى الدليل » فإذا شق عليه استعماله » ؛ قطع وقَلَد ». ولا يمتنع أن يكونوا 
بأجمعهم صاروا إلى القول بشبهة , فظنوها حجة » فأضربوا عن نقلها لظهم أمها حجة ؛ مج 
يضربون عن نقل الحجة إذا أجمعوا على موجبها » انظر : المعتمد ( 7//ا/ا ) . 


ول 


وقد استدل بعضهم : ( بأن هذه ) )١(‏ الأمة هى آخر الأم , 
ولا نبى بعد نبيها َيِه » فلو جاز أن يجتمعوا على خطأ » لاحتاجوا إلى 
نبى يدعوهم إلى الحق » يا احتاجت غيرها من الأنم إلى ذلك » 
فجعل الله تعالى إجماعهم معصمما من الخطا والزلل » حتى لا يخرج 
الحق عنهم . 

فإن قيل : معهم القران والسستر .. 

2130 إذ عار ان تعدل الجماعة غندة عن :القران 
والسئن » فليجتمعوا على خطأ لم يكن بد من أن يدعوهم إلى الحق . 

ولقائل أن يقول : إن شرعنا منقطع بانقطاع التكليف 6 أن 
شرع من قبلنا منقطع بالنسخ فدوام كل واحد من الشرعين » كدوام 
الآخر فى المعنى » فكما لايجوز أن يكون إجماع غير أمتنا حجة , 
( كذلك إجماع أمتنا ) (© . 


دليل آخر (4» : أن الجماعات الكثيرة على اختلاف همهم 
لا يجوز أن يتفقوا على قول إلا لداع » ولا يجوز أن يكون ذلك هو 
التقليد » لأن كثيرا منهم يبطل التقليد » ولو دعتهم شبهة لنقلت ونقل 
خوضهم فيها فلما لم ينقل علمنا أمهم أجمعوا ( بحجة ) ١7‏ قاطعة 


وق اق عر عم + عل أن هذه الآمة » , 
اق ل 2 1 فيل )1 ,« 
(:) مثله فى المعتمد ( 577/7 ) . 


. ) فى ظ ( حجة‎ 25١ 
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وجرى نجرى عاتم عن رزاهه ماشاهدوه فى أنهم لايجوز عليهم الخطأً 
فيه ولقائل أن يقول : أن العقل لابمنع من اتفاق الجماعات الكثرة 
على الخطاً من جهة جهة الرأى » كا اتفقت بقية الأثم على الخطأ » وهم 
جماعات كثية وهممهم مختلفة ) وعلى أنه لابمنع أن يكون بعضهم 
ذهب إلى قول ( بشبهة ) 2١(‏ وتابعه الباقون تقليدا » لاستثقالهم النظر 
وهواهم الموافقة ذلك الشخص أو لتصويهم التقليد » ويفارق الخبر » 
فإن العدد الكثير فى الخبر حجة وليس هو فى الاجماع حجة 

احتج ( المخالف ) : ("2 بقول النبى َوه لمعاذ ا 
قال 1 بكناك: الله + اقال + فاق 1 جل + اقال. © ببسكة .رسوك 
الله ؛ (2» للم يذكر ( الاجماع ) 25 , ولو كان -حجة لذكره . 

الجواب : أن الإجماع ليس بحجة فى زمان النبى ميم . ( لأن 
المرجع إليه دون غيره » وإِنما الإجماع انعقد بعده . 

واحتج بما روى النبى عَيهِ ) : (*2 أنه قال فى ححجة الوداع : 
( لا ترجعوا بعدى كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ) » (1) وعنه أن 


.:6 شببة‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

(5) فى م» ح : ١‏ الخصم ) . 

(5) سبق تخريجه . 

(؟) فى ظ : « إجماعا ) . 

)متم ودع ظ 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب الفتن » باب قول النبى عَوْتُهِ : لاترجعوا 
بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . فتح البارى ( 7/١‏ ) . 

وألفة الترمذى فى كتاب الفتن » وقال : هذا حديث حسن صحيح 
ا 


5” 5 


قال : « لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ) (!2 ومن 
١ 58‏ 53 ا 
يجوز عليهم ( الرجوع ) (© إلى الكفر واتباع سنن أهل الكتاب 
لايكون إجماعهم حجة ولا صواب . 

ا حواب , 2 أراد به بعضى الامة 60 . 

بدليل خبرنا : ( أمتى لاتجتمع على خطا وعلى ضلالة ) 29 , 


احتج : بأن الخطأ جائز على كل واحد من الأمة » فإذا 
( اجتمعوا ) (*» / جاز عليبم ماجاز على احادهم » لأنه يستحيل أن 
يجوز على كل واحد منهم الخطأ ( ولا يجوز ) 29 على جماعتهم » كم 
يستحيل أن يكون كل واحد منهم مصيبا وجماعتهم غير مصيبين وأن 
يكون كل واحد منهم أسود وجماعتهم غير سود . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام » باب قول النبى مُه : لتتبعن سنن 
من كان قبلكم . فتح البارى ( 3١/١7‏ ) . 

وأخرجه مسلم فى كتاب العلم . باب اتباع سنن اليبود والنصارى 
.)7١54/5(‏ [ 

وأخرجه الترمذى فى كتاب الفتن . وقال : حديث حسن صحيح . 

القذة:* بو العدة بورق السية مها قلذس: و بطر ب سناد العين ستيان ولا 
يتفاوتان . انظر النباية : 78/8 . 


)١(‏ فى موي ح. 
(") أى أراد به بعض الأمة , لا الأمة كلها . والإجماع إنما ينعقد بالأمة . 
(4) سبق مخريجه . 9ه) فى ظ : (١‏ اجتمعوا ) . 


(5) فى ظ : ( مايجور ) . 


5( نبب 


5” 21 


5 1 ا : ا 50 
يجوز عليه الخطا فى الحكم الذى أجمعوا عليه » 22 ونحن لانقول : 
ذلك » وإنما نقول : يجوز على الواحد الخطأ إذا انفرد » وأما إذا كان 
واحدا من ( الإجماع , فلا يجوز عليه الخطأ فى الحكم الذى أجمعوا 
عليه ) (5) وغير ممتنع أن عور عليه الها بانفراده » ولا يجوز إذا كان 
مع الجماعة » ألا ترى أنه يجوز لكل واحد بانفراده أن يختص بمأكول 
مخصوص فى يوم » ولا يجوز أن يجتمع جميعهم على ذلك المأكول فى 
ذلك اليوم » ويفارق مسألة ( الاستشهاد ) (؟2 فإن هناك قلنا : كل 
واتخل عق الحفاقة 9 اموق :290 أو كل والعد من الجماعة تس 
يجوز أن يكون مخطما » فبان الفرق بينهما . 
( جواب آخر ) : (20 أنه غير ممتنع أن تككون عصمة الأمة 
ثبتت بالشرع حال ( الاجتاع ) 29 , ( وأن حال ) 9 الافتراق م 
قلنا : كل واحد منهم لا يقع العلم بخبره » فإذا أجمعوا ( أوقع الله ) 5) 
العلم خبرهم . وكذلك كل جرعة خمر لا تسكر » فإذا اجتمعت 
الجرع أحدث الله السكر عند ذلك » وكذلك الطعام إذا كثر أشبع , 


ل ا 00 0 مع كون جماعتهم غير مخطكئين . 
(5) فى م ح. (:) فى ظ : (١‏ الاجتاد ) . 
(5) فى م ء» ح. 


(5) فى مء ح : ( جواب اآخر وهو أنه ) . 
0) فى ظ : « الاجماع ) . () فى م» ح : « دون حال ). 
(9) فى ظ : ( وقع). 


/7 غ ” 


احتج : بأن اتفاقهم لا يخلو أن يكون عن : نص أو عن رأى » 
فإن كان عن نص لا يجمعون على كتانه » وإن كان عن رأى فيجوز 
الخطأ على الرأى » ( ولأنهم ) ('2 مع ( كن ) 9© عددهم لا يجوز 
أن يتفقوا على رأى واحد وإذا بطل الطريق لم يحصل الاجماع . 

الجواب : أنه يحتمل أن يكون إجماعهم عن نص », ولم ينقل 
اكتفاءا بالإجماع . أو ينقل فيكون محتملا فيغنى الإجماع عن النظر 
فيه » ويجوز اتفاقهم عن أمارة كا جاز اتفاق جماعة كثيرة عن شبهة . 

احتج : بأنه لا طريق إلى معرفة أقاويل ( جميع ) ( المسلمين 
مع تباعد البلدان وكثرة الخلق » ومالا طريق إل :محرفته لالقود أن يفغبد 
بالرجوع إليه » وقد م أحمد رحمه الله إلى هذا فقال : من ادعى 
الا جماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا » هذه دعوى بشر 
لمريسبى 240 والأصم ("© وكذلك نقل المروزى 2١(‏ قال كيف يجوز 
للرجل ٠‏ أن يقول : أجمعوا » وفى رواية أبى الحارث : 29 لا ينبغى 
لأحد أن يدعى الإجماع لعل الناس اختلفوا . 


)١١‏ فى ظ : (١‏ ولا يفهم). ١؟)‏ فى ظ . 105 جم ع و 

(4) هو بشر بن غياث بن ألى كرية فقيه معتزلى أخذ الفقه عن ألى يوسف 
ضانحب أن خديفة ».وإلية ينسس الطائقة المريسية المرجفة عقيل : أن باه كان هبوذيا » 
وكان بشر من دعاة القول بخلق القرآن » وحكم بكفره طائفة من الأئمة وقال عنه 
الذهبى : مبتدع ضال ». وكان لا يعرف النحو فيلحن لحنا فاحشا » انظر : وفيات 
الأعيان ( ١//1/ا؟‏ )» ميزان الاعتدال ( ”7717/١‏ ) » وطبقات الشيرازى ( ١188‏ ) . 

(ه) هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم . وكان فقيها ورعا فصيحا » 
وهو من رؤساء المعتزلة فى زمانه » وله اختيارات فى أصول الفقه » وله كتاب فى 
التفسير » ومن تلاميذه إبراهم بن علية » انظر : لسان الميزان ( 4717/7 ) » فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ( 755 ) . 


١ 
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الجواب : إن المعتبر عندنا بإجماع العلماء المجتهدين من أهل 
العصر . وذلك ممكن . لأن العلماء كالأعلام فى سائر البلاد يعرفون , 
ويتوصل إلى أقوالهم ومذاهبهم بإنقاذ الإمام إلى البلاد وإحضار 
العلماء » أو يتعرف أقوالههم بكتبهم وإشهاد الثقات عليهم فى ذلك . 

فإن قيل : يجوز أن يكون منهم مأسور فى بلاد الشرك . 

( قلنا ) 2١7‏ : من أسر منهم لم يخف أمره على أهل بلده , 
ويمكن التوصل إلى أخذ قوله » فإن تعذّر لم ينعقد الإجماع ولأن 
الصحابة يمكن حصهم ومعرفهم » وليس إجماعهم حجة عنده : 
فبطل تعلقه بالتعذر / إما كلام أحمد أراد به فى حق من لا معرفة له 
بأقوال الناس ولا عناية له بالاستخبار عن المذاهب » إذا قال ذلك 
فهو كذب كبشر والأصم . أو قال ذلك على وجه الورع ‏ ("2 ولهذا 
قال فى رواية ألى طالب () لا أعلم فيه اختلافا » فهو أجسن من قوله 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

؟) وكذلك حمل أبو يعلى إنكار الامام على أحد المحملين » واستدل على 
احتجاجه بالاجماع برواية الحسن بن ثواب » فقال « أذهب ف التكبير من غداة يوم 
عرفة إلى آخر أيام التشريق » » فقيل له : « إلى أى شىء تذهب ؟ ») فقال : بالإجماع 
عمر وعلى وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس . وحمل ابن تيمية إنكاره على 
إجماع غير الصحابة » أو غير القرون الثلاثة » وقال : « لا يكاد يوجد فى كلامه 
احتجاج بإجماع بعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة » ومبنى هذا الحمل على أن من بعد 
الصحابة لا يمكن حصرهم . انظر العدة : 59٠7أ»‏ والمسودة : 5١5‏ . 


(5) سفت ترجية . 


5 5 8 


إجماع الناس . ولهذا نص على صحة الإجماع فى رواية عبد الله (') 
وأبى الحارث فى الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم » أرأيت إن 
أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم ؟ هذا قول خبيث » قول أهل البدع ("2 . 

احتج : بأنه اتفاق من أهل عصر , فلم يكن حجة , كاتفاق 
بات الام 

الجواب لاج حا ل اوس 
اساي ا 0 ٠‏ فلم يحتاجوا إلى 
ووو ا الما يي ديات 11" 
لا يخرج الحق عن إجماعها » ويبقى ( شعنا ) 259 مؤبدا . على أن 
عضن التتاقعية لد منغ للك +17 وقال ): سائر لأ إجماعهم 
ححة م .وهو «فاسيق :11 شا وال أعلى بالضواتيه: : 


)١١‏ هو عبد الله بن أحمد بن حنبل » أبو عبد الرحمن » كان إماما فى الحديث 
وعالما بعلله » من أروى الناس عن أبيه » لانه سمع منه المسند والتاريخ والناسخ 
والمنسوخ وغيرها , وكان ثقة ثبتأ . توق سسمنة ه ببغداد . 

انظر : ترجمته فى طبقات الحنابلة : ( ١4٠0/١‏ )ء وشذرات الذهب 
نا عاو مين وود كرا شفاط ره 

(؟) تكملة الرواية : لا ينبغى لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا . 
انظر : المسودة ( 50١‏ ) . 

09) فى ظ : ١‏ النبى ) . 

. ) فى ظ : ( شرعها‎ ):4١ 

(ه) قال جماعة من الشافعية منهم أبو إسحاق الإسفرايينى : أن إجماع الأم 
السالفة حجة قبل نسخ ملتهم » انظر : التبصرة ( 781 ) » وشرح الإسنوى 
ا 1 


الإجماع بماذا يكون ؟ 


بحصل باتفاق أهل العصر على فعل أو على قول » ويفعله 
بعضهم ويظهر الباقون الرضا » أو السكوت عن الإنكار من غير 
تقية » أو يجمعون على ترك شىء أو إنكاره على رجل فعله . 

مسألة 

المعتبر فى الإجماع بعلماء العصر من أهل الاجتباد » وبه قال 
أكثر العلماء » وقال بعضهم يعتبر فى ذلك جميع الأمة » فيدخل فى 
ذلك العوام » وقال آخرون : يعتبر بالعلماء ومن ينسب إلى العلم ‏ 
كاضحاتب الحديث الذين لايعرفون أحكام الفقه والرياضة فى الاجتباد 
فيه » ووجوه المقاييس . وكذلك ١‏ المتكلمون ) 27 الذين ليعرفون 
أحكام الفقه 9© . 


) المتكلمين‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء فى هذه المسألة اختلافا كبيرا . ذهب الجمهور إلى عدم 
اعتبار العوام فى الإجماع . وإنما المعتبر امجتهدون من الأمة . وذهب قوم فيهم القاضى 
أبو بكر الباقلانى إلى اعتبار موافقة العامى فى الإجماع ومخالفته مطلقا وهو اختيار 
الامدى . وذهب قوم إلى اعتبارهم فى الإجماع العام » وهو ماليس مقصورا على 
امجتهدين كالإجماع فى أمهات الشرائع » وعدم اعتبارهم فى الإجماع الخاص . وهو ما 
يختص بالرأى والاستنباط كفرائض الصدقات وغيرها . ِ 


5١ 


1 أن العامة وو و 2007 فى ساني )00 فيد 
السسنوم نين القلماء لاون لم الانقراه يم براعيم عفادا جعت 
الأمة على شىء » كان ذلك حكما ( لازما ) ('2 للعامة » فدخلوا فيه 
تبعا » وصار إجماعا لأن الاجماع إنما يكون حجة معصومة عن دليل » 
ولا يصح من العامة إقامة الدليل » فلا اعتبار بهم فى ذلك وصاروا 
كالصبيان وامجانين . 

ْ احتج الخالف : بقوله تعالى ( وَتِْ غيرَ ستبيل الْمُؤْمِنِينَ وله 
مَاتوَلَى وَتُصْلهِ جَهَنُم وَسَاءَتْ مَصيرا 4 (6) » وبقوله عليه السلام : 
( أمتى لاتجتمع على ضلالة ) , "2 وهم من أمته . 

, الجواب ) (21 : إن سبيل المؤمنين ماأجمعت عليه العلماء‎ ١ 
فإن العامة يلزمهم اتباعهم فى ذلك » وكذلك من لا يعرف الفقه من‎ 
, أصحاب الحديث وغيرهم » ولان الاية والخبر مخصوصان بالاتفاق‎ 
فإنه لا يعتبر فى ذلك الصبيان والبّله وإن كانوا من جملة الامة‎ 
. والمؤمنين » ولذلك لا يعتبر بالعامة‎ 


- وذهب قوم إلى اعتبار الأصولى فى الفروع دون الفقيه فى الفروع . وذهب قوم إلى 
عكار الققنه ان «القروعورن الأعيون + 

انظر : الأحكام ( 704/١‏ ) » وحاشية العطار ( 15/5 ) » والتغرير 
والتجبير ( 60/7 ) ومختصر ابن الحاجب ( 75/5 ) . 

. ) فى م » ح : ( عليه‎ )١( فى مء ح: (ذكر).‎ )١١ 

5 لع ا 

(1:) سورة النساء » الاية ١١8‏ . 

(5) سبق تخريجه . 


(5) فى حء م ١:‏ والجواب عنه ) . 


ا 8 


1 


افع :1 باان عن عرق أصيرل. الفلقة ‏ أمكيه رد اقروعة اإلزه. + 
وكذلك من سمع الحديث تنبه به على الأحكام . 

فوجب أن يعتبر بقوله كمن عرف أصول الفرائض يعتبر بقوله 
فى ذلك » ( وإن لم يعرف من فروعها ) 20 . 

00١ الحواب ) (5) : أنه ليس الأمر على ذلك‎ ١ 
: الأحكام لا يمكنه معرفة النظير / فيقيس عليه النظير كمن عرف‎ 
اللغة والحساب والنطق » وكذلك من لا يعرف المعانى والمقاييس » من‎ 
أصحاب الحديت > لامكنه © أن يقيس : ؛ ( وهذا ) 7 لا يجوز هم‎ 
وفارق مر كرفي أطي‎ ٠ الفتوى فى الحادثة ( فهم ) 27 كالعامة سواء‎ 
الفرائض , فإنه يجوز له الفتوى . لأن فروعها تعرف بالحساب ومعرفة‎ 


أصولا . 


فصل 
هل [ يعتد ] 2١(‏ ( فى الإجماع ) 29 بأهل الضلال والفسق , 
قال شيخنا (0) لا يعتد بهم وحكاه عن الرازى (3والجرجانى )٠١(‏ 


1 ل (5) فى مء ح «١:‏ الجواب عنه ) . 
5) فىدمء»ح:«لايمكن» . (4) فى ظ : « وكذلك ٠‏ . 
7 


00 فى كل النسخ يعتبر » والصواب ما أثبته » لأن يعتبر لا تتعدى بفى والباء معا 
0) فى ظ : « بالأجماع . 
(8) انظر : رأيه فى العدة ( ١٠/ااب‏ ) . 


)٠١(‏ هو محمد بن يحيى الجرجانى ٠»‏ أبو عبد الله من أعلام الحنفية » وعد من 


فسان التخريم قف المذاهب وتففقه عل أبى كن الزرا راقن رخ مصنفاته -٠‏ 





يم 


وعد أن ستفان< 200 السرضميين وقناعة مي التكلميق 1177 انه يد 
بهم والصحيح عندى أنه إذا كان من أهل الاجتهاد وارتكب بدعة 
كفريها لم يعتد بخلافه » وإن لم يكفر بها اعتد بخلافه » وهو محكى عن 
الاسفرابيتن هلم جد هذه المسالة ى. كتاب. شيكنا 29 .. 


لنا : أن طريق الأجماع السمع 0( وأدلة السمع لا تتناول الكافر 
وتتناول ( المؤمن ) (5) والفاسق الى مؤمن على أصلنا » فدخحل فى قوله (*) 
الال جر ص سيل روي لس بتر لتر ره 
أرجت لِلنّاس » وقوله عليه السلام : ( أمتى لاتجتمع على خطأ ) وهذا 
الاسم يشمل الفاسق وبخرج منه الكافر , ولأن الفاسق قى:بانتن الإجماع 


- ترجيح مذهب أنى حنيفة . توفى سنة ( 891 ه ) انظر : ترجمته فى الفوائد فى 
تراجم الحنفية ( ٠١١‏ ) والجواهر المضيئة ( 4/7 ” )»2 وطبقات الشيرازى ( ١45‏ ) . 

0) نقل ذلك عنهم أبو يعلى فى العدة ( :اانه‎ )١١ 

(؟) وهو رأى إمام الحرمين أيضا . انظر : البرهان ( 550/5 ) وهو الأستاذ 
إبراهم بن محمد بن مهران » أبو إسحاق الإسفرايينى كان فقيها أصوليا ومتكلما , 
شافعى المذهب » اتفق على إمامته وفضله وتقدمه على أقرانه » وكان صاحب ورع 
وهل و ورواطر .قوسي الم نار #القاطتى عد كيار بووسا كاقسية + زه تصكقات 
منها : تعليق فى أصول الفقه » والجامع فى أصول الدين » توفى سنة ( 7١48‏ ه ) . انظر 
تزتمته :: طبقات: الشافعية 55/45 ).© وطبقات: القييرازئى 9 555 )4 وفيات 
الأعيان ١‏ 1" )وشدرات الذهب ( ٠١9/8‏ ). 

5 .له 2 دالو من 0:.. 


(ه) فى مء ح : « فدخل ف الأدلة وهى ) . 


54 


معصوم , 2١(‏ بدليل قوله عليه السلام : « أمتى لا تجتمع على خطأ ) 
وإن كان فى غير الإجماع غير معصوم , ألا ترى أن الواحد ( منا ) (") 
يجوز عليه الخطأ فى غير باب الإجماع ويكونه فى الإجماع نقول : هو 
معصوم من الخطأ فلا يجوز عليه ع ؛ وكذلك الفاسق فى التواتر يسمع 
خبو وفى الآحاد لايسمع ( خبه ) 27 , لأنه معصوم مع الجماعة . 
غير معصوم وحده كذا فى مسالتنا . 

احتج الخالف بقوله تعالى : « وَكََّلِكَ جَعَلَْاكمْ أُمَةَ وسطا 
لَكُوُوا شْهَدَاءَ عَلَى الئاس »4 فجعلهم وسطا وشهودا ٠»‏ والوسط 
العدل » والفاسق غير عدل » ولا هو من أهل الشهادة » فلم يعتد به 
فى الأجماع . 

الجواب : إن الاية حجتنا > اه جد :الله حيهيا (ميطا؟ 
أى عدولا على الأم » فكل داخل (١‏ فى ) (5) جملتها يجب أن يعتد 
بإجماعه ( معها ) 27 . 

إن قن فمرح أت كنا يكار بق : الامة ارطنا . 

( قلنا ) 2١9‏ : ( ذاك حرج ) 29 عن الأمة » لأن الأمة عبارة 
عن المؤمنين . 

احتج : بأن من لاتقبل شهادته فى حق خاص ٠»‏ أو خبر 
خاص لم يعتد به فى الإجماع . 

الجواب : ماذكرنا وان اشر زبوج 19 عير 


)١(‏ الفاسق من حيث ذاته ليس بمعصوم انحو اله اتسين فارقي القانية 


معصومة . 3 
م 22 اي ):١‏ فى ظ : « من ). 
(ة) قمع (5) فى ظ : ١‏ ذلك يخرج )© .. 


60) فى مء ح. ظ (6) ىم اح. 


ىه ؟” 


يلزم بها الأحكام وقد يعصم الإنسان فيما يلزم به الحكم . ( وإن م 
يعصم ) )١(‏ فى غيو » ألا ترى أن الانبياء عليبم السلام معصوموك 
هنا رون ب هن الشبرع ».ونا مان "غلبي اللفلاً ن ير ذلك + 
( وقد 0( دلت الدلالة على ذلك بقوله تعالى : # وَعَصَى ادْمُ ربه 
فَعَوَى # (© وقوله : ظ وَظنٌ دَاوْدُ أنّمَا فتَنْاُ فاستغفر ربْهُ ي (4) أى 
غلم ع بونزافةة 1 و2 افونت نوفا هنذا افاي فال ساتكاناقة يلت 
إَْكَ # / 220 , وقوله سبحانه 9 عَمَا الله عَنَكَ لِمَ أَدَنْتَ لَهُمْ 4 00) 
عر بد لال .+ 
وكونهم فساقا يقنضى ذمهم » والمدح والذم لايجتمعان فى حالة واحدة . 
الحواب : أن هذا ممتنع , ( لاك الفاسق الملى ) (') مو 
بإيمانه ممح جم بكيرته ا ييا 4 
ا 0 وذلك ليتقدح فى الإجماع ء' لأن 0-0 
مها » وكونه يي 0 . والله 


أعلم . 
0) فق ظ : (١‏ وإن. ل .يلرع ).. (59) دهم م خا 
وقاين ووو ملعي ال 131 .. 4م اسووة ع الاية .+ 
83 سوزرة الأعز اف هن الئية اي 11 -سورةالنويةت االاية او 
0) فى م » ح. ىدل : .و كذلك:) 


(3) م حر ونا ان لن 1 فل هنا امن الله 0 


5لا 





شبااتة 


عار اال ل سر مي 57 ا لاز كاي 1 0 
وو ع 
عامة العلماء » 22 وقال داود 20 وجماعة من أهل الظاهر (4) : لايعتد 
بإجماع غير الصحابة وقد أوما إليه أحمد فى رواية ألى داود : الاتباع أن 

7 بسأ| بل ظ ٍِ ْ .2 
يتبع الرجل ماجاء عن رسول الله َل ) وعن أصحابه وهو بعد (*) 


)١١‏ انظر دللك ف العدة : دلا ( والمسودة 0 والروضة 


25 ظ 
(5) انظر : ذلك فى الاحكام للامدى ( ٠١8/١‏ ) » وتيسير التحرير 
5 ظ 


(؟) هو داود بن على بن حلف » أبو سليمان . وكان حافظا مجتهدا صاحب 
نذهك معيطة ل يغرقل اناعد الفلا راق وان :زاجنا وها متواضها وريقال + أله نه يحضر 
ف مخلعيه أريعفاثة ماسب ينان اخصر يواش إليه رئاسة العلم ببغداد وصئنف 
ككاناا فق قضاتة الشاففك و الساء سايدع فزن أنه كن غانية عش الف :ؤواقة , تقار 
نت الشافعية ١‏ ”7814/5 ) غ وميزان الاعتدال ( ١4/7‏ ) » وطبقات 
الشبراز :و #اتقاع اع وشذرات الذهب اورف دع نيعوقيات الافان وو رفة ع 

(4) انظر : رأى داود فى المستصفى ( ١89/١‏ ) , والإحكام للامدى 
٠08/١(‏ )ء وتيسير التحرير ( 541.0/8 ) والإحكام فى أصول الأحكام 
00 ). ظ 

وقال ابن حزم : قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا : لا إجماع إلا إجماع 
الضبحابة رضي الله عنيى . +وأما ابن تحوم قرأيه ورا “امهو انظ + الأحتكاء 
154/5١‏ ). 00 

(5) فى مء ح : ( وهو فى التابعين ) . 





/ا ه ؟ 


ق الناسن غتير ع إل أذقيضنا قال + (0) هر عيمول عل | حادهم . 

وجه الل : : أن أدلة الاجماع لا تخص ّ) عصرا دون 
عصر ) 259 مثل قوله تعالى مويتعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمنِينَ 4 ( لأن 
فى كل عصر مؤمنين ) 20 , وقوله : « وَكذْلِكَ جَعَلنَاكُمْ مه 
سَطاً 4 وقوله : < كُنكُمْ حير مه أرجت لِلنّاسِ 4 وقول النبى 
لله : « أمتى لا تجتمع على خطأ » وهم أمته » ولأنه لما كان العصر 
الثانى كالأول فى رواية الأخبار كذلك فى يدت 1 

ولخي الالح كوم < كُثم عير أمة ألحربجث لِلنّاسِ » . 
وقوله : ظ وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكمْ أَمّةَ وَسَطاً 4 وهذا خطاب مواجهة 
يتناول الصحابة بحضورهم دون غيرهم . 

الجوات: 2 أن. هاتين. الايتين. “غامة هفى. الكل .+ وليست 
( بخاصة ) (؟) فيمن حضر نزوها ألا ترى أن من أسلم بعد نزول 
الآيتين وصحب الرسول عليه السلام دخل فى ذلك وإن لم يكن 
مخاطبا عند نروها . 

جواب آخر : أنه ليس يخلو 2*0 أن يراد بالايتين من حضر من 
الصحابة عند حدوث الحادثة .» ولا يعتبر من تقددم موته 2 
١‏ فذلك ) 20 يدل على أنه لا اعتبار بإجماع من حضر نزول الايتين 
وهو قولنا . 


)١(‏ انظر ذلك ف العدة: ./١57‏ (5) فى ظ:( عددادون عدد). 
(م) فى كل النسخ : « لأن كل عصر مؤمنين » . 

64 :ق :و بخاصية )1 5م أى .1 لا ملو م.. 

(5) فىظ: و فكذلك). 


) ” التمهيد جا‎ - ١7١ 





/ه ؟ 


أو يعتبر بمن مات فى الإجماع , ؛ فهذا يمنع من كون إجماع 
سنا عي ال عرريات جور كرا له اانا + ودر بحر 
وقد تعذر 00 د للك ٠‏ على أن الافية ده 
فنلاق: الرسول يديل ان لستل هون بأجمعهم يذكوق: لاله بيد 
١,‏ يريدون صحابته دون غيرهم » إلا أنّا لو اعتبرنا ذلك لم يكن 
الإجماع حجة من وجهين : أحدهما : أنه لايمكن ( اجتاع ) 2١(‏ كل الأمة 
لح ل ب ري رو ل ار 

والثانى : إنا إذا اعتبرنا جميع المكلفين إن اتفضاء اكليف 1 
يكن بسدهم تكليف يماج فيه إل إقامة الحجة بال جماع . فإذا بطل 
اغينا ر الجميع ثبت أن يي 0 
عصر حدثت فيه الحادثة . 

ووحابيه لخر )2 أن لامع أن كين خطاب خا 
ويدخل فيه الكل كقوله تعالى  :‏ وَأقِيمُ الصّلاة وَاثُوا 
ا ا 
وغير ذلك . 

واحتج : بأنه قد ثبت عصمة الصحابة 20 ولم تنبت عصمة 
غيرهم فمن ادعى لغيرهم عصمة فعليه الدليل . 


ل الاجمّاع ) . 

. ) فى ظ : (« بإجماعهم‎ )5١ 

إفة فى م » ح : ( وجواب اخ هو 0 ؟ 
545 ضورة البقرة ا الآية 4 ., ظ 
(ه) سورة البقرة » الآية 188 . 

4 فل 4ل امييعا به‎ 05١ 


"9 


والجواب : أن مادل على عصمة الصحابة دل على عصمة 
أهل / كل عصر ء لأن الأدلة عامة على مابّينا . 

فإن قيل : ليست عامة », لأن الخطاب كان للصحابة » فقد 
تقدم جوابه . 

احتج : ( بأن الصحابة ) ('© شاهدوا 0 وحضروا 
الوحى » ومذا قال عليه السلام : امتيحان كالنجوم باهم اقديتم 
اهتديم ) (20 , 

الجواب : إن هذا لايوجب أن يكون إجماعهم حجة دون 
غيرهم ( ١‏ الأدلة ا موجبة تكون الا جماع حيفة: ع ليت ماذ كرتم 5 
فأما قوله : باءهم اقتديتم اهتديتم : 9 فيتناول م 29 احادهم + وليس 
الكلام ف م ؛ عل أن المراد بذلك حث العامة عل قبول فتوى 
كل واحد منهم 257 . 


قا ان كل ليا عو 1 

(؟) سبق مخريجه . 

(9) فى كل النسخ يتناول : والصحيح فيتناول . 

(4:) اختلف الأصوليون فى دلالة هذا الحديث . منهم من يرى أن الحديث يدل 
على حجية قول الصحالى », لأنه نص على أن الاقتداء بأمهم يؤدى إلى الاهتداء إلى 
الحق . انظر : نهاية السول ( ١54/9‏ ) » ومنهم من يرى : أن الخطاب موجه إلى عوام 
الصحابة أن يقلدوا مجتهديهم . انظر : مختصر ابن الحاجب ( 87/٠١‏ ) ومنهم من يرى 
أن الخطاب موجه إلى من فى عصر الصحابة وليس بصحالى أن يتبع الصحابة . انظر : 
ال 541 . 

ومنه : من يرى أن فى دلالته احتالا » لأنه يحتمل أن يكون المراد بالاقتداء بهم 
اتخاذ قولمهم حجة أو الاقتداء بهم فى روايتهم . انظر : الاحكام للامدى ( ١١4/4‏ ) 
ومنهم من قال : الاقتداء بهم الجرى على طريقتهم فى الوصول إلى الصواب . بالا جتهاد 
لاستنباط الأحكام . لا فى الاحتجاج بأقوالهم . أصول السرخسى ( 77/5 ) . 


١717‏ نبب 
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واخنح نأنه لو كان :فول التارعين مفيفة الكانوا إغنا ضاروا اليه 
بنص أو أمارة » ولو كان ذلك لم يخف عن الصحابة » وإن جوزنا أن 
يخفى جعلنا للتابعين مزية على الصحابة » وهذا لا يجوز 

والجواب : أنه إذا حدثت حادثة فى زمان التابعين احتاج 
الإجباع عليها » ولى يكن نقض على الصحابة » لأن الحادثة ماحدثت 
موشبوع عل اا ل حدلت ال رقيم حال أ يكزي و1 مر 

؟ 

أو فحصوا ) )١(‏ ب يسيرا فلم ( يظفروا ) ('2 » فلما جاء التابعون أمعنوا 


فى الفحص و«اجتهدوا فى الطلب . فظفروا 9© ( بالنص أو 
الدلالة ) 29 , 


سالة 


إذا أجمع أهل عصر ( على الحادئة ) ©)إلا 
الواحد ( والاثبين ) ٠ )١1(‏ لم ينعقد الاجماع » 99© وبه قال 


6ق ل : ولا يصفهوا او يصيفتكا 0 

99 قاظ : 7يظنوا 4 . 

9ه د رضاح حو و ل ةل 
يثبت م المزية عليهم . لاه يدل على أن. الصحابة قصروا فى الفحص :عن الدلالة 
والنص مع الحاجة » وجدٌ التابعون فى الطلب . أو الفحص فوجدوا . 

(:) فى ظ : « بالنص والدلالة ) ظ 

62 

9 نظ :1 :الاثيان 4 

09) وقال أبو يعلى أن هذا الرأى أصح الروايتين عن أحمد . انظر : العد 
درا ) والروضة ( ١55‏ ) والمسودة( 59" ). 
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أكثرهم 1 وقال محمد بن جرير 00 صاحب التاريخ ؛ وابو الحسين 
الخياط . 20 والرانى : (؟) ينعقد الإجماع . وقد أوماً إليه أحمد © . 


)١(‏ انظر : ذلك فى الإحكام للامدى ( 73١7/١‏ ) » ومختصر ابن الحاجب 
54/99 )ء وكشف الأسرار ( «/ه4؟ )» وأصول السرخسى ( 5١5/١‏ ) , 
وتسور الل و 

و؟) نقل عنه هذا الرأى الإمام الجوينى والامدى : انظر : البرهان 
(01/1/اعء والاحكام ( 7١7/١‏ ). 

وهو محمد بن جرير بن يزيد » أبو جعفر الطبرى » علم من أعلام الإسلام وإمام 
مجتبد وم يقلد أحدا » وقال فيه الذهبى : ثقة صادق فيه تشيع يسير » وقال : من كبار 
أئمة الإسلام المعتمدين , ولا ندعى عصمته من الخطأ » وقال فيه ابن خزيمة : ما أعلم 
على الأرض أعلم من محمد بن جرير وأثنى عليه ابن تيمية فى تفسيره للغاية . وله عدة 
مصنفات » منبا تفسيره الذى لا نظير له وبه صار إمام المفسرين » وتاريخه الذى ألفه فى 
عشرة مجلدات » ولد عام 51714 هاء وتوق سنة 9٠١١‏ ها. 

انظر : ترجمته فى وفيات الأعيان : ( ١9١/54‏ ) »2 وميزان الاعتدال 
4958/١9‏ ) وشذرات الذهب ( 5.0/5 ) » وطبقات الشافعية ( )١50/*‏ » 
وطبقات الشيرازى ( 5117 ) . 

(") نقل عنه هذا الرأى أبو الحسين البصرى والامدى » انظر : المعتمد 
و لجع والإحكام ١‏ 1509/1 )0002 [ 

(4) رأى الرازى : أن الواحد إذا خالف الجماعة . فإن سوغوا له الاجتهاد 
وأنكروا عليه قوله » فإنه يغبت حكم الاجماع بدون قوله . انظر : أصول الخحرصاص 
الوق ونان ووز فل المرعيي ع دو قفي الام بور 
والتقرير والتجبير ( 357/7 ) . 


. )]7١1/ ( انظر :الرواية فى العدة‎ )5١ 
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وجه الأول : قوله تعالى : « وِبَنّيعْ غَيْرَ متبيل الْمُؤْمِِينَ 4 
فذكره بلام الجنس . وهى تعم ( جميع أهل العصر ) (2 . 

فإن قيل : لام الجنس لاتعم إنما تقتضى الجمع . 

قلنا : قد دللنا على ذلك 22 , ثم قول الثلاثة لا يجب اتباعه 
بالإجماع , وهذه الاية مما توجب الاتباع , فثبت أن المراد بها ماذكرنا . 

ودليل آخر : قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كم أمّةَ وسَطاً 4 » وقوله 


7 


8 للق ب نو “فين و ب ل وده 9 00 ع 
تعالى : « كنتم حير آمَةِ اح رجت لِلنّاس 4 » وقول النبى عه : « أمتى 


. ) فق ح:(, جميعهم‎ )١١( 

هناك اراء أخرى فى المسألة : 

الأول "قال بعضهم « إن سوغت الجماعة الاجنباد فى اذهب الخالف + ان 
خلافه معتدا به » كخلاف ابن عباس فى العول » وإن أنكرت الجماعة عليه ذلك 
كخلاف ابن عباس فى المتعة » والمنع من تحريم ربا الفضل لم يكن خلافا معتدا به , 
وهو قول أبى بكر الرازى والجرجانى من الأحناف وهو اختيار بعض متأخريهم . 

الثافى : قال بعضهم قول الأكثر حجة وليس بإجماع . 

الثالك : وقال البعض : لا يعتد بمخالفة الواحد , وإئما يعتد بمخالفة الاثنين فما 
فوق . 

الرابع : وقال قوم : لا يعتد بمخالفة الاثنين » وإنما يعتد بمخالفة الثلاثة فما 
فوق . 

الخامس : وقال اخرون : إن كان الأقل بلغ عدد التواتر منع خلافه من انعقاد 
الإجماع وإلا فلا . 

انظر : أصول السرخسى ( 515/١‏ ) ء وكشف الأسرار ( 545/7 ) , 
والتقرير والتجبير ( /97 ) » وجمع الجوامع مع حاشية العطار ( 5١7/5‏ ) . 

. وذلك فى أول باب الإجماع فى أدلة حجية الإجماع‎ )١( 


5” 


لا تجتمع على ضلالة » لايتناول إلا جميع أهل العصر » لية 
بعك ادم . 

فإن قيل : أن الأمة تقع حقيقة . على جماعة المؤمنين » وإن 
شذ منهم الواحد والاثنان 5 يقول الانسان : ( لحيته سوداء ) ( وإِن 
كان ) 2١(‏ فيبا شعرات بيض » وكذلك يقول ( الإنسان ) : 20 رأيت 
أسود » وفيه بياض . ويقول : أكلت رمانة » وإن سقط منها حبات لم 
ياكلها . 

( قلنا ) 29 : لا نسلم ذلك ألا ترى أنه يجوز النفى فنقول : 
هؤلاء [َ ليسوا ] كل الأمة ولا جميع أهل العصر », فإما قوله أكلت 
رف لل ارية 
يذلاك نه انا سوواء ق براه الفيق. نه وكدللك, كلك الرمانة خلن 
ماجرت العادة فى الأكل » وليس ينفك فى الغالب أن يسقط منها 
حبات » فيكون ذلك خارجا من وضع اللغة بالعرف » وليس إذا نقل 
ذلك بالعرف يجب نقل غيره . 

دليل اخر : أن فى الصحابة رضى الله عنهم من تفرد بمسائل فى 
الفرائض خالف (*؟) عليها الجماعة ولم ينكر عليه » كتفرد ابن عباس 
وابن مسعود » ولو كان الا جماع انعقد فوايع , /513ز عابيه + كذلكف 
الصديق رضى الله عنه خالف ©“ الصحابة فى قتال مانعى الرّكاة » 


فناظروه . 
)١١‏ فى ظ : «ووكان ). (5) فى م ح. 
5ق ظء : 2 قبل )1 .: (49) فى ظ : ( خالفه ) . 


(ه) فىمء ح : (١‏ مخالف ). 


ما 


5 


ويد عراب يذج اجا سوه بن 
عليه بأن إجماعهم حجة عليه . 


دليل رابع : أنه لا فرق فى العقل بين هذه الأمة وسائر الأنم , 
إنما الشرع عصم إجماعنا » فإذا وقع الاختلاف بقى على مقتضى 
( العقل ) 7( فى أنه يجوز عليهم الخطأ . 

لي ني مار ات 0 
والغلاثة والريعة والخمسة فلم شرطتم دكين 


احتج المخالف : بقول النبى َي : ١‏ ( عليكم بالسواد 
الأعظم » 27 ( وجميع ) 240 أهل العصر إلا الاثنين هم السواد 
الأعظم . ظ 

والجواب : أنّا لا نسلم بل السواد الأعظم ( هو المتناهى فى العظم 
وذلك يقتضى جميع أهل العصر ء لأنه لا سواد أعظم ) ©© من ذلك . 


610 ريده البخارى فى كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة . انظر : فتح 
البارى ( 577/7 ) وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله . صحيحه ١‏ ١/١1ه‏ ) . وأخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد ؛ 
باجهدها بيقائن علئدة كر كرت نالفي 017 لاوم عب 

0 

(5) جزء من حديث سبق تخريجه . 

ل وا سي 

(5) لماح 
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جراي: أخر + أنه لو سان ,يله 119 فل اذك به حار عله 
على الزائد على النصف بالواحد والاثنين . 

فإن قيل : فلو أراد الجميع لم يكن فى العصر من يقول 
( له ) 7" عليكم بالسواد الأعظم ؛ فلا يكون حجة على أحد 7" . 

قلنا (5) : يجوز أن يكون خخطابا لمن يأّى بعدهم » ( ممن ) * 

ااا 1 


لديو يو » ثم هذا يقتضى أن يتبع إذا خالف 


احتج 252013 
كان ما دخل فيه فيه علىٌ وسعد بن عبادة (4) . 


)١١‏ فى ظ : ( حكمه). (0) فى م )مح. 

و) معناه أن التعبير بالسواد الأعظم يقتضى أن تكون الأمة فريقان : فريق 
يعتد به الإجماع واخر يقال له : عليكم بالسواد الأعظم » ولو كان المراد الجميع لم 
يهم هذا الول 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )54١ 

(©) فى ممء ح:( ثم ). 

6 وأيضا للعوام فى عصرهم أن يتبعوا : أهل الاجتهاد المجمعين . 

6 جرء حديث سبق تخريجه . وجه الاستدلال باتلديت أن الحديث يتناول 
أهل العصر إلا الواحد والاثنين . انظر : المعتمد ( 1848/7 ) . 

(8) انظر : قصة عدم مبايعة سعد بن عبادة لأبى بكر رضى الله عنهما فى تاريخ 
الطبرى : +/؟؟5 وأما مبايعة على له » روى الطبرى أنه أسرع إلى مبايعته عندما جلس 
أبو بكر للبيعة العامة وكذلك روى ابن كثير عدة روايات فى مبايعة علىٌ رضى الله - 
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موود عوان معي ال 
قال 1سا عر 20 بأ علياما خالف رضى اله عنه » (وأك 
ما قيل فيه ) (") : أنه لم يحضر ثم حضر وبايع » وأما سعد فظن أن 
الأمر يعقد له » فلما روى أبو بكر رضى الله عنه ( الأئمة من 
قريش ) 27 سكت » وعلى أنه قد قبل : الإجماع على ألى بكر انعقد 
فى زمن عمر رضى الله عنه » لأن سعدا مات فى أيامه » وقيل : قتل 
فلم ببق مخالف » ولأن هذه أخبار آحاد فلا يغبت بها هذا الأصل . 


واحتج : بأن الواحد إذا خالف سمى شاذا » وهو اسم ذم , 
ولهذا أنكرت الصحابة على ابن عباس قوله فى الربا . 
الخوانيع: + 01لا تسل أن الواعة ,يسم كتاذ إلذ إذا حال 
بعد الوفاق » على أن الصحابة أنكرت عليه لأجل خبر أبى. سعيد 
لا لإجماعها . 


- عنه » وأيد ذلك بأنه اللائق به ولشهوده الصلوات معه وخروجه إلى ذى القصة , 
وحمل ما قيل أنه بايعه بعد وفاة فاطمة على بيعة ثانية أزالت ما وقع من وحشة بسبب 
الكلام فى الميراث ومنعه إياهم بالنص عن رسول الله مويله . انظر : البداية والنهاية 
ات 

. ) فى ظ : ( خلافته‎ )١١ 

(5) فى ظ : ١واحتج‏ ) . 

(5) فى ظ : « وأكثر ما فيه » . 

50) أخرجه الحاك من .حديث على رضى الله عنه » كتاب معرفة الصحابة باب 
فضائل قريش : 7/14 وأخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط . انظر : مجمع الزوائد 
0 وبمعناه ورد فى صحيح البخارى فى كتاب الأحكام وصحيح مسلم فى كتاب 
الإمارة » باب الناس تبع لقريش فى الخلافة . 
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احتج : بأن العلم يقع بخبر أهل العصر إلا الواحد والاثنين » 
فكذلك (22 الإجماع . 

الجواب : ( إن هذا ) 29 جمع بغير علة » على أن أهل بلد إذا 
كان جمعه كثيرا لا يتفقون على الكذب » وإن ن لم ينعقد الإجماع لهم , 
لأ الخبر يقع عن مشاهدة عصمته عن الخطأ » بلأن الأخبار تقفن 
على غلبة الظن » ( والظن يقوى بالجماعة ) 7 إلا النفر » والإجماع 
يقع ( عن العصمة ) (*) ولا نسلم أن لغير « إجماع الكل ) ©) 
عصمة يؤكد ما ذكرنا » ( إِنْا نرجح فى الخبر ) 27 رواية عشة على 
خمسة ء ولا ينعقد الإجماع بمثل ذلك » ( والله اعلم ) 29 . 

مسألة 

إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة فى وقت الحادثة 
( فخالفهم ) (© . لم ينعقد الإجماع أوما إليه فى رواية عبد الله 
اببه, (5» وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين (''2) . وقال 


. ) فى ظ : ( إنه‎ )١ . © فى ظ : ( ولذلك‎ )١ 

09) فى ظ: (وهو يقوى بالجماعة). (5) فى ظ : ( على العصمة ) . 
(ه) فى ظ : «١‏ الإجماع الكل ») وفى م » ح : « إجماع ) . 

59) فى ظ : ( إِنا نؤكد رواية عشرة على خمسة ) . 


0) فى مء ح. (8) فى ظ : ١‏ فى المهم ) . 
(9) وهو اختيار ابن عقيل وابن قدامة المقدسى » انظر : الروضة ( ١١9‏ ) ,2 
والمسنقدة ‏ 5م ). 


)٠١(‏ وهو رأى الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية » انظر : فواتح الرحموت 
73١١/7 (‏ ) وتنقيح الفصول ١‏ ه78 ) » والاحكام للاأمدى 7١8/١ ١‏ ) » وحاشية 
العطار ( ١١7/9‏ ) وأما إذا بلغ التابعى الاجتهاد بعد انعقاد الاجماع , فاعتبار مخالفته - 


07 نت 
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شيوني 00 وبعض الشافعية : ('2 ينعقد ( الإجماع ) (© ولا يلتفت 
إلى خلافه » ( وقد ) 2*0 أوما إليه ( أحمد رضى الله عنه ) 2*9 فى رواية 


وجه الأول : أن الأدلة الإجماع لا تتناوهم إلا معه » ولأنه أحد 
اجتبدين فجرى مجرى / الحدث من الضحابة إذا خالف » ( يؤٌكد 
هذا أن الاعتباز بالالجدباد: فى الاجنباد. لا ىق الضحبة .لهذا لا يعفد 
من صحب إلا يكون مجتهدا . ويقبل إجماع المجتهدين من غير 


- مخالفته وعدم اعتبارها مبنى على الخلاف فى اشتراط انقراض مجتهدى العصر فى 
صحة الإجماع , فمن اشترط اعتبر مخالفته ومن لم يشترط لم يعتبر . 

انظر : مختصر ابن الحاجب ( 85/5 ) ء والاحكام للآمدى ( 2)171١8/١‏ 
وحاشية العطار ( ١١١/١‏ ) . 


. ب١١١‎ : وقال : وهو أصح الروايتين . انظر العدة‎ )١( 

909 أنظى .رامع فق التبضرة 7285-9 6.. 

5) فى مي ح. 

)قم يح 

ل ا 

59) انظر : روايته فى العدة : 1١١/7‏ . وترجمته سبقت . 

(0) هو أحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر الخلال , كان فقيها ومحدثا واسع 
العلم شديد الاعساء بالاثار .2 قام بجمع مذهب الإمام وتصنيفه وترتيبه . وله عدة 
مصنفات قيمة » منها : السنة فى ثلاث مجلدات » والجامع لعلوم أحمد . والعلل فى عدة 
مجلدات : توفى سنة ( #1١‏ ها ) . انظر : ترجمته طبقات الحنابلة ١١/9 (١‏ ) ع 
وشذرات الذهب ( 75١/5‏ ) » وتذكرة الحفاظ ( «/785, ) . وطبقات الفقهاء 
1١١١‏ ). 


ين 


الصحابة ) (2 ». وإن لم يكونوا صحبوا ولهذا ( المعنى ) (") قال 
لَه : « فربٌ حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 


ج77 وإ ديق هداع ا#الدالعى يد دعبن جا 


احتج انخالف بقوله تعالى : ا لتَكونوا شهدَاءَ عَلى اناس 
اسن عَلَيْكمْ ليد »4 وهذا خطاب الصحابة . 


الجواب : أن المراد به أهل كل عصر » بدليل أنه لا يختتص 
الصحابة بالإجماع وق ننه :ل عضار ع أو خييله عن برزاية الاخبار 
بدليلنا . 


ارا عا رام ا 


0 5 فاج )سق مره 

(5:) شري بن الحارث بن القيس الكندى » أبو أمية » من كبار التابعين أدرك 
الجاهلية استقضاه عمر رضي الله عنه على الكوفة » كان أعلم الناس بالقضاء وصاحب 
الحجاج فأعفاه » فلم يقض حتى مات سنة 0م ه . انظر : ترجمته فى طبقات 
القورا ركز عاك ونوقناتك: الأعياة 9ه #ع:وسترات الذهي 3 رضلا > 
تذكرة الحفاظ ( ١/95ه‏ ). 

(ه) حكم شرخ فى امرأة تركت ابنى عمها ء أحدهما زوجهاء والاخر أخوها 
لأمها وقال : للزوج النصف وللأخ من الام ما بقى . وحكم على فيها : أن للزوج 
النتصف والاخ الملفى: ويوها بلي كيدا بار القضاء ( 6و الستة 
الكيرف الس و وم ا أن 

(5) فى م»ء ح . وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى ‏ 
واختلف فى اسمه . فقيل عبد الله وقيل إسماعيل » وقيل امه كنيته » وقيل غير ذلك » 
وو تهون كنع لز اسينة 1 2314 قن ب انقزر و كيديب ترايت 1108017 )1 
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خالف ابن عباس فى الحامل المتوفى عنها زوجها لما قال : تعتد بأقصى 
الاجلين فقال هو : بل عدتها أن تضع حملها » فقالت عائشة رضى الله 
عنها : مثلك مثل الفرو ج مع الديكة تصيح فصاح لصياحها , )١(‏ 
( وهذا ) 200 يدل على أ: الات ف التابعين . 
يدا : أنه لا حلاف أن الصحابة برعت 0 التابعين 


رأيك , 50 وولاه على ع وخاصم إليه مبوديا فقضى على على . 
قرضى اشكووي 2157 وإ كان الفا اراية واوهه كعم بز فور 063 


. ) 55/١ ( رواه مالك فى كتاب الطهارة . انظر : الموطأ بشرح المنتقى للباجى‎ )١( 

.) وهذا‎ «١ : فى ظ‎ )1١ 

99) فى ظ : ( لم يستوعبوا ) . 

(4:) روى أن عمر رضى الله عنه بعث ابن سور على قضاء البصرة » وبعث 
شريحا على قضاء الكوفة . انظر : السنن الكبرى 810/٠١١ ١‏ ) وأخبار القضاة 
(؟1489/1١1)»‏ وكتب عمر رضى الله عنه إلى شري فقال : ما فى كتاب الله وقضاء 
النبى عليه السلام فاقض به » فإذا أتاك ماليس فى كتاب الله ولم يقض به النبى عَُهِ فما 
قضى به أئمة العدل فأنت بالخيار » إن شعت أن تجتهد رأيك » وإن شكت تؤامرنى » ولا 
أرى فى مؤامرتك إياى إلا أسلم لك . انظر : أخبار القضاة ( ١89/7‏ ) . 

)5١‏ قصة ذلك : الما رجع على رضى الله عنه من قتال معاوية رضى الله عنه 
وجد درعا له افتقده فوجده بيد يبودى يبيعها » فقال على : درعى لم أبع ولم أهب . 
فقال البودى : درعى فى يدى » فاختصما إلى شري فقال شريم لعلى هل للك بينة ؟ 
قال : قنبر والحسن ابنى » قال شري : شهادة الإبن لاتجوز للأب » فأسلم اليبودى من 
أجل هذا . انظر : أخبار القضاة ( ١914/5‏ )» وانظر : القصة بهامها فى ( 5.00/9 ) 

(5) هو كعب بن سور بن بكر الأزدى » استعمله عمر رضى الله عنه على 
قضاة البصرة لس سوست التابعين قيل أنه 
أدرك النبى عه توف سنة 75 ه . 

انظر : أخبار القضاة ( ١‏ / هلا؟ )», والاصابة ( " / 8١١‏ ) . 


77/١ 


عمر رض الله عنه فى حق الرأة الشاكية لزوجها , 2١(‏ فولاه عمر رضى 
الله عنه القضاء بالبصة ) 29 وكان علىّ رضى الله عنه يقول لأصحاب 
ابن مسعود : أنتم سرج هذه القرية » ('2 سكل ابن عمر عن فريضة , 
قال : سلوا ( سعيد بن جبير ) 240 » فإنه أعلم بها منى » 227 وسئل 
أنس عن مسألة فقال : سل ( عا ) 27 مرلانا ("» الحسن يعنى 
البصرى » وغير ذلك » فأما نقض على على شري فلم يثبت 
دوإن )2 20 حت فيحتمل أنه خالفه فى الفتوى فال بفتوى 
على » أو يكون الإجماع انعقد قبل كون شريح مجتهدا . 


. ) ١15/١ ( انظر : قصة المرأة فى كتاب أخبار القضاة‎ )1١١ 

0 لم أجده فيما اطلعت عليه . 

(4) سعيد بن جبير الوالبى مولاهم الكوف الفقيه المفسر المحدث أحد الأعلام ؛ 
اتهذيب 5917/١١‏ )ء وتذكرة الحفاظ ( 7/١‏ ) » والخلاصة ( ١١5‏ )»2 وشذرات 
الذهب ( 1١١8/١‏ ). 

وه) هذا الأثر فى طبقات الشيرازى بلفظ : سأل رجل ابن عمر عن فريضة 
فقال : سل سعيد بن جبير » فإنه يعلم منها ما أعلم » ولكنه أحسب منى . انظر : 
الطبقات ( 87 ). 

)21 ف مم » - 

(0) جاء هذا الأثر فى طبقات الخبرا تك ف سال انض دق طاللكة عن اله 
فقال : سلوا مولانا الحسن , فإنه سمع وسمعنا » فحفظ ونسينا . انظر : طبقات الفقهاء 
للشبرار 7 0 

(8) فى ظ : «١‏ ولو ). 
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أ 


500 


اع قول عائشة فقل خالفها أبوهريرة قصة ألى يليه وقال : 


أنامع أخى أن سلمة4 3270م 90 ليس فق اقولنما ما يدل بعل أنه 


لا ( يعتد ) ('“بخلافه » وإنما أخبرت بصغره , أو لأنه رفع صوته على 
ابن عباس . ( أو طلب منزلته فى الفتوى ومساواته عنده ) (4) 
فانكرت عليه » ثم قوها ( وحدها ) 20 ليس بحجة فى ذلك . 
احتج با ال امار رن لسري 1 
تلنهم د لتتزيل ردس ابي َيه » ( فصاروا ) © 
الجراب روزلا فين انيه أعلم بالأخكام ) 0 , وهذا كان 
ابن عمر يحيل المسائل على سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير » 
وكذللك أنس عون غلم المسيق النضرى:. ركذزاك: أصععاتب بعد :اذ 
ابن مسعود كانا يناظرون عليًا رضى الله عنه » ولا يرجعون إلى قوله » ولا 
00 على أن الصحية © يرجح به الإجلع ء ألا تر أنه ٠‏ 


م سيان مي س0 


انظر : الموطأ بشرح المنتقى ( ١78/4‏ ) . 


. » لايعباً‎ ١: فى ظذ. ْ (5) فى مء ح‎ )١١( 
. )» فى م » ح : ( أبطلت منزلته فى الفتوى ومما رأته عندها‎ )4( 
. ) ا )0 فى ظ : ( أنه علم بالأحكام‎ 


6 أى 1 يصر من أهل الاجتهاد . 


7 
مسألة 
إجماع أهل المدينة ليس بحجة , 27 وقال مالك 


)١١‏ لقد اشتهر عند الأصولين نسبة القول بحجية إجماع أهل المدينة إلى مالك 
رحمه الله » ولم ينقلوا عنه مايدل على ذلك . ولكن بعض امحققين. كالامام الجوينى نفى 
أن يكون صدور ذلك عنه صحيحا وقالٍ : « والظن بمالك لعلو درجته » أنه لايقول بما 
لصا د ع ياي يا لي 
لاعتقاده فيهم :١‏ نهم أخبر من غيرهم ) . 

ونع ار كر رسا سجات ب اميم إل اروس لحري شوتر 
عحدثا » لا أصل له عن أحد من السلف... 

وبعض الأصوليين قبلوا نسبة ذلك إليه » ولكنهم اتتلفوا فى المراد بإجماع أهل 
المدينة الذى يحتج به مالك ولا. يسوغ مخالفته . 

وقال قوم : المراد به : أن روايتهم متقدمة على رواية غيرهم . 

وقال قوم : المراد به : الإجماع فى عهد الصحابة . 

وقال قوم : المراد به : إجماع الصحابة والتابعين . 

وقال قوم : المراد به : هو عام فى ذلك . 

وقال قوم : المراد به : أن إجماعهم أرجح من إجماع غيرهم من فقهاء الأمصار . 

وقال قوم : المراد به : حجر حجية إجماعهم فى المنقولات المستمرة » مثل : الأذان . 

والاقامة والصاع » والمد دون غيرها . 
وقال قوم : المراد به : إجماع الخلفاء الأربعة إذا أجمعوا على شىء كان إجماعا 
وحجة ولا يعتد بخللاف غيرهم . 

انظر : ذلك كله فى2 : أصول الحصاص الورقة : ( 557 ) » والمعتمد 
و ناف مخ والبرعاة: و ذه #ندمع::والوضول إلى مسائل الأصول 5010/4/29 )+ 
والمستصفى ( ١40/١‏ ) ع أصول الأحكام لابن حزم ( 557/4 ) ومختصر ابن 
الحاجب ( "5/١‏ ) والذى أراه أن مالكا يقول بحجية إجماع أهل المدينة ولا يرى 
مخالفته مطلقا » لأنه يستدل به فى كثير من الفروع الفقهية » ويقول : « الأمر المجتمع 
عليه عندنا كذا ) » ولأنه عاتب الامام الليث بن سعد عالم الديار المصرية مخالفته لما 
عليه أهل المدينة » وقال فى رسالته التى تلقاها أهل العلم بالقبول : ١‏ إنما الناس تبع 
لأهل المدينة » » وقال : ( وإذا كان الأمر ظاهرا معمولا به لم أر خلافه » . 

العو أ للق ف ورتين انناف 1 ., 


(18- البتمهيد ج ؟ ) 


57: 


( إجماعهم ) 2١7‏ ( وحدهم ) "2 حجة ء إلا أن أصحابه اختلفوا فى 
ذلك . فقال بعضهم : أراد بذلك إجماعهم فيما طريقه النقل » وقال 
بعضهم : أراد به ترجيح إجماعهم على إجماع غيرهم » وقال بعضهم : 
أراد إجماعهم فى زمان الصحابة والتابعين فالدليل عليه فى الجملة أو 
أدلة الإجماع لا تنوم وحدهم :+ لان اسم المؤُمنين واسم الأمة لا يقع 
عليهم بانفرادهم . لان الأماكن لا تؤثر فى كون الأقوال حجة )2 
بدليل مكة وعندهم إجماعهم حجة 0 داموا فى المدينة » فإذا در 
الم يكن سحة ووهدا لا ويه له ؛ لك الحجة لا تختلف بالمكان 
والزمان كقول الله تعالى وقول رسوله . 

احتج النخالف : بقوله عليه السلام : ١‏ المدينة تنفى الخبث 5 
ينفى الك عدية لون 207 ) » وقوله عليه السلام « إن الايمان ار 


. فى مء ح : إجماع أهل المدينة‎ )١( 
< فق ظظا.‎ 05١ 

(9؟) روى البخارى من حديث جابر فى كتاب الأحكام ؛ باب بيعة الأعراب 
مسلم من حديث أبى هريرة فى كتاب الحج , باب المدينة تنفى شرارها بلفظ : إلا أن 
المدينة كالكير » تخرج الخبث », لاتقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها » 5 ينفى 
الكير خبث الحديد » صحيح مسلم ( 7٠١/4‏ ) . 

الكير : هو زق الحداد الذى ينفخ به النار » مصنوع من جلد غليظ له 

وقيل : الكور المبنى من الطين . النهاية ( 7١7/5‏ ) » والمصباح المنير . 

الخبث : ماتلقيه النار من وسخ الفضة والنخاس وغيرهما إذا أذيبا » النباية 
5/5١‏ ). ظ 


57 


إلى المدينة م تأرز الحية إلى جحرها ) 27 ». وقوله : « الدجال 
لا يدخلها والملائكة تحف بها ) (2 وقوله عليه السلام : « لا يكايد 
أهل المدينة أحد إلا انماع "م يناع الملح فى الماء ) 9© . 


الجواب : أن هذه الأخبار تدل على فضل المدينة » ولا تدل على أن 
إجماع أهلها حجة , وقد روى عنه فى مكة فضائل » » منها : أنه قال : « إنك 
لأُحب البقاع إلى الله للا أنى أخرجت منك ما خخرجت )40  »‏ وصلاة 
فى مسجد مكة أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ) 0) , 


)1( أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان » باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 
غريبا » وأنه يأرز بين المسجدين » صحيحه ( ١81/١‏ ) 

)١(‏ أخرجه مسلم عن ألى هريرة فى الحج » باب صيانة المدينة من دخول 
الطاعون والدجال إلا ٠٠١٠/٠ (١‏ 

6 أخرجه البخارى من حديث سعد بن ألى وقاص بلفظ ١‏ لا يكيد .. 
صحيح البخارى مع شرح الفتح البارى ( 15/5 ) . 

وأخرجه مسلم أيضا عن حديث سعد بن أبى وقاص مع اختلاف فى اللفظ . 

وأخرجه مسلم أيضا وابن ماجه حديثا فى معناه عن ألى هريرة أنه قال : قال 
أبو القاسم : « من أراد أهل هذه البلدة أذابه الله ما يذوب الملح فى الماء » انظر : 
صحيح مسلم ( 991/5 6 ٠٠١0‏ )2 وسنن ابن ماجه ( ٠١9/5‏ ) . 

(4) أخرجه الترمذى ف المناقب » باب ماجاء فى فضل مكة . 

وأخرجه ابن ماجه فى باب فضل مكة » وكلاهما من حديث عبد الله بن عدىٌ 
ابن الحمراء . بلفظ : والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ... » انظر : 
سنن الترمذى ( 5/١؟/‏ ) » وابن ماجه ( ٠١1/5‏ ) . 

(ه) من حديث أخرجه ابن ماجه عن جابر رضى الله عنه بلفظ « صلاة فى 
المسجد الحرام 


انظر : سئن ابن ماجه ( 251/7 ) . 


"5 


( وغيره ما يطول شرحه ) 227 ., تم إجماع أهلها ليس بحجة » لأن 
الإجماع يعتبر فيه العلم » وفضيلة الرجال واجتهادهم , وأكثر علماء 
الصحابة رضى الله عنهم خرجوا عن المدينة مثل : ( على ين 
أبى طالب ) (22 وابن مسعود وأبى موسى وعبادة بن الصامت وعمرو 
ابن العاص ومعاوية بن ألى سفيان وثلاتمائة ونيف انتقلوا إلى الكوفة 
والبصرة » ونحوهم إلى الشام ٠‏ فكيف يجوز أن يعتبر إجماع من بالمدينة . 
إذا (١‏ خالفوا ) (5) هؤلاء الذين خرجوا , » وهم أكثر علماء الصحابة . 

احتج : بأن المدينة مهبط وهجرة الرسول وأصحابه » وموضع 
قبره ومجمع أصحابه » فلا يجوز خروج الحق عن ( قول أهلها ) ©) . 

والجواب : ( أن جميع هذا دعوى لا يدل على أن إجماعهم 
حجة ) 7 وقول أهلها حق , وهذا ( فى يومنا هذا ) ("2 لا يقول 
أحد أن إجماع من فيها حجة » وهذه ( المعانى موجودة ) © , ثم قد 
ْنا أن مكة مولد النبى عَُه ومنشأه ومبعثه . وبها بيت الله والمناسك 
( تخقص ) 97 بها ( ثم إجماع ) 259 أهلها لا يكون حجة . 


. )© وغير ذلك‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

59) فى ظ : « اختلف ) . 

(4) عن أهلها . 

(0)فى م»ء ح : ( إن هذا دعوى لا يدل جميعه على أن إجماعهم حجة ) . 
(0) فى م و ح. 

(0) فى ظ : « يخص ) . 

5 فى ظ : «١‏ وإجماع ) . 
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احتج : بأن رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم . 
فكذلك قوهم فى الاجماع . 

الجواب : ( لا نسلّم ) )١(‏ ذلك » ( وإن سلّمنا ) 259 » فهو 
جمع بغير علة » ثم الترجيح فى الأخبار لا يدل على الترجيح فى 
الاجتهاد » لأن رواية الجماعة تقدم على رواية الواحد , ولا يقدم اجتهاد 
جماعة على اجتهاد واحد ‏ ولأ طريق الأخبار الظن وهو يقوى برواية 
أهل المدينة » لأن أهل البلد أعلم بما يجر فيه من غيرهم . 

فأما الاجتباد : فهو نظر القلب » فيجوز أن يقوى فى قلب 
الغائب عنبا مالا يقوى فى قلب الحاضر بها » على ( أن الصحابة ) 
خرجوا عنها وتفرقوا فى البلاد » وقد عرفوا الأحكام ( وقولهم ) (') حجة 
فى الرواية / كقول أهل المدينة أيضا . ( والله أعلم 29 ) . ب 

فنا لو 57) 


اتفاق أهل البيت ليس بحجة 2١(‏ خلافا للرافضة 2)0. 


(1) فى مء ح : الجواب : « أنه لا نسلّم » . 

0 ادم م ضو الى علطا 1 

0) فى م2 ح : ( فقوهم ) . 

. ) فى ظ : « فصل‎ )59١ 

© انظر 7 بشأن هذه الممالة فى المسودة ( 8م78 ) والاحكام للامدى 
ل" 


(0) فى مء ح : ( أنه حجة ) . 


57/ 


لنا : أن أدلة الإجماع لا تقع عليهم . لأمهم بعض الموْمنين 
وبعصس الخة 5 ٠‏ 


احتجوا : بقوله تعالى :9 إِنْمَا يريد الله يذْمِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ 
هل اليْتِ وَيُطهُرَكُمْ تطهراً 4 (2 والخطاً الب ا 
أن يكونوا ) 29 مطهرين منه . 


الجواب. : أن المراد بالرجس : الفواحش والعار والدنس » ولهذا 
قال فى أول الآية : « َا نسَاءَ الى مَنْ يَأتِ مِنْكُنٌّ يفَاحِشَةٍ م 9©) 
( فتبين ) 259 أن الراد بالاية النساء فإن التطهير من ( رجس ) (©2 
الفاحشة ولا أحد ( قال ) 2١‏ : أن إجماع النساء حجة ولا التطهير 


من الفاحشة له مدخل فى الاجتهاد . 
واحتج : بقوله عليه السلام : « إنى تارك فيكم التقلين فإن 
تمسكتم بهما لم تضلوا » كتاب الله وعترق ) 292 . 


. ”# سورة الأحزاب » من الآية‎ )١( 

١؟)‏ فى ظ : (١‏ فيكونوا ) . 

6 *سورة: الأحوايه امن الك رنود 

(:) فى ظ : «١‏ تبين ) . 

(5) فى ظ : ( جنس ) . 

(1) فى م » ح : « يقول ») . 

(0) أخرجه مسلم من ( حديث زيد بن أرقم فى كتاب الفضائل » باب علي 
او ا ال 
وأهل اييتى. +« اوآذ كر؟ الله فى أهل بيتى قاله ثلانا ومن حديك طويل + انظر > ضنعييدة 
ا ال لحا سي ين ن أرقم فى كتاب المناقب » 
باب مناقب أهل بيت النبى مَك » بلفظ : إفى تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا 
بعدى , أحدهما أعظم من الآخر . وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء - 


155 


|الحواب : أنه لم يصح عندنا إسناده والصحيح اكات الله 
وسنتى » ثم هو خبر واحد لم يتلق بالقبول » فلا يثبت به اصل . 


ع 


واحتج : بأن أهل بيته ( هم ) ('2 : على وفاطمة والحسن 
والحسين » أصحاب الكساء , لأ النبى عَِيدُهُ جمعهم فى الكساء 
وقال : هؤلاء أهل بيتى » (22 وهم بيت النبوة » والوحى فى بيتهم نزل » 
فكانوا معصومين 27 . 

الجواب : أن هذا فضل وشرف » لكنه لا يدل على العصمة فى 
الاجتباد » ولهذا ( خولف ) 257 على فى مسائل كثية ونوظر عليها وم 
ينكر على أحد ويقول : قولى وقول أهلى حجة عليكم » ونساء النبى 
ْلَه أهله (*» وسكنه ومقطنه » والقران نزل بتضعيف ثوابين وعقابين 
وسماعهن العلم أكثر من غيرهن , ثم إجماعهن ليس بحجة » فبطل 
قولكم ؛) وقد روى : ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 


- إلى الأرض » وعترق أهل بيتى » لن يفترقا حتى يردا على الحوض » فانظروا كيف 
تخلفون فيهما » وقال : حديث حسن صحيح من هذا الوجه . سننه ( 577/8 ) . 

0 0 

() وذلك لما أمر الله رسوله عه بمباهلة الكفار بقوله : ٠‏ قل تَعَالَوَا تذعٌ 
باتك وَبْامَكُمْ 4 . الآية » دعا عله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال : « اللهم , 
هؤلاء أهى ) صحيح مسلم فضائل الصحابة ( ١41/1١/54‏ ) . 

(*) لزوم العصمة بدلالة الآية عند المستدل لنفيه عنهم الرجس » والرجس هو 
الخطأ » فكانوا معصومين عن الخطأ » والمعصوم من الخطأ قوله أو فعله حجة . 

(1) فى م » ح : ( قد خولف ) . 

١ه(‏ فى م ء ح : ( أهله عندهم ) . 
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بعدى عضو عليها بالنواجذ ) 2١(‏ » وقال عليه السلام ( أصحابى 
مسألة 


اتفاق الأئمة الأريعة ليس بحجة إذا خالف غيرهم 29 » نص 
عليه فى رواية المروزى 209 : إذا اختلف أصحاب رسول الله عله , لم 
يجر للرجل أن يأخذ إلا على الاختيار نظرا إلى أقرب القول إلى الكتاب 
والسنة وبه قال أكثرهم . وعنه ما يدل على أنه لا يجوز أن 
يخرج ( إلى ) 27 قول غيرهم , 29 وبه قال القاضى أبو خازم (/ 


. سبق تخريجه‎ )١١( 

(1) سبق تخريجه . 

(9) وسبب إرادة الحديث الثانى لتضمنه الثناء على الخلفاء الراشدين » والمراد 
بقوله : ثم لو يجعلوا إجماعهم حجة : إجماع الخلفاء الراشدين . < 

(4) انظر : العدة ( لالالا أ ) » والمسودة ( 560 ) » والروضة ( ١45‏ ) 

م يعتبر أبو يعلى رأى الإمام نصا فى المسألة وإنما اعتبره ظاهرا » حيث قال : 

لا يعتد بإجماع الأئمة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة فى إحدى الروايتين وهو 
ظاهر كلام أحمد رحمه الله .. 

(5) سبقت ترجمته . 

(5) فى ظ : «( عن ). 

(0) قال ابن قدامة : كلامه فى إحدى الروايتين عنه يدل على أن قوهم حجة , 
ولا يلزم من كل ماهو حجة أن يكون إجماعا . الروضة ( ١45‏ ) . 

(4) هو عبد الحميد بن عبد العزيز » أحد علماء الأحناف » وكان قاضنيا ورعا 
عالما بفنون الحساب والفرائض ». ومن مؤلفاته : كتاب المحاضر والسجلات » وكتاب 
أدب القاضى . وكتاب الفرائض » توق سنة ( 75٠١‏ ه ) . - 


0 
من الحنفية ؛ لأنه لم يسّوغ قول زيد فى تقديم بيت المال من المواريث 
0 0 0000 ا كد ف أيام 0 
وجد قولنا : أن أدلة 2 الإجماع ( 0 تتناوهم 0 بعض 
المؤمنين وبعض الامة , ولأن الامامة لا تاثير لما فى الإجماع . فكذلك 
الاربعة » وإنما التاثير ( للاجتهاد (2 ) والعلم » وغيرهم فى الاجتهاد 


حم 


- انظر : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية : 87 »2 وطبقات الشيرازى ( ١5١‏ ) 
والفهرست )7١597١(‏ . 

نقل رأى القاضى السرحعسى فى أصوله » وقال : حكى عن ألى خازم القاضى 
رحمه الله أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شىء فذلك إجماع موجب للعلم » ولا 
يعتد بخلاف من خالفهم فى ذلك لقوله عليه السلام : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ » وهذا لم يعتبر خلاف زيد للخلفاء فى 
توويك دوق الأرحام ».وآمر المعتظيك ,برد الأموال: التى العف اق يبت المال بما 
أخذات«نن تر انك قينا دوف الارجام . فانكر ذلك عليه أبن سعيه الردعى 6 .وقال:: 
هذا شى أمضى على قول زيد » فقال : لا أعتد خلاف زيد فى مقابلة قول الخلفاء 
الرالكلايى ع قن تضيكة ولك فلقسى "اعد أذ ييظالة يدم «انكق + أصنو ل العير عسي 
١1/ا١؟).‏ 

)١(‏ هو الخليفة العبابى المعتضد بالله أحمد أبو العباس بويع له فى سنة 
9(9/ا؟ ه)ء وصفه السيوطى بانه : « كان شجاعا مهيبا ظاهر الجبروت ) » كان له 
أعمال جليلة » فقمع الفتن ونشر العدل ورفع الظلم » وأزال بعض البدع » ومنع بيع 
كتب الفلاسفة » ومنع القصاصين والمنجمين من نشاطاتهم 

انظر : تاريخ الخلفاء للسيوطى : / 

9 فى-ظ : « ووذ ):: 

09) فى ظ : ١‏ الجماعة ) . 

(4) فى ظ : «١‏ الاجتهاد ) 


0 


|” 


احتجوا : بقوله عليه السلام : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين نعدئى. عضوا غليها بالنواجل 6 .. 

أنه محمول على الفتيا أو عليه إذا أجمعوا عليه ولم يخالفهم 
أحد 2١(‏ ؛ بدليل قوله عليه السلام : « أصحالى كالنجوم بأمهم اقتديتم 
اهتديتم ) فجعل الاقتداء هدى / ,م أمر باتباع سنة الخلفاء . 

فصل 

فأما قول أحدهم فليس بحجة رواية واحدة » "2 وقال بعض 
الشافعية : هوحجة علينا وإن خالفه غيره من الصحابة 20 , وهو 
القيار أن حفط 7*أن أضيحايا : 

لنا : لو كان حجة لم يكن لمن بعده من الأئمة مخالفته » وقد 
خالف عمر على ألى بكر رضى الله عنهما ( ففاضل ) © فى العطاء 


)١(‏ إذا لم يخالفهم غيرهم كان قولهم حجة لا لأنه قولهم , بل لأنه إجماع 
سكوق » وحديث أصحابى كالنجوم ضعيف لا يقوم به حجة . 

(؟١)‏ نسب أيضا أبو يعلى هذا الرأى إلى الامام » وقال : نص عليه فى رواية 
إتفاغيل بن .سغيك: .. انظر + العدة 13/9 وحناء فق المسوؤة رواية أخدرئ + أن قزل 
الواحد منهم حجة يقدم على قول غيرهم وهو اختيار ألى حفص البرمكى » وأنكروا 
عل أن اللتطانب وايق عقيل اللذيك :ذهيا إل أن.ق المسالة.رواية و الحدة + :واقالول:2 إنا 
الرواية الواحدة : أنه لا يقدم قول الخليفة الأول على الثانى . انظر : المسودة ص 74٠0‏ . 

(5) انظر : رأيهم فى حاشية العطار ( 595/9 ) . 

(:) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكى » من فقهاء الحنابلة كان 
كثير الفتيا ورعا زاهدا » وله تصانيف مفيدة فى فقه الحنابلة توفى سنة ( /.م”7 ه ) . 
انظر : طبقات الحنابلة : ١5/9 ١‏ ) . 

(5) فى ظ : «١‏ وفاضل ) . 
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( فكان ) )١(‏ أبو بكر قد سوى , 207 وخالفه فى الجد , (© وخالف 
على لعمر فى بيع أمهات الأألاد وي 07 توغير وللك . 


واحتج : ( بما تقدم من قوله عليه السلام : « عليكم بسنتى 
وسنةه الخلفاء » وقد تعدم التوافي 0 ) ) . 
فصل 
فإن عقد أحد الأئمة عقدا لم يجر لأحد فسخه , لأنه لو جاز 
فسخ عقود الأئمة لم تستقر الأحكام ع وأفضى ان اشرج )2 
( ولهذا ) (0) لا يجوز ( لجا ) 29 أن ينقض على من قبله بحال » إذا 
خرج عن اا 


. © فى ظ : ( فكان‎ 01١ 

(1) سبق تخريجه . 
قال : إنى رأيت فى الجد رأيا » فإن رأيم أن تتبعوه » فقال عنان بن عفان رضى الله 
السئن الكبرى » كتاب الفرائض » باب من لم يورث الاخوة مع الجد : ( 715/5 ) . 

(5) ف عبينة التلماق قال : مففت غليا يقول + "اسع رراى وزاى عمر فى 
امات الأولاد أن لايبعن » ثم رأيت بعد أن يبعن » قال ابن حجر إسناده من أصح 
الأمنانمك ع «انقار 2 صفق العف الزن افريو ا جام بو الغننن الكبري 1 ل نه 
والدراية ( 88/7 ) . 

(5) فى م2 ح. 

(1) ع6 رخ 

70( فى ظ : ( احتج ) . 


” 4 


قالوا : أليس ( قد خالف ) (2) ( أبا بكر وعليا عمر ) (9) ؟ 

الجواب : أنهم لم ينقضوا وإنما حكموا بما أدى إليه اجتبادهم 
فى وقتهم » ونم يتعرضوا لما سبق بنقض . 

مسألة 

الإجماع حجة فيما يمكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة 
بصيبيد + يكل لأسا الشرعية من وجوب عبادة ونفيبا » وصحة 

عقد وفساده , فأما ما لا تعرف صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته . 
فلا يحتج فيه فيه الإجماع ٠‏ مثل إجماعهم على أن الله تعالى ( واحد 
0000 و حمدا َيه نبى , وأ القران كلام الله (25 . 

ال اا ليارب “اياي اي 
ساي لات 00 سد 
وأن محمدا مرسل معصوم بالرسالة فلا يقول إلا الصدق » وأن القران 
كلام الله فلا يكون فيه إلا الصحيح 2 + كرون اليا التى فيه دالة 


على ( أن ) (*) الإجماع من قبل الله سبحانه ( وإن ) 29 كان كذلك 


وا عه باجم 

لمق عه كل ازج كدر الال د لكو بوعل تعس :11 + 

(:) فى ظ : « واحد ) . 

(ه) لأن معرفة حجية الإجماع متوقفة على معرفة الله ووحدانية وحكمته 
ورسالة محمد عد والابمان بالقرآن , لأنها هى الدليل على حجته . 

05« لاد 

(0) فى م» ح ١:‏ إذا ). 

(8) فى ظ : (لميعرف ) . 


تكلا 


(لم .. يجر أن يعرف ) (١)صحة‏ الإجماع قبل معرفة الله سبحانه 
وحكمته » وصدق رسوله » وأن القران ( كلامه ) , (" لأن من حق 
الدليل أن يتقدم على المدلول , فأما إجماعنا على إيجاب خمس صلوات 
فى اليوم والليلة » وصيام شهر رمضان .وإجماعنا أن الله تعالى يرى 
لا فى جهة ) 27 فإنه ( يعرف ) 57 الإجماع قبل ( معرفة صحة 
ذلك , لأن الشك فيه لا يعود بالشك فى دليل صحة الإجماع . 


مسألة 


( لا يجوز انعقاد الإجماع ) (© إلا عن دليل » 2 ولا يجوز 
إجماع الأمة تبخيتا » ("2 وحكى أن قوما أجازوا حصول الإجماع (8) 
بغير دليل » وإنما يوفقهم الله عز وجل لاختيار الصواب » وإن لم يكن 
هم دليل . 


.) فى مء ح:( كلام‎ )١( 

١؟)‏ فى ظذ . 

(9) فى م »2 ح : ( فإنه يصح معرفة ) . 

(:) فى م » ح : ١‏ العلم بصحة ذلك ) . 

(5) فى م» ح : (١‏ لاينعقد الإجماع ) . 

5 وهو براي المسيهون 6 الطر 4 المشموووة بو امع والاجكاف الايد 
ار ين 

(0) من البخت وهو الجد » معرب والمبخوت امجدود . انظر : القاموس 
امحيط . أى لايحصل لهم ذلك مصادقة حظا من غير دليل . 

(8) انظر : هذا الرأى فى المعتمد ( 0٠٠0/7”‏ ) » وقد نسبه الأمدى الطائفة 
شاذة . انظر : الاحكام ( 755/١‏ ) ونسبه مجد الدين ابن تيمية الجد إلى بعض 
المتكلمين . انظر : المسودة ( ص 5” ) . 
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نبا 


5" 
لنا : أن الأمة ليست باكد حال من الرسول عليه السلام ع 
ومعلوم أنه لا يقول إلا عن الوحى » ولا يقول تبخيتا » يدل عليه قوله 
تعالى : « وما ينطق عَن الْهََى إن هو إلا وي يُوحَى » (1) فأولى 
كرون اله ا تقول إلا عن دليل . 
دليل اخر : أن فقد الدليل يتعذر معه الوصول إلى الحق بيقين 


أو غالب ظن . 


دليل اخر : لو جاز الإجماع بلا دليل جاز لكل واحد من 
الأمة أن يقول بلا دليل » ويكون ( ذلك ) () توفيقا » فلا يكون 
للإجماع مزية » 27 وهذا قول مويس بن عمران (4» صاحب النظام » 
فإنه ( قال ) : / 22 يجوز للعالم أن يقول بغير دلالة . 

( احتجوا ) 2١‏ : بآن الإجماع حجة ء فلو لم ينعقد إلا عن 
دلالة » لكانت الدلالة هى الحجة , ولم يكن فى كون الاجماع حجة 


فائدة 9) , 


. " سورة النجم , الاية‎ )١( 

15 قل 1ن كلدللت ا .: 

(5) وجه الدلالة : أن حجية قول الجماعه مبنية على التوفيق » فإذا جاز أن 
يوفق الله الجماعة جاز أن يوفق الواحد فيكون قوله حجة إذ لا مزية للجماعة على 
الوانس كد ل للقة ا 0 

(4:) أبو عمران » مويس بن عمران , له إحاطة بعلم الكلام والفقه وممن قال 
بالارجاء » انظر اع راح را ود اران يات 
ل 

(5) فى م2 ح:( يقول ) . 

ظ (5) فى م» ح ١:‏ واحتج ) . 
(0) انظر : الدليل والأحوبة بق الح 7 


5 // 


جواب آخخر : إن الفائدة فى ذلك أن يسقط عنا البحث عن 
كان سائغا قبل انعماد الأجماع : 


احتج : بأنه قد أجمعوا على بيع المراضاة ('©2 وأجرة الحمام 
انحن الخدة هل الفعياة 77م غير ليل 0 


الجواب : لا نسلّم أنهم أجمعوا فإن قوما ينكرون المراضاة . 
ويقولون لا ينعقد البيع إلا بإيجاب وقبول » وكذلك الأجرة » على أن 
ذلك لم يقع إلا عن دليل » وقيل إن العادة جارية بذلك صارت 
كالقول ( والله أعلم ) (© . 


؟) معناها لغة : الموافقة . انظر : المصباح المنير . 

والمراد به بيع المعاطاة » وهو أن يقول المشترى أعطنى بكذا خبزا فيعطيه 
مايرضيه من الخبز دون إيجاب أو قبول » وهو جائز عند الاحناف والحنابلة وبعض 
الشافعية وغير جائز عند الشافعى وعليه أكثر أصحابه انظر : ذلك ف المعنى لابن 
قدامة ( 51/8ه )»2 ومغنى المحتاج ( وقد ولق الأمر يتريد ممع الاير 
( "له ). 

2 القصارة : بالكسر الصناعة » من قصرت الثوب إذا بيضته » والفاعل : 
قصار وهو المبيض للثياب » وذلك بدقها, ويأخذ الأجرة على ذلك وقد اتفق العلماء 
للجوهرى » وبداية المجتبد ( 75١/9‏ ) . 

(؛) أى من غير نص من الكتاب أو السنة . 


(©) فى مء ح. 





/5"8 
مسألة 


إذا ثبت هذا ( فنقول : يجوز ) )١(‏ انعقاد الإجماع عن 
الاجتهاد , 27 وقال محمد بن جرير 29 وأهل الظاهر : لا يجوز ذلك . 
أما أهل الظاهر فبنوه على على أصلهم » ( أن القياس 7ن عدم 
فاق الكلام فى ذلك إن شاء الله . 


وأما ابن جريرة فالكلام عليه : 20 أن القياس دليل شرعى , 


) فيجوز‎ ١: فى م2 ح‎ )١( 

(؟) هذا هو رأى الجمهور . انظر : العدة ( ١54‏ أ) » والمسودة ١‏ .7" ), 
والروضة ١5*(‏ ) », والإحكام للامدى ( 569/١‏ ) . والمراد بالاجتهاد القياس . 

وقال الآمدى : فمجوّزه الأكثرون . لكن اختلفوا فى الوقوع نفيا وإثباتا 
القائلون بثبوته اختلفوا أيضا فمنهم من قال : أن الإجماع مع ذلك يكون. حجة يحرم 
مخالفته » وهم الأكثرون ومنهم من قال : لاتحرم مخالفته . 

(5) وقد سبقت ترجمته » انظر : رأيه ورأى أهل الظاهر فى الوصول إلى 
مسائل الأصول ( 158/7 ) » والعدة ( ١54‏ /أ) » والمعتمد ( 485/7 ) » وأصول 
الأحكام لابن حرم ( 14/4؟ه ) ) . وقال صاحب المعتمد : فمنع قوم من أهل الظاهر 
خفيت الدلالة أم ظهرت . وقال السرحسى : كان ابن جرير رحمه الله يقول : الإجماع 
الموجب للعلم قطعا لايصدر عن خبر الواحد ولا عن قياس . لآن الخبر الواحد 
والقياس لايوجب العلم قطعا . فما يصدر عنه كيف يكون موجيا ؟ 20 

وهناك راق الت وهو راف لبعضن السافسية: رةه بالقياس الجلى دون الخفى . 

انظر : المعتمد ( 574/5 ) » والإحكام للامدى هر لعزي 

والسطيين ا 
(:) فى كل النسخ 507 


(ه) أى : (١‏ الحجة عليه ) . 


5/184 


فإن قيل : المعنى فى الأصل (2 أنه مسموع يشتركون فيه 
بخلاف القياس » فإنه رأى واجماد » فلا يجوز أن تجمع الجماعة 
عليه » كا لا يجتمع الكل على اختيار مأكول واحد » أو انتحال 
أكناضة . 

( قلنا » (©2 : هو وإن كان رأيا إلا أن عليه أمارات دال 
( وها ) «2 يجوز اتفاق الجماعة عليه كالقبلة » الطريق اليها الرأى 
والاجتهاد » ثم يجوز اتفاق الجماعة عليبا » وكذلك يتفق الخلق العظيم 
على المصير إلى موضع الأعياد » لما تقدم من الأمارة » وهى السعادة 
( أن الصلاة ) 250 هناك . ولا يشبه المأكول » لأنت ذلك يختلف 
باختلاف طبائع الناس وشهواتهم وأماكنهم . ولا يتفق ذلك بحال , 
وأما اتفاقهم على الكذب فلا داعى هم إلى ذلك ولا يخطر بباللهم 
كلهم الثىء الواحد حتى يكذبوا فيه . 

5 ير : أن الحكم قد تكون له اخارة فيكون داعية 
لجميعهم إلى حكمها , وقد تكون أمارتان أو أمارات فيستدل بعضهم 
بإحداهما والباقون بالأحرى » أو كل واحد بأمارة ( فيتفقون فى الحكم 
وقد وجد من ذلك إجماعهم على أمارة ألى بكر بأمارات (*2 , منهم 


. المراد به ماإذا كان سند الأجماع نصا‎ )١( 
, 4 اقيل‎ 1:55 

09 فى ظ.. 

١ 2 00‏ تي 

راقم اج .+ 


) ” المهيد جا‎ -1١9( 


1١‏ ا 
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من قال 2١(‏ : رضيه رسول الله عه لديننا حين قدمه فى الصلاة » 
وهى عماد الدين فأول أن نرضاه لدنيانا » ومنهم من أخذ بقول 
الرسول عَيلْهُ (( إن تولوا أبا بكر تجدره قويا فى دين الله ضعيفا فى 
بدنه )) 207 » ومنهم من أخذ بقوله : (( يكون بعدى اثنا عشر 
خليفة )) (2 », ومنهم من قال : هو الشيخ والمقدم فى الإسلام وأول 
من امن/وصدق », ومتهم من قال : هو أعلم الناس بالتديير كان 
ل أل يل يستشية وان مه فى العيش بم بدر» وكذاك 
إجماعهم على قتال مانعى الزكاة » لآنهم قاسوها على الصلاة ( وقال أبو 
بكر فى ) 47 مناظرته هم لا أرق بين ما جع لله؛ وكذلك فى غزة 
داه او اعيان ابي لس وب رب 
؛ وكذلك إجماعهم على تقوم الأمة إذا أعتق هنا شقضيا قنامنا 


)١(‏ روى ابن سعد أن عليا رضى الله عنه قال لما قبض النبى عَيلّهِ نظرنا فى 
أمرنا فوجدنا النبى عَُهُ قدّم أبا بكر فى الصلاة » فرضينا من رضى رسول الله مكل 
لديننا فقدمنا أبا بكر . 

انظر.: طبقات ابن سعد «/7م/١‏ . 

(؟) من حديث طويل رواه البراز وفى سنده رجل ضعيف . 

انظر مجمع الزوائد ١5/8‏ . ظ 

(9) هذا الدليل لم يأت إلا فى. نسخة ظ » وبهذا اللفظ » وف نهايته ذكر لفظ 


َيه يقول : يكون اثنا عشر أميرا . . . » انظر : صحيح البخارى مع الفتح 

»ء, وأخرج مسلم أيضا عن جابر بلفظ : أن هذا الأمر لاينقضى حتى يمض 

فيهم اثنا عشر خليفة » وأخرج أبو داود : بلفظ لايزال هذا الدين عزيزا إلى اثنى عشر 

خليفة . انظر صحيح مسلم ١5157/‏ , ومسند ألى داود 477/4 ». وماوجدت 

حدينا بهذا المعنى فيه ذكر « ألى بكر » » ولعله سهو من النساخ - والله أعلم - . 
(4) فى مو ح. 
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على العبد » وكذلك إجماعهم على إراقة الشيرج )١(‏ إذا وقعت فيه فارة 
َ 5" : ا 1 
قياسا على السمن » وكذلك إجماعهم على ( شحم ) ١27‏ الخنزير قياسا 
على لحمه » فدل على أن الاجماع قد يقع عن الاجتهاد والقياس . 
فان قيل : يجوز أن يكون ذهبوا فى هذه المسائل إلى نص . 
قيل : قد بيْنا أقوالهم على أنه لو كان نص لظهر ونقل . 
( دليل آخر ) 29 : إذا جاز أن يجتمع العدد الكبير على 
الشببة » مثل اليبود والنصارى أجمعوا على قتل عيسبى عليه السلام 
وصلبه » وعلى جحد نبوة نبينا عَيُهِ وهم خلق كبير » جاز أن 
يجتمعوا على الأمارة الصحيحة 1 
واحتج المخالف : بأن رأى الجماعة لا يجوز ( أن يتفقوا ) () 
على رأى واحد , وقد تقدم جوابه ('2 . 


احتج : بأن بعض الأمة ينكر الاجتهاد والقياس » فكيف يجوز 
أن يحصل ) 297 الاجماع من جهة الاجتهاد 29 . 


. الشيرج : زيت السمسم . المعجم الوسيط‎ )1١( 

7 ف حطظه: 

7( فى م واح : (١‏ دليل آخر وهو أنه ) . 

0 الكلام فى تصور تحقق الإجماع لا فى حجيته » فلا يرد أن إجماعهم على 
ذلك ليس بحجة . 

. ) أن يتفق‎ ١ : فى م وح‎ )5١ 

و8 أعنهف "الذليل الأول لاس عرو ف وك المسألة . 

0) فى ظ . 

(8) وذلك لأن الإجماع حق والشىء المنكر باطل فكيف يبنى حق على باطل . 
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الجواب : أن الصحابة لم تنكر الاجتهاد » ولهذا كائر يتناظرون 
ويفيسوك 4 وقياسهم ف اعشل عع الاخوة 2 0 3 وك الأصابع مع 
الأسنان » وغير ذلك » ولم ينكر أحد منبم الحكه بالاجتهاد , 
177614 ديت كان القول بالقياس بعد ذلك » فلم يلتفت 


إليه » وقد أجمعوا على خلافه . 

وجواب مر : أن من يمنع الحكم بالا جتهاد » قد يناقض 
فيثبت الحكم به ؛ وههذا قد أثبت داود 0) أحكاما بالاجتباد + لأنه 
لا طريق فيها ( غيره ) (؟ » ثم يبطل ( بخبر الواحد ) (*2 والعموم , 
من الناس من ينكره وينعقد الإجماع 2١(‏ عنه كذلك الاجتهاد . 


احتج : بأن الاجتهاد يجوز مخالفته » ولا يقطع بصحته » ولا 
ويطع على صحته » ذكيف بقع الماع عن اجتبا » وهو عد من 


. قياسهم مبتدأ وخبره محذوف وتقديره معلوم‎ )١( 

(5) فى م وح : «١‏ وإنا ) . 

01 5أوة الظاهرئ - سيق ترجيده: .. 

(5) فق كك . 

(5) فى ظ : «١‏ الخبر الواحد ) . 

(5) أى سلّمنا أن الاجتهاد منكر ومختلف فيه » ولكن لا مانع من بناء الإجماع 
على منكر مختلف فيه , كا بنى الإجماع على خبر الواحد » والعموم مع اختلاف العلماء 
هذا الجواب فى نظرى ضعيفٍ لأن من ينكر العمل بخبر الواحد لايمكن أن 
يوافق على بناء الإجماع على الخبر الواحد » لأنه ليس بحجة عنده م لايوافق نفاة القياس 
على بناء الاجماع على القياس . 


الل 


الجواب : أن ما ذكروه حكم الاجتهاد مالم تتفق الأمة 
عليه ('2 » فإذا اتفقت عليه لا يجوز مخالفته ويفسق من رده » ويقطع 
بصحته » لان الامة لا تجتمع على خطا . ل ل 
الح يي الا 0 
النبى عَيدُه فصوبه فإنه يصير ذلك الحكم معلوما , » لا نجوز 005 
ويقطع بصحته (25 , وكذلك الحا يحكم باجتهاده فيصير حكمه 
لازما لا تجوز مخالفته » وإن كان قبل الحكم تجوز مخالفته » 
( وكذلك ) 29 تجتمع الأمة على خبر الواحد فيصير مقطوعا 
بصحته » ولا تجوز مخالفته » وإن كان قبل الأجماع ليس ببذه المنزلة . 

فصل 

إذا صدر الإجماع عن اجتهاد لم تجز مخالفته » وحكى عن الحام 
ورالحي 7( الخسير. تن اصبعايد ال .خليفة + آله حور" 
مخالفته . 


)١(‏ أى الكلام فى إجماع بنى على اجتهاد تجوز مخالفته » لكن بعد الاتفاق عليه 
يصح إجماعا لا اجتهادا » وليس الكلام فيه . 

09) أى : وكان قبل ذلك ظنى الثبوت يجوز مخالفته . 

اه 

(1:) نقل ذلك صاحب المعتمد عن القاضى عبد الحبار - انظر : المعتمد 
1 

الخام : هو محمد بن أحمد , الشهير بالحاك الشهيد المروزى البلخى أحد أئمة 
المذهب الحنفى بخراسان » وصنف ف الفقه الحنفى كتابه امختصر . اختصر فيه كتاب 
اللبسوط لمحمد بن الحسن الشيبانى » وكتابه الكافى وهما أصلان من أصول المذهب بعد 
كتب محمد » توفى سنة #484 هاء الفوائد الببية فى تراجم الحنفية ١/85‏ . 


١١‏ ب 


00 


المتقع ون سار تيل المؤمين دس الابلاءت بوهذا اقل حالف 
000 
ا يكون متبعا لغير سبيلهم إذا لم يده الاجتباد إلى 

رعاضهم) 00 » فأما إذا أداه اجتهاده إلى ( خلافهم ) 27 فما اتبع 
غير سبيلهم ؛ لأن خلافه من سبيلهم ( أيضا ) ©) . 

( قلنا) : هذا شرط لا دليل على إثباته » ثم لو جاز ذلك , 
لجاز أن يقال : فيما أجمعوا عليه عن اية أو خبر : أنه سبيلهم بشرط 
أن يؤدى الاجتهاد إليه » فإذا لم يؤد الاجتباد إليه » وإنما أدى إلى 
خلافه » فليس بسبيلهم . فيبطل القول بالاجماع . 

دليل آاخر : قوله علوت َيه : ٠‏ كونوا مع السواد الأعظم ومن شد 
شذّ فى النار » (©) . و«أمتى لا تجتمع على الخطأ » )2 . 


احتج الخالف 7) : بأنه قول صادر عن اجتهاد » ( فجاز 
مخالفته » (5» أصله مالم يجمع عليه . 


(1) أى لفظ المؤمنين عام للإجماع عن نص وللإجماع عن اجتهاد . 
(5) فى م و ح : « خلافه ) . 

99) فى م و ح : ( خلافه ) . 

)نيم قلخ 

(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) سبق تخريجه . 

(0) سبق تخريجه . 


(8) فى ظ : و فلم نخبر مخالفته » . 


ه 


الجواب : لا نسلّم العلة فى الأصل » ( وإما العلة ) (2 : أنه 
قول لم يقترن به دليل مقطوع عليه : بخلاف ما أجمع عليه » فإنه قد 
اقترن به دليل مقطوع عليه » وهو الإجماع . 

بدليل قوله عليه السلام : ( لا تجتمع أمتى على الخطأ ) » ثم 
نقابل فنقول : قول متفق عليه أشبه المتفق عليه من جهة النص () . 

احتج : بأن كل واحد من امجتهدين يجوز أن يرجع عن قوله 
قبل أن يعلم ( أن ) ( الإجماع العقد , فكذلك جاز أن يرجع بعد 
أن علم أن الاجماع انعقد 2*9 . 

والجواب : أنه جمع ( بغير ) 200 علة ( ثم أنه يلزم إذا ) 9 
أجمعوا عن دليل من كتاب أو سنة » فإن كل واحد يجوز له الرجوع , 
أن يتأول ذلك الدليل مالم يعلم أن الاجماع العقد . فإذا علم لم يجز له 
ذللك.. 

( جواب آخر ) :29 يجوز لكل واحد الرجوع بشرط أن 
لا يعلم أن الإجماع انعقد . فإذا علم لم يجز له الرجوع , لانه قارن 
قوله دليل مقطوع ( به ) 27 . 


(1) فى م وح : « إنما علة الأصل ) . 
20 هذه معارضة من قبل المقبنت :بقياسن الإجماع عن اجتهاد عل الأجماع عن 


(5) فى مو ح:(بأن). 

(4:) هذا دليل واضح البطلان » فكيف يورده » ويشغل نفسه بالرد عليه ؟ . 
)5١‏ فى ظ : «١‏ من غير ) . [ 
)5١‏ فى ظ : ( ثم يلزم ماذا ) . 

(0) فى م وح : جواب اخر : ١‏ أنه ) . 

(8) فى م و ح : (١‏ عليه ) . 


أ 


فصل 
إذا أجمع أهل العصر على حكم جاز أن يتفق من بعدهم على 
متابعتهم 207 , وهو الواجب عايهم » ويستحيل أن يتفق أهل العصر 
الثافى على مخالفتهم » لأن الحق لم يخرج عن قول المجمعين فى الأول , 
فإذا أجمعوا فى العصر الثانى لم يجر كون الحق معهم 20 . لأنا قد بيّنا 
أن اق 7 فى الإجماع لاو ٠‏ فإذا لم يكن الحق معهم فهو وإجماع 
على خطأ وضلال » وقال عليه السلام : « أمتى لا تجتمع على خطاً 
وضلالة ) سس ا .0 ؛ لأ خبر النبى 
َيه لا يقع بخلاف مخبه » وقال بعضهم 10 ليلا أن العضير الاول 
غم ل أن من يمه لذ بون لد خاقني ان أن و 11 
العصر الثافى على مخالفتهم » ويكون قوهم كالناسخ لقول أهل العصر 
الأول . وهذا خخطأ , لما بيّنا من أنه يفضى إلى وقوع خبر الرسول عليه 
السلام بخلاف مخبه » قالوا : بعض أهل العصر الثانى يجوز أن يحصل 
منهم مخالفة ( ولا ) 9"© يحل لهم ذلك . ( وكذلك ) 99 جميع أهل / 
العصر الثانى » إذ لا فرق . 


)20 أى عجار عقلا وجي كرها:. 

. 191/5 انظر : ذلك فى المعتمد‎ )١( 

(9) فى مو ح : (الحق هو ). 

(14) سبق مخريجه . 

(5) فى م و ح : ١‏ فيبطل ) . 

قم ور أ قي الله اشرق مو لعل الك اسيك 433/11 
0) فى ظ : «١‏ فلا ) . 

(8) فى م وح ١:‏ فكذلك ) 
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لاني ال لا سيم هن يعن الامة انه يعد لعن البق 
ويستحيل من جميعها العدول عن ال حق » ( ولهذا ) ('؟2 جاز وقوع 
الخلاف من البعض » واستحال من الكل : ( والله اعلم ) 9) . 
مسألة 
إذا اختلف الصحابة ( رضى الله عنهم فى مسألة ) 29 على 
قولين » ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول 
الآخر أم لا ؟ قال شيخنا 6 : لا يحرم ( ذلك ) 60 وهو 
فول الا شعرف 199 في قال اصعابه- أن عله + 002 


)١(‏ ىمو ح:(فلهذا). (5) فى مموح. ل لس 

(4:) انظر : رأيه فى العدة ١14‏ ب »ء وهو رأى الحنابلة » انظر : الروضة 
4 والمسودة : ه9” . 

(8) افوع اق ب 

(5) هو على بن إسماعيل البصرى المتكلم المشهور . وإليه تنسب الطائفة 
الأشعرية + يقال:* إنه أقام غل-الاعتزال أريغين سنة حتن هار إماما لمعت لة ع ثم تحول 
إل :مدهي أغل النشة وله كني كتيزة .فى أضول- الثارة ح«توق سه 202 هه 

اتخال :ة ملنقانت: الشافية > اندي" ..وفيات. الأعيان: 2/6 رلا . وشدرات 
اللاهته حت 1/6 بوتس :هنذا 'الرائن إليه الامدى »وتقى الدون ابرق نثمية + 

انظر : الأحكام 548/١‏ » والمسودة 556 . 

69 راع أكثر الأحناف 0000 الإجماع عل لجان القولين ويرتفع 
الخلاف . ونقل بعضهم : الخلاف بين ألى حنيفة ومحمد بن الحسن » وقالوا : رأى 
ألى حنيفة عدم انعقاد الإجماع » ورأى محمد انعقاد الإجماع على أحدهما ذلك 
تخريجا على قوليهما فى قضاء القاضى ببيع أمهات الأولاد » وقد أجمع التابعون على عدم 
جواز البيع بعد أن اختلف الصحابة فيه على قولين . عند ألى حنيفة القضاء نافذ , 
وعند محمد باطل » والتحقيق عندهم انعقاد الإجماع على أحدهما » قال السرخسى : - 


517 


اماي اد ملام سيا 0 
ان عرفل : ( يَكَدلِكَ عملناكم | كذ رطا 4 ع 
وقوله عليه السلام : « أمتى لا تجتمع على خطأ » ومن خاف إجماع 
التابعين فقد اتبع غير سبيل ا مؤمنين وزعم أن إجماعهم دلا : 
5 و الا ا ا ل 


وا لبان بالاية : أهل العصر دون غيرهم بدليل أنه 
لا يراعى من يأق بعدهم فى الإجماع , ولا من كان قبلهم فى حادثة 
حدثت فى عصهم » فأجمعوا عليها . 


١ -‏ والأوجه عندى أن هذا إجماع عند جميع أصحابنا للدليل الذى دل على أن إجماع 
أهل كل عصر إجماع معتبر ) . 

أصول السرخسى : 770/١‏ » وكشف الأسرار 5479 » والتقرير والتحبير 
“/مم . 

597 انظر : رأَيْهم فى المعتمد‎ )١( 

8 :.رائ«غامة السافعة حر الأخذ بالقول الآخر ؛ وقال الجوينى إليه ميل 
الشافعى وذهب كثير من محققى الشافعية إلى تحريم الأخذ بالآخر» منهم : أبو على 
الطبرى » وأبو بكر القفال الكبير » وأبو بكر الصيرفى ء وأبو إسحاق الشيرازى » 
والجوينى » والغزالى وغيرهم » انظر : الوصول إلى مسائل الأصول ٠.0/9‏ 
والتبصرة : 71/8 ». والبرهان : 78٠0/١‏ » والمستصغى : 76١*/١‏ , - والاحكام 
للامدى : 8/١‏ . 

59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


2353 


فإن قيل : من قال : لا يجوز الأحذ بقول الفريق الآخر من 
الصحابة فقد خالف إجماع الصحابة » لانهم اتفقوا على أن الأحذ 
بكل واحد من القولين جائز . 

( قلنا ) (): ل يتفقوا » وسيأتى الكلام ( عليه ) (") فى دليلكم . 

دليل آخر : ( وهو أن إجماع ) 0" التابعين : اتفاق من أهل 
العصر على حكم . فلم يبز خلافه » كا لو أجمعوا على حكم فى 
حادثة حدثت ق عصهم . 

الجواب : أنه أراد الجميع ثم هذا يق: يقتضى أن يتبع إذا خالف 
الأربعة والخمسة وأكثر . 


احتج : بأن خلافة أبى بكر رضى الله عنه ثبتت بالاجماع وإن 
كان ما دخل فيه علىٌ وسعد بن عبادة (؟ 
الحواب : إن من أسعابدا عن قال كوت أن بكرم 050 


) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

و0 فى ظ : « على ذلك © . 

0) فى ظ : « إجماع ) . 

50) انظر : قصة عدم مبايعة سعد بن عبادة لأبى بكر رضى الله عنهما فى تاريخ 
الطبرى 5١/١‏ ) وأما مبايعة على له » روى الطبرى أنه أسر ع إلى مبايعته عندما 
جلس أبو بكر للبيعة العامة وكذلك روى الو كو علقيروو رانف و غبايكة كر رط 
الله عنه » وأيد ذلك بأنه اللائق به ولشهوده » الصلوات معه وخروجه إلى ذى 
القصة » وحمل ماقيل أنه بايعه بعد وفاة فاطمه على بيعة ثانية أزالت ماوقع من وحشة 
بسبب الكلام فى الميراث ومنعه إياهم بالنص عن رسول الله عي . 

انكلو اليد يقابو النارةة وم ل م 

. ) فى ظ : ( خلافته‎ )59١ 


اسن 


ثبتت بالنص الخفى » وهو تقديمه فى الصلاة بالإجماع » ومنهم من 
قال : الاجماع واعتذر ((2 بأن عليا ما خالف رضى الله عنه » ( وأكثر 
ما قيل فيه ) 227 : أنه لم يحضر ثم حضر وبايع » وأما سعد فظن 
أن لمن عقت لد قلما بووكك: أبو .دكن برضي اللي عفدتو الأنية من 
قريش ) 27 سكت , وعلى أنه قد قيل : الإجماع على أبى بكر انعقد 
فى زمن عمر رضى الله عنه » لان سعدا مات فى أيامه » وقيل : قل 
فلم يبق مخالف » ولأن هذه أخبار احاد فلا يقبت بها هذا الأصل . 

فإن قيل : المعنى فى الأصل : إنه اتفاق لا يئُدى إلى إبطال 
إجماع الصحابة » وفى مسألتنا يؤدى إلى ذلك » فلم يجز ما لو أجمع 
الصحابة على قول » ( وأجمع ) 57 التابعون على خلافه . 

اناك 12377 فلي علة لقره وهو لكي بز أنه 
يؤدى ) 2 إلى إبطال إجماع الصحابة لأن الصحابة لم تجمع على 
ما نذكره » ويفارق ما استشهدوا به » فإن الصحابة رضى الله عنهم إذا 


. ) احتج‎ «(١ : فى ظ‎ )١( 

59) فى ظ : « وأكثر مافيه » . 

2 أخر جه الحام من حديث على رضى الله عنه » كتاب معرفة الصحابة باب 
فضائل قريش ( 75/5 ) وأخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط . 

انظر مجمع الزوائد ( )١97/5‏ وبمعناه ورد فى صحيح البخارى فى كتاب 
الأحكام وصحيح مسلم فى كتاب الأمارة ؛ باب الناس تبع لقريش فى الخلافة . 

050 فى ظ : ( فأجمع ) . 

59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

55 فل :1 ايوق )دا 


١ 


أجمعوا على قول لم يجز أن ينعقد إجماع التابعين على خلافه ويستحيل » 
وفى مسألتنا يجوز انعقاد إجماع التابعين ) 2١(‏ على خلاف ولا يستحيل 
لانه مخالفة لبعض الصحابة فى الحقيقة . 

دليل آخر : أنه اتفاق عقيب اختلاف » فقطع ( حكم 
الاختلاف ) 7( ؛ م لو ( اختلف ) 7( الصحابة فى مسألة على 
قولين » ثم أجمعت فيها على قول واحد . 

فإن قيل : لا نسلّم على قول من لم يعتبر انقراض العصر فى 
صحة الاجماع . ونقول لا يسقط الخلالاف . 

( قلنا ) «(44 : لا يصح الممانعة » فإن الصحابة 
رامين ل ب ماي الل امير ل ع جار تن 
لله عنبما بقول النبى مُه : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها )) (') 
يعت ا ا را وكذلك 
الأنصار خالفت فى الخلافة » وقالوا : ( من أمير ومنكم أر )0 


6 الأجماع 0 . 

59) فى ظ : ( الاختلاف ) . 

(0) فى م و ح : (١‏ اختلفت ) . 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ ):١ 

. ) اختلفت‎ (١ : فى م و ح‎ 25١ 

(1) سبق خريجه . ' 

)1٠(‏ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أجمعت الانصار فى سقيفة بنى ساعدة إلى 
سعد بن عبادة » فقالوا : منا أمير ومنكم أمير » فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة 
فتكلم فيهم أبو بكر , وقال ضمن كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء » فقال حباب ابن 
منذر : لا ولله لانفعل ) منا أمير ومنكم أمير . 


لا اب 


م 


ثم أجمعوا » وكذلك اختلفوا فى قسمة أرض السواد , ثم أجمعوا على ترك 
قسمتها 00 وزال لحلاف فى ذلك جميعه حتى ل يبوزلأحد أن 
يذهب إليه . 

فإن.قيل : فهناك رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى 
فلم يبق خلاف . وفى مسألتنا لم ترجع الصحابة الذين خالفوا ( إلى 
فول التابعين » فالخلاف ( قاتم ) () . 

( قلنا ) 299 : ( برجوعهم ) (*» لم يزل القول الذى ذهبوا إليه ؛ 
وان 6ن خبرا فما ارتفع وإن كان قياسا فهو بحاله » وإنما المعنى 
هناك حين رجعوا خلا العصر عن خلاف . ( وكذلك ) 29 هاهنا خملا 
عصر التابعين عن خلاف » فلا فرق بينهما . 

دليل آخر : أن إجماع التابعين حجة مقطوع بها » وقول بعض 
لصحابة ليس بحجة مع ( قيام الحللاف ) 97 بينهم ؛ فلا يجوز ترك 
الحجة والأخذ بما ليس بحجة . 


5 رواه البخارى فى فضائل ألى ببكر رضى لله عنه . انظر : صحيح البخارى بشرح 
فتح البارى : 7١/07‏ . 
(1):.وذلك: لما فتح المسلمون أرضن السواد: من العراق #. طلبوا :من عمر 
رضى الله عنه قسمته بينهم » فابى عمر . فرضوا برأيه . 
انظر : ذلك فى مناقب عمر لابن الجوزى : 87 . 
١؟١)‏ فى ظ : «١‏ فى قول ) . 
99) فى ظ . 
(:) فى ظ : «١‏ قيل ») . 
(©) ف م و ح : (١‏ فرجوعهم ) . 
(5) فى م وح:(الو كان ). 
0) فى مو ح: ١‏ فكذلك ). 





89) فى ظ : « الخلاف ) . 


.ع 


فإن قيل : هو حجة مالم يتقدمه خلاف , ( فأما إذا تقدمه 

( قلنا ) 29 : تقدم الخلاف ( لا يخرج الإجماع ) 27 عن 
كرنه حينة 7 الو اعداتن الضيعابة ف مسالة ةن ثم الفقة علدنا .. 

دليل آخر 259 : أنه لو تعارض ( خبران ) 2 فأجمع أهل 
العصر عل الأعن باحدقنا سقط بعكم اللعد بالاعر .» فكذلك 
اختلاف الصحابة على قولين إذا وقع الاجماع على أحدهما » بل قول 
النبى عَييدُّهِ أولى بالمراعاة من قول الصحابة . 

فإن قيل : إذا أجمعوا على أحد الخبرين » علمنا أنه ( منسوخ 
به لآخر ) 207 ء وللنبى عَيْيْلُمِ أن ينسخ » أما الصحابة فليس هم أن 
ينسخ ( بعضهم ) 27 قول بعض . 

( قلنا ) 9 : لا يجوز ادعاء النسخ مع الاحتال » ويحتمل أن 
أحد الخبرين لم يبلغ أهل العصر الاول فاجمعوا على الذى بلغهم » ثم 


3 ع الس‎ 4١ 

0) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

09) فى ظ : ( لايخرجه ) . 

(9) فى م و ح : ١‏ دليل خامس ) . 

(5) فى م و ح ١:‏ الخبران ) . 

(7) فى كل النسخ : بالاخر » والصحيح ماأثبته . 
0) فى م وح : ( أحدهم ) . 

(8) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


1 


بلغ أهل العصر الثانى أو يكونوا تأولوه ( فلا يكن ) )١(‏ منسوخاء ثم 
قرلا هاهنا , عو أن د الدليل الذى ذهب إليه من اتفق على 


ل 
العمل به لم يجز لمن بعدهم العمل به » كالمنسوخ من أحكام الشرع , 
وهم معارضة هذا : ( وهو أن ) 27 كل حكم جاز لعامة عصر 
الصحابة العمل به . ( جاز ) 2*7 لعامة عصر التابعين العمل 
( به ) 2 , أصله : إذا لم يجمع التابعون على خلافه . 

كاب عن ذلك » يأضاق عصير الصصابة جاز الفعل هع لان 
الخلاف قائم فى العصر » وفى مسألتنا لا خلاف فى العصر . والمعتمد 
ما أجمع عليه أهل كل عصر فيجب المصير ( إليه ) 29 . 


واحتج اخخالف : بقوله تعالى : « فإن تنَارَعْتَم فى شّىء و 
إلى الله سول 4 . فشرط التنازع فى وجود الرد . واتسازع قد 


الجواب : أن هذا خطاب لأهل العصر وأهل العصر لا تنازع 


ا م »م 

(0) فى م و ح : ١‏ دليل سادس ) 
م ال كل ب ف 11 

مل ل ب و وس 1 

(08 :قط .. 

650 قط 


هت .؟ 


وجواب آخخر : أن الرجوع إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله » 
لان الاأجماع بقوهما يثبت . 

الجواب : أن هذا خطاب لأهل العصر وأهل العصر لا تنازع 
١ 000‏ 

وجواب اخر : أن الرجوع إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله , 
لان الا جماع بقولهما يثبت . 

واحتج : بأن الصحابة إذا ( اختلفوا ) ('2 على قولين فقد 

نضمن اختلافهم الإجماع على الأخذ بكل واحد من القولين فاتفاق 
التابعين على أحد القولين » وتحريم الأحذ بالآخر لا يخلوء أما أن يكون 
تحريما / فى المستقبل فذلك نسخ » والنسخ لا يكون بعد ارتفاع 
الوحى » أو يكون تحريما فى الماضى و«المستقبل فيكون مخالفا لاجماع 
الصحابة » وهذا معنى قوم هذا الاجماع لو ( حرم ) 227 الخلاف فى 
المستقبل لحرمه فى الماضى . 

الجواب : إن القائل بأن الحق فى ( واحد ) (© لا يجوز أن 
يحنج بهذا , لأن عنده لا يجوز للمجتهد أن يعتقد ويأخذ إلا بأحد 
القولين » وهو الذى يقوى عنده ( أن ) (6) الحق فيه ويحكم بخطا 
الاح جروا يسوغ للعامى أن يستفتى » فإذا اتفق التابعون على أحد 
القوليت 1 بيش يمرن ١‏ رفقيه] :277 الاجر . فحرم الأخذ به » وأما من 


. ) فى ظ : ( إذا جمعوا‎ )١١ 
. ) فى و ح : ( حرمه‎ )5( 
فى مو ح: (احدهما) و م: «(«احد).‎ )6( 
. ) فى م و ح : ( فإن‎ )4( 
0.0/9 (ه) فى كل النسخ يفتى . انظر : المعتمد‎ 


) ” التمهيد ج‎ - ٠6١ 


ا 





م 


يقول : كل مجتهد نصيب : وإنما يقول يجوز الأحذ بكل واحد من 
القولين .+ لان المسألة تلقن فينا+ ٠‏ فهى من مسائل الاجتهاد » فعليه 
أن يبين أن بعد حصول الاتفاق :الال هن مسائن الاجتباد ( وإلا 
اللقوبيع: لالج التسالة عدلفل» نيا فين هن ممياكا. لاع اددع ان 
أن يبين أن بعد حصول الاتفاق : المسألة من مسائل الاجتهاد ( و إلا 
فنحن قد بِيّنا أن المسألة حيث أجمع عليها التابعون خرجت عن 
مسائل الاجتهاد ) 2١(‏ , وحرم الخلاف فيها » ( لأن ) (© أدلة الإجماع 
تناولت التابعين إذا أجمعوا ( وعلمنا ) 29 حينئذ أن الشرط اجوز 
للأخذ بكل واحد م من القولين » هو أن لا يحصل اتفاق على أحدهما 

ف العصر القان مزآل الشرظ يزال. توا الاحيل يكل واعحك مره 
ب ا وا ل 0 
شرط يعلم زواله » فإنه لا يكون زواله بزوال شرطه نسخا ء» م أن 
وجوب الصيام بدخول الليل لا يسمى نسخا » وزوال التيمم بوجود 
ال وى مساب 


(فإن قيل 7 : لسم بأن تقولوا : جواز الأحذ بكل واحد من 
القولين يجوز بشرط أن لا يحصل الاتفاق على أحد القولين بأولى منا إذا 
قلنا : إجماع التابعين حجة مالم يتقدمه خلاف . 


)١١‏ فى ظذ. 

() فى مو ح:(أن). 
9) فى ح وم : ١‏ وعرفنا ) . 
)العو د 

(5) نماية القوس فى ص "١‏ . 


١ / 


قلنا : ينتقض ما قلتم بأهل العصر إذا اختلفوا ثم أجمعوا » وإذا 
توقفوا فى الحادثة ينظرون ويفحصون ثم أجمعوا » فإنه لا يسوغ بعد 
الا جماع التوقف 9 وله الاختلااف )2 عل 5 قل 58 : أن الختلفين 
موقا الالجق كك واتحد نه القرليق العو القي د كاعرو يقرا أن 
إجماع التابعين حجة بالشرط الذى ذكتم » فكان قولنا أولى . 

وجواب آخر : إذا لم تجمعوا إجماع أهل العصر الثانى حجة مع 
كونه إجماعا صريحا فأولى أن لا تجعلوا إجماع أهل العصر الاول على 
الأخحذ بكل واحد من القولين حجة ., وهو غير صر . وإنما هو 
مظنون وهو مع ذلك مبنى على أن كل مجتهد مصيب » وفى ذلك 
نظر 2١(‏ , وهذه الدلالة عمدة المسالة هم . 

واحتج : بأن الإجماع إذا حصل الاختلاف يجب أن لا يزول 


والجواب : أنه لِمَ كان ذلك ؟ » وما الجامع بينهما ؟ » على أن 
الاختلاف إن كان فى العصر اعتبر به على قول من شرط فى الإجماع 
انقراض العصر » وإن كان بعد العصر فهو غير حجة طرأ على حجة 
فلم يغيرو بخلاف مسألتنا » فإن الإجماع حجة طرأت على قول بعض 

وجواب اخخر : أن هناك يؤدى إلى إبطال الاجماع » وفى 
فنا لفن لا يؤدى اله ايظال الإجماع 00 


ووم الأذاطجة »إنااتكون المصيين عدن إشاعهم:. 
(9) برجم وب 


لان 


احتج : بأنه لو كان اتفاقهم بعد الاختلاف حجة , لوجب 
إذا اختلفوا على قولين فى مسألة ثم مات جميع من قال بأحد القولين ؛ 
وبقى القائلون بالقول الآخر أن ينعقد إجماعا ويحرم الأحذ بالقول 
الآخر . ظ 

( الجواب ) 27 : إِنّا كذا يقول » لدخول قول الطائفة الباقية 
تحت أدلة الإجماع , ( لا أن الموت جعل قول الباقين حجة ) () . 


' جواب آخر : أن الفرق بينهما واضح . ( وذاك ) : أن هناك لم 
يقع إجماع أهل العصر على أحد القولين » لأن من مات من أهل 
العصر ( مخالف ) (© بخلاف مسالتنا » فإنه وقع إجماع أهل العصر 
على أحد القولين فكان حجة مزيلا لما قبله . 
احتج : بأن من قال قولا من الصحابة » وماث عنه فحكم 
قوله باق » ولهذا ينقل ويحتج له ويؤخذ به , ولهذا لو أجمعوا كلهم على 
شىء ثم ماتوا » لم يجز أن يجمع التابعين على خلافه » وإذا كان كذلك 
م ينعقد إجماع التابعين مع قولهم بالخلاف . [ 


الجواب : أنه لو كان حكم قوهم باقيا لجاز للعامى تقليده , 
والعمل به » كا لو كان الصحالى حيا ولأن حكم قوله ( باق ) (4) مالم 


. ) فى م و ح : ( الحواب عنه‎ )١( 
. ) والاذن الموجب جعل فوق الناس حجة‎ «١ : فى ظ‎ )١( 
فى ظ : « يخالف ) . ظ‎ )909 


(8) فى ظ : «( باق ) . 


3 


بقع الإجماع على خلافه , فإذا أجمع على خلافه ( لم يجر الأخذ 
به 219)) 7 وأما إذا أجمعوا كلهم على شىء وماتوا 4 فإن الأجماع 
يسه يستحيل بعدهم على ما تقدم بيانه . 

احتج : بأنه لو أسقط إجماع التابعين ماتقدم من الخلاف 
لوجب أن ينقض كل حكم / حكم به واحد من الصحابة وغين 

واي 17 00 
حين حكم ( لم يكن هناك ) 257 دليل قاطع يرد قوله بخلاف 
مسألتنا » فإنه إذا أجمع التابعون ثبت الدليل القاطع » وهو الإجماع 
تيرق تعد بالاعر عدا 0 يازمكم إذا أجمع الصحابة , 
1000 اختلفوا وعمل كل واحد منهم بالخللاف . 

فإن قلتم : ينقض القول الذى خالف إجماعهم . 

قلنا : مثله ( هاهنا ) 20 . 


وإن قلتم لاينقض . 
فمثله هاهنا . 


و١‏ فى مو ح: ١ل‏ يجر الأخذ به والاحتجاج له ) . 
(0) فى م و ح ١:‏ والجواب عنه ) . 

5) فى مو ح:«أن). 

)5ق م 

(ه) فى ظ : («فهذا ). 

() فى م و ح. 


اا 





ا 


احتج : بأنه لو كان اتفاق أهل العصر الثانى حجة لكانوا قد 
ذهبوا إليه بدليل خفى عن الصحابة وظهر لمم » وهذا لابجوز . 
الجواب : أنه لايجوز أن يخفى على جميع الصحابة » فأما ( إن 
تخفى ) على بعضهم فيجوز , وخلاف التابعين لبعضهم لا لجميعهم . 
احتج : بأن التابعين لو لحقوا بعض الصحابة » فأجمعوا على 
أحد القولين مع الصحابة الذين قالوا ( به ) ('2 لم يسقط قول 
الآخرين » فاولى أن لايسقط ١‏ قولهم ) (5) بانفراد التابعين . 
الجواب : أنه إنما لم يسقط هناك , ؛ لأنهم بعض أهل العصر . 
( وليس ) 27 قوهم حجة على بقية أهله . ٠‏ فأما إجماعهم بعد انقراض 
الصحابة فهو حجة لأنهم جميع أهل العصر . ( والله أعلم ) 29 . 
سد 00" 
فإن اختلفوا فى مسألة على قولين لم يجز إحداث قول 
الث 29 » نص عليه فى رواية الأثرع 29 : إذا اختلف أصحاب 
رسول لله َيه بختار من أقاويلهم . لايخرج عن قوشم إلى من 
بعدهم » وقال فى رواية أبى الحارث يلزم من قال : يخرج من أقاويلهم 
إذا اختلفوا أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا . 


1ن نظ د برد أله 0 

ا 

959) فى م و ح : ١‏ فليس ) . 

0ق ا 

8 انكلو :برعي «الششابلة: اق أ "ليوف + ا ؤم والتيوذة عرب ا 
والروضة : ١49‏ . 


(5) سبقت ترجمته . 





1 


وبه قال أكثر العلماء 0 4 وقال بعص ا حنفية و وأهل 
الظاهر 0© : يجوز ذلك :250 وهو قياس :قرول أخف. رغد الله. فى 
الجبب يقرأ بعض اية ء ولايقرأ اية » لآن الصحابة قال بعضهم : لا . 


لنا : أن اختلافهم على قولين ( اتفاق ) 227 فى المعنى على 
المنع من أحداث قول ثالث » فالقائل بالقول الثالث مخالف لإجماعهم 


)1١‏ انظر : البرهان 707/١‏ » والمستصفى ١59/١‏ », والإاحكام للامدى 
5 

(؟) نقل هذا الرأى عنهم كل من ابن عقيل وأبو الطيب » ونسبه ابن برهان إلى 
جميع أصحاب أى حنيفة » المسودة 783 » والوصول إلى مسائل الأصول : 194 ؛ 
ولكن بعد البحث فيما بين يدى من كتب الحنفية لم أجد أحدا منهم ذكر خلافا فى 
هذه المسالة وإنما الخلاف الذى ذكروه » فى تخصيصها باختلااف اقؤال المشحابة 6 أو 
إطلاق جرياتها فى اختلاف كل عصر . 

فتاهب الأكترون إل أنه إذا اختلف أهل أى.عصر على قولين لاوز إحداث 
تاك بوقعي العف ل 1ن[ عونق المسبعابة عل قورع لاكترى عدا تالف 
التقرير والتحبير ٠١/7‏ » وشرح المخار ص 75/8 » والمرأة على المرقاة 575/١‏ 2 
وفواتح الإنهوت: +/8م م والتوصضيع على التنفيج 41 

() وهو رأى بعض الظاهرية . انظر : المستصفى 14/١‏ » والإحكام للامدى 

١/؟غ”‏ »ع ولمراة على المرقاة 755/5 . 

(4) ف المسألة رأى ثالث وهو : إن رفع الثالث المجمع عليه لايجوز إحدائه ؛ 
وإن لم يرفع جاز » اختاره الرازى والآمدى وابن الحاجب . 

انظر : الاحكام للاآمدى : 7845/١‏ ء مختصر ابن الحاجب : 577/19 . 

وف 

وكع قدظ :0و 05 
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يا 


فإن قيل : ما أنكرتم أن يكونوا أجمعوا على ترك ماعدا القولين , 
بشرط أن لايقدى اجتهاد غيرهم إلى قول ثالث . م قلتم أنهم سوغوا 
الأحذ بكل واحد من القولين بشرط أن لايقع الاتفاق من التابعين على 
عقي . 


(قلنا)0" جوز ملذكثم يقد إلى أن رح الحق من 
أهل العصر » وذلك غير جائز » ألا ترى أنه لايجوز أن يقال ٠‏ 
أجعوا عل قول واحد ( يوز ) 0 الأحذ به » ماي اجتباد غوهم 
ل خلافه ٠‏ ويفارق الإجماع على أحد القولين فإنه لايؤدى إن خروج 
الحق عن أهل العصر » وإنما يؤدى إلى ( خروجه ) 27 عن بعض أهل 
العصر وذلك جائز 

احتج المخالف : بأن الإجماع لم / يحصل على حكم المسألة , 
فجاز لمجتبد المخالفة فيهبا كسائر مسائل الاجتهاد . 

التراضية 2 آنا تسيا ذلك » ونقول : الإجماع انعقد على 
حكمها ء » لأن الصحابة اختلفوا فى جدة وأخ وجد » فقال بعضهم : 
بو لوو ارس وو كود اوسا يا ود ارين 
نصفان بعد السدس 2*7 » فإذا جاء محدث فقال : ( المال ) 20 كله 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(9) فى م و ح : «١‏ يلزم ). 

(5) فى ظ : ( خروجهم). 

(4:) ذهب عمر وزيد بن ثابت إلى توريث الجد مع الاخ وخالفهما أبو بكر 
ل ل ل 
مصنف عبد الرزاق 5514/١‏ 60 755 ء وسنن الدارمى 757/9 . 

. © فى ظ : ©( الباق‎ )5١ 


الا 


للأخ فقد خالف إجماعهم , لأنهم اتفقوا أن للجد قسطأً من المال » 
وهذا القائل قال : لاشبىء له من المال أصلا » ولأنهم أجمعوا [ على ] أن 
الحق لايخرج عن [ قوليهم ] 2 . وهذا القائل يزعم أن الحق خرج 
عن القولين إلى قوله الثالث . 

فأما مسائل الاجتهاد فلم ينعقد فيها إجماع بحال وهاهنا ( قد 
اتعقن 6 1١07‏ يا بينا.: 


احج : بأن الصحابة اختلفوا فى زوج وأبوين 29 » وامرأة 
وأبوين (5) . فقال بعضهم : للأم ثلث الباق بعد فرض الزوج 
والزوجة » وقال ابن عباس وغيرو للأم ثلث جميع المال فى المسألتين » 
جاع بن موري فقا + ذا تلبق مابتى مع الروك و ولك يسيع المال 
مع الزوجة » فأحدث قرلا ثالثا لم ينكر عليه » وكذلك الثورى قال : 
الآكل ناسيا لايفسد الصوم والجماع ناسيا يفسده ومن تقدمه من 
السلف اختلفوا فيها على قولين » فقال بعضهم : لايفسد الصوم بهما , 
وقال اخرون : يفسد الصوم بهما . 


. ) قوليهما )2 وفى ظ : «( قوطما‎ ١ : فى م و ح‎ )١١ 

)0١‏ فى ظ : ١‏ انعقد ) . ظ 

(9) خالف ابن عباس جميع الصحابة فى ذلك فجعل النصف للزوج وللأم 
الثلث من جميع المال وللأب مابقى » وأما الصحابة فجعلوا للأم ثلث مابقى . انظر : 
متك عبت الرزااق. اه لز سين البزققى 772/4 وسفن الذارس 151/8 

(4:) جعل كل من عمر وعفان وزيد رضى الله عنهم للزوج النصف وللأم ثلث 
مابقى وللأب الفضل » وخالف علىٌ وجعل للأم الثلث من جميع المال . انظر : المراجع 
السابقة . 


ام 

الحسواني :أن :ها كروة أحذات: قول #اللق ٠ق‏ عسألة براجدة 
كمسألة الأ والجد » وتلك مسألة أخرى » ( لاتشبه ) )١(‏ مسألتنا , 
وسنبين ذلك - إن شاء الله - , على أنه لم ينقل إجماع ( على 
هذين ) 7 القولين » ( وإنما ) 27 نقل ذلك عن بعضهم » وكلامنا 
فيه إذا أجمعوا على القولين , ولأن ابن سيرين عاصر الصحابة فيحتمل 
أنه سمع من بعضهم ذلك أو خالفهم . وخلافه يعتد به إذا كان 
بجتبدا » فلم ينعقد الإجماع دونه . 

احج : بأنه يجوز إحداث دليل لم يذكره الصحابة » فكذلك 
( يجوز ) 4*7 إحداث قول . 

المسزلب + أن مهدا مميع بش بعلةة وغل انيم الى شرا عا 
دليل واحد جاز لمن بعدهم إحداث دليل آخر . ولو أجمعوا على 
حكم لابجوز لغيرهم إحداث حكم آخر 1 ولأن الامعدلا ل ببدليل 
الث يؤيد ماذكروه » وإحداث قول ثالث يخالف إجماعهم » فبان 
الفرق ) 2)20 , 

فمل 

فإن قالت الصحابة فى مساألتين بقولين . ولم يفرقوا بين 

المسألتين ء نظرت » فإن صرحوا بالتسوية لم يجز لأحد أن يفصل 


ضوح د وتلك ١‏ تنه + 
١؟)‏ فىاظ : « على ). 

5) فى ظ : ( إنما ) . 

(9) فى م و ح. 

(©) فى م واح. 


506 


بينهما » لأنه يخالف إجماعهم » لأ قوهم : لافصل بينهما ». ظاهر 
أنهما اشتركا فيما يقتضى ذلك الحكم , ولا فرق بينهما » وإن لم 
يصرحوا بالتسوية » لكنهم لم يفرقوا بينهما » مثل : أن تقول طائفة [ فى 
المسألتين ] 2١(‏ بالإباحة ( وتقول ) ('2 طائفة فههما بالتحريم » نظرت 
فإن كان طريق الحكم فيهما مختلف » . مثل : أن تقول طائفة : إن 
النية شرط ( فى الوضوء ) ("2 , والصوم ليس بشرط فى الاعتكاف , 
ويقول الباقون : بالعكس ( إن النية لاتشترط فى الوضوء ويشترط 
الصوم فى الاعتكاف ) 50 , فإنه يجوز من بعدهم أن يقول إحدى 
الطائفتين ( فى إحدى المسألتين ) 20 ويقول الأخرى فى المسألة , 
فتقول : النية تجب ( فى الوضوء ) 22١‏ والصوم يجب فى 
الاعتكاف . 

وقد ذهب إلى ذلك أحمد 29 , وإنما جاز ذلك » لأنه إذا كان 
طريق المسألتين ( مختلف ) 20 , فأوجبنا التسوية أوجبنا الجمع 


. فى كل النسخ فى المسألة‎ )١( 

(5) ف مو ح. 

5) فى مو ح. 

)لقا ل 

ا ا 

(59) فى ظ : ١‏ الصوم ) . 

(0) وللحنابلة وجه ثالث : أنه إن صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز التفرقة وإن لم 
بضرعدوا جات التفرقة ...انظ + "المسودة بالا به توالعدة 16 1+ الروضة :: 

. ١ ده‎ 


9) فى ظ : «١‏ مختلفين ) . 
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بين طريقتين ( مختلفتين ) ((2 , وهذا لايجوز » 6 لابجوز أن يفرق بين 
طريق واحد » لأنه لو لزم ذلك لزم من وافق أحمد فى مسألة أن يوافقه 
فى جميع مذهبه ('2 , ويسقط عنه الاجتهاد وكذلك من وافق أبا حنيفة 
( والشافعى ) (2 , ( والأمة مجمعة ) (؟) على خخلاف ذلك . 


وأما إن كان طريق الحكم ( فيهما ) 27 متفق . مثل قولهم فى 
رذج وأبوين وامرأة وأبوين ؛ ومثل إيجاب النية فى الوضوء والتيمم , 
وإسقاطها منهماأ )ع فهل جوز ان تقول 2 بقول إحدى الطائفتين ( 0 
فى المسألة و ( تقول بقول ) ©29© الطائفة الأحرى فى المسألة 
الأخرى 3 ظ 


اختلف الناس فى ذلك . فقال بعضهم 9 : لايجوز ,» وهو 
ظاهر كلام أحمد فى رواية الأثرم وأبى الحارئة 259 » وقال بعضهم : 
يجوز ( وهو قول الحنفية ) "2 . 


)١1(‏ فى ظذ. 

١؟)‏ مثله فى المعتمد : ”7/١١٠ه‏ . 

)قو حم 

(:) فى ظ : وقال « الأمة يجمعة ) . 

(©) فى مو ح ١:‏ بينهما ) : 

50م وم 

0) فى مو ح ١:‏ بقول ). 

(8) وهو قول القاضى عبد الجبار من المعتزلة - انظر : المعتمد 509/7 . 
قم “اتعل + :ذلك اق المشالةا السابقة , 

ا 0" 


شق 


وعة الل :؟ الاسحمل الانقا قعل سكير لبا فين )لا 
وطريق الحكم ( فيهما ) 29 » فمن فرق بينهما فقد خالف إجماعهم . 
وصار بمثابة مخالفهم إذا صرحوا بالتسوية. 

ووجه الثانى : إن الإجماع لم ينعقد على حكم واحد فى 
المسألتين ولا علة واحدة » وهذا لم يصرحوا بذلك » ولهذا خالف ابن 
سيرين الجماعة ولم ينكر عليه ( أحد ) () . 

الجواب : أن الإجماع ( قد انعقد ) (25 على أنه لافرق بين 
المسألتين ؛ لأن اتفاقهم على التسوية بينهما فى الحكم يدل على ذلك 
وإن لم يصرحوا به » وقول ابن سيرين يحتمل أنه علم فى الصحابة من 
فرق ( أو لم يغبت ) 2207 عنده الاجماع ؛ أو لأنه يعتد بخلافه مع 
الصحابة . 


مسألة 
إذا استدل أهل العصر بدليل ( وأعلوا ) ('2 بعلة » فلمن 
بعدهم أن 5 بدليل ار ويعتل يغلة ارق د » خلافا لمن 
قال + لاوز ذللك:: 


. » فى ظ : « المسألة‎ )1١ 

9ق ظ.. ::( فيها) . 

)اق تطدء: 

9) و عا 

(5) فى م واح: ( ولم يثبت ) . 

(5) فى م و ح ١:‏ واعتلوا ) . 

(0) وهو قول الجمهور . ومحل ذلك إذا لم ينصوا على فساد القول الحادث ولم 
يبلغ قولحم . انظر : فى الاحكام الآمدى : 7417/١‏ » وفواتح الرحموت 7810/9- 
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دليلنا 209 : أن الناس'ى كل عضر يستيخرجون غللة وأدلةغ 
ولايدكر عليهم فكان إجماعا ولأن المنع من ذلك » إما أن يكون لأن فيه 
تخالفة الإجماع المتقدم , أو لمعنى آخخر , فإن كان مخالفة الإجماع 
فمعلوم أن الأمة لم ( تجمع ) (2 على فساد الدليل الثانى لانصا 
لامعنى , لأن حكمها بصحة دليلها لايقتضى فساد غيو , إذ لايمتنع 
أن يكون ( على الحكم الواحد ) 9© أكثر من دليل » وإن 
( كان ) (5 المنع لمعنى آخر فيجب ذكره . 

(احتج)0) أن في باع لغ سيل الؤنين وقد هده 
على ذلك . 


- والتقرير والتحبير # / ولا . 

وقد فرق أبو يعلى بين الدليل والعلة : فى مسألة حجية قول الصحابى فذكر رأى 
الجمهور وغيرهم فى الدليل » ثم نقل فى العلة رأيين : 

الأول :]قا تك اتلك بيلة نون المريدارة ليله بيعلة: خرف إز كان 
موجبهما واحداء أما إذا تنافيا فلا يجوز . 

الثانى : المنع من ذلك » ومال إلى الأول . انظر : العد 

وهناك رأيان اخران : 

الأول : إن كان القول الجديد نصا جاز الاستدلال به » وإن كان غيره لا . 

الثانى : إن كان ظاهرا لايجوز إحداثه » وإن كان خفيا يجوز لجواز اشتباهه على 
الأولين » وهو رأى ابن برهان . 

انظر : التقرير والتحبير : 9/7 . 

)١(‏ ىمو ح:(«لناغ). 

. ) فى ظ : ( يجتمع‎ )١( 

(0) فى ظ : « على الحكم ») . 

(4) ىام واح:( قلب ). 
5١‏ فى 0 احتجوا ) . 


لا 


الحواب : أن الأمة خرجت مخرج الذم لمن اتبع غير 
سبيلهم » فالمفهوم منها ( التبديد ) 227 لمن اتبع مانفاه المؤمنون 
وحكموا بإبطاله دون مالم يحكموا بفساده » بل لو اتفق لهم 
انوع 193 أن ممطغداارا بشع ال ترق أنه الى :1 فيك العالة تن 
العغر الأل.وخاتن وق الغصير الفا حجان أن حكن فيا أهل العضصر 
الثانى ولا يقال : إن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين , لآن من تقدم م 
يحكموا بإبطال ذلك الحكم فيبا» بل لعلهم كانوا يقولون به 

واحمج)'" : / بقوله تعالى : « كُنكُمْ تير آم أرجت 
للنّاس ا ِالمَعْرُوف 4 ( فدل ) 269 على أنهم يأمرون بكل 
معروف لأجل لام الجنس » فلو كان الدليل الثانى من المعروف 5" 

الحموانك. اله قال : + وَتنْهَْنَ عَنِ المُدْكرٍ 4 » فيقتضى أن 
نبوا ( عن كل منكر ) 2*0 , لأجل لام الجنس » فلو كان الدليل 
( الثانى من المنكر لوجب أن ينبوا عنه فتقابلا . 

لبد ا بر ان نس عن اقل الع ادن 
الدليل الفاق: 21('6 .يجان :3 أن ]يوحي للد اسبعفائة. :( إل الننين 


. ) التهدد‎ ١: فى م و ح‎ )١( 
فى مو ح.‎ )5( 

69) فى م و ح : (١‏ واحتجوا ) . 
الل 1 
)قم وخ 

50 قدم وح 


0 


ده ) )١(‏ دليلين على حنكم واحد ( فيبين ) )١(‏ أحدهما فى الدلالة 
على حكم دون الآخر . 

الحسسواب : أنه جمع بغر غلة: عل أنه إن كان أوحى ليه 
اي ان يو ا اع برا يي 
( حين ) 20 بين الحكم » ويكون الثانى ورد تأكيدا » وإن كان أوحئ 
إليه بالدليلين معا لد ابيا ا ارم 
يدقووم 207 ارهن إلى ( تبين ) 217 الحكم دون الآخر» لأن فى 
ذلك رفضا للاخر بخلااف الآخر . 


0 لايجوز أن يذهب لدليل الثانى ( عن ) ") 


د ام ذهب يإ بطي 0 


. ) إلى نبيه عليه السلام‎ ١: م و اح‎ )١( 

(5) فى مو ح: ١‏ فبين ). 

(959)اق:'ظ.: 00 

(5) فى ظ . وقد بين أبو الحسن البصرى وجه وجوب فهم الرسول مُه 
المراد من الدليلين وقال : لأنه لايجوز أن يخاطبه بما لايفهم المراد منه , لأنه يمن أن 
يسأل عنه » وإذا لم يعرف اراد به نفر عنه . المعتمد 15/9ه . 

(5) فى ظ : (ان ندعو ) . 

نك لوعف ع: 01 اناينين 1 

(90) فى ظ : ( من ©). 

(8) فى ظ : «١‏ يطلبوا ) . 

)قو 


57١ 


استغنوا عن طلب الأول » وتنبهوا عن طلب مثله » فشغلوا أفكارهم 
وزمائهم فى طلب غيره » واستنباطه فظفروا به . 
فصل 

فأما إذا تأولت الأمة الآية بتأويل » فنظرنا » فإن نصوا على 
ا الا و ل ا 
ذلك » فهل يجوز ( أحداث تأويل ثان ) 0© ؟ 

قال بعضهم ور (لأني الاك التائيدين. الجدتوا ازبلاه 1 
يذكرها السلف » وم ينكر عليهم » ولآنه ليس فى ( أحداث ) 227 
تأويل ثان مخالفة لهم , لأنهم لم ينصوا على إبطاله » ولا فى تأويلهم الأول 
إبطال الثانى . 


وقال بعصهم . لايجوز ذلك 0 4 َ لايجوز انافك مذهب 


ا" 


)١(‏ فى ظا. 

() ف م وح : 9 أحداث قول بتأويل ثاق ‏ . 

(3١١‏ 0 رأ الجمهور 2 والراف الثان زرأئ الأقل ع( وأما إذا نصبوا علل 
بطلان سوى تأويلهم فالمنع بالاتفاق . 

انظر : المعتمد 5١17/9‏ » والاحكام للامدى 541/١‏ » ومختصر ابن الحاجب : 
801 + تيسق والتعرن 6ه 5 وو المدخل لآنن بدران: 37 

55) نظ : 

(5) قال تقى الدين : عليه الجمهور . ولايحتمل مذهبنا غيره . انظر : المسودة 
ص 559 . 

ووم أع 4 51 تقر ااا عمالة عل 'قولين لاون اجدات الت 

(0) هذا الدليل ممنوع » لجواز الاكتفاء بما نصب من الأدلة » وبما يفهم من 
الخطاب من التأويلات . (00) فاوح : 


) ” المهيد ج‎ - 7١١ 


خم 
مسألة ظ 
7 الإجماع 1 يعرف ( )ع0( بالإدراك امنا بسماع قوهم 


أو نشاهدهم يفعلون فعلا » أو ينقل لنا عنهم » والنقل يكون بالتواتر 
تارة » وبالاحاد أخرين وكلاهما طريق إلى معرفة الأجماع 00 , 


وقال بعض الناس (2© : إذأ نقل الإجماع بالاحاد لم يعمل 


لنا : أن الإجماع حجة وكلام صاحب الشرع حجة ء ثم قول 


صاحب الشرع إذا نقل بالاحاد ( لزمتنا الحجة به ) 2*7 والعمل 
بمقتضاه » ( وكذلك ) 229 الإجماع . 


احتج المخالف : بأن الإجماع يوجب العلم » فلا يجوز أن 
يكون طريقه الاحاد » لانه يفضى إلى وقوع العلم بخبر الواحد . 


. فى ظ‎ )١١ 

(؟) انظر : رأى الحنابلة فى العمل بالاجماع الثابث بخبر الواحد . فى العدة : 
أوالروضة ١١١‏ », والمسودة : 44" » والمدخل لابن بدران : ١7‏ . 

وهو قول أكثر العلماء . انظر : كشف الأسرار #/ه>؟ ؛ وفواتح الرحموت : 
؟5,», والاحكام للامدى 554/5 . 

(5) وهو قول بعض أصحاب ألى حنيفة وبعض الشافعية كالغزالى » وقد نسبه 
إلى الأكثر » حيث قال الإجماع لايثبت بخبر الواحد خلافا لبعض الفقهاء » انظر 
المستصفى : 7١5/١‏ », والإحكام للامدى 704/١‏ , وفواتح الرحموت ؟/747 , 
لي التحرير : 7517/9 . 

(5) فى م و ح : ( عليه ) . 

(5) فى ظ : « بياض ) . 

(5) فى مو ح : ١‏ كذلك ») بدون واو. 


1 


الجواب الا بالأحاد يلزمنا العمل به » كنقل 
القراءة الشاذة ونقل خبر الرسول ا هنا العلم فلا يمحصل إلا بنقل 
الثواين + 

معيالة 10) 

إذا قال بعض الصحابة قولا ( وظهر ) 20 وان نتشر فى الباقين 
نظرنا » فإن صرحوا بالرضا به صار إجماعا لاتجوز ا 
9 ) 27 يظهر منهم الرضا ولا السخط ولا نقل خلافه حتى انقرض 
العصر » نظرنا » فإن كان مما ليس فيه تكليف كقولهم : حذيفة 
أفضل من عمار وما أشبه فإن سكوت الباقين لايدل على انعقاد 
الإجماع , لآنه لا حاجة ( لهم ) 5 إلى إنكار ( ذلك ) 0) 
لا تصويبه » وإن كان من مسائل الاجتهاد التى فيها / تكليف » فمن ١40‏ 
ا ا ا 00 
0 أكهيب فى التكلين اذاف خرقة 

. ) فصل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(') فى مو ح. 

0) فى.مو ح: (فلم). 

(:) فى ظ : ( بهم). 

ا م 

(5) فى ظ : ( يسمع ) . 

0) فى ظ : ويقر ) . 

44 :وهو اللسويين ثوات أبو ل التعلبو ع من لايق الامام الاجلاء ومن 
المقريين إليه » وكان موضع سر الإمام توفى سنة 5١‏ ه ء طبقات الحنابلة : ١‏ : 
1 


را 


إلى آخر أيام التشريق إلى الإجماع » عمر وابن مسغود وابن عباس , 
ومعلوم أنهم ليسوا جميع الصحابة » فثبت أن قولهم انتشر فلم ينكر , 
فسماه إجماعا ((2 , وبه قال أكثر الشافعية ('2 وقال بعضهم () : 
يكون حجة ء ولا يكون إجماعا , ( لأن الشافعى قال ) 29 : لاينسب 
إلى ساكت قول . 

وقال داود وأبو بكر الباقلانى 20 ( والأشعرى ) 290 : ليس 
بإجماع ولا حجة » فأما من قال : كل مجتهد مصيب فاختلفوا » فقال 
الجبالى : كقولنا 29 » وقال أبو هاشم © : لايكون إجماعا لكنه 


, أ والمسودة : ممم‎ ١7# : انظر : رأى الامام وأصحابه فى العدة‎ )١( 
ظ‎ 2. 1١٠3١ 0: والروضة‎ 

(؟) انظر : رأيهم فى الإحكام للامدى : 5١8/١‏ 2 والتبصرة : 84١‏ , 
والتقرير والتحبير : ؟/*١٠‏ ع وهو رأى أكثر الحنفية . انظر : أصول السرخمى : 2 
القدع ف والتقرين والفضين ادا ود ركنن الأمران 2 6 واوا 

() وهو رأى أنى الحسن الكرخى من الحنفية وبعض الشافعية » انظر : 
كشف الأسرار */9؟5 » والمسودة : هم . 

(4) ف م واح. ظ 

(ه) وهو محمد بن الطيب بن محمد . القاضى أبو بكر الباقلانى البصرى 
المالكى الأشعرى الأصول المتكلم , له مصنفات كثيرة فى علم الكلام » وقال فيه ابن 
تيمية : وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعرى . ليس فيهم مثله ٠‏ لاقبله 
ولا بعده . توفى سنة 5٠7‏ ه . انظر : ترجمته فى شذرات الذهب ١١/7‏ »2 وفيات 
الأعيان رف ور الوا مدهب ا بذ 

)م او 

(0) وهو يشترط انقراض العصر . انظر : المعتمد 7/+هه . والاحكام 
للامدى : 7١8/١‏ . ظ 

(8) انظر : رأيه فى المعتمد ؟/*5ه والاحكام 7١8/١‏ . 


م 
حجة » وقال أبو عبد الله البصرى (© : كقول داود والأشعرى وجه 
( قولنا ) 29 : أنه لايخلو حال الساكتين بعد سماعهم ( القول ) (1) 
من ( خمسة ) 29 أحوال : 

إما أن يكونوا لم يجتهدوا فى الحادثة » وذلك لابججوز عليهم ٠‏ لأأنه 
خلاف عادة العلماء عند النازلة » ولأن ذلك يؤدى إلى خلو العصر 
من حجة لله تعالى : لأنّا إذا جوزنا أن يكون امجتبد أخطأ والساكت 
لم يجتبد » فقد خلا العصر من حجة ( وقد ) 27 قال عليه السلام : 
( لايخلو عصر من حجة لله تعالى ) )2 . 

وقال عليه السلام : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
لايضرهم من خالفهم حتى يرد على ) 27 . 

الحالة الثانية : أن يجتهدوا فلا يظهر لمم قول » وهذا يبعد من 
حيث العادة » لان الدلائل ظاهرة والدواعى متوفرة » ولانه يفضى إلى 
خلو العصر عن حجة وذلك لايجوز . 

الحالة الثالثة : أن يكون أداهم اجتهادهم إلى ( خلافه ) (©) 


0 انر وآنة فى المعتمد ؟9/ماهمه . 

ولا ف كلك اموسهه الو لنب 0) فى م و ح ١:‏ للقول ) . 

):١‏ فى ظ : ( جهة ) . (5) فى مو ح. 

(3) أنكر كل من المؤٌلف وألى إسحاق الشيرازى : أن يكون لهذا الحديث أصل 
تعرو ف .“تقار بض :امن هذا الكقات :نه والعمة لآق إستحاق 75:2 وجلية 
الو اناق 1 سن 

(0) أخرجه البخارى من حديث مغيرة بن شعبة فى كتاب الاعتصام بالسنة » 
انظر : فت البارئ 797/1 . 

(8) فى ظ : ( خلافهم ) . 


5151 


فلا جوز أن يسكتوا مع اعتقادهم الخطأ فى قوله ؛ ' لآ تطابقهم على 
ترك إنكار الخطأ يجرى بجرى قولهم ليس بخطأ » وذلك لابجوز , لأن 
عاد: مم أن ينكر بعضهم على بعض » ( ويعترض بعضهم على 
ا ا : ( ألا يتقى الله زيد » ومن باهلنى 
ا 
وتمنعنا ) 2 وغير ذلك . 


الحالة الرابعة : أن يكون سكوتهم تقية » فلابد أن يظهر 
00 ؛ لأ عادة المتقى أن يظهر قوله ( عند ) (© ثقاته وخاصته » 
ثبت القول ( أن ) 27 يظهر , ولأمهم إذا سكتوا ( حتى ينقرض 
يماع ا ال ماديا 0ه 
5 قال ابن عباس فى العول حين مات عمر : إن ( المال لايعول ) (8) 
فقيل له : ( لم ) (1)لم تقل فى زمن عمر ؟ فقال : هبته (2'0, وكان 
أمرا مهيبا » أو يموت هو قبل من يتقيه فينعقد الإجماع . 


ال سي" 
9 وسباق فرعه .ابه انياش إن شاع الله .: 
5) فى مو ح. 


(4) عن ابن عبد الرحمن السلمى : قال عمر بن الخطاب : لاتغالوا فى مهور 
النساء فقالت امرأة : ليس ذلك لك ياعمر .... » فقال عمر : أن امرأة خاصمت عمر 


انظر : المصنف لعبد الرزاق : ١8١/5‏ »2 ومسند سعيد بن منصور : 091/7 . 
(8) اعدو خخ :دعن )١(‏ فى م و ح:«بأن). 
0) فى مو ح. < (8) فى ظ : (١‏ المسائل لاتعول ») . 
5 ا ا 


> قال ابن عباس : لو قدموا ماقدم الله وأخروا ماأخر الله ماعالت‎ 2٠١9 


١7 7/ 


والحالة الخامسة : أن يؤدى اجتهادهم إلى موافقته 
( ويسكتوا ) 219 , فيدل على رضاهم وإجماعهم وهو ما ( قلناه ) 29 . 

ويدل على من قال : ليس بإجماع وهو حجة » بأن سكوتهم 
لايبخلو أن يكون دليلا على الرضا . فيكون ( حجة ) () وإجماعا 
( أولا ) 250 يكون دليلا على الرضا فلا يكون إجماعا » وغير الإجماع 
ليس بحجة إلا على قول من يقول : قول الصحابى حجة والكلام يأتى 
فيه فد إن شاك الله تعال. . 

احتج المخالف : بأنه يحتمل أن يكون الساكت فى 
( مهلة ) 20 النظر لم ينكشف ( له ) 29 الحكم , ويحتمل أن يكون 
الساكت يعتقد أن كل مجتهد / مصيب . ويحتمل أن يكون 
سكت ) 9 هيبة للقائل » كا يروى عن ابن عباس أنه قال فى 
العول لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ماعالت فريضة أبدا 
فقال ( له ) 0 : فر 25 بن قيس » وقيل ابن أوس : ألا أشرت بهذا 
على عمر » فقال : : هته (4210ع وكان امرأ مهيبا . 


خ فريضة أبذا مقا القتوقر بي أرس الك أشرك جردا عل صم قال عه .. 
انظن .شد الببيقى 5/+5؟ , وأخرج الحام » وقال : على شرط البخارى 
ومسلم » ووافقه عليه الذهبى . انظر : المستدرك . 
)١١‏ فى م وح : (١‏ فيسكتوا ) . 0) فى ظ : ( قلنا ) . 


6 لامو م (4) فى ظ : (ا ولا ). 
(ه) فى م و ح : ( جهلة ) . (5) فى كل النسخ « هم ) 
ل )لاطب 


3ع نهو وق نين أووس .نن'للفناقان الشيرى :التاق م قل 2 آنه برأ النعى ع 
وأبوه صحابلى معروفف . 
الخلن #«تقرييه القلييك 1 : 


. سبق مخريجه‎ )٠١( 


م١‏ أ 


"77 


الجواب : أن ( مهلة ) ( النظر لاتبقى حتى ينقرض 
العصر » لأن طريق الحق واضحة » فمن أمعن النظر فيها أداه ذلك إلى 
الحق » وقوهم : ( إن ) ("© كل مجتهد مصيب » فلا نسلم أنه كان فى 
الصحابة من يعتقد ذلك » ولهذا عاب بعضهم على بعض ثم من 
يعتقكه أن كل عد مضيب» سحا هيا بوخالف» غيقويناظطه 
( عليه ) (2 » ويبين له أن ماذهب إليه خطأ » م نشاهد فى زماننا 
ويبلغنا عمن تقدمنا » ( أما التقية فقد تقدم الجواب فيها ) (4) . 
احتقج:( بأنه من قال ) © : أنه (1) حجة : ( أن ) )١(‏ 
الناس فى كل عصر يحتجون بالقول المنتشر ( فى ) 97 الصحابة إذا لم 
( يعرفوا ) 219 له مخالفا » ولا يجعلونه إجماعا )23١(‏ . 

الجسواب : ( أن ) )1١(‏ لانسلم أنه يحتج بذلك » من يقول : 
( أن قول ) 226 احاد الصحابة ليس بحجة ثم من يحتج به يجعله 
إجماعا , لأنه يقول قد انتشر ( هذا ) 2 القول ولم يعرف له 
مخالف . فكان إجماعا ولم ( يجر ) 2١49‏ مخالفته . والله أعلم (25 . 


)١(‏ فى مو ح:( جهلة ). 5 -قطا. 

)فى ماو م , قم وح : 

(8) فى م و ح «١:‏ من قال ). (5) فى م و ح ١:‏ بأنه ». 
0) فى م و اح: ١‏ بأن ). () فى م و ح: «من). 


(9) فى م و اح: (يعرف ). 

. )» فى م و ح : ( إجماعا لايقول مخالفته‎ )٠١ 

0 د ير ١؟١١)‏ فىظ :(ان قول اصحاب ») . 
235) فى ظ : ١‏ الرأى ») . )١5(‏ فى م و ح:( نخحل). 
)١5(9‏ فى ظذا. 


عض 
فصل 

ولا فق ع 2١١‏ بين أن. يكون القول المنتشر حكما أو فتوى » 
فى أن السكوت يدل عل الرضا » خلافا لابن ألى قي 270 2 زا آنه 
قال : لايدل على الرضبى فى الحكم ) (2 , لأن الحكم ليس لأحد أن 
ينكر عليه حكمه وإن خالفه » ( فلهذا ) 2*7 ( نحضر ) 27 عند 

الحكام فيحكمون بخلاف ( اعتقادنا ) 29 » فلا ينكر عليهم . 
لنا: أن الحا يستحب له الاستشارة والسؤال أكثر مما يلزم 
المفتى » لأن قوله يحصل به الالزام » ( فإذا سكتوا ) 20 عنه كان رضا 
بحكمه » وإلا كانوا ينكرون » لأن ذلك يحصل إقرار على الظلم . 
وماذكروه فلم يكن عادة الصحابة » وهذا اعترض على ألى بكر فى 


4 لظ ١‏ فرف: )2 : ْ 

(؟) وهو الحسن بن الحسين بن أبى هريرة » أبو على البغدادى , أحد شيوخ 
الشافعية الكبار انتبت إليه إمامة العراقيين » وهو من تلاميذ ابن سرج » ومن مصنفاته 
شرح مختصر المزنى توق سنة 5160 ها . 

اتش ؟ قارف الشافطة:: رةه 3 وظيقات الشبرازى: :117 

كذرات لعن ل «ا ووس بونات اذاف لم 

انظر : رأيه ودليله فى الوصول إلى نان الا مول 0-5 » والاحكام لاما * 


. “58/١ 
6ق عاو جح‎ 
.) فى ظ : « وهذا‎ )١ 
. ) فى ظ : ( يخطر‎ )5١ 
. ) اعتقاده‎ (١ : فى ظ‎ )59 
. ) وإذا سكتوا‎ «١ : فى ظ‎ )0 





0 


ريت اطندة. من قبل .و التتيم 207 رقالت افرأة لمر © ايعطينا لذ 
وتمنعنا ياابن الخطاب . وقال علىٌ لعمر حين أنفذ إلى امرأة فأجهضت 
ذا بطنها . وأفتاه عئان وعبد الرحمن 2 بأنه لا شىء عليه إن كانا 
نصحاك فقد غشاك ». وإن كانا اجتهد فقد أخطيا . أرى عليك 
الدية » فأنكر حكمهما (2 , وإنما فى وقتنا ( لايبكر )» 29 , لأن 
و ب ا 
مايعتقده » ولايدل ذلك.عل أن السكوت عند الفتيا ليس يدل على 
اعبات لكا تسكث. 11 اقيم ,عن الدلذف » 'قاما عردد. دونه 
ال ا لسار الخلاف ويذهب كل واحد إلى اجتهاد 
فإن قال بعضنا ولم يخالفه ( أحد ) 4*9 , دل على الإجماع . 
فصل 

فإن قال الصحابى قرلا ولم ينتشر فى الصحابة ولم ينقل 
خلافه » لم يكن إجماعا 27 خلافا لبعضهم (أنه يكون إجماعا يجب 
العمل به ) )2 . 

لنا : أن المنقول إنما يكون إجماعا إذا اتفق عليه علماء العصر 
فى الاعتقاد ويتوصل إلى ذلك » إما بإظهارهم الرضا ء أو بما يدل عليه 

ان تمجرت بعادي امي 0111ل رتعز وم انعا اهم 

كيف يجوز أ يدعى إجماعهم عليه . 


() ىدمو ح:«الأم2). 

(؟) انظر : الأثر فى نصب الراية : 9//4” . 
(9) فى م و ح :( لايعترض ) . 

(9) فى م و ح. 

(5) انظر : هذه المسالة فى المعتمد : 599/59 . 
0) فى م و ح. 

0) فى كل النسخ : « سماعه ) . 


51 ١ 


احتمج الخالف : بأنه لم يجب / القول به » أفضى إلى أن 57 
يخلو العصر عن الصواب فى المسالة . وهذا لايجوز . 

الجراب : أنه إنما لايجوز ذلك . إذا كان أقوال الآمة 
( ورضاها ) ©١(‏ قد اتفق فى الحادثة على حكم و ( إن ) () كان 
الصواب فى غيره » فأما إذا بدر قول واحد ولم ينتشر فى الباقين , 
فجائز أن لايكون صوابا » وقد يجوز ( أن لايكون ) (2© للأمة فى 
المسألة قول هو حق إذا لم يكن عليها فيها تكليف ألا ترى أنه ليس 
( لهم ) (5» قول فى الحادثة التى تظهر فى عصر التابعين ؟ » وذلك 
ذائري و لأنهالا كيك عليه نذا ل اكيب 7 


فصل 


إذا ثبت هذا . فهل يكون ذلك القول حجة يقدم على 
القياس ويخص به العموم ؟ على الروايتين 27 . 


. ورضاهم)‎ ١ : فى م و ح‎ )١( 

(0) فى ظ. 

وام ا حكل ب عد أنه يكون::.- 

(4؟) فى مو ح:(يغمر ) . 

. )» فى م واح : ( لأنه لا تكليف عليهم فيها » فكذلك لاتكليف علهم‎ 25١ 

(5) محل الروايتين عند أبى يعلى رحمه الله » إذا لم يكن مع قول الصحابى قياس 
يسنده » وأما إذا كان معه قياس فيجب المصير إليه » ولم يذكر فيه خلافا فى المذهب . 

انظر : العدة 4/ا١ب‏ » المسودة : “5# » والروضة : ١١5‏ ء والمدخل : 
ه3٠3‏ . 


07 


إحداهما :ليس بحجة نص عليه فى رواية المروزى 209 : ابن 
عمر يقول : على قاذف أم الولد ( الجلد ) ("2 , وأنا لا أجرؤ على 
ذلك . إنما هى أمة , أحكامها أحكام الإماء » وكذلك نقل 
الميمونى () » وقد سأله عن المسح على القلنسوة » ليس فيه عن النبى 
ا شي يهو )190 قرن أن هوني :وانا أترقاة بلقل عه 
مهنا 1183 ,و لبقو 01 » وبه قال عامة المتكلمين من المعتزلة . 


والأشعرية "© والشافعيى (2) فى الجديد () والرواية الأخرى : أنه 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(0) فى مو ح:«الجد »). 

(5) سبقت ترجمته . 

ل ا اا 

(5) سبقت ترجمته . 

(5) هو إسحاق بن إبراهم المعروف بالبغوى » نقل عن الإمام مسائل » ووثقه 
بو حاتم والدارقطنى توفى سنة 759 ه انظر : طبقات الحنابلة : ٠١9/١‏ » والمهج 
الأحمد : ١41/١‏ . 

(1) منهم أبو الحسن البصرى » والقاضى عبد الجبار » انظر : رأيهم فى المعتمد 
١0‏ والإحكاء لاد 1112 نو اللسووة + 

(8) انظر : رأمهم فى الاحكام للامدى : ١0/9‏ . 

(9) انظر : رأيه فى التبصرة : 8 », والبرهان ١١57/9‏ . 

وحمل الإمام الجوينى قوله الجديد على ما لامجال للرأى فيه » فهو حجة عنده 


قديما وجديدا . 


0 


حجة تقدم على القياس 2١(‏ , نقل عنه أبو طالب (2) : فيمن تسحر 
بعد طلوع الفجر وهو لايعلم » ثم علم يقضى يوما مكانه » وإن أكل 
ناسيا ( فلا ) 27 شىء عليه . 


فقيل له : فإذا لم يعلم فهو كلناسي . فقال : كذا فى 
القياس » ولكن عمر أكل فى اخر النهار ( يظنه ليلا ) 299 » فقال : 
أقضى يوما مكانه . وكذا قال فى رواية أبى طالب : فى أموال إذا أخذها 


الكفار وظهر عليها المسلمون » فما أدركه صاحبه فهو له » وإن أدركه 
قد قسم فلا حق له , كذا قال عمر » ولو كان القياس كان له » وهو 


) وهو رأى الراجح عند الإمام أحمد » وقد نص عليه فى مواضع كثيرة‎ )١( 

انظر : العدة : ه/ا١اب‏ » والمسودة : ”5 » وشرح الكو كه المنير : 
5مع/امم » والمدحل : ه١١‏ . 

والروايتان المذكورتان لم تنبضا فى معارضة تلك الروايات الدالة على عمله بقول 
الفحاق. كترسا ع يزعكن أذ عاني نقنيما نبا ذا وتاك ان الوواية: الأول + أن تراد 
بانخصنات الحرائر » وأم الولد ليست حرة من كل وجه ء فقامت الشبهة المانعة من الحد 
اللكامل يتوق الرواية القاية + أنه قر كه لقعى لاخر وابيهزا برؤوسك © لان 
الأعر "ا لطاع نتن المصرت + انمره مع عن التلفسرة 1 صر ا بهن رو فل الام 
وقد جعل ابن القم قول الصحابى أصلا من أصول الإمام » وقال : الأصل الثانى من 
أصول فتاوى الامام ماأفتى به الصحابة » فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لايعرف له 
مخالف منبهم فيها » ول يعدها إلى غيرها . انظر : إعلام الموقعين : 8١/9‏ . 

(1) سبقت ترجمته . 

(9) فى م وح : «١‏ فليس ) . 

(:) فى م و ح : ١‏ يظن أنه ليل » . 


0 


كثير عنه » وبه ( قال ) 2©١(‏ محمد بن الحسن () والبردعى 29 , 
والرارقي 24407 بن بواتفيان. 1680 بواستريعانق: ج 2501 ,مالل 100 :, 
والشافعى 0 فى القديم 1 


. » قال أبو حنيفة‎ ١ : فى م وح‎ )١( 

(5) هو محمد بن الحسن الشيبا » صاحب أنى حنيفة » وكان فقيبا وتحدثا قيل 
ألذ""كان. اعلم الناس: يكقات< الله باهرا ق: العربيةوالنهى والمنات + ويه ظهر “فق أن 
حنيفة من خلال مصنفاته الكثية التى بلغت نحو تسعمائة وتسعين كتابا » من أهمها : 
المبسوط » والجامع الكبير , والجامع الصغير . والسير الكبير » والسير الصغير . وتوفى سنة 
. ظ 

انظر : الفوائد الببية : 767 . » وقد نقل السرحسى عنه : أنه قال : لاتطلق 
الحامل أكثر من واحدة للسنة » بلغنا عن ابن مسعود وجابر رضى الله عنهما وقال : إذا 
ضاع العين فى عقد الأجير المشترك بما يمكن التحرز عنه فهو ضامن لأثر على رضى الله 
عله انظ + أضول السرخسى ١/7‏ 

فالروايتان عنه تدلاك على احتجاجه بقول الصحالى . 

(5) انظر : رأيه فى أصول السرخسى ٠١5/9‏ وهو . 

(5) سبقت ترجمته . 

(5) انظر : رأيه فى المعتمد 445/٠‏ » وترجمته سبقت . 

. انظر : رأيه: ى العدة © هلان ؛) وترحمته سبقت‎ 03١ 

. (0) نقل عن مالك ثلاثة أقوال فى هذه المسألة . 

الأول .أنه مقطة ف عقه وهو ليور ١‏ 

الثانى : المنع مطلقا . 

الثالث : التفصيل » وهو كونه حجة إن انتشر انتشارا ليس بممنزلة الاجماع 
السكوق . وإن لم ينتشر هذا الانتشار فليس بحجة . والتحقيق أنه حجة عنده مطلقا . 
انظر : تنقيح الفصول : 45 » ومفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول : ٠١١‏ 

(8) قال جمهور الاصوليين من الشافعية : إن قول الصحابى حجة عند الشافعى 
فى مذهبه القديم , واختلفوا فى مذهبه الجديد . 0 


م 


ويتصور الخلاف إذا كان مع قول الصحالبى قياس ضعيف 
وعارضه قياس جل » فأما إذا كان قول الصحابى لايشهد له نوع 
الال 


وهذا 1 ا( 0 8 « فإن اك في شن 06 


وَالرَسُولٍ » وقد وقع التنازع . 
فإن قيل : المراد ( بذلك ) 27 سنة النبى عَْكْك » وفيها الامر 


قال أكثر الأصولين : أنه ليس بحجة فى الجديد . وقيده إمام الحرمين والسبكى بما لم 
إجمال الإصابة فى أقوال الصحابة الورقة : ا » 


. انظر : 


يكن من الأحكام التعبدية 
والبرهان : ١857/9‏ 2 وحاشية العطار 
الرأى الصحيح الذى يدل عليه عبارات منقولة 


: وم 1 


حجة عنده فى القديم والجديد » و 
عنه فى الجديد والفروع الفقهية التى استدل عليها بأقوال الصحابة 
وهناك رأى ثالث حكى عنه القفال وابن القطان وغيرهما : أنه حجة إن عضده 
القياسن؛ . 
انظر : جمال الاصابة : لاا ء وإعلام الموقعين ٠‏ غ4/هه١‏ » والمسودة : /3”50 2 


وإرشاد الفحول 0 
)١١‏ فى ظ : «١‏ وإذا قلنا » . بالواو 
0) ولعل وجه الدلالة فى الآيتين : إن الله سبحانه وتعالى أمر العلماء بالاجتهاد 


0 اانه الوك 0 وإذا وفع التنازع ف الأراء 4 أمرهم بالر جوع أ "كجاتت الله وسئنة 
فُْ الآية الثانية ع وم يأمرهم بالرجوع ل أقوال الصحابة لأنه حصره 


صزابله 
رسوله عاوة 
فيماء فدل ذلك على أن الرجوع إلى أقوالهم مخالفة لأمر الشارع 


0) فى ظ . 





00 


بالاقتداء بالصحابة » بقوله 2 : ( أصحالى كالنجوم اه اقتديتم 
اهتديتم 1 


اقب 00 4 :ةا ولاك ووس ان الكاه ليدم 00 


دليل اخحر : الصحابى ( ممن ) 257 يقر على الخطأ » فلم يكن 
قوله حجة أصله التابعى ومن بعده ( وهذا صحيح ) © لأن التابعى 
وتابعه ساوى الصحابة ( فى الة الاجتهاد ) (21 » وجواز تقليد العامى 
له » ثم لا يجوز أن يكون قوله حجة كذلك الصحابى » ولا يازم 
الرسول عَدُهُ : فإنه لايقر على الخطأ » ( فلهذا ) © كان قوله 


حبحةه . 


( فإن قيل ) 29 : من أين قلتم : إنه يقر على الخطأ ؟ 

واقلنتاع 4200 لأغيها إذا اخدلفا فى المسالة الواحدة + فاكيد أن 
يكون أحدعنا أخظا وجه الدليل . ولأن الصحابة قد عملوا على 
اجتبادهم » ثم رجعوا عند سماع الخبر بدليل قول ابن عمر : كنا نخاير 


. سبق تخريجه‎ )١( 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

© فى ظ : «يأق ). 
ل 

(5) فى ظ : ١‏ وهو أصح ) . 
(5) فى ظ : «١‏ فى أنه اجتهاد ) . 
(0) فى م و ح : «١‏ فلذلك ©). 
() فى ظ : «( قيل ) . 

(5) نظ كيل 


170 


ع ع 2 ع : 7 ١‏ 1 3 
أصاب أم أخطأ ) ('2 , وقال ابن مسعود : إن يكن صوابا فمن الله 
ورسوله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان 27 » فى قصة بروع . 

فإن قيل : للصحالى مزية » لأنه شاهد الرسول وحضر التنزيل 
فهو أعرف بمقاصد الشرع ( من غيرو ) 247 من التابعين . 

وقلننا) © + ماذكرت لاوجب عصمته من الفط فى الاجتهاد ؛ 
وإنما يوجب فربه 5 الصواب وذلك لايوجب اتباعه » لأن العام لايجوز 
له تقليد من هو أعلم منه (29 » وإن كان الأعلم أقرب إلى الصواب . 

١‏ جواب ار ( 0 : أن الاعتبار بقوة الاجتباد فى 
4 بال ا 
الأحكام , لا بمشاهدة الرسول عَم وسماع كلامه , ولهذا قال عليه 
السلام : « نضر الله امرا سمع مقالتى فوعاها فاداها ”م سمعها فرب 
حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) 9 ولهذا 


. سبق تخريجه‎ )١١ 

85 ماوجات .هذا الأثر اقيما اطلعت عليه مق الكترية.. 
(5) سبق تخريحجه . 

؟) ىق موح. 

. ) قيل‎ ١ : فى ظ‎ )5١ 

3 هلاه عسالة خلافية وسياق الكلاة: عنيا إن:شاء الله .+ 
0) فى مو ح:(وجواب آخر: وهو). 


(8) سبق مخريجه . 


) ” التمهيد ج‎ -75١( 


اسم 
إذا كان الصحابى 0 من غير ) )١(‏ أهل الاجتهاد وجب عليه تقليد 
التابعى إذا كان من أهل الاجتهاد . 

واعقوات الع 001 أنه لوصح ماقت لرجب أن يبع 
ب ابا ين الح عي الب الع ريك 
وطالت صحبته » لأنه أعرف بكلام النبوع 1 وا صتلة وله أن 
يقول يجب تقليد الأكبر إذا كان الأصغر مجتهدا . 

دليل اخحر : إن القياس دليل شرعى فلم يقدم عليه قول 
الصحابى » أصله الكتاب والسنة . 

فإن قيل : فقول الصحالبى دليل شعى أيضا . 

( قلدا ) 9 : لانسلم ذلك , ( لأنه ) 50» لو كان دليلا 
أوجب أن ع امعو وا وا لي يي الا نقياد 9 
الشرع ٠‏ فلم يقدم عليها قول الصحابة لعلة ضعيفة مدخولة ) © . 

دليل اخر : أنه لو كان قوله دليلا لوجب أن يلزم الصحابة 
اتباعه كسائر الادلة » من الكتاب والسنة والإجماع والقياس » فإن 
ارتكب بعضهم ذلك فهو خطأ , لأن الإانسان لابجب عليه اتباعه 


. فى م و ح:( ليس من©)‎ )١( 
. )© وجواب ثالث‎ ١: فى م و ح‎ )( 
. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )5 

(4) فى م وح : ١‏ ولأنه » بالواو . 
(5) فى ظ : «١‏ والانقياد ») . بالواو . 
(1) فى م و ح. 


5١1 1 


غييو إلا لمزية يختص بها ( المتبوع ) (22 لايشاركه فيها التابع , 
كالرسول وجب اتباعه لاختصاصه بالعصمة » وجماعة الامة 
( لزم ) 7 اتباعها ( لشاهدة ) 29 الشرع لها بالعصمة ء ( والعالم لم 
يجب على العامى ) (5) اتباعه » لأنه اختص بالة الاجتهاد ومعرفة 
طريق الحق » فأما الصحالى مع الصحالبى » وامجتهد مع امجتهد » فلا 
مزية لأحدهما على الاخر . فلا يجب اتباعه . ولانه لايجوز 
( للعلماء ) (*» أن يقلد بعضهم بعضا فى العقليات لتساويهم فى 
معرفتها » كذلك فى الشعيات » ولأن امجتهد لو أداه اجتهاده إلى 
خلاف قول من هو أعلم منه من صحابى وغيره لم يجز له اتباعه وترك 
رأى نفسه » فيجب أن لايجوز له ذلك » وإن لم يجتهد » لانه لا يامن 
لو اجته أن يؤديه / اجتهاده إلى خلاف (0) رأى من اتبعه . 

فإ اقب :فب أن لأضزر للخامى “قليف الغا .+ لآنة 
لايأمن أن لو فعل ( مايتمكن ) 29 من التفقه ثم اجتهد » أن يؤديه 
اجتهاده ( إلى خلاف ) (4» قول العالم . 


عرق + 

59) الوم اي + 

(6) فى م و ح : ( بشاهدة ) . 

(4) فى ظ : ١‏ والعامى يجب عليه ) . 
() فى م و ح : ( للعقلاء ) . 

(7) انظر : فى المعتمد 445/7 . للتشابه . 
(0) فى م و ح : ١‏ مايمكن ) . 

(0) فى م و ح ١:‏ أن يخالف ) . 


1 


8 
( قلنا) (2 : فى إلزام ( العامة ) (" التفقه قطع للمعاش 
وفساد للعالم وتضييع للأحكام التى تلزمهم فى عاجل الحال , لأن 
( زمان ) () التفقه يطول ويكثر وربما بلغه المتعلم » وربما لم يبلغه , 
بخلاف نظر امجتهد فى الحادثة . فإنه قليل لايؤدى إلى ذلك 
( فلهذا ) (5) لزمه ,. ولأنه لو جاز تقليد بعضهم لبعض » ( لما كان 
مناظتهم ) 297 فى المسائل فائدة » ولو وجب فى كل عصر أن يقلد 
ذليل اخبر :أن امجتبد متمكن من الوقوف على الحكم 
باجتهاده » فلم يجز له العدول ( عن ذلك ) (21 إلى ماهو أنقص 
منه » كا لايجوز للمتمكن من العلم العدول عنه إلى الظن 29 » وقد 
منع بعضهم . وقال : يجوز للمتمكن من العلم العمل على الظن ) 
وهذا غير صحيح , لانه لو جاز ذلك لجاز أن يعارض طريق العلم 
بطريق الظن » ( ويترك ) 297 خبر التواتر بخبر الواحد وبالقياس ‏ 
وهذا لايجوز . ظ 


.)» قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١9 

. ) العامى‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 

وح وج 

(4:) فى ظ : (« فهذا ) . 

(©) فى م و ح :« لم يكن لناظرتمهم ») . 
(5) فى م و ح :( عنه ) . 

070( انظر : مثله فى المعتمد 44 . 


89) فى ظ : «١‏ ويكون ) . 
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فإن قيل : يبطل ماذكرتم بالعامى إذا أمكنه التفقه » حتى 
يصير مجتبدا . 

( قلنا) (2 : العامى غير متمكن من الاجتهاد وتفقهه ؛ 
( لأنه ) (© لايدرى » هل يبلغ به الاجتهاد أم لا ؟ 

( دليل اخر : معتمد) (© : أن عمل امجتبد على اجتبهاده 
نفيك باع لأ نلا ذلك كاه ونظيها :لله تغال ج: لازم شيعا :ناتضيب 
الدلائل إلا وقد أراد من المكلف أن يجتهد فيبا » وليس بعض امجتهدين 
أولى بذلك من بعض , وليس يجوز ترك هذا التعبد إلا بدليل » ولا 


) الأدلة ( 0 يجاب عنه . 


5 5 0 ل هس يه ى اداه 
م احالف : بقوله تعاللى : كنتم خير امة اخرجت 
للئاس تَامْرون بالمَغْروف وَتَنْهَُونَ عَن المنكرٍ » » وإذا كان مايامرون 
به معروفا وجب المصير إليه . 
الخواب : أن هذا إخبار عن جماعتهم »وما يامر به الجماعة 
يجب اتباعه والخلاف ١‏ فى قول الواحد ) 29 . 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

) فى ظ : ( أنه ) . 

الل تت ا لبن نوسي 
(4:) فى مم و ح: ( بموجب ) . 
(ه) فى ظ : ١‏ الدلالة له ) . 


55) فى ظ : ١‏ فى الواحد ) . 
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اقتديتم دا 0 ا : ( اقتدوا د من بعدى ألى بكر 
وعمر 2270 , وقوله : ٠‏ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدى (') وقوله : ( ضرب الحق على لسان عمر وقلبه ) (59) . 


0 0 خبار احاد فلا توجب العلم بأن 
دا 


ظ ا ا و 
الأدلة (' ) وطرق صب عي سكي ٠‏ وهذا ) 00 يمنع 
ف التقليك. .. 


( جواب آخر ) (5) : أنه خطاب لمن فى عصره من غير 


. سبق تخريجه‎ )١( 

؟) أخرجه الترمذى فى أبواب المناقب » فى مناقب ألى بكر » وقال حديث 
خسن + مل 2 :اواو أحريه أيه مايه + 16 بوم 

(9) سبق مخريجه . < 

(5) أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه : 
6 » وأخرجه ابن ماجه 10/١‏ . 

كلم دانم 4 

(5) لايشترط العمل بالدليل أن يكون مقيدا للعلم وإنما يجوز العمل به بغالب 
الظن إلا تجا العمل كبر الو اغل. . 

0) فى ظ : «١‏ فى الدلالة ) . 

(6) فى مو ح: (١‏ فهذا). 

(9) فى م و ح : «١‏ وجواب ثالث ). 


57 


0 يتبع أصحابه » ويقتدى بهم » لأن غير أصحابه فى عصره 
عوام . إذ لايجوز أن يأمر علماء الصحابة . أن يتبعوا غيرهم , 
والخطاب خطاب مواجهة وفيه تنبيه ( لأهل ) »١(‏ كل عصر من 
العوام / أن يتبعوا علماءهم . 

جواب اخخمر 9( : أن قوله ( اقتدوا ) محمول على الاقتداء بم 
يرويه من الأحاديث بدليل أنهم إذا اختلفوا لم يجز للمجتهد أن يقتدى 
باعيني أرط ويك ايل الف لم .يوعدييه أحد الاقتداء بأبى بكر وعمر رضى 
الك عنينا حون 107 اضيفنا تع وكدلك التسي ( الافتواق 157 يوسي 
الخلفاء درن غيهم .000000 

وإنما أمر العوام باتباعهم ( لعلمهم ) 7" أنبم الخلفاء من بعده 
حتى يطيعوهم ويعظموهم ويعلموا أنهم أقرب إلى الحق والصواب من 
غيرهم . 

احتج : بأن الصحابة رضى الله عنهم » كان يرجع بعضهم 
إلى قول بعض )١‏ من غير ( أن يفكروا ) 9© ( أو 


01 فى وام ح : ١‏ لكل أهل » . 

. ) فى م واح:( جواب رابع‎ )1١ 

و") وهو رأى لبعض الأصوليين واستدلوا بنفس الحديث ٠‏ انظر : الإحكام 
لكوع > ا ٠‏ وشرح مختصر ابن لاسي بن ك7 ارا د 

(:) فى م واح : (الأخذ). 

. ) فى مم و ح : ( لعلمه‎ 2) ١١ 

(7) الدليل بهذا الوضع فى محل النزاع » ولا يتم إلا إذا قلنا : أمهم كانوا يرجع 
بعضهم إلى بعض من غير نكير من أحدهم » فكان ذلك إجماعا منهم على وجوب 
العمل بقول الصحانبى . 

070/0 فى ظ : (١‏ أن يفكر ) . 


أ 


26 


ع ا اي قول على فى ضمان دية التى 

جهضت ذا بطنها 29 . وبايع عؤان لعبد الرجمن على سنة الشيخين 
ى بكر وعمر () . 

السوابه أنه الفعة قن هذا لى السحاق انفلك المبيعان 
عندم على أن ( بعضا ) (4» قد خالف بعضا وأنكر عليه » وذلك 
مشتهر ثم يجوز أن يكون عمر تنبه على قول على » ولهذا ترك قول عهان 
وعبد الرحمن . وهذا يذاكر العلماء بعضهم بعضا ليتنبهوا على الأدلة 
( لا ليقلدوا ) 2 , وأما متابعة ععؤان على سنة الشيخين « فامراد فى 
سياية الور + 017 ( جناي 00 ابيضة ع وخاهدة اللعذاء ناما 
فى الأحكام فلا . » ولهذا قضايا عنهان تخالف قضايا عمر فى أشياء من 
الفرائض وغيرها » وكذلك قضايا عمر تخالف قضايا ألى بكر رضى الله 
عنهم أجمعين . 


واحقج : بأن قوله لايخلو : إما أن يكون توقيفا أو تأويلا , 
وأمهما كان فهو أولى من اجتهادنا . 


08 


5 


. ) فى ظ : « أن يجتد‎ )١١ 

00 سبق تخريجه . 

(9) انظر : قصة ذلك فى البخارى - فى كتاب الاحكام . باب كيف ييبايع 
الامام الناس . فتح البارى : ١9/1١‏ . 

6 فى م و ح : ( بعض الصحابة ) 

(©) فى ظ : «١‏ لا التقليد ) . 

قم لتك قال امدقية .ساس امون :هد 


6) فى مو ح:١«‏ وحماة »). 


5غ 7" 


الجواب : أنه ليس الكلام فيما ظاهره التوقيف على أن الظاهر 
أنه لو قال ذلك توقيفا ذكره على طول الزمان » ورواه عند من يناظره 
او كك مهو قال 

جواب اخخر : أنه يجوز عليه الخطأ فى تأويله واجتهاده » وقد 
بينا ذلك فهو بمنزلة التابعى . 

واحقج : بأن قول المجتبد صواب وكل صواب فجائز اتباعه . 

الجواب : أن من يقول : الحق فى واحد لايسلم ذلك » ومن 
يقول كل مجتهد مصيب هو صواب فى حق نفسه ( لافى حق 
غيه ) )١(‏ ألا ترى أنه لو أدى المقتدى اجتهاده إلى حلاف قول 
المجتهد لم يبر له اتباعه » وكذلك ( مااختلف الصحابة على قولين فى 
المسألة لم يكن للمجتهد أن يقلد أيبما كان ». بل يجتبد » فبآن أنا 
نصوب قوله فى حق نفسه لافى حق غيه . 

احقج : بأن من جاز تقديم قوله على القياس الصحيح » إذا 
كان معه قياس ضعيف جاز تقديمه » وإن لم يكن معه قياس أصله 
قول النبى مَك . 

الحسوات:< آنا لالم الوضقن 4 لآنه«مسألة. الكللاقيه + بولا 
نسلم أن قول الرسول َه يقدم على القياس وحده » لأنه يقدم مع 
ا هب 

سي 0 عر يي سي ا 
القناس 6 أصيلة . خبر الواحد . 


) فأما فى حق غيره فلا‎ ١ : فى م و ح‎ )١( 


دن 


الجواب : أنه يبطل بقول التابعين . ويقول العالم ( فى 
كل ) )١(‏ عصر ء لو انتشر قدم ولا يقدم بانفراده » ولأنه إذا القشو 
صار معصمما , وإذا كان وحده ( جاز ) (") عليه الخطأ . ثم لو كان 
هذا بمنزلة الخبر الواحد إذا عارضه خبران : يتعارضا ( أو 
ينسخ ) 29 أحدهما الآخر » على أن الخبر يقدم على القياس وقول 
الصحابى لايقدم على القياس الجلى » ولآن الخبر قول من لايقر على 
الخطأ بخلاف قول الصحابى ١‏ والله أعلم بالصواب ) ©) . 

مسألة 

ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط فى صحة 
ال لأنة قالق.رواية غبنك. الله : الحجة من زعم أنه إذا كان 
أمرا مجمعا » ثم افترقوا , أَنّا نقف على ماأجمعوا عليه » أن أم الولد كان 
حكمها حكما للأمة بإجماع , ثم أعتقهن عمر » ( وخالفه ) 29 على 

بعد موته 299 , وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين » ( وعمر خالفه فزاد 
أربعين ) (2 , ثم ضرب على أربعين » فبين أن بعضهم خالف بعضا 


.) فى ظ : « كل‎ )١( 

ل كان 16 

(5) فى ظ : ( وينسخ ) . 

. ١4٠ه‎ : انظر : ذلك فى العدة : 55١ب » والمسودة : *” » والروضة‎ 25١ 
.)»© فى مو ح:( حالف‎ )99 

(0) سبق تخريجه . 

(8) فى م و ح ٠:‏ ثم ضرب عمر ثانين ) . 


2 


بعد أن أجمعوا » ولو لم يشترط انقراض العصر لما سوغ لمن خالف 
الخلاف » وبه قال بعض الشافعية (' وقال عامة العلماء (5) : ليس 


بشرط وفائدة الخلااف : أن من اعتبر انقراض العصر يقول يجوز أن 


يرجع الجميع عن قوطهم إلى غيره ٠2‏ ويجوز رجوع بعضهم 
( فيبطل ) (') الإجماع . وإذا أدركهم التابعون » فاجتهدوا . 


)١١‏ انظر : زاعية فى التبصرة ها” . ثم اختلف الذين اشترطوا انقراض 
العصر . منهم من اشترط انقراض جميع أهل العصر » ومنهم من اشترط انقراض الأكثر 
وهو مذهب الماوردى » ومنهم من اشتراطه فى إجماع الصحابة دون غيرهم » انظر : فى 
المستصفى : ١597/١‏ ء والتقرير والتحبير : 0//7م وأدب القاضى ١7/١‏ . 

(؟) انظر : ذلك ف المعتمد : ؟/507 » والمستصفى : 197/١‏ » والأحكام 
للذطوئ 8611-2 .بوالسووة : ونه يو التقرير والعسييين + اا 

(5) فى م وح : ١‏ فيتحل ) . 

ف امسالة أريعة داهب أخرئ: :+ 

الأول : إن كان الإجماع قوليا اشترط فيه انقراض العصر وإن كان سكوتيا فلا 
يشترط وهو مذهب أبى إسحاق الإسفرايينى واختيار الآمدى » انظر التبصرة 
ولام ء والاحكام للامدى : 581١/١‏ » والبرهان: 59/١‏ . 

الثافى : إن كان الاجماع مستندا إلى قاطع فلا يشترط فيه انقراض العصر » وإذا 
كان ظنيا يشترط فيه ذلك . وهو مذهب إمام الحرمين . 

انظر : البرهان 5914/١‏ . 

الثالث : إن كان المجمع من الأحكام التى لايتعلق بها إتلاف واستهلاك اشترط 
فيه اتقراضن العضر +وإن تعلق بها ذلك قهز وجهان + الاشتراط وعدم الاشعراط . 
وهو مذهب الماوردى من الشافعية . 

انظر : أدب القاضى للماوردى 4/4/١‏ . 

الرابع : إن كان الاجماع مطلقا لم يعتبر » وإن كان بشرط اعتبر مثاله أن يقولوا : 
هذا قولنا » ويجوز أن يكون الحق فى غيره » فإذا وضح نظرنا إليه » وهو قول بعض 
الشافعية . انظر : المسودة .٠٠م‏ 


ال 


وخالفوهم فى المسألة » اعتد بخلافهم على الرواية التى تقول : 
يعتد بخلاف التابعين مع الصحابة رضى الله عنهم » ومن لم يعتبر 
انقراض العصر عكس ذلك ء ( وقال ) (2 : لايجوز رجوع الجميع , 
وإذا رجع البعض حاجهم الاجماع , ولا يعتد بخلاف ١‏ التابعين ) (") 
فى ذلك » وقد أومأ إليه أحمد 297 , 


وجه ذلك : قوله تعالى : « وَمَنْ يَتِعْ غَيرَ سَبيل الْمُؤْمِِينَ 

نا وى » فتهدد على اتباع ( سبيل غير المؤمنين 29 ) ء وإذ 
عدا لامعا و 0 قول النبى 
ده : « أمتى لاتجتمع على خطأ » 29 » وروى : على ضلالة » ولم 
يفرق بين انقراض العصر وبقائه . 

فإن قيل : إذا رجع بعضهم فقد خالف بعض المؤمنين وبعض 
الامة فجاز . 

قيل : حيث ( وصل الاجماع ) (0) صار قوله وقول الجميع 
لس وس د 

ليه مع الدليل المعصوم . 


.) فى مواح: «فقال‎ )١١( 

. ) التابعى‎ ١ : فى م و اح‎ )١١ 
. ب١51 انظر : ذلك فى العدة‎ )9 
) فى ظ : « غير سبيلهم‎ ):4( 

(8) قوم واح + 

(1) سبق تخريجه . 

0) فى ظ : ١‏ الإجماع ) . 
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فإن قيل : ( لا ) ('2 نسلم أن الإجماع يكون معصوما حتى 
ينقرض العصر . 

( قلنا ) : أدلة الإجماع تدل على أنه معصوم » فمشترط 
انقراض العصر ( يحتاج إلى أن يدل 2( ) على أنه شرط . 

دليل آخر : ( وهو أنه ) 9© لا يخلو إِمّا أن تكون الحجة 
انقراض العصر » أو اتفاقهم بشرط انقراض العصر » أو اتفاقهم 
فقط , لا يجوز الأول , لأنه لو انقرض العصر من غير اتفاق لم يكن 
حنجة ع .ولا يجوز القاق: لآنه يوجب أن يكون موتهم المؤثر فى كون 
قوهم حجة وذلك لا يجوز » كا لا يجوز أن يكون موت النبى عَيْله 
مؤثرا فى كون قوله حجة » فثبت أن الحجة اتفاقهم . 

قاف قن ع ون 3 روت 500" الريك نافرك التق ا 
( ويؤثر 2 ) فى الإجماع » بدليل أن الصحابة لو اختلفت على قولين 


فى المسألة » ثم مات القائلون بأحد القولين / صار قول الباقين حجة م؛١‏ 


فى المسألة » بعد أن لم يكن ( حجة ) )2 . 


.) فى م واح:( فلا‎ )١( 

9 تنظ 1:2 قبل 4 :+ 

(0) فى م وح : ( بحثان أن يدل ) . 
(5)*ق ع واج . 

(5) فى ظ : ( يؤثر ) . 

89) فى ظ : (١‏ فيؤثر ) . 

(6) فى مو ح. 


,وه 


(قلنا ) 227 : لا نسلم » ونقول لا يبطل قول من مات » بل 
وز أن يذهب إليه ذاهب » وإن سلمنا فالحجة هناك إجماع أهل 
العصر بعدهم لا موتهم . وها هنا يجعلون موتهم مؤثرا . 

دليل اخخر + أن اعتبا انقراض سر 00 
الول قب )0 ا ينقرض الحادث » وينحدث 00 
أهل الاجتهاد ) 27 يعتبر موافقتهم » فلا يستقر الإجماع . 

فإن قيل : فلا يعتبر قول التابعين مع الصحابة . 

( قلنا ) 299 : إذا حدثت الحادثة فى زمن الصحابة والتابعى من 
أهل الاجتباد » فلا يخلو أن. تعتبر قوله » ( وقد ) 0*» سلمت » أو 
تعتبر قوله » فهو خطا . لانك ما اعتبرت فى الاجماع اتفاق علماء 
العص 0 
"اي ددرن 

قلنا : فما اعتبرتهم إذاً انقراض العصر ) ؟ 202 » وإنما 
( اعتببتم ) 29 من وجد وقت الحادثة » وهذا لم يقله أحد , ولآنه من 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١( 

(0) فى م و ح :©( اعتبرتم ) . 

(") فى م و ح : ١‏ أهل العصر والاجتهاد ») . 
(1) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) فى م و ح : (١‏ فقد ) . 

)لقم وج 

0) فى ظ : «١‏ اعتبرت ) . 


86١ 

حدث يجوز له المخالفة سا الو ا ان 
( جوز ا" © من نصر القول الأول بقوله تعاللى : 
١‏ رَكَذَلِكَ جَعَلَاكُمْ أمّةَ وَسَطأً لِبَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس » 
اح ع يمري ساي خبطا كل سور 

الجواب : إن هذا يقتضى أن يكونوا شهداء على أنفسهم وعلى 
غيرهم 2 لهم كلهم ) © من الناس . 

جواب آخر : إنهم ( إنما كانوا ) (؟) شهداء على غيرهم » لأن 
ما يجمعون عليه صواب » ولا يجوز أن يكون صوابا فى حق غيرهم , 
ولا يكون صوابا فى حقهم . 

جواي اغضض + أنه لو ثبت أن :الاية تدذلبعن انع شهنداء عل 
غيرهم » فليس فيبا ما بمنع من شهادتهم على أنفسهم » بل من جهة 
التنبيه يقتضى أنه إذا قبل قوله على غيره » ٠‏ فعل نفسه أولى » وقد ورد 
القران بالشهادة على النفس » قال تعالى « وَاشْهَدَهُم على الفسِهم 
َلَمْتُ يِرَبْكُمْ 4 9 , وقال تعالى : « كفى يتفسيك اليومَ عَليِكَ 
حَميًا 4 20 » ويقال شهدت على نفسك بالزنا والفسق » وعلى أن 
الاية قيل ( المراد بها ) 29 : شهادة هذه الأمة على سائر الأثم فى 
المعاد » فلا تحمل على مسألتنا . 


. ) فى م و ح : ( مجوزا له‎ )١( 
0 العاف لم دل فسن‎ ..)5( 
ع‎ 

(1) فى ظ : ( لا كانوا ) . 

(0) سورة الأعراف » الآية ١9/8‏ . 
وقد سعورة الاشرامع 'الئية 111 + 
0) فى ظ . 


١ 


واحتجوا : ( بأن النبى عَم ) ('2 قال : (( لا يخلو عصر من 
قاتم لله بحجة )) 20 فدل على أن بعض العصر يجوز أن يخلو .. 

الجواب : أن هذا الحديث غير معروف فى أصل » فإن صح , 
فمعناه لا يخلو وقت من الاوقات ». وقد دل عليه الحديث الآخر , 
( ولا تزال طائفة مرق مت ظاهرين على الحق ) 0 هذا رليات 
شرط فى الأجماع بدليل الخطاب ., ولا يغبت مثل هذا بدليل الخطاب 
( يخالفه من ) (*2 احتج بإجماع الصحابة » زوى أن أبا بكر رضى الله 
عنه ( كان يسوى فى القسم ) 29 , ( ول يخالفه أحد من الصحابة , 
فلما ولى عمر رضى الله عنه فضل فى القسم . (21 ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة » ولو كان الإجماع ( قد صح ) 29 لأنكر عليه مخالفته . 


أمهات الأرلاد وفك افك الان أن يبعن ؛ قال له عبيدة السلمان 00 


. )» بن قوله عليه السلام‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

(1) سبق تخريجه . 

(؟) سبق تخريجه . 

(8) فى ظ . 

(5) فى م و ح : ١‏ كان يرى التسوية فى القسم ) . 

(5) سبق تخريجه . 

0 فى ظ . ظ 

(4) هو عبيدة بن عمرو السلمانى , أبو مسلم » وكان قاضياً من أقران شري , 
أسلم فى حياة الرسول عَُهِ قبل وفاته بسنتين » وهو تابعى كبير وكان شري إذا شكل 
فلنش ربقل الن يتوق مق 917 لا عل الآ ركيم + 

انظر : الاستيعاب 275/59 . 


تا 


رأيك ( مع ) (21 الجماعة أحب إلينا / من رأيك ('»وحدك » فرجع ار ست 
عن قوله بعد الإجماع » فدل على أنه لم ينعقد . 

الجواب : أن عمر خالف أبا بكر فى زمانه » وناظره » فقال 
له : أتجعل من جاهد فى سبيل الله بماله ونفسه كمن دخل ( ف 
الإسلام ) (©) كر و لقال د بإن إتعوايقا سارك للد ب 2 1 
يلوا ماي ذكر ذلك ف التتوح 
الم ؛ اسار الأمر ليه فعه ٠‏ لأنه كان وأ و اصدي . 
وبا يع او ع بيت الآ أ 
يبعد ) 29 » فقال له عبيدة : رأيك مع رأى أمير المؤمنين أحب إلينا 
سن رأيك وحدك » ورأيهما ليس بإجماع . 

فإن قيل : فإذا انتشر ( ول ) ( يخالف ( أحد ) 21 2 فهو 
إجماع . 


)١(‏ فى م واح: لفقى). 

(؟1) سبق مخريجه . 

() فى م و ح : ١‏ فى دين الإسلام ) . 
(4:) فى ظ : ( اجورهم ) . 
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(5) فى م وح ١:‏ أن لاتبعن ) . 
0) فى م و اح. 

(8) فى مو ح: «١‏ فلم). 

(5) فى مو ح. 


(؟” - المهيد ج ” ) 


١ 5 

: قد خالف جابر بن عبد الله 259 فى زمن عمر‎ : 2١9 ) قلنا‎ ١ 
وكان يرى بيعهن , وكان ابن عباس يقول : والله ( ما هى ) 29 إلا‎ 
بمنزلة شاتك وبعيرك 217 » وكان ابن الزبير يرى بيعهن 29 , على أنه‎ 
' لو صح ما رووه » فلا حجة فيه » لأن قوله رأى » ورأى الجماعة‎ 
. يعنى به جماعة وليس كل جماعة إجماعا‎ 

احتج : بان قوله عليه السلام لايستقر إلا بعد موته » كذلك 
أقوال المجمعين . ظ ظ 

الجواب : إن هذا غلط , لأن قوله عليه السلام حجة فى حياته 
لا تجوز مخالفتها » :وإثما يجوز ورود النسخ ( عليه ما دام حيا ) (0) 
( فأما إذا مات أي ورود النسخ ؟ ) 2"9., فإما أن يكون قوله ليس 
نحجة حتى يحوت 5 تقولون فى الإجماع . فلا . 

احتج : بأن كل واحد من المجمعين ذهب إلى قوله بدليل , 
فإذا بان له خطوّه فى الدليل فرجع فقد فعل مالزمه من الرجوع فانحل 
الأجماع . 

الجواب : ( أنه ) 9 لما دخل فى الإجماع بالدليل » صار قوله 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

)١(‏ انظر : رأيه فى مصنف عبد الرزاق : 588/9 . وف السئن الكبرى 
المبقى ا ال 

لاوح 

4 أخرحه عبد الززاق فى المضينقك + لانو , 

() أخرجه عبد الرزاق فى المصنف : 55/7 » وابن ألى شيبة فى مصنفه : 
5 »؛ والبيبقى فى السنن الكبرى : 4/١١‏ . 

(6) فى م و ح. 

(0) فى م و ح. 

)22 فى م وح : ١‏ أنه رجع ) . 


هه ؟ 


تحصونا تعره ل كفو ون كافقد أعيا و الذليل نعل انه كان 
دليله نصا , فلا ( يتغير ) »2١(‏ وإن كان تأويلا فبان خطوّه فيه أو 
قياسا فبان ( خطوه ) (©2 فيه » فلا يأمن من أن يكون الخطا فى 
التأويل العا به والقيايين ةا موقفا واف ج :وسكا 
بت 0 رجوعه ) (4) يفطى إلى نقض الاجتباد بالاجتباد , 

احج عبان 0 ماعل با ا 
ال ساك اد المسالة ب ا 
الخلاف . وهذه طريقة جيدة . 

الارايية :و الامل +80 اهتسيرف للمعديد اللحد بك 
والحد .من القولين »ييل كل -طائففة تقول :+ اللدق .معنا 290 + والالعرين 
مخطئة » وعلى امجتهد أن يجتهد فى أحد القولين » وإنما العامى يسوغ له 
أن يستفتى كل واحد حن ا رع وخر ا لطر م بين ين 
يفتيه به » فزال القول الآخر لعدم من يفتى ( به ) 29 ولو سلّمنا أنها 


. ) فى ظ : ( يتعين‎ )١١ 

)١(‏ فى مو ح. 

5) فى مو ح. 

)قوم وداج 
(0) فى م وح : ١‏ أن لانسلم ») . 
(5) فى مو ح:( معى ). 
90) فى ظذ. 





علا 


515 


سوعت » فما زال تسويغ الخلاف . ولهذا لو حدث ( من ) () 
التابعين من يقول بالقول الذى ترك جاز وساغ » على أنها نما أجمعت 
على تسويغ الخلاف فى القولين بشرط أن لا يحصل / الإجماع على 
أحدهما , 3 فإذا ‏ حصل لع على أحدهما ) (25 ولا 9 اها 


( واحتج 20 بما ذكرته من أن قولنا أن حد الإجماع اتفاق 


لما العصر على حكم الحا لا يخصل نا هذا الحد إلا بانقراض 
له وصحبه » وبعضهم مات الرسول وهو جتهد : وبعضهم 1 
يكن مجحتبدا ثم صار بعد ذلك مجتهدا » كابن عباس وابن الزيير 


والحسن والحسين رضى الله عنهم » وغيرهم وخلافهم على من 


تقدمهم حاصل معتد به » كخلاف ابن عباس فى منع العول بعد 


اتفاق من تقدمه عليه » وكذلك قيل عنه : أن لا يحصل هذا حتى 
ينقرض الصحابة وهو معنى قولنا : اجهاع علماء العصر . 
القوانيه !10 أن المراد بقولنا : اجتاع علماء العصر 
نريد به من كان عالما مجنهدا وقت وقوع الحادثة » ومن حدث له 
اجغاد بعد 5+ ؛ لا تجوز له مخالفته » فأما ابن عباس فكان فى زمن 
عمر رضى الله عنه حين تكلموا فى العول مجتهدا ورأى خلافهم 


الي 
(0) شيعا سد 
(5) نهاية القوس فى آخر ص 0#" . 





١ /اه‎ 


الخلاف » ولما قيل هل » قال : هبته وكان امرأ مهيبا فدل على أنه 
الأول على أمر » جاء ممن حدث له اجتهاد بعدهم خالفه لا من 


اك ل الس 


١ مه‎ 


باب الكلام فى القياس 


قد ذكرنا حد القياس فى باب الحدود » وأنه تحصيل حكم 
الأصل فى الفروع لاشتباههما 2١(‏ فى علة الحكم . 

وقيل : هو حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل . ومعناهما 
سواة + بوإغا معددتاء: عا د كرنا ع لان اللعقول. ف القباءن أن يكرن 
قياس اللعريع خل ات و اللا ترق أن سيم 217 قال عو اقبت هذا 
الشىء ) » قيل : ( علام قسته ) ؟ ) 27 » وإنما اعتبرنا اشتباههما فى 
علة لمكي لآثالو أتها كي الشوء فى غيو ولا شب بينبينا ٠‏ لكنا قد 
ابتدأنا بالحكم فى ذلك الغير من غير أن نراعى حكم الأصل . فلا 
نكون قد قسمناه . فإن قيل قد سمى الفقهاء العكس قياسا , فإنه ل 
يبت حكم الأصل للفرع لاشتباهما فى علة الحكم . مثال ذلك أنهم 
قالوا : لو لم يكن الصوم شرطا فى الاعتكاف لم يشترط فيه . وإن 
:180 كالصلؤة 1101 نكن من تقرط الاسكاف 1 تكن وان 


١١‏ فى المصباح الاشتباه , الالساس ...و العثيانه والتساوى 

مو ا 

)2 فى . ظ : «١‏ قال : قسمت شيئا على ماقسمته ) . 

(4) أى :لم يكن شرطا فى الاعتكاف إذا نذره بأن قال : لله على أن أعتكف 
صائما . 


١ ه‎ 8 


نذر أن يعتكف مصليا » فالأصل هو الصلاة والحكم نفى كونها 
شرطا فى الاعتكاف » والفرع هو الصوم وليس يثبت فيه الحكم ( وإثما 
ينبت نقيضه ) (2 وهو اشتراط الصوم فى الاعتكاف ., ولم يجتمعا فى 
العلة » لأن العلة التى لها « لم تكن الصلاة شرطا فى الاعتكاف ) (2 , 
( وهى ) كونها غير شرط فيه مع النذر والعلة التى [ له ] 27 : ( كان 
الصوم شرطا ) (؟)فى الاعتكاف ١‏ فى كونه شرطا فيه مع النذر ) 27 . 


وفنا 2120لا وى البق قناها ذا با اميسكم القن 
ضد حكم الأصل وعلتهما مختلفة » فلا يجوز اختلاف حكم الفرع 
مع الأصل » وقد سماه بعض الحنفية مجازا 299 » لاستواء حكم الصوم 
فى الاعتكاف مع النذر وعدمه , ( كا استوى ) (5) حكم الصلاة فيه 
مع النذر وعلمه . 


) فى م » ح : ( وإنما يقتضيه‎ )١( 

.) فى ظ : ( وهو‎ )١١ 

(0) فى كل النسخ ها . 

(4:) فى م و ح :( لم تكن الصلاة شرطا ») . 

(0) انظر : المعتمد ”599/5 للتشابه . 

(5) فى ظ : ( قيل ) . 

0) انظر : ذلك فى أصول السرخسى : 91١8/5‏ ء فواتح الر حموت : 
5 ؟ والتقرير والتحبير : +/؟؟ . وهو رأى أنى الحسين البصرى أيضا » قال : 
وجب تسميته قياسا مجازا » من حيث كان الفرع معتبرا بغيره على بعض الوجوه » فلا 
يجب دخوله فى الحد . المعتمد 599/9 . 

(8) فى ظ : « كذلك سواء ) . 


0 


( وقد حد ) () أبو الحسين البصرى القياس بحد يشتمل على 
قياس الطرد والعكس » فقال : القياس إثبات الحكم فى الشىء باعتبار 
تعليل غيو ("2 , لأن الطرد يثبت فيه الحكم فى الفرع باعتبار تعليل 
الأصل , والعكس يعتبر فيه تعليل الأصل ( لينتفى ) 27 حكمه عن 
ليوا وا ا 

لاك تومن علاط حي 

مسألة ظ 

القياس العقلى ('2 والاستدلال . طريق لإاثبات الأحكام 

العقلية » نص عليه 2'7 » وبه قال عامة العلماء "2 » وقال قوم : 


9 :كلك : بن كذللك عو اف ' 

(؟) قال أبو الحسين البصرى فى تعريفه : ( القيإس هو تحصيل الحكم فى 
الثىء باعتبار تعليل غيره ) 

انظر : المعتمد 599/5 . 

)مو ج35 اليتق 1د (؟) فى ظ : «مهمن). 

(5) يعنى : أن أبا الحسين حد القياس الشامل لقياس المساواة وقياس العكس 
والذى فرعه المصنف تحديد كل منهما على حذه . 

)1 القياين: العقى : عوريرد انك إلى شان معدل عليه كسفن الامراز 
ا 

99) انظر : رأيه فى العدة : ١57‏ 00 

ونص عليه فى رواية عبد الله » حيث قال : إذا قلنا لم يزل الله تعالى بصفاته 
كلها . إنما نصف إها واحدا بجميع صفاته » وضربنا لم فى ذلك مثلاء فقلنا : أخبرونا 
عن هذه النخلة : أليس لما جذع وكرب . وليف وسعف وخوص وجمار » وسميت 
نخلة بجميع صفاتها . كذلك الله تعالى » وله المثل الأعلى بجميع صفاته لها واحدا ... الح 

انظر : فى الرد على الجهمية والزنادقة : ١#‏ . ظ 

(8) انظر : رأيهم فى العدة : ؟557٠أ,‏ وحاشية العطار : ١45/7‏ » وكشف 
ادر م 
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حجج العقول باطلة ('2 » والنظر حرام والواجب التقليد . 

ودليلنا : قوله تعالى : « فَاعْتَرُوا يا أولى الْأَبْصَارٍ م (© , 
وغيرها من الايات » والاعتبار هو قياس الشىء بالشىء » والاستدلال 
على حكم بنظية . 

( ودليل آخر ) 29 : إن فى ترك ذلك إبطال معرفة الصانع 
ووحدانيته / »: لأنّا نستدل عليه بصنعته » إذ لا نرى فى 
( الشاهد ) 59» صنعة بغير صانع وكذلك فى الوحدانية / ؛ لأن 44ب 
الأمور ( جارية ) "2 على الانتظام فلو كان اثنان لوقع الاختلاف , 
وكذلك لا طريق لنا إلى صدق النبى من كذب المتنبى إلا بالنظر 
والاستدلال » لأ صورة الكذب كصورة الصدق » وإنما بالنظر يعلم 
أن المقجزة "لأ يظهرها الله تغالى إلا عل نيد هنادقف غير كاذو لازه 
لا يؤيد الكذابين بالمعجزات والبراهين ( فدل ) 2 على وجوبه "2 . 


: وهو رأى النظام وطوائف من الروافض والخوارج إلا النجدات . انظر‎ )١( 
كشن لاساو اياي بو البرسسات 2 انوا‎ 

شيؤوة لفقي الاي 1 

(0) فى م و ح : ١‏ ودليل آخر هو ) . 

)لوخ بر 

(5) فى ط : ( حادثة ) . 

0 انمو م 

272 و العقل على وجوب النظر مادامت معرفة المعجزة التى تثبت بها 
النبوة لاتعرف إلا به . 


م 


فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون العلم بذلك يقع ضرورة بإيقاع 
الله ععا تمدن 15007 

قيل : لو كان كذلك », لاشترك فيه الجميع . لأن العلم 
الضرورى لا يختص به بعض العقلاء مع تساويهم . 
0 ونحن نرى جماعة عقلاء لم يقع ( لهم ) (© العلم بالل 
ووحدانيته وصحة النبوة » ولأنه لو وقع العلم بذلك ضرورة » لم يمتج 
النبى عَيْلُهِ إلى إظهار الأعلام الدالة على صدقه والمعجزات المبينة 
لنبوته . 

:عدليل اختر + إنا تاق مسائل' الأضول أقاوي]. عثلقة وداه 
يني لأاردله سيعيحدها مع قابيها لذ بالنظر + ندل عل اوسخوية.. 

فإن قيل : نقلد فيها » فلا نحتاج إلى النظر . 

( قلنا ) 20 : ليس تقليد أحدهما بأولى من تقليد الآخر » 
فاقيك هن اجغراد وامغدلال 4 ولأ المقلف عور كذيه: لذ كن إدراك 
التق ب( مرق .ريه 6 :1440 اي يران المقلة اله تلو أنه ايكون 


(1) هذا اعتراض على الدليل السابق الذى يفيد أن العلم بوجود الله ووحدانيته 


وثبوت النبوة نظرى . 

والاعتراض بأن العلم بها ضرورى بإيقاع الله سبحانه » فلا حاجة إلى 
الاستدلال العقلى . 

8 :فى دل له -. 


69 فى :ل : (" فيل 1 
(؟) فى م وا ح. 


ع 


ما علمه ( بالاستدلال والنظر أو أخده تقليدا من غيو ) 20 » أو 
علمه ضرورة » لا يجوز أن يكون علمه ضرورة ( لما ) (2 بينا » ولا 
فقوو تفلك كيو ال عى فده[ على عليه هن ذلك إل ما لزاغيارة 
لدع افنيتك: ان خلجه بالنظر والاسعدا ل .. 

دليل آخر : أن من بمنع من ذلك لا يخلو » ( إما ) () أن 
عع لان النفلر داه ال للقي افق أرقا مقعة القايدا > تحب أن 
شه ل 1م117 لمن سيق ارهن الاجر . 

قاين اعت جد أنه ليخ :7 رفيو "لذ كلو أنه يكن 
معصوما » فلابد من دليل قاطع على عصمته من شهادة الله تعالى أو 
رسوله ( له ) 29 أو يكون يجوز عليه الضلال » فلا يجوز تقليد من 
يجوز عليه » لخوف أن يوقعه فى ذلك . 

قاذ قال + النس لق عار تلك الى 1 

( قلنا ) : 29 الرسول لم نقلده بل نعلم أن قوله حجة لأن الله 
تعالى دلنا على صدقه وعصمته بإظهار المعجزة على يده » وهذا الدليل 
باطل بتقليد العامة العلماء . (85) 


)١(‏ فى م وح : ١‏ فقلد فيه أو علمه بالنظر والاستدلال أو أخذه تقليدا من 
عيره ) . 

(0) فى ظ : « 5 ). 

(6) ف م و ح. 

(5) قم وح :"3 لأن © 

وق ظل: 9:1 .ذليلة الذئ :0 

(1) فخ وام .. 

0 فى ظ :3 قيل )1 . 

() هذا الاعتراض أورد على الدليل الأخير على النظر » وذلك بالنقض 
التفصيل فى مادة وهى تقليد العوام لعامة العلماء مع أنهم غير معصومين . 


1 


دليل اخر : نجد كل عاقل إذا نابته نائبة فى دنياه » فإنه يفزع 
إلى عقله ( ليتحرز ) 2١(‏ من ضرر ذلك » ألا ترى أنه لو رأى فى 
عطشان لزمه طلبه وقصده , لاحياء نفسه » فلولا أن الاستدلال طريق , 
لا فزع إليه العاقل لاجتلاب المنفعة ودفع ( الضرر ) ("2, ,م لا يفزع إلى 
الة الشم إذا أراد السماع » ولا إلى الة السماع إذا أراد النظر . 


احتج المخالف : بأنه لو كان النظر طريقا لمعرفة الأحكاء 
ات ( 2( 5-5 أن يثمر عند وجوده أمرا د ألا ترى 
أن القابلة:ق الارراث والكايز والاعداةة 1 كاف ريق لغرفة المقادير + 
أثمر عند الاعتباز أمرا يقطع الخلف . 

الجواب : أن النظر الصحيح يثمر الحق الذى لا يخالفه إلا 
معاند » ولهذا نرى الجماعة يرجعون عند إمعان النظر عما كانوا عليه 
من المذاهب » وإما لا يتضح الحق لمن قل نظره ( أو قلد ) 49) فى 
دينه أو عدم الة الاجتهاد ( إذا ارتكب الموى فى تقليده الرجال ) (©© . 


)اق اظ.ة 1 لحرن 1 
ل و ا 
(6) قل ماو جد 
)كل ل 4 
)م 





م 


غيرو » ( ولو ) 2١(‏ أدى النظر إلى الحق لم يقع الانتقال . 

الخوات + أن هذا لا يدل عل انشاد: النظو + الا ترف أن 
الات ير المراي صمي مام مز فين 107 لدان بسن كاي 
ولا دل ذلك على أن نظر العين ليس ( بطريق ) صحيح إلى 
المنظورات. + والمشاهدات : 

واحه :)ايان القياس البقدلال بالمشاهد على الغائب ) 
وذلك لا يجوز » ولهذا أول من قاس إبليس » فأخطأ فى قياسه وضل 

الجواب : إن هذا دعوى لا برهان عليها » ولم لا يجوز قياس 
الغائبف ود اا عر 
إل م قم الا فاسان ؟» م قد قت وسكت . » لأنت 
أن لا تصم المقابلة فى الأوزان 9 ال لز كن 


مسالة 


: . 5 3 2 3 2 . , 
يجوز التعبد بالقياس الشرعى عقلا وشرعا 297 » نص عليه فى 
زكانة بكر يم عييق:(7) قن آبيه فقال + لا يسعدي احن عن القيامن + 


.) فى م و ح: ( فلو‎ )١( 

(؟) فى م و ح : ١‏ يبين ) . 

وق نطب ال ينو 0 

(:) وادي يو و وا 


انيه محمد 00 أحمد » وعنله مسائل كيرة عن الامام : بحل 





511 


وعلى الحآم والإمام ( يرد عليه ) ("2 الأمراء ( أن يجمع ) ( الناس 
ويقيس ويشبه » | كتب عمر إلى شري : قس الأمور © . وقد ذكر 
لقنا ان كتين من مسائلة وير | قال هابتة العقهاء (8)وا لمكايين: 
وذهب قوم من المعتزلة ( كمحمد بن عبد الله الإسكافى ) (0) وجعفر 


ب وكان الامام يله و ' 

انظر ف كعات ابه ل 

. ) فى م و ح :( به يرد عليه‎ )١( 

(6) فى مو ح :( مجمع ) . 

() هذا اللفظ ورد فى كتاب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى » ولم 
أجده فى كتاب عمر إلى شري فيما اطلعت عليه وإنما ورد فيه بأمره بالاجتهاد . 

انظر : أخبار القضاة ١85/5‏ . 

(5) انظر : رأيهم فى العدة : 97١ب‏ » والمسودة : 717 » وكشف 
الأسرار : */70؟ والاحكام للآمدى 4/ه . 

ظ 25١‏ فى كل النسخ : «كابن ») يحيى الاسكافى . وقال الامدى أنكره - أى التعبد 
بالقياس - جماعة من معتزلة بغداد كيحيى الاسكاى وجعفر بن مبشر وجعفر بن 
حرب » فذكر بدل ابن يحيى » يحيى الإاسكافى . الإحكام للامدى 5/4 . . 

بحثت فيما لدىّ من طبقات المعتزلة فلم أجد من اسمه ابن يحيى الاسكاى 
ولأحيى الاسكاق:.. عله المراة يه عم بن .غنيت بالل الاسكان العتول الآن ازع حيدم 
أعده من المتكرين للقياس » وقال : « إن أبطال القياس من مذهب النظام و محمد بن 
عبد الله الاسكاق وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر » . أصول الأحكام لابن حزم 
0 . 

وكذلك الزركشى فى البحر المحيط قال : إن أول من باح بإنكار القياس النظام 
وتابعه قوم من المعتزلة لجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر . ومحمد بن عبد الله 
الاسكانى . انظر : البحر المحيط : “اب . - 


ل 


اب بعري 107 , 

وجعفر بن مبشر 2 إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ويجوز 
شرعا » وذهب النظام 29 و ( داود ) (*2 وأهل الظاهر كالقاشانى (©) 
والمغربى (0) ( وغيرهما ) 9" إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا , 


ت ومحمد بن عبد الله الاسكافى المعتزلى أبو جعفر صاحب جعفر بن حرب من رؤساء 
المعتزلة وزهادهم . وكان بارعا فى علم الكلام قيل : أنه ألف فيه سبعين كتابا » وله 
علم بالحديث وألّف فيه كتابا سماه : القاضى بين امختلفة » وبين فيه موقف المعتزلة من 
الحديث النبوى توفى سنة 51٠‏ ه . انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : 514 »ع 
هدورء 584 فرق وطبقات المعتزلة : 87/١‏ . 

19) هو جعفر بن. حرب الحمدانى المعتزلى » أحد أعلام المعتزلة فى زمانه ‏ 
وكا ووضا بواهد] نولك عدة سعات :شنا الاصول لسع وكاب المسترشد.» 
وكتاب التعلم » وكتاب الديانة . 

انظر : ترجمته فى فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » وتاريخ بغداد ١77/10‏ . 

, جعفر بن مبشر بن أحمد ء أبو محمد الثقفى » معتزلى من معتزلة بغداد‎ )١( 
كان علما كالكلام والفقه وزاهدا متنسكا . توى سنة 7715 ه . انظر : ترجمته فى فضل‎ 
وفى ظ : جعفر بن‎ . ١57/0 : الاعتزال وطبقات المعتزلة “58 » وتاريخ بغداد‎ 

(6) سبقت ترجمته . 

(:) سبقت ترجمته . 

(5) سبقت ترجمته . 

(7) هو الحسين بن على بن الحسين أبو القاسم » المعروف بالوزير المغربى له 
عدة مصنفات منها : مختصر إصلاح المنطق » وقال فبه ابن العماد الحنبى : و كان من 
أده البشر وأذكاهع .+ توق ننة 4117 نهد 

انقلز ريفنات الأعان + #اوبانة ور وشدرات اللشي اا 


0) فى م و ح. 


ل 


وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية الميمونى 2١(‏ فقال : يجتب المتكلم فى 
الفقه هذين الأصلين. ٠‏ المجمل والقياس © وتأويلهة شييخنا + () 
عل انالك يه اتستعدان, اشام نر بيدا وئية 110 ابيط +سزا رار 
خلافه » فالدليل على ( جواز ) 259 التعبد به من جهة العقل : أن 
امسا عل اله احبين نالعش العمل .سن رحني كدان العلوعة 
والتعبد به » فلو قبح العمل على القياس المظنونة علته » لكان قبحه ل 
افترقا من حصول العلم باحدهما والظن بالاخر , ولو كان الظن يقبح 
( تكليف ) 7 ( العمل به ) 21 لما ( ورد به ) 29 التعبد العقللى 
والسمعى » أما العقلى فوجوب القيام من تحت حائط يخشى سقوطه 
لفرط ميله وإن جوزنا السلامة فى القعود والحلاك فى القيام 29 , 
وكذلك من سافر فى طلب الربح فأخبر أن فى طريقه لصوصا ‏ 
وغلب على ظنه صدق المخبر لزمه ترك سلوك الطريق مع جواز أن 
يسلم. أما السمعى فالحكم بشهادة الشاهدين . وإن كان 


( قوهما ) ا يثمر الظن دون العلم » وكذلك تولية الأمراء والحكام عند 


. سبقت تر جمته‎ )١( 

.أ(١97‎ : انظر : فى العدة‎ )١( 

(*) لامعنى لانكار أبى الخطاب على شيخه . لأن مأ به توفيق جيد وبعيد 
عن نسبة التناقض إلى الامام أحمد رحمه الله . 

. )» فى ظ : ( أنه لابجوز‎ )1١ 

(5) فى ظ : « بتكليف ) . » فى م واح ١‏ التكليف ») . 

(5) فى م و ح : ١‏ العمل ) . ظ 

00 قرم قح 

(8) انظر : المعتمد 7١17/7‏ للتشابه . 

(9) فى ظ : « قوهم ) . 


1 


ظن سدادهم » والتوجه إلى جهة عند ظن كون القبلة فيها » وغير 
ذلك » فثبت ما قلناه . 
دليل اخر : أنه غير ممتنع فى العقل أن يقول صاحب الشرع 
إذا علمتم أو غلب على ظنكم أن الحكم متعلق بمعنى ‏ فق 
ما وجد فيه ذلك المعنى ال ا اد 
زوال الشمس : فصلوا » أو طلوع الفجر فصوموا » أو علمتم أو غلب 
على ظنكم كون القبلة فى هذه الجهة فصلوا . وأمثال ذلك . 
فإن قيل : يجوز أن يقع العلم والظن فيما ذكتم » فأما فى علة 
الحكم فلا يقع علم ولا ظن », لأنه طريق لذلك . 

ل الوا لأن العلماء بأجمعهم على اختلاف 
مذاهبهم وكثرة أعدادهم - حتى أن العلم ييحصل بخبر بعضهم يزعمود 
ود ا 
المسألة نظيرتها » فمنكر ذلك بمنزلة من أنكر الظن فى العقليات وأنكر 
وجود السرور والحزن قور والسكون . وقولهم : لا طريق إلى ذلك 
غلط ( أيضا ) 29 » لأن الظن يحصل فى الشىء بما يحصل فى نظائره : 
وهذا إذا رأينا العصير غير حرام » فإذا اشتد صار حراما » فإذا صار 
خلا ( عاد ) 29 حلالا ظننا أن علته ا محرمة الشدة » فإذا وجدنا مثل 
تلك الشدة :فق السك غلك .غل. ظننا آنه غرم + ولا يقال عله 


دق كز كبن 
7م عن 
رط حيار .10 .. 


( 74 - المهيد ج "5 ) 





اس 


الاسم لأنه لو طبخ لم يسم خمرا ( ويحرم إذا حدثت ) 2١(‏ فيه الشدة 
( المطربة ) 259 , وكذلك نقنع الزبيب والتمر لا يسمى خمرا » وهو 
حرام عند حدوث الشذة فبطل ( أن يعلق بالاسم ) 29 . 

احتج 255 برايف :لا : ير استعمال القياس فى أصول 
الشرع 29 , ( كذلك ) 27 فى فروعه . 


الجواب : أنكم إن أردتم ( منع جواز قياس البر فى الربا على 
أصل قد نص على ثبوت الربا فيه » فلا نسلم » ونقول : يجوز استعمال 
قياس البر على ذلك الأصل ) "2 وإن أردتم ( جواز ) (» قياسه لا على 
الأصل . فقد ألزمتم ما لا يعقل , لأن المعقول من القياس أن يقاس 
ثىء على شىء » فأما يقاس شىء لا على شىء ( فلا يعقل ) 217 
كذلك فى جميع الأصول نقيسها إذا كان لما أصل ثابت . 


. ) فى ظ : ( ويحرم إذا حدثت‎ )١١ 

0خ 

. ) أن يعلق ) » وفى ظ : ( أن يعلق به الاسم‎ ١ : فى م وح‎ (١ 

ظ (5) فى م و ح : (١‏ واحتج المخالف ) . 

(5) أراد بالأصول هنا أصول المقيس عليبا كالبر وامر ومعناه أن تقاس هذه 
الأصول على أصول أخرى » وقد أجاب بأنه لا مانع من قياس أصول على أصول إذا 
أراد ذلك وأما إن أراد قياس أصول لا على شىء فلا يسلم » لأنه غير معقول . 

(5) فى م وح« وكذا). 

(0) فى م و ح. 

(8) فى كل النسخ « صنع » ولايستقم الكلام إلا بما ذكرت . 

89) فى ظ : (١‏ لايعقل ) . 


١/١ 


احتج : بأنه لا يجوز استعمال القياس الظنى فى مععفة الله 
سبحانه وصفاته » فكذلك ( فى شعه ) 27 . 

الجواب : أنه جمع من غير علة » على أن ما أمكن التوصل فيه 
إلى العلم لا يكلف فيه الظن » ومعرفة الله سبحانه ( وغيرها ) 27 مما 
طريقه العلم عليه أدلة توجب العلم من الصنعة والحكمة والمشاهدة , 
فلا ترجع فيه إلى أمارة ظنية » لأن وجود العلم فى ذلك أدعى إلى 
عبادته وطاعته وأشد لخوفه واجتناب معصيته . 

فإن قيل : فهل يجوز أن تنصب عليه دلالة تؤدى إلى العلم , 
وتنصب أمارة تؤدى إلى الظن ؟ 

قلنا © : هذا محال , لأن جسم الإنسان دلالة على الله 
تغال ٠‏ وكذلك سائر مخلوقاتة غ.فكيق جوز أن: ل" :تكون: له..دلالة 
( تؤديه إلى العلم ؟ ) 20 . 

احتج : بأن الأحكام الشرعية إنما هى مصالح والطاف . 
والمصالح ما لا يتوصل إليها بالاستدلال الموجب للظن » فكيف يتعبد 
فيبا بالقياس ؟ . 

الجواب : أنا لا نسلم » لأن الاستدلال بالنصوص موصل إلى 
المصالح . وكذلك القياس على النصوص . 


. ) فى ظ : ( شرعه‎ )١١ 
ا ل ا‎ 

09) فى ظ : «١‏ قيل ) . 
)4١‏ فى ظ : ( على العلم ) . 


1 ١مأ‎ 


ا 


فإن قيل : القياس الظنى يخطىء ويصيب .» فلا يجوز للحكم 
التعبد بما يخطىء . 

( قلنا ) ('2 : لا نعتقد المصلحة بالظن » وإنما نقول : علمنا 
بحسب الظن هو المصلحة » وذلك معلوم بدليل قاطع » وهو دليل 
التعبد بالقياس / » على أن ( ما ذكرتم ) (') منتقض بما تعبدنا فيه 
بالظن فى الشرع من.القبلة » والشهادة » والفتوى » والتصرف بحسب 
اختلاف النفع » ودفع الضرر 20 . وهذا تعبدنا بالأخبار الآحاد , 
وطريقها الظن . 

احتج : بأن القياس فعل القايس فلا يجوز تعلق المصلحة 

الجواب : أن القياس إثبات حكم الأضل فى الفرع لاستوائهما 
فى علة الحكم , ( ولابد ) (28 فى إثبات ذلك بالعلة من أمارة تدل 
على صحة العلة فى الأصل . ومن دليل ( يدلنا ) © على وجوب 
إلحاق الأصل بالفرع الذى وجدت فيه علة الأصل » ونظرنا فى 
ذلك واسعدلالنا به 1 كاسفد لال :250 ببالتصيوضن :ل الظواغن : 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

(5) فى مو ح«ماذكرت ). 
99) المعتمد 7١7/7‏ للتشابه . 
١؟:)‏ فى ظ : ( فلا بد ) . 
(5) فى مو ح:«يدل). 
)١(‏ فى موح. 


نا 


ونظرنا فيها » وذلك هو المأخوذ علينا » لأن كل علم وكل ظن قائم 
يتوصل إليه بالنظر وهوفعلنا ("2 . 

واحتج : بأن العلة فى الأصل لا تخلو : إما أن تعلموها 
بالنص » فلسنا نخالفكم فيما نص على العلة فيه » وإما أن تعلموها 
فيك الغادة الى “تكسي الظان ع فالأحكاء. لذ نقيت بالعادالتك: + 
فنبت أنه لا طريق إلى إثباتها . 

والجواب : (") يقال : ولم لا يجوز أن تثبت علة الأصل بتنبيه 
الشرع وعاداته ويتعلق بذلك الظن ؟ . فإن الشرع قد يدل على 
الحكم تارة بصريحه وأخرى بتنبيه فإذا علمنا أن الحكم يغبت فى الأصل 
عند وصف ( ولاينتفى ) 29 عند انتفائه » غلب على ظننا أنه لأجله 
ليع 375 كزنا: قن الشدة فق تمن . 

احتج : بأنكم إذا أثبتم العلة بالظن وأخبزتم عن تعلق الحكم 
بها » لا تأمنون أن يقع الخبر بخلاف مخبيه » وهذا التجويز يمنع من 
الخبر » ألا ترى أن من ظن إنسانا فى الدار لم يجز أن يخبر عنه أنه فى 
الدار . 


ع 


والجواب : أنه إن أراد السائل ( إلزامنا ) 2*7 جواز الخبر عن 
ظننا كون زيد فى الدار » فذلك جائز وهو ( خبر ) 277 صدق » وإن 


15 انان املا االلوائيا فى الملقمية 3 01 
)١9‏ انظر : بشأن هذا الجواب المعتمد 7١4/7‏ . 
99) فى ظ : ( ويثبت ) . 
2 كله د كز الرسفا 6ت 
(5) فى ظ : ( غير ) . 


100 


آراة [لزافناءا اعبار عق :زكرت ررق م217 فنا الكان ماقام لأسب 
الظن » فذلك غير لازم » لأن من شرط الخبر المطلق القطع » والقطع 
فى الخبر لايكون نتيجة الظن : بخلاف العبادات الشرعية » فإنها 
مصالح وغير ممتنع أن يكون فعلها » ونحن نظن شبه الفرع بالأصل 
مصلحة لا بينا من أن التعبد قد يحصل با طريقه الظن من أخبار 
الاحاد والظواهر » والحكم بشهادة الشاهدين وتولية الامراء » والقيام 
من تحت الحائط المائل » وغير ذلك . 

واحقج : بأنه لو كانت العلل الشرعية عللا لكانت كالعقلية 
فى استحالة انفكاكها عن أفكافها » ألا انه يستحيل وجود 
الحركة بجسم غير متحرك » فلما جاز أن تنفك ( عن أحكامها ) (5) 
قبل الشرخ ».ليق آنا بست غلا : 

والجواب : أنكم جمعت بين الشريعة والعقلية بغير جامع , 
على ( أن العلل العقلية ) 9 لا تنفك عللها من أحكامها 9) ع لأن 
الجسم إنما كان متحركا لوجود الحركة به » والحركة لاتكون إلا بمحل 
متحرك فلم يصح انفكاك أحدهما من الآخر , بخلاف علل الشرع 
فإنها أمارات على الحكم فى الأصل » وقد يكون الحكم تارة ثابتا فى 
الأصل وتارة لايكون ثابتا بأن ينسخ » ولهذا اختلفت شرائع الأنبياء 
( عليهم السلام ) لحسن النسخ و«لايرد النسخ فى العقل . 


. ) فى ظ : ( كونه‎ )١١ 

)قاع وخ 

(9) فى م و ح : ١‏ العقلية ») . 
(:) انظر : المعتمد 7١85/7”‏ للتشابه . 


ا 


وقيل : ( إن ) 2١(‏ العلل الشرعية أمارة على وجه المصلحة » 
والمصلحة تختلف باختلاف الأزمان » ألا ترى ( أن ) 27 مصلحة 
الصبى فى وقت الرفق وفى وقت العنف » وفى وقت مصلحة الإنسان 
الشبع » وفى وقت الجوع . فجاز أن يكون حكم العلل الشرعية 
مصلحة فى وقت الشرع . غير مصلحة قبل الشرع . 

فإن قيل : بماذا تعلمون تعلق الحكم بالعلة ؟ 

( قلنا ) 29 : يتعلق صاحب الشرع » الحكم عليها » إما 
نصا أو تنبيها كا نعلم تعليق الحكم بالاسم 2*7 بتعليق النبى ( عليه 
السلام ) » وقيل الشرع لايتعلق ( الحكم ) 27 بالاسم بحال . 

واحقج : بأن العقل كالنص فى أنه يدل على حكم الحادة » 
فكما لايجوز أن يتعبدنا الله تعالى بقياس يخالف النص » 
( فكذلك ) () لايجوز أن يتعبدنا بقياس يخالف العقل » وكل حادثة 
فلها حكم ف العقل . فلا يجوز التعبد فيها بقياس 2"7 . 

الجواب : أنا لانسلم أن للعقل حكما فى الشرعيات . وإن 
سلم فإن حكم العقل يستعمل مالم يرد دليل شرعى » فمن أين لهم أن 


)١(‏ فى م و ح. 

(0) فى م و ح. 

(0) فى ظ : ١‏ وقيل ) . 

(4) المراد به الفعل , لأن الحكم لايتعلق إلا بالأفعال . فكما نعلم تعلق الحكم 
بالفعل بالنص نعلم تعلقه بالعلة بالنص أو التنبيه . 

. فى ظ‎ )5١ 

5 ق:اظ :و« واكذلك 6 ؛ 

“6 انظر : المعتمد ؟/ه 7١‏ للتشابه . 


اعت ل 


القياس ليس بدليل شرعى ؟ ( وهل ) 217 النزاع إلا فى هذا ؟ على أن 
ماذ كروه منتقض بجخبر الواحد لايجوز ( استعماله ) ('2 فى خخلاف نص 
لقرآن والتواتر » وتجوز أن يستعمل فى خلاف العقل . ثم يجب أن 
تقولوا : إنا نستعمل قياسا مطابقا لما فى العقل » على أن القياس لايقدم 
على النص » لأنه نتيجة النطق فلا يقدم على أصله , ولأ النص أبين 
من القياس .عخلاف مسالتنا 29 . 


احتج : 9 القياس أدون يانا هيم انض والحكم لايقتصر 
بالمكلف عل أدون البيانين دون أعلاهما . 

الجواب : أن هذا تسل أن القياس يقع به البيان » وغير ممتنع 
أن يكون فى: تعريفنا لكي :بآدون: البيانات. مضلحة زائدة عل تعريفك 
ذلك ( بأعلاها ) (؟) وهو مايحصل ( لنا ) 2*0 من ثواب الاجتهاد ثم 
لو وجب التعبد بأعلى البيانات لوجب تعريفنا الأحكام ضرورة . 
والاقتصار بنا على النصوص الجلية المتواترة ( دون الأحاد ) (1) . 
190 عل انا عن اف 


. ) فى ظ : ( وهلا‎ )١١ 

(؟) فى ظ : ١‏ استعمال ) . 

69" انظن : المفقيد: 3714/9 للشتانه.., 
)5١‏ فى ظ : ( بأعلاهما » . 

65) فق اظ ‏ 

را م 

(0) فى موح:«ولأما». 


0 
احتج : بأنه لو جاز التعبد بحسب ظننا ( للأمارة ) 2 , 
لجاز أن نتعبد بحسب شهوتنا واختيارنا » وظننا من غير أمارة تبخيتا , 
نه يقاكة الل دكون السطلحة ال عنما عست لتيرنةا وار 
وعخرد. ظننا + ؟ أنه جائز عملنا تسب ظننا 9 للأمازة 6 209 


الجواب : ( أن العمل (© بالقياس ) مبنى على ماتقرر فى 
العقل من حسن التصرف ف الدنيا 29 . بحسب ظن النفع واندفاع 
الضرر » إذا كان الظن عن أمارة أوجبته » فأما تحمل المشاق لاجل 
الشهوات والاختيار والتبخيت » فقد قبحه العقل » ولذا يذم العقلاء 
من أقدم على فعل مالا يأمن مضرته شهوة وتبخيتا » ولايذمون إقدامه 
عليه إذا قامت ( عليه ) (*2 أمارة صحيحة على ( اجتلاب ) 27 نفعه 
ودفع ضرره » وإن جاز انعكاس ذلك فى حقه . 

احنج : بأنه ( لو جاز ) 29 التعبد بالقياس لجاز أن يتعبد 
به 0 النبى عَيُهِ » ومن حضره ء ويصح به النسخ . 

اللجواب : أن جميع ذلك ١‏ مجوز ) 257 فى العقل » وكلا 


0 

دق أ بز الاعارة 1 

وا ان عله اد اث القا سن 1 

655 اتلد + اللوابيوب ىق المقييك. ؟ ندا" للتشاية:, 
وق لبقا 

ل لس 0 ”' 

00 ام و ع 

75 انز + 'اللضيل +/لالة للتشاية. : 

. ) فى ظ : « يجوز‎ )9١ 


1١ 
منافيه » وكذلك / فى الشرع يجوز تعبد النبى عَم بالقياس » فأما‎ ٠ 
» النسخ فإنما لم يجر , لان القياس يترك للخبر إذا كان متقدما عليه‎ 
فأول ) (2 أن يترك ( له ) ("2 إذا تأخر عنه » وقد تقدم الكلام فى‎ ١ 
. تقديم الخبر على القياس‎ 
واحتج ) (© : بأنه لو جاز أن يعلم الأحكام به لجاز أن‎ ( 
. يعلم مايكون » ومافى الأرحام بالقياس‎ 
الجواب : ( أنه ) لا جامع بينهما ( فلم ) 4 كان‎ 
كذلك ؟ » على أنه لم تنصب لنا على ذلك أدلة » وقد نصبت لنا‎ 
. هاهنا أدلة نرجع إليها ونقيس عليها‎ 
احتج : بأن الأحذ بالقياس يؤدى إلى تناقض الأحكام » فإن‎ 
الفرع إذا تجاذبه أصلان وجب إلحاقه بكل واحد منهما لتساويه فى‎ 
أخذ الشبه منهما وذلك متناقض . ظ‎ 
واي 2 أنه إذا افيه أصاون: مياه بأكزهما شبها‎ 
وأقربهما ) 0" تأثيراء فلا يؤدى إلى التناقض » 5 نقول : إذا تجاذب فى‎ ( 
فإنه » 29 ( إذا ) 29 أراد الإنسان السفر للتجارة‎ ١ العقل أصلان‎ 


.) قامو ح:«أولى‎ )١9 
فى ظ.‎ )0( 

95) فى موح. 

(:) فى ظ : «١‏ فإن ). 

(5) فى م وح ١:‏ وأقرهما ) . 
)قاو 

0) فى ظ : « فإذا ) . 


دن 


يحسن له ذلك العقل » من حيث ( طلب ) 2١”‏ المنفعة بالربح » ويقبح 
له ذلك من حيث امخاطرة بماله ونفسه » فيعمل على أولاهما وأقربهما 
( إلى النفع 27 ) وقد قال قوم : إذا أشبه أصلين وكان فيبما سواء 
١‏ فالقائس ) (© بالخيار فى إلحاقه بأيهما شاء » فثبت أن إلحاقه 
بأصلين لايمنع صحة القياس ( والله أعلم ) © . ظ 
فمل 

اليل مجدمن كي ره خلافا لأهل الظاهر والنظام , 
قوله تعالى : ا فَاعْتَبروا ياأُولِى الْأَبْصَارٍ 4 وحقيقة الاعتبار فى اللغة : 
اعتبار الشىء بغيره فى حكمه . أو صفته أو ( قدره ) 27 . ومنه 
قولهم ( اعتبر ) 2١(‏ السلطان الخراج فى عامنا بالخراج ( العام ) 7") 


الماضى , ١‏ واعتبر 5 الدنانير ) بالوزن » يعزى بالصنجة 2 وهذا نفس 
القياس . 


فإن قيل : المراد بذلك الاعتبار يمن مضبى من الأمم لينزجروا . 


)١(‏ فى ظا. 

)١(‏ فى م واح. 

99) فى م و ح : ١‏ فالقياس ) . 
(؟:) فى م واح. 

. ) فى ظ : « قدرته‎ )5١ 

. ) فى ظ : ( اعتبروا‎ )5١ 

90) فى ظ . 

89) فى ظ : ١‏ اعتبرنا الدينار ) . 


506 


( قلنا ) (2 : الاعتبار عام فى كل شىء » ثم أمره باعتبار 
حالنا بحلهم فى ترك الأقدام على ماأقدموا عليه ( مخافة ) ("© العقاب 
نفس القياس . ظ 

فإن قيل : لايجوز أن يدخل فيه اعتبار الفرع بالأصل ألا 
ترى أنه لايحسن أن يصرح بذلك » فيقول : يخرجون بأيديبم وأيدى 
المؤمنين فاعتبروا الفروع بالأصول يأولى الأبصار . 

( قلنا) 22 : إنما لم يحسن ذلك يخرج المذكور من عموم 
الاعتبار 2*2 , إذ ليس حالنا فرع حاهم . وإنما يذكر اللفظ العام 
الذى يدخل فيه السبب الذى ورد فيه وغيو » لتعم فائدته » فأما إذا 
خرج منه السبب كان نقصا فى الكلام . [ 

ذال ثاكى #بروف عن التبى له آله قال لعا دن مهال حون 
بعثه إلى امن : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ 
قال : بسنة رسول الله . » قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأى ولا 
الى عد افقال الع كلل لفو الله الذي يوفق برسول ,زستول الل يلا 
( يرضاه ) 27 . 

فان قيل : هذا ل ل اللا 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

١9؟)‏ فى ظ : ( مخالفة ) 

0) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) المراد به : اعتبار حالنا بحاللهم , لأنه يتناسب مع ذكر قصة بنى النضير . 
(5) فى م و ح :« لا يرضى رسول الله » . 

(5) فى ظ:«ولأن»). 


8 


5١ - 5 5 ١ 5‏ 0 1 
الحارث بن عمرو 2١7‏ بن أخى المغيرة بن شعبة 2١9‏ عن أناس من أهل 
حمص من أصحاب معاذ ( عن معاذ ) 29 , وهم مجاهيل . 
١‏ قلنا) (5» : أصحاب معاذ مشهورون باتباعه فى دينه 
وزضا-ه وورعه 0 وذلك يشت صححته ) على أنه قد رواه عبادة رك 


ُسَى (21 عن عبد الرحمن ابن غنم 29 ( عن معاذ ) 29 » وابن غنم 
ثقة مشهور . 

فإن قيل : ( فهو ) 2317 خبر واحد» فلا يغبت به أصل من 
الأول . 


09 هو اخارت بن غمرو بن أعى المغيرة بن :شعة التقفن: + فهو مخهول. . 

قال الترمدى لسن إسناده غيدف مقصنا “وقال ابن حجر :فرت به أبو عون 
محمد بن عبيد الله الثقفى ٠‏ انظر + ميزان. الاعتدال 485/١‏ »+ وتقريب التبذيب 
ل" 

(؟) سبقت ترجمته . 

99) فى ظ : ( ومعاذ ) . 

(؟) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

85 بوععة أبو :بيعل هذا الجواب توجييا غير هذا © بوقال * أنان عن أضحات 
معاذ ,» يدل على شهرته وكثرة رواته » وقد عرف دينه » والظاهر من أصحاب الدين . 

انظر : العدة 1١595‏ . 

وق عو صبادة ب لنت الكندى :أب مدرو الأردق > قاض طبريةبوتقه أبن 
عير زو لسكا انف نك ناس ع افيه لديم 1ت 1 

انظر : الخلاصة ص ١88‏ . 

(0) عبد الرحمن بن غنم : بفتح المعجمة وسكون النون » من كبار ثقات 
التابعين وأخذ الفقه على يديه أهل دمشق . واختلف فى صحبته . توفى سنة انظر : 
الاضابة :110 و بوطرييه للدي 4/1 + 

(6) فى مو ح. 

.) فى ظ : (هو‎ )9١ 


الكل 

( قلنا) (© : حديث معاذ تلقته الأمة بالقبول » فمنهم من 
أخذ به » ومنهم من تأوله ("2 , على أنه ( يجوز ) 27 أن يثبت القياس 
كين الواتحد ع لل الذليل الملوع اقول عل عير الجن 280 ع ,وان 
خبر الواحد يثبت به الحظر والإباحة والعبادات والحدود والقتل » وهذه 
الأحكام هى الثابتة بالقياس فجاز أن يثبت به القياس © . 

فإن قيل : يحتمل قوله : أجتهد رأى فى طلب الحكم فى 
الكتافة :والسمنة. .. 

( قلنا) 22 : هذا غلط » لأنه قال : فإن لم تجد » وهذا إنما 
يكون بعد الطلب » ولأ الطلب لايضاف إلى الرأى » وإنما يضاف إلى 
الرأى الاجتهاد فى ( إلحاق ) 9" النظير بالنظير . 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

0) أى أن هذا الحديث تلقته الأمة كلها بالقبول من عمل بالقياس ومن 
رفضه . 

ومن رفضه صرف الحديث عن ظاهره . 

(0) فى م و ح:(لا يجوز ). 

(4) يعنى أن الخبر الواحد ثابت بالدليل القطعى فيئبت به القياس ويعترض 
عليه : بأن هذا غير مسلم , لأن الخبر دليل ظنى فلا يثبت به ماهو أصل من أصول 
ا ظ ءِ ِ 

(5) يعنى : أن الخبر الواحد ثبت به الأحكام المذكورة وهذه الأحكام ثابتة 
بالقياس فيلزم من هذا أن يثبت القياس بالخبر الواحد . 

ويعترض عليه : بأنه لا يلزم من إثبات هذه الأحكام بالقياس » وقد ثبتت بالخبر 
الواحد أن الخبر الواحد يثبت به القياس , لأن هذه ظنيات والقياس مقطوع بحجيته » 
لهام من أضوله الديق. + 

(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

0) فى ظ : «١‏ إيجاب »© . 


الك 


عير أتخسر + .وهو نكيل ااننى لله + إذا بيد 14 
فأصاب فله أجران وإذا اجتبد فأخطأ فله أجره ) (2 . 


فإن قيل : يحتمل أن يكون اجتباده فى تأويل ( لفظ ) (2 , أو 

( قلنا) 0) : هو عام (*) . 

وخبر أاخر : رواه أبو عبيد (*2 فى أدب القضاء بإسناده عن 
أم سلمة (21 أن رجلين اختصما إلى رسول الله 2 فى مواريث 
درست فقال هما رسول الله ميك : إنما أقضى ( بينكما ) "2 برأبى 


. أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام » باب أجر الام إذا اجتهد فأصاب‎ )١( 

انظر : فتح البارى : 7١8/8‏ . ظ 

ومسلم فى كتاب الأقضية » باب بيان أجر الحام إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ : 

الع ا 10 . 

. ) اللفظ‎ ١ : فى ظ‎ )١1(9 

59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(:) قال أبو يعلى : هو عام فى الجميع إلا ماخصه الدليل » العدة 95١ب‏ . 

(ه) هو القاسم بن سلام الحدث الفقيه الأديب » الامام فى القراءات » قرا 
القران على الكسانى » صاحب التصانيف الكثيرة » قيل : أنه ألف نحو عشرين كتابا فى 
القر رانك والققة و غرييم اتقديف + والاسال: بو الشسي .. 

وقيل : إنه أول من ألف فى غريب الحديث عده أبو يعلى من الحنابلة والسبكى 
من الشافعية » وقال : تفقه على الشافعى وتناظر معه فى الشعر . ولى قضاء طرسوس . 
توفى بمكة سنة 7١+14‏ ه . انظر : طبقات الحنابلة : ١59/١‏ وطبقات الشافعية : 
العم وماك الأعافة» وان نوعركرة تلقال 1 

(5) سبقت ترجمتها . 

0) فى ظ : «١‏ لكما). 
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فيما لم ينزل على » ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن 
قضيت له بحجة فاقتطع بها قطعة ظلما فإنما تقطع بها قطع من نار 
جهنم 2١(‏ فأخبر أنه يقضى برأيه واجتهاده . 

: 1 5 ذخ صابد 1 

وخبر أخحر : ( وهو ) (') قول رسول الله مده لعمر حين 
سأله عن القبلة للصائم : « أرأيت لو تمضمضت هاء ) ؟ () فشبه 
قبلة الصائم من غير إيلاج بالماء فى الفم من غير ازدراد ( وأجرى ) 7*) 
حكم أحدهما على الآخر فى نقض فساد الصوم . 


, أخرجه البخارى فى كتاب الأحكام . باب موعظة الإمام للخصوم‎ )١( 
: ؛ ومسلم فى كتاب ققد »يات الحكم بالظاهر‎ ١ انظر : فتح البارى ياه‎ 
اه داود 5 “كتانين الأحكام و السدرة ا » والترمدذدى 0 كتاب‎ ١١سم‎ ٠ 
318/2 الأشكاء‎ 

)بدح 

0( أخريهة: ابو داود فى كتاب الصوم باب القبلة للصاكم ؟/1/9/ا . 

وأخرجه الحام فى المستدرك » وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى , 

الملشدرك 1. كاه ,بواخعف ابن ان نيية أ كالب الصوع 012 . 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند : 4١5/١‏ ء وأخرجه ابن خزيمة */ه74 . قال 
الخطابى : فى هذا الحديث إثبات القياس . والجمع بين الشيئين فى الحكم الواحد 
لاجهاعهما فى الشبه » وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله إلى الحلق ووصوله إلى 
الجوف . فيكون فيه .فساد الصوم . ؟ أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم ) 
يقول : فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم ء فالآخر بمثابته . انظر : سنن 
أبى داود ( ”/وؤلالا ) . 


(4) فى ظ : « فأجرى ) . 





ل 


ع 


وكقالك الرلة ري المتعيية 2 :1 زاوف لو كن فلن اميك 
ديد 2104 فكنيه خحيها عه تفضا الديق هته » قد ل عا ان مر 
القياس متمهد فى الشريعة . 

ودليل ثالث : إجماع الصحابة » روى عن ألى بكر الصديق 
رضى الله عنه » أنه قال : أقول فى الكلالة برأيى ('2 وعن عمر رضى 
اله عنه أنه كتب إلى أبى موسبى : 7( الفهم الفهم فيما أدلى إليك » 
فا لس فق قرا نولا .سنة م قبن المور عند ذلك + واغزف الامنال 
والأشباه ثم أعمل فيها بأحبها إلى الله تعاللى وأشبهها بالحى 249 , وهذا 
كتانتتلتيه القة بلقيو وووف هما أشدقال لغ نورقي الل عه إن 
رأيت فى الجد رأيا فاتبعوى . فقال عئان : أن نتبع رأيك فرأى 


١0‏ خايت كن اإروه ييه هذا اللفظ التشان 


ا 


فقضيته أكان مجزئا » قال : نعم » قال : فحج عن أبيك » البخارى مع شرح فتح 
اللاأري ابر عن ميلم 2 0017 قاعم لفان 3 <9/قلالة يديو اب تاوف © لبد 
ارول ةا واي نمالعة فى “كتاتها انلف 81/1 

م أخرسة غبذ الزؤاق. فى المضصتف. فى كناب الفرائض. 04/1 , 

واخرحة انيل ف« لطن ١‏ فى "كعافه: ا لقر الع 2 41 81 . 

. سبفت ثرحجمته‎ )١9 

3 أخرجه الدارقطتى فق الس 1/1 

واليبيقى<ق «النسن ‏ الكيز كاه لم 

وابن عبد البر فى بيان العلم وفضله : 87/7 . 

ووكيع فى أخبار القضاة : 7١/١‏ . 


وا فييك ب ماع 





ادن 


رشد » وأن نتبع رأى من كان قبلك فنعم ذا الرأى كان ('2 روى 
زاذان 29 عن ( على رضى الله عنه ) (2 : أنه قال : سألنى ( أمير 
لمؤمنين عمر ) 57 عن الخيار فقلت إن اختارت ( زوجها ) فهى 
واحدة » وزوجها عق مها » وإن اختارت نفسها فهى واحدة بائتة ع 
فقال ليس كذلك . ولكن إن اختارت نفسها فهى واحدة » وزوجها 
أحق بها ( فتابعت أمير المؤمنين ) (©2 . 
فلما خلص (١‏ الأمر إلى 2١0‏ ) وعرفت أنى أسال عن الفروع 
عدكيع 17 إل ساكقك ار ع حكقانا واه لامر سامت عليه ان 
المؤمنين » وتركت رأيك له أحب إلينامن أمر انفردت به فضحك 
1٠6+‏ وقال : أما أنه أرسل إلى زيد بن ثابت "© وخالفنى وإياه » وقال : إن / 
اختارت زوجها فهى واحدة وزوجها أحق بها » وإن اختارت نفسها فهى 


أعرحة عبد الزواق قلق العضيك .اع دنه , 

والذارمين: فق «السدة 2 ده 8 

(؟) زاذان الكندى أبو عمرو من كبار التابعين البزار الكوفى وهو صدوق 
توا سية اا عد ظ [ ظ 

انظن > مرلايسه اللاي ان 6 بو التقر نت 0ه ادو ا توامية 111 

(*) فى م وح : ١‏ على كرم الله وجهه ) . 

(:) فى ظ : ( عمر ) . 

(5) فى ظ : ( بتابعته ) . 

(5) فى م وح :«الأمر ». 

. ) فى ظ : ( رجعت‎ )0١ 


(/0)< التبفستة كر جرتةه 


١ 


ثلاث (2 ( وروى ) ( عنه أنه قال : كان رأيى ورأى ( أمير 
المؤمنين ) 9 : أن لاتباع أمهات الاولاد وأرى الان أن يبعن » فقال له 

5 5 5 ' ع 7 ع ع 5 م 
عبيدة ( السلمانى ) (5) : رأيك مع رأى - أمير ( المؤمنين ) (*) 
اد الين من رليك وحدك 0 ؛ وعنه اه قال فَْ الااحوة إنهم دراه 
عن زيد الاخوة بمنزلة هيات الشجرة فالغعصن إل الغعصن أقرب 0 
أقول فيها برأيى » فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن 
الشيطان )١١(‏ وروئ عن ابن عباس _أنه: قال. فى ديات الاسنان لا 


. 08/6 انظر : ذلك فى مصنف ابن ألى شيبة‎ )١( 
147 وستن قاد تق تتضيون القسين الأول. عق اخلك النالف‎ 
. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى‎ 

ومصنف عبد الرزاق : 98/٠١١‏ . 

(0) فى م واح. فلك 3 واعمن 0 
9و 

. ) فى ظ : ( عمر‎ )5١ 

(3) انظر ذلك فق مصتق بن ألى شيبة :475/5 : 
والعن الكيرى اللي ا 1 

6/9 انظر :.ذلك ق مضتف عبد الرواق. 5 76/9 : 
والفتع الكرق اللسيقي 2 1/5 

(8) فى ظ . والمعتك': 6/1 . 

ف لد :0 ابت 14 . 

. سبق مخريجه‎ )٠١( 


ا ا و م 
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قسمها عمر على المنافع : هلا اعتبرها بالأصابع عقلها سواء » وإن 
احتلفت منافعها . 


( وروى ) ('2 عنه أنه قال : ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن 
اعامولة دن أن الى أي 210 روف نوق نين نور 10 فال كان 
أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر فى كتاب الله فإن لم يجد 
نظر فى سنة رسول الله َه ٠»‏ فإن لم يجد سأل الناس : هل علمتم 
أن رسول الله عَدُه قضى فيه. بقضاء ؟ فإن لم يجد فى سنة رسول الله 
ايد 3 7 5 000 ع 
لم ا ا ل مر ا 


وهذا إجماع منهم على الأحذ بالرأى والقياس نطقا وتصريحا . 


ل 
() أقف عليه فى نظانه » ولكن رأى ابن عباس فى جعله الجد أبا فى 
اللرطكب روراى باق رفك كلد فم الاحره. 

أخرجهنها الداري ق مله + #موشةع جاوما 

(5) ميمون بن مهران » أبو أيوب الإمام القدوة الزاهد من علماء التابعين . 

استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة وقضائها . توفى سنة ١١17‏ ه 
تذكرة الحفاظ : 98/١‏ . 

(4؟) فى م واح. 

(5) استشارة ألى بكر للصحابة أخرجه الدارمى عن طريق. مهران بن ميمون 
انظر : الدارمى ( 58/١‏ ) واستشارة عمر لهم . أخرجه البهيقى عن طريق الشعبى . 

انظر السنن الكبرى ( ١٠١9/٠١‏ ). 

(5) فى م ح. 


0 

وأما إجماعهم من جهة الاستدلال : فإن الصحابة رضى الله 

وم ينكر بعضهم على بعض من ذلك قول الرجل لامراته انت حرام . 
( قال ) (1) أبو بكر وعمر : إنها يمين مكفرة 27 » وقال عهان وابن 
عباس : هى ظهار » وقال على وزيد : هى طلاق ثلاث 7( » وقال 
أبن مسعود . طبقة واحدة (24 » فكل منهم قال فيها برأيه وقاس ؛ 
١‏ لأنه ) (©لايخلو أن يكونوا قالوا ذلك بدليل أو بغير دليل . لايجوز 
أن يكونوا قالوا بغير دليل ؛ لأنهم يكونون قد أجمعوا على الخطأ » 
وقد أعاذهم الله تعالى ( من ) 2١(‏ ذلك » ونزههم أن يقولوا فى دينه 


. ) فى ظ : ( فقال‎ )١١ 

(؟) أخرجه البيبقى عن طريق الدستوانى عن يحيى بن كثير عن عكرمة : أن 
عمر رضي الله عنه قال : فى الحرام يمين يكفرها . 

انظر المضنف لغيد الرراق :885/5 . 

أخرج سعيد بن منصور عن طريق جوببير عن الضحاك : أن أبا بكر وعمر 
وابن مسعود : قالوا فى الحرام : يمين . 

تفلن 4س سعد بن لصيو 1117 

69 انظر #.رأئ على رطى الله غيه :فى السنق الكبرق-7/ 04/94 .. 

وعصنتك: غك الوزاق. + 19 6 سدق سيعيد يرق منصيور 15517 

وانقلن د ا ينه وض اند ضنة ف مسقي 31/0 

(4) روى البمبقى وعبد الرزاق أن ابن مسعود يرى إن نوى القائل يمينا فيمين 
وإن نوى طلاقا فطلاق » ورواية أخرى عنه : أنه يمين يكفرها » ولعلها مقيدة بالنية 
جمعا بين الروايتين . 

اقعلر. .© 'السننق ١‏ الكار: انمق باو نودو مس1 

0١‏ فى ظ : وقال : ( أنه ) . ظ 

59 الى ظ:: ( عن 


50 


يغير دليل » فثبت أنهم ذهبوا إلى دليل لايجوز أن يكون ذلك الدليل 
ل مق 2 لله 1  )١‏ . ال 

نصا خفيا أو جليا » ( ولا يظهره ) 207 بعضهم لبعض حتى يرجعوا 
إليه , وقد كانوأ سالين عن أقوال الخرين وتعظهوة مخالفته 2 
فثبت انهم قالوا ذلك قياسا » وقد نبهوا على ذلك » لان من قال : هى 
و55 ظ 


ومن قال : طلقة » قال : أقل مايحصل به التحريم طلقة فلزمه 
الأقل » فهذه معانى ظاهرة » وكذلك اختلافهم فى الجد » فمنهم من 
( أسقط به7؟ الإخوة ) » ومنهم من قال : يقاسمهم إلى الثلث » ومنهم من 
ال إل ادس ومتيم بهن قال غير للف از ذلك 607 


. ) ولا يظهر‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

(6) فى مو ح: ١‏ طلاق ). 

(5) المولى : اسم فاعل من الى يولى إيلاء . 

وهو اللي غلك بالل قز يويد أن لاطا رويضة اكت من دنه أخهر . 
انظر : المغنى : 59/19 . 

. ) فى ظ : « أسقطه بالاخوة‎ )5١ 

(5) فى ظ : «١‏ ولذلك ). 


55 


اختلافهم فى الشركة 2١(‏ » ( وفى لفظ الخيار ) ('2 فإن قيل : يحتمل 

( قلنا ) 27 : الصحابة كانوا يعظمون ( نصوص ) 47 النبى 
لله , ولابد أن يكون / بعض هذه الأقوال تخالف النص ٠»‏ فلو 
كان لأظهروه حتى يرجع المخالف إليه » ولأنه محال ومن ) (*2 عدد 
كثير يعظمون رجلا حتى ينقلوا 299 من أفعاله وأقواله مالا يتعلق به 
حكم شرعى ثم يبملون ماتدعو حاجتهم إليه عند الخلاف فى الأحكام . 


)١(‏ المراد به اختلافهم فى مسأاة المشركة » والمشركة بفتح الراء المشددة 
المشترك فيا وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا » وتسمى بالحمارية والحجرية 
الت 

وهى من زوج وله النصف » وأم وها السدس » وإخوة لأم وهم الثلث وإخوة 
أشقاء ولم يبق لهم شىء . 

وقصتها : أن عمر رضى الله عنه سكل عن هذه المسألة فقضى فيها بسقوط 
الأختقاع لآن التركة استترقت القروض + وعنالقه فيا «زيك بن كانت . 

وفى العام المقبل أى عمر رضى الله عنه بمثلها فأراد أن يقضى فيبا بما قضى به 
أولا » قال بعض الاخوة الأشقاء : هب أن أبانا كان حجرا ملقى فى الم » فلما قيل له 
ذلك قضبى بالتشريك بين الاخوة من الأم والاخوة الأشقاء . 

انظر : ذلك فى العذب الفائض ( ٠١١/١‏ ). 

. ) لفظة الخيام‎ «١ : فى ظ‎ )١9 

95) فى ظ : « قيل © . 

(4) فى م واح. 

(5) فى ظ : «١‏ من رجل ) . 

(5) فى م و اح : « يتقبلوا ) . 


١7‏ ب 
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فإن قيل : ( أليس ) 2١(‏ يجوز أن يجمعوا على نص ثم لا ينقلونه ؟ . 

( قلنا ) (2 : لأن إجماعهم حجة فأغنى عن نقله » وأما فى 
ال ار عبر را 
لتقوم به الحجة (*) . 

فإن قيل : فلو ذهبوا إلى القياس لصرحوا به . 

اللمنااع. 2260 يفك ,عسوا اق. بيعضيها 17 رينا:,فى. الود 
والمشركة » ونبهوا فى بعضها » وقد يحصل الغرض بالتنبيه كا يبحصل 
بالتصريح ولهذا قد ينبه الفقهاء من فتياهم وكلامهم على تلخيص العلة 
والقياس . 

فإن قيل : ليس قوم فى الجد قياسا » وإنما اعتبروا القرب ؛ 
لان الشرع قدم الاقرب . 

( قلنا ) 27 : ليس كذلك » فإن ابن الابن إلى عشرة يقدم 
على الأب والأب أقرب » وابن العم إلى خمسة يقدم على بنت البنت 
وعتى أقرينه ولاعيم الى اغتززوا القرب+ خخاضة لسووا يوق الخ و اليد 
بكل حال » والأمر ١‏ بخلاف ذلك ) () . 


1ن د الور م 

(5)'ق :2:2 فيل 0 

(5) فى م واح: (أحدهم). 

(4) انظر : المعتمد ١‏ 9//ا7/ ) للتشابه . 
89) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

90) فى ظ : « بخلافه ) . 


1 


فإن قيل : فالمشركة أعطى الاخوة لأبوين لعموم القران ا فإن 
كَانُوا اكثرٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شْرَكاءُ في الثلثِ ي )١(‏ 

( قلنا) 20 : إنما جعل الشركة للاخوة الذين لكل واحد 
منهم إذا انفرد السدس وظاهر الاية يدل على ذلك () . 


فإن قيل : فقد روى عن الصحابة ذم الرأى ( كقول 
أن كوم اوضق الله نه :ل أ ارظن تقلقى مواق سما نظلتي 
فقت فى كنا 18001 وروم ب برقول. تعس رق ابلس ضيه + 
أجرو على الجد أجروّك على النار » 27 » وقال : إيآم وأصحاب 
ارأى اقانى أعذاءالفرن اغيم التفاديق :ان ستمار هات قار دارا 
فضلوا وأضلوا 29 . 

وروى عنه أنه كتب إلى شري : اقض بما فى كتاب الله » فإن 
جازك ساليس: .قه «قاقطن عن ق سكة رسيرل الك 2002 به لقان ناراك 
ماليس فيا فاقض بما أجمع عليه أهل العلم » فإن لم تجد فلا عليك أن 


1 سوروةا الفشاك لكي 17 . 

ردق نظن فقيل أ 

و") أى أن القرآن إنما أعطى الاخوة لأم ولم يعط الأخ لأبوين فيلزم أن يكون 
اجتباد عمر فى تشريكهم بالرأى لا بالنص . 

5) 1ل 12 بول ال بكر 11 

(ه) أخرجه ابن عبد البر فى كتاب جامع بيان العلم وفضله 54/١‏ . 

6 لم أقف عليه فى مظائه . 

00 أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم تفضلة 1 3/7 

والدارقطم قل« شه + 171+ 
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لا تقضى 2١7‏ , وقول على : من أراد أن يقتحم جرائم جهنم » فليقل 
فى الجد برأيه ("2 . وقوله : لو كان الدين بالرأى » لكان مسح باطن 
الخف أولى من ظاهره 27 , وقول ابن مسعود : يذهب قراوَّم » ويتخذ 
3 رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأييم 9؟» . وقال ار 

©» : لو جعل لأحد أن يحكم برأيه الجعل ذلك لرسول الله 
ا بر :جوأ أخك يهن بعال لذ > © وقال 
ابن عمر لاتجعل الرأى سنة للمسلمين 29 » وقال الزبرقان 9 : نهانى 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البيبقى فى السئن الكبرى » وعبد الرزاق فى المصنف ٠‏ بلفظ : من 
سم ره ل ا ل 

ا 

() أخرجه أبو داود بلفظ أنه قال : لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله عي يبمسح على ظاهر خفه » وقال ابن 
حجر إسناده حسن . 

انظر سئن أبى داود : ١١14/١‏ » وبلوغ المرام : ١‏ 

(4) أخرجه الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه ٠:‏ ؟ 

وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفصله : ١50/5‏ . 

(ه) لم أقف على هذا الآثر . 

19) سورة المائدة » من الآية 9غ 

(19) نسبه ابن حزم وابن عبد البر إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلفظ : 
لاتجعلوا خطأ الرأى للأمة » انظر : الإحكام فى أصول الأحكام : 787/5 وجامع بيان 
العلم وفضله : ١517/5‏ . 

(8) الزبرقان بن عبد الله الأسدى السراج الكو , سمع أبا وائل وهو ثقة . 
انظر تاريخ الكبير للبخارى 4187/1/5 » والجرح والتعديل ابن ألى حاتم 57١0/١1/١‏ . 


م 
أبو وائل )١(‏ أن أجالس أصحاب الرأى () . 

( قلنا) 29 : إذا ثبت عنهم بما روينا القول بالرأى » فيجب 
حمل ذمهم على الأحذ بالرأى . وترك الأحاديث وطلبها 259 » ليجمع بين 
أقوالهم » لأن الذين روى عنهم ذم الرأى ( هم الذين أحذوا به ) 29 . 

جنوانيه: غير :ان قو ال بكر ورد فى تفسير القران » وذلك 
لايجوز القول / فيه بالرأى » إنما يحمل على ما ( توجيه ) ("2 اللغة » أو 
ينص عليه الرسول ( عَنُهُ ) » وقول عمر رضى الله عنه ذم به العجلة 
طلب السنة » وعمل برأيه » وإنما يؤخذ بالقياس عند عدم السنة . 
وقول ( على ) 7" : « لو كان الدين بالرأى » » أراد جميع الدين وهو 
صحيح ؛ لأن ( الرأى ) 9" إنما يعمل به فيما لانص فيه , 


)١(‏ هو شقيق بن سلمة الأسدى من أصحاب ابن مسعود واختلف فى 
صحبته . انظر الاصابة ١51/7‏ . 

9؟) رواه ابن عبد البر فى كتابه : جامع بيان العلم وفضله عن هاشم بن البريد 
قال حدثنا الزبرقان السراج قال : قال أبو وائل : لاتقاعد أصحاب الرأى . 

انظر : ص ١75‏ . 

9؟) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(؛) يعنى يحمل ذمهم الرأى على الرأى الذى يعمل به مع ترك النصوص أو مع 
ترك طلب النصوص والبحث عنها » فإنه رأي فاسد . وهذا الحمل بمكن الجمع بين 
العمل بالرأى وذمه فهم قد عملوا بالرأي الصحيح وذموا الرأي الفاسد . 

(6) ”قم :+ 

59) فى ظ : ( توجيبه ) 

(0) فى م و ح : ١‏ على كرم الله وجهه ) . 

(4) "قال زا الديق 1 + 


+6 أ 


0 


وقوله : « فليقل فى الحد برأيه ) . ( معناه الرأع 00م الدع تعفد ل 
كتاب أو سنة . ( وإنما ) 27 يقول بما يسنح له من غير ( نظر ) 29 
( وكذلك قول ابن مسعود » وكذلك قول ابن عباس : أن يحكم برأيه 
من غير أن يقيس على أصل ثبت بكتاب أو وحى ) 247 , وكذلك 
قول أبى وائل . 0 

فإن قيل : فنحن نجمع بين قولهم » فنقول : من قال : أقول 
برأبى بما وقع لى من لفظ الكتاب والسنة أو تأولته » أوقفت على دليل 
العقل , وقد مى ذلك رأيا » ولهذا يقال : فلان رأيه ( العقل ) (©2 
وفلان رأيه الخبر وإن توصل إليهما بنص جلى أو خفى . أو دليل 
عقل » ومن ذم الرأى فمعناه من أخذ بالقياس والشبه . 

( قلنا) 290 : هذا غلط ء لأ قول القائل : قلت هذا 
برأبى » فإنه لايعقل منه أنه قال بنص جلى ولا خفى » وإنما يفهم أنه 
قاله استنباطا واستخراجا بما يراه من النظائر والأمارات » لهذا لايقال : 
حرم المسلمون الميتة بارائهم ولاأثبتوا الربا فى الاعيان الستة بارائهم 
ولايقال للجيش إذا أطاعوا أميرهم فى فعل راه : فعلوه بارائهم » ويقال 


. أضعفه ليسقم المعنى‎ )١( 

انظر : المعتمد ”ره ”لا . 

. إنما ) بدون الواو‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(6) فى م و ح ١:‏ أن يقيس على أصل ثبت بكتاب أو وحى ) . 

(4) فى ظ : المراد بالعقل هنا أنه مختار فيما ياتى به والأمر مفوض إلى عقله . 
(5) فى ظ. 

5 مر 1 

272 فى م واح : ١‏ فى رأى واحد ) . 





ددن 


للإنسان : أقلت هذا برأيك أو بكتاب الله أو بسنة رسوله ؟ فيجعل 
أحدهما فى مقابلة الآخر » ومخالفنا يذم أصحاب الرأى » ولايريد 
ذهب إل انض ققدت أنز نقول.م ١0:‏ رمن :قال" ا أقول برأبى ) . 
أراد قوله بالأمارات المظنونة والقياس » فأما ماذكروه فإنه يقال : رأى 
فلان « العدل ) 20 » معناه اعتقاده ( ونحلته ) 29 » ( وهذا يقال : 
تحريم الميتة والربا رأى المسلمين ٠‏ «لايقال : حرموا الربا والميتة 
برأيهم ) 259 ولهذا أخبار الصحابة : أقول برأى فإن كان صوابا فمن 
الله » وإن كان خطا فمنى وغير ذلك » فبطل ماقالوه . 

دليل رابع : ( وهو 5 قد تعبدنا ) 2 بالأمارات المظنونة عل 
جهة القبلة عند الاشتباه والعمل بحسبها » ( وكذلك ) 29 فى بقية 
١‏ الحوادث ©9) ) . 

فإن قيل : أمارات القبلة عقلية » وأمارات الشرع ليست 


( قلنا) 2" : إذا جاز الأأحذ فى الأحكام الشرعية ( بالأدلة 


. فى ظ‎ )١١ 

و١)‏ فى ظ : (١‏ العقل ) . 

20 عاو جام 

5و وده 

١9ه)‏ فى ظ : (١‏ قد تعبد ) . 
(50) فى مو ح: «فكذلك ). 
0) فى ظ : ١‏ الجوابات ) . 
89) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


لان 


الشرعية ) (©2 » وبعضها ظنون » مثل أخبار الاحاد . والعموم ‏ 
والظاهر » جاز بالأمارات الظنية وهى القياس » ولأنه لافرق يينبما , 
فإن أمارات القبلة وإن كانت عقلية فما تكسبنا إلا الظن دون العلم , 
فكذلك ( أمارات الشرع ) 20 » ولافرق بينهما . 

فإن قيل : [ لم إذا ] 0 تعبدنا بالأمارات المظنونة فى وضع 
رسيي 

قلا 280 كذ ذا بويا زع :53) القلة مويه ا 
ايو وي الا بقية الأحكام . 


قيل : ( لانسلم ) 9 أنا فقدنا ا الت 
0 ( 0 ( 0 نجعل الظريق إلى ذلك العقل . ظ 


( قلنا) 2١‏ : ماالذى يدل على أن العقل طريق فى الأحكاء 
الشرعية ؟ » ولان فى الاحكام ما لا دليل فى العقل عليه » مثل لفظ 


)١(‏ فى م و ح. 

(0) فى ظ : ١‏ فى الشرع ) . 

(5) فى مو ح :(لا إذا »» وف ظ : (١‏ إذا »). 
(؟1) فى ظ : « قيل ) . 

: فى ظ‎ )5١ 

(5) فى فى : «١‏ وكذلك ). 

0) فى م و ح (١:‏ ولا نسلم ) . 

(8) فى م و ح ١‏ إلى العلم ») . 

(89) فى ظ : ( الحاجة ) . 


. ) قيل‎ (١ : فى ظ‎ 2٠٠١١9 


0 


الحرام ومثل / اخختلاف المتبايعين فى قبض الثمن أولا أو العوض » وغير ٠١4‏ ب 
ذلك من الأحكام . 

دليل خامس : كل حادثة فلا بد لما من حكم ولابد 
لذلك الحكم من دليل » وكثير من الحوادث لانص فيبها » ولاظاهر 
( ولا إجماع ) 2١١‏ وليس بعد ذلك إلا القياس » فلو لم يكن حجة 
خلت الحوادث من طريق إلى الحكم . 

فإن قيل : جميع الحوادث عليها نصوص ظاهرة أو خفية » 
مثل العموم والتنبيه . 

( قلناع 2 : لو كان كذلك لا افتقر أهل الظاهر فى كثير 
من الحوادث إلى استصحاب الحال » ( وحكم أدلة العقل ) () . 

فإن قيل : ( فنرجع ) 57 إلى استصحاب الحال ( وحكم 
العقل ) 27 . 

تلج 2290 لافلي أن .ذلك ليل :ف الكو ب 

يوا ار : أنه التواديق اق عفر الضحابة 1١‏ يرجيعوا 
فيها إلى استصحاب ال حال ولا أدلة ( العقل ) 2 وإنما رجعوا إلى 
القنامن عا مانينا نه اففال. خل ان للق لاحون . 





) فى ظ : ( والاجماع‎ )١( 

8 نظ نر قيل 1 

59) فى ظ : ( فيرجع ) . 

(1) فى ظ : (١‏ وادلة العقل ) . 
(0) فى ظ : «١‏ وأدلة حكم العقل ) . 
0" 

(0) فى مو ح.«الشرع ). 


5 


6 بَينَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ 4 (2©2 . وفى العمل بالقياس 
( تقديم ) 27 » لانه حكم بغير قوهما .. وكذلك قوله تعالى : ظ وَان 
تَقَولوا عَلَى الله مَا لاتغلمون 4 29 , وقوله : «« ولا قف مَالِيِسَ لَك 
الا 0 

حكم با موسا و 2 
لأن ( الأدلة ) (1) القاطعة على صحة القياس دلتنا على ذلك « وهو علم 
ليون تعالى ( امه الذين يطو منهم »# 20 . 


2 4 تعالى 1 ا لله 


واو , 0 نْ ١‏ تتارغقم م شى شىء دو ل الله 
وَالرسُول 4 ” 0 


. ١ : سورة الحجرات ؛ الآية‎ )١( 

. ) تقدم‎ (١ فى م و ح‎ )١( 

09 قعووة البقررة ع اليف + 154 ب 

(54) سورة الاسراء أيه 

) فى ظ : ( أو‎ 25١ 

59 فى م و ح : ١‏ الدلالة ) . 

0) فى م و اح . سورة النساء , الاية ٠م‏ . 
() سورة الشورى والنة ا 

(9) فى ظ : ( وقوله ) . 

. شور ة"المماء يه الااية ل وقاهار ب‎ )١١ 


وبقوله : « مَافْرَطَْا في الكتّاب مِنْ شِىءٍ » 23١‏ . 

الجواب : أن الحكم بالقياس حكم بما أنزل الله » ورد إلى الله 
والرسول » وقد بينا ذلك » وقوله مافرطنا فى الكتاب من شىء . 
فصحيح لكن المراد به ماورد به الكتاب غير مفرط فيه 257 , ولهذا 
نرى حوادث ليست فى الكتاب فعلم أن المراد به أن القياس ثبت 
بالكتاب » 5 أن ( الاتخبار ) 7') والإجماع دل ( علهما ) © 
الكتاب ثم يعارض ذلك قوله تعالى : < يعوا الله وَأَطِيمُوا الرسُول 4 
معناه فيما أمر؟ به » ثم قال : 9 فَإِن تارَعْثُمْ فى شَىءٍ فَردُوهُ إلى الله 
وَالْرَسُولٍِ » ( المراد به ) 0©) القياس على قوهما وإلا لو أراد إلى ظاهر 
قوليهما أفضى إلى التكرار , لأنه قد تقدم فى الآية وكذلك يعارض بقوله 
سبحانه : ١‏ ولو رَدُوَهُ إِلَّى الرَسُولٍ وَإِلى اولك الأمر منْهُم لَعَلِمَهُ 
لّذِينَ يَسْتتبطوئهُ منْهُمْ 4 » ( والاستنباط ) 20 هو القياس . 

( واحتج ) بقوله تعالى ل آجْتَيبُوا كثيراً مِنَ لظن 29 ع 
وقوله « إِنْ الظُنّ لَايْغْيِى مِنَ الحَقٌ شيعا بم (4 . 


١١‏ سورة الأنعام » الآية ( 58 ) . وجه الدلالة : أن الشىء بعمومه يتناول 
أحكام الله كلها فلا حاجة إلى القياس . 
؟) يعنى : أن مافى الكتاب حفظه الله بقوله الواح رطاسم ردن 


لخافظون. 4 : 
(0) فى ظ : « الأعحاف 1 . 
)4١‏ فى ظ : « عليها ») . 


. ) فى ظ : « أراد به‎ )5١ 

59) فى ظ : «١‏ الاستنباط ) . 

(9) سورة الحجرات » الأآية ( ١١‏ » . وجه الدلالة : أن القياس يفيد الحكم 
ظنا فيكون داخلا فى الأمر باجتناب الظن فى الآية . 

(8) سورة النجم الأيق ارد جا 


وح اح اقييك عف 07 


مها 


ف 


المسوانه © أن المراد به الظن الذى هو تخمين وحدس (2)2 , 
بدليل أن حكمنا بأخبار الآحاد والعموم واستصحاب الحال هو ظن , 
- حكمنا يقول الشاهدين » وأخذنا بقول لمقومين فى القطع ؛ 

. وقبول قول المرأة فى حيضها وطهرها وغير ذلك » على أن ردهم 
القياس ) © ما هو بالظن اذه لس ان روه ولالة عار 11 

عسي : بقول النى عه : ٠‏ ستفرق أمتى على بضع 
وسبعين فرقة أعظمها فتنة فتنة على أمتى قوم يقيسون / الأمور رأ 
فيحللون الحرام ويحرمون الحلال ) 2*7 . 

الجواب : أنه غير معروف » ولو صح فهو خبر واحد غير 
مشهور » فلا يحتج به فى الأصول : ثم يحمل ذلك على الذين 
يقيسون مع وجود الكتاب والسنة "2 » بدليل ماروى أبو هريرة 
عن الب 1057 أنه "قال :تعمل عفرأ م حيرط وكتابير الله وابررضة 
فكة ,وول الله «وووفلة براي انا عاو بذاك انق نا 
وأضلوا . 2١(‏ ومعناه إذا تركوا الكتاب وأخخذوا بالرأى . 


01 أى : بل المراد به ظن قام عليه دليل أو أمارة » والممنوع الظن بمعنى 
العحمين "والكدسن من غير اسففاة إلى دليل. .ولا أمارة . 

١؟١)‏ فى ظ : «١‏ بالقياس ) . 

(5) على أن ردهم للقياس ما هو بدليل ظنى نك را لاع 
القياس لأنه ظنى بادعاءهم لانقبل دليلهم على رده . 

(:) انظر : ذلك فى الفقيه والمتفقه : ١8٠0/١‏ . 

وجامع بيان العلم وفضله : ١5/9‏ . 

(ه) لو سلمنا صحة الخبر فالرأى. فيه محمول على الرأى الباطل . 

5) رواه أبو يعلى وفيه رجل متفق على ضعفه . انظر : ذلك فى مجمع- 


2 03 


واحتج : بأن إثبات القياس لايخلو ( إما ) 27 أن يكون 
بالعقل أو النقل . لو كان بالعقل لاشتركنا فيه » ولو كان بالنقل لكان 
إما تواترا فنعلمه ( كلنا ) ("2 » أو احادا فلا يقبل فى الأصول . 

الجواب : أنه يثبت بالعقل وقد دللنا عليه 9) , 
( وبالتقل ) (4) وقد نقلنا أخبارا تلقتها الأمة بالقبول وإجماع 
الصحابة » وهو دليل يقع به العلم 29 » على أنه يثبت عندنا بما يثبت 
الأيكام 1071 لان ليس كفيو اللحكاي عق اتلالتو لبون + 
فنقول : ( نفى ) 197 القياس لايخلو من التقسم الذى ذكتم » 
فجوابكم عن ذلك هو جوابنا (29 . 


- الزوائد » ١79/١‏ » والفقيه والمتفقه ١٠9/١‏ . وجامع بيان العلم وفضله 
15> وأصول الأحكام لابن سوم اي جاورا 

1 اقلم 

(5) الدع ل 

6 بهذا الحواب ريه لآن القياسن نما نمت بالتقل وإ كا عضن الأدلة 
مقدمات عقّلية » ولو سلمنا ثبوته بالعقل المحض » لكان بعض الأحكام ثابتا بالعقل , 
وهذا الخوافب فيه فيل إلى, راق الاغتوال + إل أن يكون مراده بتبوته بالعقل : أنه 
لآيترتب على فرض شوته محال . 

(4) فى م و ح ١:‏ أو بالنقل ») . 

: أى مانقلناه من الأعار والأجماع‎ 25١ 

(7) أى وهو الدليل الظنى . 

(0) فى م و ح : ١‏ نفى ) . 

(4) أى جوابكم عن الدليل على النفى وهو جوابنا عن الدليل على الإثبات فإن 
قلتم ثبت النفى بالاخبار مثلا قلنا : ثبت الاثبات بالاخبار كذلك . 


5 


203 واحقج : النظام : بأن الله سبحانه دلنا بوضع الشريعة على 
المنع من الأحذ بالقياس لأنه ( فرق ) (© بين المتفقين وجمع بين 
( المتفرقين ) ("2 , فأباح النظر إلى وجه المرأة وحرم النظر إلى صدرها 
( والوجه أحسن ) (2© وأباح النظر إلى ( شعر ) (؟2 الأمة الحسناء . 
ل ل كيم ٠‏ وأوجب الغسل من المنى ولم 
يوجبه من البول وهو أنجس » واوجب على الحائض قضاء الصوم دون 
الصلاة » وهما متفقان وغير ذلك . 

والجواب : أن القياس يقتضى الجمع بين الشكين فى الحكم 
واختلافهما ( فيه ) 7 إذا اشتركا ( أو افترقا ) 2١‏ فى علته لا فى 
الصورة ‏ ولم يبين النظام أنهما قد اشتركا ( فيما 29 ذكر ) فى علة 
التحريم ( أو الإباحة ) © ( وورد ) (21 » الشرع بالتفرقة بينهما (0') 


. ) لافرق‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

. ) المفرقين‎ ١ : فى ظ‎ )0١ 

599) فى. ظ... 

(:) فى ظ : ( وجه شعر ) . 

م 

(5) فى مو ح. 

0 م و 

(8) فى ظ : ( والاباحة ) . 

(9) فى مو ح: ( وورود). 

2٠١:9‏ وقد ذكر هذا الجواب عبد الجبار الحمذانى المعتزلى » وقال : وم يبين 
النظام أن شعر الحرة والأمة قد اشتركا فى علة التحريم أو الإباحة حتى يكون ورود 
الشرع بالتفرقة بينهما ورودا بما يمنع من القياس . 

وكذلك بين أن مايّرى أنبهما متفقان إنما كان لعدم لعلة جامعة وإن اتفقا فى 
الصورة . انظر : المعتمد ؟/51/ . ظ 


5٠. ه‎ 


فإن قيل : لو حظر فى الشريعة النظر إلى شعر الحرة , 
وأمسكت عن شعر الأمة لقلتم : إنما حظر فى ذلك خوف الفتنة » 
وذلك قائم فى شعر الأمة وهذا أقوى قياس لكم ( فى الشريعة ) ('2 , 
فلما وردت الشريعة بخلاف ذلك دل على منع القياس . 

( قلنا) ( : علل الشرع أمارات وقد يكون الشىء أمارة » 
وقد لايكون » لأنه ليس من شرط الأمارة أن تدل هى وأمثالها على 
الحكم بكل حال » وإنما يشترط ذلك فى الأدلة » ألا ترى أنا نجد غيما 
رطبا فى وسط الشتاء ولايكون عنه المطر ولايمنع ذلك من كون الغيم 
اللي فق .ذلك الزمان أمارة المطر :قم الغالع: و كد لاقم 7 الما 
لايجخرج القياس أن يكون أمارة » إذا ورد الشرع بخلافه فى موضع 227 . 

فإن قيل : الأكثر من أمارتكم يرد الشرع بخلافها » بخلاف 
لغم الرطب فإن الأكثر من حله المطر » فلهذا كان أمارة . 

١‏ قلنا) © : هذا دعوى ( منك لاسبيل لك ) (21 إلى البرهان 
عليها » بل أكثر أمارات الشرع يتعلق بها الحكم ويطابقها الشرع . 


)١(‏ فى م و ح. 

)فق ظ : «١‏ .قبل ) .. 

م فى ظ : «١‏ فكذلك ) . 

وفع يعي أن "العلل الواردة ف الأفيشة .من يانه الأمارات لأ من بات" الأدلة + 
والأمارة يجوز أن يتخلف عنها مقتضاها وهو المعروف بنقض العلة 5 سيأقى.إن شاء الله 
فى قوادح العلة . 

داق ١ط‏ قحل 4 

. ©» فى ظ : « منكم ليس لكم سبيل‎ 5١ 


ال 2 


وجواب انحر : أنه قد قيل مافترق حكم مشتيبين: إلا 
ده ب لافتراقهما فى المعنى . ولا استوى حكمهما / إلا لاستوائهما فى 
المعنى » فإن النظر إلى وجه ( المرأة ) (21 , إنما جاز لأ الحاجة تدعو 
إلى ذلك فى الشهادة والعاطلةاى رولا مايه ينا ل العا ل بادا 
( وكذلك ) 27 سقطت الصلاة عن الحائض . لأنها تكثر فتشق 
1-15 وتصيوع. ماتركيت امور بماد اق قبع السنه بكلا يشتق 
( ذلك ) 27 », وإيجاب الغسل. من المنى » لأنه يلتذ به فى جميع 
البدن » ولهذا يوجد الخدران فى جميعه » بخلاف البول » ( لأنه يتكرر 
دفعات فى اليوم والليلة » فإيجاب الغسل يوجب الحرج بخلاف الجنابة 
من المنى ٠‏ فإنه لايتكرر ) 250 وشعر الحرة ستر لشرفها » وكونها غير 
مبتذلة بخلاف الأمة . 


جواب اخر وام ماد ورهن القياس لتع يمن القياين 
العقلى فإنه قد تختلف فيه الأشياء المتفقة وتتفق الأشياء المختلفة » ألا ترى 
أن قطع العرق تارة يكون حسننا وتارة يككون قبيحا ( والرفق بالصبى تارة 
يكون حسنا وتارة يكون قبيحا ) 207 وإن كانا متفقين » وكذلك يكون 
الرفق به وضربه حسنين وهما مختلفان ( لمعين أوجب ذلك ) 259 . 


. ) فى ظ : «الحرة‎ )١١ 
.)» فى ظ:«ولذلك‎ )0( 
+ انلخ‎ 
5م د‎ 
فى ظ ظ‎ )5( 
. » بمعنى أوجب كذلك ههنا‎ ١ : فى م وح‎ )1( 


٠١ / 


واحقج : بأن صاحب الشرع لو ذكر حكما ونص على علته 
لم يكن لنا أن نلحق به غيه » فما تستنبط علته أولى أن لايقاس 
عليه » يدل غل .ماذكرنا : أن رجلا لو قال لوكيله أعتق عندئ فلانا : 
لأله اوه 1 .قي اله أن يعقق كل عبد له أسوة كذَللك مانض :بر على 
علته ) ('» صاحب الشرع . 

الدراي<: ذا لاتسلع عدا وقول :عاض هل :عليه صاخ 
الشرع القياس عليه أولى » ( لأن الشرع ) ("“قد تعبدنا بالقياس . 
نكا" لو قال بوضاعب الفرم انور كرا العمل > انه 
حلو ؛ . حرم علينا كل حلو . فأما من أمر وكيله بعتق عبد له أسود 
لايجوز له عتق غيو . لأنه لم ( يأمره ) (؟2 بالقياس » فنظيو أن يقول 
وله ) 22 : ( إذا أمرتك بشىء لعلة فقس عليه ( كل شىء من مالى 
عدت لي اتلك القلةياككني راق قال حر اعون ميلك كلذك انه 
أسود ) » فعتق كل عبد له أسود ) )١9‏ صح ذلك . 

فاق اقييل + فتبحب إذا قال الرجل عتقيف عيددى:» الانه أسود 
يعتق كل عبد له أسود » لأنه مالك وقد علل . 


. ) فى ظ : ( عليه‎ )١١ 
لال لقن لقنن الابقا :ا‎ 
فى ح.‎ )5( 

(4) فى م و ح:(يأمر ). 
(ه) فى ظ . 

(5) ق م و اح. 


١ / 


( قلنا ) 27" : إنما لم يعتق كل عبد له أسود لأن علته يجوز أن 
تنتقض ( ويجوز أن تطرد ) 27 , بخف صاحب الشرع ء فإنه لايجوز 
أن تتناقض علته فوجب طردها . 

0 لحاس بد ارو بياس 


دو ع واي ا وا 
به 29 , 


والجواب 7 :إن قولكم الحوادث كلها قد تناولتها النصوص 
دعوى ». ولهذا الصحابة اختلفوا فلم يكن عندهم نص يحتج 
( به ) 29 بعضهم على بعض » ولهذا نفاة القياس يعدلون فى أكثر 
المسائل إلى الاستدلال بالبقاء على حكم الأصل » ودلائل العقل , ثم 
أى نص فى أن قتل الزنبور يجوز فى الحل والحرم غير القياس على قتل 
العقرب . وكذلك السنور إذا ماتت فى السمن 29 لانص فيها إلا 


.) فى م و ح: (قيل‎ )١( 

(6) فى مو ح ١:‏ وقوله لاتطرد ) . 

0) ىا موح. ظ 

(4:) انظر : المعتمد ”/ه 75 للتشابه . 

(5) 

(9) فى موح. 0 

0) حكم ذلك إن كان السمن جامدا ألقى ماحول ميتة الستور » وإن كان 
اتا أريق قياضا عل الفارة "قال علش :و إذانوقعتك الفارةاف السمقءنفان كان جاهنا 
فالقوها وماخوطا ..وإن< كان مائعا خلة تقريوا 6 :زواة الترملئ: وقال حديف غير 
محفوظ . انظر : سنته 751/4 » رواه أبو داود فى سننه وسكت عنه . انظر : 
8/5 . 
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القياس على الفأرة » وكذلك الفأرة إذا ماتت فى الدبس لانص فيها 
وإنما يقاس على موتها فى السمن » وكذلك إذا ترك الصلاة عامدا يجب 
عليه القضاء » ( ولا نص فيها ) ('2 إلا القياس على تركها / ناسيا (") 
وأمثال ( ذلك كثير ) (') 


واحتج : بأن مامن شىء يشبه شيئا من وجه إلا ويفارقه من 
وجه آخر ء وليس إلحاقه بأحدهما أولى من ( إلحاقه ) (4) بالآخر , 
ولايمكن الجمع بينهما فوقف القياس . 

والجواب : أنّا نلحق الفرع بالأصل إذا اتفقا فى علة 
الحكم ؛ ( لا يضرنا الافتراق ) 290 فى غير علة الحكم » 5 تقول فى 
القياس العقلى : « نلحق الفرع بالأصل فى علة الحكم » وإن فارقه فى 
غيرها ) 


واحتج اك الأحكاء ماخوذة من صاحب الشرع »؛ وهو 
خاطفا يلغة لغيه ع لغرب لاتعق إلا عاذ ل عليه للف 1007 


)١(‏ فى مو ح «١‏ ولا نص) 

١؟)‏ معنى كلامه : أن هذه الحوادث لانص فيها والأحكام الثابته فيها لم تثبت 
إلا بالقياس وهذا رد لقوهم : أن النصوص تناولت جميع أحكام الحوادث . 

(0) فى م وح ١‏ ذلك ) 

(؟) فى م و ح. 

(5) فى م و ح : ١‏ ولايضر بالافتراق © . 

759) فى ظ : «١‏ علة اللفظ ) . 


م١‏ أ 





لك 


بع يي ال دا 


الجرايه 4 ١‏ 35 أن العرت لاتعوف معنى 

الخطاب ) 27 , ولهذا يعقل من قول الإنسان لعبده : « إياك أن تكلم 

فلانا ؛ » المنع من ( ضربه 207 ) وشتمه » وهذا لو ضرب رجل أحد 

ابنيه » فقيل له : « لم ضربته ) ؟ فقال : ( لأنه شتم زوجته 1 فيل 

عو ا ا مووي ار كيين 

فى هذا بأن نقضه وسقط كلامه , وهذا هو القياس ١‏ " ؛ ( ثم العرب 
ماكلفت الحكم فى الحوادث ) (4) , 

واحتج : بأن القول بالقياس يؤدى إلى نفيه » لأ من قال : ل 

ثبت الحكم فى الأصل يجب فى الفرع مثله اعتبارا بالأصل . + 


ل 

١‏ أى : أن المعانى والعلل سك الخطاب لاتعقلها العرب فى 
كلامهم » أى أن العرب لاتفهم إلا 0 

(*) فى ظ : », والمراد بالمعنى هنا : العلة 

(:) فى ظ : «( ضرره ) . 

(5) فى م وح : «١‏ فلابن الآخر ) . 

. ) ومتى‎ ١: فى م وح‎ )5١ 

0( وهذه علل لغوية والكلام فى القياس الشرعى وعلته اجتهادية وقوله : « ثم 
العرب ماكلفت الحكم فى الحوادث » » يعنى لو سلمنا » فإن العرب لم تكلف الحكم 
ا الل ا لل اه 
هم الفقهاء . 

() فى م وح. 


١١ 


ينفصل عمن قال : لما لم يغبت الحكم فى الأصل إلا بالنص » يجب 
أنه الا يفيت نق القريع إل بالمضن ليكون؛ ينقلة. .. 

( والجواب ) : أن يقال : لم كان كذلك ؟ , ثم )١(‏ هذا 
قياس ( منكم ) (2 » على أن هذا لا يجوز أن يكون طريقا فى إبطال 
لقياس الشرعى » ؟ لم يكن طريقا فى إبطال القياس العقلى » فإذا 
قسنا العقلى على الضرورى » فالقائل أن يقول : لنا الضرورى يثبت 
اي 0 فيجب أن يكون العقلى ينبت بالحس ليكون مثله ‏ 
02000000 

تا ار ) : أن الحكم فى الأصل فت بالفض + فاذا 
عؤنا علة النص عديناها إلى الفرع » وأئبنا الحكم فبه لاشتارهما ف 
لعلة التى عقلناها من النص ٠‏ فقد ثبتا بمعنى واحد إلا أن الأصل 
حصل فيه النطق » فلو اشترطنا فى الفرع النطق صار أصلا ؛ 
( وبطل ) «8» القول بالقياس ٠‏ و«الدلالة القاطعة قد دلت على 
استعماله » فلا يلتفت إلى شبهة توقف عنه . 

فإن قيل م لح را ل 
الأصل لوجب . إذا ' نص الشرع على حكم فقسنا عليه غييو » م 

نسخ الشرع ذلك الحكم أن يكون ذلك نسخا 2 للحكم فى 


)١(‏ فى م وح . أى : أن هذا قياس مخترع منكم وهو باطل », لعدم العلة 
الجامعة بين الفرع المسكوت عنه والاصل المنصوص عليه فى الحكم المذكور . 


ا 

(99) فى ظ : « بالحسن ) . 
(:) فى ظ : «١‏ بطل ) . 

(0) فى ظ : «١‏ حكم) 


(5) يعنى : لو نسخ حكم الأصل لنسخ حكم الفرع , لكن لا يازم نسخ 
حكم الفرع . لجواز » أن ينسخ بعض ماتناوله النص . 


إدالة 


( فرعه ) 2١(‏ ( وعندم نسخ بعض ما تناوله النص لا يوجب جميعه . 
قلنا : يحتمل أن نقول : يثبت النسخ فى فروعه ) (2 » وإن 
سلمنا » فإنما لم ينسخ الحكم فى فروعه » لأنها ثبتت بعلة الأصل ‏ 
وعلة الأصل لا يمكن نسخها » على أن بعض ما تناوله النص إذا ورد 
فيه نص بعد الاول كان تخصيصا لا نسخا » فلا يصح ما ذكروه 
١‏ والله أعلوى ) 29 . 
مسألة (4) 


فلا فرق بين النبى عَهِ وبين أمته فى أنه كان يجوز له أن يجتهد 
ويحكم بالقياس من جهة العقل 27 . وقال بعضهم : لا يجوز ذلك 
عقلا (21 لنا . 


. ) فى ظ : ( فى فروعه‎ )١١ 

(؟) فى م و اح ١».‏ يعنى إذا نسخ دليل أصل كله ) . 

5) فى م و ح. 

(4) هذا البحث عادة يورده الأصوليون فى باب الاجتهاد » ولكن أبا النطاب 
أورةهدهناقننا لأى المسيق النسترى ع الف القضد من :ذللك. أن كراد 1 خض 
بالقيامن ع كلاف اتشباد غيزها.مه المضيناين +:.ولذ1 ناسيب أن يورد ىق تابه القياس: - 
انظر : الكلام فى اختصاص اجتهاده عَْدُهُ بالقياس » فى المعتمد 7١3/7‏ » والتقرير 
والتحبير : */5554 » وفواتح الرحموت 755/9 . 

(ه) وهو قول الجمهور وقول القاضى عبد الجبار وأبى الحسين البصرى من 
المعتزلة : انظر : المسودة : “مه ء وحاشية اليتاف + 0غ 2 وشرح الأسنوى : 
١44/*+‏ » وفواتح الرحموت 555/9 », والمعتمد 57/5 . 7١9‏ . 

وهو ران بعض الشافعية وبعض الأشاعرة وأكثر المعتزلة . انظر : 
التبصرة : 57١‏ . وفواتح الرحموت 555/9 . 


وات 


لنا : أنه إذا جاز أن يتعبد غيرو بالنص تارة » وبالاجتهاد أخرى 
جاز أن ( يتعبده عليه السلام ('» بذلك ) » وليس فى العقل ما يحيله 
فى حقه ويصححه فى حتقنا . ولهذا أوجب علينا وعليه العمل على 
اجتبادنا فى مضار الدنيا ومنافعها . 

فإن قيل : فرق بيننا وبينه / عليه السلام من وجهين » 
أحدههما : أنه إذا علم أنه يلزم الأحكام باجتهاده نفر عنه ) 
والغانى ) (© : أنه إذا قال فى الحكم باجتهاده ( كان ) () لغيه 
من العلماء أن - يخالفه » وإذا قلده العامى جاز تقليده » وذلك أبلغ 
الأشباءع:ق التتفير نه : 

الجواب : أنه لا ينفر فى إثباته الحكم بالاجتهاد » لأن امجتهد 
ليس يثبت ( الحكم ) (؟) من جهة نفسه . لكنه ( يثبت 
ما يعتقد ) 0©© أن الله تعالى حكم بذلك » ( وأنه نبه ) 2١(‏ عليه 
بوجود العلة والامارة الشرعية التى نصبها الله تعالى » فاى تنفير فى 
الاستدلال على ( مراد الله تعالى ) © ؟ 


وأما مخالفة العالم والعامى له فلا يجوز وإن حكم عن اجتهاده 


. ) فى ظ : ( يتعبد هو بذلك‎ )١١ 
. الثانى ) بدون واو‎ ١ : فى ظ‎ )09 
:10 )قل 3ل يكن‎ 

(4:) فى ظذا. 

(5) فى م و ح : ( يعتمد ) . 
59) فى ظ : ( فإنه نبهه ) . 

200 فى ظ : ( مراده سبحانه ) . 


5 | بب 


6 


(5 لا يجوز مخالفة الاجماع وإن انعقد عن اجتباد ) (©2 , 
( لأنه ) (©2 يصير معلوما بعصمة الإجماع : كذلك حكم النبى 


َيه يصير معصوما بعصمته وإن صدر عن الظن . 


فإن قيل : الإجماع ( إذا ) 9© حصل على علة صارت 

5 : 0 ذلاء سإ|ألذ 
معلومة » ( فلا ) (25 يجوز مخالفتها وليس كذا فى حق النبى عه ؛ 
فإن علة الاصل عنده مظنونة ( فجاز مخالفتها . 

قلنا : قد يقع الإجماع على الحكم الواحد عن أمارات مختلفة 
وقعت للمجتهدين » فقال كل واحد منهم بأمارة هى مظنونة ) () فى 
حقه وإجماعهم على الحكم صار معلوما . 

جواب آخر : أنه لا يمتنع إذا غلب ظنه صحة العلة بالأمارة ؛ 
صارت ل 0 المؤدية ية إلى الحق . 
موريات ووو د 1 و ل عد 


)١(‏ فى م و ح : 5 لايجوز مخالفة الإجماع وإن انعقد عن اجتهاده وإن 
اعتقد ... وهى ساقطة من ظ . وتصرفت فيها ليسنقم الكلام . 

(0) فى مو ح:( أنه ). 

69) فى ظ : « كان ). 


(5) :نظ ولا.6. 
و د 
000 


0) فى ظ : ( لانجور ) . 


5١ ه‎ 


لوجب القطع على العلة التى استخرجها هى علة الحكم 2 
انحر 1١‏ )اشكييا نا و1" رقطع هو علياا»: لا نه عنيد م روعال 
أن نقطع نحن على ذلك دونه » مع كوننا متبعين له » ومع ( أننا ) (5) 
إعغا قطعنا على ذلك » لعلمنا بكونه نبيا » وهو يعلم من ذلك ( وألا 
تعلمه )(0) . 


والجواب : أن يجوز أن يكون بعد تكامل اجتهاده نعلم أنها علة 
الحكم . كا أنا نظن صدق المخبر إذا أخبر وحده ) , ( وإذا ) (*) 
انضم إليه غبره حتى صار خبه تواترا » حصل لنا العلم بصدقه ‏ 
بعد أن كان ظنا » وكذلك المجتهد كان يجوز له الرجوع عن اجتهاده 
وترك الأمارة الواقعة ( له ) "2 » فإذا انعقد على قوله وأمارته الإجماع لم 
يجر له تركه ومخالفته 2١(‏ . 


وقيل : أنّا لا نقطع نحن ولا هو على علة حكم الأصل » وإن 
جاز أن نقطع على علة حكم الفرع » 5 إذا ورد خبر واحد بحكم 
أصل وعلته » ثم أجمع الناس على أن هذه العلة فى الفرع صارت علة 
الفرع معلومة وعلة الاصل مظنونة . 


. ) ولوجب‎ ١ فى م وح‎ )١( 

. ) أنا‎ ١ : فى ظ‎ )0١ 

(؟) فى م و اح : ( مانعلمه ) . 

(5) فى م و ح «١‏ فإذا ). 

(5) فى م و ح. 

55) ,وغو أحك خواق القاقى .عونك الخبان © انظر © المحمد + "لاه , 


إذا ثبت هذا فهل كان النبى عَيْيلُهُ متعبدا بالاجتهاد فيما يتعلق 
باد الشرع . اختلف أصحابنا ؛ فقال بعضهم 0 
(قد)(»© كان متعبدا ( بذلك ) 9) , وهو :قول. أنىن 000 
وأكثر الشافعية 0 4 وقال : بعصهم م يكن متعبدا 


: وهوقول أبى يعلى وأكثر الحنابلة : انظر : العدة : 4 4 ”اب » والمسودة‎ )١( 
ل ل ا‎ ٍِ 
فى م واح.‎ )١( 
.فى ظ..‎ )9( 
: ذكر الأحناف أن هذا الرأى 0 يوسف » وأما رأي أكثرهم‎ ):1( 
فإنه قله متعبد بالاجتباد بعد انتظار الوحى إلى فواث الحادثة من غير حكم .. فحيغذ‎ 
يجبد . وإن أقر عليه صار كالنص قطعا » لأنه لايقر على الخطأ راجع :: أصول‎ 
والتقرير والتحبير /5954 » وفواتح‎ » 7٠١7/7 السرخسى 41/7 » وكشف الأسرار‎ 
. 7517/9 ال حموت‎ 
(ه) وهو قول عامة الأضوليين وعامة أهل الحديث انظر : الاحكام للامدى‎ 
+714 عق والسودة افعو كسق الأسر إن ره وو العقزين والتحبير‎ 
وللشافعية فى فل امسألة مده افوا عند هنا 20 ظ‎ 
الأول : يجوز له 2 الاجتباد ولا يجب عليه لأن للأحكام أصلا وهو‎ 
. الكتاب‎ 
الثانى : يجب عليه فى حقوق الآدميين ويجوز له فى حقوق الله تعالى » وهو قول‎ 
. المأإوردى‎ 
. الثالث : التوقف فى المسألة وهو رأى المحققين منهم كالغزالى وغيره‎ 
الرابع : فى الأصول والقواعد يجب عليه انتظار الوحى » وفى التفاصيل والفروع‎ 
. يجوز له الاجتهاد وهو قول الجوينى‎ 
انظر : فى المستصفى 855/9 , والمحصول «/ال“اب », أدب القاضى للماوردى‎ 
لاا وام لاله‎ 
. ١١85/17 والبرهان‎ ,» ١9 4/9 شرح الاسنوى‎ 


١7 


بذلك 27 وهو قول الجبالى (© وابنه وبعض الشافعية » وقال 
عبد الجبار : يجوز ذلك ولا أقطع به (2 » لأنه ليس فى العقل ولا فى 
السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك » ولا أنه / ( لم يتعبد به )(*2. 

جه (القول)(* الأول : قوله تعالى : < فَاْمبرُوا يا أولى الْأَبْصَارٍ » 
وهو أعلاهم ( رتبة ) 29 فى ذلك 297 ء وقوله تعالى : « وَدَاودَ 
وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَانِ فى الحَرْتْ 4 إلى قوله تعالى « فَمَهمْتَاهَا 
سْلَيْمَانَ 4 » فأخبر تعالى أنبما حكما بالاجتهاد » وفهمها لسليمان , 
( وكان ) 97 ذلك شيعاً فى حق جميع الأنبياء » وروى أبو عبيد ( القاسم 
ا ا ل 0 عن الشعبى قال : كان النبى 
عَلهُ تنزل به القضية وينزل القران بعد ذلك ( يغير ما قضى 


01١‏ وقال به من الحنابلة أبو حفص العكبرى وابن حامد . راجع المسودة 
605 »ء والمختصر فى اصول الفقه ص ١55‏ . 

١؟)‏ انظر : رأيه فى المعتمد 751/5 »2 والاحكام للامدى ١47/4‏ . 

9") انظر : رأيه فى المعتمد 77/9 . وف المسألة رأى ثالث وهو أنه يجوز له 
الاجتهاد فى أمور الحرب ولا يجوز له فى الأحكام الشرعية » انظر الاحكام للامدى : 
14 . 

(5) فى م و ح : (١‏ ليس متعبدا بذلك ) . 

(5) فى ظ . 

60569 فى ظ : ( هرتبة ) . 

(0) قال الآمدى فى وجه الدلالة : أمر بالاعتبار على العموم لأهل البصائر » 
والنبى عَلُمِ » أجلهم فى ذلك » فكان داخلا فى العموم » وهو دليل التعبد بالاجتهاد 
والقياس انظر : الأحكام ١44/4‏ . 

. ) فى ظ : ( فكان‎ )8١ 


١/ا؟‏ - المهيد ج ” ) 


١ باه‎ 
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فيترك ما قضى على حاله ) ('2 ويستقبل ما نزل به القران ("2 , وهذا 
وإن كان خبر واحد إلا أن ظاهر القران يشهد له ء ألا ترى أنه 
( عوتب ) 7 فى أذ الفدية فى أسارى بدر ء فقيل له : « ما كان 
ل أن يحون لَهُ أسسرَى حَتّى يُنْحنَ فى الْأنْض ١‏ ربكو عرض 
الدْنَيًا وَالله يريد ا ل ا ا عَذَابٌ 
عَظِيم 4 27 , وكذلك إذنه فى غزوة تبوك حتى قيل له : « عَنَا الله 

عَنكَ لم أؤِنْتَ لَهُمْ 4 200 ولو كان وحيا ( ماعوتب ) 27 عليه » فدل 
على كونه حجة »ء بلأن النبى عَرَقِنّهِ قال فى مكة : « لا يختل 
خلاها ) , فقال له العباس : ١‏ إلا الاذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا » فقال 
عليه السلام : ( إلا الاإذخر ) 29 . ومعلوم 3 
ذلك » فدل على أنه تنبه على العلة بقول العباس » ولان القياس دليل 
شرعى لأمته فكان له دليله كسائر الأدلة ما عدا الإخبار عنه فإنما 
لا تتصور أن يكون دليله . ظ 


. ) بغير ماكان قضاء فيترك ماقضبى بحاله‎ ١ : فى م و ح‎ )١( 
١0/١١ : (؟) أخرجه ابن ألى شيبة بإسناده عن الشعبى » انظر : مصنفه‎ 

بلفظ : كان رسول لله عََُهُ يقضى القضاء , ثم ينزل القرآن بغير الذى قضى به فلا 
يرده ويستأنف . 

(9) فى ظ : ( عوقب ) . 

(1) سورة الأنفال » الآية : /ا5 , 58 . 

(5) سورة التوبة.» الآية 47 . 

(5) فى ظ : («لا عوقب ) . ظ 

699 20000 ؛ فتح البارى : 
2/5 ومسلم فى كتاب الحج , باب تحريم مكة .» وصيدها وخلاها وسجرها ولقطتها 
إلا ماتنعد على الدوام » الصحيح : ا . ظ ظ ٍَّ 


انك 


ذليل اخن 4 أن الاجتهاد طاعة وزيادة واب :قاذ موز أن 
يحرمه النبى عَيْيُّهِ ومنع منه كسائر الطاعات . 
0 00 5 
دليل آخر : أن العمل بالقياس معلوم بالعقل والنبى عَيدُه 
وغيره فى ذلك سواء » ولانه سوغ لمن كان عالما وعدم الأنص 
1 537 سالك ماع 
( الاجتهاد ) 20 ليعرف حكم الحادثة » ( والنبى عَ ) «" أولى 
الناس بذلك », ولأن السئن مضافة إليه » وحقيقة الاضافة تقتضى أنه 
سنها باجتهاده » ألا ترى أن ما حكم فيه بنص القران لا يقال هو 
سنتة ١‏ . 
' واحتج المخالف : بقوله تعالى : ٠<‏ وَمَا يَنطق عَن الهَوى إن هُوَ 
ادهب مال 5 1 7 7 1 
إلا وَحى يوحَئ 4 ولا يقال لما ( يصدر ) 7 من جهة امجتهد : أنه 
( يصدر ) 2*7 عن وحى . 
الجواب : أن الحكم بالقياس ليس عن الحوى » وإنما هو رد إلى 
الوحى , ( أو هو 23 ) من الوحى . لان القياس ( قد ) 27 ورد به 
القران 7 


ا ا 

.) فى ظ : ( وهو‎ )١١ 

(5) فى م و ح: ( صدر ). 

(8) فى ظ : «١‏ قول ) . 

(5) فى ظ : ( وهو ). 

0 000 

(0) كان فى الاية دلالتين للنفاة . 

الأولى : أن النبى عَيتُهُ لايصدر منه القول با هوى . والاجتهاد قول بالهوى 
فلل عل أنه لاتينك. :. - 
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جواب آخر : أن ( لفظ ) 227 النطق ( منصرف ) 7(" إلى 
قوله » فمن أين أن فعله عن وحى يوحى (2© ؟ 

أ سجواليتة. :اشر : ذكر الإمام احيك + أن الاية .وروت فى 
القران » فإن كفار قريش قالت : فدعوى محمد وما يأ به راد 
من تلقاء نفسه . وقد أخبر عنهم » أنهم قالوا : « إِنْ هَذَا إِلّا فول 
ار 4 () فأقسم الله تعالى بنجوم القران ونزوله فى أوقاته أنه وحى 
يوحى . 

واحتج : بأنه لو جاز له الحكم بالاجتهاد لما انتظر فى الحوادث 
نزول الوحى ولا يمكنكم نقل ذلك . 

والجواب : أنه لم ينتظر فى الحوادث نزول الوحى » ولا يمكنكم 
نقل ذلك . ظ 

٠‏ واحتج : بأنه يمكنه بالقطع وهو الوحى , فلم يبز له الرجوع 
إلى الظن . 


-«وعاب غلن هذا واخراتب 0 


والثائية + أن 15 هاينطى. به من لوحي ++ والاجتهاد لين بوتي + :قاد 
محصل منه . 

ا : أن اجتباده من فعله وليس فعله من نطقه . 

انظر : المعتمد : 755/7 . 


)١(‏ فى مو ح:(اسم). 
)١١‏ فى ظ : « يتصرف ) . 0 | 
() هذا جواب القاضبى عبد الجبار المعتزلى ». انظر : المعتمد 757/7 . 


(4+) سورة المدثر الآية : ه؟ . 


55١ 


والجواب : أن النص من الله تعالى غير واقف على إرادته وقت 
الحادثة على أنه يجوز أن يحكم بامضادو وان كانه يوحي إلية 5 أن 
داود على نبينا وعليه السلام حكم باجتهاده » وإن كان نبيا يوحى 
ليد 502 

واحتج : بأن الاجتهاد ( لا يوجب ) (© مخالفته الكفر » ومن 
خالف النبى عه فيما يحكم به ( قد ) 2 كفر » فثبت أنه لا يقول 
شيعا عن اجتباده . 

الجواب : أنه ليس كل قول عن اجتهاد مخالفته 
لا( توجب ) 47 الكفر » لأن رد الإجماع ( يكفر ) 20 به » وإن 
جاز أن يكون انعقاده عن اجتبهاده 0 


قوع وج 

.) فى ظذا: ( يوجب‎ )09١ 

و خ:: 

+ 4 “فق ظ:: 3 يوحي‎ 64١ 

. ) لايكفر‎ (١ : فى ظ‎ )0١ 

(0) ظاهر كلام المؤلف يدل على أن منكر الإجماع الظنى يكفر » وليس 
كذلك » لأن العلماء اتفقوا على أن إنكار الإجماع الظنى لايوجب الكفر » وإنما 
الخلاف فى حكم منكر القطعى » فذهب بعض المتكلمين وبعض الحنفية إلى أن إنكاره 
يوجب الكفر , لأنه ثبت بدليل قاطع » فإنكاره إنكار لذلك القاطع » وإنكار القاطع 
يستلزم تكذيب النبى عَيّه . 

وقد قيد الامام الجوينى تكفير المنكر لما إذا كان معترفا بالإجماع ومقرا بصدق 
المجمعين » لأن منكر أصل الاجماع لايكفر . 

ولضي نسن! اللكامين رن لذ :زر كان اوسني الكترج. لأم حية فده 
وإنكارها لايوجب الكفر . ظ 0 


مورك 


جواب اخر : أن النبى عه إذا اجتهد ؤ فى حكم ) (2) , 
وأقر عليه فلا يكون قوله إلا صوابا » لأنه لا يقر على الخطأ » فلهذا 
أوجيت مخالفته الكفر » ولأن ف رده تكذيبا له » واستخفافا حرمته 2 
وفى الإقرار على ذلك تنفيرا عنه » فلهذا كفر من رد حكمه وخالفه . 

فإن قيل : هل يجوز اجتهاده فى تأويل آية ؟ ‏ 

هلي 1090م ضور و ذلك )اكب برل يهن أون. ع لان 
الاستبلال على ذلك ( يكون ) ©» بدلالة لا بأمارة » فكان أولى 
( والله أعلم ) 7) . 


ع 


مسالة 


لاه ب مق خانية .عن الى لفن أضعابة قور 1130 أن 


3 انظر : ذلك فى البرهان للإمام الجوينى 414/١‏ , الاحكام للامدى : 
١ه"‏ ومختصر ابن الحاجب 1 » و تيسيير التحرير #/مره؟ . 
(؟) فى ظ : «١‏ قيل ) . 
ال 
١؟:)‏ فى ظ : ( منه ) . 
(5) فى م و ح. 
(5) انظر : ذلك فى المعتمد 55/5/اء والعدة : /ا؛ 5أ, والمسودة : ١١ه‏ . 


وك 
فين ل القراة كي ودوقال. معطو ا قو 170 بوك7 


لنا : خبر معاذ , ولأنه لا فرق فى العقل بينهم وبين ( من لم 
يعاصر ) ( النبى عه ثم أولنك يجوز لهم الاجتهاد ( كذلك 7 ) 


5 
واحتج المخالف : بأن النبى َوُه حى فلم يز لهم الاجتهاد , 
كا لو كانوا بمحضرته . 
القرانين فنا اللكزو ف الفصل ( الدع 150 تيدفو بر والله 
فصل 


٠ ٠ 2‏ .00 مم إ لل 1 , 

فأما من كان حاضرا بحضة النبى عَْكدُه » ( أو فى ) 29 موضع 
يمكنه سؤاله فى الحادثة قبل ضيق وقنها » فيجوز له هل الاجتهاد بشرط أن 
يأذن له النبى عَيِيُهُ » أو يسمع حكمه فيقره عليه 2 » وهو قول 


000 وهو رأى بعض الحنابلة » ومقتضى قول أحمد رحمه الله » ورأى جماعة من 
امتكلمين . انل + المسيودة 2 1ه + 

١؟)‏ فى ظظ. 

5ق ل 

. © فى ظ : ( فكذلك‎ )5١ 

0 

)ا قدماق خح. 

(0) فى ظ : ( 

انط عاق المسويوة 2 83000 بوالروطة + 00 


م 1 





2 


الحنقية 2١(‏ » وقال الجبانى وابنه وغيهما : لا يجوز الاجتهاد 299 . وقال - 
أكثر الشافعية : يجوز أن يجتهد ولم يشترط الإاذن 229 . 


)١١‏ لعل :رائ الأحناف الحواز مطلقا » سواء كان بإذنه أو بغير إذنه » وهو 
المنقول عن محمد بن الحسن . وهو رأى الجمهور » وهذا إذا قلنا : إن المراد بالجواز هنا 
الجواز العقلى » وأما إذا أريد به الوقوع الشرعى » فإن رأى الأحناف الجواز فى الغيبة 
دون الحضور . وذلك استنادا على رأءهم فى اجتهاد النبى عي . 

انظر : فواتح الرحموت : 3784/5 ». وتيسير التحرير : ١97/84‏ . 
(؟) وهذا هو الرأى المشهور عنهما » ولكن نقل أبو الحسين البصرى عن 
ألى على التردد فى تعبد الصحابة بذلك ؛ وقال : وحكى أن أبا على رحمه الله قال : 
ولا أذرق هل كان مرح عاضر النى ك2 قدا بآن فيد أ لخم لأن ختين معاذ فز 
أخبار الاحاد » انظر المعتمد 75/5 وفواتح الرحموت 5/ه0” . 

(") انظر : ذلك فى التبصرة : 019 ؛ [ 

وقد تناول بعضهم هذا الموضوع بطريقة أخرى : وهى تقسيمه إلى بحثين : 

الأواك. 4ق وان العقل 4 وفك قلكتة ارا 

الزأئ الأول :لاقيو عند امراف خيرم ف وساف 

الثافى : يجوز باذنه . 

الثالث : يجوز اجتهاد غيره فى زمانه وهو رأى الجمهور . 

والبحث الثانى : فى الوقوع الشرعى : وفيه أربعة اراء : 

الأول : وقع مطلقا فى حضوره وغيبته ظنا لاقطعا . 

الثانى : الوقف فى الوقوع مطلقا . 

اثالث : الوققف» قمن خطره دول م غات : 

الرابع : وقع للغائب دون الحاضر . 

الظن :+ ' المعيهدة +758 :و بوالمستتضتقى 284/٠‏ ...و الادكاق: الامدق:: 
14 »هء وفواتح الرحموت 04/5” » والتقرير والتحبير : *«/0” . 





اك 
ااي وا لس سيا 
لي أن التي َيه جعل إلى عمرو بن العاص قضية » فقال : 
أحيك :را رسول. الله رايع يداه © ع .ققال. + العم إن أضبيك فلك 
اخران وإ أخمرات قالفه اجر ١‏ 00 

3 الدليل أنه 0 الاجتباد 
لاء وار ) 3 ان يله أن مك فب رد 
أزقعمة ) ؛ 90 » ( وكذلك ) 09 لما قال أب بكر رضى الله عنه ماعر. 
١‏ إن أقررت أربعا رجمك ©) رسول لله عَيُْهِ » وأقره على ذلك ا 


. ) وعلمه‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

09) انظر : ذلك فى العدة : 50 5أ . 

(0) رواه الإمام أحمد فى المسند وابن حزم فى كتابه أصول الأحكام » انظر 
فتح الربافى : 7١/١8‏ » وأصول الأحكام : 777/5 . 

(:) فى ظ ( أمره ) . 

(ه)) قصة ذلك أن الب يه ائل بنى فريظة فنزلوا على حكم سعد رضى لل 

عنه وحكم فيهم بقتل مقاتلهم وسبى ذريتهم » فقال النبى عه له قضيت بحكم الله . 
الحديث أخر جه البخارى ى كتاب مناقب الأتصار + باب مناقب سعد بن معاذ . 
ومسلم فى كتاب الجهاد والسير » باب جواز قتال من نقض العهد . انظر : فتح البارى 
+/؟3 , وصحيح مسلم ١١85/7‏ . 

(5) فى م و ح . وهذه الزيادة لم تذكر فى الصحيحين . 

0) فى ظ : «١‏ ولذلك ©). 

(8) الحديث أخرجه الامام أحمد فى مسنده وإسحاق بن راهويه وابن شيبة فى 
مصنفه » ولفظه : أنه قال : أتى ماعز بن مالك النبى عَُّهُ فاعترف وأنا عنده مرة » 
فرده » ثم جاء فاعترف عنده الثانية » فرده . ثم جاء » فاعترف عنده فحبسه ء ثم سال 
عنه » فقَالوا : لانعلم إِلّا خيراً فأمر به فرجم : انظر لمي لي ا 
وامسعف 1 ل 


251 


اعون ع يرن :3 لقو التو رالا كوك رونا زرك 9 اليك الك اذم 
مفسدة » ويجوز أن يكون مصلحة وهو قادر على علم المصلحة 
بيقين » بأن يسأل النبى عَيُهُ فصار كرجل فى برية لا يدرى أين 
يذهب » لا يجوز له سلوكها باجتهاده إذا كان هناك خبير بها يمكنه أن 
يسأله فيدل على طريقه , ( وإذا )١(‏ ثبت ) أنه لا يجوز ذلك فى العقل 
لم يجز تركه إلا بامر شرعى » فإذا أذن الرسول عليه السلام أو صوب 
انتقلنا عن حكم العقل إلى حكم الشرع . 5 يفعل فى براءة الذثم 
وغير ذلك . ظ 
احتج : ( من أجاز ) 7') ذلك مطلقا بقوله تعالى : «١‏ فَاعْتَبرُوا 
يا اولى الابصار 4 

( الجواب ) () : إنما نعتبر إذا لم يمكنا اليقين » فأما مع وجود 
اليقين فلا يجوز القياس . كمن وجد النص لا يجوز له العدول إلى 


واحتج .: بأن ما جاز له الرجوع ( إليه ) 249 فى غيبته عن 
الرسول مده جاز له الرجوع مع حضوره كالقران . 
الخوانيه .4 :زه أن 7 (6كتبق #القينة: كدض يعن لب ارد 


1ق ا 1:2 إذاة تقد 1 
لظن الذين أجازوا 0 
١ق‏ لعن مد اوقلا .+ 
8 “نظ + 

(5) فى م واح:١(أنه).‏ 


5 7/ 


لايمكنه سؤال الرسول عَقّهِ » وإن أخر الحادثة إلى وقت ( لقائه ) )١(‏ 
بطل الحكم وضاع الناس . بخلاف - إذا كان حاضرا » فإنه لاا حاجة 
به ( أما القران الحكم به يقين » بخلاف الاجتهاد » فإنه ظن يجوز عليه 
لخطاً ولا حاجة به إليه) 277 » فلم يجز الحكم به ء ؟ لا يجوز الحكم 
بالقياس مع وجود النص . 

واحتج : بأن أكثر ما فيه أنه ترك اليقين ( وحكم ) () 
بالظن » فصار كمن يحكم بخبر النبى ع ويمكنه أن يسأله ( فلا 
يسأله ) 257 , ( وكمن حكم بإذنه ) 207 أو بغير إذنه / وأخبره 
فأقره . 

الجواب : أنه يبطل بمن ترك نص القران بخبر واحد أو قياس , 
والحكم بخبر واحد عن الرسول ٠‏ ويمكنه سؤاله ل مسألتنا . 
( فأما ) (23 إذا أذن له أو أقره فقد أمنا الخطأ فى ذلك » وصار كانه 
حكم بالقطع . لأنه الظاهر أنه لا يأذن إلا وقد علم صحة حكمه 
بالوخى ولا يقر عل غلا مخلاف: مسالتنا . 

واحتج من منع من ذلك رأسا : بأنه حكم بالظن فلا يجوز 
مع قدرته على العلم . ظ 


.) لقاه‎ (١ : فى م و ح‎ )١( 

. فى ظ‎ )7١ 

(5) فى م و ح:( ويحكم). 

(49) فى مو ح. 

(5) فى م وح : ١‏ وكمن يأذن الرسول ) ل 
59) فى ظ : «١‏ وما ). 


بره أ 
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|الجواب أله إذا أذن أو أقر ضار :د للك كالمعلوم 7 لا يقر 
عل الها ,. ظ 


مسألة 


النص على علة الحكم يكفى فى التعبد بالقياس بها » )١(‏ 
( وبه ) قال النظام ('2 والقاشانى 20 والكرخى 2*7 والرازى 20 , 
وأكثر الشافعية : فيجب حيث وجدت العلة المنصوص عليها » أن 
يتعلق . الحكم بها وسواء كان ذلك قبل ورود التعبد بالقياس أو 


بعذه . 


قال شيخنا : وقد أشار أحمد إلى ذلك 27 » وقال الجعفران (") 


: انظر : بشأن هذه المسألة والأقوال فيها إلى المعتمذ 75/7 » والتبصرة‎ )١١ 
المراد بقوله « بها.)‎ » ١١١/15 والاحكام للامدى : 47/4 » وتيسير التحرير‎ , 405 
أ :سني ”العلة. المتضوهنة... ظ ظ‎ 

(؟) وهذا مانقله عنه أكثر الأصوليين , إلا أن الغزالى وضح وجه إلحاق النظاء 
الفرع بالأصل فى هذه الحالة » وقال : قال النظام : العلة المنصوصة توجب الالحاق 
لكن لابطريق القياس بل بطريق اللفظ والعموم إذ لافرق فى اللغة بين قوله حرمت كل 
فالقك > بوني “كولة مدرينة امير القيتهيا ب القلن 7 ممص ا 

() سبقت ترجمته . 

(4) عبعة ترهنه.. 

(5) سبقت ترجمته . 

255 اتظر 2ق العدة :2 :14 .. 

(0) المراد بهما : جعفر بن مبشر » وجعفر بن حرب المعتزليات . 

وقد سبق ترجمتهما » وانظر : رأيهما فى المعتمد 751/١‏ . 
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ف 0 : ١‏ ' وى ا 4 
وبعض أهل الظاهر 2١(‏ وبعض الحنفية ('2 : لا يكفى ذلك فى التعبد 
الشافعة 29 


كه الل + أن نه كال بذ لو قال م 501+ أوسنبت» كن 
السكر فى كل يوم » لأنه حلو » ( لكان ذلك ) 207 تعليلا لوجوبه فى 
كل يوم » ولعلمنا أن الحلاوة فقط وجه المصلحة . فى الوجوب فى كل 
يوم » لأنه قصر التعليل عليها مع اختلاف أحوالنا » ولا يجوز حصول 
وجه الوجوب ولا يكون مؤثرا » ”م لا يجوز حصول الفعل ظلما » ولا 
كرة تفاع ركذراك لتعوو أنديكرن قر سي الرفق .فلج الضى 


)١(‏ نفى ابن حزم أن يكون هذا الرأى لأحد من الظاهرية » وقال : وهذا ليس 
يقول يأبو سليماق رعفه الل غلا أحد من أصحاننا #.وإغا هو قول لقم لا يعنت نيم 
ف امن #القاسان ويشعريانة 6 اتدال :امول كاد اجر باب 

(؟) وقد ذكر كل من ابن همام صاحب التحرير وصاحب فواتح الرحموت : 
أى رأى الأحناف موافق للرأى الأول » انظر : تيسير التحرير ١١1/54‏ ء وفواتح 
اورت ااا 

وقد نقل عن أبى عبد الله البصرى أنه قال : يكفى التنصيص على العلة فى التعبد 
بها إذا كانت للتحريم وإذا كانت للندب أو الوجوب لم يكن التنصيص كافيا . وهو 
حدعى: الملهيي: .. ٠‏ 

انظر : المعتمد : ,/5*/٠‏ والاحكام للامدى : 48/4 » والتبصرة : ١1‏ . 

() وقد نسب أبو إسحاق الشيرازى لبعض الشافعية » ونسبه الامدى إلى 
أكثر الشافعية . وابن الحاجب إلى الجمهور » انظر : التبصرة : /اا؛ » ومختصر ابن 
خا ان والاحكام للامدى : 7//54: . 

(4) فى م واح. 

وقعق: كك ب فانة دللق 1 





6ت 


( ولا ) 29 يصلحه مثله متى كان على تلك الصفة , (2 وإذا ثبت 
ذلك علمنا أن الحلاوة هى المؤثرة فى المصلحة فى كل موضع . 
( فوجب ) 27 أكل العسل ( لذلك ) 29 . 

دليل آخر : ( وهو ) 7 أنه لو لم يجر القياس على العلة 
المنصوص عليها لم يكن للنص عليها فائدة 29 . 

فإن قيل : فيه فائدة » وهو أن يعلمنا أنها علة » والعلم نفسه 
فائدة . 

00 شيعي أن ركون. ار الث يقد الربعوب أذ 
الاستحباب . وكذلك النهى لا يفيد التحريم أو الكراهة » وإِنما تكون 
فائدته أن يعلم أنه أمر أو نبى 9 وكذلك سائر أقسام الكلام » على 
أنه لا فائدة فى معرفة العلة إلا لتعرف المصلحة فيها » وإذا عرف 
المصلحة لزمه العمل عليها ( أين ) 257 وجدت , وإلا فذلك الحكم 
قد استفدناه بالنص . فلا فائدة فى معرفة علته . 


)١١‏ فق ماوب :1 قاد )ره 

١‏ ال ا ا ل ل ا 

99) فى مو ح ١‏ فتوجب ). 

(؟:) فى م و ح ١:‏ كذلك ). 

وف« قوع وج [ 

(59) انظر : المعتمد ”759/7 للتشابه . 

0) فى ظ : «١‏ قيل ) . ! ئ 

(4) هذا منع لكون معرفة أنه علة فائدة » كا فى معرفة أن تفعل أمر ولا تفعل 


89) فى ظ : « أن ). 
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العلة » لجواز أن يكون اراد تعريفنا علة هذا الحكم أن هذه العلة , 
فيكفى ذلك فى فائدة نصه عليها » وينصف الامر بالقياس إلى غيرها 
من العلل المستنبطة » وأحد لم يقل هذا » فكذلك لا يقال إذا لم يرد 
التعبد . 

احتج احالف : بأ الأحكام إما شرعت لمصلحة المكلفين ) 
( ويجوز ) 2 أن تكون المصلحة إذا نص على إيجاب أكل السكر . 
لأنه حلو يختص بالسكر دون غيخ مما وجد فيه حلاوة » ألا ترى أن 
من أكل رمانة لأنها حامضة . لا يقتضى ذلك أن يأكل كل رمانة 
حامضة » ولا كل ( شىء ) (2 حامض ؛ وكذلك من يتصدق على 
وجل ع لأنهفقبرع لاب أن يتصدق غل كل فقير + فكذلك ها هنا . 

الجواب : ( أنه إذا كانت (© العلة » هى وجه المصلحة فى 
الموضع المنصوص وجب تعلق الحكم بها أين ما وجدت »ء لجحواز أن 
تكون المصلحة أيضا فيكون الاخلال بفعله مفسدة . 

كرابم اخر + أنه لو وجبية اك اليك + لاله مخلو» وقليا: 
ب 111 السكر + لكوله. خلوًا دول لان رلته مصلحة بون 
يكفى أن يأكله لأن أكله واجب . فتخرج الحلاوة أن تكون علة 


.) فى مو ح:( نحو‎ )١( 
قى م واحم.‎ )5( 
. © أن العلة إذا كانت‎ ١ : فى ظ‎ )5 


لك 


ومصلحة . وهذا تناقض ». فوجب أن تكون الحلاوة التى هى وجه 
المصلحة داعية إلى أكل كل حلو » لأن من يفعل فعلا لداع يلزمه أن 
يفعل ما ساواه فى ذلك الداعى » ( إلا أن (2 يقابل ) ذلك الداعى 
صارف أو يؤدى إلى ما لا نهاية له . 


فأما أكل الرمانة » إنما لم يدع ( إلى ) (© أكل أخرى » أو 
ا ل 2570 مواميضن. ‏ :هوه الحدوضة: نك اليش او 
ال ا ا ا ل 
كل ثواب » بخلاف مسالتنا 299 » فإنه . تعالى إذا نص على أكل 
النييكر لحلاوته فالظاهر أن حلاوته هى وجه المصلحة من غير شرط »2 
فلم يجر حصول حلاوته إلا وهى داعية إل نيا «دفت إليه حلاوة 
الل 10 ا 
احتج نيان الانسان و قال : أعتقت عي انه أسود 0( أو 
قال لوكيله : اعتق عبدى » لأنه أسود » أو قال : والله لا أكلت 
السكر + أنه عاو ل برلزمة ع ول" لوكيله صنق 1 ميرف السوكة »ولا 
فيك م حادرة غير السيكر : 


> 4 قز أن يقابل‎ )١١ 

(5) فى ظا. 

تيال + 

(4) هذا فرق بين علة الفعل وعلة القول » أى : بين أن يقول الشارع : كل 
البيك ناذر تو وان يأكل الانسان الرمان لحموضته أو ال لفقره . 

(ه) انظر : المعتمد 755/7 للتشابه... 





1 


الجواب : أن كل من قال ذلك » فلكل عاقل أن يناقضه . 
( فيقول ) 1١‏ : فلم لم تعتق ( بقية ) ('2 عبيدك » لأمهم سود ؟ ول 
أكلت العسل وهو حلو . ( إلا أنه يعرف () ) مع كونه أسود 
مشروظ "جر هيه اذوة: قن العيت + اوكذالاك. مع السك عرظ 
( يخصه ) (24 , وكذلك ( إذا ) 207 أمر وكيله نوقض أيضا إما لم 
يصح عتق الوكيل » لأن الشرع ( منعه من الإقدام على التصرف ) 20 


الإتلاف 


فيما لم ينص عليه , لأ الموكل تجوز عليه 


( المتناقضات ) 00( والبداوات والله سبحانه منزه عن ذلك لكاي الا ترق 
أنه إذا أمر ( وكيله ) 217 بالقياس لم يبز له عتق كل عبيده » لجواز البداء 


)01 
0( 
م( 
05 
)0( 
5 
0( 
2 


فى م و ح ١‏ فيقال ) . 

ف حل ل كل 1 .4 

فى ظ : ١‏ أن يعرف ) . 

فى ظ : ( يخصه دون بقية العبيد ) . 

ب 

فى ظ : « من التعرف ) . 

فى ظ : ١‏ المناقضة ) . 

فيجب عليه الوقوف عند ماوكل بإعتاقه دون غيره . 


وقد فرق غيره بأن نصوص الشارع تدل على حقوق الله سبحانه وأقوال الناس 
تتضمن حقوق العباد فيجب الوقوف عند مانص عليه فى حقوق العباد . 
قال الآمدى : فالشارع قيّد التصرف فى أملاك العبيد بصريح القول نظرا لهم فى 


عاقبة الأمر 


انظر : الاحكام 49/4 . 


000 


فى ظ : ( عبده ) . 


(8؟ - التمهيد ج ” ) 


وهأ 


7 


عليه » وعندى أنه يجوز أن يعتق كل العبيد » إلا أن يقول الموكل كنت 
رجعت فى قولى » وإلا فالأصل عدم البداء فى حقه ء ثم النسخ يجوز 
انبره من النارك تعال :اق الكي التصيوض غليد 6 كا يرف الداع تعر 
الآدمى ) 217 , ثم لم يمنع ( جوازه ) ('2 , ورود النسخ فى القياس : 
كذلك جواز البداء فى حق الموكل . 

واحتج : بأن العلة لا توجب الحكم بنفسها , لأنها ( قد) () 
كانت موتجودة قبل الشرع ع فلم يتعلق بها الحكم » وإنما صارت 
موجبة بجعل الشرع فوجب أن تكون علة حيث جعلها دون ا موضع 
الذى لم يجعلها . 

الجواب : أنه 0000 ؛ فإنها ( كانت ) 040 موجودة 
قبل ( الشرع ) 7 ولم يتعلق عليها الحكم , ثم لما ورد الشرع تعلقت 
بها الأحكام . ثم لو صح ما ذكرتم لوجب أن لا تكون / علة إلا فى 
لزمان الذى جعلها علة فيه , ( لأنه ) 20 لم يجعلها علة فى غير من 
الأرونةا نولا 1 يتضر عله عل الزماف > تكدررف: ل يلص عن اعون 
التى نص عليها . 


واحتج : بأنه لو وجب أن ثبتت العلة فى كل حلو لوجب » 


. نظ ل اف مع الااومي‎ )1١ 
. ) فى ظ : « جواز‎ )؟١‎ 
)تنم وبع‎ 

0 كن اي 7" 

وك ل ل 

(5) فى ممء ح: (لانها ). 


ته 


إذا قال : ( أوجهت أكل السكر لكونه حلوا » وحرمت العسل وبقية 
الحلاوات ) » أن يعد ذلك مناقضة ولا يجوز (') . 

الجواب : أن من قال : لاا يجوز تخصيص العلة 2 
كذلك ) (') يقول » ومن قال : يجوز تخصيصها لا يلزمه » لأنه 
يوجب الطرد ما لم يخص . ( ويمكن ) () أن يعتذر عن ذلك على 
المذهبين . 

فتقال. + إذا “قال .حرمت السكر 0 حلو . فالظاهر أن 
الحلاوة جميع العلة » فإذا قال : واخاليت العم و ل 0 
على ) 7 أنه جعل العلة الحلارة مع الجنسية وهى السكر © ؛ 
وليس يمتنع أن يترك الظاهر بدليل , ثم ( لايدل ) 29 على أنه لا تأخذ 
بالظاهر فى موضع تجرد الظاهر عن معارض » ثم يلزم على هذا ورود 
التعبد بالقياس » فإنه يجوز أن نقول ذلك 7 , ولا يمنعنا من التعبد 
بالقياس . 

ءِ 06 
وكل مقيس على الاصل ( المنصوص ) 217 بعلته المنصوصة 


. أى : ولما جاز ذلك ولم يعد مناقضة , دل على أن العلة لاتقتضى التعمم‎ )١( 

.)© لذلك‎ «١ : فى ظ‎ )0١ 

5) فى مو ح:١«ولكن).‏ 

)اق ظ 3:5 :دللنا 6 

(5) فى ظ . 

05 أ حقيك أنه سكن , 

0) فى ظ : ( لابد ) . 

(8) لو قلنا بعدم وجوب القياس مع عدم المعارض للزم عدم العمل بالقياس 
مع وروةه التعبد به . 

(9) فى م و ح. 


21 


فهو مراد بالنص ('©6 خلافا لبعضهم : أنه لا يحكم له بأنه مراد 
بالنص 29 , ظ 

وجه الأول : أنه إذا قاس على علة مجتهد فيهبا كان فرعها مرادا 
بالاتشياة .م .فإذا قاس عل .غلة منصوض ,ليها جب أن بركرن افرعيا 
مرادا بالنص . لأن الأصل مستتبع لفرعه لك د ال ترى أن الإ جماع 
الصادر عن اجتهاد ينعقد ( مجتهدا ) 7) فيه » والإجماع عن النص 
منعقد عن النص: » ولأنه إذا قال : كل السكر لأنه حلو علمنا أن 
الحلاوة هى العلة » وفيها المصلحة ., وأن أكل السكر مراد بالنص 2 
لأجل الحلاوة فإذا ( وجدت فى العسل ) «25 علمنا أنه مراد بالنص 
أيضا » لوجود العلة المنصوص عليها .2 

فإن قيل : متى أراد الله تعالى من المككلف حكم الفرع ونص 
عليه ؟ 


)١(‏ أى لغةء وهذا رأى أبى يعلى وابن عقيل وابن حمدان من الحنابلة ونقل ابن 
قدامة عن النظام أنه قال : العلة المنصوص عليها توجب الالحاق بطريق اللفظ والعموم 
لأنظريق: القيان. ...ؤاقال "ابن قذامة هذا خط .-انظر > الغدة عر لان والمسودة عد 
5 » والروضة 748 . وأما عند جمهور العلماء فإن الشارع إذا نص على علة حكم 
فإنه يعم جميع الفروع بالقياس لا باللغة . انظر : المعتمد ٠١/١‏ . الاحكام للامدى 
» تيسير التحرير ١59/١‏ » إرشاد الفحول ٠‏ ه١١‏ . وابن الحاجب ١١9/7‏ . 

68 قبيية أبق بيعل إل بعض المتكلمين . انظر : العدة 4١٠٠ب‏ . 

والمسودة : “* 

0) فى ظ : ( مجتهد ) . 

(4) فى ظ : « وجدت العلة ) . 


7 / 


قيل : عند نصب الدلالة على القياس مع نصه على علة الحكم فى 
الأصل ووجودها فى الفرع » ويحتمل أن نقول أراد عند النص على حكم 
الأصل وعلته فقط » (2 وقد بينا أن ذلك كاف ف التعبد بالقياس . 

ووجه القول الآخر : أن النص لا يتذاول إلا حكم الأصل ‏ 
وليس فيه ذكر لحكم الفرع . ولو كانت ( الفروع ) 7") معلومة . 
بالنصوص . لأنه لابد منها » لكانت العقليات المكتسبة 
( معلومة ) () بالإدراك » لأنه لابد منه فى العلم بها .. 

الجواب : أن يقال : لِمَ كان كذلك ؟ على أن المدركات 
علتها » الإدراك » وبالاستدلال لا يحصل الإدراك » وحكم الأصل علة 
إرادة الشرع له وجود العلة فيه » وهى بعينها موجودة فى الفرع . 

مسألة 

نقول : إِنّا متعبدون بالقياس على الأصل وإن لم ينص 
و لناع 29 على القياس عليه » ولا أجمعت الأمة على تعليله » وبه قال 
أكثيهم 2*0 . وقال بشر ( بن غياث ) (© المريسى © : لا يجوز 


(1) هذا الاحعال هو الذى يتفق مع الرأى الأول » والأول يتفق مع الرأى 
الثانى . 

59) فى ظ : ١‏ الفرع ) . 

09) فى ظ : ( لابد معلومة ) . 

59 “للم و ره 

وه اقلر #.ذلك فق المسمد 3/51/9 + والمستصفى 75/١‏ .. 

(5) فى م ووح. 

0 مق ترجه اسان اهل لمعك ف 7 وكيا 


67 


القياس على أصل لم تجمع الأمة على تعليله .. وقال أبو هاشم ١١‏ 
لا يقاس إلا على أصل قد ورد النص به فى الجملة » فيقاس فى 
التفصيل (2 » مثل ميراث الأخ مع الجد ثبت بالقياس 20 , لأن 
ميراث الاخ ورد النص به فى الجملة » فورث مع الجد بالقياس . ( وهو 
ص ا اد بر كار 

ولنا : قوله تعالى : ظ فَاعْمَبِرُوا ا أولى الْأبْصَارٍ 4 وهو عام فى 
كل أصل » وكذلك قول معاذ : ( أجتهد رأبى ) 9) . 

دليل آاخر : ( وهو ) 29 أن الصحابة قاست على أصول ل 
يتقدمها إجماع على تعليل تلك الأصول » ( ولا نص فيها) 80 , وهنا 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

: والظاهر من مراجعة رأى أبى هاشم ف المعتمد أن حق العبارة أن تكون‎ )١( 
لايقاس إلا على أصل قد ورد النص على الحكم فى فرعه فى الجملة » ويؤيده المثال فإن‎ 
ري ا عي بو‎ 

القاذ + اليد 0 

ل" : لايقاس إلا على أصل أجمع على تليله . 

القاق.: الايقاس إلا عل أضلن أوجي+ التفن القياس.:. 

انالف 5 الارفاس. عن الامدل إلا فرع ثبت الحكم فيه إجمالا والقياس يأق 

الرابع : يقاس مطلقا وهو رأى الجمهور 

١ه‏ انظر : رأيه هذا فى المعتمد ا والتصضرة 1 

(1) فى م وح : ١‏ وهل تفصيل ) . 

(0) لال + 

(1) سبق تخريجه . 

ا ل ا 0 

(5) فق م و اح. 
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قاس كل واحد منهم على غير الأصل الذى قاس صاحبه , ولا نص 
لهم على القياس على أصل منبها » لأنه لو نص ( لهم ) 29 على ذلك ؛ 
( لاحتج ) 27 بعضهم على بعض فى إيجاب القياس على ذلك 
الأصل . 

دليل آخر : أنه إن ( كان ) 20 ذلك الأصل قد نص على 
علته » فقد بيْنا أن ذلك تعبد بالقياس عليه » وإن لم يرد التعبد 
بالقياس.» وإن كان مستنبطا » ( فقد ) 227 بينا ( مثل ) 227 ذلك فى 
العلل المستنبطة أن العقل يقتضى القياس عليبا » كلامارات 
العقلية (29 , ولأنه لما ( أمكن ) 9© استخراج علة الأصل » ورد 
الفرع إليه لم يعتبر الاتفاق فيه كخبر الواحد متى أمكن أنه يستفاد 
منه حكم حمل عليه » وإن لم يتفق على قبوله . 

احتج المخالف : بأنه لما كان ( فى الأصول ) (» معلل وغير 
معلل » وجب أن يكون طريق التفريق بينهما الإجماع ( الدال ) (5) 
على تعليل الاصل » وعدمه فى الاصل الاخر . 


. ) عليهم‎ (١ : فى ظ‎ )١1١ 

. ) فى ظ : ( لاحتج به‎ )١١ 
2 

(1) فى ظ : ( وقد ). 

(5) فى م وح : ١‏ ثيل ) . 

() انظر : المعتمد 75١/7‏ للتشابه . 
0) فى م و ح:(«لغميمكن ). 

(8) فى م و ح «١‏ ف الاصل ) . 
(89) فى ظ : «١‏ والدال ) . 


0 


الحوات: :. أن الاضول: كلها معللة نيزنا تخقى »علينا 'العلةاى 

النادر منها » فلا يؤثر ذلك لشذوذه » أو لأ ذلك ( خفى ) 2١١‏ علينا 

واحتج : بأنه لما لم يجز القياس فى الصلوات بعضها على بعض 

فى عدد الركعات , لأجل أنه لا إجماع على تعليلها » ولا نص فى التعبد 
بالقياس فيبا » ( فكذلك ) (2 غيرها . 

|الجواب ده متنع لأجل ذلك ولك للق قا يعطتها 

العو ييا يي 

بخلاف بقية الأصول , فإنا إذا قسنا لم تخالف بذلك نصا ولا إجماعا . 
ظ فصل ©) 

لا يجوز التعبد بالقياس فى جميع الشعيات . لأن ذلك 

لا يخلو » أن نقيس - جميع الشرعيات أو لا يقاس جميعها , ؛ فإن لم يقس 

جميعها انتقض كونها مقيسة » وإن قيست . فإما أن تقاس عللى 

اضال ترفاس ذللف الاضن عل اقبعم» وذللك لز قور انه رقنيس 

الثىء بنفسه » وإذا قيست عل غيرها » فذلك الغير إما شرعى أو 


. ) فى ظ : « يخفى‎ )١١ 
) وكذلك‎ «١ فى مو ح.‎ )( 
ماو عبس‎ 6 
. ) نخالف‎ (١ : فى م و ح‎ )4( 
. 58١١ انظر : نبهاية القول فى ص‎ )5( 


هك 


عقل بع لذ ون أذ يكرت اقرعيا جد لآنا “فخ ترطها الكلم أن يكرن 
ز جميعها ] 2١(‏ مقيسه ليس فيها منصوص عليه » ولا يجوز أن يكون 
عقليا » فإن الشرع لا يقاس ( على ] 7" العقل على قول أصحابنا ‏ 
ومن قال باعتبار الحسن والقبيح » أو باعتبار أمارات عقلية مستندة إلى 
عادات عرفية » فلا يمكنه » [ لأنا لم نجد ع © فى العقل أصلا 
لوجوب الصلاة وإعداد الركعات والأؤقات », ولا أصلا لوجوب الحج 
وأفعاله » وكذلك ليس فى العادات دليل على وجوب الشىء ولا حظره » 
ونا تدل العادة على حدوث المطر عند وجود الغم الندى فى الشتاء » أو 
تدل مقدار شىء لقيمة المتلف يقوّم بما جرت العادة أن يشترى مثله , 
وليس فى وجوب الصلاة وعدد ركعاتها ثما يستخرج من هذين » فبطل أن 
يقاس عليها » ولا أمارة العادات لو دلت على الأحكام الشرعية لم يحتج إلى 
الشرع » بل كان مصا حنا وأحكامنا نعرفها بالعادة » وذلك لا يجوز قوله , 
فثبت أن جميع الشرعيات لا تفبت بالقياس ولا بد أن يكون منها ما ثبت 
بالئنص » فكذلك يجوز بالقياس . 

قيل : لم كان كذلك مع أن تعبدنا فى جميعها بالنص ممكن 
أن ينص الله ورسوله على حكو 59 ؟ ». فأما تعبدنا بالقياس فى 
جميعها فقد بِيّنا أنه لا يصح ) . 0 


. ) فى النسختين : ( جميعه‎ )١١ 

. ) فى النسختين : ( عليه‎ )١١ 

09) فى النسختين : «( إن وجودنا ) , وانظر : المعتمد 7١14/7‏ . 

(:) لم يذكر الجواب » وتقديره . أنه لايوجد مايقاس عليه مادام المقيس كله 
شرعى . 

(5) ىمو ح. 


مسألة 
يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع 27 » وقال بعض 
القافيية :0/5077 عون إلاهلن .ها ثيث يكتاب أو سدة.. 
ظ لنا : أن الإجماع أصل ثبت به أحكام المشرع فجاز القياس 
على ما ثبت به » أصله الكتاب والسنة . 


( ودليل اجر ) : ( إذا جاز القياس بما يثبت بخبر 
الواحد ) 227 . وهو يوجب الظن » فما ثبت بالإجماع وهو يوجب ‏ 
العلم أولى بالقياس عليه . 

احتج المخالف : بأن الأمة لا تشرع » وإنما إجماعها عن دليل 
فيجب طلب ذلك الدليل » فإنه ربما كان نطقا يتناول الفرع فيغنى 
عن القياس » وربما كان معنى لا يتعدى الحكم الذى ثبت بالإجماع , 
فلا يجوز القياس عليه . 


الجواب : أن ما ثبت ( به الاجماع ) (*» إن كان نطقا يتناول 
الفرع لم يمنع القياس ٠‏ بل يقويه وإن كان معنى ( لا يتعدى ) 20) 
لا يمنع أن يكون هناك معنى اخر يتعدى إلى الفرع فيقاس عليه . 


3 وو الى البجوور "الغلز .1 المسودة 7 211 

859 انظ ؛ ايوق العضرة + /81 م وإرغاة الفتحول :ف * والا باج 
شرح الهاج و2 والتع بورهو يراق الشطن ‏ القيابلة انظر ‏ # المسوفة بارع : 

6 أن أخبار المياش عاقة بيس الوالحد *., 

(5) فى مء ح : «١‏ بالإجماع ). 

(5) فى ظ : «١‏ لايتعذر ) . 
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وإذا ثبت أن ليس ها هنا ما يمنع وجب القياس على الحكم 
امي ميد إذا ضرضا معدا كمي إن لظن ولزن الجاع 00 
( والله أعلم ) 29 . 
مسألة 
ما ثبت بالقياس على أصل يجوز عليه 27 » وبه قال جماعة من 
المنفة الماك لوو (5؟ إن ختيفة 6 ! 
أ تع إ كن ميس عل علة منصومة 41 ا 
الس 00 


. لأن النظر إلى دليل الاجماع تبين منه : أنه ليس فيه مايمنع القياس‎ )١( 


6 : 5 
وير ان 0 ثلاثة اراء للحنابلة فى المسالة : 
م - يجوز مطلا أ 1 ا 


اخحض 2 #ابلفي الفرع المتور سط علتاك . 
0 دول هو ظاهر كلام الامام أحمد حمه الله وهو رأ الجمهور . 
#السودة ض 38 885 والتخل 355 

ٍ 0 0 

(5) انظر : رأى الكرخى فى كشف اسوار والتقرير والتحبير وهو رأى 
الأحناف وجمهور الشافعية . انظر + كشف الأسرار #/. © ء والتقرير والتحبير 
وا » وفواتح الر حموت م » والتلوبم على التوضيح 5 ., والاحكام 
للامدى 5-00 

(5) أى على محل منصوص على حكمه وعلته . ٠‏ ٍ 

(0) هذا الدليل غير كامل فى دلالته على المدعى » لان الدعوى اعم من 
الدليل » لأنه يصلح للفرع الذى ثبتت علته بالنص فقط , أما الفرع الذى ثبت بعلة 
مستنبطة فلا يشمله هذا الدليل . 


كك 


ولأنه لما ثبت الحكم فى الفرع صار أصلا فى نفسه فجاز أن 
يستنبط منه علة » ويقاس عليه غيه كالنص نفسه . 

اتج : بان العلة المثبتة ( للحكم فى الفرع ) 27 هى العلة 
المنتزعة فق الاضا .ف وطن .عي سوج ةن فى الفرع الثانى » أو موجودة )2 
( فإن كانت موجودة فيقاس الفرع الغا على الأصل الأول لأنه 
ثبت بالنص » وإن كانت غير موجودة ) 222 فى الفرع الثانى لم يجر 

الحواب اننا إن كانك موحودة فاه شتوة له أن يفيس يغل 
كل واحد من الفرع والأصل . وإن لم تككن موجودة فلا يمنع أيضا . 
لأنه يجوز أن يكون للحكم الواحد علتان يقبت بهما » وسياق الكلام 
عليه ( والله أعلم ) (). 


سال 


الخصوص من جملة القياس بالنص » يجوز القياس عليه , 
ويقاس على غيو فى أحد الوجهين (؟2 » وبه قال أصحاب الشافعى 
)١١‏ فى ظ: «الحكم الفرع ») . 
1ق ظ...: 
6 ظ ظ 
):5١‏ انظر : رأى الحنابلة فى العدة : + الاب . ظ 
وللشووة فى ف شري الروية ومع نون والندن 1ن ٠‏ 


ع 


وبعض الحنفية 2١(‏ وقال بقية أصحاب ألى حنيفة : لا يجوز ذلك إلا 
أن يرد الخبر به معللا » كقوله عليه السلام فى الهرة : 


( آناة السك حعية +.- إن عن الطواين - عليك 
والقلوافات 110 النقانى خلنه سنائز اشر الى انز الاصل أن 
كسائر السباع أو يكون مجمعا على جواز القياس عليه » مثل 
الاحتلاف فى الاجارة , أما فى الأجرة أو المدة . أجمعوا على 
التحالف فيها » قياس على البيع إذا اختلفوا فى قدر الثمن والسلعة 
قاندة عو ذلك عالنا لقنا اليو ند لذن الاصيول أن الفين عل 
( المنكر ) 250 لا التحالف » وما عدا ذلك لا يجوز ( القياس ) (9) 


.وهو راف اللسهو و وغابة الأهرات: .لطر + كقفي الأسران ان 
شرح المنار ص 77ب وقد حكى عن بعض الأحناف عدم الجواز مطلقا . وأما هذا 
الرأى فمنسوب إلى أبى الحسن الكرخى منهم وعنده أيضا ... يجوز فى حالة ثالثة 
وهى : إن كان الحكم الذى ورد به الخبر موافقا للقياس . على بعض الأصول » وإن 
كاة غتالفا اللقناس عل أضوال: أخر ع انظر + المقية 107 نام كفنت الأسرارم: 
1ع والمسودة : 94و , ظ 

(؟) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة » باب سوّر الهرة . 

انظر :1 'السعترح ا" 

والخرنكة العرهة :ف ابو اها الطهارة » وقال : حسن صحيح . ١/:هم‏ - 
وأخعرجه الشاق ق الطهارة ..وابن ماجة . 

8 أى :الى تلد المضبايق: فى البودت» . 

(4) فى م و ح ١:‏ السكنى ) . 


. ) أن يقاس‎ «١ : فى ظ‎ 20١ 


2 


عليه » مثل ( نقض ) ('2 الوضوء ( من القهقهة ) (' فى الصلاة () 
( لا يقاس عليه ) 217 ( القهقهة ) 27 فى صلاة الجنازة » وهو الوجه 
الآخر لأصحابنا 20 ؛ وهذا لا نقيس على لحم الجزور غيره من 
اللحوم فى نقض الوضوء 2 , وغير ذلك من أصولنا » ووجه الاول : 
أنهم وافقوا ( أن الخصوص ) 207 من العموم بخبر الواحد يجوز القياس 
عليه » وكذلك المخصوص من القياس بخبر الواحد . بل عموم الكتاب 
اقوى ». لانه مقطوع بطريقه » وقياس الاصول غير مقطوع عليه ) 
لانه مقيس على العموم بامارة مظنونة » ثم العموم لا يمنع » فاولى (0) 
أن لا بمنع المقيس عليه . ولأنه لو نص الخبر على تعليله جاز القياس 
عليه » ( فكذلك ) 2©١(‏ إذا استنبطت علته وقام عليها 


)قط . 

. ) فى ظ : (« بالقهقهة‎ )1١ 

(*) نقض الوضوء بالقهقهة رأى انفرد به الأحناف : انظر الإانصاف لابن 
ور ا وبداية المحتهد : ٠ 6/١‏ 

«(5) فى م وح. 

59) فى ظ : «١‏ والقهقهة ) . 

(5) أى عدم الجواز . ظ 

(0) مذهب الحنابلة نقض الوضوء بأكل لحم الجزور » ولا نقض بأكل وماسواه . 

انظر : منتهبى الارادات 0" 

0ق ل 1:2 أن« التصوصض: + ظ 

(9) أى إذا كان العموم لابمنع من القياس على الخصوص منه ء فمن باب أولى 
أن لابمنع الأصول من القياس على المخصوص منها , لأن العموم أقوى من الأصول , 
انظر : التبصرة : 44/8 . ظ 

. فى ظ : «م وكذلك » فى الصلب‎ 2٠5١8١9 


277 


( دليل ) (© أنها علته » لأمها بذلك الدليل تصير بمنزلة المنصوص 
علبيااج :ولاك ما ليق بالل أل يفيه ع..وما'' نك «القياني أصضل + 
( فليس رد (© هذا الفرع إلى أحدهما ) بأولى من رده إلى الآخر » ولا 
منع أحدهما بالقياس على الآخر بأولى من منع الآخر من القياس 
سواء . 

( احتج (؟) الآخر بأن ) القياس على الأصول المعلومة له حظ 
( من ) 7" القوة من حيث كان ( الحكم ) 2١(‏ أصله معلوما » وهذا 
القياس: ...مظنو + :- لان أضيلة بوهو عي الواح مظنون 0009 
( فلا ) 99 يجوز ثبوته مع المعلوم » كا لا يثبت حكم خبر الواحد فى 
مقابلة ما ثبت بالتواتر . 

( والجواب (5) عنه : أن ) هذه المزية لا تمنع من القياس على 
خبر الواحد إذا كان منصوصا على علته » فكذلك ما قام الدليل على 


19 نظ :لز ليلا 4 

0) فى ظ : «١‏ وليس رد الفرع إلى أحدها ) . 
99) فى ظ : « يؤكد ) . 

(:) فى م و ح ١‏ واحتج للاخران ») . 

(): اواج 

(5) فى ظ : « حكم). 

06) فى م و ح. 

9) فى ظ : «١‏ لايجوز ») . 

(8) فى ظ : ( قلنا ) . 


١ ٠‏ ب 


27 


عليه » وإن كان فيه تقديم المظطنوند على المقطوع به وهو القران : 

( وكذلك ) 2١7‏ يقدم القياس الشرعى على القياس العقلى  /‏ 
- والشرعى مظنون » والعقلى معلوم . 

احتج 1 بأن قياس الأصول ينافى ما ورد به الخبر ع (وإذا)2) 
قاس عليه لم يجد أمارة تدل على ( علة ذلك القياس ) (2 لان القياس 
الأصول كلها تنافيه » والعلة إذا لم تقم عليها دلالة لم يصح القياس 
غلبا 2 ظ 0 
الجواب : أنا نعكس هذا ». فنقول : القياس على الخبر 
( الوارد ) 2*7 بخلاف قياس الاصول يمنع القياس على الاصول . ويمنع 
من أن تدل أمارة على علة حكم ذلك » ثم إذا جاز أن يدل على علة 
هذا القياس النص » فيقدم على قياس الأصول . جاز أن يدل عليه 

١‏ فإن ) © قيل : لا يجوز أن تساوى أمارة هذا القياس فى 
الو إهارة اقبانين. امول + ظ 

١‏ قلنا ) 0 : هذا دعوى , وما أنكرتم أن يكون الخبر الوارد 


5 :قاظ:: 1 كدللق 0 

قف *ظة 1 فاذا :4 , 

(*) فى ظ : ( علته حكم ذلك القياس ) . 
(؟) فى م و ح : ١‏ الواحد ) . 

ل 

(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


2 6 


بخلاف قياس الأصول قد غير الحكم الذى دلت عليه الأصول من 
قبل ؟ » ولأنه لما كان معلوما صار أصلا فى نفسه » ( فلا ) )١(‏ يمتنع 
أن يقع التنبيه على علته ويكون ( ذلك ) 7" التنبيه أقوى ( وأظهر 
من 29 التنبيه على ) علة الأصول » ( ولأنه إذا جاز أن يدل عليها 
النص » وتكون أقوى من علة الأصول ) (24 » جاز أن يدل عليها تنبيه 
النقى > بوركرن فرق :مو ولالة: عله" الاصيول. ٠.‏ 


مسألة 
يجوز إثبات الكفارات والحدود » والمقدرات بالقياس إذا علم 
علة ذلك ولم يمنع منه مانع 20 » أوما إليه ( أحمد رضى الله عنه ) 290 , 


.) ىا ظ: دولا‎ 0١ 

)١١‏ فى م و ح. 

69 تفل 2 و اقرف سه عله الامو 0+ 

(9) فى مو ح. 

() انظر : رأى الحنابلة فى العدة : © 25١‏ والروضة : 784 » والمسودة : 
4+ ء والمختصر فى أصول الفقه : ١5١‏ وأوماً إليه الامام فى رواية الميمونى » قال : 
فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار : أقطعه . 

فل لك ع قال الأنه لو مرق خروضا قرضا بالراقيء كذلك إذااسرق 
ذهبا أقل من ربع دينار قومته بالدراهم , يرد على هذا القياس أنه قياس مصادم للنص » 
لأنه ورد فى المذهب عنه لأقطع فى أقل من ربع دينار » فكيف إذا كان أقل من ربع 
دينار قيمته نصاب من الفضة يقطع قياسا على العروض إذا بلغت نصابا من الفضة ؟ 
فلا يصح امثال دليلا على مذهب أحمد . انظر شرح منتتهى الإرادات والمغنى . 

انظر : فى العدة : 5١7ب‏ . 

)لاوا 


) ” التمهيد ج‎ - 54١ 


2 

يقال اصيانبه القافعى ١١‏ و وقان اصيحاي أن بحنقة + ل ردت 
بع 3 للشر بالقياس :157 .لبها كن عرنع أن يوملت , 

ل ) () معاذ » وقوله : أجتهد رأبى : 
فصوبه النبى عاوطة وي اس ارا 
الصحابة ) 27 . فإن عمر رضى الله عنه جمع الناس » فقال : 
اا ل اراق الكمر ترا نيعا ٠‏ لازي لال ع 
رضى الله عنه : ( أنه إذا ابو اسار 016 هذى 
افترى » فيحد حد المفترى (01 وا جوت الصحابة على إلحاقه 
بالقاذف فى الحد قياسا ء ملأ ما جاز إثباته بخبر الواحد جاز إثباته 
القياس. أصضله: شائر الأحكام » يوضح .هذا أن القياس ( دليل 


ين وجب الظن كخبر الواحد ء ثم الحد ينبت بخر 
الواحد » كذلك القياس . 


دليل أخير : ١‏ وهو ) (65) - نيوا الكفارة على الأكل فى 


)١(‏ وهو قول الشافعى أيضا انظر : البرهان 0/١‏ » والاإحكام للامدى 
54/7 » والتبصرة ص 41١‏ . 

(5) انظر : 00-0 البسير التحرير انام ٠‏ »ع وفوا تح ال حموت 0 . 

65) فى ظ : « لنا ) . 

(5):.قاظ. : « حديث 4 

(5) ىام وح اولان الأجماع قام عليه »). 

(5) سبق تخريجه . ظ 

(0) فى ظ . 

(6) فى م و ح. 


غ١‎ 


رمضان قياسا على الوطء » ( وكذلك ) 2١(‏ أوجبوا الحد فى امحاربة على 
( الردء ) (5© قياسا فى استحقاق الغنيمة . 

فإن قيل : لم يثبت ذلك بالقياس »© وإنما ( ثبتت ) 7) 
بالاستدلال على الحكم » لأن المجامع إنما لزمته الكفارة لإفساد صوم 
رمضان مع ضرب مخصوص من المانم » وهذا موجود فى الاكل فيه 
فلزمته الكفارة . 

( قلنا ) 2 : ( فهذا ) (*» هو القياس » لأنك استنبطت علة 
الل :2 كنديعنا 'إل الفرع: . 

فإن قيل : الفرق بين الاستدلال وق 'القياس + أن الفياسن 
لا يحتاج إلى استدلال على وجود العلة فى الفرع , لأنه إذا ثبت أن 
( الكيل ) علة 29 فى البر ( تعدى ) 297 إلى سائر المكيلات وفى 
الاستدلال يحتاج إلى إثبات الاثم الخصوص فى / الجماع » وفى الأكل 
اننا ناد مهد ل .. 

( قلنا ) 0 : هذا لا يخرجه عن كونه قياسا » ألا ترى أن 


. ) ولذلك‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 
الرد » والردء : على وزن حمل : وهو المعِين . انظر : المصباح‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 


(0) فى ظ : «١‏ أثبتاه » . 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ ):١ 

.) فى ظ : (« هذا‎ )5١ 

(5) فى م و ح١‏ المكيل ) . 

(0) فى ظ : ( يعد ) وفى م » ح : ( تعد ) . ولعل الصحيح ماأثبته ) . 
(89) فى ظ : ( قيل ) . 


لدأ 


فت 


القياس قد يكون حكما يحتاج إلى إثباته فى الأصل والفرع ؟ مثل أن 
يقول : ( القياس ) (') من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم » ومن 
صح منه البيع صح منه النكاح كالرجل » فيحتاج إلى إثبات صحة 
الطلاق » ( وإثبات' صحة (5) البيع ) فى الاصل والفرع بالدليل ‏ 
على أن ما افتقر فيه إلى الاستدلال (© , هو أخفى ما علم ضرورة , 
فإذد ل تنيت الكفارة :و بلجل 147:6 و رفاو أن لا ينمت بالاحفى. . 
فإن قيل : إثبات الكفارة فى حق الأكل والحد ( فى حق الردء 
إثبات لموضع الكفارة 1 وموضصع | لحل دولك الكفارة وليك 060 لأنه 
قد ثبت دخول الكفارة فى إفساد صوم رمضان بالنص » وكذلك الحد 
فل التسديق ف الارضن انس بالتض ح فاننا موظع هما بالقياتن. + 
( قلنا ) 219 : النص لم يرد فى ذلك مجملا » إنما أوجب النبى 
2 الكفارة عل الذى فييك صومه بجماع وأوتيخب الله سبحانه 
١‏ 00 
( الحكم ) 2 على المحارب والساعى بالفساد . وليس الأكل 
( والردء ) 299 ممن يشملهم هذا الاسم نطقا » وإنما أثبتم لوجود المعنى 
فى الأكل ( والرداء ) (21 » وهذا هو القياس . 


)١(‏ فى ظ : ١‏ لاقياس ») . م وت 

5) انظر : المعتمد ؟//اول/ا  .‏ (58) فى ظ :( بالأجل ) . 
)0١‏ فى ظ . )5١‏ فى ظ : «١‏ قيل ) . 
0) فى ظ : (الحد ) . )8١‏ فى ظ : ( الرد ) . 


م ىنكل ازا الوه )ا 


ا 

فإن قيل : لم نوجب ذلك بالقياس » وإنما أوجبناه بالتنبيه » لأن 
مأثم الآكل أكثر من مأثم الجماع » فإذا وجبت الكفارة » كان وجوبها 
فى الأكل أولى . 

( قلنا ) 29 : لا نسلم أن مأثم الأكل أكثر ٠‏ ثم مأثم 
5 لسوت 07 لين وا كدر م 10ا نهر يام اللباشر ' فلم أوجبت عليه 
الحد ؟ » ثم يجب أن نقول الخد كب عل اللايط » لأن مامه 
أكثر من مأثم الزانى » لأنه فرج لا يستباح بحال . 

( واحتج (4) المخالف : بأن الحد لا يغبت مع الشببة » والقياس 
000 

١‏ الجواب 750 ) : أنه ) يبطل بخبر الواحد » ( فإنه ) )١(‏ يجوز 
اي ا 0 
عليهم الكذب » ويثبت بهم الحد » على أنّا ( إنما ) (5) نوجب الحد إذا 
زيمم ييا يأبيد لين + .رقا على ظللك دال ' ؛ فيبطل تعلقه 


( بالآخر ) 259 » فتنتفى الشبهة » ثم يبطل بحد ( الردء ) (' '2 وكفارة 
الأكر 2١١‏ . 

تفيل 1 نظ ةا الرة 14 

6 أ ل داكت ا (5:) فى ظ : ( احتج ) . 

)5١‏ فى ظ : ١‏ قلنا ) . 5 لا سه 

وما حل ل 1 نزاو لديل 1 (0) فى مو ح:(لم) 
م 0000 0 


اللددابي اموا سي روي ا 
الاغتنام وهما يتحققان بمجموع الأصل والردء » وأما الأكل عندهم فإنه ثابت بدلالة 
النص لا بالقياس . 





كت 


( واحتج ) (') : بآن الحد شرع للردع » والزجر ( عن ) (2) 
المعاصى » ويتعلق به نه تكفير المأثم » وذلك لا يعلمه إلا الله تعالى : 
( وكذلك ) ( الحكم ( بمقدار ) 257 معلوم فى الصلاة والركاة والمياه 
لا يعلمه إلا الله تعالى » فلم يجر الاقدام عليه القياس . 

اولاني 2 : أنه ) لو كان هذا طريقا فى نفس القياس فى 
الحدود والكفارات . لكان طريقا فى سائر الأحكام » لأن نفاة القياس 
سلكوا ذلك » فقالوا 7 الأحكاء شرعت لمصالح المكلفين » والمصالح 
لايعلمها إلا الله سبحانه فلم يجر الإقدام عليها بالقياس » ونا لم يكن 
دللك بظريقا ف سائر الأحكام » كذلك فى مسألتنا . 


جرد اخخر : وهو أنَا إنما نقيس إذا علمنا علة الأصل . 
وثبست ذلك عند نا بالدليل فيصير بمنزلة التوقيف 4 فانا إذا 0 نعلم 
اال الرئات 3 أو مجع الإجماع كايجاب صلاة سادسة فل" نفيس 
هناك والله أعلم » 29 , 

سيالة 00 


ثبت الامماء اللغوية قياسا 00 / وبه قال 1 





. ) فى ظ : ١احتج ) . 9ق ظ.: ( عيد‎ )١( 
. ) فكذلك ). (:) فى ظ : « المقدار‎ «١ : فى ظ‎ )0( 
فى ظ : ( قلنا ) . (5) فى م و ح.‎ )5( 


(0) الاختلاف فى هذه المسألة فى الأسماء الموضوعة على مسمياتها لعلل فى محالها 
وجودا وعدما كإطلاق اسم الخمر على النبيذ . وأما أسماء الأعلام وأسماء الصفات فقد 
قام الإجماع على منع جريان القياس فيها . 

انظر : الاحكام للاأمدى : ١/مه‏ . ظ 
)١‏ وهو عن أكثر الحنابلة » انظر : العدة : ه06 5ع والسودة :+9" ع 
الو 7 





ههه 


القلافعية لان وهال الكئ 200 لاه رن لعفي كل اتبيه غير 
( العقل ) (©2 فهو خمر ؟ قال : نعم (5) . . وقال الحنفية وأكثر 
التكلمين + لاقيف اقباينا 150 روفو الاقف على 07 
ووجه ذلك : قوله تعالى : ل« وَعَلَّم آدمَ الأُسْمَاءَ كلها 4 99 . 
وقيل فى الخبر : ( أنه علمه حتى القصعة والقصيعة ) 99 , 
فلم يبق مايثبت بالقياس / قم العا 
فإن قيل : يجوز أن ( يكون ) 29 علمه البعض بالنص ) 
والبعض بالتنبيه . 


)١(‏ هذا رأى لبعض الشافعية كابن سرج والقاضى الباقلانى وغيرهما » وأما 
رأى أكثرهم القول بعدم الجواز مطلقا . انظر : التبصرة : 445 » والاحكام 
للامدى : ١/7ه‏ ؛ وفواتح الر حموت : ١85/١‏ . 

. سبفت تر جمته‎ )١١ 

(*) فى م و ح ١‏ العقار ) . 

049 وجواب. أحمد. عمل أن يكون التبيذ الذئ غير العقل «مسيمى:بالتمر لغة 
ويحتمل أن يكون خمرا فى حكم الشرع وهو الآقرب . 

. 05/١ وتيسير التحرير‎ » ١85/١ : وفواتح الرحموت‎ ,» 5٠7/6 

(5) فىم و ح. 

(0) سورة البقرة » الاية ”١‏ . 

(8) عن ابن عباس موقوفا : علمه - اى ادم عليه السلام -- القصعة من 
القصيعة والفسوة من الفسية . تفسير الطبرى 5١5/78‏ . 

وقال السيوطى : اخرجه و كيع وابن جرير عن ابن عباس : علمه اسم كل شىء 

القلر. :“قى الدو المتوى : ق3 الشيسين. ٠‏ بالماتور .- 

(9) فى م و اح. 


١1١‏ دب 


65 


(١‏ قلنا ) (© : إن الظاهر أن التعلم واحد فمدعى 
( اختلافه ) 259 ( يحتاج إلى 7© دليل ) . 

فإن قيل : ( فلعله علمه نصا ) (؟» » ونحن ( نعلمه ) 209 قياسا. 

( قلنا ) 9) ال : ا يَاادَمُ 
لبهُمْ بأَسْمَائِهمْ 4 29 . 

ذليل ا عر وهو أنه إا ب 500000000 1 
رد لك ساس لل م لد ل اين علا رودا 
مالاصييل إن إثباته » فلم يجز القياس . 

١‏ فإن 9 ) قيل لك علمنا شيعي الزن عل اأعنى از 
استقراء كلامهم ومرهم على طريقة واحدة » لأنّا نجدهم يسمون كل 
رارج الفلا ب لصوب لا 1ج 155 ز بيعازيا 
الثلاى ] (١١2)ء‏ ولا يصغرون مادونه فعلمنا قصدهم ا" 


0 اند لي 

١؟)‏ فى ظ : ( إحلافه ) . 

0) فى ظ : «١‏ عليه الدليل ) . 

(4) فى ظ : ١‏ فعلمه علمه نصا ») . وفى ح و م : ١‏ فلعله نصاً » » ولعل 


الصحيح ماأثبته . 
(5) فى م و ح : ( نعرقه ) . 
(5) فى ظ : «١‏ قيل ) .. 
سيره "لقره اللاي 1 
(0) ىم واحج. 
ا 0 


2٠١١‏ فى ظ «١:‏ وتر .. ؟ الثلانى وتصغيرهم إياه ) . وق م ؛ ح :.( وتصغير 
الغللان ) . 


/ع 6ع 


00 اراي 11 لوي ادي ند سيرد 
( جميلا ) 27 من هو قبيح » ويسمون عامرا من هو محربا » ويسمون 
محمدا من هو مذثم » فأما مااستشهدوا به فإن ( النحويين ) (؟) الذين 
وضعوا النحو قالوا : كل فاعل مرفوع وكل مفعول به منصوب ٠‏ وكل 
ثلانى يصغر » وهذا موجود فى كتبهم » فوضعوا ذلك الاسم للجنس 
جميعه » ( ولا يمكنهم ) (© أن يقولوا : إنبم قالوا : لفاعل واحد أنه 
مرفوع لق عليه كل افاعل .. 

دليل اخر : ( أهم ) )١(‏ قد فرقوا فى الأسماء مع اتفاق المعنى 
فسموا القارورة » لان الشىء يقر فيها » ولم يسموا الصندوق والخابية 
والجرة : قارورة وكذلك سموا الفرس الأسود أدهم . ولم يسموا 
( الحمار الأسود ) 29 أدهم » وموا الفرس الأبيض أشهب » ( و 
يسمو الرجل ) © الأبيض أشهب . بسموا الخل لحموضته » ( وم 
يسموا ) (1؟ اللبن الحامض خلا » وقالوا ( للفرس ) ("2 إذا اجتمع 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

(6) فى م و ح :©( نعلم ) . 

59) فى ظ : « جهل ) . 

ا ا 

(5) فى ظ : «١‏ يمكنكم ) . 

(5) فى مء ح ١:‏ أنه ). 

(0) فى م وح : ١‏ العبد الأسود ) . 
5ق كل الانوالا مستحوؤان 1 
)قط :ولا يسموت 4 
)٠١9‏ فى ظ : ١‏ الفرس ) . 





الك 2 


فيه ( لونان ) (© أبلق ( والأدمى أبرصا ) ( «الحلل ) 9) 
( ملمعا ) (© , فدل ذلك على أنهم لم يضعوا على القياس . 

فإن قيل : إنما لم يقيسوا ( هناك ) 449 , لأغهم جعلوا العلة 
ذات وصفين : الجنس والصفة » ( فلما وجدت () الصفة ) . وهو 
مايقر وم يوجد الحنس الذى هو الزجاج » وكذلك موا الفرس الذى 
هو أبيض أشهب . والادمى ليس بفرس . 

( قلنا» 29 : فهذا الذى دل على أنه لاقياس فى اللغة » لأن 
مامن شىء يوافق غيه فى معنى إلا ويفارقه فى معنى آخر . وهذا النبيذ 
يوافق ( الخمرة ) 29 فى الشدة والصد عن ذكر الله » ولكن يخالفه فى 
أنه ماء وتمر » والخمر عصير عنب ء واللواط يوافق الزنا فى أنه وطء فى 
فرج ( حرام ) 9 » ( ولككن يخالفه فى أنه (؟) وطء فى فرج ذكر ) » وهذا 
وطء فى فرج أنثى » فيجب أن لايسمى باسمه » ( ثم يجب ألا يسموا 
القدح والزجاج » والبرزية 2'١(‏ قارورة » لأنه قد وجد الوصفان ) 239 . 


حل ل و اللونات 1 
١؟)‏ فى ظ : «١‏ والجلد ) . 
)0١‏ فى ظ : «( ملعما ) . 
(4:) فى ظ : « هذا ). 
ل ل ل 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ 5١ 
. ) فى ظ : ( الخمر‎ )0 
4 ل دكن‎ 
0 ل‎ 

. إناء مصنوع من الخزف ء انظر : القاموس امحيط‎ )٠١١ 
7 1 
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١ : 0 5 . ٠ 5‏ - 9 3 م 4 
ماذ كرت 11 


170ب فياك ١‏ العاف 17 


فإن وجدنا بعض صفات الأصل لما تأثير فى الحكم » ووجدنا 
تلك الصفة موجودة فى الفرع ( علقنا ) ©» الحكم عليها فى الفرع 
بخلاف الاسم » ( لآنه يثبت (21 ) باللغة » ( واللغة قبل الشرع » فلا 
حون أن كر الشريعة الوازوة. بعددها علة اق الاسم التابنت. )07 
قبلها » ألا ترى أنا نعلل تحر الربا فى البر بأنه مكيل جنس » لان 
للكيل تاثيرا ( فى تحريم ) (0) بيع بعضه ببعض », متفاضلا » ثم نلحق 
به الأرز ( فى ذلك ) 27 » ولانعلل ( بذلك ) 7( '2 فى الاسم ونلحق 


. ) فى ظ : ( مامنع‎ )١( 

)2 أى : لأجل التفريق بين المتشاكلين » لان الشارع فرق بين المتشاكللات 
فى بعض الأحكام » مثل المنى والمذى » فأوجب الغسل من المنى دون المذى » فإذا كان 
التفريق بين المتشاكلين سببا فى بطلان القياس فى اللغات فيلزم منه أن يكون سببا فى 
بطاذث القياس :ق الكرهيات أرضا . 

6م فق اظ::: 1 قيل 0 

(4) فى ظ : « بأحكام » . 

وماق حل :ا .عفنا 4 

نان نل 2 ردنا في ا 

(0) ى م وا ح. 

(6) فى مو ح. 

5 م قر 

ل 7 





مل 


أ 


51 


به الارز فى الاسم » لان الاسم ثبت لمما ( قبل مجىء الشرع ) (2 , 


افلا تأثير للشرع فيه » وهذا . لأن العلة ثبعت الحكم فى الأصل ء ثم 


تعديه إلى الفرع . ومعلوم / أن اسم الزنا لم تسم العرب به » لانه وطاء 
بمحض التحريم اها لا تعرف التحريم . ١:‏ كيك نسي به اللواط لاجل 
ذلك : 00 

دليل اخر : أنه ليس من شىء إلا وله اسم فى اللغة » فلا 
يثبت له اسم اخر بالقياس » الا ترى أن الشىء إذا ثبت له حكم 
الأحكام تتنافى » وهذا لايجوز أن د الشرع بحكمين متنافيين فى عين 
واحدة . ويجوز أن ترد اللغة باسماء » كالخمر والسيف والاسد . 

دليل اس ان الأسماء على ضربين , أسماء ألقاب » وأسماء 
غير ألقاب » ثم لايجوز إثبات ( أسماء ) (2© الألقاب بالقياس » 
فكذلك غيرها . ظ 

فإن قيل : الألقاب لم توضع على المعنى » وإنما وضعت 
( اصطلاحا ) (© . بخلاف الأسماء المشتقة فإنها وضعت على 
المعنى » فجاز أن يقاس عليها . 

( قلنا ) 257 : أنقلوا أن أهل اللغة وضعوها على المعنى » 


. ) فإن قبل مجىء الشرع‎ «١ : فى ظ‎ )١( 
"2 
. ) اصطلاحات‎ «١ : فى م وح‎ )9( 


5ط 9" فيل 1 :. 


ا 


وقاسوا لتثبت دعوآكم » ( والطريق 2١(‏ إلى ) ذلك متعذر 27 . 

واحقج المخالف : بأن ( قال ) 229 : رأينا أهل اللغة موا 
أعيانا بأسماء ( كالإنسان (؟2 ) والفرس ( والحمار ) 20 , والابيض 
والأسود وغير ذلك » ثم انقرضت تلك الأعيان ‏ ( وانقرض ) 217 أهل 
اللغة + واتفق. الناس بعدهم على تسمية أمثالها بتلك الأسماء » فدل 

لوانتي 1559© إنهذا ليس هن عملة القباس حو إنا بهو مخ 
جملة الوضع , لأنبم وضعوا هذه الأسماء لمذه الأجناس جميعها . وهذا 
يعلم ضرورة » لانهم لما سموا إنسانا ثم حدث بعده مثله » فسموه 
( إنسانا ) 299 , ثم ولد كل واحد منهم فسموه بذلك » علم أنهم 
وضعوا ذلك الاسم للجنس . وليس يجوز أن يكون أهل اللغة رأوا عينا 
واحدة فسموها باسم . ثم لم يحدث أمثالها » حتى انقرضوا » ولايمكن 
نقل ذلك . وإنما نعلم بعقولنا حدوث الحيوان شيئا بعد 
شىء » ( وتناسله ) (21 من غير انقطاع » فثبت ماذكرنا . 


1ق لك :و الدليل عن دللك 1 : 

. يعنى أن هذه دعوى عارية عن الدليل‎ )١( 
)“قبط‎ 

أ 1 الانسان ) . 
م 

. ) وانقرضوا‎ «١ : فى ظ‎ )59١ 

)٠ق‏ ك3 إل إعخواانيه 4 .. 

)لماو عب 

(9) ف مو ح. 


0 


احقج : بأن أهل اللغة ( سموا ) 2١(‏ ماوجد فيه معنى الشىء 
الس ا خا برض و لوص مني ل 


الال اا يد ع 
يسبق إلى ( فهم السامع ) (؟) أنه رأى بليدا » أو سخيا » وإنما يسبق 


إلى فهمه أنه رأى البهيمة والماء الكثير المجتمع » فدل على ماذكرنا . 


احتج : بأن الطريق الذى يعلم به الحكم من جهة القياس , 
وهو تعليق الحكم على معنى ( يوجد ) 7) بوجوده , ويعدم بعدمه , 
وهذا موجود فى الاسم . ( فإذا ) 2١(‏ رأينا عصير العنب لايسمى 
خمرا , فإذا حدثت فيه الشدة ( المطربة » "2 سمى خمرا » فإذا زالت 
عنه ( لم يسمى خمرا » فدل على أن علة الاسم الشدة ( المطربة ) (5) 


1 حظ سفوا )1 

٠ق‏ ل :و افكذللك ود أن السك 0 
(9) فى ظ : « قلنا : هم ) . 

(:) فى ظ ١:‏ إلى الفهم ) . 

(5) فى م وح : (١‏ واحتج الخصم ) . 
59) فى ظ : « وجد ). 

0) فى ظ : «١‏ فإنًا ) . 

() ف مو ح. 

(5) لعاف به 


517 


وذلك موجود فى النبيذ » فسمى خمرا » ولهذا قال عمر رضى الله عنه : 
الخمر ماخامر العقل 29 . 

والراب 1279 1نام لاسلي أن اكير من خمرا للشدة 
فقط » وإنما سمى لانه عصير العنب المشتد » ولهذا يقول القائل : 
أمعك نبيذاً وخمر ؟ . فيقول (© : / ليس معى ( نبيذ » وإنما 
معى (5) خمر ) . 

فإن قيل : ( ولمَ ) 27 يعدم الاسم لعدم الشدة ويوجد 
بوجودها ؟ . 

( قلنا ) 29 : لأن الشدة شرط ف العلة » فلا يؤثر مع 
غددمة > الأتترى أن :الكل يسم :يا هيد وجوة الحموظنة + ولالسمن 
خلا عند عدمها » لكنه ليس علة تسميته خلا الحموضة » ولهذا نجد 
حوامض كثيرة » ولاتسمى خلا » فأما قول النبى عَوْلُ « الخمرة 
هاتين النخلة والكرمة )4 "42 .,» وقول عمر 


)١(‏ عن ابن عمر لما نزل تحريم الخمر » وهى من خمس : من التمر » والزبيب 
واللفيظلة وتسور و العا دراو لقص اين الققل + 

القاز 0 اللفحتي :3 الانا ينا و الونرة 854 

١؟١)‏ فى ظ : «١‏ قلنا ) . 

5) فى م و ح ١:‏ ويقول ) . 

(؟1) فى ظ : ( خمر » وإنما معى نبيذ ) . 

(5) فى ظ : ١‏ فلم ). 

(59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(0) أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة كتاب الأشربة » باب تأويل قول 
الله تعالى : 99 وَثْمَرَاتِ النخيل © البخارى مع فتح البارى 551/8 . 5 


١"‏ بب 


م 


رضى الله عنه : « الخمر ماخامر العقل ) فإنما سميا بذلك مجحازا » لأنه 
يعمل كعملها ( من وجه ) 7) . 
قال الشاعر : 
فإن لايكها أو تكنه فإنه ‏ أخوها غذته أمها بلبانها (5) 


فين أن يكون النبيذخمرا » ولهذا قال الأحفش () وغيو من. 
أهل اللغة 259 : الأسماء تؤخذ توقيفا » ( كذا قال أهل اللغة ) © . 


- ومسلم فى الأشربة » باب أن جميع ماينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا : 
«ونافن” بواللففظ القت ,و أبو أدافد لق الأنقوية عدبابت اللتمزن ناف 210 + رهاة:.. 

والترفلى افع الأقوبة ديابت :ماجاءق الحبوت الى ينعن متا تمر 41 رار 
والساق ال الأقنة عسامه رهن غراف السفيان :: 

ب 2 ظ 

١؟)‏ البيت 5 الأسود الدؤلى : انظر كتاب سيبويه محقيق عبد السلام 
هارون : 45/١‏ ولسان العرب مادة : « لبن ) ك' ظ 

ويريد بأخيها فى البيت : نبيذ الذييب » لأن أصلهما الكرمة واللبان بالكسر : 
اللبن للادميين خاصة . انظر : حاشية كتاب سيبويه . 

(*) الذين اشتهروا بهذا اللقب ثلاثة : أوهم : عبد الحميد بن عبد امجيد 
الأحفش الأكبر إمام من أئمة اللغة روعي اد نيد أهل اللقة, 

وأقان + سعد ين مسدلة البضري الاعف الأوشظ توف فينة 5 15 

والثالث : على بن سليمان بن الفضل الأخفش الصغير المتوفى سنة : ١‏ ه . 

انظر : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : ؟/4لا ١5196 89٠.6‏ . 

وإنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين القفطى : 705/١‏ . ا6١‏ . 

(4) وهو رأى ابن فارس » وقول المحققين من أهل اللغة . 

انظر : ذلك فى الصاحبى لابن فارس : ومقدمة تاج العروس للزبيدى : 5/١‏ . 


(5) فى م واح. 


5586 


5 000 : ا أيه 

( واحقج 229 : بانهم سموا من وجد فيه البياض أبيض ١‏ 
فإذا زال عنه البياض لم يسموه أبيض » فدل على أن كل من وجد فيه 
البياكن 6 تيه أن :فى أبيكن::وذللك: :فيو القياس... 

و واتلحوات عنه 46010 آنا نقد أععينا عن 19 مقا هذا ».فيا 
40 هل أذ هذا ابم قيامن دو كا 1ع 257 تنيجية مخ 
جهة الاشتقاق » لأنهم اشتقوا الأبيض والأسود من السواد » والقياس 
ليس بمشتق » فلا يشبه ذلك . 


. ) فى ظ : ( واحتجوا‎ )١١ 

١؟)‏ من ظ : ( الحواب ) . 

9) فى ظ : (١‏ بينا هذا وأجبنا عنه ) . 

(5) انظر جوايه عل الجواب الثاى للمخالف . 
١ه)‏ فى ظذ: (وهو ). 


(50 - التمهيد ج ” ) 


ا 


ظ هل يسمى .دينا ومأمورا به أو لا ؟ أما كونه مأمورا به بمعنى أن 
د م د ا ل 0 
بصيغة افعل, ٠‏ فصحيح أيضا ( بما ) )١(‏ ذكرنا فى قوله تعالى : 
9 فاغتبرا يَاأولِى الْأبْصارٍ 4 ( وغيو ) ("2 من ألفاظ ( الأمر ) 20 أما 
رعو و و00 
ادبيد بابي متغبدون: عا ذل “عليه الدليل + 

وإذا 0-0 استحب ات 00 لوقت له 


ك د اللا 1 .: )١(‏ ىام و ح. 
2( فى ظ : « الأوافيز ) . 5 فى ظ . 
)5١‏ فى ظ . 


59) هو محمد بن الهذيل , العبدى المعروف بالعلاف . علم من أعلام المعتزلة 
وشيخ البصريين فى الاعتزال » وكان له علم بالفلسفة » وله مناظرات مع اموس 
والثنوية وغيرهم » وله إحاطة بالأدب » قال المبرد : مارأيت أفصح من ألى الهذيل 
والجحاحظ . توفى سنة ه55 ه بسر من رأى . 

انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : 554 » وتكملة الفهرست : ١‏ 
وشدرات الذهتن + 57م 6 وفيات الأعيان ا 
0 عل كل :ب لآ .. )١‏ فى ظ : « فكان ). 


انتبى الجزء الثالث من كتاب ( الفهيد ) لأبى الخطاب محفوظ 
ابن أحمد الكلوذانى الحنبلىٌ المتوق سنة ١٠ه‏ ها . 


ويتلوه ا جزعء الرابع إن شاء الله وأوله () باب ف شروط القياس 
وما يصححه ومايفسده ) . 


صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى بمكتبة الخانجى 


( فهرس الموضوعات ) 


الملوضوع 
فهرس الموضوعات 
الجزرء الثا”لث 


باب الكلام ف الأخبار : 
تعريش الخبر عند أهل اللغة 


تعريف الصدق 

ساي : مايعرف به صدق الخبر 

فسااة : فى وقوع العلم بالأخبار المتواترة 

مسألة : الاختلاف فى العلم الواقع عند التواتر 

مسألة : الاختلاف فى العدد الذى يحصل به التواثر 

مسألة : من شرط العلم الواقع بالتواتر أن تكون كثرة تمنع 
التواطوٌ على الكذب 

مسألة : فى عدم اشتراط الايمان والعدالة فى الخبر المتواتر 

مسألة : فى امتناع كتان الجماعة العظيمة ما يحتاج إلى نقله 
و معرفته 

مسبألة + قم جواز التعبد بر الواحجد شرعا وعقلد 

مسألة : وجوربي العمل قير الواحل شرسا وعفلة 

فصل : الدليل العقلى على قبول خبر الواحد 

فصل : قبول حبر الثقة فى العمل بخبر الواحد 

مسألة : عدم اقتضاء خبر الواحد العلم 

فصل : الخبر الذى أجمعت الأمة على حكمه وتلقته 
بالقبول 

فصل : الخبر إذا عمل به أكثر الصحابة مع إنكارهم على 


م 


هم 


سماألة > 
له * 
: تقديم الخبر الواحد وإن خالف الأصول 

؛ سانة من يقيل خخيره 

؛ قل عمل العدل 

: فى حد الصغائر 

: فى أن أهل الأهواء أنواع 

: أنواع الكفر 

: عدم قبول خبر الداعية إلى بدعته 

راد الاسلام لا يدل على عدالة الراوى 2 

: رأى الامام أحمد بن العمل بالحديث الضعيف 
: حدٌ التدليس » وحكمه ٠‏ 

: حكم الحديث الذى رواه العدل عن العدل وأنكر 


و ف 


لَه 


6] 


:]]181 ]]]]]]]]] 1 


( فهرس الموضوعات ) . 
الملوضوع ْ 


خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 
بول عم الواجد فى الوم 


: حكم الحديث الذى رواه محدود فىن قذدف 

: حكم الجرح المطلق | 

: رواية العدل عن رجل هل هى تعديل ؟ 

: اختلاف الرواية عن. أحمد فى حكم المراسيل 

: حكم المراسيل جميع الاعصار 

: اديت التف أسعده الراوفئ وأرسله. غيره 

: الحديث الذى اسنده الثقة فى :وقت ثم أرسله فى 


وقت آاخر 


فصل : 


الصحابى 


( فهرس الموضوعات ) 


الملوضوع 
حكم |الحديث الذى أسيده الثقة وأوقفه غيره عل 


باب فيما يرد به الخير : 


+ ]]]] ]6خ 


ا 


] 8 1] 1 


: مخالفة الخبر لمقتضى العقل 

: مخالفة الخبر لمقتضى الكتاب أو السنة المتواترة 
: معارضة خبر الواحد للإجماع 

: مخالفة الخبر ما يجب على الكافة علمه ومعرفته 
: تفرد امخبر بما جرت العادة أن ينقله الجمع الكبير 
الاسباب التى لا توجب رد الخبر التفرد برواية 


الحديث 


: التفرد برواية يخالفه فعل النبى ع2 

: تفرد الراوى بزيادة لم يروها من روى الحديث 
: حكم رواية الحديث بالمعنى 

: حكم من رأى سماعه فى كتاب ولم يذكره 
غقتى وه أ تقول الراوى. : أحعبرق مناولة أو 


إجازة أو فيما كمب إلى 


: تعريف الصحالبى 

: طريق معرفة الصحبة 

: حكم قول الصحالى أمرنا بكذا » أو غبينا عن 
كذا » أو أبيح لنا كذا أو حظر علينا كذا » ومن 


السينة كذا 


: حكم قول الصحالى : كنا نفعل كذا على عهد 


رسول الله مَل 


: قول الصحالبى والتابعى كانوا يفعلون 


١ 5 


0 - 


١ 2 / 
١ خهة‎ 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 
فعل ؛ قرول الصحاق : قال رسول الله ع2 
فصل - قرول السداق ؛ أمر رسول 0 غيل وكا رحن 
فصل : خبر الصحالى يلزم السامع العمل به ولا يشترط 
سؤال النبى عَدُهُ عنه 
حكم قول الصحالى : هذا الخبر منسواخ 
ذ يو الصمساق الرارس للشير اير 
: إذا روى الصحالى خبرا وخالفه 
: قول الصجحاى فيما لا مال للرأئ فيه 
: فى ترجيح أحد الخبرين على الآخر 
: أنواع الترجيح 
: الترجيح بكثرة الرواة ' 
: الترجيح بأجوال الرواة 
: فى الترجيح بما لا يرجع إلى لفظ الخبر 
:. ترجيح الخبر المثبت للحد على المسقط 
: ترجيح الخبر المقتضى للحظر على المقتضى للإباحة 
: ترجيح الخبر الموافق للقران أو السنة 
: ترجيح الخبر الموافق للقياس 
: ترجيح الخبر الذى عمل به أحد الخلفاء الأربعة 
: ترجيح الخبر الذى أجمع على العمل به أهل المدينة 
: ترجيح الخبر المقترن بتفسير الراوى وتعليله ترجيح 
الخبر الذى استعمل نظيره فى التتخضيص لنظير الخبر الآخر 


1 ]ا ]]]]]]]]]]]]] 


ين 


( فهرس الموضوعات ) 


ا موضوع الصفحة 
باب الكلام فى الإجماع : :ام اباوم 
ميال : حجية الإجماع 7 
فصل : بماذا يكون الاجماع ؟ 000 


فصل : لمعتبر فى الأجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد ده" 
فصل : حكم اعتبار أهل الضلال والفسق فى الاجماع 2-6 
فصل : رأى الامام أحمد فى إجماع أهل كل عصر اك 
مسألة : حكم مخالفة الواحد والاثثين إجماع أهل عصر 2 .1" 
مسالة : هل ينعقد الاجماع مع مخالفة التابعى انمجتبد إجماع 


الصحابة فى عصرهم ؟ 0" 
مسألة : فى إجماع أهل المدينة 1/4" 
مسال : فى إجماع أهل البيت 1" 
مسألة : فى إجماع الخلفاء الأربعة ا" 
فصل : فى حجية قول أحد الخلفاء حي 
مسألة : حكم فسخ عقود بعضهم لبعض ا 
مسألة : حكم الإجماع فيما يمكن معرفة صحة الإجماع قبل 

اذه لك بعر..سده 14 
فسألك : حكم الأجماع عن غير دليل هل" 
مسألة : فى جواز الاجماع عن اجتباد 1" 
فصل : حكم مخالفة الاجماع عن اجتهاد يح 


فصل : حكم متابعة أهل العصر إجماع من قبلهم 0 
مسالة : إذا اختلف الصحابة فى المسالة على قولين واتفق 

التابعون على أحره كف 
فصل : حكم أحداث قول ثالث إذا اولش. الصعحابة ف 

المسألة على قولين م 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 


فصل : حكم الفصل بين قولى الصحابة فى المسألة إذا ل 


يفرقوا بينهما 
من قبلهم . 
فصل : حكم أحداث أهل عصر تفسير آية مخالف لتفسير 
ظ نيع عليه من قيلي 
8 : فى الإجماع القولى والسكوق 
فصل : فى أن السكوت يدل على الرضا سواء كان القول 


ظ المنتشر حكما أو فتوى ظ 
فصل : الاحتلاف فى حجية قول الصحابى ع ير لصفو ب إذا 
ظ لم ينقل -خلافه ٠‏ 
فصل : فى تقديم قول الصحاق عل القياس و #خصيصة 
٠ 7‏ ظ 


مسألة : اشتراط انقراض العصر فى صحة الإجماع 
باب الكلام فى القياس : 


حد القياس 

مسألة : القياس العقلى والاستدلال طريق لاثبات الأحكاه 
العقلية 

مسألة : جواز التعبد بالقياس الشرعى عققلا وشرعا 

فصل : الدليل الشرعى فى وجوب العمل بالقياس 

مسألة : يجوز للنبى عله الاجتباد عقلا ما جاز لأمته 

فصل : الاععلاق فى تعبد النبى عَم بالاجتباد. شرغا 


51١ 


لياس 


الى 
اسم 


7 


مسالة 


( فهرس الموضوعات ) 


الملوضوع 
: اجعباد من غاب عرد التبى يلك من الصحاية 


فصل : اجتباد من كان بحضرة النبى عوك 


سال 


: النص على علة هل يكفى فى التعبد بالقياس 


فصل : المقيس على الأصل المنصوص بعلته المنصوصة » 


هل هراد بالنض ؟ 


مسألة : حكم اشتراط الإجماع على تعليل الأصل المقيس 
فصل : التعبد بالقياس فى جميع الشرعيات 


فسألة 


: حكم القياس على ماثبت بالإجماع 
5 حكم القياس عل انيت بالقياس 
: القياس قُْ الحدود والكفارات والمقدرات 


: ف إنبات الأسماء اللغوية قياسا 


قصل ؛ قى تسسية القياس ديا وعأمورا نه 


موث 


577 
5 
265 
وني 
9 
25 
هه : 


بوه 


6 اي ان 3 3 
مل ”ا لع | لسعو 3 
١‏ امسمم ل 0 





جام ست أم الى انا إلى 
ملز لعر” له واحيا بلتاثالسجلاى 
كلية السْرع نه وا 1 الإسلانية ليت 





٠‏ تاليف 
حفوظ بأد كيين بولا الوذ الى كنبل 
7 2 هر 
دراسة وتحقيق 


رك ر طابر رم 


ابل ْو الرالبع. 





لركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى 


الطبعة الأولى 
5 ه - ١‏ م 


١‏ م .:. دارالمدنف 
0 1 أن 0 
ال <«بي.. للطاعة واللتشر والتوزي ع 


سد 1[ جدز- ص ا ب : قذاداات : 18967و 





باب فى شروط القياس ومايصححه ومايفسده 


5١ 0 : ١ 7‏ 
لابد ( للقياس ) 207 من علة » ولابد من طريق إلى العلة 27 . 
أما اشتراط العلة : فإن القياس الشرعى » لابد ( فيه ) 279 من 
( رضى الله عنه ) فى رواية أحمد بن الحسين بن حسان : 200 القياس 
أن يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله » فى كل أحواله » ( فأما إذا ) (5) 
أخنيه فى حال 09:7 وغالفه: ف هال + واردت أن تقنس علية.» فهذا 
وا ا :و يوق 0000-17 خطالقه. ا يعض الجرالك وو قف اوح .عضن 
أحواله ‏ (5) . فإذا كان مثله فى كل أحواله » فأقبلت به وأدبرت به 


فلبييى نل لقع ميل راي 6 الاك الققاس لد لدان ال 00 


) فى ظ : ( ف القياس‎ )١( 
انظر # رائ اطيابلة'ق المسودة + “اندم‎ 89 


(6) فى ل : وله ع. 3655م و جح 

(5) سبقت تر جمته . (5) ىمو ح:«إذا). 

0) فى م و ح ١:‏ بحال ) . (6) فى مو ح:(قد). 

ل 0 0 )0٠١(‏ فى مو ح: ( فوصف). 


. » النبى عَيْلله‎ ١ : فى ظ‎ )١١١ 





1 


على الشىء ) واشترط أن يكون مثله فى كل أحواله » فدل على أنه 
اشترط وجود علته فيه » وحكى عن بعض الحنفية : أنه يكفى فى 
القياس ضرب من الشبه , ولايحتاج الى علة مؤثرة 207 . 

لنا : أن القياس لايخلو أن يغبت الحكم فى الفرع تبعا لثبوته 
فى الأصل , أو لا يثبته تبعا له » فإن ل يثبته تبعا للأصل » كان مبتديا 
بالحكم غير قائس » وإن أثبته تبعا » ( فإن لم ) 20 يعتبر تبعا بينهما لم 
يكن بأن يتبع الفرع هذا الأصل بأولى أن لا يتبعه إياه » أو يتبعه 
غيه » وإن لم يكن لذلك المعنى ) (2© تأثير فى الحكم . 1م 
يكن ] 9 القائس بأن يعتبر ذلك ( المعنى ) © بأولى من أن 
لايعتيه ويعتبر شبها اخر بين الفرع وبين ( أصل ) 29 آخرء أو لا 
يعتبر شبها ( أصلا ) 629 .00 ظ 

فإن قبل : أليس تقيسون على مالم يدل على وجوب القياس 
عليه ؟ » فلم لاجوز أن يقيس على شبه لم يدل الدليل على كونه علة ؟ . 

(قلنا) 7 : لانقيس الفرع إلا على أصل قد دلت الدلالة 


6 انظر 57 الأحناف : تيسير التحرير ماه 3 وفواتح الر حموت 
لام الا ظ ظ 
(0) فى مو ح ١:‏ فلو لم). 
09) فى ظ : « كذلك الشبه ) . 
(4) فى كل النسخ وإلا لم يكن . وحذفت وإلا ليستقم المعنى . 
)5١‏ فى ظ : ( الشبه ) . 
9 فى ظ : ١‏ الأصل ») . 
0) فى مو ح. 
89) فى ظ : ١‏ قيل ) . 


حم 


/ 


غل, .ووب القياس عليه 6 لأنه إذا ,ولت الدلآلة :عل علة: حك 
الأصل وعلمنا وجودها فى الفرع ٠‏ فقيام الدلالة العقلية أو السمعية 
على التعبد بالقياس » يدل على وجوب قياس الفرع على ذلك 
الأصل . ١‏ ولأنه لو كفى ) 2١(‏ مجرد الشبه » لاشترك العامى والعالم فى 
القياس » ١‏ ولما ) 209 احتاج إلى تفكر واجتهاد » وقيام الإجماع يدل 
عل دافم ذلك جوم 29 القناسن لتقا لالددفية .حي معن 
مؤثر » ( فكذلك ) 47 الشرعى » لأن كل واحد منهما يوجب 
الحكم . 

( واحتج (*) المخالف ) : بأن ( قال ) 20 : الصحابة رضى الله 
عنهم لم يعتبروا فى القياس أكثر من مجرد الشبه » ولهذا كتب عمر رضى 
لله عنه إلى أبى موسبى 29 : قس الأمور واعرف الأشباه . 9© , وم 
ينص على معنى . 

الجواب : أنا لانسلم بل اعتبروا المعنى المؤثر » ولهذا قال عمر 
لآن: يكن رضئ. الله: حنيما :8 .رضبيلك. بوسزل. الله 22 الدينكا 
ولانرضاك لدنيانا ) وقال على رضى لله بده ف :شارب اس :3( إذا 


قا لطم ع لاله لو 6ل ]د 
)١١‏ فى ظ : (١‏ واإثما ) . 

95) ىمو ح:«ولا). 
)+١‏ فى ظ : «( وكذلك )6 . 
(5) فى ظ : ( احتج ) . 
ا ا 

(010) سبقت ترجمته . 


(6) سبق نخريجه . 


/ 


شرب هذى » وإذا هذى افترى » وإذا افترى فعليه حد المفترى ('2 , 
وقال عبد الرحمن رحمه الله لعمر لما أنفذ إلى امرأة فأجهضت ذا 
عي ساني بار اا 0 
للحكم ( المؤثرة ) () فيه , وقول عمر ( رضى الله عنه ) : 
الأمياة .يدل عن أنه أراد معرفة معناها ا 
السو انا ا ام 110+ 

فأما طريق العلة الشرعية فلا يكون إلا الشرع . لأ طريقها 
[ هو ] كيفية ثبوت حكمها » وتاثيرها فيه حتى تثبت بثبوتها » 
عرقت .ليو ع 7ك للق كنقة شرق سباي الفلة لدت إلا 
بالشرع 200 . 

فإن قيل : فلم لا نتوصل إلى العلة بالعادات 5 نتوصل كن 

جهة القبلة باماراضة فم فية:الغاذات: ؟ + وكدذلك يتوصل إلى قم 
قات ظ ْ < 

قلنا) 27 إنما ساغ ذلك فى القبلة ( لأنه ) 9" قد عرف 


. سبق تخريجه‎ )١( 

١؟)‏ انظر فى نصب الراية » كتاب المعاقل : 9/2/5" . 
0) فى ظ : «١‏ المؤثر ) 

+: ظا'ق«١‎ 59 

(5) انظر ذلك فى المعتمد : ؟/*ل/اا . 

509) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

0) فى ظ : (لأن »). 


كونها فى بعض الجهات » وعرف كون الشمس فى بعض الجهات . 
وكذلك الرياح والنجوم » فامكن أن يستدل ببعض ماهو ( فى 
جهة 2١7)‏ على جهتها . ( وكذلك ) () القم يتوصل إلى قيمة 
المتلف ( باعتبار من نظيو » لأن العادة جارية ببيع الأشياء التى هى 
من جنس المتلف (2) ) » بخلاف العلل الشرعية » فإنها أحكامها 
شرعية لم تثبت بالعادات ». فتعلم علتها بكيفية ثبوتها فى العادات . 


فأ قبل 1 النش .تقولا دل هن أن الكو :اذا فبك عنيد 
صفة وارتفع ( بزوالها () ) أنها مؤثرة فيه . 
١ : 8 : 66 "2‏ 57 
قلحا 220( إناع 29 لاشمكن هن التوضل إلى: الامارات 
إلا بعقولنا » ونحن لاننكر ( أن نعرف ) 92) الادلة بالعقول » فإنما ندكر 
أن تكون الأمارة الشرعية طريقها أمارة عقلية . 
إذا نت هلا فالدلالة على العلة )00 من وجوه النض.: والتنبيه 
والإجماع » والأمارة الموجبة » فأما النص : فمثل قوله : أوجبت عليك 


.) فى ظ : ( فى حكمه‎ )1١ 

ق:ظ 2 17و الذللك 1 

(5) فى م واح. 

ك)”ق ظ ل بتو الها 6 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 

. » فى ظ : «لأنا‎ )5١ 

(0) فى م و ح. 

(8) انظر هذا الفصل فى المعتمد ؟ 1ه للتشابه . 


ف 

كاذ عله كناني أو اتح كدان أى الاشيو كذ ايفان تعال + 
١‏ كذ كر را العام تك اوقا تعالى : # من 
أجل ذَلِكَ كتَبْنا عَلَى بَنِى إِسَرَائيل 4 9 , وقول النبى عله : « إنما 
الاسعذان من أجل البصر ) (*» . ( وإنما منعتكم 

الدافة ( 0 6 وقال لابن مسعود حين أتأة بحجرين وروثة 4 فالقى 
الروئة وقال : « إنها ركس ) )١(‏ , وهأ طية ذلك من الالفاظ كثير . 


.) فى ظ : ( قد‎ )١١ 

ا ل ا 5" 

يووة الماكذة .الاي 4ن 

(8) أخرجه البخارى فى كتاب الاستعذان » باب الاسكذان من أجل البصر ) 
من خلايك شهل: بن سعد 'قان : اطلع رجل من حجر فى حجر النبى عَهِ » ومع النبى 
ننه مدرى يحك بها رأسه فقال : « ل أعلم أنك تنظر لطعنت به فى عينك » إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر ») انظر فتح البارى : 51/١١‏ . 

(5) الدافة : قوم يسيرون جماعة سيرا » والدافة : قوم من الأعراب 000 
المصر » والمراد به هنا : قوم من فقراء الأعراب وردوا المدينة عند الأضحى فنهى النبى 
2 له من ادخار اللحوم » ليتصدق على هؤلاء الفقراء . 

انظر النباية ١١84/9‏ . 

الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الأضاحى » باب بيان ماكان من النبى عن أكل 
لحوم الأضاحى . الصحيح ١571/8‏ ؛ وأخرجه أبو داود فى كتاب الأضاحى . باب 
فى حبس لحوم الأضاحى ... انظر سفه #/8 2 . 

(7) أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء » باب 00 بروث . لفظه : عن 
عينة الله تو فسغوة ررقي التمععنييا انه قال ان ال د عكر القائط فامرن: أن انه 
ا ا ا و 0 6 
فاخي اللجرية: و القى الروثة » وقال : هذا ركس » انظر فتح البارى : ١‏ . 

والكس + يقال + ركيت الكو وار كفيعه إذا بردديقه وله إلى اخيرة + 
ورجعته » والمراد به هنا : الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة ؛ أو من حالة 
الطعام إلى حالة الروث .20 ' ض ظ ِ 


1 


فإن قيل : قد يقول الإنسان : صل للتقرب إلى الله عر 
وجل » ولايكون التقرب علة فى وجوب الفعل . 

( قلنا ) 2١١‏ : لأنه لم يعلل الوجوب بالتقرب » وإنما علل 
( الفعل للصلاة 210 ) بالتقرب » ونحن نقول : علة فعل الصلاة ) 

وأما التنبيه فضروب منها أن يكون فى الكلام ( لفظ ) 0© غير 
عل خبريان؛ ؛ 

أحدهما : أن تدخل الفاء ( على السبب ) 2) والعلة : 
ويكون الحكم متقدما ( كقوله ) مُه (2 فى الحرم حيث ( وقصته ) (1) 
ناقته : ( لاتخمروا رأسه . ولا تقربوه طيبا » فإنه يحشر يوم القيامة 

1 

ملبيا » © , ( وكقوله ) فى قتلى أحد : « زملوهم بكلومهم , 


-- وقال صاحب المصباح المنير : هو الرجس . وكل متقذر ركس . 

انظر النهاية 759/7 » والمصباح المنير » وفتح البارى 758/١‏ . 

619 تدظ::: فقيل 4 + 

. ) فعلا الصلاة‎ (١ : فى ظ‎ )١١( 

(6) فى ظ. 

.) فى ظ : ( وهى‎ )1١ 

. ) فى ظ : ( عقيب‎ )5١ 

(56) فى ظ : (١‏ لقوله عليه السلام ) . 

(0) فى م و ح : ( وقصت به ) . 

(8) اخرجه البخارى فى كتاب جزاء الصيد » باب اذحرم يموت بعرفة . انظر 
فتح البارى 77/4 . 3 


1 


ودمائهم ( فإنهم يحشرول وأوداجهم تشخب ان 1017 10 
والآاخر : أن تدخل الفاء على الحكم مع تقدم العلة » 

( كقوله ) (") ب 0 وَالسسارق َالسارقة فَاقطَعُوا ايْديَهُمَا 04 

0 0 إِذا ققكم م إلى. الصّلاة ار وَجُوقكم 1 00 500 

لنت وبأل 4 حل عل آم امعد وله ) 10: 

أن للستطيع أن يمل هو ء ( كقول أصحاب النبى عو ) 00 

ماعز فرجمه النبى تك (ك بز بوسوى 1 ا 


- وأخرجه مسلم فى كتاب الحج » باب يفعل بانحرم إذا مات . صحيح مسلم 
م ظ ظ ظ 

)١١‏ أخرجه النسانى فى كتاب الجنائز مواراة الشهيد فى دمه . انظر سننه 
؛اتعيو احرهة البيق ان كتاس الحنائن 6 أبوات الشهية. 11/4 : 

(0) فى مو ح. ظ 

0) فى ظ : «١‏ لقوله ) . 

. سورة المائدة » الآية .م"‎ )15١ 

(ه) سورة المائدة » الآية 5 . 

53 سورة البقرة عالاية 8يم 0 .. 

0) فى ظ : ( له ) . 

9) فى ظ : (١‏ لقوله ) . 

(9) سبق تخريجه . 

. فى واح : ( سهى ) بدون وأو‎ )٠١١ 

)١١(‏ عن عائشة رضى الله عنها : ١‏ أن النبى عَيْيلَةِ سها قبل اتمام فسجد 
سجدق السهو قبل أن يسلم » وقال : من سها قبل اهام سجد سجدق السهو قبل أن 
يسلم » وإذا سها بعد اتمام سجد سجدق السهو بعد أن يسلم » رواه الطبراى فى 
الأوسط » وقال الهيثمى فيه عيسى بن ميمون مختلف فيه » واختلف فى الاحتجاج به : 
وضعفه الأكثر . انظر مجمع الزوائد : ١57/7‏ . 


0 


ومنها : أن يسأل النبى ع ( عن شىء ) 2١(‏ ويذكر السائل 
وصفا ( لذلك الشىء ) (© . يجوز أن يكون علة ( لذلك 
الشىء ) ()مؤثرة فى حكمه . ( كقول ) (4) الأعرانى : وقعت على 
أهلى . وأنا صائم فقال ( له ) © النبى عَيقُه « اعتق رقبة ) (5) , 
فيعلم أن الكفارة وجبت لأجل الوقوع على أهله فى صيام رمضان , إذ 
لو لم تكن علة » لما أوجبت الكفارة عند سماعه » ؟ لايوجبها لو قال : 
تكلميتان. ضاست . 


ومنها : التقرير على وصف الشىء المسؤول عنه , ( كقوله ) 29 
عليه السلام : « أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم . » قال : فلا 
إذأ » 9 . » فلو لم يكن نقصانه باليبس علة فى المنع من البيع لم يكن 


2» 

اقيم ود 

م 

. ) لقوله‎ (١ : فى ظ‎ ):١ 

ا ع د 

() سبق مخريجه . 

0) فى ظ : ( لقوله ) . 

(8) أخرجه الترمذى فى كتاب البيوع » باب النبى عن امحاقلة والمزابنة وقال : 
حسن صحيح : 1ه : 

أخرجه أبو داود فى كتاب البيوع » باب بيع الثمر بالثمر . 

البق د ياود ' 

وأخرجه البيهقى فى كتاب البيوع : 140/0 . 

وأخرجه الحاك واللفظ له فى كتاب البيوع » عن سعيد بن أبى وقاص معت 
رسول الله عَم سئل عن الرطب بالفر » فسأل من حوله أينقص إذا جف ؟ قالوا : 
نعم » قال : فلا إذاً . 

وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب البيوع » انظر المنتقى شرح الموطأ: 47/4 ؟. 


١ 


لكي اوري ب ل لم00 
بالفاء أيضا . 


ومنبا : تقرير التبئ عه على حكم مايشيه المسؤول عنه + 
ويذكره على وجه الشبه » ( كقول ) ("2 النبى َيه لعمر رضى الله 
عنه » وقد سأله عن قبلة الصائم : لأأرايف لل تفعقيم عام 2 
محجته () ؟ ) . ( فعلم (5) ) أنه لما لم يفسد ( الصوم ) (©) 
بالمضمضة من غير ازدراد الماء . فلا يحصل ( بالقبلة ) 250 من غير 
إنزال المنى » لأن نزول الماء ( إلى ) 219 الحلق كنزول المنى من الفرج . 


ومنها : أن لايكون قرع 0 الوصف فائدة لو لم يكن 
علة » مثل دخوله على قوم وامتناعه ( من ) (أ) قوم . فقيل له لم 
امتنعت من ال فلان ؟ قال : لان عندهم كلبا » قيل له : فعند ال 
فلان هر ء فقال : « ليست بنجس ., إنها من الطوافين عليكم 


. ) للتقرير‎ ١: فى مو ح‎ )١( 
. ) فى ظ : ( لقول‎ )0 
. سبق تخريجه‎ )1( 

ظ 4 فل اد 
)59١‏ فى ظ : ( بالصوم ) . 
(5) فى مء ح : ١‏ القبلة » . 
0 
)8١‏ فى ظ : «( لذلك © . 
85) فى ظ : « على ) .. 


ح ١‏ 
والطوافات ) 2١(‏ » فلو لم يكن لطوافها تأثير » لم يكن لذكره عقيب 
حكمه فائلة 
عابنا * تفريق البن. ع0 ين شكين رضت + 
( فيعلم ) ('2 أنه لو لم يكن علة لم يكن لذكره فى الفرق فائدة » نحو 
قوله عليه السلام : ١‏ لايقضى القاضى وهو غضبان ( (') مع تقدم أمره 


للقاضى أن يقضى ٠‏ فيعلم + أنه نهاه لأجل الغضب :»+ فيكون الغضب 
علة لاسيما وللغضب تاثير . لانه يمنع من الوقوف على الحجة 2 
ويشغل الأذهان . 
ومنهسا : أن يمنع لعلة » نحو قوله : « الغيب أحق بنفسها من 
ولهها » والبكر تستأمر ) (4) فعلم أن الثيوبة علة فى منع الإخبار ) (20 . 
ومنها : أن يفرق ( بلفظة (25 تجرى ) مجرى الشرط » كقول 


00 الحديث بكامله إن شاء الله فانظر التخريم هناك . 


(؟) فى ظ : ١‏ معلم ). 
09 الخربعة النشارى ف ان الأحكام » باب هل يقضى الحاء أو يفتى وهو 
غضبان ؟ 


انظر فتح البارى ١١5/١‏ . 

وأخرجه مسلم فى كتاب الأقفية » باب قضاء القاضى وهو غضبان +/ ١‏ . 

وأرجه الترمذى فى كتاب الأحكام غ باب ماجاء لايقضى القاضى وهو 

64 الخربينة مسلم فى كتاب النكاح ٠‏ باب اسبمذان الثيب فى النكاح 
صحيحه : ؟7//ا ٠١‏ . 

)فووا 

(5) فى ظ : «١‏ بلفظ يجرى ) . 
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والنبى يك : « فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شكتم يدا 
بيد ) 2١(‏ مع نبيه عن بيع المكيل بالمكيل متفاضلا » فدل على أن 
اختلاف الجنسين علة فى جواز البيع . 

ومنبا : أن يقع التفريق بالغاية » كقوله تعالى : « وَلَا تَقربوهُنٌ 

حَتّى يَطْهرْنَ 4 222 فلو اقتصر على ذلك دل على تعلق الاباحة بالطهر 
وإلا لم يكن لذكره فائدة » ( أو يكون ) (2© التفريق بالاستثناء كقوله 
نعان 2 جل أن يعْفونَ #4 249 , ( أو يكون ) (*© التفريق 
( بالاستدراك ) 29 » كقوله تعالى اج لاه اك الله باللغو فى 
الكايكم. > ولك يواخذكمْ يما عََدْئم الآكان 4 29 ندلبغل أن 
التعقيد مؤثر فى المؤاخذه » وهذه الأقسام » وإن كانت مؤثرة فى الحكم 
فإنه لايمتنع أن يؤثر ( العلل ) (8» » مثل : ( أنه يعلل (3)بالغضب »2 
2٠ 00‏ يشغل الذهن » ولايمتنع أن يكون لها شروط » ( ولككن ) )١1١(‏ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

00( سورة البقرة » الاية 0 
95 فى ظ : «( ويكون ) . 

(:) سورة البقرة » الآية 7117 . 
(ه0) فى ظ : ( ويكون ) . 

(5) فى مو ح 8+ الا بغدلا ل 4 
(0) سورة المائدة » الآية 88 . 
)8١(‏ فى اظ : «١‏ بعلل ) . 

99) فى ظ : ( الغضب »)© . 
)٠١١‏ فى م و ح:( فإنه ) . 
0١١‏ فى ظ (١:‏ لكن ). 
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إذا دل الدليل على أنها غير مشروطة » أو ( إذا ) 2١(‏ أطلقت ولم تدل 
دلالة على الشرط » حكم بأنها مطلقة غير مشروطة » ومن ذلك (") 
الى اع عر على رتل كن لوحي اد تابوه ارقاو : ف فاسْعوا 
إلى ذكر لله وروا لبْيِعَ 4 9 3 5-6 السعى وى عن الي ' 
فعلمنا أن نبيه عنه » لأنه يشغل عن الواجب » ومثل قوله : « ولاتقل 
َّهُمَا أ »4 9 فنبى عن ذلك » لأنه مناف لقوله : ٠‏ وقل لَهُمَا 
ولا كريماً 4 فعلم أن نبيه عنه لكونه ينافى الإكرام والإعظام » ودل 
ين بحهة الأول عل المبغ مق طريها :وشكمهما ٠‏ 

وقد اختلف الناس : هل المنع من ضربهما معقول من جهة 
اللفظ » أو من جهة قياس الأولى » قال شيخنا © وكثير من 
الحنفية 21 : أن المنع من ضربهما معقول من ( جهة ) 297 اللفظ , 
وقال أبو الحسن الخرزى ( من أصحابنا ) 9» هو معقول من قياس 
الى (5»ع وهو مذهب الشافعية وبعض المتكلمين وهو .الأقوى 


١‏ ا له 

. ) أى من طرق العلة‎ ( )١( 

69) سورة الجمعة , الاية 9 . 

(4+) سورة الاسراء » الآية 7 . 

(5) انظر رأيه فى العدة . 

(1) وهو رأى جمهور الأحناف والشافعية ورأى القاضى عبد الجبار المعتزلى : 
انظر أصول السرخسى 747/١‏ . وكشف الأسرار 77/١‏ » وفواتح الرحمموت 
0 ع. والاحكام للامدى 57/8 », والتبصرة ص 7١7‏ . المعتمد 780/7 . 

م ا 

)اقيم او خ + 

(9) انظر رأيه فى المسودة : / 


) 5: المهيد ج‎ -7١ 
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عندى . لأن الضرب والشتم ليس بموجود فى اللفظ . وإنما هو فى 
معناه » لأنه تعالى حرم التأفيف لمافيه من الأذى والهوان المنافي للا كرام 
والضرب فيه ذلك وزيادة ٠»‏ فثبت أنه يمنع منه ( بالمعنى ) 7" 
لاباللفظ .وهذا صحيح, ٠‏ لأن ) 7" الإنسان إذا ممع قوله (١‏ فلا تقل 
َهُمَا أ » إلى وقوله « وَل لَهُمَا قلا كَرماً 4 علم أن الله سبحانه 
وتعالى أمر بإعظامهما وإكرامهما » لاسيما مع ماتقرر فى الطباع من 
وجوب إكرامهما » فعلم أن التأفيف ينا التعظيم » وإنما نافاه لكونه 
أذى » وإذا ثبتت هذه العلة » لم يجر للحكم أن ينبى عن الشىء 
لعلة » ( ويرخص ) (2) فيما فيه تلك العلة وزيادة . 

فإن قيل : إن لم يكن الضرب موجودا ( فى اللفظ إلا أن 
عرف ) 2*7 أهل اللغة أن هذا اللفظ وضع لمنع الأذى » > يقول 
الإنسان لعبده : لاتنظر إلى فلان » معناه لاتتعرض له بضرب أو غير 
للك وقول .ماله ,قاض اده 4 يريك انه 6 73) 
( مازاد ) () ومانقص عنها . 

( قلنا) ©9) : يجب أن تنقلوا أن أهل اللغة وضعوا ذلك 
للمنع من الضرب », ولا طريق لهم إلى ذلك » وماذكروه من قوله 


. ) من المعنق‎ ١ : فى م وح‎ )١( 
تاظع د لكات ادن‎ 5 
1 فى ظ رض‎ )60 
. ) فى ظ : و لأن عرف‎ 50 
.) لذلك‎ (١ : فى ظ‎ )59١ 
) ومازاد‎ («١ : فى ظ‎ )59 
) قيل‎ (١ : فى ظ‎ )0 
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( لعبده ) 217 » لاتنظر إليه » فهو من قياس الأولى ( أيضا ) (© , 
أنه ذا متسمند :التقلى : الذي يسوعة زهو أقل من كل فعل » فمازاد 
عليه ( ففيه ) "© ذلك وزيادة » فهو أولى بالمنع » وقوله قالةء هت 
حبة ( واحدة ) (*)يمنع من الزيادة ولاينفى عما دون الحبة » وكذلك 
قوله فلؤك الأعللك. محة + يتف كزنه بز الام (©) لكر عتما + 
أن ذلك جبة وزيادة » ولاينفى مادونها » ( لكنه ) (1) لايوصف 
الانسان نفج بمالكة 14013 بج فاه قوله : فلان لايملك نقيرا ولا 
تاجياه اقأرات جك تمن جقينة العرقك انيد الكوللك تفج دن اشير 
ما( ظهر ) 9 فى ظهر النواة » والقطمير ( ما ) (20 فى شقها , 
وكذلك الفتيل » فإذا قال : لايملك ذلك ( فلا شىء ) 2١(‏ أقل منه 

بملك ويحتمل أن يقال : إذا نفى ملكه لأقل القليل فأولى أن ينفيه لما 
هو أكثر منه فيستفاد من - جهة التعليل أيضا . 

وجواب اخمر : أن الكلام لاينقل إلى العرف من اللغة 

( إلا ) ©32١١‏ إذا لى يمكن سواه » وقد بينا أنه قد أمكن سوى ذلك . 


)١(‏ فى م وح. 

(0) قم و حم. 
)مقع اقح 

(5) فى م و ح. 

. فى ظ‎ )5١( 

. ) فى ظ : ( لأنه‎ )5١ 
فى ظ : «د(ما).‎ )0 
. ) ظهر‎ «١ : فى ظ‎ )89 
فى مو ح:«لا).‎ )9( 
.) فى ظ : دولا‎ 5٠١9 
قظه:‎ 19 


0 


فإن قيل : لو علم ذلك بالقياس , لجاز ألا يعلم ذلك إلا 
من يحسن القياس من العلماء . 

قلف 4 نذا مغلم ,للق م 109 لان مقدماف :هذا القياين 
واضحة . لاتحتاج إلى فكر وفحص », لأنه قد استقر فى قلوب الناس 
إكرام الأبوين » وعرفوا أغهم إذا نبوا عن قليل ( الأذى ) ( , لأنه 
منافى ( التعظم ) (© » ( فكثين أولى أن ينبهوا عنه ) (24 . 

فإن قيل : لو علم ذلك بالقياس لصح أن لايعلم العاقل 
للدي لكان ضريا إدااضياة الفيضق الفباس الشرعى. .. 

( قلما ) 29 لايحسن المنع ( عن مثل هذا القياس ) 29 , مع 
إيضاح علته : ؛ لأنه لايمسن من الحكم ( أن يقول ) 80 : ٠‏ لاتمنعوا مم 
وجد فيه علة المنع وزيادة ) ع ألا ترق أنه ل قال 1ن لتقن نينا 
أف ) ) » فإنه فيه أذى وتركا للإكرام » لكن اضربهما واصفعهما كان 
ذلك مناقضة للتعليل» وإن لم يكن مناقضا فى اللفظ » وكذلك نبيه عليه 
السلام عن التضحية ( بالعوراء ) (21 ( يمنع التضحية بالعمياء ) (') , 


)١(‏ قم واح. 

17م وا 

(9) فى ظ : « للتعظم ) 

(4) فى ظ : ١‏ فاولى أن ينبى عن كثيره » . 
18و ده 

59) فى ظ : «١‏ قيل ») . 

) فى ظ : « من هذا القياس‎ )0١ 

000 قافرا م 

(9) فى م و ح (١:‏ بالعمياء ) . 


1 نظا 


11 


لان فيه ذهاب العين وزيادة 3 وكذلك قوله --, لايقضى القاضى وهو 
( والتبين ) له » وفى معناه إذا كان حاقنا أو جائعا ؛ أو خائفا وكذلك 
قوله فى الفارة تموت فى السمن 7") : إن كان جامدا فالقوها وماحوها ») , 
ا جامدا من الأدهان وغيرها فى ٠‏ 0 وكدذلك 
مضي ا يعو اي 


فصر (؟) 

وما يدل على صحة العلة الإجماع » فإذا أجمعوا على علة فى 
حكم فوجدت فى غيره » وجب أن يعلق عليه ( مثاله ) (*» ماروى 
عن :الب 7ه لقال بن للقضى القاضى وهو غفيان :00+ 
أجمعوا على أن علة ذلك اشتغال قلبه عن النظر والتفكير فى الدليل 
والحكم وتغيير طبعه عن السكون والتثبت للاجتهاد » فكان ( كل 
داخل ) ('2 على قلب الإنسان من خوف ( وحزن ) 90) , وعطش » 
وجوع » ومرض »ء بمنزلة ذلك » وينبى القاضى أن يقضى معه وقد 


. ©) فى مو اح:« والسنن‎ )١( 

.) فكلما‎ ١ فى مو ح:‎ )١( 

مو سود 

(4:) راجع هذا الفصل فى الكتب التالية : شرح الكوكب المنير ص 8.0١‏ 
والروضة “0١‏ . والاحكام للامدى «/*+؟ ». مختصر أصول الفقه ه68١‏ ع 
والمستصفى 555/5 » وفواتح الرحموت 555/5 »ء وتيسير التحرير 59/84 . 

89 ب ,, 

(5) سبق تخريجه . 

) فى ظ : « ذلك داخلا‎ )0١ 


(8) فى مو ح:«أو حزن ). 


"1 


( تقدم الدليل على جواز ) 2١(‏ القياس على المجمع عليه » وذكر شببة 
ا نخالف . [ 
نما 
وتما يدل على صحتها أن تجمع ( الأمة ) ("2 على تعليل أصل » 
ويختلفون فى علته » فيبطل جميع ماقالوه إلا علة واحدة » فتعلم 
مجتانيع لاغ لل قدت لخرج الحق عن أقاويل الأمة 29 . 
فصل 
فإن لم تجمع الامة على تعليل الاصل لكن علله بعضهم 2ع 
واختلف من علله ( فمنهم من علله ) 200 بعلة وعلله الآخر باخرى ) 
فهل إذا فسدت إحداهما يدل على صحة الأخرى ؟ » قال بعض 
المتكلمة : إذا أفسد علة خصمه » وجب بذلك صحة علته » لأن 
الدليل على وجوب التعبد بالقياس ينوب عن الإجماع » فيصير الأصل 
ماعدا ) علته دل على صحة علته كا مجمع ( عليه ) 29 سواء (9» , 


© فى م و ح : ( تقدم فى جواز ) . 

0) فى ظا. 

7 ابطر ذلك لاتق الروك 15 واو صر أصول الفقد 4 1 واتفل. « 
المعتمد ”785/7 للتشابه . ١‏ 

(5) انظر ذلك : فى شرح الكوكب المنير ص 7٠١١‏ » والروضة ص "١07‏ 
وعتتهير أضول الفقه ص 58 ١‏ ؛ وانظر المعتمد ”784/7 للتشابه . 

. فى ظ‎ )5١ 

59) فى ظ : «١‏ فسد ماعدا ) . 

وا)اطدء: 

0 وهو .رأى القاضى عبد الحبار المعتزى. +- 1/6/9 . 


1 


وقال بعضهم (2) لايدل ذلك على صحة علته » لأنها لو كانت 
صحيحة » لوجد دليل على صحتها » وليس فى حكمنا بفسادها خروج 
الحق عن جميع الأمة » ( بخلاف ) (" المجمع على تعليله » فإن إفساد غير 
علته والحكم بفساد علته أيضا خروج الحق عن أقاويل الامة . 
فمل 

فإذا اختلف حنيل وشافعى فى علة الربا » فأفسد الحنبل علة 
الشافعى لم يكن ذلك تصحيحا لعلته » لأن من الفقهاء ( من 
علل ) (') بغير علتهما جميعا ٠‏ كتعليل مالك بالقوت 2 
و( تعليل ) (5) غيره بالجنس خاصة » إلا أن ذلك يكون طريقا فى 
إبطال مذهب خصمه » إلزاما له تصحيح علته . 

فإن قال قائل : إذا أجمعنا على فساد ماعدا علتى وعلتكم ء ثم 
قام الدليل على فساد علتكم . اقتضى ذلك صحة علتى . 

29059 هذا لخدال هن شبخة الغلةع. لاك إتماعنا ليس 
بحجة » فإذا أجمعنا على فساد علل من خالفنا لم يدل على فسادها , 
وإذا لم يثبت فسادها » جاز أن تكون صحيحة » فيبطل كون 
( علته ) 9) صحيحة ( بالتقسيم ) (") . 


000 تيع أبو الحسن البصرى . انظر المعتمد 7885/5 . 
(9) قم اود اح 

5) فى م وح. 

(:) فى ظا. 

(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

59) فى ظ : ( علتك ») . 

0) فى م واح. 


"١ 
فصل‎ 

يما يدل على صحة العلة السلب والوجود 2١7‏ » وهو أن يوجد 
الحكم لوجود وصف » يزول لزواله » مثل الشدة المطربة يثبت الحكم 
بشبوتها » ويزول بزوالها » فيعلم أنها العلة » وكذلك تنصيف الحد فى حق 
العبد عله الرق » لانه إذا كمل بالعتق كمل حده » فلو استرق بعد 
الحرية » مثل أن يكون نصرانيا فينقض العهد ويلحق بدار الحرب » ثم 
( نسبيه (0) فنسترقه ) » فإنه ينتتصف الحد عليه » فدل على أن العلة 


هى الرق » وحكى عن الكرخى أنه قال : لايكون ذلك دليلا على 
صحة العلة (0) . 


9 3ليلقنا ) (5) أن السلب والوجود دليل على صحة العلل 
العقلية ( وهى ) 207 موجبة » فأولى أن يكون ذلك دليلا على صحة 


1) هذا هو المسلك المعروف عن الأصوليين بالدوران أو الطرد والعكس . 
وهو يفيد الغلية فنا عند اكيز الأضوليين :من الخنا بلةا والشاففية »:ويرى أبو بيعل أن 
الطرد شرط فى صحة العلة وليس دليلا على صحتها . انظر : العدة 157١‏ » والمسودة 
05 » وشرح الكوكب المنير 787 » والروضة 708 » والمختصر فى أصول الفقه 
8 ., والاحكام للامدى */775 » وتيسير التحرير 13/54 . 

. ) فى ظ : ( يسبى فيسترق‎ )١١ 

وس .وهو ندهتن الأحافه وفيض الافمية: . 

اقل + اصن ل الفضيي لم1 بو كشف الأمدار “ارم ور 
التحرير 45/4 » والمستصفى 8.17/7 »؛ والاحكام للامدى 770/8 » ومختصر المنتبى 
م 

ا ا لا 

.) فى ظ : ( وهو‎ ):1١ 


ح ؟ 


العلل الشرعية » وهى أمارة تدل على ذلك » ( لأنا ) 2١(‏ إذا رأينا انحل 
أصوة (1 لوعووة السواد ثم ارتفع السواد ولم يكن أسود ) (") هلها أن 
( علة ) (2 كونه أسود ( أو وجود السواد ) (؟2 » وكذلك إذا رأينا 
فلما جلس ذلك الرجل جلس ١‏ الرجل ) 227 فلما قام قام لقيامه , 
وتكرر ذلك منه » علمنا أن قيامه لقيام ذلك الرجل . 

فإن قن قدا لكر هل هن قال رزوت 00قيرة شمر 
الاسم . لأنه لما اشتد سمى خمرا » فإذا زالت الشدة زال اسم 
الخمر؟. 

قلنا : لايصح ء لأنه لو طبخ زال عنه اسم الخمر » والتحريم 
و باقع 0 لبقاء الشدة » ثم إذا جعلتم العلة الاسم » ( أليس © 
لأن ) التحربم يزول 2 بزوال 5 الاسم 6 وشبت بثبوته ؟ فدل على أن 


)١(‏ فى مو ح:«أنا). 
6ق أظ :. 

09) فى ظ : « علته ) . 
5ق خم و 

(5©) ى م و ح. 

(1) فى م و ح. 

0) فى مء ح : « باق ) . 
(8) فى م واح. 

(5) فى م و ح :©( بزواله ) . 


إب 


0 


( للأصل ) 2١7‏ وصف اخر وجد الحكم بوجوده » وينتفى بنفيه أن 

( قلنا) 2 : لايصح أن ينتفى الحكم عند انتفاء كل واحد 
( من الوصفين ) © . فإن وجد ذلك ( جاز أن تصح 
العلنان م 90 , 


( واحتج المخالف 2*7 : بأن تكفير المستحل للخمر يوجد 
بوجود الشدة » وينتفى بانتفائها » ولايدل على أنها العلة فى التكفير . 

( قلنا ) 217 : التكفير لايوجد وينتفى بما ذكرتم » وإنما باعتقاد 
مخالفة الشرع وتكذيبه . وهذا لو اعتقد تحريم الماء » وتحليل 
( الخمر ) 29 أو الخنزير كفر ( لا ) 50 ذكرنا لا للشدة » وِلآن 
التكفير طريقه العلم » وبالقياس لايحصل العلم ٠‏ والتحريم طريقه 
الظن » وبالقياس يحصل ذلك . فهذا غير ممتنع ألا ترى أن خبر 
الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم ؟ . 


19 فى ظ : ولأصل ») . 
)اق لك 11( قي 1 

5 دل او 

. )» فى ظ : « أن يكونا علتين‎ )4١ 
. ) احتج المخالف‎ «١ : فى ظ‎ )0( 
1 ل اي‎ 

شا د ات 

.) 5" « : فى ظ‎ )6١ 


53 


( المعللين ) (؟» فى الربا » لان مامنهم من يمكنه أن يثبت 
( وجود ) (*2 الحكم بوجود علته ( وينفيه ) 2١(‏ بانتفائها » ولاخلاف 
( أن جميع 29 عللهم ) غير صحيحة . 

( قلنا) 2 : كل من بين ذلك دل على صحة علته » مالم 
بمنع مانع » أو يرد فساد » ونحن نزعم أن جميعها ماعدا علتنا يرد عليها 
الفساد » والمناقضة على مانبينه ( هناك ) (2)1 . 


فصل 
داعا هادا احير يقي فلل عل حييعة الدلة: © 


الاو ات 1 

ا ا 5" 

. ) أن تصحيح‎ (١ : فى مم واح‎ 2١ 

(:) فى ظ : « علل المعللين ) . 

(©) فى م و ح. 

. ) فى م و ح : ( نعيه‎ 5١ 

0710 فى ظ : « إن علل جميعهم ) . 

(8) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

6 

. الأصول جمع أصل . والمراد بها هنا : الكتاب والسنة والإجماع‎ )٠١( 
. والمراد بشهادة الأصول : دلالة الكتاب أو السنة أو الإجماع على الحكم المعلل‎ 
وقف نيراف جا أن ركون اللكم تاها اق الأصمول أو براددعا .أن يكون: بلحكم‎ 


المعلل أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه . 2 


5 


اختلفوا ( فى ذلك ) 229 . فقال شيخنا وبعض الشافعية يدل على 
صحتبها ('2 » وذلك مثل قولنا فى الخيل : إذا .لم تجب الركاة فى ذكورها 
إذا انفردت » فلا تجب فى الذكور والاناث » والدليل عليه الاصول . 
فإنَ الابل والبقر .والغنم تب الركاة فى ذكورها إذا اتفردت + وتجب: فى 
ذكورها وإناثها © ؛ والبغال والحمير والصيود » لاتجب ( الركاة ) (4) 
فى ذكورها إذا انفردت . ولانجب فى ذكورها وإناثها إذا 
لمعت 70 

والدليل على ذلك : أن هذا يشبه السلب والوجود » وقد بينا 
ذلك . ومثل هذا ( قولنا ) 21 فى ظهار الذمى من صح إطلاقه صح 
ظهاره » لأن المسلم ( العاقل ) ("») يصحان منه » والصبى والمجنون 
لايصحان منهما فصار كالسلب والوجود . 


- انظر : المعتمد : 849/7 » 86١‏ » والتلويج على التوضيح : 74/7 وشفاء الغليل 
للقوال 2 بقار 6و تيسن الي ا 

اه 3 ض 

. 109 : والمسودة‎ » 55٠0 : انظر ذلك فى العدة‎ )١١ 

وذهب الشيرازى إلى أن شهادة الأصول تدل على صحة العلة » ولم يذكر 
للشافعية خلافا » انظر الوصول إلى مسائل الاأصول : 785 » واللمع : ”1 . 

تع أ 47 أن" الشريعة" قد اوت بين الذ كوو والاانات: ل منائن «السيوات ف 
الحكم وجوبا وإسقاطا . وهذه المساواة التى جاءت بها الشريعة هى العلة فى عدم 
وجوب الزكاة فى إناث الخيل . 

(:) فى ظ : (١‏ والحمير والبغال ) . 

ل ون 

59) فى ظ : «١‏ قلنا ) . 

(9) “في فد 


حا 


احتج اللخالف : بأن استواء ( انفراد ) 2١(‏ الذكور مع كونها 
مع غيرها ( فى ) ('2 بعض الأصول ( لعلة أو دليل ) (2 لايدل على 
أنه يجب أن يستوى فى غيره إلا أن يبين وجود تلك العلة ( فيه ) 29 , 
أو كليل يقالعليه . 


والجواب 1*7 : إن ) علل الشرع أمارات ظنية » فإذا رأينا 
الزكاة ركنا فى الشرع اتفق الخرج فيه حتى إن الذهب والفضة / يجب +د١ا‏ 
فى مضروبه ومكسوره على الانفراد ( إذا ) )١(‏ اجتمعنا » والحبوب 
يجب فيها ( بمعنى ) 227 واحد » وكذلك الحيوانات لايفرق بين ذكورها 
وإنائها فى باب الوجوب وعدمه » غلب على ظننا تعلق الحكم بذلك ) 
وصار 5 لو ( تقرر ) (*2 من عادة إنسان ( أنه ) (5) إذا أعطى ولده 
حيركا أعطى أولاده مثل ذلك » متى رأيناه أعطى ذلك الولد دينارا 
غلب ( فى ) )'١(‏ ظننا أنه أعطى بقية أولاده ( مثل ذلك ) 22١‏ . 











)١(‏ فى ظ. 

5 ليل و 1د 
6 
ال مي 

(ة): فى.ظ : 3 قلنا 4.. 

لظ نز قاذ 1 

(0) فى ظ : «العنى ) . 

)“فى ظ (١:‏ عرف ):.. 

(9) فى ظ 


.) فى ظ : (و عل‎ )٠١0( 
. ) مثله‎ «١ فى ظ‎ )١١١ 





مسألة 


الطرو على عدريان العلة: فى بعللا عبات وسناذكها من النقطن + أء 
أصل يردها من كتاب » ( أو سنة (21 أو إجماع ,» ليس بدليل على 
صحة العلة » وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين ('2 » وقال بعض 
الشافعية كابى بكر الصيرفى وغيره 27 هو دليل على صحتها . 


ليلكا : أن الطرد فعل القائس ظ لأنه يزعم أنه يطرد ذلك 
حيث وجد ولايناقض (5) » وفعله لايدل على أحكام الشرع . 


فإن قيل : لايستدل بفعله » وإنما يستدل بأنها لما (©» اطردت 
م يكن لا مانع شرعى يمنعها من جريانها » فدل على صحتها ٠.‏ 


00 . ) فى م واح : ( وسنئة وإجماع‎ 01١ 

(؟) وهو رأى عامة الحنابلة وظاهر كلام الامام أحمد رضى الله عنه . 

انظر : العدة 7٠٠٠‏ أ» والمسودة ص 457 » والروضة 7509 » وشرح الكوكب 
المير +** » وحاشية العطار : 5/١‏ ** » والبرهان 788/١‏ » والمعتمد 785/5 ) 
3٠١4‏ . 

(0) نقل ذلك عنهم وعن أبى بكر الصيرف أبو إسحاق الشيرازى . 

انظر : التبصرة ص 45.0 » وذهب الكرخى إلى أن التعلق به مقبول جدلا » 
ولا يسوغ التعويل عليه عملا ولا فتوى . انظر البرهان 785/١‏ . 

وَالراق الثاقف ضعيف جدا أن القاضى الباقلانى . والأستاذ أبو. إسحاق 
الإسفرايينى قال : من طرد عن غرة أى جهل فهو جاهل غبى ».ومن مارس قواعد 
الشرع » واستجاز الطرد فهو هازىء بالشريعة . 00 

انظر البرهان ”791/7 . 

. ) ولا تناقض‎ «١ فى ظ‎ ):١ 

(00ق. دوخ 





5١ 


( قلنا) (١‏ : عدم المانع لايدل على الصحة على ( أن ) () 
كونها لادليل عليها مانع شرعى من جريانها » لاك العلة إذا دل عليها 
الدليل وجب أن يجرى فى معلولاتها » فإذا لم يدل على صحتها » كان 
ذللكة انعا هم إجراكها خخافة. أن..يكون: إحراقها مقمندة. , 

دليل احر : أن ( المستدل 22 بالطرد ) على صحة العلة فى 
الاصل » يقال له : إذا قلت علة تحريم التفاضل الطعم » وعديته إلى 
كل ( مطعوم ) 267 مأكول . 

( قيل لك : أيسوغ ) 0" أن لايتبعها ( الحكم ) 20 فى 
موضع ما ؟ . 

فإن قال : نعم . قيل له : فاترك مايسوغ لك مخالفته . 

وإن قال : لايسوغ ذلك . 

( قلنا) 2 : ولمٌ لايسوغ ؟ 

فإن قال : لأنها علة الحكم فى الأصل . 

قحل ذال اقلت + اباتهلة اللكوين الاصيل ؟ 

فإن قال : لأنها تطرد فى كل مأكول . 


. » قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

0305م وعم 

5) فى.ظ : ««الطرة © : 

5ق ظد 

(5) فى م و ح : ١‏ قيل ذلك يسوغ لك © . 
59) فى ظ : «١‏ الحكمة ) . 

7 اه 41 فيز اد + 


ا 


١‏ قلنا) )١(‏ : أنت تستدل على أنها علة الحكم فى الأصل 
بالجريان » وتستدل على الجريان بأنها علة الحكم فى الأصل ٠‏ وهذا 
ظاهر قساف الاللكق عمل نوت ( الطعم علة ) 2 فى البر , اه 
ثابت فى الكمثرى والتفاح » وغير ذلك » وثبوت الطعم ( علة ) (") 
فى الكمغرى والتفاح » لآنه ثابت فى البر » وصار ( هذا ) (* بمثابة 
شاهدين شهدا عند القاضى » ( بحق ) 2007 فلم يعرف عدالتهما ) 
فجاء اخران فشهدا بعدالتهما ( وتركيتهما ) 2١(‏ » وهو لايعرف عدالة 
المذكين » فشهد الشاهدان الألان بتزكية المركين ٠‏ فإنه لايثبت 
( ذلك ) 292 عند القاضى » ولايحكم بالحق » وصار ( هذا ) (5) 
أيضا بمثابة من جلس فى موضع » فسسرق ثوبه » فقيل له : اين سرق 
ال ا ب 0 
00 اللي سو اا ا 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 
. ) فى م وظ : ( علة الطعم‎ )١ 
ا 1ت‎ 
)ا اق ماواحم‎ 
0 ل‎ 

(5) فى م و ح. 
0 

. فى ظ‎ 6١ 

(8) فى م واح. 
)٠١(‏ ىم وح. 
00 ال ماو 2 
)١60‏ فى م واح. 


10 


دليل حر : ( لو دل الطرد ) ('2 على صحة العلة » لم يحتج 
القياس إلى أصل » لأنه إذا ذكر العلة وكانت مطردة فد ثبتت بذلك 
كونها علة » فلا حاجة به إلى أصل ». وقد جعل الاصل والفرع 
سواء » لأ كل واحد منهما العلة مطردة فيه » فلا معنى لكون أحدهما 


ولع ا : ( وهو ) (") أن الطرد زيادة فى الدعوى / كحن4نا؟ 


لآنه ادعاء العلة فى الأصل + فلما طولب ل( بضصحبا ع 29 ول عليبا 
بأعها علة فى الفرع ‏ ( وحيث ) 57) وجدت فلم يزد إلا دعوى على 
دعوى » فصار بمثابة من ادعى على رجل دينارا » فقيل له ألك بينة . 
فقان # عيش أن امد غليه وينا راز ابرع لقي فزق ذلك زياذة 
فى ( دعواه ) 21 » لايثبت بها شىء . 


دليل آخر : ( وهو ) (") أن العلة هو المعنى المقتضى للحكه 
المؤثر فيه فى الشرع » ماخوذ من قولهم فى المريض به علة » لانها تؤثر 
( فى المريض وتغير حاله , ولا يعلم كونها مقتضية للحكم بمجرد الطرد » 


. » فى ظ : « أن الطرد لو دل‎ ١١ 
ال ا‎ 

(9) فى م و ح : ( بعلتها ) . 

9 :لق حل سب 1 . 

. فى ظ‎ )5١ 

)ةركل [ دعو )1 : 
0ق و 


(5 - التمهيد ج 1 ) 





1 


لأنه قد يطرد ) 20 مع الحكم ويعجرى معه ماليس بعلة » كقوهم :. 
فى الخل ] (22 مائع لاتبنى عليه القناطر [ ولا تعقد ] 27 الجسور , 
[ ولايصاد ع (؟2 فيه السمك » فلم يبز إزالة النجاسة به كالدهن , 
وقوطم فى السعى : إنه سعى بين جبلين.فلم يكن ركنا فى الحج : 
كالسعى بين جبلى نيسابور 207 ., وقولهم فى وطء الثيب : لايمنع الرد 
بالعيب » لأنه شروع فى نافذ أشبه الشروع فى الزقاق » وقوهم فى 
ذلك : أدخل العضو فى المدخل أشبه إذا أدخل رجله فى الخف ء 
وقوهم فى القهقهة : اصطكاك الأجرام العلوية » ( فأشبه ) 257 الرعد , 
وق ين اللكر 22 يسن .301 :اريت “اطليةه لمن الفدات* ؛ 
( أو طويل ) ("2 مشوق فأشبه البوق فهذه كل مطردة غير منتقضة » 
وهى علل فاسلة . 

فإن قيل : هذه العلل دل الإجماع على فسادها بخلاف هذه 
العلل 299 » فإنه لم يقسم الدليل على فسادها » فدل على صحتما . 


)١١‏ فى ظظ . ظ 

. 5٠١ فى كل النسخ لم تذكر وأضيفت ليصح المعنى . انظر الروضة‎ )١ 

6 فى كل النسخ : وتعقد . انظر الروضة 5٠١‏ . والتبصرة 45١‏ . للتشابه . 

(4) فى كل النسخ : « ويصاد ) . انظر الروضة ”١١‏ . 

(5) نيسابور بفتح أوله : مدينة عظيمة من مدن بلاد فارس وهى مدينة العلم 
والعلماء » فتحها المسلمون فى خلافة عثان رضى الله عنه صلحا سنة ١‏ ه . 

انظر معجم البلدان : 581/0 . ظ 

59) فى ظ : « شبه ) . 

0) فى ظ : « وطويل ) . 

(8) أى العلل الشرعية . 


؟ 


( قلنا ) (2 : لايكفى فى صحة العلة عدم الدليل على 
فسادها » بل يحتاج إلى دليل على صحتها » وقد بينا أن الطرد ليس 
بدليل » لانه يوجد مع الفساد . 

واحتج المخالف : بأن العلة إذا اطردت وسلمت مما يردها 
( أو ينقضها ) 20 دل على صحتها » وقد نبه الله تعالى على ذلك 
تقال : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ الله لَوَجَنُوا فيه آنحيلافا 
كنِيراً 4 (2 » فدل على أن العلة إذا لم يوجد فيها اختلاف فهى من 
عند الله » وماكان من عند الله فهو صحيح . 

يا ل ا ا ا ل 
الجااهير مسحت لالمخصض عت ضاء كيوري. الول مش اننا لبس 
معك مايدل على فساد دعواى » قدل على صحتها ) (48 , بل تقول : 
الا اودر ف لوطه وال لعن : < لَؤْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بارع 
شهَدَاءَ » فَإذ لَمْ يوا بالشَهَدَاءِ فأولئك عِنْد الله هُمْ الكَاذِيُونَ 4 (9) 
فآثبت كذبهم لعدم البينة » ولهذا لو ادعى إنسان النبوة » فقال : 
الدليل حل منعة قزل عتم ايده , 

قلنا : بل عدم مايصحح دعواك دال على فسادها » فأما 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

١؟)‏ فى ظ : «( وينقضها ) . 
لم شدووة المناء ع اليف كار 
):١‏ فى ظ : (١‏ قلنا ) . 
)ل وك 

سوروة اعون ا الارة 1 


19 أ 


5" 


الآية فإنها تدل على أن مافيه اختلاف وتناقض ليس من عند الله 
تعالى » ونحن نقول بذلك » فأما أن يدل على أن ماليس فيه تناقض 
يكون ( من عند الله ) 2©١(‏ فلا . لاسيما إذا ( كان ) 20 عدم 
التناقض ( راجعا ) 7 إلى فعل امخلوق وهو القائس الذى تطرد علته . 

احتج : بأن عدم الطرد (9» يفسدها » فشبت أن وجوده 
يضححها كالتأثير لما كان عدمة يفسد العلة؛ 9 كان 200.وجودها ) 
مصححا ها . 

( والجواب ) 20 : أن من يقول بتخصيص العلة يمنع هذا , 
ومن لايقول به . يقول : إن الطزد شرط فى صحة العلة » وليس إذا كان 
( عدم ) 9" الشرط يمنع الصحة / يقتضى أن يكون وجوده يوجب 
الصحة » ألا ترى أن عدم الطهارة يمنع صحة الصلاة ووجودها 
لايوجب صحة الصلاة » وكذلك عدم الأحصان يمنع وجوب الرجم , 
ووجوده لايوجب الرجم  .‏ 


)5( ) وجواب ابر م : أن عدم الطرد وجه من ( وجوه‎ ١ 


(0 فظ'"' 

09) فى ظ : و ليس من عند الله ) . 
(0 فى ظ:«لم يكن©»). 

(4) فى ظ (١‏ راجع ) . 

(5) فى ظ : ( ووجوده ) . 

(5) فى ظا. 

)قم وح 

89) فى ظ : ١‏ الوجوه ) . 


١ / 


الفساد (!) حصل ف العلة » فدل على فسادها » ( وليس ) (2 إذا 
قلنا ) (© : ماحصل فيه وجه فساد : فهو فاسد يلزم منه أن ماليس 
فيه وجه فساد فهو صحيح ., ( وإنما يلزم منه أن ماليس بفاسد فليس 
فيه وجه من وجوه الفساد » بين هذا ) 59) : ( أن قولنا ) (©) : 
الإنسان حيوان ( لايلزم منه أن ماليس بإنسان بحيوان ) 217 وإنما يلزم 
أذداليسن حيواك افليس لمات 6 روقدا لو قال التنى ‏ ا :ياد 
( ليس ) 92 فى الدارء» بطل قولنا : ( إنه فى الدار ) 290 , ولايجب إذا 
لم يقل ذلك » أن نقول : ( إنه 299 فى الدار » كذلك هاهنا » 
( ومعنى ) (2'0 هذا أن الثىء يجوز ( أن يثبت ) 210 لمعنى , 
ولا يغبت ضده لعدم ذلك المعنى » ألا ترى أن الحكم يثبت صحته 
بالإجماع ٠‏ ( ثم لايثبت فساده لعدم الإجماع ) 2357 . 


. 85/7” انظر هذا الجواب فى المعتمد‎ )١١ 

ا 0 

95) فى م وح : ( فاتنا ) . 

ل 

(5) فى ظ : ١‏ أما قولنا » . 

(6) فى م واحم. 

60 1ه 

ل ق-ظه؛: 

(9) فى م و ح (١:‏ بأنه ». 

)٠١١(‏ فى ظ: ومع). 

فى ل .زر أن .يكون 4 

)١١9‏ فى م و ح : ثم لايثبت فساده لعدم الإجماع » وكذلك الشيع يتحصل 
امن ام 





77 


فإن قيل : أليس تنفون وجوب صلاة سادسة لعدم الدليل , 
فجوزوا نفى فساد العلة » لعدم ( الدليل ) 2١7‏ على الفساد 27 . 
:707 يل انشفى ذلك ع لاا لى وتيك دنا :الله 
( عز وجل ) على ذلك » ”ا دلنا على الصلوات الخمس . 
فإن قيل : فقولوا فى العلة لو لم تكن صحيحة لأعلمنا الله عز 
وجل بذلك . 0" 

قلنا : إنما قلنا هناك ولم نقل (.هنا ) , (4) لأنه يكفى فى 
النفى فقد دلالة الاثبات » ولايكفى فى الاثبات فقد دلالة النفى » وإنما 
كان كللق ‏ الند الول فى بوجوب "الضلكة لقلا رمف عع 
الأصل إلا بدليل » م أن الأصل أنا غير معتقدين لصحة العلة » فلا 
ننتقل عن ذلك إلا بدليل » وهذا نقول : يكفى فى براءة الذمة أن 
لانجد مايشغلها » ولايكفى فى شغلها أن لانجد مايدل على خلوها . 

فإن قيل : لم لايدل عجز الخصم عن إفساد العلة على 
صحهما (9) ؟ ظ 
( قلنا) 2١‏ : (إن) © الخصم قد يعجز عن إفساد 


.) فى ظ : ( دلالة‎ )١١ 

(؟) انظر الاعتراض والجواب فى المعتمد ١‏ / 78 . 
09) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) فى م و ح : ( ها هنا ) . 

(5) انظر المعتمد 88/7 . 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 

0 فى ظ: ولأن ). 


اح 


الفاسد » وأكثر مافى عجره أنه لم يجد ما يفسدها » وليس فى كونه 
لم يجد ما يدل على الصحة (لجواز أن يجد غيرو) 20 . 


( واحمج 2" المخالف ) : بأن الطرد والجريان هو الاستمرار 
عل الاصول من عير أن يرده أصل ( وهذا ) شهادة ( 0 من 
الاصول لما بالصحة . فوجب أن تدل على صحتما . 


( والجواب 240 : أن ) هذا دعوى بل ذلك فعل القائس . 
لأنه اتبعها الحكم أين وجدت . وفعله لايدل على الصحة » بخلاف 
شهادة ليوا » فإن الاصيول موضوع الشرع ) ألا ترى أن ماذكرنا 
من العلل الفاسدة تطرد 4 ولايدل ذلك على صححتها 5 

احتج ار بأنة ( 9 إذا عدم مايفسدها 000 ) دل ( 0 
على صحتها » لأنه ليس بين الصحيح والفاسد قسم آخر . 


و الحبوات 0007 إنا 430 لالم أن عدم الفيية 
مصحح ., ملانسلم أنه قد عدم هاهنا مايفسدها . فإن عدم 


)١(‏ فى م و ح. 

5) فى ظ : «١‏ احتج ) . 
959) فى ظ : « شاهد ) . 
5ق ظ :. و قلبا » . 
09) فى ظ : ( أنه ) . 

(1) انظر التبصرة ص ”157 . 
تقال : .دل :ذللك 0 
(8) فى ظ : ١‏ قيل ») . 

(5) ف مو ح. 


5 


نان حكهيا أحة ارق ة ادها عا تابنا »ولتس اندو تقول 07 
( عدم المفصسيك مصحح ) ( باد 0 من قولنا ( عدم 
( المصحح ) (© مفسد ) لأنه ليس بين الصحيح والفاسد قسم 


آخر . 


. ) فى ظ : ( يقولوا‎ )١١ 
. ) فى ظ : «أولو‎ )0( 
. ) فى م و اح : ( الصحيح فى الصلب‎ )59( 


باب الكلام فى حكم الأصل 
فصل 
يجوز أن يعلل الحكم فى الأصل بصفة ( ذاتية ) 29 مثل 


قولنا : شدة مطربة ومطعوم جنس وولا ذو تعصيب » وما أشبه ذلك 
أو يعلل بصفة شرعية مثل قولنا : كفارة وطهارة » أو يعلل بالأسماء 
المشتقة » مثل قولنا : زان وسارق فأما الاسم العلم » مثل قولنا ماء 
وشراب فهو يجوز أن يعلل به ؟ 

ظاهر كلام أحمد رضى الله عنه جواز ذلك 7( ( لأنه ) قال فى 
رواية الميموفى (؟» : يجوز الوضوء بماء الباقلاء » والحمص . لأنه 
ماء » وإنما أضفته إلى مالا يفسده » وبه قال أكثر الفقهاء (*») من 


ل 
ا 0 ل 
5) انظر رأى الحنابلة فى المسودة ص 75854 » وشرح الكوكب المثير ص 


(4) سبقت ترجمته . ظ 

انظري مت فين :ان أضوك الب وى 3707و كف الح ار 
وشرح المنار ص 785 » ومثلوا له بقول رسول الله عه للمستحاضة فى بيان نقض 
الطهارة « إنه دم عرق انفجر ) والدم اسم . 

وقد فصل صاحب القواطع وقال : إن الاسم إن جعل علة » فإن كان مشتقا 
من :فل #الضتارب: والقائل عور أن فل غلة + لآن الافعال. يمرن أن عل غللا ىن 
الأحكام . وإن لم يكن مشتقا » بأن كان علما كزيد وعمرو » لايجوز التعليل به - 





3 
الحنفية والشافعية )١(‏ . 
وحكى عن بعض أهل العلم : المنع من التعليل بالاسم سواء 


كان علما أو مشتقا (5) . 

لنا : أن علل الشرع أمارات موضوعة لإثبات الحكم 
الشرعى » فإذا قام الدليل على كون الاسم علة وجب الحكم بذلك . 
كا لو نص عليه صاحب الشرع » فقال : حرمت التفاضل فى البر 
لكونه برا » فإنه يحرم كذلك إذا دل على الاسم دليل غير النطق من 
تنبيه ( أو كين اود نياف 2704 الاصيول: , 

دليل اخر : ماجاز أن يرد به الشرع نطقا فى العلة جاز أن 
يكون مستنبطا كالصفة والمعنى فى ( الحكم ) (*) ( يؤيد هذا ) 20 , 
أن الصفة تراد تمييز الأعيان ٠»‏ والاسم قد يحصل به ذلك 
( وزيادة ) 29 » فجاز أن يعلق به الحكم . 


- لعدم لزومه وجواز انتقاله » وإنما يوضع موضع الإشارة » والإشارة ليست بعلة 
وكذلك الاسم القائم مقامها . وإن كان اسم جنس كالرجل والمرأة والبعير والفرس . 
' فمن الأصحاب من جوز التعليل به » ومنهم من لم يجوز وهو الصحيح عندى ؛ 
لان التعليل بالاسامى يشبه التعليل بالفرد » وهو فاسد بمخلاف الاسامى المشتقة . 

انقزر كشت الأسزان م 

)١(‏ رأى أكثرهم الجواز مطلقا سواء كان علما أو جنسا أو مصدرا . انظر 
التبصرة ص 4ه؛ » وحاشية العطار ١‏ ص 784 . 

١؟)‏ وهو رأى لبعض الشافعية منهم الامام الرازى . انظر التبصرة 484 » 
وحاشية العطار : 7815/7 . 

6 دوف كل 4 وتاتير أو شهاةة 1 .. 

(:) فى م و ح:( والحكم ). 

(5) فى ظ : ( وسر ). (1) فى م و ح. 


2 


الع ااا اب 0 
علة ) 259 فى العقليات . 


الجواب : يقال لهم : ( ولم ) 27 إذا كانت مواضعة لاتكون 
علة ) إذا ( أثرت ) (5) وقام عليها دليل ؟ » ولِمّ إذا لم تكن علة فى 
فى الشرعيات » وعلل الشرعيات أمارات وعلامات » والاسم يقع به 
000 
احتج تبراق الأسراء لايمكن استنباط المعانى منها » وتدخلها 
الحقيقة وامجاز وتثبت قبل الشرع ». فلا يجوز ١‏ أن تجعل علة 


والجواب : أن هما( مجرد ) © دعوى » ( لم ) 25 يلزم 
( على ماذكروا ) 29 إذا نص صاحب الشرع عليها » ولأن الصفات 


)١(‏ ىمو ح:(«من). 

35م اح 

5) فى م و ح «١:‏ لم ). 

(8) فى مم و ح:( كثرت ). 

. ) لباو عر العاذمات يو الامارة‎ )5١ 
. ) أن جعله علة فى الشرع‎ (١ : فى ظ‎ )5( 
ل ل ل ل‎ 

(8) فى مو ح|ظ ١:‏ ثم ). 

99) فى ظ : ١‏ ماذكروه ) . 


2 


مك115 للعكي ايضانه لل ادق وا افافرق +1101 رفي الور 

قبل الشرع » ثم جعلت (١‏ علة فى الشرع ) 27 » فبان ماذكرنا على 

أنه قد قيل مامن اسم إلا وتحته معنى » ينبىء عن صفات. هو . عليها 

ومعانى ( تختص به ) 259 فجاز تعليق الحكم به كالصفات سواء . 
مسألة 


( قال : أصحابنا يوز ) (©©2 أن يكون الحكم علة إثبات 
حكم 2١‏ اخحرء كقولنا : من صح طلاقه صح ظهاره » وكل 
جنس لاتجب الركاة فى ذكوره المنفردة » لاتجب فى ذكوره وإناثه » ( أو 
مايع ) "2 لايرفع الحدث » فلا يزيل النجس . 
وقال بعض المتأخرين « لايور أن يكو علة» وإأنااهو قياس دلالة 
لا علة فيه » ( وهو الصحيح عندى ولكن ننصر قول أصحابنا ) 299 . 


لنا : أن علل الشرع أمارات تقتضى ( غلبة ) 29 الظن » 


. ) تابعة‎ ١ فى ظ‎ )١١ 

وم لظي 1 اميه ان 

ف فى م و اح : ( علية الشرع ) . 

(:) فى م وح ( مختصه ) . 

89 :فق ظ 1 لخو هيل أمبحا نا 

50 وهو رأى الجمهور . انظر اختلافهم وأدلتهم وأجوبتهم فى القن الامه ب 
المسودة 05 وو كفت الأسان 41 ونونباية البيول 6ق 1 .+ 
(0) فى م و ح : ١‏ ومايع ) . 

(6) فى مو ح. 

(9) فى ظذا. 


22 


فاذا وجدنا حكما دالا على ( وجود ) )١(‏ حكم اخرء كان أمارة 
لوجوده . وإذا كان أمارة لوجوده جاز أن يكون علة فيه » وهذا 
صحيح فإنه قد سلم ( أن صحة ) () الطلاق منه تدل على صحة 
ظهاره » ( ولا ) (") معنى لتسميته قياس دلالة ولا علة فيه تعدى إلى 
الفرع » ( ولأ الدليل يستقل بنفسه » وإنما العلة هى التى يحتاج إلى 
إثباتها فى الأصل ليتعدى إلى الفرع ) 259 . 


(:#دليحل ) 29 إن الحكم يجوز انيل يه اعد الدلائل 
التى تقيشد يها العللن به الا خرف ابه خرن أن يقول صاحب الشرع : 
من صح طلاقه صح ظهاره » ( أو ماكان ) (20 فى دار الإسلام فهو 
ربا فى دا ر الحرب . 5 قال : « من بدل دينه فاقتلوه ) 29 » وك قال : 
: وَالسّارق والسارقة فَاقَطَعُوا الب 1 قن 

احقج 23 المخالف : بآن قولنا ماكان ربا فى دار الاسلام ‏ 
كان ربا فى دار الحرب لايقتضى أنه إنما كان ربا فى دار الحرب » لكونه 
ربا فى دار الإسلام » وإنما كان ربا لوجود التفاضل ( فى ) 257 الجنس 


)١(‏ فى ظ. 

. ) فى ظ : ( صححه‎ )١١ 

اق ظ ةف 10 

(؟) فى م و ح. 

(9) :في اط 5 قليل 0 

. ) فى ظ : ( وما كان‎ )5١ 

ريه البخارى فى كتاب استنابة المرتدين » باب حكم المرتدة . 
فتح البارى : 517/١7‏ . 

(4) سورة المائدة » الاية م” . 


(9) فى ظ : (مع). 


5 


الواحد الذى حرم الشرع / فيه التفاضل . وذلك هو العلة 
( فيهما ) 2١(‏ » وكذلك طلاقه لايكون علة فى ظهاره » وإما صح 
طلاقه , لأنه زوج مكلف . ( وذلك ) (© علة الظهار أيضاء فبطل 
كون الحكم علة ( فى ظهاره (© ) . 
والجواب : إن أردت أن ذلك ليس ( بعلل ) 49) 
( موجبة ) 27 , ( وليس غرض الحكم (2 ) , فهذا حكم جميع 
العلل الشرعية ٠‏ ألا ترى أنها تعلل ( الربا ) ("2 فى أربع المنصوص 
( عليها ) 297 بالجنس والكيل . ويعللها الشافعى بالجنس والطعم . 
وليس كونه قليلا أو مطعوما ( غرضا ) 17 ( موجبا ) 29 يعلم به 
تحيم ( الزيادة ) ('"2 فى بيع بعضه ببعض » وإما ذلك أمارة شرعية على 
التحيم » وكذلك نحن نعلم أن ( الأسماء ) ("'2 ليس فيها معنى يدل 


. فى ظذ‎ )١١ 

و0) فى ظ : « ولذلك ©). 
(5) فى ظ . 

(4) فى مو ح :( تعليل ) . 
)5١‏ فى ظ : موجبة والسبب . 
(5) فى م و ح : وفى ظ بياض . 
10 لظ .. 

(8) فى م و ح (١:‏ عليه ) . 
)99١‏ فى ظ : ( علة ) . 
)٠١١١9‏ فى ظ : ( موجبة ) . 
05 تلظو الويا 30 
)١١1١‏ فى ظ : (١‏ الأشياء ») . 


2 


بترن" اللي را سا عن ايل نري ارلا 3 
الربا فى دار الإسلام يتضمن العلة الموجبة للربا » ( فصح ) (') وصفه 
بأنه علة للربا فى دار دلي اك لم ا عه 
( فيها ) (" المعنى الموجب للتحريم » وهو الصد عن ذكر الله » وعن 
الصلاة » وإيقاع العداوة والبغضاء » جعلنا السدة علة فى الخمر . 
الوه اودوع اي ا 0 
الترخص ) 257 , وهى مختلفة » جعلنا علة ( الترخص ) 2*7 وجر 
السفر » وكذلك نقض الطهارة لما كان بالحدث الخارج جعلنا الى 
علة ( للنقض ) 29 , لأنه يتضمن الخارج فى الغالب » وكذلك 
جعانا مين اللكن .. توضين. القيداع علق القن ب بز انو 006 
( يتضمن 2*7 خارجا ) فى الغالب » ( وذلك مثل قولنا فى الاستجمار 
يعتبر فيه العدد . لأنه حكم يتعلق بالأحجار ويستوى فيه الثيب 
والأبكار . فاغتبر فيه العذد. كرمى. الجمار + وهذا غير مثثر فى 
الأصل » فاستوى الثيب والأبكا ر كرجم المحصن . ومعلوم أن رجم 
اميه ب والابكار . ولا ذلك 
علته » ولابعضها » وإنما الغرض بالرجم قتل الزانى بأى حجر كان ) (3) . 


)١(‏ ف مم2 ح. 

(0) فى ظ : (١‏ فيصح ) . 
)ل ا 

(5) 3:3 الترخيضن :4 
(5) فى ظ : ١‏ الترخيص ) . 





(5) فى ظ : (١‏ النقض ) . 
0) فى حء م : ولأنها ) . 
0ق كط + 


ا و 


2/0 


واحقج : بأنكم عللتم ثبوت التحريم فى القليل من البر » 
فقلتم : ماجرى الربا فى كثيه. جرى فى قليله » كالدراهم والدنانير , 
ولو كان ( هذا ) (2 قياس علة . لكان خلافا لجميع القائسين . 
لأمهم أجمعوا على علة الربا فى الأربع المنصوص عليها واحدة فلو كان 
( ماذكرتم ) 259 علة لكان فيها علتان . 

الجواب : أن العلة فى تحريم الزيادة واحدة » فأما التسوية بين 
القليل والكثير » فحكم اخر ثبت ببذه العلة التى ذكرناها » فإذا كانا 
كور انين بان أن يليت ( اجا 0 يا بتكم 
( الآخر ) (*) , 

ظ فصل 

| (ويجوز ) (*) أن تجعل العلة فى نفى صفة . أو اسم على قول 
أضحابنا 4 ؛ كقوهم 1 ابسن محيا ود موزون ( ليس بتراب »2 
والأحود بيعه لايجوز رهنه » وما أشبه ذلك 2 وقال بعض الشافعية » 
ل 0 الا 


. ) فى ظ : ( هلين‎ )١١ 
. ) فى ظ : ( ماذكروه‎ )١١ 
ادم وح‎ )9( 
)تدواع‎ 
< ) فى ظ : « يجوز‎ )5( 
وشرح الكوكب النير‎ » 4١5 انظر رأى الحنابلة فى : المسودة ص‎ )19 
! . 587 ص‎ 
الشافعية جواز ا أبو حامد الاسفرايينى إلى عدم الجواز‎ 5 (7 
"+ اتار الوسوك إل سات الأول‎ 
فى م وح.‎ )0( 


5 


نا : ( أنه ) )١(‏ إذا جاز أن تكون الأأحكام تارة إثباتا وتارة 
نفيا » جاز أن تكون ( عللها ) (© تارة إثباتا وتارة نفيا » لأن الأحكاء 
تترتب ( على العلل ) 29 , ولأنه إذا جاز أن ينص عليه فى التعليل 
بخان آنه فسسيظ. والدلال + بويعاق اكع عليه و الاتبات 190 يون 
العلل العقلية مع كونها موجبة , يجوز أن تكون نفيا فأول أن تكون 
العلل الشرعية نفي وهى موجبة للظن . 

احتج امخالف : بأن الذى يوجب الحكم ( وجود (0) 
معنى ) » ( فأما ) 207 عدم المعنى . فلا يجوز أن يوجب الحكم . 
والنفى عدم المعنى . 

والجواب : أن هذا مجرد دعوى » فلم لايجوز ؟ على أن كل 
نفى يتضمن إثباتا فيكون ذلك الثثبات: غلة: فى إنيابت الحكم . 

احقج : بأن العلة مااشترك فيها الأصل والفرع » والنفى 
لايصح ( أن يشتركا 29 ) فيه . 

تبواج 301012 الى و فإ الأنم لقع 0 همل ف 
النفى » 5 يحصل فى الاثبات فلا فرق . 


0 

9 فى.ظ :3 علتها © . 

(5) فى ظ : « على الغالب ) . 
(؟) قف م و ح. 

(©) فى م و ح : ( بوجود ) . 
(5؟) ىا مو ح:« فهإذا ) 

لين ع عه لادان وقهر 5ن 4 + 
(6) فى م » ح : ١‏ الاستدلال ) 


(4 - التمهيد ج ؛ ) 


فصل 

ويجوز أن.يجعل الاتفاق والاحتلاف علة ٠ 2١(‏ أما الاتفاق عند 
أصحابنا نحو قولهم فى المتولد بين الظباء والغنم (29 : أنه (5) متولد من 
حيوان تجب الركاة فيه بالاتفاق » فأشبه المتولد ( من ) (25 بين الغنم 
والغنم » وأما الاختلاف كقول أصحاب ألى حنيفة ( فى 
الكلب ) 2 : أنه مختلف فى إباحة لحمه 20 » فلم يجب العدد فى 
ولوغه كالسباع 29 , وهو قول أكثرهم , 27 وقال بعض العلماء : 
لايجوز ذلك ؛ لأ الاحتلاف والاتفاق حادث » بعد الرسول عَيل : 
والعلة أمازة شرعية تحتاج إلى نصب ( صاحب )2 الشرع .2 
(ووجه ) 6©١(‏ قول أصحابنا أن هذا وإن كان حادثا 


. 105 انظر ذلك فى : شرح الكوكب المنير : 595 » والمسودة ص‎ )١١ 

)١(‏ انظر ذلك فى شرح منتهى الإرادات : لد 

9م فى م » ح. 

8 

6 

53) المذاهب الثلاثة والمدنيون من المالكية على أنه محرم » والعراقيون من 
لمالكية على أنه مكروه . انظر المنتقى شرح الموطأ : 10/7 » ومجمع الأغبر ملتقى 
الأبحر : 5١١/١‏ . ومغنى امحتاج : 79/5 . وشرح منتهى الإرادات : 395/9 . 

(0) انظر عدم اشتراط الأحناف للعدد فى شرح معافى الاثار : 54/١‏ 2 
والانصاف لأرح عقو رفك عروؤداية الو 1 1 : 

. 109 : أى رأى أكثر العلماء . انظر ذلك فى المسودة‎ )8١ 

6 ع جد | 

)٠٠١١‏ فى ظ : ( وجه). 


اه 


فيجوز أن تكون أمارة دالة » 5 ( كان ) )١(‏ الإجماع حادثا وكان دليلا 
معلوما . [ 

فإن قيل : الإجماع إنما كان دليلا » ( لأن النبى عي 
قال ) 2 : «١‏ أمتى لاتجتمع على ضلالة ) 00 

قبل : وكذلك ( نحن ) 7 ( لا نجعل ) 227 هذا علة حتى 
يقوم عليه دليل شرعى كغيره من العلل » على أن الاختلااف يتضمن 
خفة حكم اللحم » وذلك ( بمعنى ) 217 موجود فيه قبل الاحتلاف » 
( وكذلك ) () الاتفاق يدل عل قوة الركاة » وتأكدها قبله ( والله 
عله )400 

مفسبالة 

إذا تكانيت. العلةا تاقد اوعنافته ان بز الانضاف م 030 

وصف لا تأثير له » لو عدم فى الأصل ( لم يعدم الحكم 


)١(‏ فى م ح. 

(١؟)‏ فى ظ : ( لقوله عليه السلام ) . 
(5) سبق تخريجه . 

(4:) فى ظ : « يجب ). 

59) فى ظ : «١‏ نجعل ) . 

59) فى ظ : ( معنى ) . 

0) فى ظ : «١‏ فكذلك ) . 

(6) ى مء ح. 

(9) فى م »ء ح : ١‏ الوصف ) . 

. ) فى ظ : (لّم تعدم العلة لعدمه‎ 2٠١9 


5ه 


أن يطرح ذلك الوصف » وقال بعض الشافعية : إذا دخل ( ذلك 
الوصف ) 2١(‏ للاحتراز حتى لاينتقض ( بفرع ) ('2 من الفروع , 
جاز أن يجعل من جملة العلة » ( وذلك مثل قوله فى الاستجمار يعتبر 
فيه العدد » لأنه حكم يتعلق الالشعار يستوى فيه الثيب والابكار 
فاستوى فيه العدد كرمى الجمار . وهذا غير مؤثر فى الاصل 
والاحتراز » فاستوى فيه الثيب والأبكار » ورجم المحصن » فلم يسقط 
فيه العدد » لانه يستوى فيه العدد , ولا دليل عليه وإنما الغرض بالرجم 
قتل الزافى بأى حجر كان ) (2 , ( ولا يطرح الأصل ولا الفرع ) 99 . 

نا : أن العلة يجب أن تعلم فى الأصل ثم تعدى إلى 
الفرع » وإنما يعلم ذلك إذا كان الوصف موّثرا فى الأصل يوجد 
الحكم بوجوده » ويعدم بعدمه ع فأما إذا لم يؤثر لم يدل على الحكم . 
فلم يكن علته » ووجب إسقاطه كسائر الأوصاف التى لاتحتاج إليها . 

نان فيل #هنا الروك يتاتحساتخة إلية [التحتراز مو القضن. , 

( قلنا : الاحتراز من النقض ) 0 لايؤثر فى حكم الأصل 
وما لا يؤثر فى حكم الأصل , لايجوز أن يكون من جملة علته » وإذا ل 
يكن من ( جملة ) 2١(‏ علته وجب إسقاطه . وإنما ذكره ( لتطرد ) (") 


؟) فى ظ : « بنوع). 


(5) فى م م ح. 
0) فى ظ : « ليطرد ) . 


ده 


العلة » وليس الطرد ( دالا ) 27 على صحة العلة » وقد تقدم الدليل 
ا 
فإن قيل : دفعه النقض يدل على أنه من العلة . 
وفلساع:420 لالدل عل أنه ؤعين اليلة + 9ع الذ تر آنه 
لو علل بأنه يجوز إزالة النجاسة باللبن » لأنه مائع مشروب فأشبه 
الملء» (.ودفع ) 0©» ذلك النقض بالدهن ؛ ( ولا يقال ) 20 : إن 
كونه مشروبا من العلة » ( لأن ) 92 المؤثر فى المائع كونه منقيا ( فى 


5 / 
موضع ) () . 
فإن قيل : هو وإن لم يؤثر إلا أنه لايضر أن يضاف ( إلى 
7 3 
ا 


قيل : لو جاز أن يثبت فى العلة مالا يضر دخوله لجاز أن 
ينعن لانم رالا عازه لد الاح اماق ودوفا] افاسلء.. 

احتج امخالف : بأن الأوصاف يحتاج إليبا للتأثير والاحتراز » 
فلما جاز تعليق الحكم على المؤثر جاز تعليقه على امحترز به . 


001 احا ” تم جعي 
)١١‏ فى ظ : ( عليه ) . ولا ف.ك تلات 6 
5 فق ل 1 قيل.» 0 (4) اقم ا حم... 
895 اق طم واحمقنا )1 655 نحط “عاو ينه 10+ 


(5) فى ظ : (١‏ دفع ) . وامطاواق ع عا 


5ه 


الجواب : أنا لانسلم أنها تحتاج إليها للاحتراز ( لكونه ) 7') 
مؤثرا » فأما إذا كان للاحتراز فقط لم يحصل به التاثير فوجب 
إفاطة.. 
فصل 
إذا ذكر أوصافا غير مؤثرة ("© فى الأصل » لكنها مؤثرة فى 
موضع من الأصول ». لم تكن علة يعلق الحكم عليها » وبه قال 
ا أصحاب / ألى حنيفة 29 » واختلف الشافعية » 2*9 ( فمنهم ) ( من 
قال مثل هذا ) "2 . ومنهم من قال : إذا أثرت فى موضع .من 
الأصول فهى علة صحيحة » واختاره أبو الطيب 2١(‏ » وأبو إسحاق 
الفيروزابادى 29 » وذلك مثل ( قولهم ) (© ف المرتد : يجب عليه 
نشاء انار انشع الانهاذاله العيااة المفضية فاشيه ذا تركها بالسكر , 


فيقول المعترض : ير للوصف قى الأصل » فإن السيكران 


. ) بكونه‎ (١ : فى .مء» ح‎ )١( 

(؟) المراد بالتأثير هنا : وجود الحكم بوجود الوصف وعلمه بعدمه . 

(9) اختلف الأحناف فى صحة الوصف إذا تخلف الحكم عنه فى موضع , 
فأكثرهم ذهبوا إلى فساده إلا لمانع أو عدم شرط سواء كان » مستنبطا أو منصوصا . 
وذهب بعضهم إلى فساده فى المستنبط دون المنصوص سواء كان التخلف انع أو عدم 
شرط » وذهب آخرون إلى فساده فى المستنبط والمنصوص سواء كان التخلف لانع أو 
وزع ترط انقر للق فق اتزمير ترون 111 

(5) انظر اختلافهم فى ذلك فى الوصول إلى مسائل الأصول : ” / 5848 . 

15 عع ْ 

55 «سيقت ترشيفه . .والظر رآيه:ق الوضول إلى تسبائل الاضول 1550/9 

(0) سبقت ترجمته . وانظر رأيه فى المصدر السابق ؟ / 7٠١‏ . 

89) فى ظ : «١‏ قوله ) . 


5ه 


لو لم يكن عاصيا به مثل : أن يكره على الشرب » فإنه يقضى الصلاة 
أيضًا © فيقول المستذل. + للمعصية تاثير فى إسقاط. القضاء :فى 
موضع ) . (20 لأنه لو شرب دواء ليزول عقله » فزال لم يسقط عنه 
التضاع» نراق نال عقره بعلة. سكل القضك.:. 

لفينا: 4 أمة بإذا م تؤثر فى الأصل لم تكن علة 
(الأمل) 90. وإذا لم تبت علة الأسل م مر أن يقاى علب 
الفرع . لأن رد الفرع إلى الأصل بغير علة لايجوز . 

فإن. قبل + لاتعلى هذا 6 فإنها إذا. الركم فى وضع مره 
الأصيول: دل عل. أن غلة الأفطل ع الأننا: لاون أن تكون: غلة “فى 
موضع دون موضع ء لأن من شط العلة اطرادها على الأصول » لكن 
ربما لم يظهر تأثيرها فى الأصل ( لاجماعها ) 29 مع علة أخرى . ألا 
ترى أن ( الوطء ) (25 فى الحيض إذا صادف الاحرام أو الصوم لم 


يظهر ( تأثير ) (*» تحريم الوطء به » وإن كان الحيض علة لتحر» 
الوق 


١‏ قلناع 9) : لو كانت مؤثرة فى الأصل لأمكن أن يظهر 


)١(‏ فى ظظا. 
90 اق هل 0 الاأضل: ) 
9) فى ظ : ١‏ للاجتاع ) 
اا ع 

. ) فى ظ : ( بانه‎ )5١ 
. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )5( 





5ه 


ايها فيه روسن الاترض ادبن امعشيدوا يزاين ليطي يكن يان 
تائيه : بأن يزول الإحرام والصوم » ( ويبقى ) 20١‏ تحريم الوطء , 
لأجله + :ذأما رهاغنا ع :فالا مكو يبان وتان كال 10506 
شقول. + الشكان: وس فله القضناء يت لعفل وال 
بمعصية » إذ لا فرق فيه أن يكون ( بمعصية ) () أو ( بغيرها ) 29 , 
مثل أن يكره على الشرب » فيجب أن تسقط المعصية » وإذا سقط 
حك لجعي بت انك المسنادةا 1 للرمية تشاع اتن لك 
بالجنون والمغمى عليه » والكافر الأصلى » فيبطل أن يكون علة : 
فأما ( قوله ) (*» ( الأصول ) 207 يجب أن ( تطرد ) 29 » فمن يقول 
بتخصيص العلة يمنع من ذلك » ١‏ ويقول ) (*) : العلة مختصة 
بالوضع الذى أثرت فيه دون مالم تؤثر فيه ء ومن لايقول 
بالتخصيص » يقول : هو علة فى هذا الأصل » لكن لايقاس عليه : 
لأنه بمنزلة الفرع امختلف فيه » لأن تعلق الحكم ببذه العلة فيه ثبت 
بأصل آخر » وهو الأصل الذى كان فيه تأثير الوصف » والفروع 
القاض يهاه عط نه ليس ادها إرأن ركان هل .لتر 


ا لبت 1 

(0) فى مء ح : ١‏ التأثير » . 
909) فى ظ : ( لمعصية ) . 

(4؟) فى ممع ح : ( بغير معصية ) . 
(5) فى مم » ح : ( قوطم ) . 
(5) فى مء ح :« الأول ) . 
(0) فى م » ح : ( يطرد ) . 
)89١‏ فى ظ : «١‏ يقول ) . 


/أاه 


(بأولى ) 2١‏ من أن يقاس الآخر عليه 

0ن اك 50 تأنه .رسكن الاصيزك 
يكفى فى تعلق الحكم بها لم يحتج إلى ذكر الأصل . فإن ذلك 
راعل يي سا يبي لكاي يا + و جار عكر 
الفرع ) (5) به » ولم يقل ذلك أحد . 

دليل اخر : أنه إذا ذكر وصفين ولم يؤثر أحدهما فى 
لاضن .رصني امقاطلد» لاه حكني اذا ١‏ امهم (5)ارشفيت 
العلة ( وبطلت ) 2 . ظ ظ 

احتج المخالف : بأن العلة المنصوص عليها » لاتفسد بعدم 
التأثير فى الحكم الذى ذكرت فيه » كذلك المستنبطة . 
' الوا أن التصرصض غييا أكون "ان كرون غير هزر 
لان ( النص 222 ) عليها ( يوجب ) 97) زوال الحكم بزوالها » بخلاف 
المستنبطة . 

واحقج : بآن ( للتأثير ) (25 ( دليلا ) 2١0(‏ على صحة العلة 


15 دف كل ‏ زأول :6 

5 اك اد لين 11 

5) فى ح. 

(4) فى م ء ح : ١‏ أو يتعلق الفرع ) . 
)5١9‏ فى ظ : « سقط ) 

5ل :ظ :3 :وأسقطت 1 

0) فى ظ : « الأصل ) . 

وأ ف 3 أوعصيه: 11 

(9) فى ظ . 

. » التأثير‎ ١ : فى ظ‎ )٠١09 


/ه 


فحينئذ » وجد ( مادل ) 2١(‏ على كونها علة فى هذا الحكم . وإن لم 
( تؤثر ) 29 فى الأصل . 
والجواب : أن المطالبة بالتأثير نوع فساد للعلة » وليس 
بمطالبة بالدليل علي صحتها » » على أنه لو كان مطالبة بالدليل (٠‏ 
يكن صحيحا ؛ لأنه ليس يتعين أن يدل على هذا الحكم بالتأثير » بل 
يجوز أن يدل بدليل غيره » وهاهنا يلزمه بيان التأثير دل على أنه ليس 
له مطالبة ) (2 بالدليل على صحة العلة ٠‏ على أنا قد بينا أن التأثير 
ا ل 
بفيد . ( والله أعلم ) 290 . 
فصمل © 2 ظ 
5 فى تعليل حكم الأصل بعلتين 0© وق لان رده عن 
لعتين هى الدليل على حكم الأصل ٠‏ ؛ بل كان الدليل عليه ( نصا أو 
إجماعا » © » جاز أن يصحا جميعا © لأن العلة إن كانت أمارة 
فجائر أن ا أمارتان » وإن كانت مصلحة 


ولع)اق ظة :ل :دليل :.. 

5 لظي :ايوس 11 

6ق + 

(5): اح ٍ 

(©) فى م » ح : ( مسالة ) . 

(5) محل النزاع ف المسألة : تعليل الحكم بالشخص لا بالنوع بعلتين فأكثر بناء 
على أن كلا علة وعلى أن العلة بمعنى الباعث , لا أنه يكون باعثا إذا انفرد . من حاشية 
العطان * 78/9 وتقريرات الشربيتى: . 

(90) فى ظ : « نص أو إجماع ) . 

69 وهذا التفصيل رأى لبعض المعتزلة منهم أبو الحسين البصرى » وأما الحنابلة- 


5 


تجائر ان ايكوق القع يلاها هن وسعيين وين (انمبحة 011 
هذا : أنه قد يستحق قتل ( الإنسان ) () لروتهة بو بز الأنه 
قتل ) (© أو زناء ويحرم وطهء المرأة الحيضها » وإحرامها وصيامها , 
وتفسد الصلاة بالحدث والكلام إذا وجدا معا . وأما إن كانت 
١‏ إحداهما دليلا ) (» على حكم الأصل دون الأخرى مثل قولنا 
فى : الطلاق قبل النكاح 29 : أنه لاينعقد , لآن من لا ينفذ طلاقه 
المباشر لاينعقد له صفة الطلاق . دليله الصبى فيقول الحنفى : الغلة 
فى الصبى أنه غير مكلف » وهذا الرجل مكلف أضاف الطلاق إلى 
ملكه . 


فيقول الحنبل : إنا نقول بالعلتين : بانه غير مكلف » 
( وإنه ) ('2 لايقع طلاقه المباشر وهما غير متنافيين . 


- عندهم يجوز ذلك مطلقا . وقال بعضهم وهو مقتضى كلام الامام فى خنزير 
فيس :.. وهذا هو رأى جمهور الأضبو لبي . انظر المعتمد 799/5 » والمسودة /ا١4‏ »ع 
وتشرع الكو كت امير لانن بوالروظة #اماننتورو فق الأدر ار لور وساف 
العطار 585/5 » والبرهان 8١١/59‏ . 

:.ظد-)١1(‎ 

ولام سه 

5) ىق م»ح. 

(9) فى م » ح : («١‏ احدهما دليل ) . 

(5) عند الحنابلة إذا علق طلاق امرأة معينة على الزواج منها لا تطلق وهو رأى 
الجمهور . وأما الأحناف عندهم أنها تطلق بذلك . انظر ذلك فى شرح منتهى 
الإرادات : ١57/7‏ وبداية المجتهد : 44/١‏ مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر : ؟/417 . 

(5) فى مء ح: (١‏ ولانه ). 


| 


١‏ اختلف 000 ( الناس فى ذلك فقال بعضصهم : جوز تحليل 
الأصل بالعلة التى لاتدل على حكم الأصل : ("2 وهى امتناع وقوع 
طلاقه المباشر . ( قال ) 9 : لأن العلة. التى ثبتت بها حكم الأصل 
هى طريق فى حكم الأصل » ( فصارت ) 49 كالنص الدال على 
حكم الأصل . 
المنصوص على حكمه » ( فإذا وجدنا له تأثيرا فى ذلك الحكم جعلناه 
حكمه لعلة من العلل » لابمنع أن ننظر بعض أوصافه ) 2*0 , فإذا 
وجدنا له تأثيرا فى :ذلك الحكم جعلناه علة » ( وقسنا ) 2١(‏ عليه 


. ) واختلف‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

(؟) وهو رأى بعض الأصوليين 006 الحسن لأشعرى وبعض المعتزلة . 
انظر. كشف الأسرار 548/8 . وهناك رأى ثالث مشهور : أنه يجوز إذا كانت.العلة 
منصوصة دون المستنبطة » لأن المنصوصة دل الشرع على تعددها لكانت أمارات وقال 
به الأستاذ أبو بكر بن فورك والقاضى الباقلانى من الشافعية انظر البرهان ( 87١/٠9‏ ) 

69 ف موا ح. 

(4) فى ظ : «١‏ فصار ) . 

)2( ف مم» 1 

(59) فى ظ : ( قسناه ) . 


0( 2-0 « الفروع بها ) . 


1 


يشت يها يكو الاخيل ني لان هذه العلة لايمكن أن تدل على أن 
مكانها ( ثبت حكم ) (2 الأصل بأن يبين ( أن ) (" بثبوتها ثبت 
حكم الاصل » وبانتفائها عن الأصل انتفى الحكم »لاع لى :وتحليك 
وحدها فى الأصل من غير العلة الأخرى لم يمكن أن يثبت حكم 
الصل بي وتلل عل أرااغر ضحيحة ويا افيف لل 
اسل ( والأيل أشيه ) 9*) بأصولا.» و وله أعلم ) 400 . 
فسيالة ظ 
اختلفت ( أقاويل ) (2 الناس فى العلة الشرعية القاصرة » 
كالتعليل فى الذهب والفضة بالثمنية مع الجدس . هل هى صحيحة 
أو لا ؟ » فقال أصحابنا رضى الله عنهم وأصحاب ألى حنيفة : هى 
باطلة إلا أن ينص عليبا صاحب الشرع 49 . وقال 


+ 0 فى ظ.: ثبت بحكم‎ )1١١ 

(0) قتع لاح 

5) ىقامء 000 

. ) والاشبه‎ (١ : فى ظ‎ )*١ 

0 

و 

(0) وهو رأى الجمهور ورأى أكثر الحنابلة ورواية عن الإمام أحمد وأكثر 
الحنفية ,انقلا اللسودة 11:37 4ه وار ع الكو كب امبو 4و كفن الأسران: 
م واصول الترخفيى 1835/01 روه الخلؤفه ف العلة القاضرة البغيطة: 
وام الفلة المنصوصة ., فقد نقل الباقلانى وغيره : الإجماع على صحتها » إلا ماروى عن 
القاضى عبد الوهاب المالكى : أنه نقل الخلاف فى العلة المنصوصة أيضا » انظر 
الاحكام ا ؛ وشرح تنقيح الفصول : 1١٠4‏ » وحاشية العطار : 
ا 





17 
والدليل على صحتها : أنها لو ( نص ) 29 عليها صاحب 
ا 


فإن قيل : المنصوص عليها بيان ( لعلة (؟2 ) المصلحة التى 
الشرع » ولهذا جاز أن ينص عليها » ( فاما ) 20 العلة المستنبطة فهى 
مستخرجة » فإذا لم تكن متعدية » فلا حاجة بنا إلهها .0 

( قلنا) 2١‏ : (فلما) ")2 جعل الشرع علة المصلحة 
قاصرة غير متعدية ( إلا ) (") والعلل يجوز أن تكون قاصرة ومتعدية , 


)١(‏ ف م بمح. 

02 وهو رأى المالكية وجمهور الشافعية ورواية عن أحمد » وزأى جمهور 
مشايخ مرقند من الأناف وألى الحسن الكرخى . راع أن اطشيق اضرق 
والقاضى عبد الجبار من المعتزلة . انظر المعتمد 60١7/١‏ » والتبصرة : 487 . 
والاحكام الم ا » وشرح تنقيح الفصول : 505 والتقرير والتحبير : 
1 "' 

60) فى ح)م:١‏ دل ) . 

4) فى ظ : ١‏ العلة ( 
زه فى ظ : 0 وا 

595) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

0) فى ظ : «١‏ فلم ). 

() فى مع ح. 


1 


( وقولك 2١‏ ) أن المستخرجة ( وإن ('2 ) لم تكن متعدية , 
فلا فائدة فيبا غلط , لأن فيها فائدة : وهو أن يعلم علة الحكم . 
مار ل موي سور وني عكري 
أعظم ) (©2 انوات الفوائد . 

فإن قيل : إنما تفيد معرفة علة الحكم ». إذا ( كانت 
تتعدى ) (2 إلى غيو » وإلا ( إذا ) 29 كانت قاصرة على الحكم 


فقد استفدنا / الحكم بالنص » فطلب علته عبث » لأنها لاتفيدنا 


ثبوت حكم الأصل » ولا يتعدى إلى فرع . 

( قلنا) 2" : لو كان طلب العلة الواقفة عبثا » لكان نص 
الشرع عليها ( عبثا ) 25 أيضا ء لأنها لاتفيد حكم الأصل 23١(‏ , 
( ولا تتعدى ) 257 إلى فرع . 

( وجواب ) 2١‏ : ( أن ) )0١(‏ أكثر مايقولون : إنا فى غنى 
١‏ عنهما ( 050 4 ووقفوع الغناء عن الشثىء لايفسده 4 ألا ترى أنا 
نستغنى بالقران فى بعض الأحكام ( عن ) 2050 أخبار الأحاد 


. فى ظ‎ )١١ . ) قوله‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

5) فى ظ : (هى علة ) . (5) فى مء ح : ( العلة ) . 
(5) فى ظ : ( اعظم من ) . 59) فى ظ : ( كان يتعدى ) . 
(0) فى ظ : «دما). (8) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(9) فى ظظا. 

)٠١(‏ أى : ليس بطريق إلى حكم فى أصل ولا فرع 

)١١١‏ فى ظ : (١‏ يتعدى ) . )١١9‏ فىظ :«قيل جواب اخر). 
اع نظ : 09 نظ اوتعنيا اب 


. ) فى ظ : « على‎ )١١59 


ا 


1 


والقياس » ولايوجب ذلك فسادها » ثم قد بينا أن معرفة الشى بعد 
جهله من أكبر الفوائد » فسقط ( قولهم ) 2207 , ( ولأن ) "2 النفوس 
الشريفة تتشوق إلى معرفة.علل الأشياء » وذلك فائدة » ورما كان فى 
معرفتها فائدة أخرى » وهى أن يمتنع من ( قياس ) 7 فرع على أصل 
علته قاصة » وفائدة أخرى » وهى أنه رما حدث جنس آخر يجعل 
غتانع فكون تلك 507+ ليه 
< دن أختر 1ن الفلة اديه اماف » و اجا 1 
تكون ) 207 خاصة وعامة , دليله النص . 

فإن قيل لص جنيت: ل االرشرعين و زالدلة اللي إلا اذا 
كانت متعدية . ظ ظ 

وافلا :200+ قن ريق الاي 209 لعن 00 

( ودليل اخر ) : إن العلل العقلية كد من العلل الشرعية 2 
(وهذا ) © ( توجب ) 6١‏ حكمها بوجودها وينتفى 





. فى ظ : ( وقوهم)‎ )١١ 

و قل + و'لآن 6 

09) فى ظ : «١‏ القياس ) . 
48 نظ 4« الدللك 1 ظ 
(5) فى ظ : ١‏ يجوز تكون ) .' 
9 فطل :2 فيل ) 


109) هذا الاعتراض مستنده أن العلة القاصرة لا فائدة منبا وقد أجاب غنه فى 
صفحة 5371 . | ْ 

. ) عنه‎ (١. : فى ظ‎ )8١ 

(9) فى ظ : «١‏ فلهذا ) . 

. ) فى ظ : ( توجد‎ )٠٠١0١ 





50 


1 ا ا ته 
بعدمها . وليس من شرط ( العلة ) 2١(‏ الشرعية العكس » ثم العقلية 
تصح واقفة ومتعدية » فالشرعية أولى » بيان ذلك : ( أنه ) ("2 يقال 
لا تسلك طريقا يحصل فيه الحلاك إلا أن يكون لك فيه نفع فى 
الآخرة » ومثل الجهاد . فهذه علة قاصة » والمتعدية » مثل قوله : 
لا تظلم » ( فإن ) () الظلم قبيح » فهذه تتعدى إلى كل قبيح . 

دلول اجير + أذ فعاف القاضرة 4 إن أن اكول انا 
( قد ) 449 خحلت ( من ) 2 الدليل عليها » أو لآغها لاتطرد » ( أو 
لأمها ) 2١‏ لاتتعدى إلى فرع والأول لايصح ء فإنا لاتجعلها علة إلا أن 
يذل غلبا وليل > عن فيه أو تانر ع أو قفادة أضيون # برالفان. ‏ 
لايصح » لانبا مطردة » والثالث : باطل », لانه ليس على ذلك دليل 
معقول » وأنها إذا كانت ( قاصرة بطلت ) 229 . 

ودليل اخر : أنه لايخلو أن تكون العلة أمارة على الحكم , 
أو وبع المسلتحة + فاق كاققه رز اما :200 فلار لاتقسية كرفا 


ا 
د و أن ) 
(١‏ فى ظ : « لأن ) 

(5) قم و ا 

(5) فى ظ: ١د‏ عن) 
ااه وولأنما ) 
مق كل ادباطلة ...4 
(6) ف مو ح. 


١.م-‏ العهيك جك 204 
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تخاضينة أو عافتة لذ كنات .م 207 الأدلقة بي مواق كانت 
( للمصلحة ) ('2 , ( فالعلة ) 229 ( القاصة ) (25 إذا قامت عليها 
أمارة ( غلب على ) 2 ظننا أنها وجه المصلحة كالمتعدية سواء » فدل 
على صحتها . 

احتج الخالف : بأن العلة الشرعية ( أمارة ) © ( على 
شىء ) 29 » ولا يتصور أمارة » أو دلالة ( لا تكشف عن حكم أصل 
ولا فرع » فلم تكن أمارة » 9 وإذا لم تكن أمارة ) (25 لم تكن علة . 

( والجواب : أنه ) 2١(‏ إذا دلت دلالة صحيحة على كون 
الوصف علة » قضينا ( بأنه ) 21١(‏ وجه المصلحة » أو بأنها أمارة 
توجب الظن كالمتعدية سواء » ثم يبطل ماذكروه بالعلة القاصرة 
المنصوص عليها » فإنها لاتكشف عن حكم أصل ولا فرع » وهى 


صعحتعحه 


إيدا 


وجراب» اتير انا :قن .ينا قواكدها :يفير ذلك 7 


ظ )١١‏ فى ظ : «١‏ لسائر ) . 
١؟)‏ فى ظ : «١‏ لمصلحة ) . 
599) فى ظ : ( بالعلة » . 
):(١‏ فى ظ : «١‏ فالقاصرة ) 
(5) فى م » ح : « غلبك فى ) . 
59) فى ظ : ( امارة شرعية ) . 
40 قاع 6ح 
)0 أى : إذا لم تكشف العلة القاصرة عن حكم أصل ولا فرع فلا تكون 
اهار ةة ب 
(5) ف ممء ح. 
)٠١١‏ فى ظ : «١‏ قلنا ) . 
0١١‏ فى ظ : (١‏ يأنما » . 


1/ 


واحتج : بأن العلة إذا لم تكن طريقاً إلى حكم ء لم يكن فيها 
نفسها فائدة ء. وما لا فائدة فيه لا يجوز أن ينصب الله تعالى عليه 
أمارة » وكل علة لا أمارة عليها فهى باطلة . 

( والجواب ) (21 : ( أنه ) ("2 يبطل بالعلة القاصرة المنصوص 
عليها » فإنها لا تفيد حكما على زعمكم » وقد نص الله تعالى » ولم 
فعليا فاسدة غل آنا إذا وقا عل غلة الف هونا غاين + أن / 
ظانين بما كنا جاهلين به » ولا فائدة أكثر من العلم » ثم يلزم خبر 
الواحد مع القران » فإنه لا فائدة فيه فى الحكم , لأنه قد ثبت بأعلى 
حالات الثبوت ., ثم لا نقول : هو فاسد . 

فإن قيل : الخبر مع الاية لا يسقط أحدهما مع الآخر , 
نخلاف القياس مع النص » فإنه يسقط » إذا عارضه فلم يثبت معه , 
وهذا ( المعنى ) 9© وهو أن ( الشىء ) (؟) إذا ثبت بالأقوى ( نفى 
حكم الأضعف ) 7" بدليل البينة مع الإقرار لا تثبت » لأن الإقرار 
أقوى منها . 

وات 3/00 فرق بينبما فان خبر الواحد إذا 
واعارض انض القرا مقط الانبوكورق القر ان عمومارو اشير 


)١(‏ فى م يمح. 

. ) فى ظ : « فلا‎ )١١ 

59 <ق كن أن امع اد 

(1) فى ظ : ١‏ المعنى » . 

)ل لودل غل سك لطعم :1 
59) فى ظ : «١‏ قلنا ) . 

909) فى ظ : « خالف ) . 


١7٠ 


لبا 
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خاصا » فنخصصه » ومثله القياس يخصص عموم القران عل 
( ظاهر ) (©2 قول أكثر أصحابنا 29 . ومن منع منهم ( منع 
من ) (2© أن يخصص بالخبر والقياس © فأما البينة » فلا تلغوا مع 
الاقرار » ولهذا قال أصحابنا رضى الله عنهم فيمن قامت عليه البينة 
الزن لاقن بالزنا بز الأ مقط مكاحو اطي 150و بن يكن الخد 
لقاع ااسعانب أن عيقة 100 يبرن يكل للق ها بات 100 بء 
( ولأنه ) ( لالاف أن الحكم إذا نص عليه » واقتضاه القياس ثبت 
( مهما ) 209 معاء( فأما البيّنة ) ١‏ ''2 فإنه إذا أقر لا يحتاج إلى البينة ‏ 
لماي ري ليك ار م 


< فى م ع ح.‎ )١( 

(؟) انظر ذلك فى الروضة : 554 » والمسودة : ٠١9‏ » وشرح الكوكب 
المقيو ا الى ظ 

0 

(4) فى ظ : ( فلا يسقط ) . 

(5) يحد لكمال النصاب سواء صدقهم أو لم يصدقهم . انظر كشاف القناع 
عن معن لافنا 11 

(5) تبطل الشهادة ويسقط الحد باعتراف المشهود عليه بالزنا قبل القضاء 
باتفاق الأحناف . واختلفوا فى الاعتراف بعد القضاء . انظر شرح فتح القدير : 
1 

0) فى مم2 ح. 

“قل :وبولأته إذا أكن:.. 

.) فى ظ : رهما‎ )9١ 

) فى ظ : ( كالبينة‎ )٠١١ 

)١١‏ فى ظذا. 


1 


( ذلك ) 27 من شرط الحكم الشرعى » وهذا يثبت بالقرآن وباحخر 
اللاي كي وله نشول إن قييك باخرها قله شيو توالنه 


أعلى 107 


مسألة (؟) 


اختلف أصحابنا رضى الله عنهم فى العلة المستنبطة 
الخصوصة : (*» هل هى حجة فيما عدا اخصوص ( أم لا ) 20 ؟ 


فقال بعضهم : ( هى ) 7') حجة فيه . وبه قال 


09 قع مح :ل الذلك0.: 

. ) والقياس‎ (١ : فى مء ح‎ )١( 

)اتوم 4 

(14) فى ظ : ( فصل ) . 

(0) تخصيص العلة : هو تخلف الحكم فى بعض الصور عن الوصف المدعى 
مانع يسميه المانعون له نقضا . والمجيزون يرون أن التخصيص غير المناقضة لغة 
وشرعا وإجماعا » وقال عبد العزيز البخارى فى وجه تسميته تخصيصا : وإنما سمى 
تخضيصا + 'لآن العلةوإن كادث معى ولا عموم للمغتى حتقيقة + الأنها فدات شو 
واحد ؛ ولكنه باعتبار حلوله فى محال متعددة يوصف بالعموم » فإخراج بعض امجال 
التى توجد فيها العلة عن تأثير العلة فيه » وقصر عمل العلة على الباق يكون بمنزلة 
التصعضص.. 

لظن أصيول لمر سارها يو كقف الاتعرا ا ا مونو لكام 
للامدى : 73١8/5‏ ء وشرح الكوكب المنير : 785 . 

ار 

(0) فى ظ : ( هو ). 
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١‏ مالك ) 0 وأصحاب أبى تحنيفة 111 


رقال. يعطييم بكرن بالللة مشقظة اقلذا قمع ريا 117 رون 
قال امنعات الشافعى وكلام أحمد رضى الله عنه يحتمل القولين 
معا , فاما العلة ( المنصوصة ) (*؟2 » فمن قال بتخصيص العلة يقول 
دللك... 


فقال بعضهم يجوز تخصيصها 200 . 


)١١‏ فى ظذا. 

)7ه رأى أكثر الحنابلة وجمهور أصحاب ألى حنيفة منيم أبو زيد الدبوسى 
وأبو حسن الكرخى وأبو بكر الرازى وأكثر العراقيين من الأحناف » وهو مذهب 
عامة المعترلة والمكتهور عند المالكية .. انظر المعتمد +/59يم + و كشف الأسرار 
4 * » والاحكام للامدى : 7١/7‏ » وتنقيح الفصول : 4.٠١‏ » والمسودة ؟١1‏ 2 
وشرح الكوكب المنير : 585 . 

(0) وهو رأى : جمهور الشافعية وبعض الحنابلة منهم ابن حامد والقاضى 
أبو يعلى فى قول له : » وهو أيضا رأى مشايخ سمرقند من الأحناف والإمام أبى منصور 
الماتريدى والامام السرحسى : وقال السرخسى : فان مذهب من هو مرضى من سلفنا 
أنه لامجو التخصيص ف العلل الشرعية » ومن جوز ذلك فهو مخالف لأهل السنة ؛ 
مائل إلى أقاويل المعتزلة فى أصوهم . 

انظر المعتمد 657/9 ء والاحكام للامدى ٠07/*‏ » والمسودة ص 1١7”‏ . 
وشرح الكوكب المثير 85؟ ع وكشف الأسرار 77/4 » وأصول السرخسى 
. ظ 

)5١‏ فى ظ : ١‏ المنصوص عليها ») . ظ 

(ه) وهو قول أكثر المانعين واتفاق المجيزين للعلة المستنبطة . انظر كشف 
الأسرار 88/4 », والاحكام للامدى 707/8 » والمعتمد 877/7 . 


7١ 


وقال بعضهم : لا يجوز 2١(‏ . ومتى وجدناها مخصصة علمنا 
م يعطى اداه 

حجة الول الول :إن" أماره مترفية تخصيصيها أ يط 
كونها حجة فيما عد اخصوص كالعموم . 

فإن قيل : العموم ( طريق ) ('2 كونه دليلا » أنه قول صاحب 
الشرع » فإذا ( خص ) (2 بعضه لم يخرج باقيه أن يكون دليلا » لأنه 
١‏ طريق باقيه ) (9» بخلاف العلة المستنبطة » فإن طريق صحتها اطرادها 
( وجريانها ) 29 » فى معلوها » فإذا لم تجر فيها أثبتنا أنها ليست علة . 


( والجواب ) (21 : أنا ) لا نسلم أن طريق صحة العلة الجريان 
لا تقدم ( من أن اطرادها ليس ) 9© ( بدليل ) 9 على صحتها , 
عل أنه لا فرق. يينهما + لأن العموم (:قول 6 (5) صاحب الشرع : 
والعلة معنى قول صاحب الشرع » وكل واحد منهما يجب شموله بأصل 
الوضع 22١(‏ » إلا أن بمنع مانع » فإذا منع مانع خرج عن حقيقة 


)١(‏ وهو مختار عبد القاهر البغدادى وأبى إسحاق الاسفرايينى . انظر كشف 


الأسار ب و 

(؟) فى مم » ح. 59) فى ظ : «( خصص ) . 
١؟)فى‏ ظ : « طريقه باق ) . )5١‏ فى ظ : « وأجراها ) . 
)5١‏ فى ظ : ( قلنا ) . (0) فى مم ح. 

اباط 2 ا ليلا :4 259 لظ .د قبول 4+ 


20٠١‏ كلامه يفيد أن العرب وصفت الألفاظ والمعاق بالعموم حقيقة على 
السواء » ولكن فى هذا الأمر اتفاق واختلاف بين الأصوليين » اتفقوا على أن الألفاظ 
توصف بالعموم حقيقة » واختلفوا فى وصف المعانى بالعموم » فأكثرهم : ذهبوا إلى أن 
المعانى لا توصف بالعموم حقيقة . وإنما يطلق عليها ويراد به مطلق الاستغراق 
والشمول على سبيل المجاز . انظر فواتح الرحموت بحاشية المستصفى 558/١‏ . 


مادا 


١ 


وضعه وصار كاجاز » فأما ( مذهب ) 2١(‏ من قال : ( المجاز ) (") 
لا يحتج به 29 . أو يكونان حجة على مذهب الأكثرين (؛ 

وليل آخر + أن العلة الشرفية أمازة بز والاماة لا عن 20) 

حكمها معها على كل حال . وإنما الواجب أن يكون 
( حكمها) 257 مواصلاً لما فى الغالب والأكثر ألا ترى أن الغم 
الرطب فى الشتاء أماة على وجود المطر ؟ . فإن وجد ( ولم يمطر . 9 
م / يخرجه ذلك عن ( كونه ) 87 أمازة على المطر . وكذلك إذا ر 
ذكرس القاضى عل ناليم ا مير كان :ذلك آقارة عن كرنه عدد 0 ' 
وإن جاز أن لا يكون عنده » ( ويكون ) (21 مركوبه مستعارا » وهذا 

فإن قيل : إذا وجدت أمارة ولم يوجب مادلت عليه وجب أن 


)١(‏ فى م ع ح. 

(0) فى ظا. 

إ") أى أن من قال إن العموم اللخصص والعلة أخخصوصة ء مجاز لا يحتج بهما 
فيما عدا الخصوص لا يحتج لمذهبه . 

(1) وفى الاحتجاج بالعام بعد التخصيص فيما عدا اخصروين خللاف بين 
العلماء والأكثر على الاحتجاج به مطلقا » وعيسى بن أبان وأبو ثور على المنع مطلقا 
فق اللنتهي تقضي .+ القن مين 9 .و اللحكان الامو 051 

)5١‏ فى ظ : « الأمارات لا توجب ) ظ ظ 

030 فى ظ : ( حكمه ) 0 

0 

(8) فى ظ : (١‏ أن يكون ) . 

85) فى ظ : « فيكون 2 


7 


يجعل عدم ذلك المعنى مضممما إليبا فيكون الجميع . هو الأمارة . 
( فنقول ) 2١١‏ وجود مركوب القاضى على باب الأمير دليل على كونه 
عند الامير ما لم يستعر . 

( قلنا ) (2 : لا أحد من العقلاء يمنع من وقوع الظن لمن 
رانم كويع القاضى عا ويباف الغير أذ القاضى عمد إذا ان الاغلب 
أن القاضى لا يعير مركوبه » وإن جاز أن يعيه » كذلك لا يمنع من 
قوع الظن بأن هذه العلة الحكم وإن لم يوجد الحكم فى موضع ثم 
هب أنك تدعى هذا فى المركوب » فالغم ( ما تشترط فيه حتى ) (') 
يكون: أعارة 0 , 

ليختن : أنه إذا جنال آذ يوجد الحكم لوجوف بغلفةة) 29 
ثم تزول العلة ويبقى الحكم . مثل السعى شرع لإظهار الجلد 
للمشركين » وزال ذلك المعنى وبقى السعى » وكذلك حرم المنمر , 
لأمها توقع العداوة والبغضاء ) (") وتصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة . 2١(‏ وذلك لا يوجد فى الفطرة » والتحريم حاصل » ( وكذلك 
شعر الكتزير إذا عمس ف امك نجش لاجلة 2 تزال: الشعرة والتجاسنة 





. ) ويقول‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 
. 4 نظ : فيل‎ 

259 فى ظ : ( تشترط فيه خبر إن ) . 
):١‏ فى ظ : ( علة ) . 

(5) فى ظ 


(5) اتتمثيل ببذا الوصف غير دقيق » لأنه ليس بعلة » وإنما هو حكمة والتعليل 
انظر الامدى ١85/9‏ . 


7+: 


بحالها ) 2١(‏ , فلم لا يجوز أن يزول الحكم وتبقى العلة ؟ وهذا يشير 
وجود كل واحد منهما فى صحة الآخر » لما بينا من أن العلة تنفك عن 
الحكم فلا يبطل الحكم كذلك إذا انفك الحكم عن العلة يجب أن 
لا تبطل العلة . 

ودليل اخخر : أن العلة المنصوص عليبا لا تخلو : ١‏ إما ) () أن 
يجيز انخالف تخصيصها » أو لا يجيزه » فإن لم يجزه فهو غلط من أوجه : 

أحدهما : أنه تحجر على صاحب الشرع » ومعلوم أنه لو قال : 
حرمت التفاضل فى البر لكونه مطعوم جنس .» ثم قال : أببحت أن تباع 
رمانة برمانتين لم يجز الاعتراض عليه . 

( والثانى ) 29 : أن المنصوص عليها قول صاحب الشرع 

( والثالث ) «4) : أن الرسول عَدُك قال لفاطمة بنت 
ا تين 137 ده الاستحاضة : (( إنه دم عرف فتوضئى لكل 
صلاة )) )١(‏ فخصصم هذه العلة » وقلتم : الدم الخارج من العضد 


1-1 

)1 قمخ مح .+ 

699) فى ظ : ١‏ الثانى ) . 

3ط :1 تشالت 0 

6 تاطلج تنيت أن سيف بزو .شين المطللي القوضية: الاسدية ".اقطان أبس الشابة 
١ . 7‏ 

() أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة كتاب الطهارة » باب ماجاء فى 
المستحاضة 7١4/١‏ » والبيبقى » كتاب الحيض » باب المستحاضة تغسل عنما أثر - 
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وغيره لا ينقض الوضوء . وإن كان دم عرق » وكذلك قال لبريرة : 
ملكت بضعك فاختارى فخصصم ( علته ) ('2 , وقلتم : إذا عتقت 
تحت ( حر ) 7) قد ملكت بضعها ولا ( تختار ) 9) . 


( والرابع ) (5» : أنكم منعتم من تخصيص المستنبطة . لأ طريقها 
الجريان والتخصيص يبطل ذلك » وليس طريق المنصوص عليها الجريان 
( فتبطل ) (0) بالتتخصيص »ء ( وإن ) 2١(‏ قلتم ( يجوز ) "2 تخصيصها . 

قيل : إذا جاز تخصيصها , وهى أمارة وعلة شرعية جاز مثله فى 
المستنبطة , لأن ما يجوز على الشىء أو تستحيل فيه لا يختلف باختلااف 
تارقم عرولا التسيرصة قرله والبهيطة تفيه و رليم 140 فيا عون ف 
إحداهما يجوز فى ( الأخرى ) 277 ( كتعلق ) 2'١(‏ الحكم بكل واحدة 

( فإن قيل : من شرط المستنبطة الجريان فتخصيصها يبطل 
الجريان ) 2١١9‏ . 

قلنا ) 2١19‏ : ونحن فلا نسلم أن طريق المستنبطة الحريان وإنها 


- الدم : 744/١‏ » وأخرجه الامام أحمد فى المسند : 45/5 » والطحاوى فى معانى 


الكتان كب م 

.) فى م2 ح : ( علته ) . (5) فى مء ح: (الحر‎ )١( 
. )» الرابع‎ ١ : فى. م ح:( نختر ) . (5) فى ظ‎ )5( 
. ) فإن‎ «١ : يبطل ) . (5) فى ظ‎ «١ : فى ظ‎ )5( 

0) ىا م2 ح:«ويجورز)اء. «8) فى م2 ح. 

(99) فى ظ : ١‏ الاخر ) . 25٠١9‏ فى ظ : «١‏ تعلق ) . 


)قم )١١(‏ قم ومح. 


ك/ 


دليل آخخر : أن العلة الشرعية جعلت أمارة على الحكم 
( بجعل جاعل ) 2١(‏ فجاز أن نجعلها أمارة فى مكان دون مكان . 5م 
أن خبر الواحد لما كان أمارة » ( جاز أن نجعله فى موضع دون 
موضع ) بكرن ارا جع عا اس لكين برلا 10 بكر 
قار لعي 0 ١‏ 

( ودليل آخر ) : أن أكثر ما فى التخصيص وجود العلة ولا 
حكم وهذا جائز فى العلل الشرعية » ولهذا كانت موجودة قبل الشرع 
ولا حكم . ( وتوجد بعد النسخ ولا حكم ) (*» فكذلك جاز أن 
توجد فى الموضع النخصوص ولا يوجد حكمها . 

فإن قيل : العلة قبل الشرع ما كانت طريقا إلى الحكم وبعد 
ارون م بي وي 
ولا تكون طريقا فى نظيره . 

( قلنا ) *» : هى طريق إلى الحكم فى الموضع الذى جعلت 
فيه دون غيره » لأنها أمارة وليست موجبة » فجاز أن نجعلها أمارة فى 


الحكم دون حكم . م جاز أن نجعلها أمارة للحكم فى وقت دون 


)١(‏ ىق مء ح. 

نان ا : « مع نص ) . انظر المعتمد : 85١/5‏ . 
0) فى مع ح. 

(:) أى معهما أمارة بخلافهما . 

(5) ف مم ح. 

59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


071/ 


وقت » وهذا صحيح » فإنه لا فرق بين رفع جميع حكمها بالنسخ , 
وبين رفع بعضه بالتخصيص بل رفع حكمها جميعه مع بقائها أكثر من 
رفع بعضه . 

دليل آخر : أنهم قد أجازوا تخصيص العلة » لأن عندم أن 
الطعم والجنس علة فى ريم التفاضل فى الكيل » ثم جوزتم بين العرايا 
فى خمسة أوسق فما دون » ولم تعتبروا التساوى فى الكيل » وجوتتم 
للك كن بج روهذا ميض . 

فإن قيل : ( الخرص ) 27 يحصل به التقدير فى الكيل . 

( قلنا ) © : لو كان كذلك لجاز ببيع مازاد على خمسة 
أوسق » ولجاز بيع الرطب على الأرض بائفر بتقدير الكيل . 

فإن قيل : إنما جاز فى العرايا لموضع الحاجة بالظن وفى غيرها 
لا حاجة بنا » فاعتبرنا التساوى فى المكيل يقينا دون الظن . 

(قلنا) (© : فهذا تخصيص ( بدليل ) 29 ع لأنكم عدلتم 
عن التساوى يقينا إلى الظن بدليل الحاجة . ثم كان يجب أن 
يقولوا فيمن حاجته داعية إلى أكثر من خمسة أوسق أنه 
يجوز » ومن لا حاجة به إلى أكثر من وسق لا يجوز له بيع الرطب 
باتمر فى خمسة أوسق ع فلما لا تعتبروا ذلك دل عل 


. ) الخبر‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 
. ) قيل‎ «١ : (؟) فى ظ‎ 
. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )5 
) الدليل‎ ١ : (؟) فى ظ‎ 





7/8 


أنكم ( أخذتم ) ('2 فى الخمسة أوسق ( للخبر ) 29 لاغير وهو 
نخصيص . 

واحتج اخالف بقوله تعالى : « وَلَوْ كان مِنْ عِنْد غير الله 
لوَجَدُوا فيه آختلافا كثيرا 4 29 » فجعل وجود الاختلاف دليلا على 
فك سيد | داقع ع :زازقلا 70:0 عن آم البسيق عن هنك الله . 

( والجواب : أنا ) 20 لا نسلم أن تخصيص الحكم بدليل 
اختلاف » ثم لو كان ذلك اختلافا » لكان تخصيص العموم ؛ على أنا 
نقابل هذه الاية بقوله تعالى : « إن لَهُ أب شَيحًا كبيرا فَحُذ أحَدَنَا 
5 19د وبداي أن اسبجر أبو أيضا طيخ كب دل عل 01 
التخصيص جائز . 

راحمق انا غلة مسفيطة :زول الاين عل تعلق الحكم 
بها ) 29 » فكان ( تخصيصها ) (25 ( نمضا لما ) ( 2١‏ كالعلة العقلية . 

5 قري 40013 ب أباع. لا تسلم أذ العقلية” 1 حور 
تخصيصها ء» لأن علة هبوط الحجر ثقله » ثم قد لا ينهببط ( فى 
ب يول بوواوال ب واي 


4 ااظل # ٠ق الخير‎ )6١ . ) فى ظ : « أحرتم‎ )١١ 
زا مورة القمتاف + الاية الى . ج41 د‎ 

0ن ظدم 55 :كط ا “قلناة):.. 
(/ا- سورة يوسق + الآية 77 8 فى ع وا 

)84١‏ فى ظ : «( نمخصيصا ) . )اق ع اقيم 

)١١١‏ فى ظ : « قلنا ) . (005) لقعا ع 


7 


يمنع من تخصيصها لما ذكرتم » وإنما لأن العقلية موجبة لأحكامها . 
فلهذا لم يجر تخصيصها : بخلاف الشرعية فإنها أمارة » والأمارات قد 
يتبعها حكمها . وقد لا يتبعها » بدليل ما بينا » ثم يلزم المنصوص 
علدا » دل الدليل على تعلق الحكم بها » ويجوز تخصيصها إن سلم . 

واحتج : بآن الشرعية ف لحرت عدار مع العقل » فإذا لم 
يمر تخصيص إحداهما لم يجر تخصيص الأخرى 

( والجواب : أن ) 2١١‏ هذا جمع / بغير علة » فإن قالوا : وجه 
الجمع أن الدليل دل على تعلق الحكم بكل واحد منهما . 


قلنا : هذا هو الدليل الذى قبله وقد تقدم جوابه . 


واحتج : بأنه لو جاز وجود العلة فى فرع ولا يتبعها فيه 
حكمها لم يكن بعض الفروع ( بذلك ) (© أولى من بعض ,2 
( فكان ) ( يجب أن يحتاج فى تعليق الحكم عليها فى كل فرع إلى 
دليل » لان كونها علة ليس يقتضى تعلق الحكم بها فى كل 
بوطيع 09 

( والجواب : أن ) 07 قولكم ليس بعض الفروع أولى من 
عو ا اا لو 
الفرع ) 227 فيه من فرع لم يوجد فيه ( ما يمنع ) (25 من تعلق الحكم 


7 . ) قلنا‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 
. 6958/9 : فى ظ : « فكانت © . (5) انظر المعتمد‎ )59 
) أن الفرع‎ «١ : قلنا ) . (5) فى ظ‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 


ل (8) فى ظ : (١‏ مانع يمنع ) 


أ 





ار 


بالعلة » عل أنا قد بينا أن العلة أمارة » ( والأمارة ) (') يتبعها حكمها 
فى الأغلب » ولهذا كانت طريقا إلى الظن لا إلى القطع والأصل فيبا أن 
يتبعها ( حكمها مالم بمنع مانع » فإذا وجدت فى موضع وحكمها 
لا يتبعها ) ('2 فثم مانع يجب أن يدل عليه دليل 5 نقول فى العموم 
والكلة التصرضة : ظ 

واحتج : بأن العلة أمارة على الحكم . فإذا وجدت ولم يوجد 
الحكم لم تكن أمارة عليه يبين ذلك » أنا إذا علمنا أن علة تحريم الله 
بيع الذهب بالذهب متفاضلا : هى كونه موزونا » ثم علمنا إباحة بيع 
الرصاص متفاضلا مع أنه موزون » فلابد أن يعلم ذلك بعلة اخرى 
تدل على إباحته نحو كونه أبيض أو غير ذلك ( من أوصافه ) (2 أو 
بنص » فإن علمنا بعلة مثل البياض » فلابد أن تشرط فى ( تحريم ) 220 
بيع الحديد متفاضلا . 

. فنقول : موزون غير أبييض » لأنا لو شككنا فى بياضه لم نعلم 
قبح بيعه متفاضلا » فخرج الوزن أن يكون بنفسه علة فى تحريم 
التفاضل » وثبت أن كونه موزونا غير أبيض هو العلة . وإن علمنا 
( إباحة ) (*© ( بيع ) (21 الرصاص 292 بنص ( غير ) (5) معلل فلا 
نعلم تحريم بيع الحديد متفاضلا إلا إذا علمنا أنه موزون غير رصاص ». 
فلم يكن الوزن فقط علة » وهذه عمدتمهم وقد يخص بعضهم هذه 


م قا 5 :3 الاماراكد : (0) فى مم ع حم. 
101 72 كفم م 
(ه) فى ظ : ١‏ الاباحة ) . وى بح 


20 فى ظ : «١‏ فى الرصاص ) . )8١‏ فى ظ : «١‏ على ) . 





م١‎ 


( الطريقة ) ('2 » فقال : وجود التخصيص فى العلة يدل على أن 
ادل ار يار 0 الوصف الذى علق ( عليه ) 08 
الشرع الحكم 229 , لانه لو ذكره لتبعه الحكم » ( وإذا ) () لم يكن 
ذلك الوصف الذى علق عليه الشرع لم يكن علة ( ثبت ) 97 أنه 
( والجواب : أن ) 5 هذا إشارة إلى أن الاطراد دليل على 
صحة العلة » وقد بينا أنه لا يدل الطرد على صحتها » وإنما يدل على 
صحتها ما ذكرنا فى النطق والتنبيه والتأثير وشهادة الأصول . 
وخرانيه” الت :خ "أن :العلة!:الشركية: أماة .والمارالق غير ميسة 
( فلا ) 257 يكون مفارقة الحكم لما فى موضع مخرجا لما عن كونبها 
أمارة . 
بالقياس » ( فإنها صحيحة » وإن لم تتعدد إلى سائر الفرو ع » ويلزم 
وجواب آخر : وهو أن العلة أمارة على الحكم فى الأغلب 


0 الطريق ») . 5ق ظ::-9"المسحييط‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 
فى ظا.‎ )4١ 4 :ق ظد: :ريل كز‎ )95( 

(5) فى مء ح ١:‏ الحكم به ) . (5) فى ظ : «١‏ فإذا ) . 
(0) اق ظ 1 9و تست 1 (8) فى ظ : «١‏ قلنا ) . 
99)ق«ظ:ة ومو 14+ )٠١(‏ فى م اح. 


(5- المهيد ج 4 ) 


م 


ا دن 
فل" نسلم ذلك )7 0 

وجواب آخر : أن العلة تفتقر إلى تأثير مأخوذة من المرض 
بمنمن علا ع لأنه انو وللسن يمن قرفل اتسية امرض بغيلة أن ياه 
جميع الأمراض » كذلك إذا أثرت هذه العلة فى أحكام » وخرج 
دكن :010 أجكانينا عدا لدليل 1ن رجي 09 عن كونن 
علة » وقد قيل فى الجواب : أنا لا نسلم أن البياض وكونه غير رصاص 
شط فى ترم التفاضل لكن ( لا ) (؟) نجعله ( شرطا ) (*© فى العلة 
ب تبعل الإحصان شرطا / فى الرجم » ولكن لا يكون بعض العلة » بل 
يقال علة الرجم الزنا » لأن ماعزا ( زنا » 209 فرجمه النبى عله , 
والمخالف يقول : إذا شرطت البياض فى تحريم التتفاضل » ولم تفصل بينه 
وبين غيره من الأؤصاف فقد أقررت أنه جزرء من العلة 2 
ظ ينك ( (© و أقررت ) 90 : أنه شرط ؛ فإذا قلت الوزن وحده هو 
الريك ابي ب يي يم 

اإخصاد:. 


ع : بأن العلة طريق إلى إثبات الحتكم فى الفرع > لأنا إذا 
علمنا أن الوصف علة الأصل ودل الدليل على التعبد بالقياس ) 


و ا )١١‏ فى ظ : «( بعض ) . 
(6) فى ظ : ( يخرجه ) . 50 عورخ 

(5) فى م» ح : («وصفا). (5) فى م2 ح.. 

0 فىظ : (الأنك ) . 8 فىاظ. 


55 افك ١غ‏ 7 فو تر 6.1 


اله 


( وإن ) 2١7‏ الوصف يكون طريقا إلى إثبات الحكم فى الفرع , فإذا 
اختص هذا الطريق ( بفرعين ) () لم يجر كونه طريقا إلى العلم أو 
( الظن بأحدهما دون الآخر , لأن الطريق فى أشياء لا يختلف كالدليل 
والإدراك يا كانا طريقين ( فى ) (2 الأشياء لم يختلف فيما كانا طريقين 
9 ظ 


( والجواب : أنه ) 25 ليس العلة فى الأدلة وإدراكات ما ذكرتم 
( فى ) 2*7 كونهما طريقين » ( بل ) 20 لأن دلالتهما » إما أن تكون 
مع كول 00 تحاف اق الى عا كولم مد كان او كلمن 
لفو الوذ نارول كينا اعت البلالةايو كدلالة 6 180 القن عن 
كونه فاعلة قادرا . بمخلاف الأمارة فإنها غير موجبة ( وتعد فى ) )1١(‏ 
مدلولها » فتكون أمارة على أن المدركات يحصل عندها العلم فهى 
ميجن + تخاؤت الأمارة لاما تقو بمو ع ذاما الذليا: قيى كتولنا : 
وهذا من أخخبره ريك ( وهو بعاد عو اكلم 000 ذال بكرا فى الدار 
غلب على ظنه ( أن بكرا فى الدار ) 20 فإذا قيل له : بم ظئدت ؟ » 
نال ريد خرن ذلك بويع الك لقه فك رين ذا اليا 


)١١‏ فى ظ : «١‏ فإن ) . (5) ىم ح. 

959) فى ظ : ١‏ إلى ©) . (:) فى ظ : ( قلنا ) . 
(5) فى ظ : «( من ). (5) فى ظظا. 

0) ففىمسظ : ١‏ الدلالة ) . )02( فى ظ : «١‏ الدليل ) . 
(9) فى ظ : ١‏ الدلالة ) . )٠١١‏ فى ظ : «١‏ ويقدم ) . 


. ) كون بكر فيها‎ (١ : ىم ياح. و١١) فى ظ‎ )١١( 


:8م 


الدار فلا يغلب ١‏ فى ) (2 ظنه كونه ( فى الدار ) () إذا أخبر من 
هو أصدق من زيد أن خالدا فى السوق ثم لا يخرج إخبار زيد عن 
بكر الى القار مين ' أذ نيكون هارن عل كونه تن لدان ذلك الامارة 
لا تخرج عن كونبها أمارة إذا أخطأت فى موضع كذلك العلة لا تخرج 
عن كونها أمارة » وإن تخلف عنها حكمها فى موضع . 

( واحتج ) : بأن وجود العلة مع عدم حكمها يدل على أن 
المعلل لم يستوف شروطها , لأنه لو استوفى شروطها لم يتخلف عنها 
حكمها » والعلة إذا لم يستوف شروطها كانت باطلة . 

واطوانيى؟ أناع (0لأ نيك أنتضلك صكيها يلعل أنه 

لم يستوف شروطها » وهل هذا ( إلا ) 259 مسألة الخلاف ؟ء ثم 
ييطل بالعلة ( المنصوصة (© ) إذا لم يرد التعبد بالقياس - 
يك الخضصصة مع ورود التعبد بالقياس ٠:‏ 

واحتج : بأن وجود العلة مع عدم حكمها مناقضة وهو آكد 
ما تفسد به العلة . 0 

( والجواب : أنا ) 2١(‏ إما. تخصها إذا دل دليل شرعى على 
موضع التخصيص وذلك لا يسمى مناقضة . 

( وجواب آخر ) (") : ( وهو أن ما نقول ) : (5» هب أنه 
سمى مناقضة فلم زعمم أنه يفسد العلة ؟ . 


6 افوظء 1 لفل ده 9 فى ظ : وفيبا). 
(0) فى ظ : « قلنا ) . (4) فى مي ح. [ 
)5١‏ فى ظ ااغارة 1 اتير 1 )5١‏ فى ظ : « قلنا ) 
0) فى ظ : ( جواب اخخر ) . (0) فى م مح. 


-م/ 


ع 


فإن قيل : لأن العقلاء عدوا ذلك مناقضة مفسدة » حتى أنهم 
يناقضون من قال : « سامحت فلانا ؛ لأنه دخل على دارى » » إذا 
دخل غيو عليه فلم يساحه . ( فيقولون ) )١(‏ : سامحت فلانا لدخخوله 
عليك » فلم ( لم ) 2 تسا فلانا وقد دخل , عليك ؟ 

( قلنا ) © : هذا صحيح غير أن هذا الإنسان لو اعتذر 
بأن فلانا عدوّى » فلم أساحه » حسن ذلك » وكان عذرا صحيحا . 

فإن قيل : العقلاء يلزمونه أو يشترط ذلك فى علته . فيقول : 
دخل على فلان دارى و يكن عدوى فسامحته . 

قلنا : لا نسلم أنه يلزمه اشتراط / ذلك (١‏ فى علته ) 59) مما 
وادعاوؤك على العقلاء لا برهان عليه » لان خصومك من العقلاء وهم 
يخالفونك ( عليه ) 27 . ظ 

فإن قيل : لو لم تفسد العلة بتتخصيصها لم تفسد ( لمعارضة 
النص لا ) . 

قلنا : إن عارضها النص فى بعض فروعها فهو التخصيص فلا 
تفسد عندنا » وإن عارضها فى جميع فروعها تبينا ) 2١(‏ أنها علة- 
قاصرة » وهى صحيحة عندنا أيضا فى الأصل الذى أثرت فى حكمه 
ومن لم يقل بالعلة القاصرة . ( يقول ) 227 : ليست علة من حيث 


)١(‏ فى ظ «١:‏ ويقولون )5١  .)‏ فى ظ : ولا )ع). 
5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 59د ظه ..: 

(5) فى ظ : و فى ذلك © . 

(5) فى ظ : ١‏ لمعارضة جميع فروعها أثبتنا » . 

60) فى مء ح : ١‏ فيقول ) . 


5م/ 


كانت قاصة ‏ لاا من حيث كونها مخصصة ثم هذا باطل بالعلة 
ظ ان القوك بتخصيضي العلة يقفى إلى تكانوع دلقم 
"اليد ويد سي سي و1 
اول لتقن اتير بز كفضوضة 1107 بن العلة, 
ويقول خصمه الو اناق حراماً كامخمر » واماء 
22001001111200 
العلة فى الاصل بالطرد » فأما نحن نقول : لابد أن يدل على العلة دليل 
فى الأصل يتميز به الصحيح من الفاسد » إما من نص أو تنبيه أو 
ابر لزن الاليى 3 جبرز أن يويني الئلة فى لبون تبيماة ار[ 


5 5 خصمه العلة مع ارتتفاء 0 

وله 60 : هى مخصوصة فى ذلك الحكم . 

ظ ( والجواب : أنه ) 00 ليس كذلك لأ مدعى العلة يحتاج 
إلزثين ع 280 ما يدل.غليبا فى الاصل © وببين أن الموضغ الذدى 


. ) فىمءح:(يحدمن شرب). (5) فى ظ : ( مخصوص‎ )١( 
06 فى ظ : « قلنا ») . 45 قاظ. : و مادل‎ )09 
فى ظ : « حتى ؛) . 07ح عا اس‎ )09١ 

90) فى ظ : « قلنا ) . وام ١ق‏ حل إن أن مون ان 


/ا/ 


فاما إذا لم يبين ذلك ووجدت علته مع عدم حكمها فهى منتقضة 
فاسدة لا تحتج بها . ( والله أعلم ) 29 . 


مسألة 
ظ قد أطلق ( إمامنا ) (7) أحمد رضى الله عنه القول بالاستتحسان 
فى مواضع (5) » قال فى رواية الميمونى : « استحسن أن يتيمم لكل 
صلاة . والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث ( أو يجد الماء ) (©© ) 
( وقال ) 2 فى رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا وزرعها : 
« الزرع لرب الأرض وعليه النفقة » وليس هذا شىء بموافق للقياس , 
ولكن استحسن أن يدفع إليه نفقته ») . وقال فى رواية المروزى : 
يجوز شراء أرض السواد » ولا يجوز بيعها » » فقيل له كيف يشترى 
من لا يملك ؟ . فقال : «١‏ القياس ا نقول ولكن ( هو ) ") 


. ) تعليقه‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

ادم ع 

9) فى م ح. 

(5) انطر. ذلك٠*ق_‏ الغدة :597 كات > والمستودة > 6١‏ -55: 2 وشرح 
الكوكب المير : لآل ؛.والمدخل 83.5 + واختصر قن أضول الفقه +15 , 

8١‏ تمم عا ويه 

)ل لط 

وانظر ذلك فى المسودة ص 15١‏ ». 451؛ » وشرح الكوكب المخثير /7”81 » 
والمدخل ١٠١5 - ١+5‏ ء وامختصر فى أصول الفقه ص ١5”‏ . 

امداق أل :و هذا 


/م/ 


استحسان » . وغير ذلك » وبه قال أصحاب ألى. حنيفة )١(‏ » وروى 


)١(‏ وهو قول جميع الأثئمة إلا أن البعض قد حمل على الأحناف لقوهم 
بالاستحسان من غير تأمل فى مرادهم » وظنوا : أن القول به قول بالتشهى من غير 
دليل . وإذا تأملنا وأنعمنا النظر فى مرادهم بالاستحسان » لوجدنا : أن ماذهبوا إليه 
ليس مكان 'اعتلاف بين الغلماء., لأن الاستحسان عنده +. أما العمل بالاجتهاد 
وغالب الرأى فى تقدير ماجعله الشرع موكولا الى اراء العلماء » مثل المتعة المذكورة 
فى قوله تعالى  :‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف # ولا سبيل إلى إثبات 
المعروف إلا بالاجتبهاد . أو العمل بالدليل المعارض للقياس الظاهر الذى سبق إلى 
الأذهان » قبل إنعام النظر » لظهور قوة المعارض بعد التأمل والنظر فى الأصول . 

وأيضا رغم اختلاف الأحناف فى تفسير الاستحسان . فإن حاصل أقواهم : 

هو العمل بالدليل القوى فى مقابلة القيان سواء كان هذا الدليل نصا أو قياسا أو 
إجماعا أو ضرورة ولا خلاف بين العلماء فى هذا ل مؤداه تقديم دليل على دليل 
لقوته » وببذا يظهر لنا جليا : أن العمل بالاستحسان عندهم ليس عملا بالتشهى 
واتباع الهوى . 0 ظ ظ | 
قال أبو الحسين البصرى : إن المحكى عن أصحاب ألى حنيفة القول 
بالاستحسان » وقد.ظن كثير من رد عليهم : أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة ) 
والذى حصله متأخرو أصحاب ألى حنيفة رحمه الله » هو ( إن الاستحسان عدول فى 
الحكم عن طريقة إلى طريقة هى أقوى منها ) 

وهذا أولى ممن ظنه مخالفوهم » لأنه لألبو بأهل العلم ولأن أصحاب المقالة 
أعرف بمقاصد أسلافهم » ولأنهم قد نصوا فى كثير من المسائل » فقالوا : ( استحسنا 
نالا ود لوه كذ ) » فعلمنا أنهم لم يستحسنوا بغير طريق . وبعد هذا فلا مبرر 
التشنيع عليهم إلا فى استعمالهم لفظ الاستحسان لغة أو الوكلااها . 

أما استعمالهم لغة فلا اعتراض ليمج لأنه توراه ف العر غ ا ذكر مولت 
وأيضا استعمله الفقهاء فى كلامهم . 

7 اتسين ف الفعة أن تكرن خلذلن كرعااء .وغير ذلك وام 
الاصطلاح : فإنهم قد اصطلحوا عليه للتمييز بين القياس الظاهر والدليل المعارض 
لقو : ولا مشاحة فى الاصطللاح إذت تبي لنا سيق أن الأتنة جميعا لا ختلفون 
مع الأحناف بالعمل بالااستحسان بهذا المعنى . وماجاء عن الشافعى فى رفضه وقوله . 
« من استحسن فقد شرع ) . إنما يريد به . 43 
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وغ 2١١‏ أن طالي أنه قال ٠‏ أصيحات أن نعديفة إذا قالوا شيا 
ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان » وأنا أذهب إلى كل حديث جاء 
ولا أقيس عليه ا" 

قال شيخنا : هذا يدل على إبطال بالاستحسان » (5) وعندى 
أن أنكر عليهم الاستحسان ( من ) (© غير دليل » ( ولهذا 
قال ) (5» : ( يتركون ©© ) القياس الذى يزعمون أنه الحق 
بالاستحسان فلو كان الاستحسان ( عن ) (2 دليل ذهبوا إليه ل 


- أما الاستحسان عن تشهٍ من غير دليل من الشرع أو العمل بما جرت عليه العادة فى 
مخالفة الشرع . 

وقال الشافعى فى الرسالة : إن القول بغير خير ولا قياس لغير جائر . 

وقال أيضا : وحرام على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان 
الخير . والله أعلم . 

الظار ولك + المعقين. 7/0" + والعتصرة صن 2:43 أصيوال: ٠‏ الس من 
اج الرسالةااكنافى صن قدو مم0 و كملق الأمران 4ه ور 
التنقيح ص 45١‏ ؟ والمسودة ص 45١‏ . وحاشية العطار على ص 555 » والمنتمى 
لابن الحاجب 588/5 . 

. ) فى ظ : ( عنه‎ )١١ 

: قال أبو يعلى : وظاهر هذا إبطال القول بالاستحسان . انظر العدة‎ )١١ 
(0 

6 ا .+ 

(5) فى مي ح. 

. ) وقد يتركون‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 


(1) فى م» ح : ١‏ غير ) . 


بداة 


يكره : لأنه عق رن ؛ وقال : ( أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا 
اقنس #اتتعادن بذ ان ان قم :00 القبافي باطير وهنا قر الامعسييان 
بالدليل » وقد أنكر أصحاب الشافعئ القول بالاستحسان » فالكلام 
بقع ف :فضول أحدها فى الغبارة: .وان تسيية ]8 الامتسحسان ع 00) 
ضحي 
ظ ( والثانى ) 2ن عدن سيان . 

والثالث : فى ( معنى الاستحسان كع والمراد به . 

والرابع 2 : فى ( إبطال ) (20 ما تستحسنه النفس من غير 
دليل . 

فصل 
اب ١(أما2)")‏ الكلام / تتعنوية” ا لاسكعحعميان وأن لذلك وجها 

صحيحا . فهو أن الاستحسان وإن وقع ( عن ) 7( الشهوة 
والاستحلاء (21 , إلا أنه قد يقع على العلم بحسن الشثىء فيقال فلان 
يستحسن المذهب الفلانى » ويذهب إليه » ويقع على اعتقاد امجتهد 


. » فى ظ :« إذا أترك‎ 0١ 
. ) فى ظ : ( بالاستحسان‎ )1١( 
. ) الثانى‎ ١ : فى ظ‎ )09 
. ) فى ظ : «( معناأه‎ ):( 

(5) فى ظ : ١‏ الرابع ) . 
59) فى ظ : «١‏ إطلاق ) . 
0) فى ظ : «١‏ فأما » . 
نكن لز جل اتر+ 
9١‏ أل روسن ل اكير لاق الفمنة.. 


5 


حسن ( الشىء ( 00 باجماة الدالة عليه 4 فيقول ال حستة هود| 


تي فى ه ا الليبير 0 
لآب 204 رة ال : ل وتيا أَحسَن ما أثيل الك ون 


بمحاييي ساد 
لوو غك الله تحدوى وفنا رام الملطاهرن يفا فيو غناك ال سص 002 
ومثله عن أبن مسعود . 

أما اتفاق العلماء فروى عن إياس بن معاوية 99 ( أنه ) (8) 


قال : فبينوا القضاء ما صلح الناس » فإذا فسدوا فاستحسنوا (9) . 


00 ا ب 

0 

5ق ع 4 اس 

(5) سورة الزمر ء الآية لا١‏ 6 ١8‏ . 

5غ سورة الزمر » الآية 8ه . 

(5) سبق خريجه . 

(0) هو القاضى إياس بن معاوية بن قرة المزنى أبو وائلة ولى القضاء بالبصرة فى 
عهد عمر بن عبد العزيز اشتهر بذكائه وفطنته توفى سنة ١”‏ ها. 

الظر تقرضييه التندييه ١‏ لاا م واخيار القطاة ع وا 

(1) قبع + 

(9) قال إياس : قيسوا القضاء ماصلح الناس فإذا فسدوا , فاستحسنوا . 

القزن. أعفاز. ‏ القوياة ب م 


55 


وكتب مالك ( مشحونة ) (')بالاستحسان » وقول 
( أبى حنيفة وأحمد 292 ) قد عرف فى ذلك » وقال الشافعى : 
اسن ل التنة در فلن رقا افذل عل اصع وله 20 
التسمية ( وحسها ) 0) . 


فصل 

فأما ( حد ) 20 الاستحسان فقد اختلف فيه فقال 
بعضهم : 690 هو ترك ( قياس ) ©) إلى قياس هو ( أقوى 
منه ) (46 » وهذا باطل » لأتهم إذا تركوا القياس لنص أو تنبيه كان 
ذلك استخسانا , (9) وحده 'بعضهم. : بأنه ترك طريقة الحكم إلى 
( أخرى 00 أرلي ينا اها لوحب اناف غري :الأول 313 


. ) فى ظ : ( محشوة‎ )١١ 

6 :افك 2و أحيك. وان حتيفة 10 

 )5‏ ىمءح. 

"5 

١5ح‏ فى ظ : «١‏ الاخذ ) . 

(7) انظر هذا التعريف فى المعتمد : 8173/7 . 

66 فى ظ : ١‏ القياس ) 

. ) فى ظ : ( موته‎ )8١ 

(9) أى : أن أصحاب هذا التعريف إذا عدلوا إلى نص أو تنبيه يسمون ذلك 
ابكتعبانا+ قله أن التعريق نال + لآنة نغير ,امم .. [ 

. ) اجماد‎ (١ : فى ظ‎ )٠١09 

. 859/7 انظر ذلك فى المعتمد‎ )١١( 


0 


وحده الكرخى : () بأنه العدول عن أن يحكم فى المسألة بمثل 
ما حكم فى نظائرها لوجه هو أقوى من ( الأولى ) ("2 يقتضى العدول 
فور الأرليم الك بوملا معي الى قلله :راوس واغليينا 089 أن 
يسموا العدول عن العموم إلى التتخصيص استحسانا » ويلزم ( عليه أن 
يكون العدول عن الاستحسان إلى القياس استحسانا ) (©) , 

وحده شيخنا : بأنه ترك حكم إلى حكم هو أولى منه (9) . 
زعلا لس يعو ف رن اللعكام ل يقال يعكنيا او ضرق بعك ذا 
( بعضها ) 9 أقوى من بعض »ء وإنما القرة ( للأدلة ) (8» , 
( لأنها ) 290 ( تترتب ) 200 فى الشرع » ( ويقدم بعضها على بعض 
الذى يقتضيه كلام صاحبنا * أن يكوك عكك: ا لامتحدياق :: العدون 
عن موجب القياس 22١‏ ) إلى دليل هو أقوى منه لأنه لم يرد ( لفظه 


1 انار تعريطه ا "كلدك الاتترنان 1011 وو االفمك 20 ار وريو العسمرة:: 
0-0 

م قمع بح : 3 الأول 6 

0 قتظم 1 اد ون 

)فق ظ :ل علييا .+ 

ا 0 

59) انظر فى العدة : 8.٠ه6"_"ب‏ . 

0 م 

اق كل :الولف 4 

للج فوخ لد 

6145 اق تع 1014 لا رقر لوي 1 

)١1١(‏ فىامءح . وفى ظ : إلى دليل هو أقوى منه , لأنه لم يرد لفظه إلا فى أنه 
أن يكون حد الاستحسان العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه » لأنه ل 
يرد لفظه إلا فى أنه .. 


5 


إلا فى ) )١(‏ أنه يترك: القياس ( للاستحسان ) 29 فإما فى ترك دليل 
آخر فلم يرد خلافا لما ذكره الكرخى » والذى يبطل قوهم أنبم أجازوا 
استصناع 29 الخف والنعل » 257 ولم يجيزوا استصناع الثوب وسائر 
المع ع والراعي دن العاعة مدل .اكه ووتعلوم أن قل :العامة النسن 
بدليل » أن الإجماع اتفاق علماء العصر لا العامة » فترك القياس لما 
ليس بدليل » وقالوا : فى أربعة شهدوا على رجل بالزنا وأضاف كل 
واحد منهم الفعل إلى زاوية من البيت غير الذى أضاف الآخر إليها أن 
القنانن أنه أدب الكل لكن ‏ امسحفين أن برحو + لانهد ول أن 
يكون كل واحد نسبه إلى زاوية لقربه منها فى زاويته » 27 وهذا غلط , 


(1)فى ظ : فى حء م : ١‏ لفظه إِلَّا » . 

. ) فى ظ : « بالاستحسان‎ )١١ 

(*) الاستصناع لغة : طلب العمل متعد إلى مفعولين . 

وشعا : بيع مايصنعه عينا فيطلب فيه من الصانع العمل والعين جميعا . 

انظر مجمع الأنبر فى شرح ملتقى الأبحر 2.00١ ١7/1‏ 

)5١‏ اعتبر الأحناف تعامل الناس بذلك م انين 2 من غير الخيز 
إجماعا على جواز ذلك » بخلاف الاستصناع فى الثوب وغيه » فإنه لايجوز لأنه بيع معدوم 
وببع المعدوم لايجوز لنبيه مه عن ببع ماليس عند الإنسان » ولم يقم دليل من إجماع أو 
غيو يقتضى الاستثناء من هذه القاعدة 5 فى استصناع الخف والنعل . 

اقزر حول 1:3 بازنا وفنا اإفاران » وأضول ارسي انا هبويع الاهر 
شرح ملتقى الأبحر 1 

)0 المسأله عنذ الأحناف : إذا اختلف 000 الزنا فى البيت » فقال 
اثنان : فى مقدمته » وقال الآخران فى مؤخرته . القياس فى ذلك أنه لايحد المشهود عليه : 
أن الاختلاف أورث شبهة والحدود تسقط بالشهات » وقال به زفر. 00000 بت 


آد 


لأنه لا يظن بالعقلاء أن ينظروا إنسانا فى موضع واحد فينسبه كل 
واحد ( منبم ) 2١(‏ إلى زاوية ( غير الذى ينسبه إليها الاخر ) 20 فدل 
على أن الأفعال اختلفت » على أن هذا قد يدل به قول النبى عَم : 
(( ادرعوا الحدود بالشبهات )) () وهذا شببة » ( لأنه ) (4) يجوز أن 
يكون 2*7 ( فيبا ) 2 فعل ( غير ) 29 الفعل الذى راه الآخر فى 
الزاوية الأخرى ٠‏ «لأنهم يقولون فى. مسألة واحدة فيها قياس 
واستحسان » ويجيزون الاحذ بكل واحد منها » ولو كان حل 
اتدكحيان العدول ( إلى الأقوى / يز ترك الاستتحسان الأقوى 
والاخل بالقياس اسع كا نقول نحن : متى خص القياس دليل 
أقوى لم يعدل إلى القياس . 

فإن قيل : إذا كان الاستحسان هو الانتقال إلى دليل . 
فإذا ) 09 انتقلنا من دليل إلى القياس فهو انتقال إلى دليل . 


- واستحسن الباقون إقامة الحد عليه » لأن الشهود اجتمعوا على أنه حصل منه الزنا 
واختلفوا فى المكان ولم يكلفوا بتعينه » والتوفيق بين أقواللهم ممكن بأن يكون ابتداء 
الفعل فى مقدمة البيت والاتتهاء فى الم خرة بالحركة والاضطراب . ض 

انظر. :ذلك بقى. المنستوظ: :1/9 

ا 

0 

(5) سبق تخريجه . 

0 

(©) فى ظ : « كل زاوية ) . 

(5) فى ممء ح: «منها ). 

(0) فى ظ : «( عن ). 

ا ا 
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و 


1 


قلنا : ( إلا ) () أنه لا دليل أضعف من القياس » وقد شرط 
ان يكون انتقال إلى دليل اقوى من المنتقل عنه » لان الادلة : 
الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس » فهو أضعفها . 


فأما معنى الاستحسان و«المراد به » فهو أن بعض الأمارات قد 
تكرن (١‏ افر مك الاس فتعدل: الما من غير فييك القيامن 6 وه 
نخصيص العلة ؛) وينصر القول الاستحسنان لا اعرف < لقوله 
وجها 20 . ظ ظ 


فصل 
وأما استحسان النفس ( الشىء ) () من غير دليل فلا يليق 


)١١‏ قىمياح. ظ ظ 

9؟) عبارته تدل على أن القول بالإستحسان قول بتخصيص العلة ولا فرق » 
ولكن شمس الأئمة السرخسبى نفى أن يكونا شيئا واحدا وقال : ( من ادعى القول 
بالأسكيحياك فول يتخصيض الغلة: فقك أحطا )1 وسيبي مخطقه لح يرق :ذلك لانه 
يرى أن فى الاستحسان ينعدم الحكم لانعدام العلة » وانعدام الحكم لانعدام العلة 
لايكون تخصيصا » ومثال ذلك : أن سور سباع الطير نجس قياسا على سؤر سباع 
الوحش بجامع حرمة التناول وفى الاستحسان سوّرها طاهر » لان سباع الوحش 
تشرب بلسانها ولسانها رطب من لعابها » فإن سوّرها نجس ., وفى سباع الطير انعدم 
هذا المعنى » لأنها تشرب بنقارها ومنقارها عظم جاف فلا يكون نجسا » فانعدم 
الحكم الثابت فى سباع الوحش لانعدام العلة » فاستحسن أن يكون سور سباع الطير 
لاقراا نظن اضيوك الس حسم 1 1 

5) فى م )عح. 


5 


بهل العلم الأخذ به » لأنه لا يخلو إما أن يكون حكما بالشهوة أو 
بأول خخاطر أو بالظن من غير أمارة » وذلك ( جميعه ) 2١(‏ يتأى من 
العامى والصبى 6 يتأتى من العال » فكان ينبغى جواز ذلك من 
قالع ل وان (1ا عن أذ الأ راق دن سكم بالك هذه 
الأشياء قد تتناول الحق والباطل تاولا واحدا فلا يتميز الحق من 
الباطل . 

فإن قيل : فما الفرق بين ما استحسنه الانسان شهوة » وبين 
ما استحسنه ( عن دليل ) 27 . 

( قلنا ) 24 : ( لأن ما استحسنه عن دليل يقع عن نظر 
واستدلال ) (") وما يستحسنه عن شهوة يقع عن طبع ( وهوى ) (1) 
وفرق يشما لأن الأل. ص به العلماء .. والثاق + يشترك فيه العام 
والجاهل والعاقل والمسودن » ولهذا ( يوصف ) 292 الشىء بأنه حسن 
عقن ال' تقان دولا ارا مرضي 77 000 باه معي علق الله سيحاله 
( والله أعلم ) 29 . 


لطي تل أكله 30 

09 فى ظ : «١‏ فكان ) . 
09) فى ظ : « بدليل ) . 
5 ال قبل 0 
ل 0 

5ق ل 2 قوف + 
(0) فى ظ ( يخص بوصف ) . 
8ق ل : 7 واصضفه ) : 
(5) قوع دح + 


(7- التمهيد ج ؛ ) 


باب 


الاعتراضات على القياس 


فصل )١(‏ 
فى الاعتراض من جهة نفاة ("© القياس فى جميع الأحكام 29 , 
مثل أن يسأل الحنيل عن مسألة فيدل بقياس ٠‏ فيقول 
الداوودى : القياس ليس بحجة فى دين الله تعالى فللحنبل 
أن يقول : القياس عندى حجة », فإن منعت نقلنا الكلام إلى إثبات 
القياس 0 » فإن منع ( ذلك ) 0©) ذل عانة كك الأدلة المثبتة 
للقياس » وقد تقدم ذكرها . )١(‏ 


)١(‏ فى موأعح. 

(6) انظر ذلك فى المسودة : 4"9 . 

(1:) ذكر الجوينى فى كتابه الكافية فى الجدل : إن كان الدليل دليلا عن 
المسؤول دون السائل واستمر تعلقه بالمدلول » وكان الخلاف مشهورا له بنى الفرع 
عليه » أو ينقل السائل إلى تصحيح الدليل بما دل على صحته عنده ؛ لاخلاف فى صحة 
ذللك. : 

انظر الكافية فى الجدل : 66م . 

وهم ق:اظ.. :: ذلك 8 

(5) انظر صفحة . 


١. 


فإن قال الخصم : هذا انتقال عن المسألة إلى مسألة أخرى لم 
سان ضف + 

قلنا : هذا الحكم إنما يثبت عندنا بالقياس ( فلابد ) )١(‏ 
(لى )7( من إثبات كون القياس حجة , فإذا ثْ ثبت احتججت به . 


لد : ( فكان ) 27 ينبغىئ ) أن .تبتدى بالدليل على صحة 


قلنا : إنما ( طلبت ) (5) منا الدذليل على الحكم ( فذكرنا ) (©) 
ما هو ( عندنا ) 2١‏ دليل عليه-» ويجبوز أن تسلمه ويجوز أن 
وساي حتجنا ) (4) إلى' الدلالة عليه . 

ن قيل : أليس لو استدل بالعموم 7 
ال : القياس ليس بحجة عنلبى » ( أو 
قال ) 277 : العموم لا يخص بالقياس لم يكن للسائل أن يقول : 
القزامن عدلا ضتطة م ونا دل ليد او عمد يز أن 11١1+‏ القراس 
يخص به العموم » وأنا أدل عليه لأنه انتقال إلى مسألة أخرى » كذلك 


0 (0) فى ظ ١:‏ 207 09 فى مح 0 
95 ان ( ' 0 و ل او ٠‏ 
(0) فى ظ : «١‏ وقد ذكرنا) . (5) فى مىء ح : ( عندنا ماهو ) .2 
0) فى ظ : ( تمنع ) . 89) فى ظ :.«( احتجت ) . 


89 فى ظ : «١‏ وقال ) . )٠١١0(‏ فى ظذ. 





١5 


( قلنا ) ('2 : الفرق بينهما:: أن السائل معترض فليس له .أن 
يعترض على المستدل ( بما ) (2 ليس بحجة عنده » ولا له أن ينقل 
الكلام ( إلى الدليل على إثبات القياس أو التخصيص .ء لأنه لم يسأل 
عن ذلك فى الاستدلال » وإنما سكل عن الحكم فليس له أن 
ينقل ) 9 إلى ( غير ) 259 ما حصل سؤاله ( عنه » لأنه ) 2*0 ترك 
للاسفل. عنف ع عذللاف: «المسعدل فاه حيبي عنما مفل + وزارمه أن 
. يدل علية ويضصحم دليله وليس الخبار إليه ى السؤال والسائل. جيب 
فى السؤال (29 » فلا يجوز له ترك ما سثل عنه . ( والله أعلم ) 29 , 
فصل ظ 
فأما الاعتراض من ( جهة ) (8) متبتى القياس فمثل : أن 
يستدل فى إثبات المقدرات والكفارات والإبدال بالقياس فيقول 
الحنفى : هذه الاقواء. لآ شيك «القياس 0 , 
و لواخواب هدم 21597 + أن يقول. : :ذلك ما يقبت بالقيامن 
عندى . فإن طلب الدليل عليه دللنا ببعض ما تقدم ذكره هناك 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

6ك 5 

95) قممء ح. 

. ) فى ظ : ( غيره‎ ):١ 

)ل ا 0 

19)فى م » ح : «١‏ غير فى السوّال ) . 

0) ف م» ح. 

0 

(9) سبق ذكر الاختلاف فى ذلك فى صفحة . 
)٠١١١9‏ فى ظ : ( فالحواب ). 


نت 


١٠١ ؟‎ 


( ومن ) 2١‏ ذلك استدلال الشافعية بأن بسم الله الرحمن الرحم اية 
( من ) 27 كل سورة 27 ( بها ) 257 تكتب فى المصاحف بالخط 
والرسم ( الذى ) 200 كتب به بقية السور » فكانت منها كبقية ايات 
السور » فيقول أصحابنا : هذا إثبات / مواضع الاى بالقياس , 
وذلك مما : يجب إثباته قطعا وعلما » فلا يجوز إثباته بالقياس » فهذا 
اعتراض صحيح ( فإن ) 27 أجاب عنه امحتج بأن علة الأصل 
توجب العلم » لأنهم لما أجمع الصحابة على كتب ايات السور ( فى 
المصحف علمنا أنها منبا » وهذه العلة موجودة فى البسملة ) . 


قلنا : لا نسلم أنا علمنا بقية الآيات من السور ) 29 لما ذكرتم 
هن كنبا ف المضاتح. + لكن لغير (:ذللف ) 49)تين أخبار اسلف 
للخلف قرنا بعد قرن أن ذلك من القران 299 . 

جواب اخر : أنكم إن احتججم بكتب الصحابة لها فهو 
احتجاج بالإجماع وذلك موجود فى البسملة فيجب إثباتها بالجماع , 


. ) فى ظ : ( فمن‎ )١١ 

5 فىظ: دق ).0 

(6) انظر رأمهم فى مغنى المحتاج : ١51/١‏ . 

(4) فى ظ : « بأنا » . 

(08) فى ظ : «١‏ التى ) . 

59) فى ظ : «١‏ وإن ). 

650 

(8) فى م2 ح : ١‏ دليل ») . 

(9) أى : لوقوع ذلك بالتواتر » والتواتر يفيد القطع . 


ا 


( وذلك ) 27 دليل مقطوع به ولا يحتاج إلى إثباتها بالقياس المظنون » 
وجرى ذلك مجرى من سثل عن بيع القر بعضه ببعض متفاضلا » 
فقال : لا يجوز ع انحن أيه ال : 

فقيل : لا نسلم الحكم فى الأصل فقال : الدليل عليه قوله : ( لا 
تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير » ولا اتمر باثتمر إلا مثلا بمثل ) (") 

( فقيل ) (© له : النص على اثمر كالنص عل البر فلا حاجة 
لك فى قياس أحدهما على الآخر . 

فإن قيل : فقد نص النبى عَكُِ على تحرم بيع البر بالبر , 
وذلك عام فى جميعه » ثم قسم قليله على كثير فى التحريم . 

( قلنا ) 259 : هناك وقع الاختلاف فى القليل » ( وقالت ) (©2 
الحنفية النص يتناول ما يمككن كيله فى العادة 29 , لأنه قال فى الخير : 
( إلا كيلا بكيل ) » فاستثنى من البر مايكال . 


. » فى ظ : «الأنه‎ )١( 

. سبق تخريجه‎ )١( 

69) فى ظ : « فقال ) . 

(9) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) فى ظ : « فقالت ©) . 

(7) العلة عند الأحناف فى الأصناف الربوية الستة : الجنسية والمعيار الشرعى 
هو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن . 

وعندهم أن الأصل جواز البيع فى هذه الأصناف كسائر الأحوال » والحرمة 
تثبت لانعدام الممائلة فى المعيار الشرعى مع اتخاد الجنس » والمحل الذى ليس له معيار 
شرعى على أصله فى الجواز » ولذا جاز عندهم بيع حفنة بحفنتين من جنس واحدء 
لانعدام المعيار الشرعى . انظر المبسوط ١١4 2١١/١9‏ . 


م 


وقلنا نحن 2١‏ : اللفظ شامل للقليل والكثير ٠‏ لأ اللفظ 
يشمل الجنس (١‏ الذى تأق كيله ) 0 ني من النص إلى 


فصل 
فإن ن ايض عل القباس لآ بأنه وجب اياده رعل »0 - 


21 ىمو ح. 

(') ى مء ح:١«ق).‏ 

2 6 ح: «فى). 

(4:) لا خلاف بين العلماء إذا كانت الزيادة على النص حكما منفردا بنفسه ) 
فإنها ليست سخ . وإنما الخلاف فيما إذا كانت الزيادة جزءا أو شرطا: . 

فقالت الأحناف : تكون نسخا للمزيد عليه » وقالت الشافعية والحنابلة وجمع 
من المعتزلة وأكثر الأشعرية : لاتكون نسخا . ظ 

وقال أبو الكسين الكرضى :وابو عية الله البضرئن سا لو عن 
المزيد عليه فى المستقبل كانت نسخا 

وقال قوم : إن كانت أفادت خلاف ماأفاده مفهوم امخالفة كانت نسخا . 

انظر المعتمد 4*19//9 ع أصول السرخسبى 8١/١5‏ » والقهيند ح ١158/٠‏ 2 
الروضة 79 » والاحكام للامدى : #/ه6١‏ » تيسير التخرير */23718. 

(0) اختلف: العلماء فى جواز النسخ :بالقياس . 

قال قوم : لابجوز مطلقا وهو رأى الجمهور . 

وقال قوم : يجوز النسسخ بالقيامن الجى. دون الخفى. . 

وقال اخرون : يجوز النسخ بالقياس إذا كانت العلة منضوصة . 

انظر المعتمد 4/١‏ "4 ؛ انظر. اليد حَ 0 5 الكام للآمدى لك ' 

تح الر موت . 


١ . ه‎ 


وذلك مثل إيجاب النية فى الوضوء بالقياس )١(‏ فيقول ( أصحاب 
أبى حنيفة » : "2 نص القران ورد بغسل الأعضاء , ولم يأمر بغيرها » 
فمن شرطها فد زاد فى نص ( القران ) 29 » وذلك نسخ » لأن 
اللفظ يقتضى أجزاءها بغير نية » ومن شرط النية » فقد منع أجزاءها 
دونها » فقد نسخ القران بالقياس . 

١‏ والجواب ) 4 أفوين اللمعدل انه ذللق لس ست »> لان 
النسخ هو الرفع والازالة » وإيجاب النية زيادة » وضم حكم إلى 
حكم ؛ ( فلا ) 257 يكون رفعا ثم يناقض ( أبو حنيفة ) 207 باشتراط 
يان 
أبو تحنيفة الفقن «بالقياس عل اليتاهي 


ليور غلا .وجو الئة فى الوضوع :زاذهي الأخناف) إل 'أنا سنة . 

0 مغنى المحتاج ٠ 7/١‏ وشرح منتهى الاراذات. ١51/1‏ 

ومجمع الأخبر فى شرح ملتقى الأبحر 51/١‏ . 

١؟)‏ فى ظ : ( الحنفى ) . 

5 فى ظ : « الله ». 

ا ل لاا 

. ) فى ظ : ( الحنفية‎ )5١ 

0 قسم الأحناف الخمس الوارد فى قوله تعالى : 9 وَآعْلْمُوا لماعت مذ 
وان ان اليه وإ شل ول نرت ا الاية رن ثلاثة أسهم سهم لليتامى 
وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل » لقسمة الخلفاء الراشدين على هذا النحو ولم 
يعرف لمم مخالف فكان إجماعا » ثم قاسوا ذا القربى على ماتقدم بجامع الحاجة . انظر 
البسوط : 1/٠١‏ بناء على رأيهم هذا : أن اشتراط الفقر لا يعتبر زيادة على النص » 
لأنهم لم يزيدوا قيدا على سهم ذى القرنى » وإنما أسقطوه » ثم. ألحقوا-أصحابه بسهم 
ذوى الحاجة . ظ 

وأما :اطنابلة ففسهوا الحسن إل جخينة أسنيتى #افاعطوا ذا القرق مين اتسين 
و1 يقزقوا بيني كتيرهوبوغتيو انار ملتري 'الأرادات 32/2 


م١‏ أ 


فإن اعتراض ( أنه ) )١(‏ يخالف نص كتاب الك أو تينة أ 
إجماع 9» , كان على المستدل بالقياس أن يبين أنه غير مخالف 
لذلك » ( وإن ) 29 اعترض بأنه يخالف قول الضحابى . 


أجاب : بأن القياس ( مقدم ) (؟» على قول الصحابى فى 


رواية » ( وإن ) 2*7 قال بالرواية الأخرى تأول قول الصحابى » وإن 


اعترض : بأن هذا القياس ( ابتدىء ) (21 به تخصيص اللفظ العام , 
؟ا قال الشافعية فى امرأة الصغير إذا وضعت بعد موته » لا تنقضى 
عيدنا » 29 لأنه حمل منتيف عنه قطعا ٠‏ فأشبه الحادث بعد موته , 
فقال الخصم : ها عيض القزله ققالك. © ور و لات الاك 
َجَلهُنَ أن يَضَعْنَ حَمَْهُنَ 4 290 , فيقول الحعج عندى يجوز أد 
( يبتدىء ) 219 التخصيص / بالقياس » لأنه ( إنما ) 20١(‏ جاز أن 


)١١‏ فى ظ : ( بأنه ) ظ 

(؟) هذا اعتراض بالقادم المعروف بفساد الاعتبار : انظر الاحكام للامدى 
١‏ » وشرح الكوكب المنير #8" » والروضة ص 84٠0‏ 

99) فى ظ . «١‏ فإك ) . 

(4) فى ظ : ( يقدم ) . 

. ) فاإن‎ «(١ : فى ظ‎ )5١ 

. فى كل النسخ ابتدأت‎ 5١ 

(0) انظر رامق مغنى امحتاج /88 . 

(8) سورة الطلاق : الآية 4 . 

راق ك2 ايت 11 

)9١(‏ فى مء ح:«لا). 


١ ١ 7 


لانه تعلق الحكم بصريحه والعموم اشتمل عليه بظاهره » وهذا المعنى 
موجود فى الابتداء » ويمكن أن يبين أن اللفظ مخصوص فى 
(الحمل) 222 الحادث بعد الموت . فلم يكن ما ذكره ابتداء 
خصيفي + وكذلك: إن كان امرض لا ير اليخصيصض بالفياسن. . 

أجاب : بأنه يجوز ذلك », لأن القياس دليل شرعى خاص فى 
الحكم . فخص به العموم كخبر الواحد . 

فصل 

ف البعدل. شاف أن الفاين. عيضن بالقناين. يان 
( قال ) : يناي ل عبر لاديس ار( الديسن 997 
ان اشر 7 

( فاعترض ) (؟2 عليه : بأن طريق إثبات الحيض 0 
مدخل للقياس فى ذلك . ( فهو ) 27 اعتراض صحيح , 
ما يرجع فيه إلى العرف 20 ( يتعذر 0# 1 


)١١‏ فى ظ : «الحكم). 

(') قىمء ح : ١‏ قالوا ) . 

5) فى مماح. 

. ) واعترض‎ «١ : فى ظ‎ )1١ 

59) فى ظ : ( هذا عرض ) . 

19) العرف : هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع 
بلقتو نكتلف العاقا. تقار ابر رداك ترس و د فين 4و 

0 

69 الإحراز : جمع حرز وهو المكان الحصين الذى يحفظ فيه . 

انظر المصباح المئير » والمعرب فى ترتيب المغرب : ١.1‏ 


000 


والقبوضس (1) والقخ. 9). 


وله بأن يجيب بأنه يجوز أن يحمل الله ذلك أمارة على الحيض » 
فكذلك جاز ا ظ 

فإن اعترض على الأصل : بأنه لا يقاس عليه مثل : قياس 
اسعنايا أن سوقة و بجران سوم بوبضات بولا من تيار عل مدو 
عاشوراء 7) . 
فيقول الخصم : صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا وخلافنا فى 
صوم واجب فلا يقاس على النفل فإن بين المستدل ( أنه (4» كان 
وأجبا سي 8 ا سدس باكر 


. القبوض : جمع قبض وهو الأخذ واتهلك . انظر المصباح المبير‎ )١( 

(؟) القم : جمع قيمة وهو الثمن الذى يقوم مقام المتاع . انظر المصباح المنير . 

مراد الموّ لف ا ا ل ل 
لاشرام نود واقيدة اللكلفاقه: 

وفال السو + وقال النقهاء ل لت ان 
ولا فى اللغة » يرجع فيه إلى العرف مثل الحرز فى السرقة والتفرق فى البيع , 
والقبض .. 00 

ل 9 والنظائر ص 9/8 . 

)١‏ والأصح.عند. الأحناف أن النية تجوز .لصوم رمضان اك البار 
يس فى أية ساعة من اهار » ؟ يفهم من عبارة املف ؛ ' لأمبم يشترطون وجود النية 

فى أكثر وقت الأداء لقيام الأكثر مقام الكل . ظ 
انظر أدلتهم:فى. ذلك. كتاب المبسبوط للسبرخسبى 57/17 . 
):١(‏ فى ظ يانه 6 


فنا 


القياس 9 عليه » وللخصم أن سخا يه 3 إجزاءه بنية من 
النبار » ومن ذلك أن. يقيس على ما فعله النبى َيه » مثل أن يقول : 
نكاح فانعقد بلفظ الحبة ('2 كنكاح النبى عَيْه . 


فيقول اللنضم. * التي 82 كان. مخصوضا بذلك فلا يجوز أن 
يقاس . عليه » والدليل على تخصيصه قوله تعالى : « نَحالِصَة لَك مِنْ 
دون المر مي (أكى بوللسولال أن يبين أن حكم النبى عله وأمته 
واحد » ولحذا يجب علينا الاقتذاء به فى أفعاله » ويبين أن الاية وردت 
في إسقاط ( العوض ) (2) . ويكون الكلام فى ذلك » ومن ذلك قياس 
1 : أنه لا يبطل بالموت على الذى وقصت به ناقته فى 
بن النبى ع ط١‏ 

فيقول الخصم : إن ذلك المحرم كان مخصوصا بذلك . فلا 
يقاس عليه » ويدل على التخصيص » بأن النبى يله قال : « فإنه 
يبُعثُ يوم القيامة ملبيا ) ( فيجيب ) (4) الحنبى بأن القياس عليه 
جائر إلا أن يثبت ( تخصيصه ) © ( بنص ) 29 ( صحيح ) 7) 


, يصح النكاح بلفظ الهبة عند الأحناف ». ولا يصح عند الشافعية‎ )١( 
00 ١ والحنابلة لغير النبى عي اللو لسري برعي المررسي عاج‎ 
ظ‎ . ١١/+ وشرح منتهى الإرادات‎ 

6 سررة الأخزان م نالاية عافد 

5 فى ظ 1 العرضن 1 

(5) ىق ظ: «١‏ جيب © 

(5) فى ظ : ( نخصيصها ) . 

. ) ينطق‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 





١٠ 


صرح . ٠‏ فأما شهادة الرسول َيه ( أنه يبعث ملبيا  )‏ '» فهو حكم 
كل من ( كان ) () على صفته كقوله فى قتلى أحد : « زملوهم 
بقلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما 
اللون لون الدم والريح ريح المسك ») (© فكان الحكم باقيا فى كل 
شهيد بعدهم » ولم يقل أحد : إنهم خصوا ( بذلك ) (*) » ومن ذلك 
أن يقيس على وضع الخلاف فيه كالخلاف فى الفرع مثل قياسنا 
الخنزير على الكلب فى وجوب العدد 0) . 

فيقول المخالف : أنا أخالفك فى الكلب ا أخالفك فى 
الخنزير . ظ 

عيبلل1001 يان الكلب عندى هو الأصل : 
لأ الخبر ورد فى ( ولوغ الكلب ) 29 , ( فإذا ) 80 نازعتنى دللت 


)١١‏ فى ظا. 

0) فى مء ح: «دمات ). 

(') سبق تخريجه . 

):١‏ فى ظ. 

(5) ى معك قبا ةا كلت مها رفت الك قو كر كله : « إذا ولغ 
كلبق رامن أ جد تكله جيعاإاجدافن بالاراب ل اقفن سليه 9 ظ 

فقاس الحنابلة الخنزير على الكلب فأُوجبوا غسل نجاسة سبعا إحداهن بالتراب . 

انظر العدة شرح العمدة : 5" 0 

595) فى ظ : ١‏ المستدل ) . 

0) فى ظ : ( ولوغه ) . 

.)» وإذا‎ ١ : فى ظ‎ )8١ 


١١١ 


بالخبر عليه ( فإن ) (" لم يكن فى الأصل / دليل يخصه . فلا يصح ١+0‏ ب 
القياس إذا كان الخلاف فيه كالخلاف فى فرعه » ( فإن ) 29 قال 
الخصم :+ قشي عل موضصع الامخعكيان َ( 0 وموضصع 
الامتحسان 60 رفاس عليه تي 


فللمستدل أن ن يقول : عندى عبوز ا 
ا 0 » ومن ذلك أن يقول قست على 


.) وإن‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 

.) وإن‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 

(9؟) فى ظ : ( وموضعه مخصوص ) . 

(4:) مراده لموضع الاستحسان : الخصوص من القياس بالنص مثل السلم . 
القياتي أن "اليم يمي علة تقار > للبائع يخال ليع وقد تين السام من هذه القا ده 
المستمرة بالنص الدال على جوازه ... الم . 

وجمهور العلماء على أن المنصوص من القياس بالنص لا يقاس عليه . انظر 
الاحكام للامدى 8/. ٠‏ »؛ تيسير التحرير : 78١/7‏ »؛ ومسلم الثبوت شرح فواتح 

الرحموت : 768/9 . 

. © قال‎ (١ : فى ظ‎ )5١ 

0 وجه كون أن القياس فيمن أكل ناسيا يفسد صومه أن الأكل يفوت ركن 
الصوم , لأنه إمساك وقد فات كي وسار يس رمم اللدادواروى لوغري 
رضى الله عنه : أن رجلا سأل النبى عه » فقال : إنى أكلت وشربت فى رمضان 
ناسيا وأنا صام ‏ فقال : « إن الله أطعمك وسقاك فتم صومك » . 

استدل السرخسى بهذا الحديث على أن الجماع ناسيا لايفسد الصوم » وجه 
استدلاله : إنه لما ثبت بالفص المساواة بين الأكل والشرب والجماع فى حكم الصوم 
فكان التنصيص على أحدهما كالتنصيص على الآخر فى الحكم انظ لوول جا 
ومسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت ”/.70 . 





0 


أصل مسح ع برجا تيوس وود وديا 


١‏ 0 : الوضوء تبر اقل ايح اناه عون" ينترع 
من العمي 117 

0 : أن هذا لا بمتنع » لأن الحكم الشرعى يجوز 
أن يجعل له أمارة وأمارتين وثلاثة. وأكثر من ذلك فيكون بعضها مع 
شروعه » وبعضها متأخر عنه ومثل هذا يجوز فى الدلائل المعلومة 
لعو اك جد فنا بعتا كا اقاانه انلو القوى 11012 1 ومفا اتاجير اهنا 
وكل واحد منها يجوز أن يستدل ( بها ) () على نبوته . 


)١(‏ جمهور علماء الأصول يشترطون تقدم حكم الأصل على حكم الفرع فى 
قياس الفرع على الأصل مطلقا » ولذا لايرون قياس الوضوء على التيمم فى وجوب النية 
بجامع الطهارة الحكمية فيهما ؛ ؛ لأن حكم الوضوء ثبت قبل الحجرة وحكم التيمم ثبت 
بعدها » ولكن يجوز عندهم أن يستدل على وجوب النية فى الوضوء بطريق الإلزام وهو 
أن يقال للمخالف : إن النية فى التيمم واجبة إجماعا ».وقد اعترفت بعدم الفرق بين 
الوضوء والجيو فى أن كلا منهما طهارة حكمية » وبعدم اختصاص أحدهما بثىء 
لايجد فى الآخر » فلزم عليك الاعتراف 5200 النية اونا رالا فلك باتخصاض 
التيمم بشىء ليس فى الوضوء وهو خلاف المفروض . 

وذهب الغزالى وابن قدامة وبعض الحنابلة إلى اشتراط ذلك فى قياس العلة دون 
قياس الدلالة » وأجاز ابن قدامة قياس الوضوء على التيمم فى إيجاب النية لجواز تاخر 
الدليل عن المدلول . 

انظر ذلك فى المستصفى 770/9 ) كه للآأمدى ا ١‏ 000 : 
ام »ء والروضة 0 1 بير اللكرير 00 » فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبىوت 1 » شرح الكوكب المنير ص ا 

0) فى ظ : ١‏ قلت ). ظ 

9 فى م ») ح : ( به ). 





فصل 

ومن ذلك أن يعلل تضاد علة صاحب الشرع كتعليل الحنفى 
بيع الرطب باهر : بانه مكيل جنس بيع بعضه ببعض على وجه 
يتساويان حال العقد فصح كبيعه البر بالبر . 

فللخصم أن يقول : هذه ( علة ) )١(‏ تضاد علة صاحب 
الشرع » فإنه قال : « أينقص الرطب إذا - جف ؟ » فقيل : نعم ) 
ال : فلا إذن » 259 فاعتبر انتقص ف الثانى » ومنع من ( البيع ) © 
لأجله » وللمستدل أن يتكلم على الخبر بطعن أو تأويل إن أمكن 

ومن ذلك أن لا يصرح بالحكم مثل : أن يقول ( الحنبلى ) (4) 
فق بوعرب القصاصض .بالتقن. 4 بانها'الة: 1 بيققال ع 80كارييا هاليا ب 
فأشبيت المحدد 290 . ظ 

فيقول الخصم 5 بالحكم الذق ردقه بالعلة , 
وإنا "شينف المنقل. يدف + افاحفحت إلى أطكل تقيس عليه فيقول 
الئل .+ ]قا أرناتة العشبية. فق الحكي الذق ملفا في + 


الهج 

(؟) سبق تخريجه . 

5١‏ فى مء ح : (الحكم) 

(4:) فى ظ : (الحنفى ») . 

) فى كل النسخ : « تقتل‎ )5١ 

(5) انظر ذلك فى شرح منتبى الإرادات 7748/5 . 


) 1 التمهيد ج‎ - (١ 


56 


( فكان ) (2 ذلك بمنزلة النطق به » ولهذا لو صرحت ( به ) 7") 
فقلت . ( فتعلق به وجوب القصاص كالمحدد أمكن ذلك » ومن ذلك 
أن يعلل أصحابنا فى وجوب النية فى ) () الطهارة : بائها . طهارة 
فاستوى جامدها ومائعها فى النية كإزالة النجاسة . ظ 

فيقول الخصم : هذا فاسد (لأن حكم الأصل ضد حكم 
الفرع ) (؟) » لأن حكم الأصل سقوط النية » وحكم الفرع 
(وجوبها) 207 . 

( وللمستدل ) 20 أن يقول : قصدت التسوية بين المايع 
والجامد . وهذا الحكم موجود فى الفرع والأصل . وإذا ثبت 
التسوية ثم وافقت أن التيمم بالجامد تلزم فيه النية ( لزمتك ) 229 النية 
فيها ميواةة : 

فصل 

فإن قال : جعلت العلة اسما ( لقولنا » 9 : تراب أو كلب » 
أو قال ١‏ جعلت ( العلة) 97 نفيا » أو جعلت الاحتلاف علة أو 
ا ل يي 


الكلام إليه: : 
21 ف ظ : ١‏ وكان ) . 0( ف 0 


. ©» وجوب النية ) . (5) فى ظ : « فللمستدل‎ «١ : فى ظ‎ )20١( 
. ) فى ظ : « لرمك إيجاب ) . (8) فى ظ : «( كقوله‎ )0( 
فى ظ : ( العدم ) . ظ‎ )9( 

) فى ظ : « كلمة غير ظاهرة لى‎ 2٠١١ 








١١ 5 


الوجه الثانى : من الاعتراض علي؛ القياس : هو الممانعة(9) 

وب ذلك 20 تمل عل أريعة فصول : 

ممانعة علة الأصل » بممانعة حكم ( الأصل ) 20 ( وممانعة 
علة الفرع ) (؟) . بيمانعة العلة فى الأصل والفرع ( جميعا ) 0 . 

فصل 

فأما ممانعة العلة فى الأصل فمثل 29 : استدلال أصحابنا فى 
الوضوء/ : بأعهبا عبادة يبطلها الحديث فكانت الوالاة واجبة فيها 
كالصلاة 20 . 

فيقول الخصم : لا أسلم أن الصلاة يبطلها الحدث » وإنما 
الحدث يبطل الطهارة » ( فتبطل الصلاة لعدم الطهارة ٠.‏ - 

فيجيب أصحابنا : بأنه إذا سبقه الحدث بطلت طهارته ) , 


)١(‏ ف المنع وهو إظهار دعوى المخالفة وهو وجه من أوجه الاعتراض . انظر 
الكافية فى الجدل : /5 . 

(5) قم 

5) فى ظ : ١‏ الفرع ) . 

03 لو مو 

(5) فى مم » ح : (١‏ سواء ) . 

(3) هذا اعتراض يمنع كون الوصف المدعى علة » وهو من أهم الأشئلة . قال 
الاأمدى : .وهذا هو أعظم الأسئلة الواردة على القياس » لعموم وروده على كل مدعى 
كونه علة » واتساع طرق إثباته » وتشعب مسالكه . 

وفى قبوله رأيان وامختار قبوله . انظر بشأن هذا الفصل شرح الكوكب الخير 
8. والامدى 7١/5‏ وفواتح الرحموت ١/ه60”‏ » والروضة 71٠.‏ . 

(0) انظر ذلك فى شرح منتبى الأواناية 5 0 .: 

)8 ا 


ا 


انه 


وم تبطل صلاته » فى قول: الخصم ورواية لنا » فإذا تعمد ! تفميك منت بعك 
ذلك بطلت الصلاة » فقد صح الوصف . ويمكن أن يقال : 
( إن ) 27 الحدث إذا ( وجد ) 29 أبطل الطهارة » وبطلان الطهارة 
يتضسن إنطال الفييلؤة: »كان المعلل يريد يذ للك > أن اتويت إذا ود 
الوويو حو الع ا ا 
الى يان الفطرة تجب لأجل العبد الكافر ‏ خاي ل كن 
زكاة وجبت عل العبد 5 وجب لسو تت كركاة 
.التجارة . ظ 

فيقول الخصم , ون أن زكاة التجارة جب ) على ) )5( 
العبد وإنما تجسن عنن قيمته » فللمستدل ( أن يدل ) )١(‏ على أنها تجب 
'عن العبد » بأن الذى فى ملكه العبد دون قيمته ‏ ولهذا لو تلف العبد 

وللخصم أن يقول : إن العبد له قيمة توجد بوجوده » وتعدم 
ل ا 00 
كالدوة + والح زيرك عله ورد وج ساك عليه الكت 


)١(‏ فى م ماح. 

)5١‏ فى مم2 ح. 

99) فى.اظ : ( الحنفية ) . 

00007 أى أن الأحناف يوجبون على المسلم تأدية زكاة‎ ):!١ 
.' لأن صدقة الفطر واجبة باعتبار ملكة فوجبت عليه كزكة المال عن عبد التجارة‎ 


تقار اللمنصوطة ا 1 
(5) فى مء ح: ١‏ عن). 
59) فى ظ . 


. )» فى ظ : « عليها‎ )90١ 


١١ 7‏ 
فصل 
وقد بين الخصم أن المستدل لا يقول بالعلة فى الأصل مثل قول 
أصحاب أبى حنيفة فى فرقة اللعان : )١(‏ إنها فرقة تختص بالقول » فلم 
يتأبد تحرمها كالطلاق . 


فيقول الخصم : عندك الطلاق لا يختص بالقول ٠‏ فإنه يقع 
بالكتابة مع النية 297 » والكتابة فعل . ظ 
وللمستدل أن يقول : الكتابة كالقول لأنها حروف مجموعة 
تنبىء عن اراد . 
وللخصم أن يقول : لو كانت كالقول لوقعت بالصريم 5 يقع 
الطلاق بصريح القول من غير نية . 


و ادكه ون لمعن 2 ار الطاررق واد عاج الع بحا وي ابا ميم بر لعزخ 
الرجل نفسه » وهى من تسمية الكل باسم البعض وشرعا : شهادات مؤكدة بالإيمان 
مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فى حق الزوج ». ومقام حد الزنا فى حقها . 

القول بعدم تأبيد الحرمة بينهما باللعان قول أبى حنيفة ومحمد » ومن أدلتهم : إن 
اللعان بينهما ثابت بالنص » فإثبات الحرمة الموّبدة زيادة على النص » وذلك لا يجوز 
عندهم . ولأنا فرقة تختض بمجلين الحكم .ولا يتقرر سيبه إلا ق نكا صحيع ع 
فيكون فرقة بطلاق كالفرقة بسبب الجب والعنّة . 

أماارأق أى يوشق: وزافن تعأبد الخرمة بيتيما .الممسيوط 7 467 وجمع الأتير 
شرح ملتقى الأبحر ١‏ / هه؛ .408 . ظ 

9؟١)‏ عند الاحناف : إذا كتب كتابا على طريق الخطاب والرسالة » وقال فيه : 
أنت طالق يقع به الطلاق من غير اشتراط نيته » لأن البيان بالكتاب منزلة البيان 
باللسان فكانه خاطبها بطلاق عند الحضرة وأما إذا كتب على قرطاس أو أرض وغير 
ذلك كتابة واضحة » ولكن لا على وجه الخاطبة كأن قال فيه : امرأق طالق » فلا يقع 
به الطلاق مالم ينو به الطلاق . بدائع الصبائع ؛ / ١8١١‏ . 





فصل 

فأما مانعة الحكم فى الأصل ("2 فمثل : استدلال أصحابنا فى 
اللاقي 2-17 بأمبا عبادة يفسدها الحدث . فكان الترتيب ١‏ فيها 
واجبا » (© كالصلاة . 

فيقول الخنصم :لا أسلم أن الصلاة يجب فيها الترتيب » لأنه 
لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات جاز أن يأتى بها فى آاخر 
( صلاته ) (5) متوالية .. 

فللسقدل: أن وين فوظعا سلما قل أن وقول 20 
أريد فى الأصل ترتيب السجود على الركوع » وذلك لا خلاف فى 
وجوبه . 

زتبوالفاق 290:6 انيدل غل أن العئلاة يعح .فيا الترتييت 
بقوله عليه السلام : (( صلوا كا رأيتمونى أصلى )) 29 , ولم ينقل 
( عنه ) 9 أنه صلى إلا مرتبا » فدل على وجوب الترتيب . 


. 514/4 انظر الروضة ص .7*6 » والأمدى‎ )١( 

)١(‏ أى : فى وجوب الترتيب فى -الوضوء . انظر رأمهم واستدلالهم فى منتبى 
الآراداف: ١‏ 51؟ ظ ظ ظ 

0) فى ظ : « واجبا فيها ») . 

(1) فى ظ : ١‏ الصلاة ) . 

. ) فى ظ : (.يكون‎ )5١ 

"ىبظ :و الثالت: ) .. 

9) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب من حديث مالك بن الحويرث . فتح 
البارئ ١//ا#»‏ . 

(6) فى مي)ح. 


15 


ومن ذلك (22 أن يستدل على أن من أحرم بالحج نفلا وعليه 
فرضه » ( أنه ) (") ينعقد فرضا : بأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع 
عن ( فرضه ) (© ع لو أحرم مطلقا © . 

فيقول المخالف : لا أسلم الاصل . فإن الحسن بن زياد (© 
روى عن أى حنيفة : أنه لا يقع ( عن ) () فرضه . 

( فللمستدل ) 227 أن يقول : الرواية الصحيحة تسلم ذلك » 
لأن الكرخى ذكرها فى كتابه » وضمن أن لا يذكر إلا الصحيح », وم 
يذكر رواية الحسن بن زياد » وليس أبو حنيفة ممن يقول بالقولين معا . 
فالايك من تقديم إحدى الروايتين عل اعرف ؛) فيجب تقديم 
الصحيحة وإثبات مذهبه بها . 

وهؤيية للك أن مسيقد ل اضيجعانقا /. ف مسيالة العيوب فى النكاح 0 ب 


. أى من أمثلة الممانعة فى حكم الأصل‎ )١( 

ل اا اس 

79 “فق ظ::: 3( فرض: 0:. 

(4) عند الأحناف : إذا أحرم بالحج من عليه حجة الإسلام ولم يعينها يقع عن 
حجة الإسلام استحسانا » وإذا أحرم بالحج نقلا يقع عن النفل » لأن وقت أداء 
الفرض فى الحج لايتسع لاداء النفل فلا يتادى الفرض منه بنية النفل كالصلاة . 

المبسوط : ١5١1/5‏ » وبدائع الصنائع ١8/«‏ . 

(6). قو امون رن يساحب د عفاي لاقي اقردا بخ للب فر 
القضاء بالكوفة » وله كتاب المجرد والأمالى » ضعفه رجال الجرح والتعديل » توق سنة 
هم القواتك البنية د م . 

وكالم يم 

6ق نظ : ادكو للسميهد ل 10 


١ 


تثبت ال ا ا ا 
المج معان ظ 


فقول لص الا أسلم أن الجب الغ للف ااانا 
المثبت للخيار عدم استقرار المهر . 
فيقول المستدل : هذا غلط » لأن الخيا 00 يوجود الجب 
والعنة فى الزوج » ( وكون ) (© الجب يتضمن معنى لأجله تعلق 
الحكم به لا يمنع تعليق الحكم ( عليه ) (؟2 , ألا ترى أن رخص 
السفر تعلق عليه » وإن كان الموجب للترخيص المشقة التى يتضمنها 
السفر وكذلك جواز المسح تعلق على الخف لما يتضمن من مشقة 
لخلع بنزعه » كذلك يتعلق هنا بالجب والعنة لما يتضمن من عدم 
استقرار المهر . ظ 
فصل 
فإن موانع الحكم فى الأصل بغير لفظه مما لا تتناوله الممانعة 


: العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام‎ )١١( 
. الأول : مايختص بالرجل‎ 
. الثاى : مايختص بالنساء‎ 
. الغالث : مشترك بينهما‎ 
انظر ذلك : المقنع لابن قدامة “لقم وخر سي رانك‎ 
اا‎ + 
. الجب : هو استئصال الذكر من جبته فهو محبوب . انظر المصباح المثير‎ )١9 
والقة م جم حل ولق افيه كدر عل مان الضياء أو ل فجي التسساء»..‎ 
: قال الأزهرى : سمى عنيا ( لأن ذكره يعن لقبل المرأة عن بمين وشمال » أى‎ 
. يعترض إذا أراد إيلاجه . انظر المصباح المخير‎ 
. ) فى ظ : « ويكون‎ )059 
يقي 8 بج‎ 


١١١ 


كقول أصحاب ألى حنيفة فى الاجارة لام 00 
بالموت » كالنكام (' 


فيقول الحنبلى : لا أسلم أن النكاح يبطل بلموت 2 
( وإنما ) (") تنقضى ( مدته ) 249 » لأنه معقود إلى موت » وذ 
ستفر امود حم جميع العوض . 

فيقول الحنفى : أريد بقولى يبطل : أنه يزول ويرتفع » وهذا 
مسلم . 
وللمعترض أن يقول : زوال الحكم ( بغامة 29 ) لا يسمى 

بطلانا فى اللغة , ولا فى الشرع » ألا ترى أنه لا يقال فى الاجارة إذا 
انقضت مدتما قد بطلت » ولا فى الصلاة إذا فرغ منها قد بطلت . 


فإن اعترض على حكم الأصل بأى لا أعرف مدهب صاحبى »2 


)١١‏ الإجازة فى اللغة اسم للأجرة وهى مايستحق على عمل الخير وفى 
الاصطلاح : عقد على المنفعة بغرض هو مال وتمليك المنافع بعوض إجارة و بغير عوض 
إغارة أو :هية + 

المستوعلك 2 18 - تعريفات الجرجانلى ومجمع الأخهر م" 

. أن الاجارة تبطل بموت المعقود عليه لفوات استيفاء المنفعة‎ ١ 

انظر المبسوط : 5/١5‏ » وبدائع الصنائع 5105/5 . 

فق طب داعا 4 

5ق ظ : :3 عن ).. 

08 امد 

89 انظ المسوندة :هن 21 
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وكذلك إن قال ( لى ) )١(‏ فى الأصل روايتان أو وجهان » فإن أمكن 
أن يبين له أن صاحب المذهب رجع عن إحدى الروايتين ( أو يبين أن 
أ الوجهين هو الصحيح له قياس المذهب ) 0 وإلآأدل على 
ذلك ها ما وكام 10 
فصل 

فإن قال المعترض : ( حكم الأصل ) (©) لا يتعدى إلى الفرع , 
كقول أصحابنا لطع اللسيوين ار اران قلخام 
اخبعا اغالا كاعيها ربع الععشر فوجب ضم أحدهما ل ووه 
#تصحح ا 


بالقيمة 55 يتعدى 3-9 الأسل أ 3 ١‏ ْ 


فيقول أصحابنا : بل تضم بلدا ؛ فنقول : عشرة دنانير 


)١(‏ فى مي ح. 

99 :قن «ظ:+ 

53 دق ك2 :د نابيذ 14+ 

(54) فى ظ : « حكما) . 

(5) أى ضم الذهب إلى الورق فى تكميل النصاب مثاله روسيم 
درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم . 

انظر : مذهب الحنابلة فى الافصاح عن معانى الصحاح لابن هبيرة ٠١17/١‏ . 

المقنع : 7١‏ » وشرح متتهى الإرادات : ١‏ 

(5) فى مو ح. 

(0) فى ظ : (« لهم ). 


١77 


يقولوا : إنما ألحقت ( حكم ) (2 الفرع بالأصل فى وجوب الضم , 
ولا يلزمنى أن تستوى صفة الضم , ألا ترى أنك تقيس الطهارة على 
الصلاة فى وجوب النية وإن اختلفا » وتقيس الكفارة على الركاة وإن 
اختلفا . 
فصل 

فأما ممانعة علة ( الفرع ) 27 فمثل 0 بعال 
الحنفى ( بأن ) (6) لعان الأخرس لا يصح ء لأنه معنى يفتقر إلى لفظ 
الشهادة » فلا يصح من الأحرس كالشهادة ©© . 

فيقول الخصم : لا أسلم أن اللعان يفتقر إلى لفظ الشهادة ‏ 
فيحتاج المستدل إلى أن يبين أن مذهب صاحب المقالة أنه يفتقر إلى 
لفظ الشهادة » أو يدل على أنه يفتقر إلى لفظ الشهادة » ومثل أن 
يستدل الحنفى ( أيضا ) (2 فى القارن إذا قتل الصيد : أنه أدخل 
النقص على إحرامين / ( فلزمه جزاءان » كا لو قتل الصيد فى إحرام 
الحج , وقتل آاخر فى إحرام العمرة . 

فيقول أصحابنا : لا نسلم أنه أدخل النقص على 


اليا 

59) فى ظ : د(ما)ع). 

(:) فى ظ : و عل أن ). 

زه الأحاقك :يرون أنه لايد دن لفل :الشهاذة :فق اللعات: + وهنا لاتسدوق 
بالإشارة حتى أنه لو قال الملاعن : احلف مكان قوله : اشهد لايكون صحيها . 

المشوطل 17 

(1) فى م ما ح. 


أ 


١7 


إحرامين ) () لأن إحرام القارن واحد » وإن تضمن شيئين » كمن باع 
وبين( فالعقد ) 20 واحد ؛ كذلك عقد الإحرام واحد وإن تضمن 


مم 


فصل 
فأما مانعة العلة فى الأصل والفرع » فمثل قول الحنفية فى 
المتمتع إذا حي د اع ان بدل مؤقت 
ساو 77 
أن الصوم مؤقت » فيحتاج المستدل أن يبين تسليمه أو يدل على 
ذلك فى الأصل والفرع ليصم دليله . 
ويلحق بذلك التردد بين منع الأصل وبين أن يقول الخصم 
بخلاف أصله كاستدلال الشافعية فى الشعر بأنه متصل بذى روح 
ينمى بؤائه » فنجس بنجاسته بموته (4» » فقال أصحابنا قولكم بموته 


)١١‏ ىم ح. 

. ) والعقد‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(") عند الأحناف : إذا مضت عل المتمتع أيام الصوم الثلاثة فى الحج التى هى 
بدل الهدى ولم يصمها فيها سقط عنه الصوم » وعاد الحدى » وإذا لم يستطع الهدى 
ل ل ا القن ل للد 

بدائع الصنائع ١٠١7/*‏ . 

05 أصح الآراء عندهم أن كل حيوان مهس بوت نجس شعره »أنه جزء 
متصل بالحيوان اتصال خلقه بالموت كالأعضاء . انظر المجموع شرح المهذب : 
55/١‏ . 


١ 5 


لا يخلو , أما أن ( تريدوا ) ('2 به بموت الشعر » فلا نسلم أنه يموت 
أو تريدوا "2 ( بموت المتصل به ) © فقط ء لأن ( عندك ) (4) الشعر 
ينجس بموته » ومفارقة الروح 5 ينجس العضو بمفارقة بع 
( له ) 20 لا بموت غيه . 
الوجه الثالث ( من الاعتراض ) 2١(‏ : المطالبة بتصحيح العلة : 
وقد تقدم الكلام فى ذلك وبينا ما يدل على صحة العلة من 
النطق والتنبيه والاستنباط وشهادة الأصول . وإنما وجب أن يدل على 
ضينة: العلةا ع للها" شرضة عبان عدمها , فافتقرت إلى الدليل 
كالحكم الشرعى » وفارق العلة العقلية » ( فإنها ) 29 تثبت بأنفسها . 
والوجه الرابع : الاعتراض بعدم التأثير (8 : 


وذلك سؤال مبحيعة يلزم الحواب عنه وهو وجود الحكم مع 


)“قط 2 و تريدوك 4 

9؟) فى ظ : ١‏ تريدون به ) . 

(6) نظ .2 لبياضن 0 

(9) فى ممء ح : ( عندك ) . 

(8) م ودح 

(59) فى ظأ . 

0 وإنها ) . 
”ا 

الاول : عدم التاثير فى الوصف ذلك بان يكون الوصف طرديا لا تاثير له فى 
الأصل مطلقا . ظ 

الثافى : عدم التأثير فى الأصل : بأن يكون الوصف مستغنى عنه بقيام غيره 


مقامه فى إثبات الحكم فى الأصل المقيس عليه . 5 


١” 


معنو الملة وبين الك عقي العا بويون للك اد لاقمل راو لي 
الفرع 2١(‏ ) أو فيهما . 

فأما بيانه فى الأصل فمثل أن يستدل الشافعى ف المرتد أنه 
بلزمة ققناك العلوات. + لأنه. “ترك الصلاة بمعضية .فاشيه 
لكان لكان ظ 

تقول أميحايا + :3 :تابن لقرااك فضي ب الال جه لات 
السكران لو أكره على الشرب لم يكن عاصيا » ويلزمه قضاء 
الصلوات » فمن الشافعية من أجاب بأن للمعصية تأثيرا فى: إسقاط 
القضاء فى الجملة » وذلك ( .لو أنه ) 27 شرب دواء ليزول عقله فزال 
لم يسقط عنه فرض القضاء .. ولو زال عقله بشربه للتداوى لم يلزمه 
القضاء , وقد بينا أنه لا يجرى هذا حتى يبين تأثيو فى الأصل المقيس 


عليه ارو ار يي إل الا 107 


- الثالث : عدم التأثير فى محل النزاع : وهو عدم جريان الوصف فى جميع صور 
النزاع مع مناسبته للحكم فى الاصل . 

الرابع : عدم التأثير فى الحكم : وهو أن يذكر وصف ف الدليل لاتأثير له فى 
الحكم المعلل . ظ 
انظر : الكافية فى الجدل : 58 », والاحكام للامدى 2100 
لابن قدامة : 549 » تيسير التحرير 2.١7/14‏ وشرح الكوكب المثير اناي 
الر حموت ؟/88” . 

. ) وف الفرع‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

(؟) عند الشافعية يلزمه قضاوٌها بعد إسلامه تغليظا عليه »'ولانه التزمها 
بالاسلام فلا تسقط عنه بالحجود كحق الادمى . انظر مغنى المحتاج : ١١/١‏ . 

5) فى ظ : ١‏ أنه لو ) . 0 ظ 


١ ”/ 


فقول قا وجيب غلم الب ران التقياة + له ترك الصناذة 
معصية » لأنه لو ترك ( الصلاة ) 2١(‏ بغير معصية لزمه القضاء , ولا 
يجوز أن يعلل الأصل بوصفين لا يحتاج الأصل ("2 إلى وجودهما فى 
ثبوت حكمه » لأنه تطويل لا يفيد فيجب أن يعلل الأصل بعلة تعم 
الا كراه. وعدمه . 

فيقول : ترك الصلاة ( بسكره ) (© , لأن القضاء يتعلق 
بذلك مختارا كان أو مكرها » ومن ذلك أن يعلل فى بيوع الأعيان 
الغائبة بأنه باع عينا لم يرها » ولا شيئا منهاء فلا يصح بيعه كم لو باع 
النوى فى افر ء واللبن فى الضرع 249 . 
000 فيقول الخصم : لا تأثير لقولك لم ير شيئا منها فى الأصل . 
فإنه لو رأى بعض النوى لم يجز البيع أيضا . 

فيقول المستدل بتأثيو فى الصبة (©) فإنه إذا رأى شيئا منها , 


. فى ظ‎ )١ 
. » إلى الأصل‎ ١ . فى ظ‎ )7١( 

99) فى ظ : « سكره ) . 

(4): المراة بذلك ما إذا باع النوى واللبن استقلالا » فإنه لا يجوز للجهل بالمبيع 
ومن شرط صحة البيع معرفة المبيع » وأما إذا باع فيه نوى أو شاة ذات لبن فالبيع 
جاتو ب تر عفن الارادات: 10-4 : 

(5) الصبرة : الكومة المجموعة من الطعام . عن ألبى دريد : اشتريت صبرة أى 
بلا كيل ولا وزن . ظ 

ويصح بيعها إذا تساوت أجزاؤها » لأنه بتساوى الأجزاء يعلم المقدار » وإذا 
اختلفت الأجزاء لم يصح للجهالة . 

انظر : المصباح المنير » وشرح منتهى الارادات 45/7 ١‏ 


١7 


٠‏ ب ولو ظاهرها صح البيع » وهذا لا يصح » فإن العلة فى الصبرة / أنها 
متساوية الاجزاء فرؤية ظاهرها تقوم مقام رؤية جميعها . فاما النوى فى 
اتمر فرؤية بعضه ( لا تقوم مقام رؤية جميعه إلا أن ينفصل وتكون صبة 
وهو متساو . فيكون رؤية ظاهره تجزىء كالصبة » فأما إن اختلف 
فرؤية بعضه ) (2 لا تجزى كرؤية بعض الثياب لا تجزىء عن رؤية 
جميعها » ( فصار الموثْر فى صحة البيع*رؤية الجميع » والمؤثر فى 
الفساد عدم رؤية الجميع ) 29 » وصارت العلة. مختلفة فييما » لان 
العلة فيما يستوى أجزاؤه » ( عدم ) (© رؤية ظاهره » وفيما تختلف 
أجزائه ( عدم ) 47 رؤية جميعها , فلا يقاس على أحد الأصلين لعلة 
الآخر . ظ 20 
فإن ( ادعى ) © المعترض : (١‏ أنه لا 5 ) 21 للعلة فى 

الخبل + قنك يفال أن الغلة ون الاضيل تقر 6 عل ردقيه 

خاصة كفى فى الجواب » وذلك مثل أن يستدل ( حنبلى ) 240 فى 


)١(‏ فىاظا. 

+. 0 

. ) فى ظ : ( وعدم‎ )09١ 

50) ق'ظ : ( وعدم ) . 

. ) فى م » ح : ( الداعى‎ 5١ 

(5) قمء ح ١:‏ 0 ) . 

69 ف ف ونع وملا لتواتق ءادال ان 
(8) فى مء ح : ( حنفى ) . 


١)» 


المنع من نكاح الثيب الصغية 2١(‏ : بأنها حرة سليمة موطوءة فى 
القبل » فلا يجوز إجبارها على النكاح كالبالغ . ظ 

فيقول المخالف : لا تأثير لقولك موطوءة فى القبل » فإن البالغ 
لا تجبر ولو لم توطأ فى القبل . 

فيقول الحنبى : لا أسلم فإن عندى إذا كانت بكرا أجبرت 
على النكا اسقط تعنه االاعتراضي كان طابة. بتصحيح هله 
الأصل فى هذا القياس » فاستدل بتأثييها عنده لم يكن ذلك حجة ء 
لأن مذهبه ليس بحجة على خخصمه , فصار كمن قيل له عا ينتاف 
على دعواك فمَال لأى افاقيت 0 أخرى » وكانت صحيحة »: 
ولكن يجب أن يدل بأن النبى َي جعل للثيوبة تأثيرا » فقال : 
الب أنى ينلدها عي يرليا بالكر يايد 013 +30 يكينا + اقدل 
على أن العلة الثيوبة ( وتؤثر ) (© فى إسقاط الإجبار 

فصل 


ومن ذلك أن تكون العلة منصوصا عليها فلا تحتاج إلى التأثير 


وو تي رصن رواج شاي امغر الى وود مع درا كل 
الصحيح من المذهب وف اللسي وه الك أنه لاقن جاده , 

امغر الات لبس لنتذللك:.. 

انظر الإفصاح : ١١7/7‏ والمقنع : ١7/7‏ » وشرح منتهى الارادات : 4/9 ١‏ » 
. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس فى كتاب النكاح » باب استعذان 
الثيب فى النكاح بالنطق ٠١1/١٠١‏ » وأبو ذاوة . كاتية البكاح ميات الليت : 
اه » والترمذى فى كتاب النكاح » بابان ماجاء فى استكمار البكر والثيب وقال : 
حديث حسن صحيح » 115/7 » وأخرجه النسالى فى كتاب النكاح باب الاستعمار 
الابيد يكن ن: نسبها اموا 

5 نظ + 


(4- المهيد ج 4 ) 





١7 


كقول أصحابنا فى ردّة المرأة [ أنها ] ©١(‏ كفر بعد إيمان 
( فأوجبت ) (© القتل » أصله ردة الرجل 29 . 

فيقول الخصم : لا تأثير لقولك ( كفر ) (؟» بعد إيمان » فإن كفر 
الرجل الأصلى يوجب القتل » وإن لم يكن ( كفرا ) (*» بعد إيمان . 

فيقول المستدل : الكفر بعد الايمان منصوص عليه : قال 
( النبى عه ) : (( لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كفر بعد إيمان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس )) )١(‏ 
والتأثير يراد ليتوصل به إلى معرفة علة الشرع بالاستنباط » فإذا نص 
عليه صاحب الشرع ثبت كونه علة » فاستغنى عن تعريف ذلك 
بالاستنباط . 

فصل 


فأما طلب التأثير فى ( الفرع ) 29 » فإذا ثبت أن العلة فى 


. ) فى كل النسخ : « أنه‎ )١( 

(0) فى مء ح ١:‏ فأوجب ). 

(*) مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد رضى الله عنهم . أن المرتدة 
تقتل كالمرتد وأما مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه فإنها لاتقتل ولكنها تحبس وتجبر على 
الاسلام . انظر المبسوط : ٠١8/٠١‏ » والإافصاح : 5١9/5‏ . 

)قم جع 

8 لدم عدج 

(7) أخرجه البخارى فى كتاب الديات » باب قوله تعالى : إن النفس بالنفس . 

فتح البارى : 7٠١١/١7‏ . وأخرجه مسلم فى كتاب القسامة . باب مايباح به 
دم المسلم . صحيحة ١07/‏ . وأبو داود فى كتاب الحدود : باب الحكم فيمن 
ارك يه 6 اه 


(0) ىا مء ح. 


١١١ 


الأصل لتر اد لعفم ااهل اضر بدليل آخر غير التأثير فقد 1 
ثبت ذلك فى الفرع » فإن أثرت العلة فى الفرع وم تور فى الأصل لم 
يكن للق سحتب الأنه يكوك عل متغينه المعلل ل خا ل ا 
الحكم اللاي را ع ل 
فإذا , بقى الحكم مع زوالها قائما » فإنما يكون لوجود معنى اخر يعلق 
> لفك ع بو كان لاك الله القرج. قالع الى ' ذلك 
١‏ للأصل ) 2( » فإذا ١‏ ثبعت ) 9) علة الأصل ( ثبعت ) (5) علة 
الفرع » وإذا لم تثبت علة الاصل لم تثبت العلة ( فى ) 200 الفرع 


فصل 


فأما ما إذا كان الوصف غير مؤثر فى الأصل ولا فى موضع 
اخر » وإنما يحترز به من النقض (21 . لم يكن ذلك من جملة العلة : 
وقد تقدم ذكر ذلك فى الدلالة على صحة العلل » وذلك مثل قول 


7019 قنال : وونست ) : 

لفغو سو الأصل 4:, 

5) فى ظ (١‏ ثبت ) . 

5 افد 0 

ل ا 

(5) أى هل يجوز الاستدلال بعلة لا تأثير لها فى الحكم الذى علقه عليها ولكن 
يحترز بها من النقض ؟ قال بعض الشافعية : يجوز ذلك وقال بعضهم لايجوز » وحكى 
الجوينى عن امحققين : أن الزيادة غير مانعة من النقض والعلة فسادة . 

اتعاز. .اق الوضول: إل مسائل الأصيول » والبرهان ف اق ع 


أ 


0 


(١‏ بعض ) 2١١‏ أصحابنا فى الاستجمار (" إنها عبادة تفعل بالأحجار 
م تتقدمها معصية. فاعتبر فيها العدد » كرمى الجمار 

فيقال ( له ) 29 : لا تأثير لقولك لم يتقدمها معصية فى 
الأصل ملا فى ( الفرع ) (24 ؛ فإنه لا فرق فى رمى الجمار بين أن 
يتقدمه معصية أو لا يتقدمه معصية وكذلك لا فرق فى الاستنجاء بين 


أن يتقدمه معصية ( أو لا يتقدمه ) (*) معصية . 


فتقرل. المبهدل ‏ اقرف قن البعم ( المخصن )107 
( أنه ) © يتقدمه معصية لم / يكن مقدرا . 


فيقول المعترض : ليس ١‏ الموجب ) 297 لعدم التقدير فى الرجم 
تقدم المعصية , ولا علله بذلك أحد ( من أهل العلم ) 297 » وإنها 


سقط التقدير فى الرجم , لأن الغرض به قتل الزافى فبأى عدد حصل 
ذللق جان » ونا مضل النانين ‏ للوضف. ١‏ اذا كي :2000 بال 


ل مم ءءء 

. الاستجمار : إزالة النجاسة بالحمار وهى الحجارة الصغار‎ )١١9 
. 307/١ : عند الحنابلة لايجزىء أقل من ثلاث سمات . انظر المقنع‎ 
3 اع اس‎ 

(4):*ق. ل :1 الفررق: 4 .. 

. ) أولا‎ «١ فى ظ‎ 25١ 

59) فى ظ و( النمحصن ) . 

0) فى ظ ١‏ فإنه » . 

(8) فى ظ ١‏ الواجب ) . 

0 2 2ه 

. ) فى مء» حظ( إذا كان‎ )٠١( 
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2 الحكم ( 1 بزواله » وثبت لثبوته كالشدة المطربة فى الخمر بزوال 
التحريم بزوالها » ( ويعود ) 27 بعودها 7) . 
فصل 

إذا جعل الوصف (؟) تخصيصا 2*7 ( للحكم ) 27 » كقول 
أصحابنا فى تخليل الخمر أنه ( مايع لا يطهر بالكغة ) 29 , ( فلا 
يطهر ) ("2 ( بصنعة ) 2159 ادمى كالخل النجم ال 

فيقول المعترض : لا تاثير لقولك فلم يطهر بصنعة ادمى فى 
الاصل ». فإن الخل [ النجس ] لا يطهر بصنعة ادمى ولا بغير 
ذلك 2١١(‏ فقد اختلف فى ذلك » فقال بعضهم : هذا سوال صحيح . 
إعما هو الطهارة خاصة وإذا كان وصفا 0 العلة وجب بياك تأثيره 5 


١ل‏ لع »م 

(5) عمتسا 

59) فى ظ :« ويعودها ) . 

(:) ىم » ح ( للوصف ) . 

(5) أى : أن يكون الوصف المذكور قيدا للحكم لا فائدة من ذكره . انظر 
شرح الكوكب الخير : 347 . 

3753ل :: 

قم وحم 

() فى ظ ١‏ لم يطهر ) . 

5 فى م » ح ( بفعل ) . 

. عند الحنابلة يطهر الخمر إذا تخلل بنفسه ولا يطهر إذا كان الفعل ادمى‎ )٠١١ 

انطو كشافية القناع 14117 +11 

03 انظ ذللق اقم المسودة + 4 :. 

ل ير 


11 


وقال اخرون : لا يصح السؤال » لأن التأثير يطلب فى العلة 
ليدل على كونها صحيحة ( جالبة للحكم ) (2 », ( فاما ) (© فى 
الحكم فلا يطلب التأثير » ومن ذلك قول أصحابنا فى إزالة النجاسة 
( أنها ) 9© طهارة فلم ( تجر ) (؟) بالخل كالوضوء . 
فيقال : لا تأثير لقولك فلم تجز بالخل » فإنها لا تجوز بماء الورد 


ع 


ها 


فيقال : هذا مطالبة بالتأثير فى الحكم » والتأثير يطلب فى 
العلة (7) . ظ ظ 


إذا كان فى العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة بإسقاطه , 


مثل : أن ( يعلل ) (7) لصحة الجمعة من غير إذن الإمام بأنها 
صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الامام كسائر الصلوات . 


فيقول المعترض : لا تأثير لقولك مفروضة » فإنك لو قلت 
صلاة أطردت العلة وصحت » ( فقولك ) 9) مفروضة حشو فى 


. ) فى ظ : « حال الحكم‎ )١( 

0) فى ظ : (روأما ع). 

65) فى ظ : ( إنبا ) . 

: . ©» فى ظ : « تزل‎ )1١ 
. 15١ : انظر شرح الكوكب المنير : 857 » والمسودة‎ )5( 
. ) فى ظ : «( تعلل‎ )59 

0) فى ظ : (١‏ قولك © . 





١ ه”‎ 


العلة » لا يحتاج إليه ('2 » فمن الناس من قال : لا يحتاج إلى هذا 
لوعن وك لا و لانو 1017اي لا نيد وتسير 'العلة يفك أن كاك 
تامة » لأنه ( قولنا ) 29 صلاة يعم جميع الصلوات نقلها وفرضها , 
فإذا قال : مفروضة أخرج النوافل » وكأنه أوهم أن لما حكما آخرء 
فوجب إسقاطه ؛ لأن علة الحكم تستقل بدونه » فلا تجب الزيادة 
عليها » ومن الناس من ( يقول ) 47 هذه الزيادة لا تضر ء لأنها تنبه 
أن غير الفرائض أولى أن لا يحتاج إلى إذن الإمام هذا الوصف 
( يفيد )» (5» تقريب الوصف ( من ) © الأصل ١‏ لأنه يكثر 
ايان :100 ليد ون لاقت ع قادرل كر 


. هذا هو الوصف الذى استغنى عنه بغيره فى إثبات الحكم المقيس عليه‎ )١( 
: وقد اختلف فى قبوله ورده . وذهب جماعة منهم أبو إسحاق الاسفرايينى إلى قبوله‎ 
لأن ذلك إشارة إلى علة أخرى ف الأصل المعلل » وتعليل الحكم بعلتين فى محل واحد‎ 
. جائر عندهم‎ 

وردّه اخرون اعتادا على عدم تعليل الحكم بعلتين . 

وللأحناف تفصيل فى ذلك : وهو أنه إذا كان المستدل يعترف بطردية الوصف 
فهو مردود » وإن لم يعترف بطرديته فهو مقبول . لجواز أن يكون ذكره لغرض 
صحيح له . 

الاحكام للامدى 74/54 » وتيسير التحرير ١١5/4‏ . 

(١‏ و ا 

59) فى ظ : «١‏ قول ) . 

(4:) فى ظ : (١‏ قال ) . 

59) فى ظ : ( يريد ) . 

0 لمر حو 0 


1 
فصل 
١‏ فإن ) ©١(‏ زاد وصفا للتأكيد كقول الشافعى ف المتولذ بين 
الظباء والغنم : ( إنه ) (2 متولد من بين جتسين لا زكاة فى أحدهما 
بحال اين فلا نجب فيه الركاة : 
فيقول المعترض : لا تأثير لقولك بحال . فإنك لو اقتصرت على 
قولك لا زكاة فى أحدهما كفى . 
ا ا ٠‏ وتأكيد ) ©) الأنفاط 
عا الا 00 
وساب يسا عيينيا اع ويا عيضي 
نى., 00 يي ذلك . 
فصل 


( فإن ) 29 كانت الزيادة للبيان مثل قول الشافعى 0 فى 


)١(‏ فى مم ح. 

1 ِ 0 

(*) عندهم لا زكاة فيه مطلقا إلا إذا كان للتجارة » واستدلوا أيضا بأنه : 
لاون« الأطمي: فكذلك هنا . انظر : المجموع ا سر" 

(5) ى.ظ : « وتاكد ) 

(5) فى ظ : « يقدم ) 

. ) فللمعترض‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 

ته 5 1 

(8) عند الشافعية إذا وقع فى بعض الانية نجاسته واشتبه عليه » اجتهد - 





1 


التحرى ( فى الاوانى ) )١(‏ : جنس يدخله التحرى إذا كان عدد المباح 
أكثر » فدخله إذا استويا كالثياب . 


فيقول الحنفى : لا تأثير لقولك : إذا كان عدد المباح أكثر : 
فإنه يكفى قولك جنس يدخله التحرى . 

فقون عفدل + هدايق :1 تتمطية للقي رن لو قات 
جنس يدخله التحرى 1 كان معناه إذا كان عدد المباح أكثر , 
وإلا لم يسلمه الخصم » وبيان ما يقتضيه اللفظ لا يعد حشوا . 


( والوجه الخامس ) () : / الاعتراض من النقض وهو وجود 
العلة ولا حكم , (5) وهذا ( لا يفسد ) 29 العلة على قول من يرى 
تخصيص العلة . لان ذلك كتخصيص اللفظ العام لا يبطل 
التخصيص دلالته » كذلك تخصيص العلة » وهذا إنما يجوز إذا كان 
التخصيعن الا م اقاها :إذلادزه أ 16 :1450 من الغلةة »برضف 


خ :واتوضا عا غلن عل ظنه أنه الظاهر وفيل © لاعفيد إذا كان معد ماء يتقين ظاهرته: 

انظر : التنبيه فى الققه عل مذهب: الامام الشافغى لأى إسحاق الشيرازئى : 
0 

)١(‏ ىم 6 حم. 

)اق عد 

59) فى ظ : ( الوجه الخامس ») من دون الواو . 

(4:) انظر : ذلك فى الروضة فى فصل اطراد العلة ”” , وحاشية العطار : 
0م تسر الفحون :راع والاحكام للامدى : 7/64 ؛ وشرح 
الكو كبية المنيو 2 5 : 

085): قى ل ١:‏ يسك 0 . 

كم الب بن اوس ا 


١77 


فانتقضت » كانت فاسدة عنده فى هذا الموضع » وذلك مثل أن يعلل 
ثبوت الربا فى المكيل : بأنه مكيل يحرم فيه التفاضل ٠»‏ دليله البر 
( فيتتقض عليه ) ((2 ببيع الجدسين » وإن ذلك مكيل ولا يحرم 
النقاض] ع اف كين ذلك تقطن سيضيم 0 10)ير انيرم 77و كر بعد 
العلةتج اوانا عسي :و لأا رقول 606 معفيض.: العلةفإن النقض عفد 
مفسد لما بكل حال » والعلة عنده على ضربيين : 

علة وضعت لجنس الحكم . وعلة وضعت للعين .2 
فالموضوعة للجنس تجرى مجرى الحد » ( فيجب ) 27 أن تطرد 
وتعكنين 6 وصميف بأ بسقض طرردها بوشكينها و بورالك مفل أن 
يقول : الشركة هى الموجبة للشفعة والعمد المحض هو الموجب 
للقود » فمتى تعلقت الشفعة بغير الشركة فى موضع » أو ثبت القود 
فى غير العمد المحض بطلت العلة » كذلك لو قال : المبيح للدم 
لفقي كن ذلك معتها 4 أله يستباح بغيره من زنا ا حصن 
والقتل » وغير ذلك ٠»‏ فأما إن كانت العلة للأعيان نظرت »2 فإن 
كانت العلة وجوب ( حكم ) () فمتى وجدت العلة دون حكمها 
كانت منتقضة » مثل أن يقول الحنفى : إن الوضوء طهارة فلا تفتقر 


. ) فى ظ : ( فينتقض علته‎ )١١ 
. ) فى ظ : ( نقض صحيح‎ )5( 
ولك‎ 1 

الي ع اسل 4 
0 


وك ل واكم انم 


115 


إلى النية كإزالة النجاسة (2 » فينتقض ذلك بالتيمم » العياة 
تفتقر إلى النية باجماعنا . 
فمل 
لدان اسيل لاك اح حدر كص 0 اندي 
المجمل . فإما ( بالنفى ) ('2 فى موضع فلا ينتقض », وذلك كقول 
الحنفى فى قتل المسلم بالذمى أنهما محقونا الدم ( على التأبيد ) 9©) 
فجرى بينهما القصاص ا" 
فيقول المعترض : تنتقض العلة إذا قتله المسلم خطأ لايجرى 
القصاص » فهذا ليس بنقض , لأنه علل ( يجريان ) (*» القصاص فى 
الجملة » فلا ينتقض بانتفائه فى موضع اخر ولكن إن نقض عليه 
بالأب مع الابن كان نقضا , لأنه لايقتص مع الأب بكل حال . 
فمل 
فإن كان التعليل لنفى حكم مجمل انتقض بإثبات حكم فى 
موضع . مثال ذلك أن يعلل ( نفى ) 2١(‏ القصاص فى الأطراف 
( بين ) ("2 العبدين . 


)١(‏ قال الكاسانى من الحنفية إن الوضوء للطهارة بالنية يقع عبادة وبدونها يقع 
وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول الطهارة كالسعى إلى الجمعة . انظر بدائع الصنائع : 
ا" 

8ق 15 :1 النمن 4 

5) فق م ب)ح. 

(8) انظر : ذلك فى بدائع الصنائع 1575/٠١‏ . 

(ه) اق ل : ود يان 0 

(5) فى مم2 ح (١:‏ لنفى ) . 

(/17)د اق ع عد سم 11 إل شوم د 


١ 


ررد ترات الاو حر مايا تعن لصاون ان 
ان 2 و عر 7" التعناض يزينا فى غرشم ١‏ نى 6 
وها 90 وى فيه القصاص + ال تاي لأنه ( ل ) 049 
: : ل 
فإن كان التعليل ( للنفى "© ) المفصل ( لم ينتقض ) (') 
بالاثبات المجمل » مثله : أن يقول : ( محقونا ) 219 الدم فلم يجر بينهما 
القصاص فى الخطأ . 
نواعتن : يتتقض بوجوب القصاص بينبما فى العمد . 
فإن ذلك ليس بنقض , لأن ثبوت القصاص بينهما فى الجملة لا يمنع 
من انتفائه عنهما فى بعض المواضع . 
ففل 
فإن كان التعليل للاثبات المفصل فإنه ينقض بالنفى ابجمل 
مثاله ان يقول المعلل فى الأب مع الاين : أمهما محقونا الدم فوجب 
بينبما القصاص فى القتل العمد » فينتقض ١‏ عليه ) (5» بالحر مع 


.) فى م »2 ح : (يوجد‎ )١( 

. فاى ) بعدها كلمة غير واضحة‎ (١ : فى ظ‎ )١9 
. ) فى ظ : ( موضع‎ )69 

8 حل ل 0 4 

. ) لنفى‎ «١ : فى ظ‎ )6١ 

(5) فى مم» ح. 

90) فى ظ : ( محققون ) . 

89) فى ظ : ( علته ) . 


١١ 
اعد لقف ونيا قصاص ف اول كرون نما صسيها  ان‎ 
. الانتفاء على الإطلاق يزيل ثبوت القصاص فى بعض المواضع‎ 
فصل‎ 
فإن أنكر المعلل مسألة النقص . لم يكن للمعترض‎ 
عليه ) ('2 أن يدل على إثبات الحكم لنقض علته به » لأنه اتتقال‎ ( 
عما سأل عنه إلى غيو » فلم يجز كا لو أراد الانتقال من دليل إلى‎ 
فصل‎ 
) فإن نقض بمسألة فقال المستدل : لا أعرف الرواية ( فيها‎ 
. )( كفى ذلك فى دفع النقض‎ 
فإن قال المعترض : فيجب أن لا تحتج بهذه العلة لجواز أن‎ 
. كر عيالة ا لض :مسي ع لكر العلة متف‎ 
قيل للمستدل أن يقول : هذه العلة صحيحة بالدليل عليها‎ 
فصل‎ 
فإن: قال المسغلال. 20-1 أنا أل .هذه المسألة. عل ينض‎ 


0 

(؟) لان دليله صحيح غير مشكوك فيه » فلا يبطل متيقن بمشكوك فيه . 
الظر 4 “شرج الكو كيه المنين 'ضن 876+ والمسودة: .هن :2886" ., 

86 انظر ذلك : شرح الكوكب المنير ص 58" » والمسودة : ص 575 . 
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القياس » وأقول فيبا كالقول فى مسألة الخلاف . 

فإن كان صاحب المذهب ممن يرى تخصيص العلة » ( لم يجز 
قول ذلك ». لانه لا يجب الطرد عنده » وإن كان ممن يرى 
اتتخصيص ) (") . احتمل أن يجوز ذلك » لأنه طرد علته » واحتمل 
أن لايجوز , لأنه يبوز أن يكون صاحب المذهب علل مسألة الفرع 
بغير علته » فلا يثبت له مذهبا بالشك وهذا هو الأظهر عندى . 


فصل 

فإن أنكر المعلل الاسم الشرعى فى النقض مثل : أن يعلل 
ار سي 0 
الفقاد 7 لضارة.. 

فيقول المعترض : ينتقض ذلك بالنكاح . 

فيقول المستدل : لا أسلم أن النكاح عقد على منفعة وإنما هو 
عقد على الحل والإباحة . ظ 
فيقول المعترض : الحاصل للزوج بعقد النكاح هو المنفعة 
والعوض يقابلها » والحل والإباحة حكم الشرع فلا يستحق عليهما 
عونا ونا عفن لحل والجائجة "عللك اللنينة كانه ؤللقه انا 
فض لمن جهة الدلالة عليه فجان ذلك : 


)١9(‏ فى ظظا. 

(؟) لاتستحق الأجرة لمطلق العقد عند الأحناف » لأنها تغبت شيئا فشيئا على 
حسب حدوث محلها وهو المنفعة وهى تحدث شيكا فشيئا . وعند الشافعية تستحق 
عتبي لتقل ولا العلل . 

انظر : بدائع الصنائع 5115/8 . 


فمل 
فأما إن دفع المعلل النقض : بأنه لا يتنازله الاسم العرفى 
المذكور ١‏ فى العلة ) )١(‏ مثل أن يستدل شافعى بأن الرجعة (') 
لاتحصل بالوطء (2 , لأنه فعل من قادر على القول فلم تحصل به 
الرجعة كالضرب . 
فيقول المعترض : ينتقض بقوله : أرجعتك إلى نكاحى » فإنه 
فعل اللسان . وتصح به الرجعة . 
فيقول المعلل : لقول : لايسمى فعلا عرفا بل يفرق بين الأقوال 
والأفعال . 
( فيقال ) 2*7 : هذا قول وهذا فعل » فلم يصح هذا النقض » 
كان ذلك دفعا صحيحا . 
فمصل 
فإن فسر المعلل لفظه بما يدفع النقض نظرت فإن فسره بما هو 
ظاهر اللفظ ومقتضاه كفى ذلك فى دفع النقض » مثاله : أن يعلل 


00 0ك 

(؟) الرجعة لغة بالفتح بمعنى العود . 

وشرعا : إعادة مطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عد 

انظر : المصباح المنير » وشرح منتهى الإرادات ١87/7‏ . 

(؟) لا تحصل الرجعة عند الشافعية بفعل لعدم دلالته عليها وإنما بالكلام قال 
الشافعى : حكمنا أنه لا رجعة إلا الكلام » وهذا لاتحصل بالوطء ومقدماته . 

انظر : الأم 544/5 » ومغنى امحتاج 0//8م” . 

(4) فى م» ح ١‏ فيقول ) . 


10 


الشافعى فى المتولد بين الظباء والغنم : فإنه متولد من جنسين لازكاة 
فى أحدهما , فلا زكاة ( فيه » 2١(‏ يا لو كانت الامهات من الظباء 
فيقول الحنفى : ينتقض ذلك بالمتولد بين المعلوفة والسائمة . 

فيقول المعلل : المعلوفة تجب الرّكاة فى أعيانها بحال » وهى إذا 
اتيك ببنائقة روانا أردك ببقول 5ق .ار هيا تال 

فصل 

فإن فسره بما هو عدول عن ظاهر اللفظ لم يقبل ('2 » مثل أن 
يفسر اللفظ العام بالمخصوص ( مثاله ) (2 أن يعلل فى الربا » فيقول : 
مكيل محرم فيه التفاضل كالبر . 

فيقول : أردت بقولى إذا كان. جنسا واحدا » فلا يقبل ذلك » 
لأن تعليله عام ( فى الجنس والجنسين ) (5 » فإذا خصه بزيادة يذكرها 
و ظ ظ 

فإن قيل : أليس يجوز أن يق صاحب الشرع بلفظ عام » ثم 
بخصه ؟ » فلم لايجوز ذلك فى حق المعلل ؟ 


() فى ممح. ظ ظ 

ظ انكر بحلاف ل سويد ا م وتارك اللكر كه امون ا ار 
قال صاحب شرح الكوكب النير : ظاهر كلام بعض أصحابنا : يقبل . 
) فى ظ : (١‏ مثال ذلك ) . ظ 


(4) فى مم ء» ح. 


١ 5 


00 افر مقرل اقول الأضيين البيان خرن توفت 
الخطاب . فيقول اران يرد لفظ عام إلا ومعه قرينة 
التخصيص ء أما بأن يكون ( الخصص (') ) سابقا أو يرد معه » ومن 
قال : يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب / » فقال لأن وقت 
اللطلابي: لبد عو ؤقت» ا للانطقيد اها ذا قاع ,قف لاني اكور ا« اتير 
البيان . فأما المعلل فذكره العلة هو وقت حاجته » فلا يجوز له تأخير 
تخصيصها » وهو بيانها لأنه تأخير عن وقت الحاجة . 

وجواب آخخر : أن صاحب الشريعة يفارق المعلل وهذا ( أن 
ينسخ ) 292 ذلك الحكم » وله ذكر بعض العلة وأن يكل الباق إلى 
اجتباد امجتبد , وهذا لايجوز للمعلل القاصد ( إثبات ) (*2 الحكم 


فصل 
فإن قال المعلل : عللت لما سالتنى عنه فيجعل سؤاله من تمام 
العلة » ويخصص به لفظه فهو فاسد ء لان العلة يجب أن تكون 
مستقلة رسيا و الأباع. إل اقزينة ولا تيه ب لأا وليل ينفسنها 
مستقلة ) 2 » ومتى افتقرت إلى غيرها يطلب دلالتها » ( ومثال ) (1) 


019:“قبظ: فيل 0+ 

:2<( اغخصوض : 
(5) فى م » ح : ( ينسخ ) . 
م اك ا تاه ا 
(5) فى ظ . 
653 :قبل > مال 0+ 





) 4 اتمهيد ج‎ -٠١( 


و١‏ أ 





١ 8 


وقال بعضهم ا 0 لأ العلة وضعت لاثبات ‏ 
الجكم فلا تنتقض إلا بما يضادها من الاحكام » ومانسخ ليس 
بحكم . ولاتشتمل العلة عليه » ولاتنتقض بخروجه عنها » وكذلك إن 
تفظن العلة تخا خض .يه الى 252 20 , 

مثل أن يقول 22 : عقد بغير لفظ ( النكاح ) 260 والتزويج فلا 
ينعقد 5 لو عقد بلفظ الاحلال . 

فيقول المعترض : ينتقض بنكاح النبى عَييْدُهُ فالخلاف فى ذلك 
على ما( ذكرناه ) 2)00 ,. 

فصل 

فإن كان التعليل للجواز لم ينتقض باعيان المسائل كقولنا فى 
الزكاة فى مال الصبى : بأنه حر مسلم فجاز أن تجب الرّكاة فى ماله 
كالبالغ (29 . 


فقال المعترض : ينتقض إذا ( كانت ) 0 ( إبله ) 3 معلوفة 


» منهم الامام الحوينى » وكذلك عنده إذا ادعى انتقاضها بما قبل الشريعة‎ )١( 
. لان العلة صارت علة بجعل جاعل والجعل مفقود قبل الشرع وبعد ارتفاعه‎ 

انظر الكافية فى الحدل : ١80 2 ١85‏ . 

. 141/ انظر : أدلة من ذهب إلى عدم النقض بذلك فى الكافية‎ )١( 

(5) فى ظ : ١‏ أن يقول نكاح »© . 

(8) فى ظ : ( الانكاح ) . 

مع ىل( كرنا 2 

45 انظ رائ المتايلة فق ووب الزكاة فى مال الصبى فى كشاف القناع عن 
متن الاقناع ١58/7‏ . ظ 

0) فى ظ : و« كان ). 

0 لل ظدة :11" له 30 
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أو عوامل 00) اق ماله دون( النعياي:090) ع إن :ذلك ليس بينقضن :: 
لأن المعلل أثبت بالجواز حالة واحدة وانتفاء الزكاة فى حالة لايمنع 
تحوينا في جعالة احرف 11 
فصل 

فإن علل ( بالنوع ) 247 لم ينتقض بغير مسألة 6 قال 
أصحابنا فى أكل للحم الجزور أنه ينقض الوضوء ("2 » لأنه نوع عبادة 
لين كانت لسينرت بالأكل » أصله الصلاة » ( فقيل ) (57) 
يتتقنطن بالطوافت ع قائة .يسنك باللندنك. + ولانفتسك. يالا كل فقالوا عللنا 
( لنوع ) "© هذه العبادة التى تفسد بالحدث (١‏ فلا ينتقض (© ) 


. العوامل : جمع عاملة وهى ماتستعمل فى الحرث والسقى من الابل والبقر‎ )١( 

انظر : معجم الوسيط . والعوامل من البقر والابل المعلوفة لا نجب فيها الزكاة 
عند الجمهور نخلافا لمالك رحمه الله . 

انظر : ذلك فى الافصاح لابن هبيرة : ١95‏ . 

039 ل :0 اتضناتت 0 

(9) خلاصة كلامه : أن المعلل لايقصد إيجاب الزكاة فى كل مايسمى مالا 
للصبى » وإما يقصد إثبات جواز الإيجاب فى بعض ماله » وهو ماتوفر فيه شروط 
الزكاة وانتفى الموانع » وفى هذه الحالة لايلزم النقض لعدم تخلف الحكم عن العلة . 

(5) قوع و حم 12 للفو م16 

. ١80/١ انظر : رأى الحنابلة فى كشاف القناع‎ 0١ 

59) فى ظ : (١‏ فتقول ) . 

0) فى ظ : ( بنوع ). 

(0)فى ظ ا . 


1 





١ 


فإن قيل : النقض هو ماذكرتم بشرط أن يستوى الفرع 
والأصل . 
قلك م00 يهك اتخلف ع لان القابى حب عليه ان تفال 
العلة فى الأصل فإذا صحت عداها إلى الفرع » وهى فى الأصل غير 
صحيحة , لآن شرطها ( وهو ) (" الاطراد ( وهو ) () معدوم . 
فكيف يصح إذا عداها إلى ( الفرع ) (4) ؟ ظ 

بيان ذلك : إِنّا إذا قلنا : ماعلة جواز المسح على حائل الرجل 
ل ل 

قال : لأن الرجل لاتدخل ف التيمم بخلاف الوجه (0) . 

فيقال له : ( فالرجل ) )١(‏ لا تدخل فى التيمم فى الجنابة » ثم 
لايجوز المسح على حائلها ( فى الجنابة ) ("2 ( فانتقض ) 257 عليك 
فمعلوم أنه إذا قال ا عو 11076ب للق إل اراس :نا موالرا مو 
لايدخل .فق التيمبه ااي لنت ل انك لقنن الضغرق 
ذون: الكى : 


ا ا 0" 
ال ع 
69 

(54) فى م و ح: ( فرع ). 
١ه5)‏ فى ظ : « واليدين ) 
59) فى ظ : «١‏ والرجل ) . 
م اس 

3ق :ظ :3 هفانتففية 0 
)8١‏ فى ظ : « عندى ) 


١ 7ه‎ 


قلنا( له ) (©) : فنحن نقضنا عليك علتك فى الرأس فقلت 
فى الأصل كذلك فلما بينا ( لك ) (© أن علة الأصل منتقضة 
عدت تستدل على صحة الأصل ا يساوى الفرع هذا ظاهر 
الفساد » لأن العلة منتقضة فى الأصل والفرع » ( فقد ) 20 صار (؟) 

وجواب انحر : أن العلة والحكم هو مايلفظ به المعلل دون 
مأأضمره » وهو إنما يلفظ باشتباه الرأس بالرجل فى المسح على 
حائلهما لاغير » ولم يشترط شرطا آخر» فإذا 5 أنة لايجوز المسح 
على حائلهما مع ماذكره من العلة فقد انتقض ماصرح به 2 
( ولا ) 2 ينفعه مايضمره من اشتراط أن لايستوى الفرع مع 
الأصل . 

وجواب آخخر : أن النقض ما ( ذكرناه ) 29 , ( لأنه ) 09 
يبطل بشرط العلة وهو الطرد فمن ادعى أنه يشترط ( فيه ) 28 شرطا 
آخر حتى يصير نقضا يحتاج أن يدل ( عليه ) 29 . 


19و 

0 
5) فى م وح. 

. ) فى ظ : « وصار‎ )54١ 
.) فى ظ : « ولح‎ )6( 

99) فى م واح:«(«ذكرنا). 
00) اقناة ف خ.. 

(8) فى ظ . 

. ) فى ظ : ( علته‎ )8١ 








١6 5 


اال ا ب اما يي بصي يي 
( واحتج امخالف تلم من تساك التسوية + برل با 
فساده ) 209 . 


( واحتج ) ( بأن الكسر كالنقض ) 7" #لان الكمير يقن 
المعنى 29 غم » أن النقضن 0 
ا ل ل ا ل 
ناد آنه لايفسدها ) لأنه ١‏ وطء لم يفسد الكفارة » ذ 
الل راك صوم رة » فلم 


يقطع التتابع » أصله الوطء فى كفارة القتل ليلا . 
ظ فيقول المعترض : لامع أن لايفسد الصوم ( ويقطع التتابع "م 


ولا وك 

(0) فى م وح ٠:‏ بأن النظر والتقض »2 . 

وم) أى معنى العلة وسيأق تعريف الكسر والكلام عنه إن شاء الله . 

(:) فى م واح: ( ينقض ) . 

25١‏ أى لفظ العلة » و خلاصة كلامه : إن النقض مثل الكسر فى أن كل واحد 
منهما يرد لابطال العلة جملة ٠‏ فالتقض يرد لإبطال لفظ العلة » والكسر يرد لابطال 
معنى العلة ولأجل هذا القيد بزادهاتغيز فين الكت الملكوو عض الهو لبي بالنفض 
الكسوو سان 

يظهر من كلام المؤلف أن النقض يجوز أن يرد على لفظ دون المعنى » ولكن 
أبا إسحاق الشيرازى : جزم على عدم صحة النقض مالم يرد على المعنى واللفظ معا . 
اقزر 8 االوضول علي الأضول ان . 

(5) فى مء ح. 

ا م م 

.) فى ظ : (« أن‎ )0١ 

. ) فى ظ : « بأنه‎ 8١ 


١ 7ه‎ 


لو نوى فى أثناء الكفارة » ( صوم ) 2١(‏ قضاء أو نذر أو نفل » فإن 
الصوم صحيح ء والتتابع يبطل . فيقول المستدل فى كفارة القتل . مثل 
ذلك ينقطع التتابع فيها إذا صام ( نفلا أو نذرا ) 29 , ولا يبطل 
التتابع بالوطء فيها ليلا . 000 

قال : فيكون هذا ( جوابا سديدا ) 29 كذلك فى النقض . 


والجواب : أن الكسر ليس بسؤال لازم على قول 
بعضهم (4) . لأنه الزائد على بعض العلة المصرح بها » ( وإن ) (*» 
سلمنا أنه لازم » فإنا لانسلم أن التسوية تكون فى ذلك جوايا بحال , 
لأن المعترض قصده أن يبين أن قطع التتابع لايقف على فساد الصوم , 
ولا هو علته فى كفارة الظهار » وكفارة القتل , ( ولهذا ) () صوم 
النذر والقضاء لم يفسد الصوم ( فيهما ) 27 » وقطع التتابع , 
( وكذلك ) 9" الوطء جاز ( أن لايفسد ) 217 ( صومه ) ( "2 كفارة 
الظهار » ويقطع ( التتابع ) ("2 , فلا يصح أن يجاب بأن كفارة 


.) فى ظ : ( وصوم‎ )١( 

5) فى ظ : ( نذرا أو نفلا ) . 

59) فى ظ : «١‏ جواب سديد ) . 

(4:) وهو قول. لبعض الشافعية انظر الوصول إلى مسائل الوصول : 7١/7‏ . 
(5) فى ظ : ( ولو ). 

(5) فىاظ : «وهذا). 

. ) فى ظ : ( فيها‎ )90١ 

(0) فى مو ح: «١‏ وكذلك ). 





(9) فى م وح ١:‏ أن يفسد ) . 
)٠١(‏ فى ظ : ( صوم ) . 
)١١(‏ فى م و ح ١:‏ التتابعها ) . 








١1 


كالمفوضة (22 » فيعارضه الشافعى : بأن هذا مهر وجب قبل الطلاق 
فتنصف بالطلاق قبل الدخول ) كالمسمى الصحيح فى العقد . 
فيقول الحنفى : هذا ينتقض بأصلى » وهو أن المفوضة إذا 
فرض لا قبل الطلاق » ثم طلقها قبل الدخول » فإنه لاينتصف ذلك . 
فيقول الشافعى : هذا القياس حجة عليك ف الموضع الذى 
نقضت به » كا هو حجة عليك فى مسالتنا فلو جاز لك إبطال 
القياس بذلك الموضع لجاز لك أن تبطله بالمسألة التى تكلمنا فيها , 
ولأن قياس المعترض ("©) حجته . فلا يجوز إبطال ( الحجة ) 7') 
بالدعوى يا ( لو ) 249 استدل خبر » فقال : أنا. لا أقول بهذا 
( الخبر ) © فى هذا الموضع » وفى موضع آخر » فإنه لاتبطل 


)00 المراد بالمفوضة : بكسر الواو من فوضت أمرها إلى وليبا وزوجها بلا 

وبالفتح : من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر ثم تراضيا على مقدار معين . 

والمفوضة إن طلقها الزوج قبل الدحول بها يسقط نصف ال مهر وتجب لما المتعة » 
لأن سبب وجوب نصف المهر لها » فرض المهر فى العقد بالنص وهو قوله تعالى : 
فنصف مافرضتم » » ومهر المثل مفروض بعد العقد وهى ليس فى معنى المفروض فى 
العقد . 

كار :ا« شيع الأجر ان لقرض ملنقق الاضي :441 

. ) المعارضة‎ ١: فى م و ح‎ )١١ 

56 لماو ماو لجحتة 10د 

(4) فى ظ : ( إن ). 

(5) فى ظا. 


100 


الحجة من الخبر بدعواه » كذلك ههنا » يبين هذا أن قوله : ينتقض 
القياس بأصلى معناه : أنى لاأقول به فى هذا الموضع » وفى موضع 
اخر , ( وهذا ) )١(‏ لايسقط ( به القياس ) 227 . 

احتج امخالف : بأن العلة التى عارضه بها السائل ( ليست ) 9) 
حجة عند المستدل لانتقاضها على أصله فكان له ردها م لو عارضه 
بدليل الخطاب وليس هو عند المستدل حجة . ظ 

والقوانب:: أن القدانى ةغلك المسفد لو قا اكه بق مسالة 
النقض ومسألة الخلاف لدليل هو أقوى منه عنده » فيجب أن يظهره 
لتسقط عند المعارضة » وإلا فهى لازمة له فى الموضعين بخللاف دليل 
الخطاب , ( فإنه ) (؟» ليس بحجة عنده » فلهذا كان له رده . 

احتج (©) : بأنه لما جاز للمستدل فى الابتداء أن يبنى على 
أضكلة: ب تويقول: للسائن إن سليت: .هذا الاصيل يقت غلقة ود 
دللك عليه )© كذللق جار أن .يتفض باصله» ويفول و إن )2 
ملعك زا عسالة +010" النقض < انقاضت غناك وإن منعا ولك 
عليها . 


والجواب : أنه فى الابتداء يجوز له ذلك », لأنه لى ( يلتزم ) 8) 
الكلام فى موضع بعينه » وى مسألتنا التزم الكلام فى موضع 


. ) بالقياس‎ ١ : فىموح:(هذا) بدونواو. (5) فى م و ح‎ )١( 
1ه ا حر ل دو لأس‎ 

(5) فى ظ : («احتج ) . 59) فى ظ : « عليها ) . 

0) فى م و ح ١:‏ بمسألة ). (8) فى ظ : « يلرم ») . 


) 4 التمهيد ج‎ -1١١0( 





ا 


بعينه » ولزمه ( نصرته ) ("2 , ( ولا ) 259 يجوز أن ينتقل منه إلى 
غييه » ا لايجوز أن ينتقل من دليل إلى دليل » وإن كان ف الابتداء 
يجوز له أن يستدل بأ .دليْل ( شاء ) 9© من أدلته . 


فآك قبل + .فينينا بن مماجة إل ذللك م تلانه كوو الدريكون لبنس 
له طريق إلى رد هذا القياس الذى عورض به إلا بنقضه » فإذا منع من 
ذلك ( انسد ) 259 عليه باب الكلام . 


( قلا ) 9 : فيجب أن ( نقول ) 29 ( له ) 9) : أن 
٠‏ ب ينقض بمسألة الخلاف لأجل ذلك » وله أن يقول : هذه الحجة  /‏ لا 
أقول بها فى هذا الموضع ٠‏ لأجل ماقلت من الحاجة وهذا 

١‏ لايقال ) (85) , ظ ظ 
ارس بأند عون أن يفطي عله السائل جسالة يقر جنا 
السائل وحده » كذلك يجوز أن ينقضها بمسألة يقول بها هو وحده . 
0 والخوات : أنه إذا تقض غلة السائل 5 بأصلمع :290 فقن بيخ له 
أنها فاسدة عند السائل . فلا يجوز أن يحتج بما هو ( فاسد ) )١١(‏ 
عنده بخللاف هذا . فإنه نقض بأصله » والقياس حجة عليه فى 


)١(‏ ىم وا ح:١‏ تعرفه )١(  .)‏ فى مو ح:(ولاا). 
(5) فى م و ح : ١‏ كن أراد ) . (99) فى ظ : (١‏ أفسد ) . 
ا 59) فى ظ : «١‏ يقول ) . 
0) فى مواح. (0) فى ظ : ١‏ لانقل ) . 
(89) فى ظ : «١‏ بأصل ») . )٠١٠١١‏ فى ظا. 


١ 7 


موضع النقض » وموضع الخلاف » فيجب عليه أن يتكلم عليه بم 
يفسده أو يسقطه فى الموضعين ٠»‏ ليسلم له دليله الاول . 
فصل 

لاوز للسائل أن .يغارض. المستدل. علة. 'منتقضة. عل 
مله للكت نولازا بعك لعافم د00 ظ 

لنا : أنه استدل على خصمه بعلة منتقضة » فلم يجر 
كالسرول إذا استدل بعلة منتقضة »ء فإنه لايجوز » ( وهذا ) 0) » لان 
العلة إذا كانت منتقضة على أصله » فهو يعتقد بطلانها » ومن يعتقد 
بطلان دليل لا ( يجوز أن ) 59 يطالب غيو » أن يعمل به » م 
لايجوز أن يكلف نفسه العمل به » وك لايجوز إلزامه العمل بسائر 
الأدلة التى لايقول بها » مثل دليل الخطاب ( والقياس ) 29 .000 

احتج امخالف : بأنه إذا جاز أن ينقض علة المستدل بمسالة 
لايقول بها السائل جاز أن يعارضه بعلة لايقول بها . 

والجواب : أن ( الناقض ) 2١(‏ قصد إفساد علة خصمه »ء فإذا 
تبين فسادها عند المستدل بها فقد تم قصده بخلاف مسالتنا » فإن 
قصد المعلل إثبات الحكم من جهته فلا يجوز أن يبنيه بما يعتقد 
بطلانه . 


1 انظر'ق. + المسودة 2 21005 ووشرت الكركب المين 595 
8 :انظ رامس اق التوضير .كن 11/2 

0) فى ظ : « هذا ). ا ل ل 

(5) فى ظ : ( لا القياس ) . 5ق «ظ .؟ (1 المتافطن: 4" 


ا 


واحتج : 1 السائل لامذهب له لأنه مسترشد » فلا يعتبر 
0-0 ماعنده )١(‏ . 


والجواب : أنه إذا استدل فقد جاوز رتبة المسترشد وصار فى 
رتبة المستدل » فلا يجوز أن يستدل بما يعتقد فساده » ثم إذا كان 
مسترشدا: فل حي. أن سال إلا عما اشتبه عليه » 'فاما مايععقد 
( فساده ) () فلا يجوز أن يلزم خصمه ( ولا يسأله عنه ) 29 . 

ظ فصل 

إذا دفع النقص بشرط ذكره فى الحكم , مثل أن يقول (4) 
حران مكلفان محقونا الدم » فوجب أن يثبت بينهبما القصاص فى 
العمد (27 » كالمسلمين » فقد احتلف فى ذلك (2 » فقال بعضهم : 
الاحتراز فى الحكم ٠‏ اعتراف ( بالنقض ) (") لأن المعلل حكم بأن 
( علتهما ) © كونهما حرين مكلفين محقونى الدم فقط , ثم قال : 


“انظ م ف السفير 2 114 

(5) فى م واح. 0 

09) فى ظ : «١‏ فلا يسال منه ) . 

(؛) أى : أن يعلل معلل قتل المسلم بالذمى ويقول . 

(5) هذا هو الشرط المذكور فى مسألة التعليل لدفع النقض » ولو لم يذكره 
لا ينقض عليه بالخطأ » لتخلف الحكم عن الأوصاف المذكورة التى هى العلة فى 
الخطا . ظ 

(1) انظر بشآن هذه الفصل المعتمد : 855/9 » والمسودة 47٠8‏ » وشرح 
الكوكن الور #2 ونج اشير ان أضوال :الفقه: :53 

60 اق ظ: بلق النفض 10 : 

(8) فى م و ح :( علته ) . 


ارا 


1١16 


ارسي يها التضاض :اذ انقال :لق :العدد ورك كنا هافق أقل نيان 
العلة وجدت فى موضعين ( فتبعها ) (') ( حكمها ) 29 فى أحدهما 
دون الآخر » فإن كان ذلك المعنى اختص به أحد الموضعين ١‏ فينبغى 
أن يذكر ذلك المعنى فى جملة العلة » لأ له تأثير فى إيجاب 
القصاص » وإن كانت العلة تؤثر فى الحكم فى أحد الموضعين ( دون 
الآخر ) () لا لآمر افترق فيه الموضعان فقد أقررت بآن العلة 
اقتضت الحكم فى موضع دود موضع وإن ا موجودة فيبما عل 
سواء ع وقال بعضهم ادنك احتراز صحيح ا لأن الشرط المذكور 
فى الحكم كان متاخرا ( فى ) 7" اللفظ » فهو متقدم فى المعنى ‏ 
وعنلا جاتو بق اللقة الآ تر آنا حور أن زقولرا : ظوبيه ريدا عفرو ) 
فيكون ( عمرو هو ) 27 الضارب ورتبة الفاعل التقدم على المفعول , 
ثم هو متآخر فى اللفظ » فإذا ثبت هذا » فكان القياس أنهما حران 
مكلفان قتل أحدهما صاحبه عمدا » فوجب / القصاص » وهذا هو 
الصحيح عندى 292 » لأن قتل العمد له تأثير فى ايجاب القصاص » 
فيقتضى أن يكون من جملة العلة وإن ذكر فى الحكم . 


. ) فتبعهما‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

(5) فى م وح : ( حكمهما). 

ل الست 3 

05( منهم أبو الحسين البصرى . انظر : فى المعتمد : 7// 81 . 

. ) على‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 

(5) فى ظ . 

(0) قال الفتوحى : هو الأصح فى المذهب » شرح الكوكب الخير : 8" . 


ا 
فصل 


( فإن ) »!١(‏ نقض علته بموضع . فقال : ( ذاك ) (') موضع 
استحسان فلا يناقض به » مثل استدلال أصحابنا فى الكلام ناسيا : 
أن ماأبطل العبادة عمده أبطلها سهوه كالمحدث ١(‏ 


فقال المعترض ار لو ا سو وه 
عمذه ولا يفسد سهوه . ظ 


فقا بذاك 60 وضع اماك 1ل واتضن ب 


قيل : هذا( دفع ) ") يحتمل وجهين 0 ( أحدهما أن 


م 
)“ىك :ا اذللف 0 


(؟) المذهب عندهم بطلان الصلاة بالكلام عمدا وسهوا » وعن لإماء رواية 
بعدم البطلان بالسديو : انظر : شرح منتهى الإر ادات : 7١/١‏ »2 وحاشية المقنع 
7/١‏ . | ظ ظ 

49) فى ظ : «١‏ يبطل ) . 

ومع فى ظ ١:‏ ذلك ) 

5١‏ ذه لايمنع ون 0 العلك فق مشالة التعليل ا ا العلة فى محل 
النقض لانتفاء شرط العلية فيه لقيام المانع الذى هو النص على عدم إفساد صوم الساهى 
فخرج عن جملة القياس » فلا يقاس عليه » وهذا الدفع على مذهب من لايرى تخصيص 
العلة » وأما من يراه يدفع بتخصيصها بغير محل النقض . 

(0) م و ح : ( دفع صحيح ) . 

(8) أى وجهين أحدهما دفع صحيح والآخر غير صحيخ . 


١ 1 1/ 


-06 و 9 000 لات و لنبى 
0 ا ال عل كو لا . 

والوجه ( الأخر ) (4) : إنه ليس بعجواب ء لأنه و يقال ) (©) 
علتك انتقضت بمسالة » فقلت دك بجي تايح 

فصل 

فإن احترز بحذف الحكم مثل 3 يذكر المعلل العلة » ثم 
ول وداش 6ه ا 0 
أت 0 التسوية » ول أصر ح بالحكم . فيقول : قد وجدت 
العلة ٠‏ لا حكم ٠‏ فلم تنتقض علتى » وهذا ليس باحتراز 
يكيم 1010 لان الشورة يون ال او 0 
حكم احتاج إلى أصل . 


605 ل عل 1 يق ان 

1 اف أن القباس تقطن التعزاك :من تكلى:ق«الضئلاة ثاسيا + ومع ايك 
فيها ناسيا » ومن أكل فى الصوم ناسيا فى الحكم قياسا على من فعل ذلك عامدا بجامع 
بطلان عبادة بما يبطلها » ولكن تخلف الحكم عن العلة فيمن أكل ناسيا بالنص » فلا 
يعتبر من جملة القياس فلا ينتقض به . 

(') سبق خريجه . 

9ق ظ :التاق ) 

5(9) فى ظ : «١‏ يقول ) . 

يه 

(0) فى م و ح : ( عليه ) . 

() ق.:ظ :: 7 قصضدت 0 

5 انظر : ذلك فى المعتمد : 898/7 » وشرح الكوكب المنير : ه 


١ 7 


يقاس عليه مثاله : أن يقول ( أصحاب ألى حنيفة ) )١(‏ فى 
الاحداد عل المطلقة (') بأنها بائن أشبه المتوى عنها زوجها'» فينتقض 
( عليه ) 27 بالصغيرة والذمية » فيقول : ( قصدت ) (*) التسوية بين 
المطلقة والبائن والمتوى عنها زوجها ( فيقال له : إذا قصدت التسوية 
فكأنك قلت : المطلقة والمتوفىق عنها زوجها ) (") بائنتان فلزمهما 
الاحداد فيحتاج إن أصل يقيسهما عليه . 


الوجه السادس من الاعتراض : ( الككسر )207 : وهو وجود 
معنى العلة ولا حكم 20 ( فكانه ) 9» نقض المعنى » وقد اختلف فى 


. ) فى ظ : و من أصحاب ألى حنيفة‎ 01١ 

)١(‏ عندهم يجب الإاحداد على المعتدة المطلقة البائن » بينونة كبرى أو صغرى 
ولايجب على المطلقة قبل الدخول » أو الرجعية » وكذلك الصغيرة التى توفى عنها 
زوجها » والذمية وانجنونة . 

انظر : مجمع الأغبر شرح ملتقى الأبحر : 471/١‏ . 

(6) فى م و ح :©( عليه ) . (4) فى م و ح : ( قصدى ) . 

(القوشاق م (9) فى م و ح. 

(0) وهو نقض بطريق معنى العلة » والمراد بمعنى العلة : هو مايشبه العلة » أو 
يظن أنها علة » وقال الغزالى فى بيان الفرق بين الكسر والنقض » فإنه يرد على إخالة 
العلة لا على عبارتها والنقض يرد على العبارة » وهو المعروف عند الأمدى وابن 
لاسب بالنقتض :الكتيور ب وجعاة الكثير فشها الخ عرو واعوانا الكيى رانو« الك 
الحكم عن الحكمة المقصودة منه . 

وهو عل ضووق الأول :4 [نذال أخد أوضاقه العلة المركة بوضش اق «ممناة... 

الثانى : إسقاط وصف عن العلة مع بيان إلغائه ونقض الباق من الأوصاف 
ولهذا عرفه البيضاوى بأنه عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الآخر . 

الفن + الوسول عل مضائن الأضول ونان و الول 106 عدو الا شكاء 
للأمدى : 4١5 . 4١/*‏ مختصر ابن الحاجب : 7717/7 777 » ومنهاج الوصول 
فى علم الأصول بشرح البدحشى 41/7 . وجمع الجوامع مع حاشية العطار 1 

(8) فى ظ : «١‏ فإنه ) . 


١ 8 


الاق عاققال عطي فب إل 010 لبس عن الاتعلة اللازية عل 
العلة "0 


وقال ارون هو لازم ويجب على المعلل الخواني عي 30 ,. 

( فالدليل ) 9 الأول : أن الكسر ( إنما هو ) 2*7 إلزام على 
بعض العلة » لانه إنما يتم التزامه بان يسقط لفظا من العلة وينقض 
الباق أو يغير لفظا منها بلفظ يظنه فى معناه » وإذا كان كذلك فليس 
ملزم على العلة » لأن ماأسقطه أو غيو هو الفرق بين مسألة الكسر 
قيال (5) التيشدن . 


0 اد 

(؟) وهو رأى الغزالى » وقال : وعندنا لا معنى للكسر . فإن كل عبارة 
5 هله كا قي مطارى كونو م دا رسف للدي إلى كار الاعمو انرق وقد اماه 
واختيار ابن الحاجب وهو رأى ألى يعلى وابن همام الدين » ونسبه أبو إسحاق 
القبيراذي إل طاقدير اللترامالبيع ريض الساقية م .وقالالتدهى من "الحتايلة باه 
الصحيح عند الحنابلة . انظر العدة : 5١537‏ » والملخص فى الحدل : 55 با ء 
والرصول عن عله الاصول 8 

والمنخول : 4٠١‏ », والاحكام للامدى “*/ه١اط‏ ء ومختصر ابن الحاجب : 
. وشرح الكوكب المخير : 78/8 . 

(5') نسبه أبو إسحاق الشيرازى إلى أكثر أهل العلم » وقال : الكسر سؤال 
صحيح والاشتغال به ينتبى إلى بيان الفقه وتصحيح العلة وقد اتفق أكثر أهل العلم على 
صحته . وفساد العلة به . ونسبه الغزالى إلى اهل الحدل . 

انظر : الملخص فى الحدل : ”اب » والمنخول : 4١١‏ » المسودة : 158 . 

يتات لم اا لهل .د 

89« ظد ك اإ لك 0 


5 الو + 


١7٠. 


وبيان ذلك : أنا إذا استدللنا فى بيع العين الغائبة بأنه مبيع 
ان : إذا قال : 
يتاك ثويا . ظ 

فقال الحنفى 5 المعقود عليه وهى المرأة 
بجهولة الصفة عند العاقد » ويصح العقد عليها » فيكون قد أسقط 
قوله : مبيع » وألزمه على الوصف الاخر » وهو قوله مجهول الصفة عند 
العاقد ( وهذا ) (©2 غير مستقم » لأن علتنا الجالبة للحكم ذات 
وصفين » فإذا أسقط أحدهما لم تكن علة الحكم وجرى مجرى قولنا : 
مكيل جنس فلم يجز التفاصل فيه كالبر . 

فيقول: المعترط: : .يدكسر ابيع الجنس: بالجنس, 6 فإنه: مكيل بولا 
ربا فيه » فيكون ذلك فاسدا . لانه إلزام على غير علة حكم » كذلك 

فإن قيل : النكاح فى معنى البيع » لأن كل واحد منهما عقد 
معارضة » فجاز أن يلزم فى أحدهما مايلزم فى الآخر . ظ 

( قلنا ) 20 : إلا أن علته أنه مبيع لا أنه عقد معاوضة وقوله 
مبيع أخص من قوله عقد معاوضة ء ( فإذا لزمه النكاح بمعنى أنه عقد 
لاض 

عن فإن قيل اي ب لزان اا 

والمستأجر ( والموهوب ) (4) سوا 


. )» قيل‎ ١ : فى ظ : ( وهو ). 0) فى ظ‎ )١١ 
فى م وح. (9) فى م و ح.‎ )5( 


ف 


لا تأثير لقوله : مبيع » فإن ذلك أقوى فى الالزام وقطع الحجة من 
الكسر . لان الكسر يكفيه أن يفرق بينه وبين مسألة الخللاف 
بالوضت اللافع غير أو امتقط من القلة 4 وفحرة قن ببياته العاثير 
لوصفه » فوجب إسقاط ذلك الوصف » وإذا أسقطه بطلت العلة 
من أصلها » وكذلك عجزه عن الدلالة على صحة علته فيبطل أن 
يكون حجة فيجب التشاغل بهما عن الكسر . 

ولا لم يجر ذلك » كذلك لايجوز إلزامه الكسر بما ليس بمبيع على ( أنه 
مبيع ) (؟) , لانه إلزام على غير علته , ( والله أعلم ) 20 . 


فصل ) 


يمنع من ذلك » فإذا فعل ذلك بينا له أنه لا تأثير للفظ العلة » وأن 


. ) فى ظ : «( قيل‎ )١( 

حل :نل مخوانب؟ اخعن :1ا.. 
ا الس 

(؟) فى ظ : ( قوله مبيع ) . 
(5) فى م واح. 

6افىظ: : افان قيل :4 . 


١ 7 


قا :210 هذا علق التدل ع الأنلك أحرت هوحن 
تقديمه وقدمت مايجب تاخيره » لان المعلل صرح بلفظ العلة فسلمت 
له صحته » ولم تعترض » ( وعدلت ) 7 إلى الاعتراض على معناه » 
فلما دفع اعتراضك بلفظه الأول اغينزت ببس ديد 
سلمته وهذا لايجوز: . ظ 

وجواب اخحر : ( وهو ) () أنك إذا عدت تعترض على لفظه 
فعليه تصحيحه ». فإذا صححه بطل اعتراضك بالكسر ووجب 
الكلام فى الاعتراض على اللفظ » إما بالتآثير أو بالمطالبة بالتصحيح , 
فلا يكون للاعتراض بالكسر فائدة فيجب إسقاطه » وجرى ذلك 
بحرى رجل ادعى حقا عند الحآء وأقام شاهدين على ذلك . 

فقال المشهود عليه : لاتقبل أيها الحم هذين الشاهدين , 
لانك لم تقبل شهادة شاهدين اخرين مثلهما شهدا عندك . 

فيقول الحام : إنما رددت شهادة الشاهدين اللذين ذكرتهما ع 
لأنه ثبت عندى جرحهما . 

فيقول المشهود عليه يدان الشاهدان مجروحان أيضا . 

فيقول الحام ليت يها وفك أخطارت: ويلك 00 
كنت تتشاغل بجرح شاهدى المدعى عليك » ولا يحتاج إلى 
( ذكر ) (*) غييهما . 


1 فق ظ: رقيل‎ )١١ 
.) فى ظ : ( وعدل‎ )١ ١ 
الث ع كن‎ 

(4) فى ظ : ( جرح ). 


١ 75 


دليل اخر : ( هو ) 7( أن الكسر يتوجه على جميع العلل . 
( وإن ) 27 كانت منصوصا عليها أو مدلولا على صحتها لان 
الفرع لابد أن يكو له اشنية ان لطيو يقاربه فى المعنى ) 20 ولو 
كان سؤالا قادحاً فى العلة لم يتوجه على ١‏ كل ) (*» العلل 4 
واعنا كنقية” التيفلة . 

( فإن قيل ما المانع من ذلك ؟ 

سا بام ابي : ي 0 
معو ا 

فإ قيل : يلزم المطالبة بتصحيح العلة » فإنه يتوجه على كل 
غيدة.. 

١‏ قلنا ) )١(‏ المطالبة ليسي سوال :مفسيك. 6 و إغا هو بوغاء 
إل اديع علقة (تترنا: صتن اكونا. ححيجة جراؤقت الكبير + قانه 
مفسد على وجه واحد وفرق بينهما » ألا ترى أن كل شاهد عند الحآة 
يتوجه للخصم المطالبة بثبوت عدالته » ولا يجوز أن يحرج ( فى ) ") 


ع 
)تق اظ: زهان )0 + 
(90) قط 2 "عع 4 


(؟:) فى ظ : ( جميع ) . 
(5) قم وا خم :. 
ا 1 ”' 


(0) ىم واح. 


ردأ 


5 7و١‏ 
فإن قي حيو ل د 
الكسر -- الفرع فرقا فرق 
ار اي ا 


( قلنا) 0) إلا أنه يورد الكسر عل العلة المحيحة المدلول 
عليها » فيحتاج أن يكلف المعلل فرقا بعد ثبوت علته » ربما تعذر على 
المعلل الفرق » ألا ترى أن القايسين أجمعوا على تعليل الربا » مع 
اختلافهم فى العلة » وكلها فاسدة على قول من يلتزم الكسر » يبين 
ذلك : أن أصحاب الشافعى / ورواية لنا ( لو ) 9) قالوا فى البطيخ 
أنه مطعوم جنس ( فجرى ) 47 فيه الربا كالبر 290 » فقال الكاسر : 
أكثر مافى الطعم أنه منفعة » وذلك لايوجب ثبوت الربا فيه » ألا ترى 
أن الملبوس تحصل به المنفعة » ويجب للمملوك على سيده وللزوجة على 
زوجها » وللقريب على قريبه » كا يجب المأكول » ثم لا يتعلق بالملبوس 
لربا ؟ كذلك المطعوم فإنه لايكون للمعلل فرق بينهما بمعنى تضمنته 
العلة فإن قال الفرق .بينهما : إن الطعم الحاجة إليه أشد والمنفعة 
نون "١‏ كرما يصعد لا هده [الرك رو الف كدو ورد ندل 


.) فى ظ : « كل ما‎ )١١ 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

5) ىم وح. 

(5) فى ظ : « يجرى ). 

(ه) العلة فى الأعيان الأربعة كونها مطعوم جنس عند الشافعية ورواية عن 
الحنابلة ولكن امختار عند عامة الحنابلة كونها موزون جنس . 

انظر : مغنى المحتاج : ١‏ » وحاشية المقنع : 514/7 . 

(5) فى ظ ولأنه ).2 ظ 


١ 


به » أو يتفكه به ( أو يتداوى به ) (21 , وليس الحاجة إلى ذلك أكثر 
من ( الحاجة إلى ) 229 الملبوس . وهذا لايجب ١‏ فى مؤّنة ) (25 الزوجة 
والقريب ( والمملوك » ويجب الملبوس . وهذا يبطل الفرق ويبقى الكسر 
بالل عفان ل 77)نخل العلة يان النى. د قال نر لاتتيغوا 
الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ) (*» فقد دل على صحة العلة » ولم يجب 
عن الكير وكاللك 3 :معدل أسبحابنا والخفية ف نرانه مك بعدمن 
اشية اليو : 

قال الكاسر : كونه قليلا ليس فيه أكثر من معرفة المقدار , 
وذلك لايوجب ثبوت الربا » كالعدد ( والذرع 2*7 والوزن ) ٠‏ أيضا 
فإنه ليس (١‏ بعلة فى الكيل ». فإن كان يعرف به المقدار » كا يعرف 
بالكيل وليس ) ((2 فى العلة مايتضمن فرقا بينهما . 

قإن قال ف ادل عن العلة يانه العين.. د اقال. 12 زد للا يعوا 
الصاع بالصاعين ) . 29 » وغير ذلك من الأخبار » كان ذلك دلالة 
على صحة العلة , ولم يكن فرقا بين المكيل وبقية المقادير فى المعنى . 


. ) ولا يتداوى به‎ ١ : فى م و ح‎ )١( 

ا الس 

659) فى ظ : ( بعونة ) . 

(9) فى م و ح. 

(5) فى ظ : ١‏ والوزن والذرع ») . 

)1 ف نظو 

000 أخرجه البخارى فى كتاب البيوع » باب بيع الخلط من التمر من حديث 
أنى سعيد الخدرى . انظر : صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : 8١1/5‏ . 


١5 


وإذا كان الدليل على صحتها مسقظا للكسر » فكل العلل مدلول على 
صحتبها » وإلالى تكن علة فيسقط الكسر » إذاً فلا يلزم على العلة . 

واحتج من قال : بأن الكسر سؤال لازم بما روى عن النبى 
2 : أنه دغاه قوم فَاحَان ودعاه اخرون فلم 2 فقالوا : 
يارسول الله دعاك قوم فاجبتهم ولم تجبنا . قال : عند كلب - فقالوا 

فذال »انون ابس توس 1101 ور وهن معي الكس 1ن 
علل فى الامتناع بأن عندهم كلب فعارضوه بالسنور فلم ينكر عليهم 
بل التزمه » وفرق بينهما : بان قال : السئور ليس بنجس . 


وخر ا ان سان د رسن د الصرد 
١‏ إيراد ) (5) النقض علته به لاه لايجوز أن يذكر بعض العلة » ويكل 
فتك التساء فكت كود اندررة ليه الكين ‏ ؟الكن كان 
قصدهم ( رضى الله عنهم ) (© أن يعلمره أن عند الآخرين 


)١(‏ رواه البيبقى والدارقطنى بلفظ عن عيسى بن المسيب عن ذرعة عن 
أى فون شرق الله عن قال :2 كان ,رسو ل الله 2 يأتى دار قوم من الأنصار ودونهم 
دار لايأتيبا » فشق ذلك عليبم » فقالوا : يارسول الله تأق دار فلان ولا تأق دارنا » 
فقال النبى عم : إن فى دار كلبا . قال : فى دارهم سنورا » فقال النبى عَي. : 
السنور سبع . وعيسى بن المسيب هذا قال فيه ابن عدى والدارقطنى : صالح الحديث 
وقال أبو حاتم وأبق تزرهة ف لبون والقوف يقال ا نو اوقد التنهنى ف المقفى و المنان 
ضعيف . انظر سنن البيبقى : 1/1 بن ١‏ مق الذار طن .' 50/١‏ . وميزان 
الاعتدال ٠‏ م/م جم . المغنى قن المتعفات د 0ه 

٠ . ) فى ظ : ( أن يرد عليه‎ )١ 


(5) ىم وح. 


١ 71/ 


سنورا ( ليعرفوا ) 2١‏ حكم السنور , هل بمتنع لأجلها ؟] امتنع لأجل 
الكلب أو لا ؟ لأنهم ظنوا أنه لم يعلم » ( وإلا فالصحابة أتقى 
17 ان ومعرضر عل ناليع ل 1206 ل اقرل. أن “فداه 
وافاعقه ذلك 5506 

واحتج 2 : بأن العلة تفسد بنقض لفظها » وهو غير 
مقصود فنقض معناها وهو مقصود 2 أولى ( بالفساد ) (") . 

ووضواب. 0+ إنا قن يها انا لاتفسيك ينقضنى اللفظ. فى 
باب تخصيص العلة » ثم الفرق بينهما أن نقص اللفظ يرد على ماأظهره 
المعلل وصرح به وجعله جاليا ( للحكم ) 20 2 فإذا أراه 
( المعترض ) 20١١‏ تلك العلة بعينها ولا حكم » فقد بين له أن قضيته 
غير صحيحة » بخلاف الكسر » فإنه لابمكنه إلزامه إلا بأن يسقط 
لفظا من العلة » أو يبدله بغيو وينقض ذلك » فيكون إلزامه على غير 
ما استدل به / المعلل وجعله جالبا للحكم » ويوضح هذا : أنه لايقبل +18 ب 
من المعلل. فى :تالتب تقض 'اللفلل نؤرقا + لآنه يكوق زياداة عل مااسعدل 
به » ويقبل منه فى الكسر الفرق بما أسقطه الكاسر من العلة » فبان 
الفرقة نينا . 

(١‏ وجواب اغير ( 4 أن النقض وبقية الأسئلة إذا 





)١١‏ فى ظ : «١‏ ليعلموا ) )١(  .‏ فى مو اح. 
8 تك 2 ل الورسوان: 4 (؟) فى م و ح. 
(5) فى ظ : ١‏ احتج ) . )5١‏ فى ظ : ( فنقص معاها ) . 
0) فى مو ح : ١‏ بالإفساد ). (8) فى مو ح. 
89) فى ظ : (١‏ لحكمه ). م 


25- القهيد عت غ: 2 


١ 7 


( ؤردت ) )١١‏ على العلة كانت لازمة بأنفسها » بخلاف الكسر . 
فإنه يرد غير لازم للمعلل , لأنه إذا لزم النكاح على البيع قال له : وما 
الجامع بينهما فيحتاج الكاسر أن يجتهد فى الجمع بينهما 
( بأنهما ) ("© سواء » وإن قولنا : بيع لا تأثير له ( وإذا ) 27 قدر 
على ذلك جاء منه المطالبة بتصحيح العلة » وبيان التأثير » فعلم أنه 
لاقدح له فى العلة بحال ( واللّه أعلم ) (24 . 

فمل 

فإن التزم المعلل الكسر . فإنه يلزمه أن يجيب عنه بفرق 
تضمنته علته نطقا ( أو معنى ) (*»2 » خلافا لمن قال : يكفى الفرق 
سواء ( ضمنه ) 2١‏ فى غلته أو لم يضمنه فى علته . 

لنا أن الكسر ( هو ) 29 نقض المعنى » 5 أن النقض نقض 
الم ا ا ا 
علته حتى أنه إذا أراد لفظا يدفع النقض ( أو أراد ) )2 تفسيرا 
ا ل 
فى الكسر » ولافرق بينهما » ومثال ذلك أنه إذا نقض العلة التى ذكرنا 
بالنكاح ففرق بينهما بأن كونه مبيعا يقتضى فى الشرع انتفاء الجهالة , 
ولهذا لايلزم مع الجهالة » ويخبر المشترى عند الرؤية » بخلاف النكاح . 


"0 فى ظا.‎ )١( 
فى <ظ.وافاذا 4 (4) فى م واح.‎ 

. ) ف ظ : « كان‎ )5١ . ) فى ظ : ( ومعنى‎ )5١ 
. فى م واح. ظ (8) فى ظ‎ )0 


)“قط عاو اراة 16 : )٠١(‏ فى مو ح:«ذاك ). 


١ 8 


فيه خيار الرؤية » كان ذلك كفيا » لانه بين تاثير البيع فى الشرع 
( بانه ) 2١(‏ ينافى الجهالة » بخلاف النكاح » فإن فرق بينهما بان 
التأثير ) () لأن الكاسر ودعى. أن أحد الأوؤصاف لايؤثر » حتى يمكنه 
( إلزام ) 5 مسألة الكسر ء فيجب أن يكون دفع ذلك بأن يبين أن 
عله غير موجوذة فى فسالة الكهر هناما أذاتين فرقا لاتضجيه عله 
فقد أقر بنقصان علته وأنها احتاجت إلى تمام » فيكون ذلك مفسدا 
لما . 

ذان قار + الفرطى لمعلل 31 معد بين هيب ل الكس بوسالة 
الخلااف 2» ا شىء باعد جاز . 

( قلنا ) (5) : نعم الغرض أن يبعد » ( ولكن ) (©) بما أودعه 
علدر» كما ها لاقتنا قال ويطك د لعل أندد هين أن تكون 
( علته ) 2١‏ التى ذكرها كافية فى جلب الحكم » فإذا احتاج إلى 
غيرها فما كفت فى جلب الحكم فيبطل غرضه . 


15 كك 3-2 فانة ا : 
(5) قم او م 

(5) فى م و ح (١:‏ إلتزام ) . 
595 قو اط رد قبل 1 
(5) فى ظ : «١‏ لكن ) . 
59) فى ظ : ( العلة ) . 


فضمل 

فإن كانت مسألة الكسر يقول بها المعلل دون المعترض جاز ؛ 
وم يكن للمعلل أن يقول للمعترض : أنت لاتقول بذلك ؛ لأن الكسر 
تقض ( للمعنى ) 29 . ا ( أن ) 7( النقض هو ( نقض 
اللفظ ) 29 » ثم يجوز للمعترض أن ينقض علة المستدل مسألة 
لايقول بها المعترض , ( كذلك ) (4) يجوز له أن ينقض ( معنى ) (*) 
علته وهذا . ( لأ الغرض أن يبين المعترض للمعلل ) 200 أن ماعللت 
به فاسد عندك ؛ فكيف تدعو إلى الأخذ به وليس للمعترض أن يازء 
المعلل ما لا يقول به : أعنى المعترض » إلا النقض والكسر على قول 
من الترمهما وقاما تق الادل: ؛ مثل المرسل ودليل الخنطاب والقياس 
وقول الصحابى . فلا يجوز ( له ) 29 أن يلزمه ذلك وهو يعتقد 
فساده . 


فص( 
جهالة الصفة لاتمنع صحة النكاح » وتمنع صحة السلم » فلا يلزم 
ذلك عل علقي + ل يكت وللقدي لانه كبر الكصن 6 .وفك ينا أن 
الكسر : هو نقض المعنى » فيكفى نقض مسالة واحدة » كا يكفى 


6 المعنى ) . 9 كل و إن‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 
4 فى ظ. )اق طابر الذللف::‎ )5 
. ) بمعنى‎ ١ : فى ظ‎ )5( 

(9) فى ظ : ١‏ لأن المعترض يبين علته للمعلل ) : 

06) فى م و ح. (6) فى م و ح. 


١/١ 


فى نقض اللفظ » ولايكفى أن يقول فى النقض / فقد اطردت العلة فى ١86‏ أ 
فروع أخر » كذلك فى الكسر . 

و( قد ) (21 ذكر شيخنا ( أبو يعلى ) (2 : فساد الكسر وم 
يسمه كسرا » فقال فى باب الاسلة الفاسدة : ( اعتراض 
حامس ) (2© : وهو أن يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسده نحو قولنا فى 
الصائم إذا أكره على الأكل ( والشراب ) (5) : أن ما لا يفسد الصوم 
سهوه , لايفسده إذا كان مغلوبا عليه كالقىء ١00‏ 

فيقول المعترض : ليس فى كونه مغلوبا عليه أكثر من كونه 
معذورا » والمعذور قد يفطر » بدليل المريض إذا أكل ( أو 
شرب )2ع لرضه ء ثم قال : وهذا فاسد , لان العذر غير الغلبة , 
الاتري أن العدن بامرضن كلسب اللصيار .زا وهنا لو :استقاء 
القىء للمرض أفطر » والغلبة تسلب الاختيار ) 29 » ولهذا لو غلبه 
القىء ( لم يفطر ) 9 , ولأنه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخرء ثم 
أفسده » وهذا ليس بفساد ( للعلة ) 29 » وهذا هو نفس الكسر ء 
لأنه كسر علته بالمرض » ثم قد بين أنه فاسد 20١١‏ . 


)١(‏ فى م و اح. 

(5) قى م و ح. 

99) فى م و ح : ١‏ اعتراضا خامسا ) . 
(؟) ف م و ح. 

(©) فى م واح. 

21١‏ انظر + ذللق ان العذة -51557.انه... 
(0)ق عو اه 

. )» فى ظ : « لايفطر‎ )8١ 

99) فى ظ : ١‏ العلة ) . 

رمام انط الاق العو لال يه 


١ 5م‎ 


0 ١ 

17 ييه كنيز برد :010 اللبقلة الفاسدة + 

قوله 29 : لو كان هذا علة فى كذا ( لكان هذا 2*0 علة فى كذا ) : 

كقول ( بعضهم ) 0©) لمن علل بأنه م بر شيئا منه : لو كان عدم 

الرؤية مانعا من ضحة البيع » لكان مانعا من صحة النكاح » ( أو 

كا ) 20 قيل لمن قال : العلة الطعم : لو كان الطعم علة فى الربا , 

لكان علة فى الركاة » وهذا فاسد ء لأنه غير ممتنع أن يكون الشىء علة 

فى ( حكم ) )2 دون حكم » لأنه يكون فى أحد الحكمين نص 

يغارظه فيسقطه ز :رلا ركو ف الأحعر ذلك أو تكوق بالعلة.ى ابد 
الحكمين منتقضة دون الاخر 2 ) فلا يعترض بمثل ذلك . 

فمل 
ودشا 27 يكيف ذلك قولهم : أنك أحذدت النفى من الإثبات 
أو الإثبات ) ('2 من النفى » وهذا لايجوز » ( وذلك مثل 


)١١‏ فى ظ : (وما). 

() فى مو ح. 

9) أى قول السائل للمعلل . وذكره الجوينى أيضا فى الاعتراضات الفاسدة . 
انظن + الكافية فى الول + 7م . ْ 

(0) فى ظ : ( بعضهم لو كان ) . 

() فى م و ح: ١٠و5ما).‏ 

0) فى ظ : ( الحكم ) . 

ول ودح + 

9 فق ل : « وها » . 

) فى م » ح : ( والإثبات‎ )١١ 


١ 75م‎ 


قول بعضهم فيمن وطئت مكرهة أو نائمة : بآن ماأفطرها مع العمد ل 
يفطرها ) 2١(‏ إذا كانت مغلوبة عليه كالقىء . 

فيقول : أنك أخذت نفى إفطارها بالغلبة من إثبات إفطارها 
بالعمد » وهذا لايجوز . 

والجواب : أن مثل ذلك جائز » لأن حكم العمد يضاد حكم 
الا كراه » لان هذا يصدر عن اختيار » وهذا يصدر عن عدم 
الاختيار » فجاز إذا تعلق بالاختيار الفطر » أن ( لايتعلق بعدم 
الاختيار فطر ) (2 . وهذا يجوز أن يقول صاحب الشرع عليه 
السلام : ( ماتعلق بالعمد لايتعلق بالاكراه ) » وإذا جاز جاز 
التعليل به » وقد روى عن النبى عَييدِْ : أنه قال : 29 (١‏ لاوصية 
لواف نقتي بوداي :90 11 انيقي له الرات . فى هيه 
الوصية » وكذلك جعل استحقاق خمس الخمس لقرابته مانعا من 
استحقاق الركاة » فجعل الإثبات سببا فى النفى . 


فصل 
ومن ذلك 2١‏ أن يجمع المعلل بين الفرع والأصل بعلة , 


)قم وا 

ا 2 0ن 

طن هو م 0 

4) أحرحجه الترهدئ ق. كتاب' الوضايا .بات لا وضية 'لوارت + وقال. : 
حسن صضحيح . انظر : سنن الترمذى : 474/4 . وأحرجه أبو داود فى كتاب 
الوهنايا # عاب نااك ف “الوضية الوارة .عه خاو 

59) فى ظ : «١‏ فكانت ) . 

59 اع قيفي الكم من الارفلة الفاسدة . 


١: 


فيفزق المعترضن بينهما بما لايقدح فى العلة (1) . مثال ذلك : قولنا فى 
النبيذ : شراب فيه شدة بطارية كيف الكشهر : 

فيقول الحنفى : فرق بينهما » لأن الخمر يكفر مستحله ويفسق 
شارب ( قليله ) 29 » بخلاف النبيذ » وهذا فاسد , لان افتراقهما فيما 
ذكر لايقدج فى العلة » وقد يجوز [ مقارنة ] (© الشىء بالشىء فى 
الاير يداك لخو ع جنا الراعينا ل بعلا الاك يوسب 
كونهما سواء ( فى ذلك الحكم ) (2) . 


فصل 
ومن ذلك أن يقولوا هذه ( معدل 0 بالتابع على 
المتبوع » وذلك لايجوز (*2 . ( مثاله ) (20 : قول أصحابنا فى 


15 كد بد يعى والحوينى هذا الاعتراض من الاعتراضات الفاسدة » وهو 
أحل نوعى القادح المعروف بالفرق . 

والفرق : هو إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى 
لا يلحق به فى حكمه . وهو نوعان : 

الأرق هر الكل الشرط ستصوضنة الأعدل لقنس شليد هو البلة فى الكو :. 

والثافى : هو أن تجعل خصوصية الفرع مانعا من ثبوت الحكم فى الأصل فيه , 
وهذا النوع هو الذى يمثل له المؤلف . انظر : العدة : ؟؟ » والبرهان : ٠١97‏ ,2 
وجمع الجوامع مع حاشية العطار : ؟ / 75 » وشرح الكوكب المخير : 67848 555 

. فى كل النسخ مفارقة‎ )١( 

ا ل ا 

) الاستدلال‎ ١ : فى ظ‎ )5١ 

(ه) عد هذا الاعتراض أبو يعلى والجوينى أيضا من الاعتراضات الفاسدة » 
انظر : العدة : *55 . »ء والكافية فى الجدل : 4.٠٠.‏ 

٠ق‏ حل :مال .ذلك 6 .: 


١ هم‎ 


١‏ به ) 292 , فكان باطلا كنكاح المعتدة . فيقول : الاحكام تابعة 
المتبوع » بل يجعل [ انتفاء ] المتبوع ( دالا ) 2*7 على انتفاء التابع , 
وهذا فاسد » لان الشرع قد استقر على أن النكاح إذا كان صحيحا 
ثبت فيه 2*9 الحل وجميع الاحكام » بدليل سائر الانكحة » فإذا 
وجدنا هذا لا تثبت فيه أحكامه ومقاصده » ( دل على أنه غير 
صحيح . ولأنهم قد ناقضوا » وقالوا : ظهار الذمى ويمينه لا يصح , 
لأن تكفيو لا يصح (2 ء والتكفير فرع امن ) () . 


)١(‏ أى النكاح الموقوف على شرط ف المستقبل . كقوله : زوجتك ابنتى إذا 
رضيت امها وغير ذلك . 

عند الحنابلة هذا النكاح لايصح ء لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط 
فى المستقبل كالبيع » وأما تعليق النكاح على شرط فى الماضى أو معناه فهو صحيح 

انظر : شرح منتبى الإرادات : عم ' 

(9) عدو خم 

ا نا ::.. 

(5) فى النسخ : «١‏ دلالة ) . 

(5) فى م و ح. 

(5) هذا الرأى ودليله للأحناف » وأما الحنابلة والشافعية : أنه يصح ظهار 
الذمى 5 يصح طلاقه . انظر : البدائع الصنائع : 5/4 0 و التسية 
ارناكا 6و فرره قفي الارادانق.: 7ر118 ,: 

)ا وخ 


١/81 


. ( الاعتراض 2١(‏ السابع ) على القياس : 
القول بموجب العلة 29 .. 
فصل 

القول بموجب العلة يسقط الاحتجاج بها » لأنها حجة على 
انخالف فيما ينكره » لا فيما يقول به » العلة على ضربين : أحدهما : 
ان يستدل بها على إثبات مذهبه . 

والثانى : أن يستدل بها على إبطال مذهب خصمه » فالأول 
نوعان : تعليل عام » والثانى. تعليل للجواز . ض 

فأما التعليل العام : فيكون نفيا وإثباتا » فأما النفى فكقول 
أصحابنا فى مسألة إزالة النجاسة [ بالخل ] أنه مائع لا يرفع الحدث . 
فلم يطهر النجس كالدهن ( والمرقة ) 7© . 


.. ) الوجه السابع فى الاعتراض‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

(؟) هذا هو القادح المعروف بالقول بالمويعييه أ ها اموجه :وليل المستعدل 
بفتح الجم » وبالكسر : نفس الدليل » لانه الموجب للحكم » وحقيقته تسلم مقتضى 
الدليل مع بقاء النزاع فى الحكمة المقصود . وهو ثلاثة أنواع » ذكر المؤّلف نوعين ولم 
يذكر الثالث . ظ 

وهو: سكوت المستدل فى دليله عن صغرى قياسه وكانت غير مشهورة يظن 
أن المعترض يعلمها فلا حاجة إلى ذكرها » مثاله : قول الحنبلى فى وجوب النية : كل 
قربة شرطها النية » وسكت أن يقول : الوضوء قربة » يقول المعترض : أقول بموجب 
المقدمة الكبرى » ولا أسلم أن الوضوء قربة . 

انظر : العدة : 5١‏ » والاحكام للامدى 97/5 » وابن الحاجب : 3179/9 , 
والروضة : "5٠‏ , وتقيح الفصول : 10٠‏ » وشرح الكوكب المير : 714 » وتيسير 
الجر 144 ْ 

ا 7 





١ /ام‎ 


فيقول الحنفى : أقول بموجبه فى المائع النجس )١(‏ 

( قلنا : هذا ) (4 ليس بصحيح ء لأن التعليل يقتضى نفى 
( تطهير الخل ) (') للنجاسة بكل حال » فلا يجوز القول بموجبه فى 
حال قون: حال 4 ل تقول سمط اريصب + بوالعلة بحية اف يقبته 
( وأما ) (؟) الإثبات فكعلة أصحابنا فى إيجاب القيام على المصلى فى 
السفينة بآن القيام فرض يلزم المصلى فى غير السفينة فلزمه ( فى 
السفينة ) 20 كسائر الفروض . 

فيقول الحنفى : أقول بموجبه إذا كانت السفينة واقفة » فهذا فى 
اماد الس قبله 001 لعلة تاعاق عقا الى بوالوقرقه عد :قال 
يصح القول ببعض موجهها . 

أما التعليل للجواز : فكقول الحنفى فى الركاة فى الخيل : إنه 


حيواكن تجوز المسابقة عليه » فيضاز: أن يتعلق به وجوب الركاة دبل 


ل 00 العورض ه أن أقرك عقي ولاه وعلن 01 


)١١‏ أى : أقول بمقتضبى العلة : أن الخل يزيل النجاسة المائعة ولايكون ذلك 
دليلا فى محل النزاع الذى هو إزالته النجاسة الجامدة . 

(5) فى م و ح : ( فهذا ) . 

و5 قا عع ع اخل :11 , 

0 ق.اظ : از هاما © . 

. ) فى ظ : ( فيها‎ )5١ 

(5) فى ظ . 

0) فى ظ : «١‏ لايتعلق ) . 


١7 


ايفام 119 ركاق (الشيجارة . 200 :فقول الميسدل. :: الألفن واللام 
يستعملان للعهد » والذى سألت عنه زكاة الصوم » فالحكم ينصرف 
إليه . 


رشل 7 ناس سمي لقن اللة جب مي 
مستقلة بالفاظها غير مبنية على غيها » ( لأنها ) 27 حجة فى إثبات 


المدهب 4 لا نختص بسوال السائل . 

وقيل , إن ذلك: صحيح له تفسبير لقوله الركاة 3 والمعروف 
المعهود فى ركاة الخيل زكاة الصوم » وعنها وقع السؤال . 

'فإن قال : ( فالألف ) (4) واللام لاستعراق الجنس إذا لم يكن 
عهدا » فاقتضت العلة إيجاب انواع الركاة ف الخيل وذلك زكاة الصوم 


2 : إن لام الجنس تقعضى الجنس » ولا يمكن 
القول به ههنا » فان أنواع الزكاة كلها لا تجب فى الخيل 4 لان زكاة 
العين لا تجب » ( وكذلك ) 2" ركاة الثياب » فثبت أن الواجب فيبا 
نوع من الحنس فاإذا قال به فى زكاة التجارة قال بموجب العلة . 

فصل 

( وأما ) 29 الضرب الثانى : وهو التعليل لإبطال مذهب 


)١(‏ فى ظ. 

)١‏ أى يقول بموجبه فى زكاة التجارة دون زكاة ل 
وم ف ال + لأنشخغ 

قم اق قلت الالو و 

5).قظ:: ا كذللف) . 

5 نل كاذه ادها ا .. 


١ 848 


خصمه 2١(‏ , فكقول أصحابنا فى الحج : لا يجب ببذل الطاعة 29 , 
لأعنا غباةة نتاف اللقيدبيا قاذ عب يدل اللاعة كسا :العادات.., 


. فيقول ( الشافعى ) 29 : أقول بموجب العلة» لأها ( لام (؟) 
تجب ببذل الطاعة » ( وإنما ) © تجب بالاستطاعة » لأنه لو علم أنه 
إذا أمره أطاعه لزمه الحج . وإن كان لم يبذل له الطاعة . 


فيقول أصحابنا : هذا رجوع فى السؤال : لأنك سألتنى هل 
يجب الحج ببذل الطاعة أم لا ؟ ( وهذا ) 40 ( إقرار ) (") بأن 
الوجوب يتعلق بالبذل للطاعة » ( ثم إذا علم أنه متى أمره أطاعه » فقد 
علم أنه باذل للطاعة , ولأنه إنما صار مستطيعا ببذل الطاعة ) © , 
فيجب أن يتعلق الوجوب بالبذل . 


)١(‏ أى تعليله بما يتوهم أنه مبطل لمأخذ خصمه ومبنى مذهبه » وورود هذا 
النوع فى المناظرات أكثر من النوع الأول » الخفاء مأخذ الأحكام » وشهرة اشتباه بحل 
تالاقوب 6 قال “الاموقع واب الناتخي: . 

انظر : الاحكام للامدى : 38/4 » ومختصر ابن الحاجب : #/079؟ . 

0 أعرة للغنب هليه يذل غرم الهد.ماطتا إليه. نيعة + وده الارضني 
بذلك مستطيعا سواء كان الباذل أباه أو ابنه . 

الظن شروت نتن الاراذالكة 97 

لكوع 

؟) فى م و ح. 

. ) فى ظ : ( هفاءحما‎ )5١ 

59) فى ظ : (١‏ هذا ). 

0) فى ظ : «١‏ إن أقر ») . 

ب 


فصل 
مثل قول أصحابنا فى الالجارة. : لا تبظل بالموت » أكثر ما فيه أن 
الموت معنى يزيل التكليف » فلا يبطل الاجارة مع سلامة المعقود عليه 
كالجنون . ْ 
فيقول الخصم : أنا أقول بكوجبه ٠‏ لأنها لا تبطل وإها تبطل 
ودرأ بانتقال الملك ء وطذا لو أجْر دار / غين بوكالة ومات لا تبطل . 
فيقول المستدل : هذا رجوع ف العذال + لأنلك ساألفى ها 
تبطل الاجارة بالموت ؟ . ظ 
والثانى : أن تعليل أن لا تبطل به ء ولا يكون سببا فيه ؛ 
( فعندك ) 2١١‏ وإن لم تبطل بالموت إلا أن الموت سبب فيه » لأن به 
ا ا اا 
العين ) 609 6 أن تبطل الاجارة . 
فصل ©) 
فإن قال المعترض : أنا أقول بموجب العلة فى الأصل لم يصح , 
لأن التعليل وقع لإثبات حكم فى غير الأصل » لأن الأصل ثبت 


. ) فى مو ح: ( وعندى‎ )١( 
. ) غير العين‎ ١ : فى مو ح‎ )0( 
م‎ 


١5١ 
. 2١9 ) العلة‎ ١ الحكم فيه » بدليل آخر » ولأنه لو صح تسلم‎ 
. فإن قال : أقول بموجب العلة‎ 


فقال المستدل : أقيس على الموضع الذى قلت فيه بموجب 
العلة ( وتسقط ) 202 عنى عهدة ذلك » لم يستقم ذلك » لأن أصله , 
قاس عليه » وما عدا ذلك فرع » فإذا قال بموجبه سقطت الحجة من 
العلة . ظ 
الاعتراض الثامن : فساد الاعتبار 29 . 


. ) فى ظ : « علة‎ )١١ 

)١١‏ فى ظ : «( ويسقط ) . ظ 

(؟) عرف أبو إسحاق الشيرازى فساد الاعتبار بقوله : أن يعتبر حكما بحكم مع 
اختلافهما فى الموضع » ثم ذكر طريقى فساد الاعتبار . 

فالمتقدمون من الاصوليين » كابى إسحاق والجوينى والغزالى » لايفرقون بين فساد 
الاعتبار وفساد الوضع بل هما شىء واحد . وقال أبو إسحاق فيهما : ( الجميع واحد ) ) 
ونسب الفرق بينهما إلى الفقهاء » وقال : « ولكن الفقهاء يسهون فساد الوضع فى العلة 
إذا علق عليها ضد حكمهما ) . فهو الجهة الثانية من فساد الاعتبار عنده » وأمّا المؤلف 
فسار فى ذلك على نمج الفقهاء وفرّق بينهما . 

وأما جمهور المتأخرين من الأصوليين : فيفرقون بينهما » ففساد الاعتبار عندهم 
مخالفة القياس النص أو الإجماع . وفساد الوضع كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره 
فى ترتيب الحكم عليه » وعندهم أيضا أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا مع اختلاف 

(4) اع شواء "كاد 'تطى كنار أو الس سطنة .... . 5 
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جهة النص مثل : أن يعتبر حكما بحكم » قد ورد ( النص 
بالتفرقة ) 2١(‏ بينهما وذلك مثل قول أصحاب ألى حنيفة فى يسير الدم 
الخارج من غير السبيلين أنه ( ينقض ) 22 لانه دم خارج من البدن 
فنقض الوضوء أصله الكثير 20 . 


فيقول أصحابنا : اعتبرت يسيه بكنيه 289 , وقد ورد النص 
بالتفرقة بينبما » قال عليه السلام : « ليس الوضوء فى القطرة والقطرتين 
من الدم » وإنما الوضوء فى كل دم سائل ) . 220 . وكذلك قياسهم 
بول الغلام على الجارية فى وجوب الغسل . ظ 


- ولو قال : من جهه النص أو الاجماع أو ذكر محلهما لفظا يشملهما لكان التصوير 
كاملا , لأن الإجماع كالكتاب والسنة » يقدم على القياس . 

واعتبر الغزالى فى المنخول مخالفة القياس الإجماع مما يحصل به فساد الاعتبار 
وذكر أيضا عنصرا ثالثا يحصل به فساد الاعتبار : وهو مخالفة القياس قاعدة كلية . 
وذكر أبو إسحاق لفظا يشمل النص والإاجماع » وقال فى ذكر طريقى فساد الاعتبار : 
و أحدهها من جهة الشرع ( فالشرع يشمل النص والأجماع : 

انظر : الوصول إلى علم الأصول : #07" .88 » والبرهان للجوينى. : 
04 9١١٠ء‏ والروضة : وخ" , والإاحكام للامدى : ج 57/4 » شرح جمع 
الجوامع : 7717/٠‏ » وشرح الكو كن ال + ممم و و مون الفحوي 41 1 

0 التفرقة ») . ظ‎ ١: فى م وح‎ )١١ 

افى.«ظ :3 لاينقض 0 

(6) ضابط نقص الدم للوضوء عندهم : إذا سال وانحدر بقوة نفسه سواء 
كان كثيراً أو يسيرا :نقص وإلا فلإ.» لوجود الحدث بانتقاله من الباطن إلى الظاهر . 

انظر : بدائع الصنائع : 1519/١‏ 2 2188 ومجمع الأغمر : 10/١‏ 1 

(14) عند الحنابلة : يسير الدم لاينقض الوضوء : انظر. كشاف القناع : 
0 . 

. أخر جه الدارقطنى فى سننه عن أن هريرة ». وفى إسناده ضعف‎ 25١ 


نظن الست -161//1 + 


ع ا 


يقال : هذا اعتبار فاسد . لأ النص فرق بينهما » قال عليه 
السلام فى حديث ألى السمح (22 : « كنت أخدم النبى عَْدُ فأتيته 
بحسن أو بحسين » فبال عليه » فجعت لأغسله » فقال : يغسل بول 
الجارية ويرش بول الغلام ا" 


والجواب : عن مثل هذا : أن يبين صحة اعتباره ويتكلم على 
الخبر 20 , ليسلم له ( اعتباره ) 29 , ( وهذا ) 07) معنى قولهم : هذا 


)١(‏ هو مولى النبي ييه وخادمه وقيل اسمه أبو ذر ولا يدرى تاريخ وفاته. 

انظر الاصابة فى تمييز الصحابة 4 / 80 . 

(؟) أخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة : باب فى نضح بول الغلام قبل أن 
يطعم . 
انظر © السدق ١18/1‏ . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة » باب بول الصبى يصيب الثوب 
ا 

() هذا الجواب خاص عن المثال السابق » وهو دفع فساد الاعتبار الوارد على 
القياس من جهة الخبر فقط . وليس جوابا عن فساد الاعتبار الوارد من جهة النص » 
لأن النص يشمل نص السنة ونص الكتاب . والجواث عن هذا السؤٌال يكون : إما 
بالطعن فى سند النص إن كان خبر احاد » أو فى دلالته على مطلوب المعترض » أو بيان 
أنه مؤول غير محمول على ظاهره مع إقامة الدليل على ذلك » أو معارضته بنص 
مدناء لاي أو بالقة له عوضية »> كان يقول النقدل :انول عوجيمي إلا أن دلول تلك 
لاينانى قياسى » أو ببيان أن مع القياس مايوجب ترجيحه على النص . 

انظر : الاحكام للامدى : 57/4 » وتيسير التحرير : ١١8/4‏ »© وشرح 
الكو كته المتيو 1 .م 

(4) فى ظ : ١‏ الاعتبار ) . 


(5) فى ظ : « فصل وهذا ) . 


) 4 البمهيد ج‎ - ١8١ 


١8: 
. قياس المنصوص على المنصوص » فيفضى إلى إسقاط أحدهما‎ 
فصل‎ 
حمل المطلق عل المقيد » كا‎ : )١( وقد ألحق الحنفية بذلك‎ 
قسنا كفارة الظهار فى اشتراط الايمان على كفارة القتل » وهذا غير‎ 
صحيح » لأن هناك لم يفرق بينهما النص » بل أوجب الإيمان فى كفارة‎ 
)"( ) القتل » ولم يذكره فى الظهارة » فقسنا مالم يذكره على ( ما ذكره‎ 
0 ار‎ 
فصل‎ 
:واه اللقع مين جمهة الاصيول, فطل + أن و اتير 170ابعكها‎ 
: بنى على التوسعة » بحكم بنى على التضييق وبالعكس » وذلك مثل‎ 
اعتبار الكفارة فى رمضان بالقضاء » ( ومثل ) (*2 : اعتبار القطع فى‎ 
 اهريثكب السرقة / بضمان المال » ( أو نعتبر ) 209 قليل النجاسة‎ 
. فنقول الأصول : فرقت بين القليل والكثير بدليل الغمل فى الصلاة‎ 


)١(‏ أى بفساد الاعتبار » لأن الأحناف لايحملون المطلق عل المقيد فى حالة 
اتحاد الحكم واختلاف السبب فيهما لأحدهما على الآخر 6 عند الشافعية » لأن ذلك 
يفضى إلى إسقاط أحدهما » وبيان ذلك : أن المطلق نص يدل على المقيد وغيره » وقياس 
المطلق عبن المقيد يفضى إلى عدم إجزاء المطلق » فيسقط . ويصبح بذلك أن المطلق 
والقيد شيع واحك وقددفرق بيجا الشازغ: بالتض: ..» 

اتقلن اتنصير الع رد مم 

)لظ :5 .ماد كن 

99) فى ظ : ( يعتبر ) . 

(:) فى ظ : ( مثله ) . 

. ) فى ظ : ( فنعتبر‎ )5١ 


١ 5 


والجواب : على طريقين : أما من يوجب الدليل على صحة 
العلة ( فى الأصول ) (22 , ولا يكتفى فيها بالطرد » ولا سلامتها على 
الأصول . وهو الصحيح عندنا » فلا يلزمه الجواب عن ذلك , لأن 
الدلالة إذا دلت على صحة العلة فى الأصل » ( وكانت ) () موجودة 
فى الفرع وجب اجتاعهما فى الحكم . وما ذكره من التوسعة 
والتضييق واختلاف القليل والكثير ( فذلك ) 7©) حكم اخر ء لم 
١‏ توجد ) 2*7 علة ذلك الحكم فيه فلم يضر . 

وأما الطريق الثانى : على قول من يدل على صحة العلة بطردها 
فيه حكم القليل والكثير » وما بنى على ( التضييق ) 2١7‏ مع ما بنى 
على التوسعة . ويبين ذلك » فيسلم له اعتباره . 

فإن قيل : العلة إذا خالفت بعض الأصول كفى فى 
و دكات 150 ون وافقيتك سيطنيا ج الأتتف أن العلة تقض فمالة 
وإن كانت جارية فى غير تلك المسالة . 

( قلنا ) © : النقض يمنع كون الوصف (١‏ من ) 247 علة 


. )» ف الأصل‎ ١ : فى ظ‎ )١19 
. )© فى ظ : ( فكانت‎ )0١ 

(0) فى ظ : «( وذلك ). 

. ) فى ظ : ( يوجد‎ ):4١ 

(5) فى م و ح ١:‏ الضيق ) . 
59) فى م و ح : ( إفسادها ) . 
0) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

89) فى ظ : «١‏ من فى الصلب ) . 


١41 


الحكم » على قول من جعل من. شرط العلة الطرد » ومن لم يجعل من 
شرطها الطرد » فلا يسلم ذلك » فيسقط السؤال » بخلاف هذه 
العلة » فإنه يفسد اعتبارها إذا خالفت جميع الأصول . فأما ما إذا 
وافقت بعضها فلا يضمها مخالفة بعضها . 

فإن قيل : إلا أنه إذا خالف بعضها وجب تقديم امخالفة م 
يقدم الجرح على التعديل . ظ 

قلنا : إنما قدم الجرح » لأن ما يوجب الجرح ( يستتر به ) (1) 
فى العادة » وما يوجب ( التعديل ) () له يظاهر به » فمن شهد 
بالجرح » فقد شهد بمعنى خفى على من شهد بالعدالة » بخلاف 
هذا » فإنه فرع قيس على أصل بمعنى صحيح » ( فليس ) (2 كل 
الاصول ترد ذلك المعنى . فلم يكن ما خالفه مؤثرا فيه . 

فصل 

فإذا اعتبر فرعا بأصل , وهما مختلفان فى نظائر الحكم كاعتبار 
الصبى بالكبير فى إيجاب الركاة » وهما مختلفان فى الصلاة والصوم 
والحج » وكاعتبار ( المرأة بالرجل ) 2*0 فى القتل بالردة » وهما مختلفان 
فى القتل فى الكفر الأصلى . 

فجواب ذلك أن يبين أن ما ألزمه ( ليس ) 299 نظيرا 


. ) فى م و اح : ( يستسر به‎ )١( 
. ) العدالة‎ ١: فى م و ح‎ )١ 
.) فى م وح : ( وليس‎ )5 
. )» الرجل بالمرأة‎ «١ : فى ظ‎ ):( 
م ب‎ 


ما 


( للحكم ) (2 » بل نظير ذلك ما ( ذكرناه ) 259 . وهما يتفقان 


فنك 179 
فصل 
فإن قال : اعتبر المتقدم بالمتأحر 299 , وهذا لا يجور © , 
كاعتبار أضيححابنا الوضوء بالتيمم فى إيجاب النية . 


فيقول الحنفى : التيمم شرع بعد الوضوء » والنية واجبة فى 
الوضوء قبله » فلا يجوز أن يعتبر به » ويؤخذ ( حكمها ) () منه . 
والجواب : أن علل الشرع أمارات وأدلة » ثم ( الأدلة ) (") 
ور ان يعأخر 9 يعطييام لاعن المذلول 6.وفهذا استدللنا بأفعال الله 


)١(‏ فى ظ: (الحكم). 

1 نظ ؟ اذ كزنا 4 .» 

(5) وقد اعتبر الآمدى هذا السؤال من باب إبداء الفارق بين الأصل والفرع 
وهو سؤال اخخر » وهو المسمى بالفرق . وهو إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتى لايلحق به فى حكمه . وهو أيضا راجع إلى المعارضة فى أصل أو 
فرع . أو إلى المعارضة فى الأصل والفرع معا . ظ 

انظر : فى الاحكام للامدى : 55/4 » 40 » وشرح الكوكب المير : /35 , 
وخاشية العظار + « عام 

(14) أى : كان يقول المعترض : إن تقدم ثبوت الفرع على حكم الأصل يلزم 
منه تقدم المعلول على العلة : امس ير رو 0 
انظر : البرهان للجوينى : ٠١91/7‏ . 

(5) جعله الجوينى من الاعتراضات الفاسدة : البرهان : ٠١914/5‏ . 

.) فى ظ : « حكمهما‎ )9١ 

(90) فى ظ : ١‏ الدليل ) 

(6) فى مو ح. 


١ / 


سبحانه وتعاللى المحدثة على: قدمه تعالى » واستدللنا بالمعجزة المتأخرة عل 
ميدق 'الريوون 7ك و كد نلك لا بوكدنا اال سكحانة زه وها 
شرح التيمم وهو طهارة حدث . ومن شرطه النية » دلنا على 
( أنه ) © شرع الوضوء كذلك . 

فإن قال : اعتبرت الفرع بأصل اكد منه » كاعتبار أصحابنا 
الاستنجاء فى وجوب الإزالة ( بسائر ) 27 البدن » ( إذا كان عليه 
اس )00 :5 ْ 

تقال الي تراه بيات 802 ززيرن: فديكها بوذا 
يجب إزالتها بالماء بخللاف موضع الاستنجاء . 

والجواب ( عنه / (9) : أن العلة الموجبة للإزالة يشترا 50 
لقصل والفرع » فوجب اعتبارة به » وتأكد الأصل فى حكم آخر . 
لا يمنع القياس . لأن ( الأصل ) (2 ( يكون ) 9© أقوى من 

( الفرع ) ( , فإنه يثبت بالنص ء أو يقع الإجماع على حكمه ء ولا 

يمنع ذلك القياس عليه 


)“فق نظ :9 إن 

(5) يوق :ظ:8:5 كسائن 4 . 

9) فى ظ : ( أدل علته نجاسته ) . 
(:) فى ظ : ( ثم نجاسة البدن ) . 
17 ور 

(5) اق “ظدة 3 الااصول 0 

كا ىكل + و ايكون )د 

(0) فى ظ : ١‏ الفروع ) 


١ 


الاعتراض التاسع : فساد الوضع 20 : وهو أن يعلق على 
العلة ضد ما ( تقتضيه ) ("2 , ويعرف ذلك من جهة الرسول عه 
أو من جهة الأصول فأما ما عرف من جهة الرسول 2ل 
( فمثل ) 29 : ( قول ) 2*7 أصحابنا فى تنجس أسار السباع : إنه 
سبع ذو ناب فكان سوره نجسا كالكلب والخنزير . 


فيقول الشافعى الس ايم 
بدليل ما روى : أن النبى ع دعى إلى دار قوم فأجاب » ودعى إلى 
دار قوم فلم يجب » فقيل له : دعاك فأجبت ودعا فلان فلم تجب » 
قال : فى دار فلان كلب . قيل له : ففى دار فلان هرة » فقال : اطرة 
سبع » (» فجعل كون الرة سبعا علة ( للطهارة ) 27 فلا يجوز أن 


. فساد الوضع له صورتان‎ )١( 

الصورة الأولى : كون الجامع بين الأصل والفرع ثبت اعتباره بنص أو إجماع 
فى نقض الحكم ومن أمثلته ماذكره المؤلف فى تنجيس أسار السباع . 

الصورة الثانية : كون الدليل على هيئة غير صالحة اعبتاره فى ترتيب الحكم 
عليه » ومن أمثلته تلقى التخفيف من التغليظ كمثال المؤلف فى الفصل الاتى . 

انظر هذا الاعتراض وصوره وأمثلته والفرق بينه وبين فساد الاعتبار فى الكتب 
الذدة ١‏ الاحكام للامدى : ع )> ( والروضة : ٠‏ 8 © ؛ وشرح الكوكب ال مير : 
ه88 . وحاشية العطار : ”55/7“ » وتيسير التحرير : ١55/14‏ . 

. ) فى ظ : ( بقتصيه‎ )1١ 

ص م لس 

(1) فى ظ : «١‏ فكقول ) . 

(5) سبق مخريجه . 

. ) الطهارة‎ (١ : فى ظ‎ )5١ 


ككراة ان 


والتوانينة :8 ان مون ل المسقدن. أن هده الزياقة ”3 تعرقيه + 
الدلالةا عزن ,كيحقيها :: أنه تتافضن ع لان الكلي واشوير مبيفان أيظينا: 
وفى الجملة يتكلم على الخبر بما يسقطه . ليسلم له صحة وضع 
العلة . 


فصل 


( وأما ) (20 ما عرف من جهة الأصول . فكقول أصحابنا فى 
قتل العمد : أنه معنى أوجب القتل » فلا يوجب الكفارة كالردة 0"):. 


فيقول الخصم : علقت على العلة ضد المقتضى » فإن كونه 
موجبا للقتل ( سبب للتغليظ ) (© . فلا يجوز أن يجعل سببا 
للتخفيف بإسقاط الكفارة . ظ 


والجواب : أن يبين ( المستدل ) 247 أن ما علق عليه هو وفق 
الفط ع لل اليه إذاودلكل ناعانب القصاض زفي اقشع قا 
العقوبة » لم يجز أن يتغلظ بمعنى اخر ء ألا ترى أن الردة لما أوجبت 
القتل لم تتغلظ بمعنى اخر ؟ وكذلك الزنا فى الإحضان على 


. ) زا فاه‎ 1 )1١ 

(؟) انظر راع قَّ شرح منتبى الإرادات ل" 
اق كل *.0.:سينيه التغليظ- 0 : 

(؟) فى ظا. 

9©) فى ظ : ١‏ العلة » . 


5١ 


قولهم » وعلى رواية لنا » ولا يجوز أن يقال فى جواب هذا يبطل 
بالأمدل مدهو الروةا م ناته 1 تفلظ بالفعل 1 يي الكقارة + لان 
الخصم لم يعلل بأن وجوب القتل ( موجب للكفارة ) ('2 » فيبطل 
عليه بالردة » وإنما قال : ( إن ) (25 العمد سبب للتغليظ بالايجاب , 
فلا يجوز أن يعلق عليه التخفيف بالإسقاط . 

)0 والاعتراض ) (0© العاشر : أن يقال هذه العلة 
( يعترض ) 257 على أصلها . فلا يصح , وذلك مثل : أن يعلل 
الحنفى فى انعقاد التحيم بلفظ التعظم , لأنه لفظ يقصد به التعظم » 
فانعقد به تحريم الصلاة كلفظ التكبير . 

فيقول اللشرفن : .هذه العلة تود عل أصيلها ببالابطال + لان 
الرسول عه قال : « تحريمها التكبير ) ©©» فحصر انعقاد تحريمها 
بلفظ التكبير » فمتى اخترنا غيره أسقطنا حص,ه ( للأصل ) (0) 
بالتكبير ( فأسقطنا ) 29 العلة وراعينا النص . 


. ) فى ظ : « موجب الكفارة‎ )١1١ 

ا 0 

59) فى ظ : ( الاعتراض ) . 

. ) فى ظ : « تعرض‎ )4١ 

() أخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة . باب ماجاء فى تخريم الصلاة 
وتحليلها . 

وكال: 2 حفس الس 1 

. )» فى ظ : ( الأصل‎ 5١ 

700( فى ظ : « وأسقطنا ») . 


ا 


0. 


وجوانب هذا .وبوها أشيه :03 + أن ,يتكلم “عل الخبر يبآن 
(تيقينف:) 07 الملا يقي الخصر ع 259 لمق ملق > 

الاعتراض الحادى عشر : القلب (؟) : وهو فى الحقيقة 
بعارضية لذ أنه قير هن ميقع 131 المفارطناظ عيذ المع + لاه 
عارضه بعلته فى أصله فجعل علة المستدل التى كانت حجة عليه 
حجة له » وهذا قلب المعنى الذى قصده المستدل » بخللاف بقية 


المعارضات » فإنه يقابل العلة بعلة خرف » خلافا لبعض الشافعية فى 


قوله * الخليه إشات ع وش حرق 1017 زافبنيك الك واد 


تا لي لاا 


)١١‏ فى ظ : ١‏ وقال يبي ا 

)اق غاوا ع شين 0 

2:11[ فيتبمون 1 

(4) تعريفه :هو تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل . 

وهو نوع معارضة عند الأكثر , لأن المعارضة : إقامة الدليل على خلاف مأأقام 
عليه المستدل » والقلب كذلك ء إلا أنه يختص بكون الأصل والجامع فيه مشتركا بين 
قياس المستدل والمعارض . 

انظر من أجل هذا الاعتراض فى : الاحكام للآمدى : 54/4 » وشرح مختصر 
المنتبى : 77/7 » فى نهاية السول : 47/7 » وحاشية العطار : 5557/7 » والروضة 
46 والفبووة 106 وقري الكواكي اللير :لجان 4 ولبصير التبجرير . 
5 4 والتيضيرة :81/8 .. 

(5) فى م و ح :( ثميز بين ) . 

(7) انظر ذلك فى حاشية العطار ١‏ / 5ه . 


0 


دليلنا : أن القالب ذكر العلة الصالحة ( لحكمه ) 2١(‏ التى دل 
بعلة الحكمه ذلك »؛ ( أو ابتدأ ) 22 بتلك العلة قبل أن يعلل بها 
خصمه » وإذا ثبت هذا جاز أن يتكلم عليها ( بما يتكلم به ) 9) 
على العلل المبتدأة . 

واحتج الخالف : بأن العلة الواحدة لا يجوز أن يتعلق عليها 
حكمان ( متضادان » فإذا وجدنا ها هنا قد تعلق عليها » ذلك دل 
عل :اغا فاسيدة م 0 

تواتك 1 الف لأ خرن إن يكون القلب لحكمين متضادين من 
كل وجه » وإنما يكون لحكمين » لا يمكن الخصم أن يجمع بينهما 
لعنى آخر . 

مثال ذلك : أن يحتج شافعى على حنفى فى مسح الرأس : 
بانه عضو من الاعضاء من أعضاء الطهارة ( فلم يتقدر ) 7 بالربع 
كسائر الاعضاء لم يصح . لانهما حكمان متضادان فى الاصل من 
كل وجه ء لأنه لا يبوز أن يكون الأصل يتقدر بالربع » فأما أن قلب 
بان قال : ( فلا يجرى عليه ) 2١(‏ ما يقع عليه الاسم كسائر 


83 أن يفول كرسة قز كة المجارة جوف كاف االعرن + 
ا اق للق ره 1 

وم ف كل( الالغه 46+ 

(5) ف م و ح. 

(5) فى م و ح ١:‏ فيقدر ) . 

(5) فى م و ح : ١‏ فلا يجرى ) . 


0 


الأعضاء صح » لأن الأصل.قد اجتمع فيه » أنه لا يتقدر بالربع ولا 
يجزى فيه ما يقع عليه الاسم , ولا يمكن أحدهما أن يجمع بين 
اللمكبية + فكانت اللجة مشفكة بيقيما : ولإبد أن يكوك لتغلق اعفد 
الحكمين ( بهذه العلة ) 29 . ( ترجيح ) (© على الآخر 
فيرجح به , فتكون علته متقدمة » أو متوجه على أحدهما فى ( جلب 
حكمها ) ( إفساد » وتسلم ( علة ) 257 الآخر 29 » 5 نقول فى 
العلتين المتعارضتين سواء . 
فصل )١(‏ 

إذا ثبت هذا فهى معارضة صحيحة يلزم جوابها . وقال بعض 
الشافعية : ليست صحيحة ولا يلزم جوابها 29 . 

لنا : أن القالب احتج على المستدل بعلة فى حكم » لا يمكن 
المستدل أن يجمع بينه وبين حكمه . ( فلزمه ) 297 الجواب 
( عنه ) 299 كا لو عارضه بعلة من أصل آخر . 


. ) العلة‎ : )١١ 
. ) ترجيحا‎ (١ : فى ظ‎ )١19 
. ) فى صلب حكمهما‎ ١: فى م وح‎ )0( 


(؟) ف 
5١‏ واكك 11 الاحسن 1 . 
)فى جه 


00 انظر ذلك عل التبصرة : 4/5 . 
(8) فى ظ : «١‏ ولزمه ) . 
(9) فى ظذا. 


ه . » 


( ودليل آخر ) : إذا جاز أن يستدل المسؤول بلفظ ( آخر 
عن الرسول ) (22 عليه السلام » ثم يشاركه السائل فى الاحتجاج 
بذلك ( اللفظ جاز أن يستدل بعلة » ويشاركه السائل فى الاحتجاج 
واي 110 باق و نزللق © 00 أن التي اسفن حك ماله 
الساجة (5) بقول النبى عي : (( لا ضرر ولا ضرار )) (*» وفى 
نقض ( بنيانه ) 29 ضرر فوجب أن بمنع النقض . 


. ) غير الرسول‎ (١ : فى م وح‎ )١( 

0 

5) فى ظ : «١‏ ذلك فى الخبر ») . 

(5) الساجة : جمعها الساج وهى خشب تجلب من المند . انظر لسان 
العراية.. 

ولراك عيدالةة السناعة + بورهو ذا عضبب أحنن عاجة: وس عاينا خا ر1.ذها: 
اشائغيا نقكن النناء أ "له © مسد الا حتاف إذا كانقع»فيعة الستاجة أكثر من 'فيمة البناء 
فله نقضه » وإذا كانت قيمة البناء أكثر بملكها الغاصب بالقيمة . انظر حاشية ابن 
عابدين : 1 

وفع أخرجه مالك مرسلة فق كناب الأقضية + اباب القضاء فى المرافق .انظر :: 
المنتفى شرح الموطأ : ا 

قال الباجى : إن الضرر ماقصد الإنسان به منفعة نفسه » وكان فيه ضرر على 
غيره » وإن الضرار ماقصد به الإضرار لغيره . 

أخرجه ابن ماجه فى كتاب الأحكام » باب من بنى فى حقه مايضر بجاره : 

انظر سننه : 784/7 . وأخرجه ابن أبى شيبة . انظر : المقاصد الحسنة : 444 » وقال 
النووى فى الحديث : إنه مرسل له طرق يقوى بعضها بعضا . انظر : شرح الأربعين 
النووية : ١87‏ » الطبعة الأولى . 

. ) و 2 بناية‎ )5١ 


/امم ١‏ ب 


فقال أصحابنا : ففى منع المغصوب من أخذ عين ماله مع 
بقائه وهو الساجة ضرر وإضرار ( أيضا ) ('2 . فيجب أن يمكن من 
الأخذ . فإن ذلك احتجاج صحيح لكل واحد مهما فى الخبر , 
كذلك فى العلة ( أيضا ) (© » وقلبها . 

واحتج المخالف / : بأن القلب لا يمكن إلا بفرض مسألة على 
المقلال + ولس للسائل بق سببالةفن معدل وإقاة للمتكدال 


أن يفرض مثاله : أن يقول الحنفى فى الاعتكاف بغير صوم : لبث فى 


مكان مخصوص فلا يكون بمجرده قربة أصله الوقوف بعرفة . 

فيقول الخصم : أقلب كس 
( أصله الوقوف . فالمستدل فرض الكلام بقلبه فى كم لبمس افر 
شرطه الصوم ) 27 . 

فالاول فرض فى إبطال مذهب خصمه 259 . 

والثانى ( فرض فى صحة مذهبه » وأنه ) (*» ليس من شرط 
الاعتكاف الصوم » وهذا لا يجوز . 

واحوا : أنه يبطل بالمشاركة فى دلالة الخبر على ما بينا »فإنه 
جاتر وق اناسل ادل + 


60 و 

(6) فى عمو ح. 

0 

0 أى الي الع ل‎ )4١ 
. لإبطال مذهب خصمه وتصحيح مذهبه‎ 

ا ل ا 5 


٠١ /‏ ؟ 


عراب اح 1 هذا بغر حمالة + زلكنه ني كه 
فى علته » وأصله فى معنى الحكم الذى فرض ( فيه ) ('2 » ألا ترى أنه 
لا يبمكنه أن يجمع بينه وبين حكمه ؟ , وذلك يوجب نفى حكمه , 
فإذا انتفى ثبت الحكم الآخر بالعلة » بيان ذلك أنهما اتفقا على أن 
غير الصوم من العبادات - لا يشترط فى صحة الاعتكاف » وذلك 
إجماع » فإذا نفى القالب بقلبه وجوب الصوم » ( واشتراطه ) 207 فى 
الاعتكاف لم يبق إلا أن يكون الاعتكاف قربة بنفسه , لأنه عبادة ورد 
الشرع بهاء ( فقد صار ) 20 كأنه أثبت كونه بانفراده قربة » فانتفى 
قول المستكك ل فلم يكن بانفراده قربة وصار ذلك "م لو عارضه بعلة 
أخرى ,. حكمها ضد حكمه ء فإنه يلزمه الكلام » فإن عجز بطل 
البعدلاله > ولا يكرن قللف افرضن غييالة: ف اليقدل: . 

فإن قيل : فلو كان كا ذكرت لما صح القلب » لأن الحكم 
وضده لا يجتمعان فى ( أصل ) 2*9 واحد وعلة واحدة . 

١‏ قلنا ) 207 : إنما لا يجتمع الشىء وضده إذا صرح به » مثل 
أن يقول أحدهما : فكان من شرطه الصوم . 
والاثبات لا يجتمعان » فاما حكمان مختلفان , فإنه يجوز اجتاعهما , 


لبق نو 

١؟)‏ فى ظ : «١‏ واشترط ) . 
99) فى ظ : («١‏ فصار ) . 
(54) فى ظ : «١‏ حكم). 


(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


4 أ 


اه 


وإن كان ( أحدهما ) ('2 يؤدى إلى نفى الآخر تلد ظ 
عل ما تعدم بيانه 1 


فصل ظ 
إحاانت ثبت هذا ( فهو ) ('2 يتنوع ثلاثة أنواع أحدها : القلب 
يحكم مقصود غير حكم المعلل ؛ ومثاله ما ذكرنا » وجوابه : أن يتكلم 
عليه بكل ما يتكلم على المعلل من وجوه الإفساد / ٠‏ ويكثر فيه أن 
شرل مده الأصافه غير مؤتة ع لاتلق لى اقلت : فعل فلم يكن من 
شرط صحته الصوم كسائر الأفعال من القيام والقعود » والمثى وغير 
دللق كف . 


فصل 
والنوع الثانى : قلب التسوية » وذلك مثل أن يقول الحنفى فى 
طلاق المكره : أنه طلاق من مكلف صادف ملكه » فوجب أن يقع 
كامختار . ظ 


حامر ا ير 
ال يت وإقراره كانختار » فقد اختلف رم 


0 

. ) فاإنه‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

5) فى ظ : ١‏ فأقول ») . 
(1) فى ظ : ( أن يستوى ) . 


ا 


فقال بعضهم : إنه صحيح () » وقال بعضهم : ليس 
بصحيح » فالدلالة على صححته : إن المبتدىء بالعلة منهما لا يمكنه 
الجمع بين حكمه وحكم القالب » فصار 5 لو كان مصرحا بالحكم . 
( ودليل آخر ) 9 : أن الأصل والفرع فى الحكم المعلق 
( على العلة ) () سواء لأن الحكم : التسوية بين الإيقاع والإقرار دون 
صحته وفساده » وهذا حكم صحيح يجوز أن ينص عليه صاحب 
01 : الإيقاع وا قرار لاي اع 
ليد + ]0 او ضوع لمكم اسع القيانن إن 7ن بستكم اللمدل 
مخالفا لحكم الفرع فى التفصيل . ( فكذا ) 2*7 ها هنا إذا اتفق 
الأصل والفرع فى حكم العلة يصح , وإن اختلفا فى التفصيل . 
واحتج المخالف : بأن حكم الفرع مخالف لحكم الأصل , لأن 
الاستواء فى الفرع يريد به فى عدم الصحة » وفى الأصل فى الصحة » 
فحكم الاصل والفرع متضادان » فلم يجر ذلك . 
والجواب : أن حكم الأصل : هو التسوية » وقد وجد ذلك فى 
الفرع ٠‏ وإنما يختلفان فى كيفية التسوية » وكيفية التسوية حكم غير 
التسوية » يدلك عليه : ( وهو ) © أن يجوز أن يرد الشرع بوجوب 


)١(‏ وهو قول الأكثر » انظر هذا الرأى وأصحاب الرأى الثانى فى : تيسير 
اليخرين + 1544© والمستوذة :448 6 وشرع :الكو كه المير #ضن 57 

(1) فى ظ : «١‏ دليل اخخر 4 . 

فة فى م و اح : ( عليه ) . 

(1) فى ظ : « فكذلك © . 

895 ق..ظ: 


) 4 النتمهيد ج‎ -١54 ١ 
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التسوية بين الإيقاع والإقرار فينقطع ( منه ) ('2 حكم (2 الاجتهاد . 
لكن يبقى الاجتهاد فى كيفية التسوية » هل هى فى الصحة أو فى 
سو وان استؤاء الأصل 
اا 
: بأن المقصود فخ القلني معارضة المستدل ومساواته 

ف 0 ١‏ رقاب التسيوية لا يباو القالب: فية. المسغدل. + :لان 
المستدل صرح بالحكم . والقالب أبهم الحكم , والمصرح به أولى من 
لمهم أنذا .. ظ 

والجواب أن هنا مع إهامه لايمكن المسعدل أن. مبمغ بين 
وبين حكمه » فنافاه .» وصار كالحكم المصرح به فى النوع ا 
القلب » فإذا ثبت هذا - فالجواب أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم به 
على العلل والذى يختص به ( أن يقول ) 7 : لا يجوز التسوية بين 
الإيقاع والإقرا راغ لأن الاقرار يدخله الصدق والكذب . بخلاف 
الايقاع , فإنه إذا وجد وقع . 


. ) فى ظ : ( فيه‎ )١١ 

(0) فى ظ : ( بحكم). 

0) فى ظ : « أن لايقول » . 

(5) وهو رأى الحنابلة وأكثر الشافعية » انظر ا ل لت 
الكوكب المئير : "57 » والتبصرة : ص 4178 . 
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والعلة معلولا : كقول أصحابنا فى ظهار الذمى : من صح طلاقه 
صح ظهاره كالمسلم . 

فيقول الحنفى : أجعل المعلول علة والعلة معلولا » فأقول : 
المسلم إنما صح طلاقه , لأنه صح ظهاره » ومتى كان الظهار علة 
الطلاق لم يثبت ظهار الذمى بثبوت طلاقه فقال أصحابنا رضى الله 
عنهم : هذا لا بمنع الاحتجاج بالعلة وهو قول أكثر الشافعية . 

وقال قوم : لا يصح أن يكون علة » وهذا قول الحنفية وبعض 
اللكافية 217 

( فالدلالة ) 25 على صحة ذلك : أن علل الشرع أمارات 
على الأحكام بجعل جاعل ونصب ناصب » وهوصاحب الشرع عليه 
السلام » وغير ممتنع أن يقول صاحب الشرع : من صح طلاقه 
فاعلموا أنه يصح ظهاره » ومن صح ظهاره فاعلموا انه يصح طلاقه 
فأءيما ثبت منه صحة أحدهما حكمنا بصحة الآخر منه » وجرى هذا 
تر هنا أمر يه: .هرد التموية وين الازلاة :فق العظاء + :وبين النشناف: ف 
القسم , فإذا رأينا المسلم المتحرى لدينه قد أعطى أحد ولديه شيئا : 
( دل على ) 2(" أنه أعطى الولد الآخر ( مثله ) 2*9 » فإذا بات عند 
امرأة دل على أنه بان عيك الالعرص .فكو ا وحوى 32971 للة ىن 
حق أحدهما أمارة على وجوده فى حق الاخر . كذلك ها هنا . 


لقان :ور اميه ل امير التعطرور 10/2 يوا لفبودة 1417 1 
0) فى ظ : «١‏ والدلالة ) . ١‏ 
كمف كل :زا دلنا :4 

(؟) فى م و ح. 

.) فى ظ : ( وجوب‎ )5١ 


1 


فإن قيل : هذا هو الحجة عليكم , لأ الدفع إلى الأول علة فى. 
الدفع إلى الثان » وليس 0 ا الثانى علة فى الدفع 0 الوك 
وكذلك فى القسم ٠‏ فبان : أنه لا يجوز أن يكون كل واحد منهما علة 
الآخر » وأنتم تجعلون ها هنا كل واحد منهما علة الآخر . 

(قا )207 تقول ويهماها «إذا قبت صيحة الطلاق عن خض 
ثبت صحة ظهاره » وإذا ثبت صحة الظهار ( من شخص ) 29 ثبت 
صحة طلاقه » فيكون السابق فى الثبوت علة الآخر . 

واحتج المخالف : بأنه إذا جعل كل واحد منهما ( علة الآخر , 
وقف ثبوت كل واحد منبهما على ثبوت الآخر . فلا يثبت واحد 
منبما ) 29 + 5 لو قال : لا يدخل زيد الدار حتى ١‏ يدخلهغ (4) 
بكرء بلا ( يدخله ) © عي حر يد وو ده باه 
منبما » كذلك ها هنا . 


ظ 000 هلا يشيرق الل العقاا لأن الحكم 
( لا يغبت ) © فى العقل بأكثر من علة واحدة » فإذا. جعل كل 
واحد منهما علة الآخر , وقف كل واحد منهما على الآخر فاستحال 
برتها » فأما فى ( الأحكام الشرعية ) 29 ٠‏ فإنه يجوز أن يثبت 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١(. 
(؟) فى ظ : ومن آخر).‎ 
2 ات‎ 
. ) فى ظ : « يدحل‎ ):( 
. © فى ظ : « يدحل‎ )5( 
. ) الحواب‎ «١ : فى ظ‎ )5( 
. ) لايجوز أن يثبت‎ ١ : فى ظ‎ )0 
. » أحكام الشرع‎ ١ : فى ظ‎ )0( 


0 

الحكم الواحد بعلل » فإذا جعل كل واحد منهما علة ( للآخر ) (29 , 
لم يقف ثبوت أحدهما على الاخر » بل يثبت بطريق اخر » فيستدل به 
على الحكم الآخر » ألا ترى أن ما ذكروه من دخول زيد وبكر ل لم 
يجعل لكل واحد منبما طريق غير دخول الاخر » امتنع دخوهما , 
( فلو ) ("2 قال : إن دخل زيد فليدخل ( بكر ) 7 » وإن دخل 
ويكر 407 فليدخل تيك + من بوعل أحدعنا بشيت + كان:ذلالة 
عا فصول الآخر + كذللك زهافياك )52 

فإن قيل : العلل وإن كانت أمارات إلا أنها بمنزلة العلة 
العقلية » وهذا لا يجوز تخصيصها . 5 ( لا ) 27 يوز تخصيص 
الألفاظ » وببذا فارق عطية الألاد والنساء » فإنها تنبت من جهة العادة 
هن بعية العلة. 

( والجواب ) 29 : أنها أمارة ويجوز تخصيصها عندنا » فسقط 
ماد كنت :: 

واحتج : بأنكم إذا جعلتم كل واحد منهما علة فى الآخر , 
جعلتم الموجب للحكم موجبا بالحكم » وهذا لا يصح . 

والجواب : أنا لا ( نجعل ) 290 كل واحد منهما موجبا بالآخر » 


(1) فىا مو ح:( الآخر). 
)١١‏ فى مو ح: (١‏ فإن ). 
(0) فى ظ : ( عمرو ) . 
)14١‏ فى ظ : ( عمرو ) . 
(5) فى مو ح. 

(1) فى م و ح. 

0) فى ظ : ( الحواب ) . 
وا عو 


0 


وإنما نجعله أمارة على الآخر » وذلك جائز » ألا ترى أنه يجوز أن 
يصرح الشرع به » وقد بينا ذلك » ولأنه إذا كان طريق ثبوتهما واحدا 
جاز أن يكون أحدهما أمارة على الآخر ٠‏ ولهذا من له ولد أذيدل 
ثبوت الإرث لأحدهما على ثبوته للاخر ء لأن يق توفيها: لاا 
كذلك الطلاق والظهار طريق ثبوتهما واحد وهو النكاح فجاز أن 
يجعل أحدهما علما على الآخر . 

4 ب وجواب آخر : وهو أن علتنا تتعدى . فتفيد حكما وهو / 
ظهار الذمى . وعلة السائل لا تتعدى وغير المتعدية باطلة عند 
بعضهم » وعند الجميع المتعدية أولى منها فكانت علتنا أولى بالتقديم . 

( والجواب آخر ) : أن الطلاق سابق للظهار , لأنه كان 
موجودا قبل الشرع » فجاز أن يجعل علة فى الظهار » والظهار ثبت 
حكمه فى الشرع فهو متأخر ء فلا يجوز أن ( يؤخذ ) )١(‏ منه حكم 
صعو ايو : ( أنه ) 27 ( لا يؤخذ ) (2 حكم الوضوء فى 

من التيمم » لأن التيمم متأخر عن الوضوء . على أنه إذا غلل : 
“ونويع بأبوزري ايوب ان 
وطلاقه صحيح . 

فصل 


وما يلحق بالقلب ». وليس بقلب » وإنما هو معارضة : 


)١١‏ فى ظ : «( وجد). 


(5) فى م وواح. 
)5١‏ فى ظ : (١‏ لابجوز أن. يوّخذ منه ) . 
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أن يستدل أصحابنا فى جواز تقديم الكفارة ( على الحنث ) 2١(‏ » بأنه 
كفر بعد العين أشبه إذ كفر بعد الحنث . 


فيقول الخصم : أقول : كفر قبل الحنث أشبه إذا كفر قبل 
العين . 


وجواب هذا : أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم به على 


المعارضات . 


اه ١ 7 ١:‏ . ا 6ت 
الاعتراض الثانى عشر 25 . وهى على ضريين : معارضة 


)١١‏ فى ظظذ. 

59) المعارضة لغة : هى المقابلة على سبيل المانعة 

واصطلاحا : هى إقامة الدليل على خلاف ماأقام الدليل عليه الخصم . 

المعارضة تنقسم ثلاثة أقسام : 

الأول .+ معارضظة ف الأصل + وهى أن يذكر المعترض وصفا آخر ف الأصل 
سوى الوضصف الذئ ذكرة المستدل .صا حا للعلة ». ويقول : إن الحكم فى الأصل إنها 
كان بهذه العلة التى ذكرتما . لا بالتى ذكرها المستدل . وهو إما أن يكون مستقلا 
بالتعليل » 5 لو علل الشافعى » تحريم ربا الفضل ف البر بالطعم وعارضه الحنفى 
بالكيل . 

وإما أن يكون مزيدا على علة المستدل » م لو علل الشافعى » وجوب القصاص 
فى القتل بالمثقل العمل العدوان » وعارضه الحنفى وجوبه بالخارج » فزاد فى وصف 
الشافعى وصفا اخر » فأصبح مركبا من الجارح والقتل العمد العدوان » وينفى بذلك 
أن يكون القتل بالمثقل علة لوجوب القصاص , لانعدام جزء العلة » وهو الجارح ‏ 
وهذان النوغان للضرب الثانى عند المؤلف . والجمهور على قبول هذا الاعتراض » 
والختار عند الأحناف عدم القبول . - 
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فأمنا 5 فهو الكتاب والسنة علث وقول الصحابة على 


والجواب : أن يتكلم على هذه المعارضة بما ( ذكرنا ) 2١‏ من 
الاعتراضات على هذه الأدلة » ليسلم له قياسه . 


فأما المعارضة بعلة : فهى على ضريين » معارضة بعلة مبتدئة 


اليا : المعارضة فى الفرع : فهى أن يعارض حكم الفرع ء بما يقتضى نقيضه 
أو ضده بنص أو إجماع » أو بوجود مانع » أو بفوات شرط ». فيقول المعترض 
للمستدل : ماذكرت من الوصف . وإن اقتضى ثبوت الحكم فى الفرع » فعندى 
وصف آخر يقتضى نقيضه أو ضده بنص كذا أو بإجماع على كذا أو بوجود مانع م 
ذكرتة هن الوضنك أو .بفوانك شرط:.. 
وخينو المعارزكة انين الضبعت الأول للف ة كوه الم الى ا 

هذا الاعتراض » ونفاه اخرون . 

الثالثك : معارضة فى الوصف : وهو نوعان : 

أحلعنا- + انيكون كين حكيهة ., أن :يقر ل الميسدل. ف الوسيوه ---- 
حكمية فتفتقر إلى النية قياسا على التيمم » فيقول المعارض : طهارة بالماء » فلا تفتقر 
إلى النية قياسا على إزالة. النجاسة . ظ 

والفااى. 6 سن عق بد نلو شيع يتاه انبر ال 1 
نفس هذا الوصف الذى ذكرته على خلاف ماتريد . 

وقال الكمال بن الهمام : إذا أطلقت المعارضة فى باب القياس فالمراد به.المعارضة 
فى الفرع والمعارضة فى الأصل.تذكر بقيد . 

انظر : الاحكام للامدى : 894/4 »؛ 002500 5252007 

وشرح الكوكب المنير : 557/88١‏ » وإرشاد الفحول : 77 . 

والتعريفات للجرجال : ١58‏ . 

. ) فى ظ : « ذكرناه‎ )١١ 
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من غير أصل المعلل » مثل : ( قولنا ) 2١7‏ : طهارة فلا ( تصح ) (") 
بالخل الوضوء . 

فيقول الخالف : أعارض بأنها عين أمر بإزالتها » لأجل 
( عبادة ) 29 فجاز إزالتها بالخل كالطيب فى ثوب الحم . 


فللمستدل أن يتكلم عليها بأحد الوجوه المفسدة للعلل لتبقى 
علته » أو يرجح علته بما ( سيأق ) (5) ذكره من الترجيحات فى 
العلل إن شاء الله . 

وأما الضرب الثانى 22 : فهو أن يعارضه بعلة من أصله 
وهو الفرق 2١(‏ ء فلا يخلو أن يعارضه بعلة واقفة » وعلة المستدل 

. ) قوله‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

. ) فى ظ : ( يصح‎ )١( 

).اق.ظ 4 : العمارة 4 : 

4 ل :لوكت يال 14 

(0) هذا أحد نوعى المعارضة فى الأصل ! ذكرت . 

(1) الفرق : قال البعض هو عبارة عن المعارضة فى الأصل أو الفرع . وقال 
البعض الآخر : عبارة عن المعارضة فى الأصل والفرع معا وبناء عليه عرف صاحب 
تيسير التحرير : الفرق بإبداء خصوصية فى الأصل هو شرط للوصف مع بيان انتفائها 
فى الفرع » أو بيان مانع من الحكم فى الفرع مع انتفاء ذلك المانع فى الأصل . 

وقال : إن المعترض إن لم يتعرض لانتفاء الشرط فى الفرع لم يكن من الفرق بل 
نو فعا رفية" ف«الاضدا .. . 

شرح الكوكب النير : 85 » والاحكام للامدى : 9/4 » وتيسير التحرير : 
1 


أ 


51 / 


جارية »١(‏ مثل تعليل أصحابنا ظهار الذمى : بأنه شخص يصح 
طلاقه فصح ظهاره كالمسلم . 
فيقول الحنفى المعنى فى ( المسلم ) (25 : أنه يصح منه التكفير 
فيقول المستدل : هذه علة واقفة » وهى لا تصح / . وإن كان 
قال : لا يصح عندك . وأما أنا أقول بالعلتين فى الأصل لأن 
حكم هذه العلة لا ينافى علتى » فلا يمنع تعليق الحكم بها » بل يعلق 
الحكم بكل واحد منبما فى الاصل . وتكون علتى متعدية إلى الفرع 
الختلف ». فيثبت الحكم فيه » وغير ممتنع أن يقبت الاصل بعلتين , 
فإن قيل : إذا أقررت بأن الحكم فى الأصل يجوز أن يتعلق 
( بعلة ) (© ( لا توجد ) 59 فى الفرع . فلا يثبت الحكم 
( للفرع ) 09) 


( قلنا ) 29 : وَلِمّ ؟ وليس من شرط العلة العكس » فيجوز أن 


يف جالعلة:الوافقةع للق" اشاس ا بوواطارية + الدلة التفيية ب 
(5): لم اف ا والعالة 6 ظ 

99) فى ظ : ١‏ بعلتى ) . 

(1) فى ظ : «١‏ ولا توجد ) . 

. ) فى ظ : « فى الفرء‎ )5١ 

50 3 : فيل 


1 

يثبت الحكم بعلة ». ويثبت فى عكسها ذلك الحكم بعلة أخرى . 
وانان1(:6) دعي غلة أخرى نينا بالدلي ١‏ . 
عارضت » ثم عدت تطالب » خرجت عن مقتضى الجدل » وتركت 
الأغتراضن. المغارظية: إل سوال اخمر :وكتاللق: ذا افقلال, أمحاينا: فق 
والفضة . 

فيقول المخالف ('2 : الذهب ) ثمن وهذا بخلافه » فيقول : أنا 
أقول أن الاصل يثبت بعلة ( الوزن ) 29 وبعلة الثمنية غير أن أحدهما 
تعدى دون الآخر . وأما إن عارضه بعلة متعدية » فلا يخلو أن يكون 
متفقا عليبا » مثل أن يستدل أصحابنا فى الطلاق قبل النكاح » بأن 
من لا يملك الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كامجنون . 

فتقول. اتلنى :: المتى؛ فل الاضل :« آنه غير .مكلف ».هذا 
مكلف أضاف الطلاق إلى ملكه . 

الترابع. عن هذا 4 أذز يقابل هله الضا عقلها ىق العانضن. ف 
الحكم . وذلك أن نقول : إن كان فى الأصل لم يصح منه » لأنه 


0 اقم وح هله )1 
(5) فى مو اح. 
(0) فى ظ : ١‏ الورق © . 


1 


0 


قب كلقت ب بقينة يو ها للقن رزلا فرق قل الاصيرن يون غبو لكات 
ما براي اي وري 
فى أن بيعهما لا ينفذ ؟ . 

والثانى أدين اق افر مون .لاون 3 
الطلاق المباشر .يستويان » فإن كانت العلة التى ( عارض ) (2 بها 
( مختلفا ) ('2 فيبا ؟ » مثل أن يستدل أصحابنا فى الأشنان (© بأنه 
مكيل جنس فأشبه البر . 
فيقول الشافعى : المعنى فى البر أنه مطعوم جنس » وهذا ليس 
بمطعوم جنس . 

قراف بن 1 9 : أن يبين أن الطعم لا يجوز أن 


يكون علة / . لأنه لا يوجد الحكم بوجوده , ويعدم بعذمه » وهو 


صحة العقذ . فإذا وجد التساوى فى الكيل صح العقد وإن وجد 
التفاضل فى الطعم » وإذا عدم التساوى فى الكيل بعلل العقد » وإن 
وجد التساوى فى الطعم ولأن التعليل بالطعم يعود على أصله بالإبطال 
ونا أحدة ذلك طلم علق + 


. ) فى ظ : ( عارضه‎ )١١ 

< . ) فى ظ : « مختلف‎ )١١ 

296 الأشنان : بضم الهمزة والكسر لغة ) معرب 0 وهو شجرة تنبت فى 
الأرضن الرمايةة» عون هو او ماده اوعس التيايهو لايق بوب الغريية +« خرص 
اهتين : وهو رماد إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد كالصابون تنظف به الأيدى 
والملابس . 

انظر : المصباح المنير والمعجم الوسيط . 

(:) فى م و ح. 


فصل 

فإن كان الفرق بحكم من أحكام الفرع » مثل أن يقول الحنفى 
فى سجود التلاوة : أنه سجود يجوز فعله فى الصلاة » فكان واجبا 
(١‏ كسجود الصلاة )١(‏ ) . 

فيقول الحنبل : المعنى فى سجود الصلاة : أنه لا يجوز فعله 
على الراحلة من غير عذر » ( بخلاف سجود التلاوة » فإنه يجوز فعله 
على الراحلة من غير عذر » فهو ) ('2 كسجدد النفل فيتكلم على هذا 
بكل ما يتكلم على العلل فى الاصل والفرع » وإن شاء بين : أنه نما 
جاز فعله على الراحلة » لان سببه وجد على الراحلة بخللاف سجود 
الصلاة » فإن سببه لم ( يوجد ) 2( على الراحلة » فكذلك لم يجر 
فعله على الراحلة . 


فصل 
فإن عارضه بعلة معلوها داخل فى معاول علته » لم يصح () , 
وذلك مثل : أن يعلل اأصحابنا فى حرمان ميراث الصبى بالقتل : بانه 
قاتل فأشبه البالغ . 


فيقول الحنفى : البالغ متهم بالقتل فى استعجال الميراث » فقد 


. » فى ظ : « كالسجود فى الصلاة‎ )١( 
ال ل‎ 

(5) فى ظ : و لنحب ). 

(7)5 انطظر وللق ىق امسودة 5 447 


5 ؟ 


عارضه بعلته وزيادة » لأنه يعلل بأنه متهم بالقتل » ( ولا يكفى ) )١(‏ 
بجرد التهمة » ألا ترى أنه لو حفر بثرا ليقع فيها ( إنسان ) 27 » فلم 
يقع ) » ومات بسبب آخر » لم يحرم الميراث ؟ ومثل قوهم أيضا فى 
كفارة الظهار : أنه لا يجوز دفعها إلى فقير واحد » بانه فقير استوى 
قوت ( يومه ) (2© من الكفارة » فلا يجوز أن يدفع إليه مع وجود 
لساك اكات دلا كوق قن اليه الاول.. 

0 فيقول الحنفى : فى الهم الأ استوقى قوت يومه , وفى الب 
الثانى لم يستوف قوت يومه » فهذه العلة داخلة فى.علة أصحابنا : أن 
يومه المعتف دال فى اليوم المنكر » فلا تصح المعارضة » ومثل أن 
يعلل مالك بالقوت فى ( الربوى ) 207 . 

فيقول الشافعى : القوت دأخل فى علتى وهى الطعم . 


فصل 
لا تحتاج علة الأصل إلى أصل ترد إليه 299 , لآن حكم الاصل 
ثبت بالنطق » والعلة المستنبطة منه » فإن كان الأصل ثبت فيه الحكم 


. ) ويكفى‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

() فى مو ح. 

5) فى مو ح:(يوم). 

(4) فى م و ح : ١‏ المسكين ) . 

)فى قله © :ا الريا 6 ظ [ 

أ لايحتاج المعترض إلى أخمل بين تاثير واضفه الذئ: أبداه. :ىق ذلك 
الأصل . وهو رأى الحنابلة وجمهور العلماء . انظر : شرح الكوكب المثير : ص 
7 . ْ 


را 


بالقياس فى قول من أجاز القياس على الثابت بالقياس / » فإنها نقيس 
علته بغير العلة التى أثبت حكمه بها » وتكون علة الأصل التى أثبت 
( حكمه ) )١(‏ بها جارية مجرى النطق فيه » لأن القياس دليل شرعى ؛ 
فجرى مجرى النطق » فإن قاس ( عليه ) 227 بالعلة التى ثبت م 
فى الأصل بها لم يكن صحيحا لك القياس يجب أن يكون على أصل 
لع ل ل ا 0 
على الأصل الذى انتزعت منه العلة » فلا يكون ( أحدهما ) () فرعا 
للاخر بول من أن يكون الآخر فرعا له , فلهذا لم يصح » فأما علة 
الفرع فلابد لا من أصل يقاس عليه » لأن الفرع ما ثبت حكمه 
فصل 
وليس من شرط صحة المعارضة أن يعكسها فى الفرع (*) , 


.) فى يمو ح:( بحكمة‎ )١( 
. ) فى م واح : ( علته‎ 23 
. 6 فى ظ : ( أحدهما بكونه‎ )09 
اكد سن الغا امعترضل "أناءنية: أن لصنق الذي ا نذاء: لسار نا بق‎ 5 
الأصل منتف عن الفرع ؟‎ 
: ففيه ثلاثة أقوال‎ 
حت القول: الأول هو يرأئ: الذلك أنه لآب غلته ذلك لأن كمد‎ 
. الاعتراض عدم استقلال وصف المستدل » وهذا يحصل بمجرد الابداء‎ 
اس لفون القاى ١ت ع ماه للك لكيه‎ 
. الحكم فيه » وحصل مطلوب المستدل‎ 
#خت: المون الثالك :أن تعر ض ا لمعترض لعدم ا د صرحا‎ 
. يجب عليه بيانه وإلا فليس عليه بيانه‎ 


أ 
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ويجوز أن يذكر علة فى الأصل » ويذكر فى الفرع علة أخرى » وقال 
بعضهم إن لم يعكسها فى الفرع لم يحضل الفرق » لأنه يمكنه أن يقول 
بالعلتين فى. الأصل » وهذا فاسد » لأن العلة التى ذكرها فى الاصل 
لايجوز وجودها فى الفرع , لأنه منع إلحاق الفرع بالأصل » فلا يكون 
( فرعا ) (2 للأصل إذا لم توجد علته فيه » ثم يذكر علة الفرع 
وليست موجودة فى الأصل » فلا يكون أصلا له » فقد حصل الفرق ؛ 
فإما أنه يمكنه القول بها فى الأصل » فليس بصحيح » لأن علة الأصل 
التى لم يعكسها يجوز أن تكون منتقضة على أصل المعلل » لأنها 
تتعدى إلى فرع لا نقول بها » وإنما ( يصح ) 20 ذلك فى العلة 
الواقفة » ولأن المعارض لابد أن تكون العلة منعكسة على أصله » وإنما 
يعدل عن عكسها فى الفرع » «لأن المستدل لا يسلم له حصول 
العكس فى الفرع ) 29 وذلك يكون فى العلة إذا كانت صفة شعية , 


ع 


أو حكما شعيا » وبيان ذلك : أن يعلل حنفى فى طهارة جلد الكلب 


- انظر : الاحكام للامدى : 8١/4‏ » وشرح الكوكب المنير : 57” » وشرح المنتهى 
الأضول + 08/6ا؟ ببوافسير التحوير 2 144/4 :. 

ونقل صاحب المسودة عن أن الخطاب فقال : 2 

ل 
ويجوز أن يذكر فى الأصل علة وفى الفرع علة أخرى » لأن العلة قد تكون صفة 
شرعية أو حكما هو معكوس على أصله » لا على أصل المستدل ل كت 
قد يكون ثابتا فى الأصل على أصله ض 

وقال بعضهم ا ا اد 56 0 

)١(‏ فى م و ح. 

2 . ) نقول‎ ١: فى ظ‎ )0١ 

اه 


0 


بالدباغ : بأنه حيوان يجوز الانتفاع فى حال الحياة » فطهر جلده 
بالدباغ كالشاة والبعير والفهد ‏ فيقول المعنى ( فى الأصل ) 2١(‏ أنه 
قو عه ان خال :القياة »هده العلة سعكيية عن الخارضن .إلا أن 
المستدل لا يسلمها فيحتاج أن يعلل بعلة أخرى . 
فيقول : بخلاف الكلب فإنه / نجس العين فى حال الحياة , ١9١‏ ب 

لأنه لو قال : بخلاف الكلب : فإنه لا يجوز بيعه لم يسلم الحنفى أنه 
لا يجوز بيعه » لأ عنده يجوز بيعه » وإنما لم يشرط العكس فى العلة , 
لأمها إذا ( قامت ) (© عليها الدلالة بما ذكرنا من الكتاب » والسنة » 
والإجماع » والتأثير » وشهادة الأصول على صحتها لم يضها أن 
لاتنعكس ؛ حتى إن العلة العقلية لا يشترط فيها الانعكاس . وإنما 
يحتاج فى الحدود إلى الانعكاس , لأن الحدود جامعة مانعة بخلاف 
العلل فإنها تبنى على ذلك . واللّه أعلم ( بالصواب ) 29 . 


ل 
)١١‏ فى ظ : (١‏ قام ) . 
يلاق ماوع .: 


( 16- اتمهيد ج ؛ ) 


باب ترجيح المعانى 


الترجيح : تقوية إحدى العلتين على الأخرى » ولا يصح 
الترجيح بينهما إلا أن تكون كل واحدة منهما طريقا للحكم 
لوانفردت » لانه لا يصح ترجيح طريق ( على ) 27 ما ليس 
بطريق 207 . 

والفائدة بالترجيح : تقوية الظن الصادر عن إحدى العلتين 
عند تغارضهما » فإذا ثبت هذا » فالترجيح يحصل بوجوه منها : أن 
تكون إحداهما موافقة لعموم كتاب الله » أو سنة النبى عله أو قول 
الصحالبى (© » فأما موافقتها لكتاب الله » فمثل تعليل أصحابنا فى 
الفاقلة + ,احا ل" تم دل الغيك نه يبان العيك. ب( مال :280 عب 
بإتلذقة قبيعه قنز تحمل العافلة »+ كسبائ الخوال 50 


15 لد 

. 8415/7 : انظر : التعريف فى المعتمد‎ )١9 

(9) انظر : العدة : 71714ب »ء والمسودة : +58 » وشرح الكوكب المنير : 
/اه: 2»)لىه: . 

(:) فى ظ . 

(5) انظر : ذلك فى شرح منتهى الإرادات : +/579 وهو رأى الشافعى فى 
القديم وأبى يوسف . وأما رأى أبى حنيفة وصاحبه محمد : أن العاقلة تتحمل دية العبد 
بناء على أن ضمان العبد بمقابلة النفس » وضمان النفس تتحمله العاقلة انظر ذلك فى 
مغنى المحتاج : 98/4 » وبدائع الصنائع : 45171/٠١‏ . 
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ويعلل الخصم : بأنه يتعلق بقتله القصاص . والكفارة فهو 
كالحر ء فترجع علتنا لموافقتها ( قوله تعالمى ) 2١(‏ : ل« وَلا زر وَازِرَة 
وِزْرَ أخرَى » ("© ؛ ويرجحون علتهم بأن رد العبد إلى الحر أولى » لأنه 
من جنسه وشكله » فيكون ترجيحنا أولى » لأن عموم القران أولى من 
السنة » ولأ الجناية أبدا تتعلق يمن صدرت منه » ولكن جعل فى دية 
الحر على العاقلة لاطفاء الثائرة . 


فصل 
١‏ وأما م () موافقتها للسئة » فكتعليل أضحاينا لاعتبار 
التساوى فى حال الادخار فى بيع الرطب بالقر 250 : بانه جنس فيه 


الربا بيع بعضه ببعض كيلا » على وجه ينقص أحدهما فى حال ادخاره » 
فلم يجز . أصله بيع المبلولة باليابسة ( والمقلية ) (*2 بغير المقلية 29 , 


. ) كتاب الله تعالى ؟ هو‎ ١: فى م وح‎ )١( 

15 :شورة الاسام لكي 1 

5) فى ظ : ١‏ فأما » . 

05 لايصح عند الحنابلة بيع الرطب باتقر إلا فى العرايا وهو بيع الرطب على 
الكل خرصا مان مارو ول الله إذا تار مجاذا كزلة فيما دون سه ومتق:. 

انظر : شرح منتهى الإرادات ا" 

(5) فى م و ح : ١‏ المقلوة ) . 

(7) كبيع دقيق الحنطة بسويقه » وهو غير جائز عند الأحناف 5 عند 
الحنابلة » وأما بيع المبلول باليابس متساويا فجائز عند ابلى حنيفة وابى يوسف واعتبر 
التساوى فى وقت العقدء خلافا محمد فإنه لايجيز ذلك » واعتير التساوى فى الحال 
والمال . انظر ذلك فى شرح منتهى الإرادات : ١193 » ١95/7‏ » وكشاف القناع : 
وعم ادع 11 لاه 


ا 


77 ؟” 


ويعللون / + : بأنهما تساويا فى الكيل حال العقد أشبه الحديثة 
بالعتيقة (') فتكون علتنا أولى » لأن الرسول عَيْيلُهِ » لما سكل عن بيع 
الرطب بامر » فقال.: « أينقص الرطب إذا يبس » قال نعم . قال : 
فلا , إذا ») 29 فاعتبر حال الادخال لا حال العقد . 


فصل 
أما موافقتها لقول الصحابى (© : فيرجح به » لأن قوله 
ا ا ع ع نيلت 


0 


ومنها أن يكون أصل ( إحداهما ) (*» ثبت بدليل مقطوع به 
والأخرى بدليل غير مقطوع به , أو يكون أصل ( إحداهما ) (©) 
تنصوضا عليه + بو صن بز" لاخر :110 ايت اليه أو بالعموم أو 
دل لخطايص ايكرة اللطرع + والسوين عله ارق ٠‏ لأنه 
أقوى ؛ ويخ يقوى لقوة أصله . 


, أجاز أبو حنيفة بيع الرطب بائتمر » خلافا لصاحبيه فإنما منعا ذلك‎ )١( 
ا الا‎ 

انظر : مجمع الأخمر 0" 

1 اق ار نه ا 

5) انظر فى ذلك المسودة : ٠‏ 

64 لهل و أحها 0 

. ) فى ظ : و أحدهما‎ )0١ 


( الآخر‎ (١ : فى ظ‎ )5١ 


8 
فصل 
وها أ يكين سك ساسا يريد منهاء يبك 
الأخرى موجودا قبلها "2 , ( فالتى ) "2 حكمها معها أولى » لأنه 
يدل على تأثيرها فى الحكم » وذلك مثل تعليل أصحابنا فى البائن : 
أنه لا تفقة طاح ولا سكي 50 داعا أجنبية ميد > إفاشيه المنقضية 
العدة » ( وتعليل ) ©© الخصم : ( بأنها ) 299 معتدة عن طلاق أشبه 
الرجعية فتكون علتنا أولى » لأن الحكم وهو سقوط النفقة وجد 
بوجودها » وقبل أن تصير أجنبية كانت واجبة » وعلتهم غير مؤثرة » 
لأن وجوب النفقة والسكنى يجب للزوجة قبل أن تصير معتدة عن 
طلاق » ( فلا يؤثر قوله معتدة عن طلاق » ) 27 فوجب لا النفقة 
والسكنى . 
فل 


ومنها : أن تكون ( إحداهما ) (*) موصوفة بما هو موجود فى 


. ) فى ظ : ( أحدهما‎ )١١ 

85 انظر ذلك قل العدة + +15 ع والسودة 5 + 

99) فى م و ح : ١‏ فالذى ) . 

(1) عند الحنابلة لا نفقة لها ولا سكنى إذا كانت غير حامل . انظر ذلك فى 
شرح منتهى الارادات : 5519/8 ع وكشاف القناع : 078/0 . 

. ) ويعلل‎ «١ : فى ظ‎ )©١ 

(5) فى م واح:(أنها ). 

م ا 

89) فى ظ : ( احدهما ) . 


١‏ ب 


# 


الحال والأخرى موصوفة بما يجوز وجوده فى الثانى )'١(‏ ؛ وذلك مثل 
تعليل أصحابنا فى رهن المشاع : أنه عين يصح بيعها » فصح رهنها 
كالمفرد ("2 . وتعليل الخصم : بأنه ( قارن ) (2 العقد معنى يوجب 
استحقاق رفع يده فى الثانى . لان علتنا متحققة الوجود » وما ذكروه 
غور آذه توح ع قود أن لأا ورجد فكاتف هلها أرلن. : 
فصل 

عفنا أن #تكرق: تلاق العلفين صق :ذانية. 257 ب بواللحري 
حكمية » فقال بعضهم * : الذاتية أولى وهو اختيار شيخنا 29 , 
وقال شوق 119 المكهية اول 


ووجه ذلك : / أن المطلوب : هو الحكم الشعى » فالدلالة 
الشرعية أدل على الحكم الشرعي ؛ لأنها أشد مطابقة له من الدلالة 
الذاتية » فكانت أولى » ولأ الذاتية قد كانت ولم يتعلق بها الحكم , 
وذلك قبل الشرع » والصفة الحكمية لا توجد إلا والحكم متعلق بها , 


)١(‏ انظر ذلك فى العدة : ه578 » والمسودة : 587 », وشرح الكوكب 
المي :66 6 

0107-3 انظر ذلك فى كقافه الام‎ )١9 

09) فى ظ : «١‏ فارق ). 

(:) انظر : العدة : ه*”أ ؛ والمسودة : ص 5"!/5 . 

(5) وهو رأى الشافعية . انظر حاشية العطار : 4١1/9‏ . 

. انظ > برأ الشيخ أ يعل فى العدة : ه*7أ‎ 5١ 

(0) وهو رأى أنبى إسحاق الشيرازى والسمعانى من الشافعية . 

انظر : التبصرة : 544١‏ » وإرشاد الفحول : 78١‏ . وحاشية العطار : 
2 . 


ا" 
واحتج الخصم : بأن الصفة الذاتية كالعلة العقلية » والعلة 
والجواب : أن العقلية أقوى فى طلب أحكام العقل . فأما 
ءِ 5 ا . 0 1 8 د ١‏ 
احكام الشرع فعلة الشرع أخص بها » ولهذا يقدم ( ماورد فى ) (') 
خبر الواحد - وإن أوجب ظنا - على مائبت بعلة العقل من فراغ 
الذمة ( وغيره ) 7) . 

واحتج : بأن الذاتية توجد فى الأصل دالة بنفسها لاتفتقر إلى 
غيرها » والصفات الشيعية تفتقر إلى إثباتها فى الأصل بغيرها » وهو 
نطق الشرع » فكان مائثبت بنفسها أولى . 

والجواب : وإن افتقرت إلى غيرها إلا أنها إذا ثبت بذلك 
ولهذا لاتنفك عنها بحال ». والذاتية تنفك عن الحكم قبل ورود 
الشرع » فبان : أن الشرعية أخص بالأحكام الشرعية . 


ومنبأ : أن تكون إحدى العلتين منتزعة يخ أضنول » والاخرى 
)١١‏ فى ظ : ( يوجب ). 


(15) لودو 2 
0) فى ظ : (١‏ وغيرها ) . 


511 


فرط يمن أضل واد 7لالج والقرهة مع اموز و4101 يوقا 
بعض الشافعية : هما ا [ 

لفيا 1 315 الأفبول, يقرت الخارخ > لان يول نوهد 
الفيحة: +.فكانت اول 


واحتج : بأن العلة إذا كانت واحدة » فلا عبرة بكثة 
الأصول » ألا ترى أن العلة إذا فسدت فق الأصول كلها ؟ تفسد فى 
أصل واحد ؟ فكانا سواء . 


والجواب : أن مع الفساد لاعبرة بالكثرة ( والقلة ) (4, وإذا 
صحت اعتبر بالكفة » ألا ترى أن شهود الزور لاعبق بكنتهم ؟ » 
لأنهم يشهدون على باطل » وشهود الحق يقوى الظن بالاثنين أكثر من 
الواحد . ( وإن كان 7" ) كل واحد منهما بينة ( بنفسه ) 21 , 
وكذلك بالثلاث والاربع » ثم يبطل إذا عاضد ( إحدى / 29 العلتين 


1 لع 8 

. 718 : انظر : العدة : #884”"ب » والمسودة‎ )١ 

وشرح الكوكب الخير : 457 » ومختصر أصول الفقه : ١95‏ . 

(5) انظر : رأيهم فى التبصرة : 45٠0‏ » وحاشية العطار : 22 غ وذهب 
القاضى عبد الجبار ومن المعتزلة : إلى أنه إذا كانت طريقة التعليل واحدة لايرجح بها , 
وإن كانت الطريقة غير واحدة رجح بها . انظر : المعتمد : 851/7 . 

(1) فى ظ : ( بكثرتمم ) . 

(5) فى م واح. 

(5) فى مو ح. 

0 فى ظ : وأحد). 


7 


عموم » ( فإنه مع الفساد فى العلة ) ('2 غير نافع » ومع صحتها 
يرجح بمعاضلته . والله أعلم . 
فصل 

ومنها : أن تكون ( إحدى ) ( العلتين أعم من الاخرى 
7 7ض ا 5 
١‏ فهل ) 7(" ( يرجح ) بها أم لا ؟ 57 . 

قال أصحاب أبى حنيفة 2*0 » وبعض الشافعية » وشيخنا : 
لايرجح بذلك » وقال بعض الشافعية : يرجح بذلك 27 », وهذا 

ووه 00 اراي أن العمريك ذا اتسين احدعنا عل 
نسميات أكتر نا :امل عليه الآخر » لم ركن :الاعم اول +افكدذلك 
فى العلتين . 


. ) فى م و ح : ( فإن مع فساد العلة‎ )١( 
فى ظ : (أحد).‎ )0 


0) فى ظ : « هل ). 
(1:) انظر ذلك فى العدة : 7784ب » والمسودة : 7079 . وشرح الكوكب 
المنين + 14815 


(5) انظر ا ورأى بعض الشافعية ورأى أبى يعل فى العدة : 58"'ااب » 
مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت : 559/9 ., وحاشية العطار : 1١59/7‏ . 

(5) وهو رأى الأكثر . انظر البرهان للجوينى : ١١91/9‏ » والاحكام 
للآأمدى : 5548/5 ء وحاشية العطار : 8١9/9‏ . 


0) فى ظ : «( وجه). 


1 


فإن قيل : لو كانت ( كالعمومين )(221 , لكان الخاص منهما 
١ 1‏ 
( مقدما ) 29 . 
قيل : إنما قدمنا الخاص , لأنه بان لنا أن المراد بالعام ماعدا 
الخصص »٠‏ واللفظ يحتمل ذلك » فأما العلتان » فإنه لايبين فيهما 
للكبة فاستعملت كل واحدة منهما فيما اقتضته 2 وم تعدم 
( إحداهما ) 0) على الأخرى . 
ووجه ) الغانية ( 05 ٠‏ أن عموم 0 يفيك من الفروع 
ما لا يفيد ( الآخر ) 2*0 » والغرض إفادة الأحكام ٠‏ فكل ملأفاد 
حكما كان أولى » ملأ كثة الفروع يجرى بحرى شهادة الأصول 
قحب أن يرجح جب : 
والحواب : أن كنة المسميات هى فروع , ولم يرجحوا با 
القان أشيه عندى )© وماذ كروه من العموم ستيه مسالتنا ( لأن اللفظ 
الخاص والعام » إذا تعارضا أمكن بناء أحدهما على الآخر . ولا يمكن 
ذلك فى العلتين ( فقدم ) )١(‏ أكثهما فائدة . 


. ) فى م و ح : ( كالعموم‎ )١( 
. ) فى ظ : ( مقدم‎ )١١ 

05 ف «ظدب 

(*) فى ظ : « الثاى © . 

١ه)‏ فى ظ : ١‏ الأخرى » . 
(5) فى ظ : ( قدم ) . 


”> 
فصل 


وما أن تكوة: حدس العلوق اقفن اوضنافا ميق الالعرى فدكون 
أبن 10كين ضؤنا لعسض: العافية 271.. انها سواء. ؛ 

نما إن .ماقلت. أوضافة :شابه العلة العقلية اق القرة  :)9‏ 
المجتهد وأكثر للفائدة » أنه تكثر فروعه » فكان أولى . 

واحتج : بان كل واحدة منهما مساوية للأخرى فى إثبات / 
الحكم إذا انفردت ». فكانا سواء عند التعارض . 


) والجواب : َه يلزم عل ذلك القياس مع الخبر يتساوياك ف 
إثبات الحكم ( 5 يعدم الخير عنلك التعارض ( 0 


فصل 


إذا كانت إحدى العلتين تقتضى العتق » والاخحرى تقتضى الرق 


. 157 : انظر ذلك ف المسودة : 509 . وشرح الكوكب الخير‎ )١( 

)١9‏ انظر 95 ل الاكثر من الشافعية » ومنهم من قال : ( إن قليلة 
عات 11 

لقان الزرهو ل إلى اتن اموق واكام ادم 1 

تإرقاة الفعو ل 9 وسحاشية العطان 317/5 ,, 

(8) العلة العقلية أقوى من الشرعية » لأن فى العلة العقلية المعلول يدور مع 
العلة وجودا وعدما وإلا لم تكن العلة علة » بخلاف العلة الشرعية يجوز تخلفها عن 
ا 5 55 

(؟) فى م واح. 


و د ا 


51١ 1 


احتمل كونهما سواء ('؟ . وبه قال الشافعية ('© . واحتمل 
أن تقدم التى تقتضى العتق » وبه قال بعض المتكلمين 29 . 

( لنا) 59 : إن كل واحد من العتق والرق » ( حكم 
شرعى ) 2*7 فلا يقدم عليه كسائر الاحكام . 

واحتج الخصم : بأن العتق ( أقوى 2 , لأنه ) إذا وقع 
لايلحقه الفسخ ٠»‏ وإذا بعض سرى )كي :وكات اده وق * 

ولواب آذ أقوى إذا وقع ) فأما قبل وقوعه فهو حكم شرعى 
بالقياس » كا أن الرق حكم شرعى ( بالقياس ) 9 » فلا فرق بينهما 
فى ذلك فكان سواء . 


همل 


ونا أن تقضى الجناقنا مقاط اشن وتقنطى لحر تنانه 


(١).انظر‏ ذلك فى المسودة : /الا » وشرح الكوكب الخير : 8ه: ؛ 
ومختصر أصول الفقه : ١77”‏ . 

(؟) هذا رأى أبى إسحاق الشيرازى ف التبصرة وذكر الرأيين فى اللمع من غير 
ترجيح » وأما رأى أكثر. الشافعية تقديم التى تقتضى العتق على الأخرى » انظر ذلك فى 
التبصرة : 488 » ونزهة المشتاق : 7٠7‏ » ونهاية السول : ١90/‏ » وإرشاد 
الفحول : 758 . 0 

06 انظن 8 رأمهم ف «الوضول إلى مشائل الأصول +124" 

لق عق دزو برعم الأول ا ” 

(0) فى ظ : (: حكم الشرع ) . 

10 اك ا .+ 

. أى إذا عتق بعض العبد عتق ججميعه‎ )١ 

(6) فى م و ح. 


77 ؟ 


اعقدل أن تكرق: السقطة اول :115 ع ويه قال ٠‏ أو عبد الله 
الود يع واحتمل أن 5 ب » وبه قال بعض الشافعية 20 , 


وجه الأول قوله ويلك : « ادرءوا الحدود بالشببات ) (0) وقوله : 
( ادرءوا الحدود مااستطعم ) ( فلأن ) 2 يخطىء الامام فى العفو خير 
فق أن خطىء. نقم. العقرية :1071 زولك المستفظة تفط ,حظ ره + 
( والأحرى ) (8) تقتضى إباحته ( فالحاظرة ) (21 أولى ووجه الاستواء 
أن الشبهة لاتؤثر فى إيجاب الحد فى الشرع » ولهذا توجبه بخبر الواحد 


19" انظر ذلك اق المسوؤة :ويام اوعضي أضول الققه + 3/9 :: 

59) انظر : رأيه فى المعتمد 845/9 . ظ 

(*) وهو رأى الحلوانى من الحنابلة ورأى ألى إسحاق الشيرازى فى التبصرة » 
0 لود و سا يا مر 
الأخرى ١‏ 

الظر + المسيودة 800/147 ع والعبغيرة :48 و العفو ل 1ه وإرشاد 
الفحول : م 

(5) انظر : رأيه فى المعتمد 845/7 » وقال القاضى أبو يعلى فى الكفاية : هذا 
أشن علدا انط > الوك 1 

(5) سبق تخريجه . 

0ق ل راو 

00 سيق رحد 

89) فى ظ : ١‏ والموجبة ) . 

99) فى ظ : (١‏ فالحاظر ) 


١9+‏ أ 


1 

والقياس مع وحزة الشية م افإذا "تبت بهذا ضار غكابة مبائر الأحكام: 
وسائر الأحكام إذا تعارض فيها علتان لن ترجح إحداهما بحكمها 
اكدللق شاعنا ب : 

وواجه الاثبات: : أن الحد حكم شرعى 1 فما يثبته أولى هما ينفيه 
كالخبرين إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا » ( ولأنام ©١(‏ لو قدمنا 
العلة النافئة مسقنا ادن عن جلة الشتريعة + :وماد كر من الالخبار إن 
ورد فى إسقاط الحد عن الأعيان لا عن الحملة والرعكة حتملة . 


إذا كانت إحدى العلتين تقتضبى الحظر والأخرى تقتضى 


الإباحة / احتمل أن يقدم الحظر 0( », ( وبه قال الكرخى ) 09© , 
واحتمل أن يكونا. سواء » وعن الشافعية كالوجهين . (4) 


وجه الأول : أن التعارض إذا ) حصل ( 0 اشتبه الحكم 
عليه ؛ ومتى اشتبه المباح با محظور غلب الحظر » كالأمة بين الشريكين ؛ 


ردق لظ و 

: انظر : فى العدة : ه "ا » والمسودة : 8" » وشرح الكوكب المنير‎ )١١ 
12/47 وانظر رأى الكري لق التتضرة‎ » ١77 : هدهع تمر اضعول الفقه‎ 

09) فى ظ : ( وهو اختيار الكرخى ) . 

(5:) والصحيح عند الشافعية تقديم المحرمة على المبيحة » انظر ذلك واختلافهم 
ق.العتضرة 478:4 #اوناية الول + 594/9 + وإرشاد الفحول 2 321 

.) فى ظ : ( وحدل‎ )5١ 


576 


وذكاة 2١(‏ المحوسى والمسلم ء وإذا اختلطت أخته [ بأجنبيات ع 9) , 
ولآن تغليب الحظر ( أحوط ) (2 , لأن ارتكاب المحظور فيه إثم » وترك 
لمباح لا إثم فيه . ظ 


أحدهما اول مع الاخسير : 
افوا أن الأمر على ماذكرت إلا أن أحدهما يأنم بفعله ع 
فصل 
ا . 3 : : 5 0 . 
ومنها : أن تكون ( إحداهما ) 2*7 ( مقيسة ) (20 على أصل نص 
على القياس عليه . كقياسنا الحج : ( فى أنه ) 2١‏ لايسقط 


( بالموت ) 229 على الدين (5) » أولى من قياسهم على الصوم 
ولاق 157 بور لانن الى 0ه ابره ببالقرين ل حاتري 117 


.) فى مو ح:(«وكلة‎ )١( 

(0) فى النسخ كلها : « بأجانب ») . 

(5) ىا مو ح:(أحود). 

(4) فى مو ح: (أحدههما). 

(5) فى م واح: ١‏ مقيساً). 

.) فى مو ح:( إنه‎ )١( 

0) فى ظذ. 

(8) انظر ذلك فى شرح منتهى الارادات : 4/7 . 
(5) الطو ذلك ف" المسوادة 2 و . 


. سبق تخريجه‎ )٠١( 


5 


فنص على قياسه على الدين ومنها : أن يكون إحداهما أكثر 
( أصولا ) ('© كقياسنا الوضوء فى إيجاب النية على سائر 
العبادات ('2 » بأن ماافتقر بدله إلى النية افتقر مُبُدَله إلى النية كسائر 

ومنبا أن يكون لفظ ( إحداهما ) (5) إثباتا ولفظ 
١‏ الأحرى ) 2509 نفيا 2 » كقياسنا فى الاشنان بانه مكيل جنس 
أشبه البر » والشعير أولى من قوم ليس بمطعوم جنس ولا تمن » لان 
الإثبات مجمع على جواز التعليل به » والنفى مختلف فى جواز التعليل 


به . 
ومنها : اذه تكين ) إحداهما 00 ناقلة عن الأصل 1 أو 
( فيها ) 2 احتياط . والأخرى مبقية ( على الأصل ) 29 , فالأولل 


.) أصول‎ ١: فى مو ح‎ )١( 

(؟) انظر ذلك فى شرح منتهى الإرادات : 47/١‏ . 

0) فى موح:«أحدههما». 

(4:) فى م و ح:(الآخر ). ( 

(ه) انظر فى العدة : ه*5أ » والمسودة : 7079 » ومختصر أصول الفقه 
١‏ » وشرح الكوكب الثير : 45١‏ . 

. 4 فى ظ : ( أحدههما‎ 5١ 

0) فى ظ : « فيه ) . 

(5) ف م وح . 
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أولى 2١(‏ » وقال بعضهم : هما سواء 20 , وهذا كقياسنا فى إيجاب 
الوضوء من المللامسة » وقياسهم قَْ إسقاطه 4 فيكون قياسبنا افك لان 
فيه زيادة حكم واحتياط للتعبد » وملأفاد حكما شعيا أولى » ولأنهما 


( واحتج الخصم ) 7" : بأن المبقية قد أفادت مالم يكن فى 
لاقمل عالك العا عل اسهكاب هال الأضل » لالخصصض .به 


والعلة يخنصص فساوت الناقلة فى إفادة حكم : 


: انظر : فى العدة : ه379أ »ع والمسودة : 884 ع ومختصر أصول الفقه‎ )١1١ 
وشرح الكوكب المنير : 4ه‎ » ١ 

49 وهو رأى لبعض الشافعية وأكثرهم على تقديم الناقلة عن حكم الأصل على 
ماكانت مقررة لحكم الاصل » انظر ذلك فى التبصرة : ”84 » والمستصفى : 
05 » وإرشاد الفحول : » 

(9) فى ظ : (١‏ احتج امخالف ) . 

5) وات للق انان أراد بالاستصحاب هنا استصحاب حكم دليل محتمل 
المعارض » فيكون العام ناسخا لدليل الحكم » لأنه متقدم عن العام » إذ لايتصور 
الاستصحاب إلا بتقدمه . 

إن أراة:ي اتتفتعات البراءة الأطللية + فهني . التخصيض :ينا لاه جريها 
5 اعد من أفراد العام يستصحب براءة ذمته الأصلية » ولايصح تخصيص البعض 
دون البعض » لأن عدم تكليف البعض ليس بأولى من البعض الآخر وإن أراد به 
استصحاب حكم العقل بمعنى أن العقل يحكم فى بعض الأشياء حتى يرد دليل السمع 
كا يقول المعتزلة » فلا يصح هذا مخصصاء لأنه لا حكم قبل الشرع » ولأن حكم 
العقل متقدم على العام فلا يتخصصه ؛ لان التخصيص بيان » والبيان يعدم حصول 
الأشكال . وإن أراد به استصحاب حال الاجماع فلا يصلح مخصصا أيضا ء لأن حجته 
عند القائلين به مشروط بعدم الدليل . 


(11- اتمهيد ج ؛ ) 
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والجواب : أنه يلزم على ذلك الخبر أن إذا تعارضا ء ولأن 
4 ب الناقلة شاركتها / فيما ذكرت وزادت بإفادة حكم شعى » لم يكن قبل 
ذلك . ظ 


فصل 
ومنها : أن تكون إحداهما توجب والأخرى تندب » أو تكون 
تندب والأخرى تبيح » فالأولى أولى (2 , لأن الإيجاب يفيد الندب 
وزيادة » وذلك الندب ينتج الاباحة 00 وزيادة حكم » ومأ أفاد زيادة 
بعكب اول 007 
فصل 
فقا :<< أن تكون. إنخداهنا تطرة: :وتتعكس والأخحرين 
لاتنعكس (4»» كقياسنا تزو يج الأخ والعم الضفية بيات من لايملك 
التصرف ف ماها بنفسه لايملك التصف فى بعضها » كالأجنبى أولى 
من قياسهم : أنه من أهل ميراثها ( أشبه ) (*) الأب » لأن قياسنا 
ينعكس » ( فإن الأب لما ملك التصرف فى ماها بنفسه ملك التصرف 


)١١‏ انظر : فى العدة : 1م و المسودة : . ظ 

(؟) لأن الإباحة عبارة عن رفع الحرج عن الفعل والترك » والندب أيضا عبارة 
الاباحة . 

(4) انظر : العدة : 4 "55 ع والمسودة : 84”".. 

. ) فى ظ : ( فأشبه‎ )0١ 


الل 


فى بضعها ) ١7‏ » وقياسهم لاينعكس . فإن الحآم ليس من أهل 
ميراثها » ويزوجها عندهم . وإنما ( قدمت المنعكسة ) (') 
والأباع 5 تساف القدوف + افقويت ولاك العكس ا يدل ) عل 
صحة العلة . 
فمل 

ومنها : أن تكون إحداهما متعدية » ( فإنها ) (24 أولى من 
الواقفة 2 » ( كتعليلنا ) 219 فى الذهب والفضة بالوزن » وتعليلهم 
بالثمنية » وإنما كان كذلك » لأن المتعدية مجمع على صحتها » والواقفة 
مختلف فيا » ولأ المتعدية به أكثر فروعا وفائدة من الواقفة © . 


)ققخ وخ 

؟) فى ظ : ( قدم المنعكس ) . 

به ف ل ون الاقف 1 

ا 0010 

(ه) وهذا هو الأصح عند الحنابلة وهو رأى القاضى أبى يعلى والمشهور عند 
الشافعية وهناك رأيان اخخران : أحدهها : تقديم القاصرة على المتعدية » لان الخطا فيه 





أقل . وهو اختيار ألى إسحاق الإاسفرايينى من الشافعية . 

والثانى : هما سواء لايترجح أحدهما على الآخر بالقصور والتعدى » وهو اختيار 
القاضى الباقلاق من الشافعية » والفخر إسماعيل وابن اللحام من الحنابلة . 

انظ + البزنقان: :ه178 ع والمستعفشي + +257 والمنسةة 0175 
وحاشية العطار : 4١9/9‏ » ومختصر أصول الفقه : ١77‏ » وشرح الكوكب النير : 
1 

59) فى ظ : ( كقياسنا ) . 

() إن كلا من المتعدية والقاصرة تقرر الحكم ف المنطوق » لأن التعليل يشرح 
الضدى تذفن ن القاني: الطماية +رولكن العلة التعدية يزيد عان 'القاضرة فى كونيا 
أمارة على الحكم فى الفرع وبا يلحق المسكوت بالمنطوق . 


ب 


ومنها : أن تكون إحداهما لاترجع على أصلها بالتخصيص 
والأخرى ترجع 2١(‏ ( كتعليلنا ) (© فى الربا : بأنه مطعوم جنس . 
ويدخل فيه القليل ( والكثير ) (2 مع تعليل الحنفى : بأنه مكيل 
جنس 220 , ( ويخرج ) © من ذلك ( القليل ) 2 ولايلنم على 
تعليلنا ‏ يانه مكيل مم لأنا 0 منه القليل ؛ ١‏ اطراد 
1 


)١١‏ انظر ذلك فى العدة : 74ب »ء والمسودة : ”8١‏ ء. وشرح الكوكب 
المبير : -2ه5غ 

(5) فى م و ح : ١‏ فيعلل بعضهم ) . 

(5) فى م و جح والكثير : « بأنه قليل جنس ) . 

)0 يصح عند الأحناف بيع اليسير المكيل » الذى لم يبلغ نصف الصاع من 
جنسه متفاضلا ‏ لعدم المعيار ارقي ل الحاواة الى قل لعل راقو ار : انظر : 
جع الأخير : ؟/هم . 

)5( فى ظ : « يخرج )2 . 

(5) فى م وح : ١‏ القليل والكثير » . 

07 للحتايلة رأيان فى علة الربا فى الأصناف الستة ٠‏ 

:الرات الأول : أن الربا فى التقدين الوزن والجنس وف بقية الأعيان الكيل 
والووة وكوف اناق السيد لاف لأيكال » لعدم العلم بالتساوى فى الكيل . وهو 
المشهور عن الامام وعليه عامة الحنابلة . 

والرأى الثانى : فى التقدين الثمنية » وى بقية الأصناف الطعم والجنس ء ) 
كشاف القناع : 589/8 , والعدة شرح العمدة : 575١‏ . 


() لوعو ح:+: 
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فصل 


وفنا 1ه وكرن: سيراه خرصي هري كن كقا سه فى 


جريان القصاص بين الرجل «المرأة فى الأطراف : بأن من جرى 
القصاص بينهما فى النفس جرى بينهما فى الاطراف كال حربى أولى من 
قياسهم : بانهما ( مختلفان ) ('2 فى بدل النفس , فلا يجرى القصاص 
يدها ف الاطراف كالمسلم مع المستامن ا لاتاثير لقوهم فإن 
العبدين لو تساويا فى القيمة » لايجرى القصاص بينهما فى الاطراف 


عنذدهة . 


نفقرا + أن تكو حراقيا مسدرة واللعرون غدل 170 “كتيادينا 


فى الأكل فى رمضان : أنه لاكفارة فيه » لأنه إفطار بغير مباشة » 
فأشبه إذا ابتلع الحصاة : أولى من قياسهم : أفطر ( بمسوغ ) (5) / 0 
جنسه ». لأن المفسر فى الكتاب والسنة يقدم على المجمل.. 

( وكذلك ) 229 فى المستنبط ( منهما ) 207 . ظ 


)١(‏ انظر ذلك فى العدة : 55٠5‏ » والمسودة : 784 » وشرح الكوكب 


"0 


9؟) فى ظ : « يختلفان ») . 

مد انشلن قن «العر .20196 والمسوؤة + ل 
وشرح الكوكب النير : 555 . 

(5) فى ظ : «١‏ بمصوغ ) وف م واح ١:‏ بمسنوع ) . 
)مدو اع رافكدلك 4 

ل 


فصا )0 
وفنا :2 أن تكوق أقل أوضافا .رن اللعرى 210 كقولنا ف إزالة 
النجاسة : أنه مائع لايرفع الحدث , ( فلا ) 27 يزيل النجس مع 
قوهم مائع طاهر مزيل للعين يحتمل أن تكون القليلة الأوصاف أولى , 
لأنما أسلم 4 وبذلك قال أكثر الشافعية 4 لعا رك 
المعقولات » فكانت ول وهذا دعوى 500 ١‏ كليبما ) 0 ١‏ سواء ف 
السلامة ) ويحتمل 3 تكون الكثيرة الأوصاف أل لأنما كيه 
بأصلها » وعندى أنهما سواء . لأن كل واحد منهما من جنس 
الأخرفع. وى عنيدة: ككيها سالة .عن القساة. هيام 057 
كالمتساويتين 
ظ ال الوه كم ٠‏ لايدل على استوائهما 


لظ 
فاما الخبر فهو من غير جنس القياس . لان دلالته من حيث النطق 
والقياس من حيث المعنى » فجاز أن يتفاضلا فى القوة . 


. هذا الفصل مكرر » انظر ص ه5١5 ولعله كرره لتغير اجتهاده‎ )١( 

(5) وهو رأئ القاضى أبى يعلى والمجد ١‏ انظر المسودة : 2/8" » وشرح 
الحواقبب لبر 1 85 

0) فى ظ : «١‏ ولا ). 

(1) فى م وح : (١‏ كلاهما ) . 

59) فى ظ : «١‏ فيبما ) . 

(5) فى مو ح: ١‏ عن). 


فلصطل 

وتنا" أن وكوف رسف “ادها .اتنا :ووضست. 'الاخر 
صفة (0) امار كا ع عو ا و جاده 
جوز التعليل به ) () . 

ومنها : أن تكون إحدى العلتين ترد الفرع إلى ماهو من 
جنسه 299 » كرد كفارة إلى كفارة » والأخرى ترد إلى ماليس من 
جنسه كرد الكفارة إلى الركاة ومأأشبه » فيكون مارد إلى جنسه أولى » 
وهو قول الكرخى » وكأثر الشافعية (*2 , لأن الشىء أكثر ( شيها ) 5) 
بجنسه منه بغير جنسه » والقياس يتبع الشبه ( فكثرته ) 0"© تقوى الظن . 

احتج من منع ( من ) 90 ذلك : بآن قياسه على جنسه ليس 
بعلة وإنما هو شبه » ( فكنة ) (21 الشبه لايرجح به . 

والجواب : أنا لانسلم بل رد الشىء إلى ماهو أكثر شبهابه أولى 


وضذ ميقن . 


)١(‏ مثال ذلك : إذا علل الحنفى الخمر بأنها خمر » وعلل الشافعى بأنها شراب 
فيه شدة مطربة . 

. ١7” : انظر ذلك فى المسودة : ه8” » ومختصر ابن اللحام‎ )١( 

ع ا 

(5) انظر ذلك فى المسودة. * 6م 

(0) انظر رأى الكرخى وأكثر الشافعية فى المعتمد : 57/7 » والمسودة : 
. 

2 فى مم و ح : ( شبها منه ) . 

(0) فى م و ح : ( وكترته ) . 

(6) ىمو ح. 

. ) وكثرة‎ «١ : فى ظ‎ )9(١ 


فصل 
ومنها :-أن تكون إحداهما أكثر فروعا من الأحرى فيحتمل أن 
تكون الكثية الفروع أولى ('2 , وقال بعضهم : لايرجح بذلك 29 , 
ذهو الأشية عند . 
ووجه ذلك : أن كثرة الفروع ترجح إلى 5 ماخعلقة: ااه 
تعالى مما توجد فيه العلة » وليس ذلك أمرا شعياً فورجح به » ولأنه 
لو كان أعم العلفيق امل لاحل » لكان أعم الخطأ بين أولى العمل 
أن العلة إئما تصح وتثبت إذا شهد على صحتها دليل أو أمارة » وإذا 
تساويا فى. ذلك لم يلتفت إلى قلة الفرو ع وكتتها . 
٠‏ واحتج الأولون : بأن ماكثر فزوعها ( فوائدها أكثر ) 0) 
فكاتكه اوم 0 
ظ والجواب : إنما تكون أولى إذا كانت فوائدها شرعية ؛ ( فأما 
كفة ) (24 الفروع فهى راجعة 3 ماخلق الله تعالى من الأنواع ل 
6 ب مختص تلك العلة » وليس ذلك باهر رضي / 
واحتج باح سيا وس 5 
ماكثرت فروعها . 


. وهو اختيار القاضى أبى يعلى فى الكفاية وعليه أكثر الشافعية‎ )١ 
١ انظن' + التتنضرة' :جره بوالبرهان. 109/0 ع واللسودة‎ 
. 588 : (؟) وهو رأى بعض الشافعية » انظر : فى التبصرة‎ 

5) فى ظ : ( كثرت فوائدها ) . 

(4) فى ظ : (١‏ فأما إذا كثرة ) . 

(5) ليست فى جميع النسخ والمعنى يقتصها 

.) فى ظ : « وكذلك‎ )5١ 


5505 


شهود لها » وكثرة الشهود تقوى الظن », والفرع لايشهد للعلة » بل 
حكمه تابع لها » فلم يرجح به . والله أعلم . 

واحتج : بأن العلة المتعدية أولى من الواقفة لكثة فروعها , 
فكذلك ( فى مسالتنا ) 29 . 

والجواب : أنا لانسلم » ( وإن ) (2 سلمنا » فالواقفة مختلف 
فى صحتها » ( وماقلت فروعها لايختلف فى صحتبا » فهى ) () 
وماكثرت فروعها سواء . والله أعلم . ( وفيما ذكرنا كفاية ) (4) 


فصل 


واعلم أنه إذا آل أمر المتناظرين إلى الترجيح ( فرجح ) 20 كل 

لحك كنا ليله او ب تأويله 0017:+ بويعب عزن المقلاى مسيها أن 

الأمرين » فهو منقطع » لأنه كالمبتدىء بالشىء ويعجز عن تمامه , 
٠ / . 7 00‏ + 0 

والانقطاع : هو العجز عن إتمام ( مقصوده ) 20 ., ونصرة ماشرع 


. » مسالتنا‎ ١ : فىام وح‎ )١[ 
.) فى ظ : ( ولو‎ )؟١‎ 

5) فى م و ح. 

(5) فى مو ح. 
اك لاا 
(5) فى م و ح :( باوله ). 
0) فى م و ح : ( فإذا ) . 
)8١‏ فى ظ : ( مقصود ) . 


"ه٠‎ 


فيه ('2 . يقال : انقطع فى السفر إذا عجز عن السير » وبلوغ 
قصده » وانقطع حبل الوصل » إذا لم يبلغ غايته وتمامه . 


فصل 


يعرف انقطاع السائل خاصة بأشياء خمسة أن يعجز عن بيان 
الميقدل. ‏ أو المعارضة ) بالدليل ( 0ع ويعراف انقطاع المسوؤول 
"هه شاك يي . 


أن يعجز عن بيان الجواب وإقامة الدليل » وتقرير وجه 
الدليل » ودفع مااعترض به على الدليل » وإسقاط ماقوبل به من 
المعارضة » ويعرف انقطاع كل واحد منهما ( بسبعة ) © يجحد 
ماعرف من مذهبه » والعجز عن إتمام ماشرع فيه » من دليل » أو 
جواب » أو ترجيح » أو بيان » وجحد ماثبت بنص أو إجماع . 
وبتخليط كلامه على وجه لايفهم » أو يسكت سكوت الحيرة من غير 
عذر » أو يتشاغل بحديث أو شعر » أو قصص لايتعلق بالنظر 
ولايفيد » ( أو يغضب ) 17 فى غير موضع الغضب » أو يقوم فى 


. عرفه الباجى بأنه : عجر أحد المتناظرين عن تصحيح قوله‎ )١( 
. اففل .+ كنات الكتوة :قن الأضيول: ةي‎ 

(0) فى م و ح : ١‏ للدليل ) . 

(5) فى م و ح :( بتسعة ) . 

. ) فى ظ : ( ولا يغضب‎ )5١ 


”0١ 
غير موضع القيام » أو يسفه على خحصمه . فكل ذلك علاقة‎ 
. 219 ) الانقطاع . ( والله أعلم‎ 
مسائل فى استصحاب الحال‎ 
مسألة‎ 
استصحاب حكم الأصل 7( دليل » مثل : أن يسأل عن‎ 


الوتر فيقول / : ليس بواجب » لأن الأصل براءة الذمة » وطريق 
وجوب ذلك . 
)١١‏ فى ظا. 


) اللاستصحاب لغة : طلب الصحبة » و كل شىء لازم شيئا استصحبه‎ ١ 

وسمى بذلك » لأن المستدل يجعل الحكم الثابت فى الماضى مصاحبا للحال . 
واصطلاحا : ثبوت أمر فى الزمان الثانى بناء على أنه كان ثابتا فى الزمان الآول . 
وهو خمسة أنواع : ٍ 

١‏ - استصحاب العدم الأصلى : وهو مانفاه العقل ولم يثبته كبراءة الذمة 
من التكليف » وكوجوب صوم رجب »ء ويبقى النفى حتى يأنى دليل شرعى يثبت 
ذلك . قال القاضى أبو الطيب : هذا حجة بإجماع من القائلين : بأنه لاحكم قبل 
الشرع وهذا النوع هو الذى أجرى فيه المؤلف الخلاف . 

؟ - استصحاب بالعموم أو النص إلى ورود مخصص . أو ناسخ وهو 
واجب العمل به إجماعا » لقيام دليل البقاء وعدم دليل المزيل . 

* - استصحاب مادل الشرع على ثبوته ودوامه » لوجود سببه » كالملك 
عند جريان العقد . وشغل الذمة بالإتلاف وغير ذلك وهو حجة عند الحنابلة 
والسافية طلقا 

ورأى الأحناف : أنه ليس بحجة فى الاثبات وإنما حجة فى الدفع وإبداء العذر . 

5 - استصحاب حال الإجماع فى محل الخلاف : بأن يتفق فى حاله ثم تتغير 

صفة المجمع عليه » وهو راجع إلى الحكم الشرعى ؛. وذكر الخلاف فيه المؤلف .- 


19 ا 


حا 


فيهما الشرع » ( وم أجد فى الشرع ) (2©2 دليلا على 
إشغالها 259 , كانت على البراءة » ذكره شيخنا 9') , وحكاه عن 
عامة الفقهاء من الحنفية (*» والشافعية (") 2 وغيرهم ٠‏ وذكره 
فو سفيان ٠:‏ وقال : عدم الدليل دليل 0ع وقلك قال الشوون رصى الله 
00 


وقال ١‏ بعض المتكلمين لمن يديل ( وحكاه عقر سفيال عن 
بعض الفقهاء انعا ا" ظ 


-ُّ ه - استصحاب الحكم العقلى : وهو عند المعتزلة » فإنهم يرون أن العقل بحكم فى 
عضن الأشياء إلى أن زرف الدليل السيى. #بزهذا لأ جلا فيه بين آهل النسنة فى آنه 
لا يجوز العمل به » لأنه لا حكم للعقل فى الشرعيات . انظر ذلك : فى المستصفى : 
ىت والروضة 148-4 16100 » والسؤدة 4844 + وشر الكر كب المبير : 
كر ومو كفن الآوراك اع بابضاى لاونو إرشاف الفخول يض .بحاش 
العطار : ؟/88؟ . 89" . 

)١(‏ فى م واح. 

الع عرو اشعل وهو عه بروينه , الطر المجاح للدرهري. 

0" انظر : رأيه فى العدة : 5م اب . 0 

)2 عند الأحناف أن سيداب لحي داقع لالزام ا لخصم لس بدليل 
ملزم يصح الاحتجاج به : 1/9//8 . ظ 

(5) انظر : رأيهم فى حاشية العطار : 588/7 » وإرشاد الفحول : 7١1‏ . 

للانسية أبو بعل إلى أن رسف © العذة :+ اراسه : 

0/0( سود سر اح م ل 
اااي ما د نا يده لم يأمره بالكفارة . 

انظر المسودة : | 

(8) انظر ” ال أ 


"0 

وجه الأول : أنه الحكم الشرعى » إنما يلزم المكلف إذا تعبده 
اللهاحية نا ولكقوة بز أن عيدو 100 يه عع غير أن ودلة غلية. + 
(وإذا ) 29 كان كذلك وجب أن يكون عدم الدليل على ازومه 
( دليلا ) 9 على أن الله تعالى ( لم ) (2 يتعبدنا به » وهذا 5 تقول 
قنهن ادع الليرة سن غير معيعرة : لاللرفنا اقبول قولهع. لان الله تا 
لأصور عليه إند ميك عدولا جلدفهاء قيول: اقول مم غير "أنه إيرودة 
ا ا ل ل ل ل ل 
على أنه ليس بنبى . 

فإن قيل : فما تنكر أن يكون الدليل موجودا » وقد أخطات 
قطلية ١ز‏ أو عذليت 0907© عن طريقة. . 

فيي ‏ اتقب هتين كار رمن الطللنت و لتقت اند وقاد افعلنا 
ذلك فلم نجد , فبقينا على براءة الذمة » وصار بمثابة أن يحتج بعموم . 

فيقول الخصم : ( ماتنكر ) 29 أن يكون مخصصا وقد خفى 
عليك ذلك » أو ( مستدلا » © باية ؟ 


0 فى ظ : « أن يتعبده به الله تعالى‎ )١( 
. ) فاذا‎ «١ : 9؟) فى ظ‎ 

(5) فى م و ح ١:‏ دليل ) . 

(4؟) فى م و ح: (ما). 

. لآ ب ذللق ينا المخاطيه‎ 25١ 
.) فى ظ : « وعدلت‎ )5١ 

0) فى ظ . 

ق ظ.::( يسعدل: 4 


: ه ” 


فيقول ( الخصم ) (2 : فما تنكر أن تكون منسوخة ؟ 
فيكون الجواب : أنا قد طلبنا اخصص بجهدنا فلم نجده , 
فلزمنا البقاء على العموم » إلا أن تجيئنا أنت بالدليل المخصص والناسخ 
كذلك هاهنا , إذا لم نجد دليلا شرعيا يشغل الذمة بقينا على دليل 
العقل المقتضى لبراءة الذمة » ( أو وليل 119( الفرغ :20 من 
قبلنا » ومدعى ( المشغل ) (*»2 يجب عليه إيراده وهذا الجواب دليل 
فإن قيل : فإذا لم تجد أنت الدليل المشغل للذمة وجوزت أن 
يجده غيرك » فلا تجعل عدمك دليلا على خصمك وتدعوه إليه . 
ب والجواب : أن دليل العقل يشملنى وإياه كالعموم » / فإذا ل 
يأت بما يشغل لزمه البقاء على دليل العقل » ”ا يلزم مدعى 
( التخصيص وم يأت به البقاء على حكم العموم ) 20 . والله أعلم . 

فصل 

فأما استصحاب حال الإجماع فى موضع الخلاف ليس بدليل 
فى أحد الوجهين 2١(‏ وبه قال ( جماعة ) 29 من امحققين من الفقهاء 


1 د )١١‏ فى ظ : « ودليل ) . 

0) فى ظ : ( شرعى ) . (1) فى ظ : ١‏ المشتغل ) . 

() فى م وح : ١‏ العموم ذكر دليل الخصوص فلما لم أذكره لزمنى البقاء على 
حكم العموم ) . 


(5) انظر رأى الحنابلة فى العدة : 75٠‏ » وشرح الكوكب المير : 785 2 
ومختصر أصول الفقه : ١١١‏ . 
72( فى ظ : « أكثر المحققين ) . 


هه ” 


والمتكلمين ('2 , ( وقال ) (© أبو ثور , () والمزفى 259 , وداود 0©) 
والصيرفى (21 , هو دليل ('2 , وهو الوجه الآخر لاصحابنا » اختاره 


)١(‏ وهو رأى جماعة من الشافعية منهم : أبو اسحاق الشيرازى وابن الصباغ 
والغزالى » وهو رأى أبى الحسين البصرى المعتزلى » وهو قول أكثر الأحناف بل هو 
قول جمهور العلماء . 

انظر : المعتمد : ”884/7 » والتبصرة : 55ه » والمستصفى : 57١/9‏ غ, 
وكشن الأبزار سيت ع لوز از دوز ر شاف الفتسوال ران 

9؟) فى ظ : ( فقال ) . 

(*) هو إبراهم بن خالد . الكلبى البغدادى . كان فقيه أهل بغداد فى عصره 
وأحد المحدثين المتقنين » صنف كتابا فى الأحكام وجمع فيه بين الحديث والفقه » وكان 
حنفيا ثم انتقل الى مذهب الشافعى وروى عنه مذهبه القديم » وقيل : كان مجتهدا بارعا 
لم يقلد أحدا من الآئمة . توى سنة 54٠.‏ ها . 

انظر : طبقات الشافعية : 57ل" » وطبقات الشيرازى : ٠١١‏ . وشذرات 
الذهعني < #الفةاع رقيات الأحيات 1 

(:) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل » إمام من أئمة الشافعية » وكان زاهدا ورعا 
عالما مجتبدا مناظرا » روى عن الشافعى مذهبه الحديد بمصر وله عدة مصنفات : منها : 
الختصرء والترغيب ف العلم , والجامع الكبير والجامع الصغير . وقال الشافعى فى وصفه : 
لو ناظره الشيطان لغلبه - توفى سنة 7514 ه . انظر : طبقات الشافعية : 97/7 » 
وطبقات الشيرازى : 7/5 » وشذرات الذهب : 48/9 ١ء‏ وفيات الأعيان : 7١1/١‏ . 

(ه5) سبقت ترجمته : نقل أبو إسحاق الشيرازى عن القاضى ألى الطيب 
الطبرى : أنه كان يقول : ( داود لايقول بالقياس الصحيح » وها هنا يقول بقياس 
فاسد . لانه يحمل حالة الخلاف على حالة الاجماع من غير علة ») . 

(5) سبقت ترجمته . 

(0) انظر راصق العبضرة : 57 » وهو رأى جماعة من أصحاب الشافعى 
من الو شرح وان جراد ومال إليه أبو منصور الماتريدى وجماعة من شيوخ سمرقند 
من الحنفية . وأما جمهور الأحناف فهو عندهم حجة للدفع دون الإلزام » انظر ذلك فى 
تنك الأسزان ع ايام ع ومسي الجري 41 375 ونبو إرشاة انيع ل وج 
وأصول الشاشى : ٠١5‏ » وشرح التلويح على التوضيح ٠١١/7‏ . 


اتن 


إذا رأى الماء وهو ) 50© قى.الصلاة + أنةاؤ يلزمة استعمالهة ع 9) لآنه 
كان قبل أن يدخل فى الصلاة يلزمه استعماله بالإجماع . 


فإذا دخل فى. الصلاة فنحن على ذلك حتى ينقلنا عنه دليل , 
وهذا باطل , لأنه ( إن ) 259 شرك بين الحالين فى وجوب الوضوء 
للإجماع » فليس بموجود بعد الدخول فى الصلاة » وإن شرك بينهما فى 
الدليل ( الموجب ) 27 للوضوء الذى صرر المجمعون إليه » فليس ذلك 
باستصحاب حال الإجاع المتلف فيه 9 ,| 


)١(‏ هو إبراهم بن أحمد بن حمدان بن شاقلا » البزار عالم جليل القدر كثير 
الرواية حسن الكلام فى الأصول والفروع تصدر للفتيا بجامع المنصور ». ولد سنة 
6" 2 وتوق سنة 759 ه ببغداد . انظر : ترجمته فى طبقات. الحنابلة : ١78‏ 2 
8 + وشدوات الذهعب : ل 

09) فى ظ . 

(”) فى ظ : « يستعمله ) . 

(5) فى م وا ح. 

289 فى ظ : «أوجب ). 

() ذكر هذا التعليل أبو الحسن البصرى بغير هذا .' 

وقال : لأنه إن شرك بين الحالتين فى وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما دل على 
وجوب الوضوء » فليس باستصحاب حال الذى تنكره , ويذهبون إليه » وإن شرك 
بينهما فى الحكم لاشتراكهما فى علته » ٠‏ فهذا قياس » وإن. شرك بينهما بغير دلالة ولا 
علة ؛ فليس هوء بأن يجمع بينهما بأولى من أن لايجمع بينبما , ؛ أو بأن يجمع بين المسألة 
وغيرها ع ولأن ذلك قياس يغير علة - انظر المعتمد :2 885/9 . 


/اه ؟ 


( دليل اخر ) : إن حكم الاجماع ثبت فى حالة » وقد 
تغروت: تلك الخالة لآيه كان غير فصنل :فصان معئليا' . 


( فإن ) 27 احمج : بأن حكم ( ال حالين ) (2 واحد » فهو 
جمع من غير علة ولا دليل » وليس هو بأن يجمع أولى ممن يفرق » ولأن 
الإجماع حصل فى أحدهما ولم يحصل ( فى الآخر ) ( » فلا يجوز أن 
يحتج به ( فيبما ) 257 كلفظ الشرع إذا تناول حالة لم يبر أن يحتج به 
فى حالة ل يتناولها . 

فإن قيل : ماحدث هاهنا إلا الصلاة » والصلاة ( لم ) 0) 
تغير الحكم 2١(‏ ؟ لاتغير سائر الحوادث » من حدوث ليل عن نهار 
أو غم على صحو وما أشبه . ظ 

والجواب : أنه قد تختلف المصالح ( باختلاف ) ") 
الحوادث » ولهذا يجوز أن يرد النص باسقاط الوضوء عمن رأى الماء 
فى الصلاة » وبإيجابه على من ليس فى صلاة » لهذا حصل الاختلااف 
من المة + 

فإن قيل : فلو لم يتعد الحكم من حالة إلى حالة » لوجب 
قصره على الزمان الواحد . 


5ق أخظ : ترزانوإن) : 

(6) فى م و ح : « الحالتين ) . 
(0) فى م وح :«الأخرى ) . 
(4) فى م واح: ( فهو ). 
(5) فى م و ح:(لا). 
45 اللراد>هدويدوي الرضوه.. 
0) فى ظ : « بمحدوث ) . 


) 4 امهمهيد ج‎ - ١/١9١ 


مأ 


8ه ” 


قيل : ذلك يجب ( إلا أن ) 2١0‏ يكون دليل الحكم وعلته 
قل عم الازمنة » ولان ا حتج باستصحاب حال الا جماع يؤدى قوله إلى 
تكافىء الأدلة » لأنّ كل موضع من الخلاف ( يستصحب ) 7( فيه 
حال الأجماع فخصمه يشاركه فياق بمثله » بيان ذلك : إذا قال : 
أجمعنا / على (©. أنه إذا رأى الماء فى غير الصلاة وجب عليه 
استعماله » فكذلك فى الصلاة . ظ ظ 

فلخصمه أن يقول : أجمعنا على صحة تحريمته ( بهذا ) (4) 
التيمم ) فمن زعم ( أن ) 67 برؤية الماء تبطل » فعليه الدليل . 
١‏ فلا ) 2١(‏ يكون التعلق بأحد الاجماعين أولى من التعلق بالآخر » 
وكذلك إذا احتج من فى ملكه صيد » ثم أحرم : بأنه ( لايزول ) () 
ملكه , لأن ملكه ثابت قبل إحرامه » فمن ادعى زواله بالإحرام فعليه 
اليل وز قال لك خصيه :ةا بعل أن إحرامة ينا تلك اليد 
ابتداء » فمن زعم : أنه لاينافيه استدامة فعليه الدليل ) (» وكذلك 
من احتج فى بيع قات الألاد 2000 يجوز بيعهن قبل الولادة 
بالا جماع ؛ فمن ادعى : أنه زال بالولادة » فعليه الدليل . 


1١‏ فى ظ : «أن لا). 

. ) فى ظ : ( ينبغى يستصحب‎ )1١ 
فى مو ح.‎ )9 

(5) فىع و ح : ( فهذا ) . 

(5) فى ظ . 

59) فى ظ : دولا ). 

0) فى م و ح : ١‏ لايزيل ) . 
(6) فى مو ح. 


584 


ولخصمه أن يقول اهنا خا فى حال العلوق لايجوز 
بيعها ان فمن ادعئ جوازه بعد الوضع » فعليه الدليل ( وأشباه 
ذلك كثير » فإذا أدى إلى هذا » وجب اطراحه . 


فصل 
( احتجاج ) (© الخصم ( وهو قوله ) 257 تعالى : 8 ولا 


كور كلقي لله او فود ف اناي 10 فول يهل أن 
ماثبت بالإإجماع لايجوز نقضه . 


والجواب : أن الاية لاتقتصر المنع من نقض ماثبت . 
( فبينوا ) 259 ( فى ) 2592 موضع الخلاف أنه ثبت الحكم فيه بإجماع 
او غيره حتى يمتنع من نقضه ومخالفته . 

واحتج : بما روى عن النبى عَه : أنه قال : « إن الشيطان 
ياق أحدم فيخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صورتا 

)١(‏ انعقد الإجماع على منع بيعها فى حال حملها » ولم يخالف فى ذلك أحد إلا 
انظر + ذلك ق«بذاية اعد .+ # سوم 


تيج واعرء 

(5) فى ظ : « احتجاج ) . 
(:) فى ظ : « بقوله ) . 
(ه) سورة النحل الآية ؟5 . 
59 قاظ؛: "فيه © .. 
وار لظم 2 واف 


و 
أو اد وكا 1 كن بر اوعضي 410 ايؤدامة الحكم . 


والجواب ال 0 قن تفال ل التخريع 
لدليل ٠‏ فآما من غير دليل فنمنع » وقول النبى عَده هاهنا هو دليل 
شرعى 4 عاذ اشن امه حال الاجماع إلى حالة الخلاف ( لأجل 
الاجماع ) 29 فلا دليل عليه . 

واحتج ال ل ا ا 0 
ورك له النقين أصلة. ‏ من يتقن يتقن الطهارة » وشك فى الحدث لم 
كك 280 اليقيق والشلك77) 


والجواب : أنه جمع من غير علة » ثم إنا نقول : إن اليقين 
لايزال بالشك » غير أنه يجب أن نبين : أن فى موضع الخلاف يقينا , 
بخلاف الطهارة فإنا اثبتناها فى موضع الشك بدليل : وهو خبر 
الرسول وقوله : « فلا ينصرفن حتى يجد رحا أو يسمع صوتا ) . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الوضوء لايتوضاً من الشك حتى يستيقن . فتح 

. 50/١ ١ البارى‎ 

وأخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب الدليل على أن من يتقن الطهارة ثم شك 
ناشت ننه أن. رضن يظيا جه :تلض مسحيعة 1 :ركان م و أفوسة لفان ان 
الطهارة » باب الوضوء من الريح : 87/١‏ » وأخرجه أبو داود فى الطهارة : باب إذا 
تلفق لقت ع انظر ننه 0/1 . 

. ) فى ظ : ( ويجب‎ )5١ 

0) فى ظ . 

اق طد ا “تيزل 

(5) بناء على القاعدة : أن مائبت بيقين لايرتفع إلا بيقين » انظر فى ذلك 
القواعد لابن بحب قاو الاضياه والنظائر لابن. نجم : وه » والأشباه والنظائر 


للسيوطى : ه 
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تقل + إن الأخدل اف لفقل را :00 لا بوطمود بج اذا 
يرد فى وجوبه على الشك دليل شعى » فالواجب البقاء على حكم 
الأصل وليس ذلك وجوب الوضوء / على من رأى » لأنه ليس هو ٠٠0‏ ب 
( فى )207 حكم العقل حتى يلزم البقاء عليه مع عدم دلالة شرعية 
على خلافه . ظ 

اعر ان13) العم مف أن االقلها ره كلها رنها سروف ا 
حقناء والشك لايزيل علمنا بوجودها ء بخلاف مسالتناء فإن الاجماع 
الذى ثبت الحكم تيقنا زواله » فكيف ( يحكم ) (*) ببقاء حكمه ؟ 

واحتج : بأنكو أثبتم الاجماع باستصحاب حال العقل فى 
براءة الذمة » فالحقتم حالة قبل وروده بحالة بعد وروده » فكذا يجب 
أن يلحق حالة الخلاف بحالة الإجماع . 

والجواب : أنا لم نلحق حالة بحالة » وإنما وجدنا دلالة العقل 
فى براءة الذمة قائمة فى حال ورود الشرع » ملم يشغلها الشرع 
فأخذنا به » فيجب أن توجدوا الإجماع فى حال الخلاف لناخذ به 
وسيل إل ذلك لامعحالتة:.. 


واحتج : بن ع لا 2 أن قول صاحب 
الشريعة ) 27 دليل شرعى ؛ ثم ثبت أن قول صاحب الشريعة 


)دل مه 
ع4 
59) فى ظ : ( بجواب ) 
ا سي 
(5) فى ظ : «١‏ الشرع ) 
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. والجواب : أن قول صاحب الشريعة إنما يكون حجة فى بقاء 
الحكم إذا عم سائر الأحوال » فأما إذا كان خاصا فى حالة ( لم يدل 
على ثبوت الحكم ) فى حالة أخرى » فهو كالإجماع لما كان خاصا فى 
عالةا م 217 كيت أن اللنية: سكية قن الغالة اخرقي نه الاتوهني 37 
حالة عدم الإجماع . 0 


واحقج : بأن الحكم المجمع عليه لايجوز عليه الغلط » والحكم 
ام فيه يجوز عليه الغلط » فلا يجوز تركه به 29 » م لايجوز ترك 
( التواتر بالاحاد والاجماع والقياس . 


والجواب : أن الحكم المجمع عليه إنما هو فى موضع ) (4) 
الإجماع » فأما موضع الخلاف فهو غير ثابت فيه » فيجب أن يدل 
على ثبوته فى موضع الخلاف بالإجماع , ولا طريق إليه » فإن دللت بما 
انعقد لأجله الإجماع . فنحن قائلون به » وليس ذلك موضع 
لاف قل أله عب غل. هذا أن لخقيل تقر 29 والقياس ف 
معارضة استصحاب حال الإجماع ؛ لأن ماثبت بالإجماع لايدخله 
الغلط » وهذا لايقوله أحد واللّه أعلم بالصواب . 


)١(‏ ىمو ح. 

.) فى ظ : ( وهو‎ )١١ 

9") أى ترك ما لايجوز عليه الغلط بما يجوز عليه الغلط . 

(؟) فى م و ح. 

255١‏ اع كين الاعهاد » لحواز دحول الغلط فيه وفى القياس » لانه ظنى 


1 


ع 


مسالة 


النافى للحكم يلزمه الدليل » كلمثيت له (21 » ذكره شيخنا 
ابو اتسين اقينى 177 بن فمالة افونا 209 ع واخطاره «شيخنا 
أبو يعلى (24 , وقال بعضهم : لايلزمه دليل "2 , وقال اخرون : إن 
كان الحكم عقليا فعلى النافى الدليل » وإن كان شعياً لم يكن عليه 
10" 

ونفسنة الاوك ' نا نوهو اللطاو هام اللماع دقرا تفل 00 
« بل كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطوا بعلم 4 فذمهم على النفى من غير علم 
يدهم . 


)١(‏ وهو رأى الأحناف وأكثر الحنابلة وأكثر الشافعية » بل هو رأى جمهور 
الفقهاء والمتكلمين . 

انظر : المعتمد 881١/5”‏ » والعدة : ١591١ب‏ » والتبصرة : ."7ه » والروضة : 
8 »هء والمسودة : 1984 », وشرح جمع الجوامع مع حاشية العطار : 895/9 .2 
وشرح الكوكب المنير : 108 وإرشاد الفحول : 515 . 

١؟١)‏ هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد »ء أبو الحسن القيمى أحد علماء الحنابلة 
المشهورين فى المذهب » صنف فى الأصول والفروع » توفى سنة ١لا‏ ه » انظر : 
قات اطنايلة + ارقت , 

59) ذكر ذلك أبو يعلى فى العدة : ١9١ب‏ . 

(5) انظر رأيه فى كتابه العدة : ١91١ب‏ . 

() وهو رأى لبعض أهل الظاهر » انظر المراجع السابقة . 

59) حكاه القاضى أبو بكر الباقلافى وابن فورك . انظر إرشاد الفحول : 
1 

ل ال 


1-6 


دليل اخحر : أن من نفى الشىء إما يقينا أو ظنا » يجب أن 
٠‏ يكون / لما ادعاه من ذلك طريق يدل عليه حتى صار إليه » فإذا 
طولب به لزمه بيانه » لأنه قد أثبت اليقين أو الظن بأن ذلك الحكم 
( منتف ) 227 » فهو كمثبت سائر الأحكام . 
دليل آخر : وهو أن من نفى ( قدم ) 0 الأجسام , 
( لاخلاف أنه ) (© يلزمه الدليل كمن أثبت قدمها » كذلك فى 
سائر الأحكام ولأن النافى للحكم لايخلو أن ينفيه بعلم أو بجهل » فإن 
نفاه بجهل لم ( يلتزم ) (5) كلامه فضلا أن يكون مستدلا بذلك » 
وإن نفاه بعلم لم يخل أن يكون ضروريا أو مكتسباً » ولو كان ضروريا 
لاشتركنا فيه » وإن كان مكتسبا فلابد من دليل عليه » فإذا عدم 
ذلك بقى. جرد دعوى ولاك الامور الشرعية والعقلية لابد لما من دليل . 
فإذا لم يظهره المستدل فقد عجز من إقامة دليله .0 
واحقج الخصم : بأن من أنكر النبوة لادليل عليه » لأنه 
ناه عبر عا الذلين عل سنن تصن القيوة 4 لاله مكسقة + 
والجواب : أنه لافرق بينهما » لأنه إن قال : أعلم وأوقن أنك 
لبك ين ...انه حت عليه الاليلن عل للف » وظريق. .ليله أن 
يقول : لو كنت نبيا لأيدك الله بالمغجزة » لأنه لم يبععث رسلا إلا 
بمعجزة » فلما لم يؤيدك ( الله ) 28 , ( بها ) 29 دل على أنك غير 


. ) فى مو ح: ( منتفى‎ )١( 
. ) فى ظ : « حدث‎ )؟١‎ 

5) فى م و ح: والأعلن انان 
(؟:) فى م و ح : ( يلزمه ) . 

2 1 كلها 

)ليك 
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تب اها إن كناك ودوقال + ماعق الل تى وقرن أذ تكرنا» رعور 
أن لاتكون . فهذا شاك ». والشاك لادليل عليه فنظيره أن يقول 
المسؤول : لاأعلم هذا الحكم ثابت أو غير ثابت » ويجوز أن يكون 
ابتا ويجوز أن لايكون » فهذا ( لايطلب ) 20 منه دليل على ذلك » 
على أن القائل بالشك » يقال له : ( إن شككت ) (© فيه بطريقة 
تلق إل القداك النجمه أن فيه لناوروان كنف شككي اللف 1 
تنظر » ولم تستدل فلست بأهل أن يكون ( لك ) 29 مذهب تناظر 
00 


واحقج : بأن الشرع جعل البينة فى جنبة 2 المدعى » 
( لأنه يريد الاثبات ) 2*0 ولم يجعلها على المنكر » لأنه ناف 

والنتواني + أنه اليس كذ للقي لان المتكر وحن ادع عليه ينا 
فى يده فيده بينة 219 » وإن ادعى عليه دينا فدليل العقل له بينة على 
براءة ذمته » حتى يظهر مايشغلها » وهو يحلف مع ذلك تقوية لدليله 
حتى يجوز له ( أن يدعو الحآم ) 9 إلى الحكم بثبوت العين له 


.) فى م وح : ( يطلب‎ )١( 

.) فى مو ح:١ شككت‎ )١( 

5) فى مو ح:(له). 

(5) المراد بالجنبة : الناحية . انظر الصحاح للجوهرى . 

0-0 

(5) وإذا لم يكن للمدعى بينة فالعين للمدعى عليه مع المين . لأن الظاهر من 
اليد امللقد م الظر. شرع مهي الإازادات 07/8 

0) فى ظ : ١‏ أن يدعى الحكم ) . 
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دون المدعى وبراءة ذمته من الدين » ( فكذلك ) 229 النافى 

ب للحكم / لايجوز له أن يدعو الناس إلى قوله ومذهبه إلا بطريقة » فأما 
إذا قال : لا أعلم أن هذا الحكم ثابت فاتبعونى . لم يلتفت إليه » كم 
لايلتغت الحآم إلى من قال : هذه العين لى فاحكم لى بها » وأشار إلى 
عين فى الطريق ليست فى يده ولا يد غيه » فإن الحام لايحكم 
والهع:190 اين بيقرن ب« مهلف عل بولك 010 . 


واحتج : بانه ( من ) 2*0 ( ادعى ) 27 صلاة سادسة أو 
صوم شهر اخر ء لم يكن عليه دليل (21 , ( كذلك ) 29 هاهنا . 


.) فى ظ : « وكذلك‎ )١١ 

(6) فى مو ح. 

(5) الحكم له بذلك وعدم الحكم له يرجع إلى الحالة التى كان عليها المدعى . 
لأن الأحوال تصلح أن تكون شاهدة على الأقوال فى النفس والإثبات » كأن تكون 
العين قريبا منه ولائقا بمثله » ففى هذه الحالة يحكم بها لشهادة الحال له بذلك » قال ابن 
عقيل : إذا وجدت رزمة ثياب أو حزمة حطب بقرب واقف يحكم له بها » لأن ذلك 
شاهد أنه وضعها عنه للاستراحة » فكأءها على رأسه . 

قال ابن رجب : وينبغى تقييده بمن كان يليق به حملها دون من لايحملها مثله . 

انظر : القواعد لابن رجب : ١ه”‏ . 

(5) فى مو ح. 

(5) فى م و ح : ١‏ الدعى ) . < 

(5) أى : من ادعى نفى صلاة سادسة أو صوم شهر آخر غير رمضان 
لايحتاج إلى دليل » فكذلك النافى لايحتاج إلى دليل على النفى . 

اقطان :+ الوطيول الور سانا الا يول 00 

0) فى مو ح ١:‏ فكذلك ). 
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والجواب : أنه ابد من دليل ؛ ( وهو قوله : الأصل براءة 
الذمة من ذلك وطريق إشغاهها الشرع » ولم أجد فى الشرع 
دليلا » 2١(‏ على ذلك » فبقيت على دليل » وهو الأصل المستقر . 


فصل 
فأما الاستدلال بأقل ماقيل » فهو ضرب من الاستصحاب 
حال براءة الذمة ('2 وهو دليل صحيح 222 , وقال بعضهم : ليس 
5 
بصحيح 


١‏ ا ا 

(؟) وهو عبارة عن اختلاف العلماء فى حادثة على أقاويل » فقطى بعضهم 
بقدر وقضى بعضهم بأقل من ذلك القدر , فيؤخذ بالأقل إذا لم يدل دليل على الزيادة . 

قال أبو إسحاق الشيرازئ ف اللمع : الاستدلال به من وجهين أحدهما : 

من جهة استصحاب الحال فى براءة الذمة » وهو أن يقول : الأصل براءة الذمة إلا فيما 
دل الدليل عليه من جهة الشرع . وقد دل الدليل على اشتغال ذمته بثلث الدية » وهو 
الإجماع . والثانى : مازاد مشكوك », فلا يجوز إيجابه بالشك » فهذا لايصح , لأنه 
لايجوز إيجاب الزيادة بالشك » فلا يجوز إسقاطها بالشك . انظر نزهة المشتاق : 
58 

(*) وهو مذهب الشافعى وبعض أصحابه القاضى الباقلاق . وهو رأى 
المالكية » وقال به ابن حزم بشرط حصر جميع الأقوال فى الحادثة » وقال : كأن يكون 
هذا حقا صحيحا » لو أمن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام فى كل عصر » ولا سبيل 
إلى هذا » فتكلفه عناء لامعنى له . انظر : إرشاد الفحول : 44 » وتنقيح الفصول : 
١غ‏ », والاحكام لابن حزم : ه/5”"0 . 

وانظر : رأى الحنابلة فى العدة : ١9٠أ»‏ والمسودة : 49٠.‏ . 

(4:) وهو رأى لبعض الشافعية . انظر : إرشاد الفحول : 51414 . 


0 
ومثاله : قولنا فى إحدى الروايتين إن دية الكتابى ثلث دية 
المسلم , لأن ذلك متفق عليه 2١(‏ , ( ومازاد ) ("2 لو كان واجبا لدل 
عليه الشرع » فلما تصفحنا أدلة الشرع , وعم عاد عل ااه 
ولاك و انمق اما غير واعية ا وان تقة: تلك : الأصل براءة الذمة 


من الزيادة فمن اشعلها فعليه الدليل : 

فإن قيل : اتفقنا على ( اشتغال ) 227 الذمة بالجناية » فمن 
( ادعى ) 487 براءتها ( بهذا ) 207 فعليه الدليل . 

قيل : إنما اتفقنا على اشتغال الذمة بجناية موجبها ثلث. الدية 
فأما اشتغالها بما زاد فلا يثبت إلا بدليل . 


.)١(‏ وجه الاتفاق . أن العلماء اختلفوا فى دية الذمى .. منهم من قال : د 
كدية المسلم » ومنهم من قال : ديته نصف دية المسلم ». ومنهم من قال : ديته ثلث دية 
المسلم » وعلى هذا فهم بين قائل بالكل » أو النصف أو الثلث . 

والثبث موجود فى الكل والنصف »ء فيلزم من ذلك أن الكل قائلون بالثلث فهو 
ا 

فيكون دليل الأخذ بأقل ماقيل عند المؤلف مركبة من الإجماع والااستصحاب 
للعدم الأصلى . 

وقد ذهب البعض إلى أنه لا إجماع على ذلك : واي ا 

بضد رأى الآخرين » فتكون الاراء متعارضة لا اتفاق فيها . 

انظر : فواتح الرحموت : 2 » وبالمسودة : مق والروضة -3 12 » 
وحاشية العطار : ؟/.+؟ », والاحكام للآمدى ١/54؟‏ » والاحكام لابن حزم : 
ه/ ."0 ونزهة المشتاق : 759 . 0 

. ) فما زاد‎ «١ : فى ظ‎ )١9 

09) فى ظ : «١‏ إشغال ) . 

(4) فى م وح : ١‏ الدعى ) . 

(5) فى ظ : (١‏ بذلك »6 . 
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( واحتج الخصم ) : بان إيجاب أقل ماقيل استدلال بمجرد 
النفى ٠»‏ لأنك تقول : لا أجد على الزيادة دليلا » كقول النافى 
للحكم : لأاخن عليه 3ليلة . 

والجواب : أنا لانستدل بهذا الطريق » وإنما نقول : الأصل 
براءة الذمة من الزيادة إلا أن يرد دليل شرعى ( متفق عليه ) )١(‏ 
يشغلها بذلك » وينقلنا عن الأصل » أو نقول : أقل ماقيل متفق عليه 
والزيادة حكم شرعى » ولم يدل عليها دليل » فلم يغبت . ( والله أعلم 
السرايو كادي 

ظ أله 

اختلف أصحابنا رضى الله عنهم فى الأعيان 29 المنتفع بها قبل 
ورود الشرع . فقال أبو الحسن اتميمى 57 : إنها على الإباحة حتى 
يرد الشرع بحظرها (*) . وقد أومأً إليه أحمد رضى الله عنه فى رواية 
أبى طالب » وقد ساله عن قطع النخل . فقال : لاباس به لم نسمع فى 
قطع النخل شيئا . 

قيل : فالسدر » قال : ليس فيه حديث صحيح . وما 
يعجبنى ». لانه قد ورد فيه على حال » والنخل لم يجىء فيه شىء » 


ال 3 

قي اوج + ٍ 

9 “الافعال أيضا :ضمح الاغيان . 

(54) سبقت ترجمته . 

(6) انظز و أيعاتوطن معة فق القريي واد #ا#وهاد و اللسودة + 16 باع وهو برا 
ابن سرج وأبى حامد المرودى الشافعيين . 
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فدل على أنه استدام الإباحة فى قطع النخل » لأنه لم يرد الشرع 
بحظره 2١(‏ » وبهذا قال أصحاب أبى حنيفة (20 » رحمه الله والجبالى 
وابنه أبو هاشم () وجماعة من المعتزلة البصريين 259 » وقال ابن 
حامد : هى على الحظر 2*0 », وبه قال معتزل البغداديين 210 » واختاره 
شيخنا (9) » وقال أبو الحسن الخرزى من أصحابنا 219 » وأراه أقوى 


)١١‏ قال المجد : لاشك أنه أفتى عدم الباس ء لكن يوز أن يكون للعموميات 
الشرعية ويجوز أن يكون سكوت الشرع عفوا » ويجوز أن يكون استصحابا لعدم 
التحريم ويجوز أن يكون » لأن الأصل إباحة عقلية . انظر : المسودة : 479 . 

)١١‏ وهو المختار. غند جمهور الأحناف “اار > اتنيير لمرو ا 

(6) سبقت ترجتهما . 

(4:) حكاه عنهم أبو إسحاق الشيرازى ف التبصرة : +57 » وفعل المكلف عند 
المعتزلة إما قببيح كالكذب وكفر النعمة والجهل . وإما حسن : والحسن إما يترجح فعله 
على تركه وهو على ضربين : أحدهما فعله أولى » أو واجب » وأما ما لا يترجح فعله 
على تركه وهو المباح . فهو يجرون فى هذا الإحكام الخمسة , ولا خلاف لهم فيه ؛ 
وإنما الخلاف بينهم : فيما لايعين العقل فيه قبحا ولا حسنا . ذهب أبو هاشم الجبابى 
وأبو على وبعض شيوخ المعتزلة البغداديين إلى أنه على الإباحة . وذهب اخرون إلى أن 
ذلك محظور » وتوقف جماعة فى حظر ذلك وإباحته . انظر المعتمد 878/5 » والبرهان 
9/١‏ ء والاحكام للامدى : 85/١‏ . 

25١‏ انظر : رأيه فى العدة : ١885‏ ع»وهو وأ لمكن الاحداقت: + اتقان تبسر 
التحرير ؟/58١‏ . [ 

(5) لعله رأى لبعضهم . انظر : المعتمد 878/5 . 


و/): انظن برآية :ف العدة . فاريزا , 


5/١ 


على أصل من يقول : أن العقل لامدحل له فى الحظر والاباحة » وهو 
مذهب أكثر أصحابنا : ( هى ) 2١(‏ على الوقف 22 ». وبه قال 
الأشعرية ("©) وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة » وهذه المسألة ذكر 
قوم : أن الكلام فيبا تكلف وعناء لافائدة » لأ الأشياء قد عرف 
حكمها واستقر أمرها بالشرع » وقال قوم : ماأخخلا الله زمانا من 
0 ماخلق اال ا ل : ( سكن أنْتَ 
وك الك ركلا متها عدا شنم هما اول تقريا مده 


الشّجَرّة #4 20 , ا إلى دار التكليف » فأمره ونهاه » ولم تزل 
الرسل تترى فى ولده فلا يتصور ( أن نقول ) 2١0‏ : كيف الحكم قبل 
ورود الشرع ؟ » وقد أوما ( إليه أحمد ) 29 فى رواية عبد الله » فقال 


)١١‏ فى ظ : رهو). 

)١(‏ أى لايوصف بحظر ولا إباحة » ولا وجوب . بل هى كافعال البهاتم وهو 
رأى الصيرفى وأبى على الطبرى وأبى إسحاق الشيرازى والجوينى وغيرهم من 
الشافعية غ ورأى. لبعض الأحناف: وعامة أهل الحديث وقال. الآمدى : مذهب 
الأشاعرة وأهل الحق أنه لاحكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع . 

الظر للق اف العنيرة 2 ننم 4 بوابرهان. + 6 قنة ع المسونوة 2374-2 
والاحكاد 15011 وتسيو شري انار :ومى عنما من زرك + 1ن القون 
بالإباحة موافق القول بالوقف فى مجال التحقيق . وهو رأى ألى يعلى والجوينى . ومنهم 
من يرى أن الوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الإباحة » قاله ابن عقيل » فعل هذا هو 
الصواب », لأن كلا من الإباحة والوقف فيه منع من مباشرة الفعل . انظر فى العدة : 
5 ا» والمسودة : 474 ء والبرهان : ٠٠١/7‏ 

(6) انظر رأمهم فى العدة : 885١ب‏ . 

(54) انظر من أجل هذه الاراء فى العدة : ٠810‏ . 

(©) سورة البقرة : الاية ا" 

569) فى ظ : «١‏ أن يقال ») . 

0) فى ظ : و أحمد إلى نحو هذا ») . 


ل 


ذه حرسه ل عدي" الا ب 0 
الرسل بقايا من أهل العلم ) ار أن كل كل زمان لم يخل. من 
رسول أو عالم يقتدى به » وهذه المسألة ( يتصور ) (© فى قوم لم 
تبلغهم الدعوة » وعندهم ثمار وغيرها » هل يباح لهم تناولها , أو تحرم 
عليهم ؟ وفى موضع آخخر » وهو أن ( نقول ) 29 : هذه الأشياء لو 
قدرنا خلو شرع عن حكمها ماينبغى أن يكون حكمها ؟ . ويفيد 
(؟» أيضا فى الفقه : أن كل من حرم شيئا أو أباحه » قال قد طلبت 
فى الشرع دليلا على ذلك فلم أجد » فبقيت على حكم الأصل 

( وهو العقل) 0.29 

إن فيل : ( فى حكم العقل ) 0©© نقل الكلام إلى ذلك 
الأمل + فتدل الآن: عل أعنا: غان الاتابحة إىالعقل باشياع:: 

أحدهها : أن الانتفاع نيذه الاتاء لع لبون فيبا وجه من 
وجوه القبح » وكل ما ( هذا ) () سبيله » فالعقل يدعو إليه ويسوغه , 
إذ هو غرض صحيح » فدل على إباحته . 


486 : انظر : فى العدة 000 » والمسودة‎ )١( 

)5١‏ فى ظذا. 

09) فى ظ : « يقول ©) . 

(:) قال القاضى أبو يعلى : قال قوم : هذه المسألة لاتفيد شيعا فى الفقه » وإِنما 
ذلك كلام يقتضيه العقل : انظر : العدة : ل.ماب . [ | 

(5) قي م و حخ. [ 

19) فى ظ ولا حكم للعقل ) ش 


0) فى ظ : ( هله ) . 


1 


فإن قيل : لِمّ قلتم : إنه منفعة لا قبح فيه ؟ 

قلنا : لأن أكل الفاكهة على وجة لايضر وفيه ( نعرض 
الكلام ) ('© وفيه ( منفعة ) 20 / ولذة ( للاكل ) 227 لاشبهة فى 4؟1 ب 
ذلك » وكونه لاقبح فيه بوجه معلوم » ( من حيث ) 47 أنه لاينسب 
فاعله إلى الجهل والكذب وكفر النعمة » ولا مضرة فيه على الآكل ولا 
على غيو » ( فنبت ) ©) حسنه » وأقل أحوال الحسن إباحته . 

فإن قيل : جواز كونه مفسدة يغنى فى قبحه ”ا يغنى جواز 
كون الخبر كذبا فى قبخه (21 . 

الجواب : أنه قد قيل : إن 297 الأصل فى النفع أن يكون 
بحسنا إذا م ( يعلم ) (9) فيه مضة ( أو وجه ) 7) قبح ؛ 3 
يمينا اه تمان : بأن الفعل مفسدة » وجب أن نقطع على أنه ليس 
مفسدة » لأنه يجب فى ( الحكمة ) )١١(‏ إعلامنا المفاسد لنتجنبها . 
بخلاف الخبر » فإنه ليس الأصل فيه كونه صدقا . 


0 

. ) نفع‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 

كا تيكل ل لذ كن 10 

(5) فى م و ح : ( بحيث ) . 

. انظر : المعتمد 659/7 للتشابه‎ )0١ 
. 81/7 انظر : المعتمد‎ )59 


(0) فى ظ : (١‏ تعلم ) . 
(6) فى مو ح: (١‏ ووجه). 
(5) فى مو ح:(الحكم). 
)1ق ظد. 


(18- المهيد ج 4 ) 
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وجوابه الحجر :أ لانسلم أن نجويز المفسدة عليه يكون 
قبيجا , والأصل فى العقل والشرع : أن النفع حسن » وكذلك - 
( الخبر ) 2١(‏ لايكفى فى قبحه تجويز كونه كذبا » والأصل فى الثقات 
الصدق .222 


وجواب انحر : أنه لو قبح الإقدام على المنافع 
[ لتجويز ] ('2 كونه مفسدة لقبح الامتناع منها » لتجويز كون ذلك 
مفسدة وفى ذلك وجوب الانفكاك منهما » وذلك وجوب مالا يطاق : 
فبطل أن يكون فى تجويز كون الفعل مفسدة وجه قبح 29 . 


عبارة أخرى نقول : إن النفع يدعو إلى الفعل ويقتضى حسنه , 
إذا .خلا من وجوه القبح . وخلا من أمارة الضرر والمفسدة . 
( والانتفاع ) (4» بأكل الغار وشرب المياه ( هذه ) 20 سبيله فى العقل , 
فكان حسنا ء. والدليل على أن المعتبر هو أمارة الضرر والمفسدة » أن 
العقلاء يلومون ( من امتنع ) 27 من الفعل لتجويز الضرر بلا أمازة » 
يعذرونه إذا كانت فيه أمارة » ولهذا يلومون من هرول تحت حائط صحيح 
مستقبم » لجواز أن يقع عليه » ويلومون من ( ترك أكل ) ") 


19 “قدظا.: 

. ) كتجويز‎ «١ : التجوير ») وفى م و ح‎ ١ : فى ظ‎ )١( 
. 67/7 : انظر : المعتمد‎ )99 

(9) فى م و ح. 

)لاخ وحم .+ 

() ف م واح. 

(0) فى ظ : ١‏ امتنع من أكل ) . 


"0 


طعام يشتهى لذيذ » لجواز أن يكون سعوونا 4 يلون 1104 رد 
يسقط على من مر نحته 2090 . 


فلزيقةا اع آنا اللقياء “كلها لله تعال. اخيرات وغيف : 
ومعلوم فى العقل أن حياة الحيوان وصلاحه ( بتناول ) (© المأكل 
والمشارب » ويتركها يتلف » ويقبح فى العقل إهلاك الملك ( مع القدرة 
عل لله 019 نفع ىالل عمقي دكت لكك ولبينلات 6 الا 
ترى أنه لو كان له عبيد وعنده طعام لم يحسن أن يترك العبيد يبلكون 
جوعا والطعام ( حتى يتلف (9) ويفسد ؟ ) . 


فإن قيل : إنما يباح ذلك لأجل الضرورة 5 يباح طعام الغير 
لذلك 28 . 


. )» فى ظ : « يلومونه‎ )١١ 

69) فى ظ : ١‏ وامتنع ) . 

ا 0 

)اك( احياف 4 

5 (اتظن # اق المفتسة :7 ارد 
(1) فى م واح. 

0 كلو ذه 

(8) فى ظ : « حتى يفسد ويتلف ) . 


. ) أى 1 لأجل الضرورة‎ 5١ 


ند 

( قلنا ) 27 والضرورة لِمّ كانت مبيحة ؟ 

فإن قيل : لمن «الشروخ ايا + 

قلنا : تصوير المسألة قبل ورود الشزع » فكيف يقاس على 
حكم الشرع , ٠‏ فبطل ذلك » وعلم أن ا د 

فى العقل . | 

دليل ابر : أن الله تعالى ( قد 00 أحوج العاقل إلى 
الانتفاع بم قد 2 أظهره 2( 000 اله وأحضرها إياه ء وم 
( يمنعه )80) عنها مانع فكانت مباحة مأذونا فيها كمن أحضر قوما 
جياعا محتاجين مائدة عليها ألوان الأطعمة ولم يضع هناك مانعا » فإن 
ذلك يدل على ( أنه ) 2*0 ( أباحهم ( 00 تناوههما » كذلك هاهنا . 


فإن قبل : فهذا لمحتي موجود فى الخمر والخنزير قيل : فذ 
مج قبل وروة الشرع زوزنا ورد لخر جنعه لصاحه 2 0 
جهة ( الحظر ) 29 .0 ش 
ونال ار )+ أن بعتم الما تعر :030 أن .ركه 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١( 

(0) ف م و ح. 

0) فى ظ : ١‏ أظهر ») . 

(4) فى م و ح : ( ينع ) . 

ل ل م 

(5) فى ظ : ( إباحتهم ) . 

90) فى ظ : « للحظر ) . 0 
م انظر + المعتمد 7 57م + 


006 


لله تعالى خلقها لينتفع هو بها تعالى عن ذلك علوا كبيرا » لأنه 
لا تلحقه المنافع » ولا المضار . أو يكون خلقها ليضر بها خلقه . 
الاي جب و سل عا يلاي وبي ااه 
فثبت أنه خلقها لنفع خلقه . 
فإن قيل : يحتمل أن يكون خلقها لمتحن بها عباده بالكف 
عنها ويثيبهم على ذلك » أو يكون خلقها ليستدل بها على خالقها . 
والجواب : أنه لو خلقها للامتحان لنصب على ذلك دليلا 
يبين لهم ذلك »ء ولأن الامتحان عندهم بالشرع » وكلامنا فيما قبله . 
وأما قومهم : أنه خلقها للاعتبار » فلا يصح لوجوه أحدها : أنه 


لو كان كذلك / لوجب أن يقتصر على خخلق الجواهر والإعراض التى . 


تتضمنها الأكوان ؛ والاجتاع والافتراق دون الطعوم » لأن الاستدلال يتم 
0 » ويتم باعتبار خلق الانسان ونقله من حال إلى حال . 

والثانى ٠‏ أن هذه حجتنا » ( لأنه ) ('2 إذا كان الغرض 
الاستدلال فلا يمكن الاستدلال بما فى هذه الجواهر من الطعوم ‏ 
( وا محببات ) (25 الحسية إلا بإدراكها وإدراكها لايحصل إلا بالتناول , 
فالتناول مباح . 

والقالتف:» أن المسعدل: بيده الأشياء لايمكنه ( ذلك ) 9 إلا 
بعد قوام ( بنية ) (؟2 » وبنيته لاتقوم إلا ببذه الأشياء » فلو منع منها 


0ق او د 

. ) فى ظ :.( وانمحسات‎ )١١ 
.) ذلك‎ ١ فى مو ح:‎ )65 
. ) فى مو ح : ( يينه‎ )4( 


5717 


أدى إلى ا ا 


0 ظ 


فإن قيل : فيلزم على الدليل ماخلقه الله ( سبحانه ) وحرمه من 
الخمر والخنزير » فإنه لايخلو أن يكون خلقه لنفعه أو لنفع غيره » أو 
تسد الي رك ايت دمر 


'والجواب : أنَا نقول خلقه الله سبحانه للنفع » وهو مباح فى 
العقل » وإنما الشرع منع من ذلك المصلحة فى التعبد رآها » م 
أوجب أن يمتنعوا عن الطعام وغييه فى الصوم » ومن الكلام فى 
الصلاة » وغير ذلك » وهذا جعل قتل الإنسان إياه فى العقل قبييحا 
وهو فى الشرع حسن إذا قتله لردته وزناه . 


١‏ وجواب لخر م : أن حرم الشرع هذه الأشياء 0ك يول عل 
أبا كانت فى الخي مباحة ع .ولو كانت غيرفة فى الاضيل كان تحرميها 
لابفيك :قافن 25995 


ودليل اخر : أنه قد يحسن من الإنسان تفن ف انراد 
والحركة من جانب إن جانب » والعلة ف 2 أنه ليث 


(1) أى : الأشياء التى حرمها الشارع مثل الخنزير 5 وغيرهما . 

6 هذا الجواب غير سديد , لأنه يمكن الخصم أن يقابله بمثله . 

ويقول : إن الشارع أباح أشياء كا حرم أشياء فإباحته لها تدل على أنها كانت فى 
الأصل محرمة » ولو كانت مباحة فى الأصل إباحتها لاتفيد فائدة جديدة . 


514 


لا ( يعلم ) )١(‏ فيه مفسدة . ولا مضرة وهذا قائم فى مسالتنا 29 . 
نوست آنا يكزق كينا . ظ 

فإن قيل : ( إنما ) 29 جاز ذلك » لأن فيه إطفاء الحرارة عن 
قلبه » وفى ذلك بقاء الحياة » وفى تركها إهلاكها . 

والجواب : أنه كان يجب أن يتقدر ذلك بما يحتاج إليه الحياة » 
ولا ( تجوز ) (*؟ الزيادة على ذلك » ومن رام بقدر ذلك تقدير ماتحتاج 
إليه الحياة ( عده العقلاء ) 20 مجنونا . 


( وجواب آخر ) 2١(‏ : ( وهو ) (") أن الكف عن التنفس 
وذ تلض الاتسان فليس يقبيح عتدهو ع لأنه ليس متب غل الانسان 
( أن يصلح ) (5» ملك غيه » وإنما يجب أن لايتلفه » وليس فى 
الكف عن التنفس إتلافه » وإنما فيه ترك مصلحته . وترك 
عض 1107 صرت انق الوا بغ الأنه ميلك الله سبيهاته: | 
وتعالى 2'١(‏ ولم يأذن فيه . 


. ) فى ظ : ( تعلم‎ )١( 

. انظر : فى المعتمد : امام‎ )١١ 
6 فى ظ : 8نها‎ :)68 

(1) فى ظ : ( يجوز ) . 

(8) لدعا ب 

(5) فى ظ : ( جواب اخخر ) . 
(0) فى م و ح. 

(6) فى م و ح : ( يصلح ) . 
85 قل 12 العروضن :14 : 

. ) وتعالى‎ «١ : فى ظ‎ )٠٠١١ 


5٠ 


دليل : ( وهو ) 2١(‏ إن خلق الله سبحانه وتعالى الظعوم فى 
الأجسام مع إمكان أن لايخلقها فيها » ( يقتضى ) (© أن يكون فى 
خلقها غرض يخصها . وإلا كانت .عبثا » ويستحيل أن يعود 
( إليه ) 29 ذلك الغرض بنفع أو ضرر » ( لاستحالتهما ) 2*9 عليه 
سبحانه » بلايجوز أن يضر غير بذلك 2*0 , لأنه قد لايكون فيها 
رن ا القترن إنا بوصد بادر كه 277:قد لعل الف 0 
تدك » ( فيقع ) © ذلك الضرر » للأنه يمسن الإشرار الخالص : 
لمن لايستحق الإضرار » فوجب أن يكون الغرض بخلقها نفعا يغود إلى 
عقو إن أنديلقة وراك أو رأف نس عن يعد ]درا كينا تيحض 1 
الثواب.» بتجنب ماتدعو النفس إليه وهذا قبل الإدراك لايوجد . 
وكذلك لايوجد, الاعتبار بها إلا بعد تناوهها فوجب أن يكون تناوها 
مباحا على كل الوجوه . ظ 

فإن قبل : محمل أن يكون مخلوقة لمن يأ بعدهم كا .خلق 
نعم الجنة لمن يأقى لا للملائكة والحن الذين.وجدوا . 


1 لض 0 

(5) فى م وح : ( ينبغى ) . 

ا م شه 

(54) فى م وح : ١‏ لاستحالتها ) 

ب يب ل ل 
لأنه يفعل فى ملكه ماشاء ويحكم مايريد » لايسال عما يفعل » ولعل القول بعدم جواز 
خلق الأعيان لإضرار العبيد راجع إلى رأى المعتزلة » وهو وجوب الأصلح .على الله 
شبخانة للعيد وأهل البينة عل خلاقفت ذللف», 

53 انظلر + المعتمة > اك للتشابه . 

0) فى ظ : (١‏ فنفع ) . 


5١ 


والجواب : أنه لو كان ذلك لبينه ودل عليه 5] ذكر فى نعمم 
الجنة » ثم لو كان كذلك ( لما ) 217 أباحه لنا ء وبين أنه خلقه لنا بم 
ذكره من الايات فقال تعالى : « تعلق لَكُمْ مَفى الأْضٍ جَمِيكا 4 7 
وقوله : © وَلَقد كرّمْنَا بَنى ادَمَ َحَمَلنَاهُمْ : فى الب لسر » وَرَرَقَاهُمْ 
من الطيْبَاتٍ م 9) وقوله : ظ قل مَنْ حَوْمَ زينة الله. لس 
حرج لاد وَالطَّمَاتِ مِنَ اق 4 249 » وقوله < قل لا أَجدُ فيا 
أوحى إِليَّ مُحَرّماً عَلَى طاعِمٍ يَطَعَمْهُ إلا أن يكون ميته أز دما 
مَسسْفُوحًا أو لَحَمَ حتزيرٍ فَإِنَّهُ ربس م © . 
فنبت أن ذلك مخلوق لنا ومباح أيضا إلى أن يرد الوحى 
بتحركه . 
والحنه يمن قال تافل قطي وديا فا الاضياه را كلباام 030 
و ملك الله ) 9©) سبحانهء 9 لأنه) 90 أوجدذهاء فالتصف فيبا بغير 
ال الي + ؟اقوين اجات التبير بابي أ وعيرات د بر 
00د 


د 


)دق نظ له 11:5 

ولام شعورة البقرة اليه 8 :4 

سبورة" امراف الاية ام 

43 سؤرة الأغراكت. الآية:؟ 

(ه) سورة الأنعام الآية : ه4١‏ 
)دق الس 

)7/١‏ ل دقل :مال لتم 
عاو ع 

3م انظر :ذللك فى "اليك 1/77 . 


.١ 


5 


والحواب : أن يقال : مامعنى الملك فى حقه سبحانه وفى حقنا 
حتى ننظر ( أيتفقان أو يختلفان فى المعنى ) 2١(‏ . 

فإن قيل : معناه ( فى حقه وحقنا ) 50 أن الك أحق 
لاج اس ب حي مسو 9 
بإذنه . 

50 هذا دعوى تاج إلى دليل » ولأ هنا علي الحكم 
تفمية 170 

[اتحراك اخخر 6 أن الادسى قا ركوق حي بالتصرفيه بق 


الشوع من غيره بالشرع لأن عند العقل لايبييح التصرف فى شىء 


أصلا » وكلامنا ( فيما ) (6» ثبت بالعقل » فلا يصح القياس على 


ملك الادمى . 

( وجواب اخر ) : أنه إنما يقبح التصرف فى ملك الغير على 
وجه يلحقه بذلك ضرر » مثل أن يتلف. منفعته عليه » أو يمنعه من 
التصرف فيه » فأما مالاضرر على مالكه فيه كالاستظلال بحائطه أو 
ساباطه 2*0 » والقعود فى ضوء سراجه والأنس به فى طريقه » والنظر فى 


. ) فى ظ : « أيتفقان فى المعنى أم يختلفان‎ 01١ 

. ) فى ظ : ( فى حقنا وحقه‎ )١١ 

*) لأن المطلوب من القياس : إثبات أن الأعيان المنتفع بها لايجوز التصرف 
فيها إلا بإذن الخالق . لأنها ملكه . وهذا هو العلة فى القياس » وذلك لايجوز لتقدم 
الحكم عن نفسه وتأخره عنها , لأن العلة متقدمة على الحكم . 

. ) فى ظ : ( فيما‎ )1١ 

. الساباط : سقيفة بين دارين نحتها طريق وال جمع 5 وساباطات‎ )5١ 

انظر القاموس حيط . 


رح 


مراته إذا علقها على باب دكانه » والتقاط مايتناثر من حبه » وغير 
التصرف ليس لمرد الملكية . 

( وجواب آخر ) : أنه يقابل بأن فى الامتناع عن هذه الأشياء 
إضرار بالنفس وهى ملك لله ( تعالى ) » فيجب ( عدم ) (22 الإقدام 
على الإضرار بها أيضا . 

) واحتج 2-01 بآ ف الاقدام عل الانتفاع هذه الذقاء 
(ط كو و لارام بز زه لامي م 57 أوتاني عزن ذلك + 

والجواب : أنا نقول : ليس كذلك » بل ( إنما ) 29 كان 
الضرر فى الترك أعظم 29 , لأنه يؤدى إلى إتلاف الأنفس , والحكم 


. ) قبح‎ (١ : فى ظ‎ )١( 

. ) فى ظ : ( خطر‎ )5١ 

2 ا ا 

3 للب ب لايامن 0 

(5) فى ظ : ( ربا ) . 

53 وأحاي! أثر | حاف الشوزادى له فقال وو اتاب أن هد] يخارضية أن 
لانأمن أن يكون الانتفاع بها واجبا » فيعاقب الله سبحانه على ترك ذلك » لأن العقاب 
يتعلق تارة بالترك » وتارة بالفعل » فيجب أن لايقدم على الفعل لهذا المعنى » إذا بطل 
أن يقال هذا فى الترك بطل أن يقال فى الفعل . 


الوضول ان مضائق الأضول. 4< لع 


50 


( وجواب اخخحر ) : إنه لو كان ما ذكرتم طريقا صحيحا 
( لوجب ) )١(‏ أن : يفعل.. الانسان 1 قزية “وعبادة ف لحواز أند يزرد 
الشرع بوجوب ذلك » ( ولا أحد قال ) (2 : إن ذلك يلزم قبل 
(توخراف اضرع أنه كي يفال إن لاض ب له 07 
التنفس ف الواء » والتحرك من جانب إلى جانب » لجواز أن يكون 
ذلك. محظورا . 
( وجواب آخر) : إن تويز الإقدام عليه ( لجواز ) 499 كون 
) كتجويز الامتناع عنها » لجواز كونها مفسدة . وفى ذلك 
مسا م ب ا ا 
إطراحه » والرجوع إلى أن الله تعالى لما خلقنا منتفعين » وخخلق هذه 
لاخر عي اطيخيا أمع شرن + بإ نينا 11 كرا بباح . 
( وجواب آخر ) : أنه مالم يرد الشرع اك أمنون من الضرر . 
لان الشتعال قال : « وما كنا مُعَدبينَ حَتَّى تبعت ر سُولا # (© . 
واحسيخ :.بأنه ( لا يأمن ع (1) العاقل أن يكون فيما يقدم .عليه 
سما يبلكه . 


اقيم قاع ا وجي 4 
0 لىموح” 20000200 
صم ليمرخ. 

(؟):فىام وح : « “كجواز ) : 
(ه) سورة الاسراء الاية : ١١‏ . 
59 قط : 9« لايقبل 0 


م52 


والجواب : / أنه إذا لم يقدم فلا يأمن الحلاك أيضا . على ]+.١‏ 
اروس ا 
الى سياه ل اناه 
ل ل ال ا ل 
والاحجام معا , لاستحالة الانفك'ك منهما » وهذا يفضى إلى ا محال 
فيه أ لابه ال ع اا 1 1 قد يمنع 
من التصرف فى ملك الغير بغير إذنه » فدل على أن العقل كذلك . 

والجواب : أن كلامنا فى هذه المسألة إذا انفرد العقل من 
الشرع » ما حكمه ؟ . ثم يقال : إذا لم ينفك العقل من شرع » فقد 
ثبت فى العقل إباحة ذلك » فالشرع مطابقة إذا » وهذا صحيح » فإنا 
قد بينا أن مالا ضرر على مالكه إذا انتفع به مباح فى الشرع . 

وجواب آخر : أن انفكاك العقل من شرع لا يؤدى إلى ا محال 
الذي ذ كروا» لان المكلفن. يقول + 9 .إن لل إلها شحكيها + ولا غود أن 
بن على الاق والاجما جارد لاق ارين اسه + 1 


نظ او أمتم 

9؟) فى ظ : رقفلا ) . 

09) انظر : ذلك ف المعتمد : ؟/لام . 
(9) فى ح» م : ( انفرد ) . 

(5) فى م و ح ( تحد منى ) . 


0 


حسنا » ولا ( يثبته ) (2 لى بدليل عقلى أو شرعى » فإذا لم ينفرد 
أحدهما بالحسن . ولم يجتمعا فى القبح » ثبت أنهما يجتمعان فى 
الحسن ) 250 

وجواب آخخر : لو كان انفكاك العقل من شرع يؤدى إلى هذا 
حال » فما يصنع الناظر عند ابتدائه بالنظر قبل وصوله إلى النظر فى 
التبوانته ... ١‏ ظ ظ | 


فصل 
وص هن قال 2 إننا: غل -الوققك. .بان للقرل. ؟ يهل 
( يتصور ) (© عندك انفراد عقل عن شرع أم لا ؟ . 
فإن قالوا : لا يتصور . فقد بينا ذلك فى رأس المسألة وإن 
قالوا : يتصور ( ولكن ) (*) لم يوجد . 0 
( قلنا ) © : فكلامنا فيما لو انفرد العقل ( عن ) ') 
الشرع » هل كان يحسن منا الإقدام على هذه النافع أم لا ؟ . 
فإن قلتم : لا يحسن » فقد قلتم بالحظر » وإن قلتم يحسن 


نماو اي 

15 اتظو ا فق اللفعمد 1172 
(0) فى م و ح : ( يصور ). 
)8١‏ فى ظ. ظ 

١9ه)‏ فى ظ : «١‏ قيل ) . 

الو اه 


5 / 


فقد قلتم بالإباحة » وإن قلتم منها ما يحسن , فقد قلتم : بأن هناك 
(أصلا ) (2 يدل على إباحة المباح وحظر المحظور » فلا وجه 
للتوقف . 

فإن قيل : نقول : إن العقل لا يحسن ولا يقبح 

( قلنا ) "2 : فالعاقل لا يمكنه الانفكاك عن ( الفعل ) 7 أو 
الترك » فهل يذم فى الأمرين أو لا يذم فيبما ؟ 

فإن قالوا : لا يذم فقد قالوا : بالاباحة » وإن قالوا : يذم فقد 
ألزموا الانسان / الذم بما لا يمكنه الانفكاك عنه » وإن قالوا : ٠‏ 
0 
إباحة ولا حظر * : 

يل ات جا الا ل بان حو م 
شرع . أو قال : علمت بالعقل فقد أقر بآن اللطل باهز اا 
ويدل عليها . 

دليل اخر : يقال لهم : هل تعلمون إباحة الوقف أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا نعلم . 
[ْ قلنا : فلمَ أقدمتم عليه ؟ وهلا أقدمتم على سائر المنافع م 
اقدمتم على الوقف ؟ . 


.) فى ظ : وأصل‎ )١( 
. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )5( 
.) العقل‎ ١: فى م و ح‎ )5( 
. ) (؟) فى ظ : ( عنه‎ 


57/ 


وإن قالوا : نعلم إباحته . 
قيل لهم : بماذا علمتم ؟ . 
فإن قالوا : بالعقل فقد استباحوا أشياء بعقولهم » وإن قالوا : 
ظ بالشرع فكلامنا فيما قبل الشرع ؛ (٠‏ وقبل معرفة (2 دليل الشرع ) . 
7 لين اشير : إن الأشياء لا يجوز خخلوها من إباحة أو حظرء إذ 
اجتاعهما لا يمكن ٠»‏ لكونهما نقيضين ٠‏ ونفيهما عن الأشياء 
0 ؛ لأنه يجعل الأشياء ( عبثا ) (© وقد قال كال + 
باولا كلك المماة ولارفن ونا يتهُما لَعِيينَ > با 3 
لا نعقل فعلا لا مباحا ولا محظورا . 
فإن قبل : أقول إنها لا تخلو من ذلك » ولكن لا أعلمه 
فأقف . 
قلنا ا له 
حرام أيضا . - 
(واجتج (4»الخصم) بأن الحظر فى اللغة المنع والاباحة الإذن 
وفى الشرع الحظر ما علق الشرع على فعله العقاب » والإياحة ما ل 
عدل وبا رايا ود معاايا او برق وا لخت ديم لوجي رقف 
والخوانب : أن بعض مخالفيك لا يسلم ما ذكرت » ويقول. : 


19) قم واخح. 

(0) فى ظذ. 

رع عسررة الانواد الاي نه 
(4) فى ظ : « احتج ) . 


7/6 


المباح هو الحسن الذى لا يترجح فعله على تركه 2١(‏ , والحظر هو 
القبيح () . 

وقيل : ما فعله وتركه سواء فى باب المدح والذم » فيحتاج إلى 
الدليل على ما ذكرت » ثم هب أن هذا حده فى الشرع فما حده فى 
العقل ؟ » وكلامنا فى العقل قبل ورود الشرع , على أنك علمت أن 
العقل لا يحظر ولا يبيح [ إلا ] ( بالشرع ) 27 فقبل ورود الشرع من 


١‏ وجواب اخر ) 2 : إذا لم تجد دليل الإباحة والحظر » فمن 
أين قلت ( بوجوب ) (1) الوقف ؟ . 


فإن قال : / بدليل وجب ذكره . وإن قال : لأنه إذا عدم 
الذابخة واشطار 0 ريق آلا الرقفل . 


)١(‏ هذا رأى المعتزلة فى المباح وهو عندهم أحد نوعى الحسن » لأنهم يجعلون 
الحسن نوعين : أحدهما مايترجح فعله على تركه » والثانى مالايترجح فعله على تركه 
وهو المباح فى عرفهم . انظر : ذلك ف المعتمد : 858/7 . وأما أهل السنة المباح 
عندهم ماأخبر الشرع : أنه لاثواب فى فعله ولا عقاب فى تركه » فهو حكم شرعى 
لامجال للعقل فيه . انظر : الوصول إلى سائل الاصول : *58 » وكتاب الحدود فى 
الاصيول للباجى : لاه ؛ 5ه . 

وام هذا أيهناءرائ المسشولة .. انظان © العميك 8/17 

. ) فى ظ : « فى الشرع‎ ١ 

(9) فى ظ : (١‏ ولايقبح ) . 

. ) ودليل اخر‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 

(5) فى مو ح: (يوجب ). 


193- المهيد ج ؛ )' 


ا 





09 


قلنا ري ري ا ررق قدي لايل بسكي وا 
على إثبات حكم آخر . 

فان قال : المجتبد إذا تعارض عنده ا ا وجب 
عليه" أن برتقن حقى شين لذ + 

قيل : نعم . غير أنه لا يقول : حكم الله فى هذه الحادثة 
الوقف » وإنما يقول : إلى الان لا ألم الحكم فيها فقولوا : لا نعلم 
حكم الأعيان والانتفاع بها قبل ورود الشرع » ( مع اعترافكم ) 7 
أن حكمها إِمّا الحظر . وإمًا الإباحة , ولا تقولوا : حكمها الوقف . 
فيجب أن يقولوا فى بقية المنافعه كذلك . 

فإن قيل : كذلك نقول : ولسنا تمنعه من الانتفاع ( بكل 
المنافع ) () . , 0 

١‏ قلنا ) (5) فهذا معنى ما نقول ا 
0 
جاز ل أة بد الشرع بخلاف و ذلك . ١ل‏ الشرع ل يد لاف ) 6 

مقتضى العقل . 


. ) فى ظ : « فكيف‎ )١١ 
فى ظا.‎ )0( 
مق اخ‎ 
.. )6ق كز قي‎ 
.. فاظ‎ 43 





568١ 


والجواب : أن ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين فما كان منه 
واجبا لعينه كشكر المنعم (21 . والإنصاف , وقبح الظلم » فلا يصح 
أن يرد الشرع بخلاف ذلك » وما كان وجب لعلة أو دليل » مثل 
مسألتنا هذه » فيصح أن يرفع الدليل والعلة » فيرتفع ذلك الحكم . 
وهذا غير ممتنع كفرو ع اللروم "كلها تنيت بادلة » ثم تنسخ الادلة 
فيرتفع الحكم » وكذلك اجتهاد الأنبياء ينبت ( ثم يرد النص من الله 
تعالى بغير ذلك . وهذا المعنى » وهو أنه قد يكون الشبىء فى 
وقت ) 257 مصلحة للمكلفين ولطفا بهم » فيباح » ثم يصير فى وقت 
آاخر مفسدة فى التكليف ». فيحرم » وقد قال الشيخ أبو الحسن 
اتميمى 229 : لا يجوز أن يرد الشرع فى الأعيان بما يخالف حكمها فى 
العقل إلا بشرط منفعة تزيد فى العقل أيضا على ذلك الحكم » نحو 
ذبح الحيوان أباحه الشر ع لما فيه من المنافع الزائدة على ( إيلامه ) 29 , 


)١(‏ المراد بشكر المنعم : هو استعمال العبد جميع ماأنعم الله عليه فيما خلق 
لأجله » كصرف النظر إلى مشاهدة الخلوقات يستدل بها على خالقها » وتوجيه السمع 
إلى تلقى أوامره وإنذاراته » واللسان إلى التحدث بالنعم والثناء الجميل على المنعم . 

واختلف فى وجوب شكر المنعم عقلا . ذهب جمهور الأشاعرة ومن وافقهم 
إلى أنه لايجب » ولا يأئم على تركه قبل بلوغ دعوة النبوة . وذهبت المعتزلة إلى أنه يجب 
وتركه مذموم . انظر : إلى استدلال الأشاعرة واعتراضات المعتزلة فى تيسير التحرير 
١١7‏ ؛ وإرشاد الفحول : 7410 . وشرح الكوكب المنير 17 . 

. فى ظذ‎ )١١ 

(6) انظر : رأيه فى العدة : 89 7أ» والمسودة : 484 . 

١4؟)‏ فى ظ : ( إتلافه ) . 


بسكا 


وكذلك ( إيلامنا ) 2١(‏ بالفصد » والحجامة » وما أشبه » فعلى قوله 
وق 290 أصل: الدليل > برقت قبل رذ الغر ع بيرق 007 بي 
ب لا يقتضيه العقل » إذا كان العقل لا يحيله / كتكليف ما لا يطاق 
وإن الله سبحانه يريد جميع أفعال العباد حسنها وقبيحها » ويعاقبيم فى 
القبيح » وغير ذلك » ثم يبطل هذا بالوقف . فإنه قد ثبت عندم » ثم 
يجوز مجىء الشرع مخلافه . ظ 
واحتج : بأن الشرع ورد بتحليل أشياء وتحريم أشياء » فلو 
كانت جميعها مباحة لما ورد إلا بالتحريم » إذ وروده بالإباحة لا يفيد , 
وكذلك لو كانت جميعها محظورة لما ورد دالا بالاباحة ما ذكرنا 299 ع 
فثبت أنه لا حكم لها فى العقل . 
والذوايه 1 أن هذا معو زا عن تقال 00خ أنه ]ذا فيك 
العقل شىء ( لا يرد الشرع به ) 2١7‏ » ويكون فائدة ذلك تأكيده , 
ومعاضدته » وهل يرد الشرع إلا بمطابقة العقل » ولهذا ( قد ) 7') 
ذكرتم فى الدليل قبل هذا : إنه لا يجوز أن يرد الشرع بما يخالف 
العقل » وهذا مناقضة » ولهذا وردت الايات بإباحة هذه الاعيان » وقد 
تقدم ذكرها . 00 


. 6 فى ظ. : « إتلافنا‎ )١١ 

6 فى ظ : ( بمتنع ) . 

959) فى ظ . 

)2 ديق !لكر فقل هذا الدلن عات عرو وليل للغائليت بتحريم الأشياء قبل 
ورود الشرع . ص 86١17‏ . 

. ) وقال‎ ١ : فى م وح‎ 25١ 

59 فى ظ : ( لايرد به الشرع ) . 

وا ا 


1 


واحتج : بأن هذه الأعيان ملك الله تعالى » له أن يمنع من 
الانتضاع ( بها ) 0١0‏ وله أن يوجب الانتفاع بها » وقبل تجىء الشرع 
لامزية لأحد الوجهين على الآخر ( فوجب ) الوقف . 

والجواب : أنا قد بينا أن للانتفاع مزية وحسنا » ثم يجب أن 
نقول : حكم الله فيها إما الإباحة أو الحظر » ولا نقول حكم الله تعالى 
فيها الوقف ». ثم يبطل عليك هذا بتنشق المواء والتحرك فى الاماكن 
وسد الرمق » فإنك قد أبحت الانتفاع به قبل إذن المالك . 


0 0 

( واحتج ) 27 بعضهم بقوله تعالى < قل كم : اك 

لكُمْ مِنْ ررق فَجَعَلُمْ نه حَرَاما وَحلالا . ٠‏ قل الله أَذِنَ لَكُمْ أمْ عَلَى 
لله تفتَرُونَ # (؟)فأنكر على من حلل وحرم بغير إذنه . 

والشراف 2 اناه ]نكان ) لتكمل من خسن اانه لا أن 

كلك ور به نظيو لنب روي تقول د عا قله بنالل طقال ران 

القائل بالوقف لم يأذن الله له سبحانه » فهو داخل فى جملة المنكر 


غلههع زا بوالله ألو 00 


55 قاط 

) فى م و ح : ( فوقف‎ )١( 
) فى ظ : ( وقد احتج‎ )99 

(4) سورة يونس : الاآية 85 . 
() فى م وح : ١إنه‏ منكر» . 
0ط 

واه 


9558 
واحتج بعضهم الم اس ل ا ل 
والاباحة فإعا :دللك إلى الشرع ا" 


والعوابن 2 أنانقلك غير سبنله رمق تلم أقال 8 إن تعلمنا: 
أن العقل لا يحظر ( ولا يبيح ) ('2 بعد ورود الشرع » فاما قبل وروده 


أ فلا نعلم ( ذلك ) (* », ثم يلزم عليه الوقف . فإن العقل لا مدخل / 


له ( عندهم ) © فى إيجاب الوقف وقد أثبتوه فبطل قولهم . والله 
أعلم . لا ظ 
وعد مهاري لا جيل ؛ هل فى قضايا العقل حظر 

)ل "طن لبان 11 

١؟)‏ هذا رأى جمهور العلماء » وخالف فى ذلك المعتزلة والكرامية وبعض 
الحنابلة مفل أبى الحسن الفيمى والمؤلف وقالوا : إن العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم . 

انظر : شرح الكوكب المنير : 54 . 

(9) فى ظ : ١‏ ولا يقبح ) . 

(9) فى م و ح. 

(5) فى م و ح: ( عند م ). 

(5) أى بمعنى إدراك الحسن والقبح بالعقل أم لا ؟ وتعرف هذه المسألة فى 
الأول ملا“ءة الطبع ومنافرته : كقولنا : إنقاذ الفريق حسن وإتهام البرىء 
قبيح . : 

الثانية - صفة ال ونقص : كقولنا : العلم حسن والجهل قبيح 2 والحسن 
والقبح بهذين الاعتبار لا خلاف فيهما . ِ 
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اتهيمى )١(‏ رحمه الله تعالى : فى قضايا العقل ذلك » حتى قال يرد 
الشرع بحظر ما كان فى العقل واجبا كشكر المنعم والعدل 
والانضاف ؛ وأداء الأمانة ونحو ذلك » ولا يجوز أن يرد بإباحة ما كان 
فى العقل محظورا » نحو الظلم والكذب وكفر النعمة والجناية » وما أشبه 
ذلك » وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين 29 , 
وعامة الفلاسفة » وقال شيخنا 29 : ليس فى قضايا العقل ذلك » 
وما يعلم ذلك من جهة الشرع » وتعلق بقول أحمد رضى الله عنه فى 
رواية عبدوس بن مالك العطار 9؟» : ليس فى السنة قياس » ولا تضرب 
لها الأمثال » ولا تدرك بالعقول » وإنما هو الاتباع » وهذه الرواية إن 
صحت عنه فالراد بها الأحكام الشرعية التى سنا الرسول عه 
وشرعها » وبهذا القول قالت الاشعرية وطائفة من امجبرة وهم 


- الثالثة - المدح والذم والعقاب والثواب عاجلا واجلا وهذا هو محل النزاع 
باتفاق جمهور المتأخرين من الأصوليين . انظر ذلك المستصفى : 07/١‏ » وحاشية 
العطار : 8١/١‏ » وإرشاد الفحول : / » وشرح الكوكب المنير : 35 » والبرهان : 
9/١‏ »ء والإاحكام للامدى : 75/١‏ » وشرح تنقيح الفصول : 88 . 

. انظر : رأيه فى العدة : 89١1أ» والمسودة : لمع 2 "لا‎ )١( 

» وهو رأى المعتزلة وبعض الأحناف » والكرامية والبراهمة والروافض‎ )١( 
: وليس رأيا لعامة أهل العلم والمتكلمين . انظر : المعتمد : 881/5 » والبرهان‎ 
2 والمسودة : لالاغ‎ » 809/١ : »ء والمستصفى : ١/5ه », والاحكام للامدى‎ 0/١ 
2» 8١/١ : وشرح الكوكب المنير : 95 » وإرشاد الفحول : / » وحاشية العطار‎ 
: والاحكام للامدى‎ » ١89/١ : والتنقيح‎ . ١91/5 ٠ 787/١ : وتيسير التحرير‎ 
. 88 : وشرح تنقيح الفصول‎ ءالال/١‎ 

(5) انظر : ذلك فى العدة : 5189 . 
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الجهمية ('2 , وهذا يخرج وجوب معرفة الله تعالى » هل هى واجبة 
بالشرع حتى لو لم يرد لم يلزم أحدا أن يؤمن بالله ولا يعوف وحدانيته , 
ووجوب شكره أم لا ؟ فمن قال : يجب بالشرع » يقول : لا يلزم 
ثىء من ذلك لو لم يرد الشرع » ومن قال بالأول » قال : يجب على 
كل عاقل الإيمان بالله والشكر له . 

وجه ذلك : أنه لو لم يكن فى العقل إيجاب وحظر لم يتمكن 
المفكر أن يستدل على أن الله تعالى لا يكذب خبو . ولا يؤيد 
الكذاب بالمعجزة » إذ لا وجه فى العقل لاستقباحه وخروجه عن 
الحكم قبل الخبر عندهم » وإذا كان كذلك لم يأمن العاقل كون كل 
خبر ورد عليه أنه كذب » وكل معجزة راها أن يكون قد أيد بها 
الكذاب المتخرص وفى ذلك يمنع الاخذ بخبر السماء ( و«الانبياء 
وبمحجزات 127 ) النبوة الدالة على صحتها » ولما وجب اطراح هذا القول 
( والاعتقاد ) (© بأن الله جلت عظمته / منزه عن الكذب ومتعال 
عون تانيك المتحرصن ري وي ري 
وامتنع فى الحكمة . 


ودليل اخر : أنه غير ممتنع أن يخطر للعاقل أنه لم يخلق نفسه , 
ولا خلقه من هو مثله من أبيه وأمه إذ لو كانا قادرين على ذلك » لكان 


)١‏ وهو رأى الشافعية وأكثر العقلاء م قال الأمدى وأيضا وهو رأى المالكية 
وأكثر الحنابلة واختيار الأحناف . انظر : المراجع السابقة . 

. ) فى ظ : ( والانقياد وبمعجزات‎ )١١ 

آفة فى ظ : «١‏ والاعتقاد والانقياد ) . 

(4) فى ظ : ١‏ قبح فى العقل وخطر فى العقل ») . 
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هو أيضا قادرا » وكانا يقدران على خلق غيه وهو يعلم أنهما 
لا يقدران » فيعلم أن له خالقا من غير جنسه » وخلق أبويه » ثم يرى 
إنعامه عليه ( بإكاله ) )١(‏ » وتسخير ما ( يسخر له ) ("2 من الما كل 
والمشارب والأنعام » وغير ذلك » بأقداره عليهم » ويخطر له : 
( أنه ) 9 إن لم يعترف له بذلك ويشكره » أنه يعاقبه » وإذا جوز 
ذلك . وجب عليه فى عقله دفع الضرر والعقاب » بالتزام الشكر . 

فإن قيل : كا يجوز أن يخطر ( له ) 259 ما ذكرتم » يجوز أن 
بخطر له أن له خالقا . أنعم عليه » وأنه غنى عن شكره وجميع 
مايتقّرب به إليه » ويخاف متى تكلف له ذلك أن يسخط عليه ؛ 
ويقول : من انت حتى تقابلنى بالشكر » وتعتقد أنه جزاء نعمتى ؟ , 
وما أصنع ( بشكر ) 2*7 مثلك ؟ ونحو ذلك » وفى هذا ما يمنعه عن 
التزام شىء من جهة عقله . 

والجواب : أن العاقل مع اعترافه بحكمة خالقه لا يتوهم أنه 
يسخط على من شكره وتذلل له » وتضرع إليه » وإن كان غنيا عن 
ذلك » لأن الذى بعثه على الشكر ليس هو اعتقاد حاجة خالقه إلى 
( شكره ) 2١‏ , ولا أن شكره يقوم بإزاء النعمة عليه فيمتنع لعلمه 


. ) فى ظ : ( بإنعامه عليه‎ )١١ 
. ) فى ظ : « سخر له‎ )١١ 
ا ا‎ 

ا ل م ا 

(©) فى م و ح:( بجراء ). 
5ق ل . 
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بغناه عن ذلك » وإنما الباعث له حسن الشكر والتذلل والتعظم 
فإذا قد أمن عاقبة الإقدام على الشكر وِلم يأمن عاقبة العقاب على 
تركه » فوجب فى. عقله توحى ذلك » وصار مثال ذلك » أن يقال 
للعاقل فى الطريق مفسدون يأخذون المال ٠»‏ ويقتلون النفس .2 
( وسباع ) (2 تفترس الادمى ». ولا يقال له : أنت ما معك قليل 
( نزر) 27 » والمفسدون قد استغنوا ( عنك ) (4) بما قد أخذوا 
فلعلهم لا يعرضون لك ( أنفة من قلة متاعك » والسباع قد افترست 
جماعة قد شبعت . فلعلها لا تعرض لك ) 229 فإن فى العقل يجب 
عليه التوقف عن سلوك ( ذلك ) (2 الطريق ».لا الاقدام عليه . 
كذلك ها هنا . 


ودليل ثالث : أنه لو ( لم ) 29 يكن فى قضايا العقول ( إلزاء 
وحظر ) (5) مك العاقل وا يلزمه شىء أصلا ع لأنه متى 
.ءا قصد بالخطاب سد سمعه » فلم يسمع الخطاب 5 أخبر / ( الله 


. ) فى مو ح:( والحلم‎ )١( 
.) فى مو ح: ١(و سباع‎ )5( 
فى م و ح.‎ )5 

. فى ظ‎ ):4١ 

(5) فى ظ . 

(95) ىم و ح. 

90) فى م و ح. 

(8) فى ظ : (١‏ إلزاما وحظرا » . 
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سبحانه وتعالى ) ©١(‏ عن قوع نوح : 9 وَإنَى كلما دَعَزْتَهُم عر 
لْهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فى آذَانِهِمْ » وام سْبَعْسُوا بيَابَهُمْ 4 (2 فلا يلزمه 
قرع هلما علينا” انور ل غقلة رز 1نم 110 يكرن .اشير اند 
خوطب به نجاته وسلامته » وفى الاعراض عنه بسد أذنه هلاكه 
( ودماره ) 249 » ثبت أن فى عقل وجوب الإصغاء إلى الخبر وحظر 
الإعراض عنه ذلك قضية العقل ( لا السمع ) 27 . 

( ودليل رابع ) 2١‏ : أن العقلاء أجمعوا على قبح الكذب 
والظلم والخيانة » وكفران النعمة » وحسن العدل والإنصاف 2 
والصدق . وشكر المنعم » من أقر منهم بالنبوة ومن جحدها ء ولهذا 
( نرى ) 7(" الدهرية » وأهل الطبائع فى ذلك كأهل الأديان بل أكثر 
( فدل ) (5) على أنهم استفادوا ذلك من العقل ؛ ؛ لا من الأنبياء علمهم 
الستلام: 3:4( :فإذا 200:6 ن بك ذاقنا عسنا وتقبيها نت نافيا 
عط بوإياجة ‏ وقف: مبرج: خايد. العلف. .بالك 11 عرش النسة 


1 نظ 

. سورة نوح : الآية ا‎ )١( 
ول لكاو 1 انود‎ 

) وتارة‎ ١ : فى ظ‎ ):١ 

(ه) فى م وح ١:‏ والسمع» . 
كم فح وليل لخر .: 
0) فى مو ح: (يرى ). 
(0) فى مو ح : (١‏ يدل ) 


(9) فى مو ح: «١‏ وإذا ). 


سن 


نفسه على القبائل . ١(‏ 
(:ذليل اخر هو الخامين 200 : آنا ين اميه عل الحميل : 
والذم على القبيح يلزمان مع وجود العقل » ويسقطان مع عدمه فلولا 
أنه مقتضى للقبيح والحسن لم يكن ( لتخصيص العاقل ) (© بالذم 
على القبيح » والمدح على ااي 0 
دل على أن فى العقل حظرا وإلزاما . 
ودليل سادس : ( وهو ) 2*9 أن التكليف محال إلا مع العقل , 
ولهذا لا يكلف الشرع شيئا إلا بعد كال عقولنا فدل على أن السمع 
يعلم بالعقل » وإذا كان معلوما به والعقل متقدم عليه » ولا تقف 
فته على الشرع » استحال أن يقال : طريق معرفته ( تعالى ) (1) 
السمع » وكيف يتصور ذلك ». ونحن لا نعلم وجوب النظر بقول 
البسول حتى نعلم أنه رسول » ولا نعلم أنه رسول حتى نعلم أنه مؤيد 
بالمعجزة , ولا نعلم أنه مؤيد بالمعجزة 29 حتى نعلم أن التأييد من الله 


)١١‏ انظر لأجل هذا حديثه المفصل عليه الصلاة والسلام فى مجلس من مجالس 
العرب الذين عرض عليهم الاسلام » وقول أحدهم فى غباية حديفه عليه. الصلاة 
والسلام : دعوت والله ياأخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » ولقد أفك 
قو كديوك وظاهرو ا غليك و اق السيزة النبوية: لابن كين ا ل ا 

(0) فى م وح : ١‏ دليل خامس ) . 

99) فى ظ : «١‏ التخصيص للعاقل ) . 

)4١‏ فى ظذا. 

)5( ا 

59) فى ظ : ١‏ الله تعالى ) . 


(0) فى ظ : ١‏ ولا نعلم أنه مؤيد بالمعجزة ) تكرار . 
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تعالى » ( ولا نعرف التأييد من الله ) 2١‏ حتى نعرفه ونعلم أنه لا يؤيد 
الكذاب بالمعجزة » ولا نعرف ذلك إلا بنور العقل الذى هو نوع من 
العلوم الضرورية » فدل على أن معرفته سبحانه بالعقل . 

ودليل سابع : لو لم تجب معرفته بالعقل لوجب أن يجوز على 
الله سبحانه أن ينبى عن معرفته » وأن يأمر بكفره وعصيانه والجور 
والكذب » 5 يجوز أن ينسخ ما شاء من السمعيات » ويوجب 
ما كان قد نبى عنه » فلما لم يجر ذلك دل على أن ذلك غير ثابت 
بالسمع » وإنما ثبت بالعقل / الذى لا يتغير » ولا يجوز ( نسخه ولا 
قلبه ) ("2 » ( وأيضا يدل على ذلك (© عبارة ملخصة أن من وجد 
نفسه مؤثرا باثار الصنعة مستغرقا فى أنواع النعم لم يستبعد أن يكون له 
صانع صنعه وتولى تدبين » وأنعم عليه » وأنه إن لم ينظر فى حقيقة 
ذلك ليتوصل إلى الاعتراف له والالتزام لشكره يموت على ما أغفل من 
النظر » وضيع من الاعتراف بالشكر » فإن العقل سبيل إلى إلزامه 
النظر لا محالة إذ لا شىء أقرب له إلى الايمان من النظر فدل على 
وجوبه بالعقل . 

ودليل اخر : أن الله سبحانه وتعالى وهب العمل وجعله كلا 
للادمى » فإذا أغفل النظر فقد ضيع العقل إذ لم يقتبس منه خيرا وإذا 


1 
)١١‏ فى ظ : ( قلبه ونسخه ) . 


عباية القوين نل تن 1 


لغ 


ا 


كان لا يقبح شيئا ولا يحسنه » فوجوده وعدمه سواء , وهذا لا يقوله 
0 


لاصتح اخصم بظواهر الى كقوله تعالى : ط وَمَا كنا 
ُعَدِِينَ حَنّى نبْعَتَ رَُولا #4 ولم يقل حتى نجعل عقولا وقوله تعالى : 
٠‏ رسلا مُبَسَرِينَ وَمنِِرِينَ لكلا يَكونَ ناس عَلَى الله جه بَعْد 
لرسّل 4 7" ولم يقل بعد العقل » وقوله تعالى : م ولو أنَا أمْلَكَْاهُمْ 
بعَذَابٍ مِنْ قبْلِه الوا و الك نت ولا فق اباتك من 
قل + أن كذل وكشرئ 0104 بوقير وللف من الآيانت مجغل :جه 
والعذاب متعلقا بالرسل » فثبت أنه لا تثبت بالعقول حجة ولا عذاب . 


والجواب : أن الله تعالى بعث الرسل صلوات الله عليهم يأمرون 
بالشرائع والأحكام ٠‏ وينذرونهم قرب الساعة ووقوع الجزاء على 
الأعمال » ويبشرونهم على الطاعة وشكر النعمة بدوام النعم ومزيدها فى 
دار الخلود ويخوفونهم على المعضية بالعذاب الشديد )0 ويكونون 0 
شهودا عل أعمالهم » وقد قال سبحانه : ذا إِنَا ارْسَلبَاكَ شَاهدًا 
ومبَشْراً وتذيراً 4 20 . وقال تعالى : 8« فَكَيْفَ إِذَا جنا مِنْ كل آم 
بشهيد وَجِئنَا بك عَلَى هَولَام شَهيدًا 4 () وهذا بعد أن 


)نما 1 0 
(؟) سورة النساء : الاية ١١26‏ . 
99) سورة طه : الآية ١*4‏ . 
(1) فى ظ : ( يكون ) . 
(ه) سورة الأحزاب : الآية 48 . 
455 معنورة المسطاء د لكين ج141 بي في - 


م 


يعرفوا الله سبحانه بعقولهم » ويردون الشبهات المؤدية إلى التعطيل 
والتشبه بالحكمة التى جعلها الله فيهم » والنور العقلى المفرق بين الحق 
والباطل » وإلا فنحن نعلم أن المفكر إذا خطر بباله أن الكتاب لعله 
مخترع مختلق من جهة مخلوق والرسول لعله متخرص متحرف لم يخرج 
ذلك من قلبه ع البجوع إلى ديات والسسنة وهو يتوهم ما ذكرنا , وإنما 
يرجع إليه بعد ما ثبت عنده حقيقة التوحيد » وصدق الرسول ع وأن 
القران كلام الله الذى لا يجوز عليه الكذب » وعرف محكم الكتاب 
من متشابهبه وعرف طريق الاحبار وما يجب فيها فإنه يستغنى حينئذ عن 
النظر بعقله . 

فإن قيل : فهذا مبوين ( لامر ) 2١7‏ الرسل , وجعلهم لا يعنون 
فى التوحيد شيئا » وإنما يفيد بعثتهم فى الفروع » وإنه لا فائدة ( فى 
الآياق 2306 القى نذكر فيا ١‏ العوسيل: والدغوة إلبه., 


والجواب : أنا نقول لهم فى الأصول أعظم فائدة » لأنهم ينببون 
العقول الغافلة » ويدلون على المواضع المحتاج إليها فى النظر ليسهل 
سبيل الوقوف عليبا » كا يسهل من يقرأ الكتاب على المتعلم بأن يدله 
على الرموز » ويبين له مواضع الحجة والفائدة . وإن كان ذلك لا يغنيه 
عن النظر فى الكتاب وقراءته » وأيضا ( فإن بعنتهم لتأكيد ) 99) 
الحجة , ( فإنهم يؤكدون ) 17 الحجة على العباد كيلا يقولوا خلقت 


اق لظ 2 لو بامن :, 

الل 01" 

6ق لفان يعتهم يعاييف 4 + 
)3ك فيو كدوال: 4 


1 


لنا الشهوات وشغلتنا بالملاذ عن التفكر والتدبر ( بعقلنا ) ('» فقطع 
له سبحانه حجتهم بالرسل » ألا ترى ( أنه تعالى ) ("© قال : 
« أولَم تُعمْركُمْ ما يَتذْكرٌ فيه مَنْ تذّكرَ وَجَاءَكُمُ الَذِيرُ 4 (© فجعل 
الحجة عليهم طول العمر للتفكر والتذكر ‏ ثم النذير ( للبينة ) 290 ؟ . 

واحتج : بأنه لو كان فى العقل إلزام وحظر لوجب أن يكون 
( لمعرفة ) 2 الحسن والقبيح ( أصل ) (21 فى أوائل العقل » يترتب 
عليه ما سواه » ألا ترى أن ( للعدم ) 2©9 والحدوث فيبا 
أغناة 6 090 دي ولو كن لاللق كذلك: لكان مرن. يدكر «الخسرن 
أ سب حيو ١‏ دسا 
جاحد ما : بيك ىق اللداية مكاير » 


والجواب : أن ( للحسن ) 2'١(‏ والقبيح ( أصلا ) 250 فى 


. ) فعقلنا‎ (١ : فى ظ‎ )١( 
. » فى ظ : « الله تعالى‎ )5( 
. سورة فاطر : الاية /ا7‎ )*9 
. ) فى ظ : « والبينة‎ )4( 
. ) فى ظ : ( معرفة‎ )59 
. ) أصلا‎ ١ : فى مء ح‎ )5( 
. ) القدم‎ (١ : فى ظ‎ 00 
. ) اصل‎ «١ : فى ظ‎ )8١ 
) والقبيح‎ ١ : فى ظ‎ )9( 
. ) فى ظ : ( مكابرا لعقله‎ 2٠١9 
) اق كله : :و امسن‎ 
.) فى ظ : وأصل‎ )١١5 


هم 


بداية العقل وهو علمنا بحسن شكر المنعم , والإإنصاف والعدل » وقبح 
الكذب والجور والظلم » ومنكر ذلك مكابر لكافة العقلاء ( إلا من 
العقلاء » ('2 من قال : لا أعرف ذلك بضرورة العقل » وإِنما أعرفه 
بالنظر والخبر » فذلك مقر بالحسن والقبيح » ومدعى غير طريق 
الجماعة فيه ( فيتكلم ) ( فى ذلك », ويبين له أن الجاهلية 
وعبدة الأصنام » ومن لم تبلغه الدعوة » يعلم ذلك 5 ( تعلمه ) 9) 
أهل الأديان » فسقط أن يكون طريقه إلا العقل وعلى أن القدم 
والحدوث ( لما ) 247 ( فى بداية العقل أصل ) (20 ثم الخلف فى 
ذلك واقع » ولا يقال : إن مخالفنا مكابر لعقله . 

واحتج : بأنه أجمع القائلون بأن فى العقل إلزاما وحظرا على أنه 
لا يلزم » ولا يحظر إلا بتنبيه يرد عليه » فإذا ثبت هذا ء قلنا : يجب أن 
يكون ذلك التنبيه خبر الشرع لا الخواطر » لأن تفاط / كور ان 
كرناعن املك ومن الشيظان + ومن ثوران 811 370ا هونا اشيه ذللك: 
وإذا ( كان كذلك ) 29 فيها لم يلتفت إلى تنبيهها » والتفتنا إلى 


(1) :ق: كك 

. ) فى ظ : ( فتكلم‎ )0١ 

909) فى ظ : ( يعلمه ) . 

. ) فى ظ : و شا‎ )١ 

. » فى ظ : « أصل فى بداية الفعل‎ 25١ 

() تطلق المرة على مزاج من أمزجة البدن الذى فى المرارة وهى من الأمعاء » 
وعبلى القوة وشدة العقل . والمراد به هنا الأول . انظر : الصحاح للجوهرى » 
و القافوس :شيك 

0ق .ل :2 لجاز ذلك 6 


٠١ (‏ - المهيد ج 6 ) 


الي 


2 


0 


ما يوثق به » وهو خبر الشرع » ( فإذا عدم ) (!) خبر الشرع ثبت 
أنه لا إلزام » ولا حظر فى ذلك . ظ 

والجواب .: أنه تنبيه على معرفة حسن الشكر بخطور النعمة 
لك ( من ) 0 مهم قصدالإحسن ل 0000 
بوسوسة لل له النعمة عرف 
قبحه » ومهما خطر بباله أن القبيح لا يبعد أن يكون سببا لحلاكه 
وعقابه » وأن يكون ( ضده ) 09 سببا لنجاته » فإنه يلزمه النظر فى 
ذلك » سواء كانت الخطرة من الملك أو الشيطان » فثبت أن التنبيه 
لا يقف على خبر السماء » ثم يلزم الحدوث والقدم لا يكون تنبيه » ثم 
ذلك خاطر عقلى » ولا يقال : يقف عليه تنبيه الشرع . 

واحتج : بأن الأمة أجمعت أن التكليف يقف على البلوغ , 

وليس العقل موقوفا على ذلك من قبل أن الغلام إذا احتلم فليس 
يستحدث عقلا » وإنما ذلك ( عقله ) (6) قبل بلوغه » فبان أن العقل 
لا. يوجب شيئا ولا يحظره . ظ 

الجواب : أن الموقوف من التكاليف على البلوغ وهو تكليف 
الشرعيات خاصة فأما الأحكام المستفادة بالعقل ( فإنها تلزم ) (©) 
ا بن ال وا ب جحل بو مسر 
والقبيح فلا يسلم ما ذكروه . 


2) وإذا قدم‎ «١: فى م وح‎ )١( 
. ) ومن‎ «١ : فى ظ‎ )"( 

0) فى ظ : « هذا ) . 

. ) عقل‎ «١ : فى ظ‎ ):١ 

(5) فى مء ح : ( فإنما يلزم ) . 


باب الاجتباد ومسائله وصفة اججتبد 


فال 


الحق فى قول امجتبدين فى أصول الدين فى واحد وما عداه 
باطل ) مووي و 00 
عامة العلماء ("» » وحكى عن عبيد الله بن المحسن العنبرى (0) . 
اديدين .فق الاصول من أهل القبلة جميعهم مصيبون ويام 


5 الظر © ذللق افق العدة أي 

(5) انظر : ذلك فى المستصفى : 555/9 , والاحكام للامدى : 2١14/4‏ 
والمسودة : ه96 . 

18 مضيو الله وى :انيه بون اللضيق: العقري ابطر 1 ضياع البضر + 
قال قله ابد تجممر ققة فقية #غازوا عليه ماله تكافة الأدلةم: وقال اكه الذهبى : وهو 
صدوق ». لكنه تكلم فى معتقده ببدعة . 

انظر : ترجمته فى تقريب التقريب 57١/١‏ » وميزان الاعتدال : «/ه . 

دممكن نوتف الراع ابو االلشين البضير :تقار 'المعتسك 27 15 انارية: + 

سكل تر :اهن مين الأضوالييق تعفد :ا ادوقع أذ افيد ف أضيول»«الدين 
مصيب مطلقا من غير تقييد بأهل القبلة » وقد قيده بعضهم منهم الامام الجوينى 
والآمدى وابن السمعانى بأهل القبلة , لأن القول بالإطلاق يلزم منه الخروج عن الدين 
لما فيه من تصويب النصارى واليهود وغيرهم . 

انظر ذلك فى البرهان : ١5717/5‏ »ع والمستصفى : 609/5“ » والاحكام 
للامدى : ١6١4/54‏ . 


٠‏ ؟* 


ا 


بن 


لبا أن معن :قرا عضوب عاخوذ من إعيانة بتتطيدة :قات 
كان من أفعال الجوارح فالمراد به ( أن فاعله أصاب ما كلف . مأخوذ 
من إصابة 2١(‏ الرامى بسهمه الغرض وإن كان من حيز الاعتقادات 
فالمراد به ) أن قله امات نه الحق . 


فقيل 4 اضناص ميد المي 007و نون امن انب اير م 
فتعلق القول بالخبر عنه على ما هو به » وإذا / ثبت هذا لم يجر أن 
يقال : إن اعتقاد الانسان أن الله تعالى يرى فى حال واعتقاد الآخر أنه 
لا:يرى ( بحال صوابان » لأعهما يتنافيان ».وكذلك القول فى كل ) (؟) 
اعتقادين ضدين » وكذلك الاخبار عن نفى وإثبات لا يجوز أن' يكون 
كل واعخد منبما:متناولا. للثىء عل.ما هو به لأعبما يتنافيان: . 

فاتك قبل + الراة. يذللف "أدبي حفيهانة ب رن اللكلك 
اصان 0 تيك 9006 لواحن عنما ها كلقع + 

قيل : هذا :غلط , لأنه إذا أخبر أحدهما » بأن العالم قديم , 
والآخر بان العالم محدث . فاحدهما متناول للثىء ( لا ) 2 على 
ماهو به » وذلك جهل وكذب 5 والجهل قبيح » والكذب قبيح 3 
والقبيح لا يتناوله التكليف . 


ا الع 7 ٠‏ 
0 حكى ذلك عن القاضى عبد الخحبار » انظر : المعتمد : 9489/7 . 
13خ وخ 
50) فى م و ح : ١‏ إذا أصاب ) . 
8 تاق اظ تك فل 
(5) فى مو ح. 


ا 


فإن ( قيل ) 2١(‏ : ما تنكر أن يكون كل واحد منهما كلف 
تارق لاو دع اي وام أي 
قلنا : إنما يكلف الظن فيما يتعذر عليه فيه العلم » والعلم غير 
سر 07ل ساق لد وذ ودشي الوا يد : أنه 
عالم بما ذهب إليه يقينا لا ظنا » ثم نلزمهم ( أن يجوزوا قول ) (") 
المبود والنصارى » ويقول : أغهم كلفوا ما يغلب على ظنهم مع شبههم , 
ويكونون مصيبين فى ذلك » وهذا فرق الإجماع والخروج عن الإسلام . 
دليل اخر : ( أن ) 2*7 كل قولين لا يجوز ( ورود ) ©) 
الشرع بصحة كل واحد منهما » لم يجز أن يكونا ( صوابين ) )1١‏ 
كقول المسلمين بالتوحيد » وقول غيرهم 299 ( بالتثنية ) (29 » وقول 
النصارى بالتثليث . 
( واحتج الخصم ) 219 : ( أنه ) 2١١‏ إذا جاز أن يكون كل 
مجتهبد مصيبا فى الفرو ع جاز مثله فى الأصول . 


.) بال‎ ١ : فى م و ح‎ )١( 

١؟)‏ فى ظ : ( معذر ) . 

وق كل ددن أن قو 

(1:) فى ظ . 

(ه) فى ظ : ١‏ أن يرد ) . 

(5) فى ظ : ( صوابا ) . 

(0) كقول المجوس الذين قالوا : إن للعام و حدس عالق ادر بو لاسر 
حالق الشر . انظر تجريد التوحيد للمقريزى : ١١‏ 

. ) فى ظ : ( بالستة‎ )8١ 

(9) فى ظ : ( احتج الخصم ) . 

.) فى م واح:( بأن‎ )0٠١( 


| 


والجواب : أنا لا نسلم الأصل » ثم هو جمع من غير علة : 
لآن الفرق بينبما بأن الفروع ليس عليها أدلة ( قاطعة ) ('2 ع ويجوز 
أن يرد الشرع بحكمين متضادين فيها فى حق شخصين كالصلاة ,ع 
( تحرم ) ("2 على الحائض وتجب على الطاهر » فجاز القول فيها : بأن 
كل مجتبد مصيب لخفتها بخلاف الأصول فإن عليبا أدلة قاطعة , 

١‏ ب فلا يجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين / فيها اعرسم 
فها » بأن كل مجتهد مصيب . 
فصل 

الحق من قول امجتهدين فى الفروع فى واحد » وعليه أمارة , 
وعلى المكلف الاجتهاد فى طلبه حتى يعلم أنه وصل إليه فى الظاهر 
دون الباطن نص عليه 27 فى رواية بكر بن محمد 25 » فقال : إذا 
اختلقيت. الروالة عق الى ةج افانعة رجاه بأد التدفيق واج 
اخر ديك اخر داه افق عنك الله فى .واححد .+ .وغل الرجل أن 
يجتبد , ولا يقول مخالفه : إنه مخطىء » ( فبين ) 209 ( أن ) 20 الحق 


. ) فى ظ : ( قطيعية‎ )١١ 

0) فى م و اح:( ثم نحرم ). 

(5) انظر : رأى الامام أحمد والحنابلة فى العدة : 17" 5أ» والمسودة : /49 , 
والروضة : وه” . ظ 

(4) بكر بن محمد النسالى البغدادى » أبو أحمد » من أصحاب الامام وكان 
يجله ويقدمه وروى عنه مسائل كثيرة وروى عن أبيه محمد عن الإمام . 

انظر : طبقات الحنابلة : ١١9/١‏ . 

(5) فى ظ : « فتبين ) . 

(5) فى م و ح ١:‏ أن بد). 


50 


فى واحد » وأنه لا يقطع على خطأ مخالفه » لأن عليه أمارة تكسب 
المجتبد ( غلبة ظن ) 2١١‏ لا قطعا ويقينا » ولهذا قال فى أثناء الرواية : 
وغل الرجل أن فيد مولا يدري أصنات أو أغط ...مهاه فيد فى 
طلب الحق بذلك الدليل وهو لا يوجب القطع على إصابته » وبه قال . 
المروزنى » (© وأبو على الطبرى (© ». وقال الأصم ©» 2 
وابن علية 200 , 


. ) علته ظنا‎ («١ : فى ظ‎ )١١ 

للم هو القافي اددحم بيقن بن قافر + آبق تعامك المرو رع افك -علماء 
المذهب الشافعى و شيخ فقهاء البصرة فى عصره » وله عدة مصنفات منها شرح مختصر 
المزنى » والجامع فى المذهب , والإشراف على أصول الفقه » توفى سنة 8517 ه . 

انغلر :#.طبقات: الشيرانئ 3162 ب بوظبقات الشافعية + 15 6 واشدرات 
الذسع كا 

() هو الحسن بن القاسم » أبو على الطبرى » أحد كبار شيوخ الشافعية 
ببغداد » وله مصنفات منا امحرر وهو أول كتاب فى الخلاف المجرد » له كتاب فى 
أضيوال. الفقه ادل« 'توق.سنة ٠ه‏ هد يكنات . 

وقد نسبا هذا الرأى إلى الشافعى وأنكرا على من نسب إليه خلاف هذا . 

وقالا إنما نسبه إليه قوم من المتأخرين ممن لامعرفة له بمذهبه . 

العر :لئاسوو 1 5ك ب اوشانا لسر 1 

(4) سبقت ترجمته . 

(ه) هو إسماعيل بن إبراهم » الامام الحجة » أبو بشر الأسدى البصرى وعلية 
أمه » وكان محدثا حافظا وفقيها » ولى المظالم ببغداد زمن الرشيد » قال فيه ابن المدينى : 
ارق اح انك بالديتة هن إنافيا ...د توق مده 43 

اللر: .+ تحفقه .ماق الاعدال 5/2 + شدرات الذفن > ١‏ العم 
تلككرة تفاط 0 م 


5١ ١ 


والمريسى 217 : الحق واحد وعليه دليل كلف المكلف إصابته » 
3 لح 7 001 “ م 
( فإذا ) 217 أداه اجتهاده ( إليه علم ) 27 أنه وصل إليه يقينا وينقتض 
به حكم من خالفه » وحكاه بعضهم عن الشافعى 2*7 » وانحتاره 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

انظر : رأى الثلأثة فى المستصفى : 51/9" ..والاحكام للامدى : 559/4 2 
وتتشير التحرير :50/5 + والممواة 3/4 :., 

.) وإذا‎ ١ : فى ظ‎ )5١ 

(95) ق م و ح. 

(4:) حكى عن الشافعى قولان فى ذلك : 

الأول 1 كن علد مسدب راح اقلت على لخذك ونه قاض 
الباقلاق وقال : لولا أن مذهبه هذا وإلا ماعددته من الأصيو 1 + 

والقول الثان : إن الحق فى واحد وعليه دليل » وماعداه باطل والاثم محطوط 
عن المجتهد المخطىء . 

وقد أنكر البعض أن يكون له غير هذا الرأى . 

وهذا الرأى هو المذهب المشهور عنه والراجح » وهو مذهب أكثر الشافعية , 
ويؤيد رجحانه ماسطره فى كتابه الأم . ظ ظ 

قال الشافعى : إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شىء والتبيين من وجوه : منها : 
مابين فرضه فيه . 

ومنها : ماأنزله جملة وأمر بالاجتهاد فى طلبه » ودل على مايطلب به بعلامات 
خلقها فى عباده ودهم بها على وجه طلب ماافترض عليهم . 

انظر : ذلك فى الفقيه والمتفقه : 8/8ه » وأدب القاضى اهمع 
والبرهان : ١5١9/٠9‏ » والمسودة : 491 . ظ 

وهذا القول الذى ذكره المؤلف رأى للجماعة من الشافعية » وقد جاء فى الرسالة 
خلافه ؛ وقال الشافعى بصدد ذكره أنواع العلم : علم اجتهاد القياس على طلب إصابة 
الحق » وذلك فى الظاهر عند قايسه ؛ لا عند العامة من العلماء . ولايعلم الغيب فيه إلا 


. 
اا 


الله . 


انظر ذلك فى إرشاد الفحول : "5١‏ », والرسالة : و97 


يل 


عليه أحمد فى رواية بكر بن محمد 9 فى حآم حكم ( فى ) 7) 
المفلس : أنه أسوة بالغرماء » يرد حكمه (©2 , فبين : أنه يقطع على 
وأبو هاشم ( : إن كل مجتهد مصيب ف الاجتهاد » وفى الحكم الذى 
أداه إليه اجتباده ( وما كلف غير الاجتباد ) (25 » وليس على الحق 
دليل مطلوب . 

وحكى ذلك عن أبى حنيفة 22١١‏ رحمه الله » وحكاه ابن 


)١(‏ سبقت ترجمته » وهو يقطع بخطأ من خالفه وينقض حكمه إلا أنه لايؤئمه 
ولايفسقه » بخلاف بشر المريسى وأصحابه فإنهم يوْتْمون المخالف ويفسقونه . 

انار + للك ق المسوكة 45ج والسحصفي 2 ااا 

نقل عنهم الآمدى : أنهم يأثمون المخالف ولايفسقونه » ولا يكفرونه » انظر : 
الاحكام : ١5/8/14‏ . 

(؟) سبقت ترجمته » وقال أبو إسحاق الإسفرايينى فيمن يصوب النجتهدين : 
هذا تأهنيع: أواله مدل و ابه زندقة . 

انظ : العبضيرة 34 4 عدو البرهات ‏ #ارة 11 

(') سبقت ترجمته . 

. ) فى ظ : «( على‎ ):١ 

. 977 : انظر : الرواية فى العدة‎ )5١ 

() سبقت ترجمته . 

(0) وهو أبو على الجبالى المعتزلى سبقت ترجمته . 

(8) انظر : رأى هؤلاء الثلاثة المعتزلة فى الاحكام للامدى : ١59/4‏ . 

(5) لع 2 

2٠١‏ رأى أبى حنيفة رحمه الله أن الحق فى واحد » وهو قول الأئمة الثلائة- 
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البإقاقق 17اهن أن صخنينن الالشغرى: :217 يرز باعي ع1 10 وريوقال 
الكرحى (5» : مذهب أصحابئا جميعا : إن كل مجتهد مصيب لا 
كلف من حكم الله تعالى » والحق عند الله فى واحد » وهو الأشبه (5) 
الذى لو نص على الحكم لنص عليه » ولا شك أن ذلك واحد إلا أن 


- على التحقيق » ومحققى أهل الحق . وقد نقل القاضى أبو زيد عنه : أنه قال ليوسف 
ابن خالد : كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد . . ولعله أراد بقوله : كل مجتهد 
نصيي أئ فتصيية ابقداء.ه .وقد تخطى ع العوادر» أو آنه مضني ل زثله ومعية. سح 
يؤجر عليه . ظ 

انظر :. كشف الأسرار : ٠ ١9/4‏ وتيسير التحرير : 7/4++ + وفواتح 
الر حموت : ؟/0.٠8”‏ 2 98١‏ . 

220١(‏ ؟) سبقت ترجمتهما » وانظر رأيهما فى البرهان : ١979/7‏ » وحاشية 
العطار : 475/7 » وهو رأى الغزالى وعامة الأشعرية » وكثير من المعتزلة » انظر : 
إرشاد الفحول : 71١‏ » وكشف الأسرار : ١7/4‏ » والمستصفى : 54/9" . 

0) فى ظ : ( واختيارة 0 : 

49 سقتك ترحفيه + + سكن.عنه هذا الرائ أنو إسحاق: الشيرازض. + :انظ 
التبصرة : 28/8 . 

25١‏ وهذا الرأئ لطائفة ممن قال : إن كل مجتبد مصيب : , لآن القول بالأشبه 
معناه : أنه ليس فى نفس الأمر حكم معين » وما فى نفس الأمر لوعين الله شيئا لعينه , 
وهذا تعريف ابن شرج للأشبه المطلوب » وقد نسب إلى ألى يوسف ومحمد بن الحسن 
صاحبى الى حنيفة . [ 

وأما عامة الأحناف فإنهم يرون أن لله حكما معينا فى الحادثة المجتهد منها . انظر 
فى المعتمد : 487/7 » والبرهان : ١707/٠‏ » وتنقيح الوصول : 44٠‏ » والمسودة : 
» وكشف الأسرار : 18/4 » وتيسير التحرير : ٠١7/4‏ » وفواتح الرحموت : 
؟/٠8*‏ »ء ونزهة المشتاق : 8١١‏ هذا وللأشبم مرادان آخران . 

الأول 2 أقك طرق العلشاكين اله معان 

الثانى : معنى ينقدح فى القلب ولا يقبل البيان باللسان . 

وقال الجوينى فى هذا المعنى : وهذا هذيان لا حاصل له وراءه . 

انظر البرهان ١851/9:‏ »ء والمسودة : 7.ه . 


5” ١ 5 


المكلف لم يكلف إصابته » وحكاه. بعضهم ( عن الشافعى ) ”') 
يناي بو وك :رواية 076 يعن البلي ان :19اتوريوالكلذم زف الغيالة في 
فصول أربعة أحدها : هل الحق فى واحد أم لا ؟ 

والثانى ل 


9 , اه فُُ الأشبه المطلوب » ونحن نذكر الأدلة ف كل 
فصل إن ناه الله تعالى ' 


فالدليل على أن الحق فى واحد : قوله تعالى : © واو 
وَسْليمَانَ إذ يَحْكُمَانٍ فى الْحَرْثِ إذ تَقْسَث فيه عَم المَؤم ٠‏ وكن 
لْحَكمِهِمْ شَاهِدِينَ » فَفَهْماها سلئمان. 4 2*0 فنض .عل أن الحق: قن 
واحد ‏ وأنه فهمه سليمان عليه السلام » لو كانا مصيبين فى الحكم ء 
لم يكن سليمان مختصا بفهمها ‏ لأن داود عليه السلام ة قد فهم أيضا 
حكمه وأصاب فيه 20 . 


ل 

9؟) فى ظذ . 

59) انظر : رأيه فى المعتمد : 7/٠ه4‏ . 

(؟) فى م و ح : ( علته ) . 

25١‏ سورة الأنبياء : الآية 74 » 79 » والضمير فى ( كنا الحكمهم ) أما لداود 
وسليمان » فذكرهما بلفظ الجمع » لأن الاثنين جمع على رأى القراء أولهما وللخصوم . 
الظر. واف المشيين 2 بم .. 

() سبب نزول الاية : أن غنا لرجل كان فى عهد داود عليه السلام تسللت 
ليلا إلى زرع رجل آخر فأكلته ولم تبق منه شيئا » واختصم الرجلان إلى داود عليه 
الصلاة والسلام » فحكم بالغنم لصاحب الزرع » وكان ف المجلس سليمان - 


م 


فإن قيل : يحتمل أن يكون. الحكم الذى حكم به داود كان 
هو الحكم فى شرعهم » ثم نسخ ذلك » فعلم بالخ سليمان وم يعلم 
به داود فحكم فاضباية:: 

قيل : إنما يوصف بالفهم من سمع الشىء المشتبه العُلق ففهمه 
بفكره فى أمارات الصواب فيه » فأما من أخبر بالحكم وأعلم به , وم 
يعلم به غيره لا يقال : فهم دون غيره » وإنما يقال : سمع وأخبر دون 
غيره . 

وجواب اخخر : أن هذا التأويل خطأ . لأن داود عليه السلام 
كان النبى والوحى ( ينزل عليه ) 217 ؛ وسليمان بعده صار نبيا . 
وهذا قال تعالى : « وَوَرِتَ سُلَيِمَان دَاودَ 4 فكيف يعلم ( بالوحى ) (5) 
فرن الع يلت + ولا ينزل ( عليه ) ( » ولا يعلم به من أنزل عليه . 

فإن قيل : فالآية حجتنا , لأنه قال : « وكلا آميْنَا حَكُما 
وَعِلَما 4 (؟) لو كان داود وقد أخطأ لم يصفه بأنه اتاه حكما وعلما » 


- فاقترح عليه حكما آخر وهو : أن يأخذ صاحب الزرع الغنم لينتفع بها حتى 
يصلح له صاحب الغنم الزرع حتى يصبح © كان يوم أكله الغنم » فيستلم زرعه 
ويدفع الغنم لصاحبها » فاستصوب داود حكم سليمان وقضى به . 
انظ #دزاد لسن ورم 0 

. )» فى ظ : « عليه ينزل‎ )١١ 

(5) فى ظ : ١‏ الوحى ) . 

(9) فى م و اج ١:‏ إليه ) . 

45 سووة الأناءة الآية 8 





1 

فثبت أن اجتهاده كان صوابا ( وعلما ) (20. 

قيل : الله تعالى لم يقل : إنه اتاه حكما وعلما فى هذه 
( القضية ) ('2 والحكومة , فيحتمل : أنه اتاه فى غيرها » أو يكون : 
كلا أتيْن كم وعلجااي بوجوه الاجتباد وطرق الأحكام , ثم إن 
أحدهما فهم هذه الحكومة » والآخر لم يفهمها . 

فإن قيل : كيف يجوز الخطأ على الأنبياء عليهم السلام . 

0 : يجوز عليهم » ولا يقرون عليه » وسنذكر ذلك 

م 

ا عن وها ب انين لذ 1 انك 
بسخ فهو شرع لنا ء ل يفون نز إني 1397 واية “كلف 
ما أدى اجتباده إليه » وكذلك نقول : الحكم فى شعنا مثله . 


ودليل اخر ميكي بن العاص » وابن عمر وألى هريرة » 


وعيرهم : أن النبوى 2 قال : ( إذا اجتبد الحا دأضنانب: قله 


5 قن كل 5 12 أو “عله 0 
)لاوا تر 

5ق اط غيل ) 
(؟)-فى.١اظ‏ : :لا كيل 0 
)0١‏ فى ظ : «١‏ أنه ) . 
0و د 





7 ١ 


أخخ لديو اذا الك فاخظا كله آحر +70)وهذا القع موإن كاذ من 
أخبار الآحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول وأجمعوا على صحته » فصار 
بمنزلة المتواتر » ووجه الحجة منه : أنه بين أن المجتهد ( يصيب ) 0) . 
ويخطىء » فدل على أن الحق فى واحد يصيبه المحتهد تارة ويخطئه 
اخروع.. 

فإن قيل : الماد به : أنه أخطأ نصا لو ظفر به لوجب عليه 
( حكمه) 90. 


( قلنا ) (9» : إن كان امجتهد قد استقصى طلب النص » فلم 
يمكنه الظفر به فهو يصيب عندء .. وعند غير فى الاجتهاد والحكم . 
لأنه لا يلزمه أن يحكم بما لم يبلغه من النصوص . ولا سبيل له إليه ولا 
يسمى مخطا » كا ( لا يسمى ) 2*7 من لم تبلغه شريعة الرسول بأنه 
قد ( أخطأ ) 29 . وإن لم يستقص النظر فى طلب النص فهو مخطىء 
فى الحكم والاجتهاد » ولا يستحق عندك الأخر » :بل هو مذموم . 

فإن قيل : إنما جعل ثوابا لاجتهاده » فدل على أنه أصاب 
باجتباده ما كلف . ظ اه ظ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

0) فى مو ح :( مصيب ومخطىء ) . 
(0) فى مو ح: (١‏ حكم). 

(4) فى م و ح ١:‏ قيل ) . 

(5) فى ظ : ( لم يسمى ) . 

59) فى ظ : « أخطاها ) . 


مدلل 


( قلنا ) ('2 : الخطأ لايئاب عليه » وإنما يئاب على قصده إلى 
الصواب واجتهاده فى طلب الحق . وهو قولنا . 

فآن اقل + لزاه عيذ و م 00) عط الاشية.. 

( قلنا » 29 : لا معنى للأشبه الذى تذكرون » وسنبين ذلك 
إن شاء الله . ظ 

فير اغر اروك عن الرسول 02152 أنه كاز إذا وف ييا 
قال لهم فى وصيته : ( فإذا حاصتم حصنا أو مدينة » فطلبوا منكم أن 
تنزلوهم على حكم الله » فلا تنزلوهم » فإنكم لا تدرون ما حكم الله 
فيهم ) (؟» »ع وهذا يدل على أن لله حكما فى الحارثة » وأنه ليس هو 
ما يؤدى إليه الاجتباد قطعا ويقينا . 

فإن قيل : أراد بذلك مخافة أن يحكموا فينزل الله تعالى حكما 
غير ( ذلك الذى حكموا به ) 20 . ظ 

١‏ قلنا » 2١(‏ : فهذا يدل .على أن لله حكما ء قد يدركه 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 
. فى ظ‎ )9 
.) فى طظ :. ( فقيل‎ .)568 


643 :فق تاردق فور وام سملي :قن« اتلنهاف 6 بترتيو :تأ مور :امغر ال:: 
...و أعرضة ابو اذاوف ف الكياة ديات دعاء الع كم اس 

والتوفاى ا كنات التهاة.ه. رائيم جمائاى وضئفة الس .1ه :و فال" :.سطلديك 
حسن صحيح : ١/5‏ ؛ وابن ماجه فى الجهاد . باب وصية الإمام . 

(0) فى ظ : ( حكمهم). 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 


ا 


المجتبد , وقد يخطئه , / ولأنه لو كان الحكم فى حقهم الاجتهاد لم ينه 
عنه مخافة أن يتغير الاجتهاد » 5 ينبى عن العبادات مخافة أن تنسخ 
وتغير » بل يؤمر بها . ( والله أعلم ) ("2 . 
ودليل آاخر : أن المسألة إجماع الصحابة روى عن ألى بكر 
الصديق رضى الله عنه : أنه قال : « أقول فى الكلالة برأى فإن يكن 
صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان . واللّه ورسوله 
بريكان ) كاي وغ سر يرظن الله نه -: انه :قال لكاقيه :كن 
هذا ما راه عمر » فإن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمن 
عمر ) » (2© وكذلك قال فى قضية قضاها : « والله ما يدرى عمر 
أصاب الحق أم أخطأ » , ذكره أحمد فى رواية بكر بن محمد عن أبيه . 
وان عل رفى الله عبه لغهر ف الكراة :الت رسن المناا فا حهفية» ذا 
بطنها وقد استشار عئان وعبد الرحمن رضى الله عن الجميع : فقالا : 
لا شىء عليك » فإنما أنت مؤدب : إن يكونا اجتبدا فقد أخطيا . 
وإن كانا ما اجتهدا فقد غشاك » عليك الدية 2*9 » فرجع عمر إلى رأيه , 
(ول ينكر عليه 20 تخطتتبما ) » وقال على أيضا فى إخراج الخوار ج 2١(‏ : 


)١(‏ فى م واح. 

(0) سبق خريجه . 

(50) عن مسروق 005007005552 ران الله ورا مر 
فقال عمر : بكس ماقلت : إن يكن صوابا فمن الله وإن. يكن خطأ فمن عمر . 

يول الأحكام لابن حزم : 7814/5 . 

(54) سبق مخريجه . 

(5) فى م واح. ظ ظ ظ 

6 0 000 أنه اجات ها السنيفنة 
- قتلة عئان رضى الله عنه . ' -_- 
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لقد عنوت عفة لا تنجبر سوف أكيس بعدها وأستمر 

[ أرفع من ذيلى ما كنت أجر] .. وأجمع الرأى. الشتيت المنتشر 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه ( فى قصة )١(‏ بروع بنت 
واشق ) : أقول فيها برأيى » فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأً 
فمنى ومن الشيطان » واللّه ورسوله منه بريئان 29 » وقال ابن عباس 
رفن :للد عاميا 4 إلا .يتقى اريك عدن انو للق ابذاا ع ولة صمل أب 
ا رامع (, وقالت عائشة 
رفي اللدعنا : أبلغنى 00 : أنه قد أبطل جهاده مع رسول 
الله عَوْلل إلا أن يتعب © . 

وغير ذلك ما روى عنهم » وهذه الأخبار يحصل بها التواتر من 
طريق المعنى لكنرتها » واختلاف طرقها مع اتفاق معناها . 

فإن قيل : لعل ( بعضهم ) 27 نسب بعضا إلى التقصير فى 
النظر » ( فهذا خخطأه . 
0 قلنا : هذا سوء ظن فى الصحابة رضى الله عنهم » وأنهم فرطوا 
وقصروا فى النظر ) 2297 ( وأفتوا (» بالخطأ ) من غير اجتهاد على أن 
الواحد منهم كان ينسب الخطأ إلى نفسه مع استقصائه فى الاجتهاد , 


ك بو الشهلن كر هين انيه اذو ضوف الفلرض : أى تسرك يمه ل تدر بن 
انظر تاريخ الطبرى : 4710/4 . 
)١(‏ فى م واح. (1) سبق تخريجه . 
4 و ريت (4) سبق تخريجه . 
(5) سبق تخريجه . 
(5) فى ظ : ( بعضا ) . 
0م ل د 
(8) فى ظ : (١‏ وأفتونا » . 


2-5 اقهيل نه 715 


10 


هذا 'بقى ابن مسغوة :فى مسالة المقوضة الى .نات .ا زونهام (0) 
٠٠‏ ب عنها 257 قبل / أن يفرض لا مهراً . ثم قال : أقول فيها ( برأبى 20 , 

الخبر ) . 

قإن قيل + .معني 'قوله أنطلا 290 أى :العلا تاو سا 
به كان ثوابه أكبر . 

( قلنا » 29 قد أضافت الصحابة الخطأ إلى الشيطان , ولا 
غور أذ بيكون: "العدول» .عنا” ثوايه. كين إلى .ها اثواية. اق .مع 
الكنيطاق ..ولآن: إطلاق. الخطاً .هو العدول. عنما كلف الانسان: + 
وم ١‏ ررم :ذلك تعدا وكيد قال ليطا ىكذا و كذا.. 

فإن قيل : فكيف يحكم بالثواب على الخطأ ؟ 

( قلنا) 299 : الثواب ليس عدٍى الخطأ » وإنما هو على الاجتهاد 
ساهو العبرايي) ااكلر الدا 101 ار يوني عدر لولاا 
وأثيب فى اجتهاده . 


39ل :: 

)ند او 

ا وك < 

050 يريد به لفظ الحديث ١‏ وإذا اجتهد فأخطأ » . انظر : المعتمد : ا 
ا" 

59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

0) فى ظ : ١‏ الثواب ) . 

(8) فى ظ : «١‏ وإذا ) . 


1 


فإن قيل : فهذا إغراء بترك الاستقصاء فى الاجتباد » لأنه يقول 
أكثر ما فى ذلك الخطأ وأنا مأجور عليه . 


قيل اي سو اريم اس بو 
اغرايةة الا ترق انمق شرف الى الخدت 0 عدي طبور النا 
ع ملاو لاسي عل أن الود لط بلي + 
لا يعرف المرتبة التى إذا انتبى إليها فى النظر غفر له تركه للنظر فيما 
بعد » وإنما علم ذلك عند الله سبحانه . 


فإن قيل : فقد ( صرحوا بالخطأ وعندم أنه لا يخطىء 


. ف , 


قلنا : لم يصرحوا بيقين الخطأ » لكن ) 2١(‏ قالوا 25 : إن يكن 
خطأ وإن يكن صوابا » فلم يقطعوا » ( ومن ) (© خطأ خصمه ‏ 
( فلأنه ) 259 يعتقد ( أن ) 69 الحق فى واحد » وأن خصمه مخطىء 
( إما ظنا وإما يقينا ) 29 . 

فإن قيل : فقد روى أن الصحابة اختلفوا ( وسوغ ) 0) 
بعضهم لبعض الاجتهاد » ولم يذم بعضهم بعضا ء ولا منع من حكمه 


0ق د 

. © قال‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

و تلا ف اواو لا ا 

(9) فى م و ح. 

. فى ظ‎ )5١( 

(5) فى ظ : ( إما يقينا وإما ظنا ) . 


60) فى م و ح: ١‏ وسوغوا ). 


0 


والاقتداء به »فدل على أنهم علموا أن جميعهم على الحق .. ويدل على 
ذلك أن ابن عباس رضى الله عنهما بعث إلى زيد بن ثابت يسأله عن 
زوج وأبوين » فقال : ( للأم ).(21 ثلث الباق » فقال ابن عباس : 
أتجد فى كتاب الله ثلث الباق » فمن أعطى ثلث جميع المال 
( مخطىء ) ؟ » 27 فقال زيد : الا شىء رأيناه وثىء 
رأه 00 


وقال عمر فى ( المشركة ) 2449 ٠‏ وقد قضى' بالتشريك 
( وكان ) 2*9 فى العام الماضى لم يقضى ( به ) 27 : تلك على 
ما قضينا وهذه على ما قضينا (") » وروى فرضنا » ( وولى ) )00 
أبو بكر زيدا القضاء . وكان يخالفه فى الجد 2١‏ . وكذلك 
( ولى ) (2'0 عمر ابن ألى كعب وشريحا (' 2١‏ , وكانا يخالفانه .. 


)١(‏ فى ظ : «١‏ للأخ ). 0) ىم وح. 

(6) سبق مخريجه ؛. (4) فى ظ. : « المشتركة ) . 

(5) فى م واح. (5) وى مح : (اله). 

(00) أخرجه البييقى فى السئن الكبرى : ١55/5‏ » وعبد الرزاق فى المصدف : 
اه ض 

عن حكم بن مسعود ولفظ : فقال : تلك على ماقضينا يومئذ , وهذا على. ماقضينا 
اليوم . ظ 


89) فى ظ : (« ولا ). 
)05 دابا كرسي اهمه يرق د كارن رات إن ناض اخراهة وريه 
رضى الله عنه يرى أن الإخوة أولى . 
اننا ع عللة تن للستت الكو للبوقي + رن لين 
0٠١١9‏ فى ظ : (رولا ). )١١١‏ سبقت ترجمتهما . 


5١7 5 


والجواب : أنا قد رويا تخطئة بعضهم بعضا فى قصة التى 
أخيضيف: ذا حيطنا: وق قرول ادق عباتن 2 الا ينف الله اريك #بوغير 
ذلك » وإنما لم ينكر بعضهم على بعض » ونع من الاقتداء به » لأن 
الشرع جعل المخطىء موضوعا خطأه مثابا عليه , ولأن هذه الأحكام 
لا يعلم الخطأ فيها يقينا » وإنما هو( غلبة ) ('2 ظن » ولآن الإنكار 
ونقض الأحكام يفضى إلى التشاجر والفتنة والتضييق على العوام » لآن 
كل واحد منهم يقول : اقتد بى ولا تقتد بفلان . » / ولا يعلم العامى ا 
أيما يقلد .ولا من المضيب » وكذلك ق تقض الأحكام يقضى إلى أن 
لا يستقر حق » لأن كل قاض رأى من قبله قد خالفه ( فنقض ) 7 
شكية قاذ وو لعن عاك لاتق 2 ومن لآ خور عدقلينا 
ان 

ودليل آخخر : ( ولأنه لو ) 20 كان جميع امختلفين مصيبين لم 
يكن لناظرة بعضهم لبعض فائدة » لأن كل واحد منهم يعتقد أن 
الآخر قد أدى ما كلف وأصاب فى فعله . فلما رأينا 
( المتكلمين ) 20 أجمعوا على حسن النظر » وعلمنا أن كل واحد 
منهم يناظر صاحبه ليردة عما هو عليه » علمنا أن الحق فى واحد وإلا 
فالمسلم لا يناظر المسلم بقصد أن يرده عن الصواب الذى هو عليه . 


. ) فى ظ : ( عليه‎ )١١ 
. ) فى م و ح : ( نقض‎ )5( 
. أى عن التخطية‎ 0 

.) فى ظ : «أن‎ )8١ 

(5) فى م و ح : ١‏ الكل ). 


مدن 


فإن قيل : إنما يتناظرون » لأن كل واحد منهم يعتقد أن أمارته 

أقوى من أمارة خصمه ء. فهو يناظره ليريه ذلك . ومتى أظهر أحدهم 
أن أمارته أقوى ( يلزم ) 2١9‏ خخصمه الرجوع إليها وصارت هى فرضه . 
قلنا : وما الفائدة لمْبيّن أمارته أنها أقوى أن يغير فرض خصمه 
وينقله ثما هو صواب وحق عنده إلى ما هو صواب وحق أيضا ؟ » وهل 
هذا إلا عبث » فبان : أنه يقصد أن يرده إلى الأمارة الأقوى. التى ههى 
علامة على ال حق المطلوب ( وتنزه عن كونه على ) ( الخطأ الذى ليس 
ودليل اخر : أن كل مسألة من مسائل الاجتهاد لا يخلو أن يكون 

فيها أمارة هى أقوى من غيرها » أو يكون فيها أمارتان متكافئتان » على قول 
من يذهب إلى تكافىء الأدلة فإن ( كانت ) (2) فيها أمارة هى أقوى , 
فقد كلف المجتهد طلبها والحكم بها » ومتى كان فيها أمارتان متكافئتان , 
فقد كلف معرفة تكافئهما والتخيير بين ( حكميهما ) (؟) » وإِنما قلنا 
00 ركلف للك لان امجتبد طالب ومعلوم أنه لا طني الاماءة 
العف شيك آنه يخالنن الأقرى ووه ةنما تقول أن احفين يكل اله 
ودليل آخر : أن امجتبدين إذا اختلفا فى بيع » فقال أحدهما : 

إنه صحيح » وقال الآخر : إنه باطل » أو اختلفا ( فى مسكر ) )١(‏ 


.) فى ظ : (لرزم‎ )١( 

(0) فى م و ح :( ينزهه عن ) . 
9) فى ظ : (« كان ) . 

(4:) فى م و ح:( حكمها). 
(©») فى م و ح : ( باأنه ) . 
5(9) فى ظ . 


71 0/ 


( فقال )١(‏ / أحدهما حلال » وقال الآخر : حرام » لم يخل أن يكون ٠٠١‏ ب 
قولهما فاسدا أو صحيحا أو أحدهما ( صحيحا ) (©) والآخر 
( فاسداً ) , لا يجوز أن يكون قوهما بيدا 4 انه يؤدى إلى 
إجماع الأمة على الخطأ » ( وهذا لا يجوز ) (5) , ( ولا يجوز ) (©) 
كونهما صحيحين فإنهما يتنافيان » ( فإن صحيحا وفاسدا ) (') 
حلالا حراما ) 29 ( لا يجوز ) 8 , لأنه ) محال 230 2 لم يبق إلا 
أن أحدهما صحيح والاخر فاسد . 

فإن قيل : إنما يتنافى الخلال والحرام والصحيح والفاسد فى حق 
واحد . فأما فى حق اثنين فيصح اجتاعهما , لأن أحدهما يغلب على 
ظنه فساده » وكذلك النبيذ يغلب على ظن بعضهم , أنه حلال وعلى 
ظن بعضهم : أنه حرام » وهذا جائز كالميتة حرام على غير المضطر 
حلال للمضطر وكذلك فعل الصلاة واجب على الطاهر حرام على 

الحائض . 

قلنا : المجتهد لا يغلب على ظنه الإباحة والتحريم والصحة والفساد 
ظ فى حقه خاصة ء وإنما عنده أنه كذلك فى حق الكل » وعند الله سبحانه 


. )» وقال‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(5) فى م» ح : ( صحيح ) . 

59) فى ح ٠.‏ م: ( فاسد ). 

(59) فى م و ح. 

. ) لايجوز‎ ١ : فى ظ‎ )5١( 

(5) فى م و اح : ( فإن صحيح وفاسد ) . 
0) فى م و ح (١‏ وحلال وحرام ) . 

(6) فى م و ح. 

3 لاجتاع الضدين . 


71 


وتعالى » ويخالف ( الحكم فى حق ) 27 الطاهر والخائض 
مختلف ؛ لاختللاف المخطاب امرك ( الطاهرة وي 0 5 
وكذلك فى الميتة فأما فى مسألتنا ( الخطاب ) 29 فى جق الكل 
واحد » والأمارة عامة فى حق الجميع » فلا يجوز أنه يشيع مراف حو 
أجدهما الاباحة وفى حق الآخر الحظر » وفى حق ( أحدهما ) (4) 
الصحة , وفى حَق ( الآخر) © الفبساد . 


فإن قيل مبوزء ( ذلك ) 07 لأن أحدهما يغلب على غه 
أمارة الإياحة. 4 والاخر آمارة _ » والإنسان مكلف بما غلب 
(على ظنه) 20 لا غير .. 

(وقلنا) (8) ؛ لاجو أذ يكو ابت للأحكام وغبة) 9 
الظن » (١‏ وإنخا ) 21١(‏ 7 تثبت الأحكام بالدليل أو الأمارة ٠‏ ونحن 
( نتكلم ) 217 على ذلك فى فصل بعد هذا الفصل إن شاء الله تعلق : 


. ) الله فى حكم‎ ١: فى مو ح‎ )١( 
. ) الطاهر‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

96) فى ظ : ( فانحلاف ) . 
(4) فى ظ : و واحد ) . 

(5) فى مو ح: (أحدهما ). 
(5): فط 

0) فى م و ح : ( ظنه عليه ) . 
(8) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

99) فى ظ : ( عليه ) . 

. ) فائما‎ «(١ : فى ظ‎ )٠٠١(9 

1155 نظ ندل 6م 


577 6 


دليل آخر (2 : ( وهو أنه ) (©2 لا يخلو امجتهد أن يكون 
ل 0 رياب :10 الما يم 
يجتبداء لا يجوز أن يقال كلف طلب الاجتبهاد » فإن الطلب ( هو 
الاجتهاد ) (©» نفسه ء ( والشىء ) 29 لا يكون طريقا لنفسه ولا يجوز 
أذ قال + كلش التساد هر دقان اللجتباد. يراد لغيه + 
لا لنفسه فثبت ( أن يقال ) ) : كلف طلب الحكم / باجتهاد , 
وثبت أن هناك حكما مطلوبا . ظ 

فإن قيل : إنما كلف الاجتبهاد ليغلب على ظنه أن الحكم بهذه 
الأمارة أولى من الحكم بغيرها . 

١‏ قلنا ) 249 : الأمارة. إِئما تكون على حكم موجود حال 
الطلب » فأما تكليف حكم ببما حدث بعد الطلب . وربما لم 
يحدث ء لا يجوز طلبه , والحكم بأن عليه ( أمارة ) 299 , وعندهم أن 
الظن والحكم أمر يحدث بعد الطلب . 

فإن قيل : ( نقول ) )٠١(‏ كلقع طلنت اليه + 


.)© فصل‎ ١: فى مو ح‎ )١( 
اا ل‎ 

)اق هل 2 و طلب 6د 
(5) فى ظ : «١‏ طلب ) . 
9ه) فى ظ : « والاجتهاد ) . 
569) فى ظ : «١‏ فالشىء © . 
0) فى ظ : ( أنه ) . 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )8١ 

(8) فى م وح :( الأمارة » . 
)٠١(‏ فى مو ح:(يقول ). 


أ 


0 


واقلنا: 21١‏ + إن كان الأشيه ها ذ كه الكرخى » وهو الذى 
لو نص الله تعالى على الحكم لنص عليه » فهو وفق قولنا » لأن هناك 
شىء مطلوب » وما عداه باطل وذلك هو الحق إلا أنه مخالف فى 
الاسم فسناة: :1 اانه 110 يول ارذع الأشبه الذى يقوله 
أبو هاشم » وهو الحكم بما هو أقوى فى ( ظنه ) 259 . فسيجىء 
الكلام ( عليه ) 25 ؛ ( وعلى ) 20 أن الظن لا يدل بنفسه على 
الحكم فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


اح الي جره تا : ا ما قطعتم ٠‏ 100 
َرَكُمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهًا فَإِذْنِ الله 4 277 فأخبر أن القطع والترك 
( بأمر الله تعالى ) ("©2 فهما صوابان مع كونهما ضدين . 


( والجواب ) ا ل 7 2 
قطع تخل يتى النضير وحرقها (25 . فقالت ب بنو النضير : 


. )© قيل‎ ١ فى مو ح:‎ )١( 

5ق ”ظ: زا الشيه 1 

9690) فى ظ : «( طلبه ) . 

(؟) فى م واح. 

59) فى ظ : « على ») بدون الواو 

5 وو" للش ب الاية ننه 

+ لظ 2 ل بادك‎ ١ 

(0) انظر 00 
فتح البارى : 5575/0 » وكتاب التفسير » باب ماقطعتم من لينة » فتح البارى : 
46 . 


5١١ ١ 


سبحانه هذه الآاية فأخبرهم أن قطعها وتركها ) تأر الله 
تعالى )١(‏ ) » ونحن لا نمنع أن يرد الحكم من الله تعالى بالتخيير فى 
الأشياء ما ورد فى التخيير فى كفارة العين » وإنما نمنع أن يكون الحكم 
من المجتبد وضده من مجتهد آخر كلاهما ( صوابين ) 227 . 
9 008 ع 0 

واحتج : ( بقول النبى َيه ) : (( أصحابى كالنجوم بأمهم 
اقتديتم اهتديتم (( 00 فدل على أن كل واحد منهم على الصواب فى 
اجتباده . 

والحخواب:::. أن المراد به أن العامى يقلد من أراد منهم أو 9 
اقتديتم اهتديتم فى ( روايته ) (4» عنى أو فى أن قوله حجة إذا انفرد 
بدليل ما ذكرنا. 

فإن قيل : إذا ثبت أن العامى يقلد من شاء » ( دل على أن 
الحق ليس فى واحد بل كل منهم على الحق . 

قلنا : إِنّما جوزنا تقليد من شاء ) "2 » ولم يشترط (١أ2‏ عليه 
تقليك هن نعف التق ع الأنه. لا نظريق :60 إل للك إلا يان 


. فى ظ بإذن‎ )١١ 

9؟) فى ظ : « صوابان ) . 
() سبق تخريجه . 

620 فى ظ : ( رواية ) . 


حرضصس 


يتعلم الفقه , وفى إيجاب ذلك على كل واحد مشقة تفضى إلى. الفساد 
اللا 
واحتج : بأنه لو كان الحق فى واحد لنصب الله عز وجل عليه 
دليلا حتى يفسق من خالفه ويأثم وينقض حكمه . 

والجواب : ( أنه قد نصب تعالى عليه ) 21 دليلا ؛ لكنه فى 
موضع مقطوع عليه » كنص القران ل لي 
خالفهما فسق وأثم ونقض حكمه » وفى موضع جعل الدليل أمارة 
توجب الظن كخبر الواحد والقياس وشهادة الاصول . وفيه يقع 
اليا امون الاج ياي بت ؛ لأن ذلك 
الحكم غير مقطوع به . ظ 

فإن قيل : فلو كان الحق فى واحد لوجب أن ينصب ٠علية‏ 
دليلا مقطوعا به ما ينصب فى مسائل الأصول () . 

وقلنا» 209 اراب عن ,وسحيين © اود قا 2 أن :يقال + إن 
الله تعلل قد نصب على الحكم دلالة قاطعة » وإن لم يدلنا بدلالة 
قاظعة على أن العلة هى علة حكم الأصل » وإنما ‏ كلفنا العمل بأولى 
العلتين » ( وأقواهما ) (2 » ( وأولى الأمارتين ) 2*9 وجعل لنا طريقا 


. ) أنه معذور قد يضرب عليه‎ ١ : فى ظ‎ )١9 
4 المراة هنا 214 ايو ل اللو‎ ١ 

959) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) فى م و ح. 

. فى ظ‎ )5١9 


الخرض 


نعرف به أن إحدى العلتين أولى أن: يتعلق الحكم بها » وأنها موجودة فى 
الأصل والفرع , وأنه يجب علينا العمل بها فى الفرع , وذلك الطريق 
هو الترجيح الذى تقدم ذكره , فإذا وجدناه أو أكثرو فى إحدى العلتين 
دلنا على أنها علة الحكم وتارة يكون ذلك الترجيح معلوما . مثل أن 
تكون العلة مؤثرة » يوجد الحكم بوجودها . وينفى بنفيها » كعلة 
الخمر دون الأخرى » وتارة يكون ذلك الترجيح مظنونا » لكثة شبه 
إحدى العلتين اكول دون الأخرى 4 كان الى كون الْغم 
الأسود الكثيف فى الشتاء يكون أمارة على المطر دون الْغمم الأبيض . 

ومثال الثانية : أن يكون غيمين كثيفين أو خفيفين وأحدهما 
أكثف من الآخر » ( فتكون ) (2 أمارته أولى فى الظن من الآخر , 
وإن جاز أن يمطر الخفيف » ولا يمطر الكثيف . 

والوجه الآخر فى الجواب : أنه قد كلف الحكم ( وجعله ) (") 
واحدا » وإن لم يقم على ذلك دليلا / مقطوعا عليه بدليل أنه حكم 
بشاهدين » وألزم الحكم بهما » وقوهما يوجب ( غلبة ) 29 ظن 
لا قطعاء وكذلك ( ألزمنا ) (؟) التوجه إلى القبلة والدليل ( عليها ) (0) 
ظنا لا قطعا » وعلى كلا الوجهين لا يوجب التفسيق والتأثيم لغموض 








1) ق ل + 1.فيكون 0 
)١9‏ فى ظ : « وجعل ) . 
99) فى ظ : ( عليه ) . 
9) فى ظ 


(5) فى مو ح (١:‏ عليه ) . 


مأ 


ا 


طريق الدليل » ( ولكوننا ) ('2 لا ( نصل ) (" إلى الحق قطعا ء ولأن 
طريق التأثيم والتنسيق الشرع » وقد ورد بالعفو عن المخطىء وتحصيل 
الأجر له , وأجمعت الصحابة على أن المخطىء لا يفسق [ ولا يم ] مع 
كونها صرحت بالخطأ نخالفها ( ولأنفسها ) (2 , وأما نقض الحكم 
لاديف من أن الطريق غير مقطوع به » وأن فعل ذلك 

فشي ال الثري »وال أن لا مسار لتحا سق وا لف »ول الله 
مجر عي كه 

واحتج : بأنه لو كان الحق فى واحد ما أجمع على التسويغ 
للعامى تقليد من شاء من امجتبدين » فلما أجمعوا على ذلك دل على 

والجواب : قد تقدم عن مثل هذا بما فيه كفاية على أنبم 
( أجمعوا )280 : ( أنه ) 290 ليس على الحكم دليل ( مقطوع به )20 , 
وإلا فلو كان مع أحدهما دليل مقطوع به لجاز أن ( نقول ) 9 : من 
أفناك بخلاف هذا فلا تقبله ولا يسوغ ( التقليد ) 299 لمن أراد . 
وهم أجمعوا على أن امجتهد وإن أخطأ فالمقلد له قد سقط فرضه » 
بعر معرب فى اليه ز قليلة 10 ل برد 


. » قى ظ : « لكونه‎ )١ 
. © (؟0) فى ظ : « تصل‎ 
. ) وأنفسها‎ ١ : فى م و ح‎ )5( 
. ) يقولون‎ «١ : فى ظ‎ )4( 
ل‎ 
. ) قطع‎ (١ : فى ظ‎ )5( 
. ) فى ظ : « يقول‎ )0 
. ) الاجتاد‎ ١: فى م و ح‎ )8( 
.) فى ظ : « ولهذا‎ )9( 


م 


واحتج : بأنه لو أداه اجتهاده فى وقت إلى جواز شىء » ثم أداه 
اجتهاده فى وقت آخر إلى حظره » يجب أن لا يجوز له أن يحكم 
بالثاى » لأن عنده أن ذلك خطأ حيث حكم بالأول . 

والجواب : ( أن ) (©2 عنده أنه خطأ ظنا لا علما » وفى هذه 
الحال قد بان له أنه صواب أيضا بالظن », وأن الأول خطأ فحكم فى 
كل حال بما أداه إليه اجتباده أنه الحق وصار كالحكم فى مسألتين . 

واحتج : بأن اختلاف الفقهاء فى الحكم كاختلاف القراء » ثم 
كل من ( قرأ ) (© بحرف نقول : هو مصيب ( وصاحبه 
فضي 7 119 أيقا كذللف ها هنا . 

والجواب : أن هذا جمع بغير علة » ولمّ كان كذلك ؟ ء ثم 
اختلاف القراء يرجع إلى نقل متواتر » وإعلام الشرع ( بأن ) (©) 
القران نزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف ولا يناقض بعضه 
بعضا ‏ ولهذا كل واحد من ( القراء ) 299 له أن ( يقرأ ) 29 / بحرفه 
يدقع فيو اق بغالة ولجدة قلاف بالقنا 6فاله ليس المفقى. أن 
يفتى بالشىء وضده فى حالة واحدة » لما ذكرنا من التناقض فافترقا . 


5م قل فل 2 بز انف . 

09) فى ظ : «١‏ قد قرأ . 
1م لبك 7 

(4:) فى ظ : «١‏ فاإن ) . 
(©) فى م و ح : « القرا ) . 
(5) فى ظ : « يقول ) . 


١75‏ ب 


5*5 


واحتج : بأن حمل الناس على مذهب واحد يضيق » وقد قال 
تعالى : 9 وما جَعَل عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ حرج » )١(‏ فيجب.أن 
يحكم بأن الحق فى الجميع ليتسع ( على الناس' ) 259 . ظ 
والجواب. : أنا لا نحملهم على مذهب واحد » لأنا لا نقطع بأن 
ذلك الحق المطلوب فى هذا المذهب ثم يجب أن يقال فيما ورد به 
النص وأجمع عليه الناس : أنه تضييق ويجب أن يخالف ليتسع على 
الناس: ‏ ولأ كون الحق واحدا لتتوفر الدواعى على طلبه » ويكثر 
الاجتهاد فيعظم الثواب أولى من أن يقال كل دو طن اشكا ادن 
اجتباد كفاه فيما كلف فيسقط البحث و«الاجتهاد فى علل الشرع 
كسم ب ججح سوسس يسيم 
غل الناس . 
ب ١‏ > اق تقال كل لمكم اويل يمن كان اد سدة ب فنا 
خلافا لمن قال : لا دليل على الحكم سوى ظن امجتهد لنا : قوله 
تعال : ( فَإِن تنازعكُمْ بفى شَىْءٍ فَرْدوُ إلى الله وَالرَسُولٍ 4 227 فرد 
إلى الكتاب والسنة ولم يرد إلى الظن . 
ل 0 
قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ » قال : بسنة رسول الله . 


. 78 سورة الحج : الآية‎ )١( 
) فى مم وا ح: « الناس‎ 32 
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قال : فإن لم تجد ؟ . قال : أجتهد رأيى . ولا الو . فقال عَرَفُح : 
و الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله » 279 . فذكر : أن الحكم 
بالكتاب ثم بالسنة ثم القياس » ولم يذكر الظن » وأيضا فإن الناس 
( مجمعون ) 29 على ( أنهم ) (© يفزعون عند نزول الحادثة إلى 
الكتاب والسنة والقياس عند اجتهادهم وتناظرهم ( بعضهم 
بعضا ) (5» بذلك . ولا يقال : بعضهم لبعض هذه ليست بأدلة على 
الأحكام , وإنما الدليل هو الظن الذى يوجد عند الاجتهاد وأيضا فإن 
الناس أجمعوا على أنه لا يجرى امجتهد بظنه بأول خاطر حتى يبالغ فى 
لاجمباد ؛ ويستفرغ وسعه » ( فيفلب ) (*) على ظنه قة الأمرة على 
غيرها شرع الامازاك. دوقنع اغلية. الغينان. نيا الا عنا «ظلنة. بأ ضيعك 
الأمارات والخواطر . فدل على أن المظلوب طريق الحكم وهو الأمارة 
لا الظن » ( وأن على الحكم (2 أمارة: ) » وأيضا فإنه / لو كان الدليل 
هو الظن لاستوى العلماء والعوام فى ذلك , لأ فرض كل واحد منهم 
ما ظنه كا يكون فرض كل واحد منهم ما علمه فيما يشترك العالم 
و( الجاهل ) 29 فى معرفته من غير مسائل التقليد » وهذا لا يقوله 
أحد وأيضا فإن الظن للحكم إنما يصدر عن أمارة » فلا 


لل و 1 يرسا وصولة »و سيق قرام الريك 
0) فى م وح. 

5) فى ظ : ( أنه ) . 

(1) فى ظ . 

(5) فى ظ : «١‏ ليغلب ) . 

(5) لام و ته 

0) ف م و ح : ١‏ والعالم » . 


(7>0- المهيد ج 4 ) 


ا 
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عون أذ كرن هو الخارع. لاه ينعي إل أن .ركون الشوع أمارة 
نفسهء ألا ترى أنا برؤية الغم الكثيف فى الشتاء نظن مجىء المطر ؟ , 
ثم لا نقول : ظننا بمجىء المطر هو الأمارة على مجىء المطر » وأيضا فإنا 
قد دللنا على أن ( الحق ) ('2 عند الله فى واحد من ا محال أن يكون قد 
كلف الناس ذلك الحكم . ولم يجعل إليه طريقا . 

فإن قيل : إليه طريق وهو ظن امجتهد . 

ذقانام 29 + طم امديد: لايد أن يحدث عن أمارة » وتلك 
الأمارة لابد أن تكون متعلقة بالحكم » وتعلقها به كونها 1 إليه 
( وعلامة ) 7') عليه 


02111111111 
أو سنة أو قياس . لوجب إذا نظر المجتبد فيها أن تؤديه إلى ما أدت 
إليه خصمه . ( فمن ) 2.7 سلك طريقا إلى مقصد » كل من سلكه 
اداه إلى المقصد . 

والتوانن :0 اننا تؤديه إليه كا أدت إليه خصمه إذا كان قوتهما 
سواء » والتزام كل واحد منهما شروط الآخر ورتب الأدلة ترتيبه » فأما 
وأحدهما يجوز أن ينقص اجتهاده عن صاحبه » ويجوز أن يخل بشرط 
اعتمده خصمه , فلا يجب ذلك . وهذا نعلم أن أصول الدين عليها 


)١(‏ فى مو ح:(الحكم). 
)فى ظ: 2 .فقيل 2 

09) فى ظ : ( علامة ) بدون الواو 
6ن نظ 1 كدن 1 
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أدلة قاطعة » ثم ينظر فيها كل واحد من النصمين » فلا ( تؤديه ) 7") 
إلى ما أدت صاحبه لما ذكرنا من الاخلال بترتيب الأدلة أو الترويط ار 
ضعف ( العلة ) 27 والقوة . 

واحتج : بأنه لو كان عليه دليل لفسق مخالفه ونقض حكمه . 

والجواب عن ذلك : ما تقدم يوون الدليل عندنا مظنون 
لا مقطوع . فلهذا لا يفسق به . 

| واحتج : بأنكم تحكمون بالقياس وهو ظن المجتبد » فدل على 
أن الامارة هى الظن . 

والكرايد + أن ١‏ القياين. قبيحة الكناي» واليلةة + لان 
( العلة ) (؟» تنبت فى أصله بالأدلة المقطوع عليها ثم نجدها فى 
( الفرع ) 0© فنحكم بهذا » وهذا إذا ترنّب لنا شروط القياس وخلا 
عن معارضة ما هو أقوى منه » أحدث لنا قوة الظن بالحكم . فدل 
على أن القياس غير ظن الحكم . والله أعلم . 

فصل 
والدليل على أن ( ذلك ) 2١‏ الدليل غير مقطوع ( به ) ")2 


. ) فى ظ : ( يؤديه‎ )١( 
للك يه لس"‎ 

(5) انظر ذلك فى ص 4١5‏ . 
(5) فى م وح ١:‏ الأدلة ). 
(5) فى ظ : ١‏ الفروع ) . 
(5) فى ظ : دوظن ) . 

(90) فى ظ : ( به ) . 
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خلافا لمن قال : هو مقطوع به : أن قوهم على الحكم فى الفروع | 
دليل مقطوع به ١0لا‏ يخلو أن تريدوا بذلك أن أعيان الفروع تناولتها 
نصوص مقطوع بها ) 217 ( أو تعنون ) 297 أن الأمارات امتناولة 
للفرو ع عليها أدلة قاطعة توجب العمل بها » فإن أرادوا الأول فهو 
غلط ؛ لأن أكثر الفروع لا نص فيها من القرآن ء ولا من السنة 
المتواترة » ولا إجماع وإنما يتناونها أخبار ( احاد ) 9 » وقياس مظنون 
العلة » وما فيها قد تناوله آيات » فتلك الآيات قد قابلها أخبار احاد 
ومقابييس خصصتها فصارت دلالة الآيات مظنونة أيضا » ولهذا صارت 
تلك الفروع من مسائل الاجتباد 2 وساع الخلااف فيبا , ؛) فصح اله 
لا دلبل قاطع فيها » وإن أرادوا الثافى فهو قولنا وزال الخلاف . 
(ودليل اخر ) : أنه لو كان عليها دليل مقطوع به بد لون أن 
ال و 
( خالف ) 40 نص كتاب أو تواتر أو إجماع » فلما لم يحكم بذلك ؛ 
دل عل أن دليلها أمارة مقظنوثة. لا يلحق ( مخالفها ) 0©» ذلك . 


فإن قيل : إنما ( لم ) 27 يتم ( ويفسق ) 7" لغموض الطريق . 


1 لقمبو عا 
0) فى ظ : ( أو يعنون ) . 
0) فى ظ : « الاحاد ) . 
(1) فى ظ : « يخالف ) . 
(9ه) فى ظ : « بمخالفها ) . 
)قم واج . 
(0) ورم و .د 
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( قلنا ) 29 : فيجب ( أن يقولوا ) 29 : مثل ذلك فى 
الول قله يقسق الخال فا ودلا انكلم اتوص طزيقة وما قلي 
ذلك » بل ( أثمنا ) 9 أو فسقنا » لان أدلتها مقطوع عليها فثبت 
ما قلنا . ظ 

( دليل اخر ) 59 : أنا نعلم أن الحق فى حق المدعى والجاحد 
مع أحدهما » ثم الدليل الذى نصب على ذلك أمارة مظنونة » وهى 
قول الشاهدين أو الشاهد والعين » وكذلك القبلة واحدة » ( ثم 
الدليل ) 207 عليها مظنون ( فى ) 27 الرياح والمياه والشمس والقمر 
والنجوم » فثبت أن الحق يجرى فى ثبوته الأمارة المظنونة دون الأدلة 
القاطعة . 

ودليل اخر : أن الناس أجمعوا أن امجتهد فى الحادثة إذا حكم 
فيها بحكم ثم جاءته مثلها , أنه لا يقتنع بذلك الاجتهاد بل يجتبد 
ثانيا » ولو كان عليها دليل قطعى / » لما احتاج إلى ذلك 5 لا يحتاج 
من عرف نبوة نبى بالمعجزات [ أن يجتهد ] فى ذلك ثانيا » وكذلك من 


( واحتج الخصم ) : بأن من الأحكام ما عليه نص القران 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

8 دقل :1و اذه يقول ان 

") فى ظ : « بل فسقنا وأثمنا » . 
(4) فى م وح : ١‏ ودليل ) . 

(5) فى م و ح ١:‏ والدليل ) . 
(5) فى م واح: ومن). 


01 أ 


16-0 


والسنة » أو الإجماع أو علة مؤثرة تشبه العقلية » ( فيثبت ) )١(‏ 
الحكم شويا ويرتفع ابارتفاعها ع كعله احمر وير ذلك 4( فق 
هذه ) (2 كلها أدلة قاطعة لا تخلو الأحكام عنها . 

والجواب : أنا قد بينا أن الأحكام لا يوجد فى أكثرها ذلك وما 
يوجد ( فيه ) 7© فدلالته مظنونة وضع خصيصه بأخبار 
( احاد ) (5) ومقاييس » وأما العلة المثرة فأكثر ما تفيد ( غلبة ) (5) 
الظن ؛ وإلا فيجوز أن 5 الخمر ( حرام ) 20 لغير الشدة 
بنفيها لم اميت ال 
لمدكر بالبينة وينتفى ثبوته بعدمها ( ثم ) 7 لا يقال ابينة مقطوع 
0 أمإرات القبلة 209 . 


١ 0‏ ما كلها 0 الشرع . 


9:53:19 قي 1 

.) فى ظ : « وهذه‎ )١١ 

(6) فى مو ح. 

(5) فى م و ح : ١‏ الاحاد ). 

) فى ظ : ( عليه‎ )8١ 

(5) فى م وح : ( حرم ) 

و7 كلك تقل 

(65) ف مو ح. 

(9) أى مثل ذلك يجرى فى الأمارات الدالة على القبلة » مع أنه يجب التوجه 
إلى الجهة التى دلت الأمارات على أنها القبلة » ولايقال : إن الأمارات مقطوع بها فى 
دلالها . 
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والجواب : أنا قد بينا فساد ذلك فيما تقدم 20 ) © . 

واحتج : بأنه لو كان الحكم بالأمارة ( لاحتاجت (© الأمارة ) 
إلى أمارة تقويها » واحتاجت الأمارة التى تقويها إلى أمارة أخرى » إلى 
ما لا نباية فسقط أن يكون الذى على الحق أمارة » وإنما هو دليل 
مقطوع به . 

والجواب : أن الأمارات التى تتعلق بها الأحكام عليها شواهد 
معقولة » وأدلة معلومة يتبعها الظن » ( ويقوى ) 2*7 بها فيجوز الحكم 
عند ذلك ». ولا يحتاج إلى معنى اخر لهذا إذا رأينا الغعم الاسود 
( الكئيف ) (©©2 الندى. فى زمان. الشتاء ( قوتى ) ©١(‏ ظننا : أنه 
ماطر » حسن ذلك . وكذلك إذا رأينا حائطا منفسخ الأساس 
( متشقق ) 29 بالعرض ظننا وقوعه » وحسن المرولة من تحته , 
وكذلك إذا رأينا ( كثة كال التصيف ) 9 عند البلوغ حسن أن 
ينفك الحجر بالبلوغ , وكذلك إذا رأينا الشرع حرم الخمر عند وجود 
الشدة » ورفع التحريم عند ارتفاعها وأعاد التحريم عند عودها » قوى 


. بيان ذلك فى أول الفصل‎ )١( 

(9) تق عاو اعوده 

65) فى م و حم. 

. ) فيموى‎ (١ : فى ظ‎ ):١ 
سد‎ 

. فى ظذ‎ )5١ 

0) فى ظ : « منشق ) . 

(6) فى م و ح : «١‏ 5ل كثرة التصرف ) . 


"١4‏ ب 


م 
الوالدين وشتمهما » وكذلك قبول خبر من علمنا صدقه وتدينه 
وتنزهه » يحسن ولا يقبح » كذلك فى مسألتنا ( والله أعلم ) (2 . 
الل 
فأما من قال فى ا حادثة : أشبه ولكن امجتهد لم يكلف إصابته , 
وإغا كلف ما أدى إليه اجتهاده فلا معنى لقوله » لأنه / لا يخلو إما 


أن 1 10 اطع رالسلسة الكل قن لك افيه أ باتلرق 


( والمصلحة ) 9 فيه » وفى غيرو عل البدل » أو لا مصلحة فيه : 
فإن قالوا : لا مصلحة فيه . 

( قلنا ) 259 : فما وجه طلبه وليس بمصلحة ؟ » بلأنه إذا ل 
يكن ( حقا ) 9 ( ولا مصلحة ) 290 , فكيف تقولون لو نص الله 
سبحانه لنص عليه » بلأنه إذا لم تكن مصلحته هذا » فما وجه 
مصلحته ؟ » فإن قالوا : مصلحته أن ( يحكم ) 29 بأشبه الأمارات 
وأقواها . ظ ظ 

5 4ع . : ل أأى ا 

قيل ( لهم ) (9) : أكلفه الله الحكم بذلك أم لا ؟ 
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١؟)‏ فى ظ : (١‏ تقولوا ) . 
99) فى ظ : « من المصلحة ) . 
(:) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

.) فى ظ : «( حق‎ )5١( 


(5) فى م و ح ١:‏ والمصلحة ) . 


0) فى مو ح:( الحكم ). 
و 6 


فإن قالوا : لم يكلفه . 
( قلنا ) 2١(‏ : فما وجه طلبه ما لم يكلفه الله تعالى 


وإن قالوا : قد كلفه ( الله تعالى ) © ذلك . 

قيل لهم : فمن لم يصب ذلك فقد أخطأ ما كلف . فكيف 
قلتم : كل مجتهد مصيب لما كلف ؟ ., فإن قالوا : كل أمارات 
اجتبدين تتساوى فى القوة . 

قيل لهم : فقد بطل أن يكون هناك أشبه مطلوب . ويجب 
بالحكم بالتخيير فى المسائل كلها » وهذا لم يقله أحد ‏ ولأنا نعلم 
قطعا أن كل الأمارات فى جميع الأحكام لا تكون متساوية وهذا 
اختلف الناس » فقال بعضهه 259 : لا يجوز أن تتساوى أمارتان 
حال ع ومنهم من قال : جوز وذلك يتفق فى قليل من المسائل » فمن 
قال : تتساوى الامارات فى ججميع المسائل فقد خرق الا جماع 5 
( ولا ) 27 يلتفت إلى قوله » وبطل هذا القسم . 

فأ الوا تقول :أن مصلحة الكلكن 5 سضالة للك 
الحكم وغيره على البدل ٠‏ قيل ؛ فإذا الحكم فى كل مسألة هو التخيير 
وجب أن يكون هو المطلوب المتعبد به » ولم يقل يقل ذلك أحد » ملأنه 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

)قم وح + 

0) فى ظ . 

(4:) انظر ذلك فى المعتمد : 585/7 . 
)5١‏ فى ظ : ( فلا ) . 


هاما 


5” 5 


يفضى إلى تكافوٌ الأدلة فى كل مسألة وهو خخلاف الإجماع على 
ما بينا » وبطل هذا القسم أيضا . 

فإن قالوا : فنقول : أن الحق والمصلحة للمكلف فى ذلك 
اللشيفي 0 ظ ظ 

قيل لهم : أكلفه الله تعالى إصابته والوصول إليه أم لا ؟ 

فإن قالوا : لم يكلفه ذلك . 

( قلنا ) ('2 : فقد أباحه العدول عن الحق وعن مصلحته إلى 
المفسدة » وذلك غير جائز فى الحكمة . 

فإن قيل : فقد كلفه إصابته . 

( قلنا ) 7" : فهذا قولنا فيجب أن يكون مكلفا لإصابته , 
فمن لم يصبه فقد أخطأ ما كلف . فكيف ( تقولون ) (2) : أنه 
مصيب لما كلف ؟ », ولأنه إذا كلفه إصابته يجب ( أن يجعل ) (25 له 
طريقا إلى ذلك » إما دلالة » وإما أمارة » وقد بينا : أنه ليس على أعيان 
الفروع دلالة قطع . فثبت أنها أمارة » والأمارة ضعيفة / » وقوية وليس 
عون أنديكين الوق إل ذلك ع الما لسعب ين الكلشينانا 
عرض له أمارتان » ضعيفة وقوية » لم يجز له ترك القوية الأخذ 
بالضعيفة » فثبت أنه كلف أقوى الأمارتين » وأنها هى طريق 


. ) فى ظ :« قيل‎ )١١ 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 
. ) فى ظ : «( يقولون‎ )09 
1 5خ أن ل :وان يكن‎ 


7 


الحق وعليها علامات من التأثير والترجيح . والأدلة على ما بينا » فمتى 
ترك ذلك فقد أخطأ . وعندهم لا يخطىء » وتلخيص هذا : إنكم إذا 
قلتم : هناك أشبه » فلا يجوز ترك طلبه » لان ترك طلبه ترك لطلب 
الى واللضنليعة وبوذلك لا يون -هإذا قد" كلقن ظليهم و إذا: كلقن :طايه 
( فقد طلبه ) 2١(‏ ولم يكلف إصابته » فلا معنى للطلب ما لم يكلف 
إضافه ‏ لاه يكرن: عقا نيت أله كلمن إجافة فا ذا قت فكلين 
إصابته » فلا شك أن عليه أمارة » لأنه لو لم يكن عليه أمارة لم يكن 
إليه ( طريق ) ("2 , والحكم لا يكلف ما لا طريق إليه » وإذا ثبت أن 
عليه طريقا فمتى عدل عنها فقد أخطا ما كلف إصابته » وذلك 
يا اتقرل: خن يو انا :قن ولق أن الى ب وابحد :رآن عبن فط عق 
الظاهر بما فيه كفاية . 

واحتج ( الخصم ) (" : بأن مطلوب المجتهد فى القبلة القبلة , 
ولا يكلف إصابتها » وكذلك مطلوب مخرج الزكاة الفقراء ولا يجب 
إصابتهم 2 لأنه لو خرج من أعطاه الركاة غنيا أجزأته » وكذلك 
مقصود الحاج يوم عرفه » ولا يجب إصابته » وكذلك مطلوب امجتهد 
الأشبه ولم يكلف إصابته . 

والجواب : أنه قد كلف الإصابة فى جميع المسائل » لكن 
لا بطريق القطع » لأنه لا سبيل ( إليه ) 299 » وإنما ( يطلب ) (*» ذلك 


10 مو 

(؟) فى م و ح : «١‏ طريقا ) . 
و 

(:) فى ظ : ١‏ إلى القطع ) . 
(5) فى ظ : « نطلب ©) . 


5 ب 


الدبل 


بالأمارة القوية » ( ومتى لم يصب ذلك . قلنا قد أخطأ لكن خطأ 
موضوع عنه بالشرع ٠‏ 5 نقول فى مسألتنا ٠‏ وأنتم تقولون : 
لا يخطىء بل هو مصيب لما كلف » ويبين ذلك : أن طريق ) )١(‏ ثبوت 
القبلة الأجناد .0 « نوف 00 خطئها مع الغيبة بالاجتهاد أيضا » 
والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد » وكذلك الفقر والغنى طريقهما الاجتهاد . 
أما عرفة » فلأنه لا يأمن مثل ذلك فى القضاء ولأنه يشق » وغير ذلك من 
أدلة الشرع » ( ولهذا ) 20 عفى عن ذلك » ومثله نقول فى مسالتنا : أنه 
إذا بان له الخظأ بالاجتهاد الثاى لا ينقض الأول » وجملة ذلك أن 
تقول : أنه خطأ مرفوع عنه » ( فقولوا ) (64 : إنه يجب 
طلب الأشبه / » فإن لم يصبه كان مخطكا » ولكن يرفع عنه الخطأ ليقع 
الاتفاق بيننا » ( ولأنه يقابله ) (*» أن الشرع قد أوجب على امجتهد 
الإعادة » وهو من توضاً بماء اجتهد فى طهارته » ثم بان أنه كان 
نجساء أو صلى فى ثوب ( وبانت ) (23 تجاسته أو صلى مجتهدا فى 
الوقك * ونان أنه ميل اقتلةع وغين الك + قلق كان كلش: .سو 
اجهاده لم تجب الإعادة فى جميع ذلك . والله أعلم .00 


)١(‏ فى مو ح. 

09) فى ظ : «( ويكون ). 
0) فى ظ : ( فلهذا ) . 
)1١‏ فى ظ : « فيقولوا ) . 
(١ه)‏ فى ظ : (١‏ ولا يقابله ) . 


(5) فى ظ : « بان ©) . 


ا 
مسألة 
لا يجوز أن تعتدل (2© الأمارتان فى المسألة عند المجتبد » فلا 
( تترجح ) (© إحداهما على الأخرى » وبه قال الكرخى » وأبو سفيان 
السرخسيى » وأكثر الشافعية 229 » وقال الجبالى وابنه © يجوز ذلك ع 
ويكون المحتبد مخيرا فى الأحذ أي اكيت شاء ء وإليه ذهب 
الرازى ( واالجرجانى من | حنفية ني ظ 
وجه الأول : ( أنه ( 0 عهاز ذللف أدئ إل تصول الشيك 


فى الحكم الشرعى » وذلك لا يجوز » وبيان تأديه إلى الشك : 
119061 اخبريى اللسسازيق»ق الفيدق: .الى أعينا أعيه "بان 


)١(‏ المراد بتعادهما : تقابلهما فى نفس الأمر من غير مرجح لأحدهما على 
الآخر » وأما تعادهما فى ذهن المجهد فلا خلاف فى جوازه . 

(5) فى ظ : «( يترجح ) . 

8 نوانظر + رابيهاق المحعية > لاقو ».والمسودة 5 4+ وهو ران 
الإمام أحمد وأصحابه منهم القاضى أبو يعلى وابن عقيل » انظر : شرح الكوكب الممير : 
475 » والاحكام للامدى ١17١/4‏ . 

(:) وقد نسب هذا الرأى إلكيا الشافعى إلى مذهب عامة الفقهاء . و كذلك 
قال انق هق وان اعفان ...وهو متهي الققهاء .ارهن أى الا حافت . 

انظر : إرشاد الفحول 770 » وشرح المنار : 557 » ونزهة المشتاق : 8١7‏ . 

(5) انظر ار ايوق اليد قور ىو المهرة 2 8351 و المممودة؟ 
57 »؛ والاحكام للامدى : ١7١/4‏ » وقد نسبه الأمدى إلى أكثر الفقهاء وهو رأى 
الجمهور عند الأكثر وبالإضافة إلى المراجع السابقة . انظر : حاشية العطار : 
5 6ء وإرشاد الفحول : ه٠71‏ » وفواتح الرحموت : ١85/9‏ . 

2 0 

)ل ع ا 


ثه* 


الإمرق اللا بجعا انيت ال يقن ريد < كدت من قي الاق 1 
أغفل عن مشاهدته إلى أن خرج منه » ولم أره يصلى فيه » وأخبنا 
الآخر : أنه راه يصلى فيه , فإنا نشك هل صلى فيه أو لم يصل » ولا 
يجوز أن نظن ( صدق ) 227 أحدهما ولا كل واحد منهما » وإنما 
ليع كني "١‏ سوست لان الك #هى اتغايي احد اخبرية 
على الآخر . وذلك لا يحصل إلا بأمارة ترجح أحد الخبرين على الآخر 
وقد عدم ذلك ». فإن كل واحد من امخبرين حاله فى الثقة كحال 
الآخر » وكذلك فى تجويز الخطأ عليه » وإنما لم يظن صدق كل واحد 
منهما لما بينا من أن الظن يحتاج إلى أمارة يرجح بها » فإذا كان فى كل 
واحد منبما أمارة ترجحه على الآخر » ( فيكون الآخر ناقصا عنه , 
وهذا تناقض » لأنه يؤُدى إلى أن يكون كل واحد منهما زائدا على 
الآخر ) 29 » وكل واحد منهما ( ناقصا ) (؟) عنه » وهذا محال » فلم 
يبق إلا الشك ولا يجوز أن يحكم بالشك بحال . 


فان قيل : نقول : أنه يحكم بالأحوط . 

( قلنا ) 2 : هذا رجوع إلى قولنا » لأن الأحوط لا يظهر إلا 
ببوع ترجيح » فإذًا لا تخلو إحدى الأمارتين من ترجيح . 

فإن قيل : نقول : إنه يحكم بالتخيير إذا تعادلت الأمارتان » م 


)١(‏ فى مو ح. 
ولام رع 
م اوت 
)1١‏ فى ظ : «( ناقص ) . 
(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


حت ل 


تقولون فى الكفارة » وكا تقولون فى زكاة مائتين من الإبل . أنه مخير بين 
أربعة حقاق » وخمس بنات لبون . 

قال لااغوو لقره لذن العق حكن كل وعد من الامارين 
مع ( تجويزنا ) 2١(‏ أن يكون كل واحد منهما غير أمارة » وذلك 
( يمنع ) ('2 وجود الظن الذى يسوغ معه الحكم » ألا ترى أنه إذا 
تعادلت الأمارات الدالة على أن الكيل علة الربا » مع الأمارات الدالة 
على أن الطعم علة لم يحصل لنا الظن بأن أحدهما علة ؟ ولا بأن كل 
واحد منهما علة ومع انتفاء الظن [ يكون ] (© الوصف علة . 
لا يجوز تعليق الحكم به . 

( وجواب آخر ) : وهو أن التخيير بين الحظر والإباحة 
والواجب وغير الواجب حكم بالإباحة » لأنه إذا قيل له : « إن شعت 
فافعل ) . » وإن شعت فلا تفعل » فقد أبيح له الفعل » ولم يصح أن 
يكون محظورا » ولا واجبا فبطل الحكم بالتخيير بين الحظر والإباحة , 
والواجب ( وغير الواجب ) 07) . 

فإن قيل : فرق بين هذا وبين الاباحة » لأن الاباحة : هو تخيير 
بين الفعل والترك على الإطلاق » وفى مسألتنا يقال : « للمكلف افعل 
إن اعتقدت كون الفعل مباحا . ولا تفعل إن اعتقدت كونه 


. ) فى ظ : ( نجويز‎ )١ 

(5) فى ظ : (ومع). 

0) فى حء م : ١‏ ليكون ) . 
(5) فى م وح : «١‏ وغير ذلك ) . 


حتل 


محظورا » وكذلك يلزمك الفعل إن اعتقدت الوجوب ولا يلزمك إن 


اغعتهدت الاباحة 1 


القاى نقها: الل 61 كينا ها :هنا .. 


فإن قيل : الأمارة التى قام الدليل على وجوب 5 انها 

( قلنا ) 29 : ففى القول الاخر مثل هذه ا 
قم اديل على وجوب الحكم ما أيضاء ثم كيف تجوز أن تقولوا : 
لطريق لل راد بالإباحة ( ما ذ كرتم وده يجوز أن وا 


فإن 9 الفريق. إل العلم بالاباحة ) 0© , فال العم 
بالحظر . أن يختار المككلف اعتقاد أحدهما . 

(قلنا) 49 لا يجوز أن يكون اختيار الإنسان أن يعتقد شيئا 
دليلا على صحة معتقده , لأنه لو جاز ذلك 4 لان أنه قار 
الاعتقادات فى كل الأحكام ويصير ١‏ باختياره ) ©) عالما 59) ,ع 


)١(‏ فى ظ :م قبل ). . ظ 

0) فى ظ : «١‏ قيل ») . 

9م وبعع + 

(1) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) فى ظ : «١‏ اختياره ») . 

(5) قال أبو الحسين البصرى : فتصير باختيارنا علوما .. 
انظر : المعتمد : 859/7 . 


م١‎ 


, 20 ) الانسان يختار الفاسد م يختار ( الصحيح‎ 2١( ) ولأنا نرى‎ ١ 
فكيف يجوز أن يكون اختياره مع هذا مصححا لمعتقده ؟ » ولأنه ليس‎ 
مع الاختيار من الدلالة ما يختص أحد الاعتقادين دون الآخر » فبطل‎ 
قولهم » ولأن حسن الاختيار تابع الحسن الاعتقاد , لأنه يحسن اختياره‎ 
لأنه إنما يحسن معتقده . إذا اعتقد ما هو صحيح فى‎  دقتعملا‎ 
نفسه » فالاختيار تابع لما هو تابع لصحة المعتقد » فكيف تجعلونه‎ 
» أحدهما بالحظر والاخر بالاباحة » فإن ذلك الفعل يصير له مباحا‎ 
. لان له أن يقلد أمهما شاء » ومع ذلك فقد جوزتموه‎ 


( قلنا) 27 : لا نسلم فى أحد ( القولين ) (*2, ( ونلزمه ) (*2 
الاجتهاد فى أعيان المفتين » فيقلد أعلمهما وأدينهما عنده » وذلك مما 
لا يتعذر عليه » فيسقط السؤال » وإن سلمنا على الآخر . فإن الفعل 
يكون مباحا للعامى » لأنه مقلد مستبيح » ولا علم عنده فى الحكمين 
فيجتهد فيبما بخلاف المجتهد . فإن عنده ( أمارتين ) 2١‏ قد 


4 فنظ : نولا أن‎ )1١ 
. ) فى ظ : ( للصحيح‎ )1١١ 
. ) قيل‎ ١ : فى ظ‎ )59 

(5) فى مو ح. 

(5) فى ظ : ١‏ ونقول : يلزمه ) . 
50 فى م » ح : ١‏ أمارتان » . 


) 4 المهيد ج‎ - 569١١ 


ما 


١ ه‎ 


تساوتا » إحداهما موجبة للحظر والأخرى للإباحة » فإذا صار الحكم 
فى حقه مباحا » فقد ثبت حكم إحدى الأمتين » وبطل حكم 
الأحرى مع تساويهما » وهذا لا يجوز . 

( فإنه ) 2١7‏ ليس حكم الإباحة ( بأولى ) ("2 من الحظر» ولا 
بس هذا ما كرو سن العغيير :فق الكقارة و ركاف الإبنية لان الله تعالى 
نض عل التخيير بين الأشياء الثلاثة فى الكفارة » وكذلك الرسول 
َيه ( قال ) (2 : فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين 
حقة (؟» / . فنص على كل واحد من الفرضين » وقد ( دخخل فى 
المائتين ) (”» » فلهذا يتخير » وليس بين الحكمين تعارض » 
لا تضاد » ولهذا يجوز ورود الشرع باعتقاد إيجاب الكل / على 
المكلف فى حالة واحدة » وفى مسألتنا بين الحظر والإباحة تضاد » 
( وهذا ) 07 لا يجوز ورود الشرع باعتقاد الحظر والإباحة فى حكم 
واحد لكل واحد. ش ظ 

دليل عو : ( وهو ) اك مساوأة الأمارنية تقتضى إثبات 


( حكميهما ) (0) إما على الجمع وذلك غير تمكن » وإما على التخيير ) 


.) فى مو ح:( فإن‎ )١١ 

(0) فى مو ح:«ولى»). 

)دده طب 

(14) سبق مخريجه . 

(ه) فى مء ح : «١‏ وجدا فى الالين ») . 
59) فى ظ : ( فلهذا ) . 

احم و 

(8) فى ظ : و« حكمها). 


هده * 


والامة عميعة عل أنا ميائل: الحضاة بم لفون عفر الاو 
( تلزم ) 9 الكفارة والإبل فى الزكاة » لأنها ليست من مسائل 
الاجتهاد » ( وإنما ) © يتبع فيبا نص الشرع » ولأن المسألة مبنية على 
أن عق هرم فول دين ,باعي عونا علا عط رقن للد 
عليه » وإذا ثبت ذلك » بطل أن تتكافاً الأمارات » لأن مع التكافوٌ 
لا ( نعلم ) 207 الحق من الخطا . وقد تعلق بعض من نصر هذه 
المسألة : بأنه لما لم يجر تعادل الدليلين » كذلك ( لم يجر ) 277 تعادل 
الأمارتين » وهذا ليس بالقوى . لأ الفرق بينهما ظاهر وهو أن الدليل 
الدليل على أن الله تعالى لا يستحيل عليه الرؤية »والدليل على أنه 
يستحيل عليه الرؤية سواء . وكذلك الدليل على 1 حدوث ] 57 


. ) فى ظ : « عمخيرا‎ )١١ 

(5) فى ظ : « يلرم ). 

5) ىم و ح:(«إما ع), 

(؟) أى : القول ببواز تعادل الأمارتين فى نفس الأمر أو عدم جوازه مبنى على 
أنه هل كل محتهد مصيب أم لا ؟ 

ومن قال : إن كل مجتهد مصيب قال بجواز تعادل ومن منع ذلك التعادل . 

انظار + الضف ويم 

(5) فى ظ : ١‏ لايعلم ) . 

كل كك ل لاوز 1م 

6 0 

)0 فى كل النسخ « حدث ) . 


"١1‏ ب 


0م 


العالم والدليل على قدمه سواء » بخلاف الأمارة فإنه لا يجب أن يكون 
مدلولها على ما دلت عليه قطعا » بل قد توجد الأمارة ( الأقوى ) (2 , 
( ولا ) (2 يتبعها مدلولها كالغم الكثيف الرطب ف الشتاء لا يتبعه 
المطر » ويتبع المطر الأمارة الضعيفة » وهو الغيم الخفيف الرقيق » فليس فى 
تناك الضافين عناا بحب مفصيرل دارا قار أن يوحت 

ويمكن أن يقال » ( بل ) 29 فى ذلك ما يدل على صحة علة 
الإيجاب وفى الأخرى ما يدل على صحة نفيه » وقد أمرنا بتعليق الحكم 
على العلة » فيجتمع الثىء ونقيضه فى حق شخص واحد » وهذا 
لا يجوز فى الشرع . [ ا 

( واحتج الخصم ) : بأن ليس فى العقل ولا فى الشرع ما يمنع 
من تساوى الأمارتين والتخيير فى الحكم » ألا ترى أنه قد يخبرنا إنسان 
( ببشىء ) 59 ( ويخبرنا ) 2 ( الإنسان ) () الآخر بضده , 
( وتتساوى ) © عندنا عدالتهما وصدق لهجتهما فثبت أنه غير 
مستحيل فى العقل » وأما فى الشرع فقد تتعارض الأمارات / فى 
جهات القبلة حتى تتساوى فيصل الانسان إلى أى الجهات شاء ‏ 
فثبت جواز ذلك . 


. ) الأقوى‎ ١: فى م و ح‎ )١( 
.) فى مو ح: ( فلا‎ )6 
)قم وخ‎ 

. ) فى ظ : ( بالشىء‎ )5١ 
.) ىمو ح:(١ غير‎ )5( 
فى م و ح.‎ )5( 

0) فى ظ : « ويتساوى ) . 


/اه ”7 


والجواب : أنا قد بينا أن الحكم بذلك » إما أن يكون حكما 
والشك أو بالإباحة » وذلك غير جائز فى الشرع » فآما القبلة فلا 
يجوز أن ( تتساوى ) () الأمارات عنده » ومتى وجد ذلك جعلناه 
نزلةالاعمى ,لتفلاى. بقيو ينادو زول ضير أن الجهاف شاف يه 
يقول فى مسالتنا » إذا تساوت عنده وقف حتى يذاكر غينِ » ( أو 
يفكر ) () ( فتترجح ) 7 عنده إحدى الأمارتين ولا يتخير » وإن 
سلم التخيير فى جهات القبلة فلأن حكم القبلة أخف » ولهذا يجوز 
ترك الصلاة إليها » مع العلم بها فى حال المسابقة وفى النافلة » بخلااف 
حكم الحادثة فإنه لا يجوز للمجتهد العدول عن حكم الأقوى من 
الامارتين إلى الاضعف . فدل على الفرق بينهما . ( والله أعلم 
بالصواب ) (*2 . ظ 

مسألة 

لا يجوز للمجتبد أن يقول فى الحادثة قولين متضادين فى وقت 

واحد 2*0 » وهو قول عامة (21 ( العلماء ) 299 وأطلق الشافعى القولين 


. ) يتساوى‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

6 فى م وح : ١‏ أو يفتكر ) . 

5) فى ظ : (١‏ فيترجح ) . 

(4) ف م وح. 

0 أى أن يفتى فى الحادثة بحكمين متضادين كالتحريم والإاباحة » فلا يصح 
ذلك منه . لاستحالته . لأنه يلزم منه اعتقاد النقيضين . 

)10 راجع ذلك فى الروضة ه” ». والمسودة : 56 » و نيسمير التحرير 
4+ وإرشاد الفحول : "5 . 

7ع( فى ظ : ١‏ الفقهاء ) . 


للحا 


فى الحادثة فى وقت واحد 2١(‏ , ذلك مذكور فى كتبه » قال بعض 
أصحابه وهو القاضى ابو ععافيق 270 دلا نعرف ) (20© عنه ما هذا 
فميلة إلا سدة عقر او سيفة عقر اله 157 

ليم 00 :“أن اليحابة رض الله. عنيج, تكلمت: فق 
الفقه » ( وفرعوا » (1) ( مسائل ) (") حتى قال عمر لعبد الرحمن بن 
ا اي 
الحد ؟ فقال : لا . حتى يكون معى غيرى ) (21 , وهذا تفريع , ثم 


ا قولى الشافعى .فق الحادئة الواحدة على أنه من باب التردد 
والشك فى حكم الحادثة » ومن صدر ذلك منه لايقال : إن له قولين فى الحادثة لأن من 
كلك اق تو بوترود فيه لايقال : إن له فيه أقوال وكذلك بن اوراتخي و االكتاره 
لايقلل : إن له فيها أقوالا . 

راجع الإحكام للامادى : ١15/5‏ . 

(0) هو أبو جاه الور ايك رد 

(0) فى ظ لآيعزفنه 16 

(4:) انظر : ذلك فى حاشية العطار : 1١٠7/7‏ » وعد البيضاوى هذا التردد من 
الشافعى دلالة على علو شأنه فى العلم والدين » لما فى ذلك من إمعان نظر وقوة فكر, 
ومن عدم مبالاة يذكر ماقد يعاب عليه . وقد ذكر ابن الحاجب وغيره لهذا التردد 
احتالاات تسدد صنيع الشافعى رحمه الله . 

انظر : مختصر ابن الحاجب : 560/5 » وفواتح الرحموت : 765/7 », ونزهة 
المشتاق : 8١5‏ . 

(5) فى ظ : «١‏ ددليلنا ) . 

59) فىاظ : ( وفرعت ) . 

0) فى م و ح : «١‏ مسائلا ) . 

(0) فى مو ح. 

(9) أخرجه ابن ألى شيبة وعبد الرزاق والبمبقى فى السئن . انظر : مصنف ابن 
أن كنيية 2 4/6 وحصنق عبد الززاق 1م ون والسين 14/11 


8 


لم يحك عن واحد منهم فى المسألة قولان » فمن أحدث هذا فقد 
حالف الاجماع .وأيضا إن قوله : فى المسألة قولان لا يخلو من ثلاثة 
احوال 6 ها اند يكرنا مخيصين. أن انين + أو أحدننا 
عصينا !)زولا عوز أنديكرنا فحيعين + لان الشيء الراجد 
عور انيكرن لوالا حرام عرولا تنا ]تبان ونوقك كر اماه 00 
أن اق غندم :فى :واتحد 6:وآن الآدلة والأمارات لا يجوز أن تتكافاً 07 
فبطل ذلك / » للا يجوز كونهما فاسدين » لأنهما لو كانا عنده 
كذلك. ,ما" حكاهها: :.واتعربا .ف كته ..ولويه أن ين 
وجه فسادهما , ولأنه يخرج أن يكون فى المسألة حكم لله » إذا 
كانك 0 عقو سمو القولين. + قط :هذا ايفان ولا ضور أن 
يكول هيده أحدهنا موديعا لاله لى كن كذللك لدكره ادر حيس 
بنوع ترجيح . أو قال : هذا أخوطة ىناعي 1111 اولان 


. ) فى مم ء» ح : ( صحيح‎ )١( 

ف أى امعان الشافعى . 

(99) المراد بالتكافوٌ هنا : التعادل : وهو التساوى بين الدليلين أو الأمارتية 
بجيث يدل كل منبما على خلاف مادل عليه الآخر من غير مزية لأحدهما على الآخر . 
ولاتعادل بين دليلين سواء كانا عقليين أو نقليين » أو أحدهما عقليا والآخر نقليا 
بالاتفاق , لأنه يلزم منه اجهاع النقيضين أو ارتفاعهما وكلاهما محال . ولاتعادل بين 
دليل وأمارة » لآن الدليل مقدم . والخلاف فى التعادل بين الأمارتين . اتفق على جواز 
التعادل بينهما بالنسبة للمجتهد » واختلف فى جوازه فى نفس الآمر . ذهب الجمهور 
إلى جوازه لله لايمتنع أن اين العدلين عن وجود شىء والآخر عن عدمه . 
وذهب الإمام أحمد وأصحابه وبعض الشافعية إلى منعه » وقال إلكيا : وهو المنقول عن 
الشافعى وقرره الصيرفى . راجع ذلك كله فى شرح الكوكب المير : 47 » وشرح 
الإإسنوى : ١5١/*‏ », وشرح النحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار : 400/7 2 
وإرشاد المفحول : ه/ا” . 

.) فى ظ : «وأحب‎ )1١( 


5 


51 


لا يخلو أن يكون يعلم الصحيح أو لا يعلمه وص 0 
أنه كتمه مع علمه بقوله تعالى : « إن الْذينَ يَكثمُودَ 0 
اكاك وَالهُدَى مِنْ بَعْد ما 3 ينلاس فى الكتابٍ يك يلف ال 
يم لاون > 0١7‏ -وقول الرسول. ١‏ ينه ) : « من سئل عن 
علم فكتمه ألجمه الله بلجا من نار ) (25 ع وإن جهله ولم يعلمه ‏ 
ال 0 

فإن 35 لبي 0 أن 
عو وا سو العو و يا 
لأقوال ع عه 00 0 
فأثبته 29 لينظر فى ذلك فاخترمه الموت . 


9 : سورة البقرة الاية‎ )١( 

(1) سبق تخريحجه . 

99) انظر : ذلك فى نرهة المشتاق : 8١5‏ . 

) يتكافاً‎ « 0 25١ 

(©6 ىمو ح. 0 

(5) وحكاه أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع  .‏ ظ 

انظر : ذلك فى نزهة المشتاق : 8١5‏ » وقد ذكر أبو الطيب هذه الوجوه جميعا 
إلا الوجه الأول . [ 

انظر : المسودة : هه ء والمعتمد : 50 

0) أى : أحدههما على الاخر . ظ 

(0) ق. م ودح 

. امد 4 انمق القول: الثالى»‎ 98١ 


571١ 


والغالث : أن يكون قد قويا ( عنده ) )١(‏ قوة فيها نظر » فيقول 
( فيبما ) 29 : قولان قويا عندى على ما سواهما . 

والرابع : أن يكون ذكرهما لينبه أصحابه على ( طرق ) 9) 
الاجتهاد وإن من لم يترجح عنده الطرق يجب أن يقف ويتفكر . ولا 
يعجل ولا يقطع من غير بلوغ النهاية فى الفحص والبحث "م فعلت , 
فهذه أوجه كلها سائغة فيما ذكر فيه قولان » فى حالة واحدة » وهو 
قليل » وإلا بقية أقواله ( فيها ) (؟) قديم وجديد , فيكون الجديد 
ناسخا للقديم , وفيها ما ( نبه ) 27 فيه » وفيها ما قد فرع عليه » وترك 
تفريع الآخر . فعلم أن مذهبه ما فرع عليه » ومنها ما يسوغ حمله 
على اختلاف حالين » ومنها نقل فى وقتين كالروايتين لأبى حنيفة رحمه 
الله بوماللك راعج يههها الله وغين ذلك هو الاريعة: .. 

والجواب : أن تكافوٌ الأمارتين قد بينا فساده عنده وعندنا / إذا 
كانا إثباتا ونفيا » وأما تكافوهما فيما ليس بنفى وإثبات : نحو الاعتداد 
بالأطهار والحيض فقد كان يجب أن يقول بالتخيير » كا نقول فى 
التكفير فى العين » ( إذ أن ) (21 ذلك قول واحد » وهو اعتقاد التخيير 
ل غير + الا ترس أذ التخيير فى 'كقارة العيف ل يقال خ افه 


5 :3ق ظ... 

)١(‏ ى م2 ح: (١‏ فها). 
كمع اق ظل 3 طريق 0 
(5):ق م وا 

. ) فى ظ : ( ينبه‎ )5١ 
.) إلا أن‎ ١ : فى ظ‎ )59 


4 ب 
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ثلاثة أقوال ادها + أن يكفر بالاطعام والآخر بالكسوة 5 والآخر 
بالعتق » بل هو قول واحد ؟ » فسقط هذا . 

وأما الوجه الثانى والثالث : فهو شك منه فى القولين ومن شك 
فى شيئين.» وجوز كل واحد منهما بدلا من الآخر ء فلا يجوز أن 
يكون له قول فى المسألة فضلا ( عن ) 2١(‏ أن يكون له ( فيها ) (5) 
قولان وعلى أنه قد قال قولين ( نفيا وإثباتا ) © لا متوسطة بينهما , 
فلا يمككن أن يقال : قد أفسد ما عداهما , فتوقف لينظر الصحيح 
زوبلا انه لل را اليد اميل بن اللببيا عن 
الوجة. قال : فيه قولان . 

أحدههما': يجب غسله فى الوضوء . 


وعير ذلك » وعل من يكون عنده الحق ف أ القولين 
لا يجوز له أن يطلق بهماء بل يقول : الحق فى أحد هذين » وأنا أنظر 
فى ذلك أولى فيهما نظر » فلما قال : فى ذلك قولان علم أنه قول فاسد . 


015 قطن 

. فى ظ‎ )0١ 

(0) فى م و ح ١:‏ نفى وإثبات © . 

(:) فى م و ح: (مهها). 

(5) فى م و ح : ١‏ قوطهم ) . 

(7) قال الشافعى فى الأم : « وأحب أن يمر الماء على جميع ماسقط فى اللحية 
عن الوجه » وإن لم يفعل فأمرّه على ما على الوجه » ففيها قولان : أحدهما لايجزيه » لآن 
اللحية تنزل وجها , والآخر : يجزيه إذا أمرّه على ماعلى الوجه منه » . 

انظر الأم : : 


كين 


وأما ١‏ القول ) )١(‏ الرابع : وأنه ذكرهما لينبه أصحابه عل 
( طرق الاجتهاد ) (2 , فلو كان كذلك لحكى جميع الخلاف . 
( لأننا ) 29 نعلم أن فى مسائل أكثر من قولين » وثلاث وأربع » ثم 
بين طرقها » وما يصح وما يفسد » وما يترجح ليكون أبلغ فى إيضاح 
الاجتهاد ( والتنبيه ) 297 , ( ولان ) 229 من قصد ذلك لا يجعل كتابه 
مذهبا » بل يجعله كتاب أصول ( وجدل ) 29 »2 وبين ( فيه 
ذلك ) 292 على وجه الأمثلة » فلما جعله فى الكتب المصنفة الجامعة 
عه كرو 

( واحتج الخصم ) 0 : يقول النبى عَيُ : « إن وليتم أبا بكر 
وليتم ضعيفا فى بدنه قويا فى أمر الله تعالى وإ وليتم عمر وليتم قويا فى 
بدنه قويا فى أمر الله تعالى » (29 ( فذلك ) (''2 قولان ولم ينص على 
أحدهما » وجعل عمر رضى الله عنه الأمر شورى فى ستة ولم ينص على 
الل حنيها بعيوة 1111 


. فى ظ‎ )١١ 

و؟) فى ظ : ١‏ الطريق والاجتماد ) . 
(6) فى م واح:«لأنا»). 

(54) فى م و ح : ( وتبينه ) . 
(0) فىد مو ح:«لأن). 

(5) فى م واح. 

90) فى ظ : « ذلك فيه ) . 

() فى ظ : ( احتج ) . 

(9) سبق تخريجه . 


.) فى ظ : (فذكر‎ )5١١١ 
- . أثر جعل عمر رضى الله عنه أمر الشورى فى ستة من أصحابه‎ )١١( 


أ 
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والجواب : أن النبى عله / لم يقل : ولّوا فلانا » وإنما قال : إن 
وليتم فلانا فهو كذا . وإن وليتم فلانا فهو كذا . فنبه على صفتهما : 
وكذلك عمر رضى الله عنه لم يقل : إن الإمام فلان ( وفلان 
وفلان ) 2١(‏ + وإغا قال : لا أدرى أحق ببذا الأمر .من أحد هلا 
الستة ؟ فنظيره ١‏ لو ) (© قال الشافعى : الحق فى أحد هذين 
القولين » فلما قال : فى المسألة قولان : أحدهما : يجب » والآخر 
لاا يجب ». ثبت الفرق بينهما . 

( واحتج ) 2 : ( بأن المعلوم ) (2 أن الحق فى واحد عند 
الشافعى , فذكره للقولين لاعلى أنبما مذهب له , لآنه لو كان كذلك 
كل هته القرن أو امشافى ع فليا تاق الشالة قزلاك مله 
( دل ) (؟) على أنه حكاهما على ( أنه ) (*2 فيها قوله وقول غيره » 
( أو لأن ) 21١‏ الحق لا يخرج عنهما . 


- أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز عن جرير بن عبد الحميد بلفظ : قال عمر فى 
فرائض الموت : إفى لاأعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله 
فسمى عثئان » وعليا » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف »سعد اين 
أبى وقاص » انظر فتح البارى : 7557/8 . ظ 

2 

قم فق عل 2 .« أن لو > .. 

. ) فى ظ : ( بأنه معلوم‎ (١ 

(:) فىا م و ح: («يدل ). 

(5) فى ظ : ( إن ). 

03,0 فق 18 لان ) . 


هك 


والجواب : أنه إذا قال : فى المسألة قولان : أحدهما يجب 
والاعر + الا هك فالظاهر انيما قوله ( أو هما قول غيره أو أحدهما 
قوله ) 2١(‏ فإن كانا قول غيره , فلا مذهب له ف المسألة فما وجه 
ذكرها فى مذهبه ؟ , لأ جميع أصحابه يحكونها مذهبا له » ومنهم من 
يختار أحدهما » ومنهم من يختار الآخر , فبطل » وإن كان أحدهما 
قوله » ( فكان يجب ) 27 أن يذكره وينبه عليه على ما تقدم من قولنا 
فيه » وإن كانا قوله فقد بينا : أنه لا يجوز كون الشىء عند شخص 
واحد حلالا حراما » فثبت أنه لا عذر فيه » وأنه غلط . 

فإن قيل : فقد قال أحمد فى رواية أبى الحارث والفضل بن 
زياد 9"» كذلك فى المرأة إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها , ثم 
حاضت قبل خروج الوقت : فيبا.قولان : أحدحهما لا قضاء عليها ؛ 
والقول الآخر : أن الصلاة ( قد ) 247 وجبت عليها بدخول وقتها . 

قيل : ( وتمام ) (*2 الراوية : ( والقضاء ) 2 أعجب القولين 
إلى » فنص على مذهبه ولم يطلق ويمسك . 5 فعل الشافعى وكذلك 
إن اعترضوا برواية ألى داود 29 عنه فى البكر إذا استحيضت عندنا 
فيها قولان : أن تقعد أدنى الحيض يوما ثم تغتسل وتصوم وتصلى » 


)١(‏ فى م وح. 

. ) فى ظ : ( فيجب‎ )1١١( 

(9) سبقت ترجمتهما . 

(:) فى ظا. 

. فى ظ : ( تمام ) بدون الواو‎ )5١ 
. ) فى القضاء‎ «١ : فى ظ‎ )59 


7( فسبقت تر جمته . 
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أو "تعقد كال حميضن التمياء برها أء بيدا تضرع بالقراين ل سنال 


واحدة 2١0‏ . 
قيل له : تمام الرواية » فقلت له : فما تختار أنت قال : من 
قال : يوما فهو الاحتياط سك 1507 إن مذهبه اختياره أن 
تجلس يوما وعلل بالاحتياط » فما قال الشافعى فيه مثل ذلك . فلا 

اعتراض عليه ( فيه ) (؟2 . والله أعلم ( بالصواب ) © . 
مسألة 


إذا نص فى مسألة على حكم وعلل بعلة توجد فى 0 
أخر » فإن مذهبه فى تلك المسائل مذهبه فى المسألة المعللة سواء قلنا 
بتخصيص العلة أو لم نقل 210 . ومثاله 29 : إذا قال : النية عاد 
يفن القت عن حدث . 


. 7١ : راجع الرواية فى مسائل الامام لأبى داود‎ )١( 
تمام الرواية فى مسائل الامام « قال السائل : فما تختار أنت ؟ قال : قالوا‎ )١( 

هذا وهذاء قال : فبأيها أخذت فهو جائز ؟ قال : نعم » ومن قال : يوم فهو احتياط ).. 

انظر : مسائل الإمام : 57 . 

5) فى ظ : ( وبين ) . 

لم سا 

(9) ىمو خ. 0 ( 

(5) راجع ذلك فق المسوذة : ه6أاه ٠ع‏ والروضة :ووم ل 

(0) ذهب قوم من الحنابلة إلى أن ذلك لايجوز . 

انظر ذلك فى المسودة : ه٠١‏ 

29 فى ظ : (لأنها ) . 


7 1/ 


قلنا : ( مذهبه ) (2 أن النية تجب فى الوضوء وغسل الجنابة 
والليضن :0ه اتش وعونيع الندة الكود را احلها 8 هن مكلية فعضب أن 
يشمل ذلك طهارة عن حدث ., إذا لم نقل بالتخصيص » وإن 
( قلنا ) 259 بالتخصيص . فإنما تخصص العلة إذا قام على تخصيصها 
دليل » فإن لم يتم فهى على عمومها كلفظ العموم » يدل على الشمول 
ما لم يمخصه دليل . 

فصل 

فإن نص على حكم فى مسألة وكانت الأحرى تشبهها شبها 
يجوز أن يخفى على بعض المجتهدين لم يجز أن تجعل الأخرى مذهبه , 
لجواز أن لا تخطر المسألة بباله ولم يتناولها لفظه ولا تنبيه » ولا معناه » 
ولعلها لو خطرت ( له ) 29 لصار فيها إلى حكم اخر (4) . 

فإن قيل : فلم إذأ علل مسألة وجدتم علتها فى الأخرى 
ألحقتموها بها » وإن كان يجوز أن يحكم فيها بحكم آخر . 

( قلنا ) 29 : لما ( ذكرت ) 292 من ( أن ) 9 التعليل 
( يعم ) 9 » وإن الله تعالى من ( دأبه ) 259 أن يعلق الحكم على العلة إذا 
نبهنا عليبا » فكذلك امجتهد إذا نبهنا على علة ( ما نص عليه ) (' "© . 


.) فى ظ : ( إن مذهبه ) . () فى مو ح:( قال‎ )١١ 
. فى ظ : ( بباله ) . (5) انظر : ذلك فى المسودة : هه‎ )6( 
.. 1) قيل ) . 5 نظ 1د كونا‎ «١ : فى ظ‎ )©9 
فى مو ح.‎ )0( 2 


)84١‏ فى ظ : (١‏ دينه ) . )٠١(‏ ىمو ح. 


ا 


ادن 


فإن قيل : فلم إذا نص صاحب الشرع على حكم مسألة 
ورائ يعض الخديديج عيالة اخرى كتنيها زالحقها حكههاقابا 4 

١‏ قلنا ) ع رن صاحب الشرع ينا أ إذا حكم ف 
مسألة ونبهنا على علتها أن تجرى حكمها أين وجدت إلا أن يرد 
ما يخصها . والعالم ( ل ) 20 يدلنا على ذلك » ويجوز أن يذهب إلى 
فرق فيخطىء (') . وصاحب الشرع لا يجوز عليه ذلك فافترقا . 

فصل 

إذا نص العالم فى مسألة على حكم ونص فى غيرها 
( تشبهها ) 29 على حكم آخر لم يجز نقل جواب إحداهما على 
الأخرى 73 » وقال بعض الشافعية 219 : ينقل جوابه من إحداهما إلى 
الأخرى / » فيكون فى كل واحدة منهما قولان . 

.لنا : أن المذهب إنما يضاف إلى الانسان إذا قاله أو دل عليه 
( ما ) "2 يجرى مجرى القول . من تنبيه وغيره » فإذا عدم ذلك 


1ق ك2 فين ) 

0) ف موح 0 

99 أن يق بن السام ا ل مان التفريق يديم . 

. ) فى ظ : « تشبها‎ )1(١ 

(5) قيد أبو إسحاق عراوك هذه المسألة بما إذا ا د 
انظن <: التيضرة + 615 ظ 

(5) راجع رأِهم فى التبصرة : ١ه‏ ». وهو رأى لبعض الحنابلة . راجع 


المسودة : 5ه . وشرح الكوكب المخير : 407 . 


0) فى ظ : «نبما ) . 
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لم يجر إضافته إليه » ولأن الظاهر أن مذهبه فى إحداهما غير مذهبه فى 
الاخرى » لانه نص فيهما على المخالفة » فلا يجوز الجمع بينهما فى قوله . 

واحتج الخصم : بأنه إذا نص فى إحدى المسألتين على حكم 
وفى نظيرتها على غيره » ( وجب حمل إحداهما على الأخرى ) (" ألا 
ترى أن الله تعالى لما نص فى كفارة القعل على الايمان وأطلق فى الظهار 
قسنا إحداهما على الأخرى وشرطنا الايمان 5 ('2 ؟ , كذلك فى 


ع 


مسألتنا . ظ ظ 
والجواب : أن فى الكفارة صرح فى إحداهما وسكت فى 
الأخرى ( فقسنا ) 29 المسكوت عل المنطوق » بخلاف مسالتنا » فإنه 
صرح فى كل واحدة من المسألتين بخلاف الأحرى . فلا يجوز حمل 
إحداها عل الأخرى (١‏ ا قلنا » ©» ع ( لما ع 2©» نص فى 
( صوم ) 257 الظهار لاك روي اح عر ارين لق 


إحداهنا بالأحرئ 2١‏ ., 


قحم وا 

(؟) حمل المطلق على المقيد فى هذه الصورة . هو رأى للإمام أحمد وبعض 
اصيعاه وقال به الشافعى وبعض أصحابه » انظر : الاحكام للامدى 8/ه . 

وشرح الكوكب الخير : 5١‏ والروضة : ١5ط‏ . 

5) فى م و ح : ١‏ قسنا ) . 

(؟) فى مو ح. 

. ) 5 (« : فى ظ‎ )5١( 

ا ١‏ ا 

0) راجع ذلك فى الروضة : 557 » وشرح الكوكب الخير : 5١5‏ , 
025 للاأمدى : 5/8 . [ 


) 5 المهيد ج‎ - 51 (١ 


571١٠‏ نبا 
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واحتج : بأنه لو قال : الشفعة لجار الدار وجبت لجار 
الدكان » لأنه لا فرق بينهما » فقد نقلنا حكم المسألة إلى نظيتها . 
والجواب : أن نظير مسألتنا أن نقول و شفعه ل الدكات, 
الا ياي بارا عي ري 
بحكم , فالظاهر حملها على نظيتها . 
فصل 
إذا روى عنه فى مسألة ( روايتان مختلفتان ) »١(‏ وصح 
نقلهما » فقد بينا أنه لا يجوز أن يقوهما فى حالة واحدة 29 , ولا نقل 
عنه ذلك ( إلا ) 29 وبين مذهبه فى إحداهما » فإن قالهما فى حالتين 
فلا يخلو أن يعلم أمهما قال أخيرا » أو لا يعلم ؛ فإن لم يعلم اجتهدنا 
فى الأشبه بأصوله الأقوى فى الحجة »؛ فجعلناها مذهبا له » وكنا فى 
الأجرى شاكين » وإن علمنا الأخية فقد اختلف أصحابنا » فمنهم 
من لم يجعل الأولى مذهبا له / » فقال : رجع عنها فلا تضاف 


إليه (؟» » ومنهم من قال : تكون مذهبا له إلا أن يصرح بالرجوع عنها , 


وقد ذكروا ذلك فى مسألة رؤية ( المتيمم ) 9 الماء فى الصلاة 29 . 


. 45 انظر ص‎ )١١ 

(0) فى م»ء ح : (١‏ روايتين مختلفتين ) . 

0 (0 

(5) وهو رأى الأكثر والثانى اختيار ابن حامد ومن معه . 

شرح الكوكب المنير : ” 

(5) فى م و ح. ' ظ 

() راجع ذلك كله فى العدة : 55٠.‏ » والمسودة : 511 » والروضة : 


. 1007 : وشرح الكوكب المئير‎ » 8٠ 


86 


نجه الاو اننا قزلاك. متعناذان ور غالناق :10 انك 
( للأول ) () كالنصين المتضادين من صاحب الشرع » ولانه إذا 
( أفتاه ) (© بإباحة شىء ثم عاد وأفتاه بتحريمه » فالظاهر أنه رجع عن 
م ا ا 
ماعوات عسوي ووب اودوتار 
بذلك » فقيل له : هب أن أباهم كان حمارا أليس قد ولدتهم الأم ؟ 
ما قضينا © » فلم يبطل الأول ( بالثانى ) 20 . 


والجواني 1ن لآ تقول إنه إذا حكم فى حق قوم ونفذ الحكم 
يرجع , لأن نقض الاجتهاد بالاجتباد يفضى ( إلى ) ) أن لا يستقر 
حكم ٠‏ وإلى وقوع الشغب بين الناس » وهذا لا يسوغ للحام أن 
ينقض حكم من قبله إذا خالفه . فأما فى مسألتنا فهو مذهب 
الإنسان لم يتعلق به حق غيو . فإذا قال شيئا ثم عاد فقال 


. ) فى ظ : « والثاى‎ )١١( 
. )» الأول‎ ١ : فى ظ‎ 
. ) فى حء م : ( أفتاها‎ )0( 
. ) فى ظ : ( بالاجتباد‎ )4( 
. سبق تخريجه‎ )5( 

(8) قم اواحجاء 

(0) افو و عر 


1 


006 
ضده كلهننا اله تبين له الحق فرضيه ورك الأول فنسيناه إليه دوك 
لمتروك ( والله أعلم ) 20 . 


( فإن ) 7'© نص فى مسألة على حكم . ثم قال : ولو قال 
قائل : لو ذهب ذاهب إلى كذا ( وكذا ) 27 حكم يخالف ما نص 


عليه ( وكان مذهبا : لم يجعل ظ يمعل ذلك مذهبا له 247 » وقال بعضهم 


يجوز أن يجعل مذهيا له 280 . 

نا ور اد 
( علته ) 9 التى علل بها » فأما قوله : ومن قال كذا فقد ذهب 
مذهبا » فهو إخبار عن كون المسألة من مسائل الاجتهاد فلا يجوز أن 
تجعل مذهبه . "ا لو قال : وقد ذهب اخرون إلى كذا./ » ضد 
«الصريعم » فإنه لأ يجعل مذهيا ( له ) 99» كذلك ها هنا . 


جع اندم : بأن:قوله : لو قال قائل : كذا » كان مذهبا 


. فى ظ‎ )١١ 

5) فى ظ : ١‏ إذا ) . 

0 ل ظ 

7485 + راجع ذلك فى المسودة : 574 » وشرح الكوكب المنين‎ )5١ 
[ 1 ه١‎ : وهو رأى لبعض الشافعية » راجع التبصرة‎ 6 
فى م وح. ظ ظ‎ )5( 

0) فى ظ : ( أو شمله ) . 

(8) فى ظ : ( عليه ) . 

(9) فى ظظ. 


تعض 


بحتمل أنى أقوله أنا » ويحتمل أن غيرى قاله » والظاهر أنه إذا سئل 
أقانت بمذهبه فاذا قال ذلك فالظاهر أ نل #مرل هيف : 


مسي ع 
الاجتباد . 


مسألة 
اختلف الناس 22 : هل يجوز أن يفوض الله سبحانه وتعالى 
إلى الككلف أن يوجب » ويبيح » ويحرم باختياره » ويقول له : احكم 
فإنك لا تحكم إلا بالحق » فقال أكثر العلماء : لا يجوز ذلك وهو 


5ق ظ 2 .ف ايليق 4 . 

05 الخلاف فى هذه المسألة فى موضعين . الموضع الأول : هل يجوز ذلك 
عقلا ؟ وامختار عند أكثر الشافعية والمالكية وبعض الحنفية جوازه عقلا » وتردد 
الشافغى فى ذلك . وقيل : يجوز ذلك للنبى ع .دون غيره وبه قال أبو غل الجبانى فى 
أحد: قوليهوابق السمعاق :من الكتافعنة وأبو يغل واب عقيل . 

وقال أكثر المعتزلة لايجوز ذلك أصلا » وبه قال أبو بكر الرازى الجصاص من 
الأحناف الموضع الكثانى . على القول بالجوار . 

اختلفوا : هل وقع ذلك ؟ . 

امختار عند الأحناف . وأصحاب الأئمة الثلاثة » عدم وقوعه . وقال النظام 
وصاحبه مويس بن عمران: واقع ذلك جزما . 

انظر المعتمد : 885/7 » والعدة : 45 ١ب‏ » والاحكام للامدى : ١81/4‏ . 

ومختصر ابن الحاجب : ٠١١/5‏ ء وحاشية العطار : 755/4 »ع وفواتح 
الرحموت : 5917/7 », والمسودة : 5٠١‏ » وشرح الكوكب الخير : 401 . 


577 


الأكبه عند بالملذهنب + لان( للشب مدنا أن :اللي لله الل 
واحد ) ('2 وقد نصب الله تعالى عليه أمارة » فكيف يجوز الحكم بغير 
طلب تلك الأمارة ( لتدل ) على ذلك الحق ء وحكى عن الجبانُ (") 
أنه قال : ذلك فى حق النبى عَييِِ وحده ("2» وإليه ذهب شيخنا 29 ع 
وروى أن الجبالى رجع عن القول بذلك » وقال مويس بن عمران 0*) 
صاحب النظام : يجوز ذلك فى حق النبى عَيْيُّهِ وغيره من العلماء , 
وحكى عن الشافعى : أنه قال فى الرسالة : لما علم الله تعالى من نبيه أن 
الصواب يتفق منه » جعل ذلك إليه » ولم يقطع عليه بل ( جوزه ) (1) 


( وجوز عيره ) 0 وزابك بعض المحققين من أصحابه 


. ) الحق عندنا فى واحد‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

() سبقت ترجمته . 

9) انظر : رأيه فى المعتمد : 89٠0/7‏ . 

(5) انظر : رأيه فى العدة : *“غ” ب . 

(5) هو مويس بن عمران أبو عمران المعتزلى كان واسع العلم 0 
والفقه . ومن ارائه القول بالارجاء . 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة : 719 » راجع زأيه لق السين + © 

وحاشية فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : 9 

59) فى ظ : «و جود). 

(0) بحشت عن هذا النص ف الرسالة المطبوعة فلم أجد فيباءولم أجد أيضا فيما 
اطلعت عليه من كتب أصول الشافعية وغيرهم من نقل ذلك عن الشافعى وإنما 
وجدت أبا الحشين البصرى قال : « ذكر الشافعى فى كتاب الرسالة مايدل على أن الله 
تعالى لما علم أن الصواب يتفق من نبيه » جعل ذلك له ولم يقطع عليه » بل جوزه 
وجوز خلافه ) . انظر المعتمد : 890/7 . 


7/5 


فكر :290 إن روكرن سنها و لدع2"؟ وتارلن نا فالدنف الرسيالة : 
أنه جعل إليه أن يجتهد لما علم أن الصواب يتفق منه / » فقيل له قد +١١‏ ب 
جعل الاجتهاد لغيه من العلماء » وإن لم يتفق ( منهم ) 7" الصواب 
فأجاب بأن ( الاجتهاد ) 49 ( إذا كان من ) 07 النبى عَي : 
لآ يجوز خلافه . ( واجتهاد غيه يجوز خلافه , وإنما لا يجوز 
خلافه ) 29 إذا كان كل اجتهاده صوابا » وفى هذا من جوابه نظر . 
ذلك الواحد أبدا بمجرد اختياره من غير اجتباد » ا لا يجوز أن يتفق 
أن كبر الانياق خسار جاع 9" اسمنياة اهلع ولد ايا 
فتوافق الصواب والصدق فى أخباره أبدا » ولو جاز ذلك خرجت 
لجار ,هن اللليوتب من أن ( تكون ) 217 دلالة على صحة ( نبوات ) )٠١(‏ 


)١(‏ جزم السمعانى فى القواطع أن الشافعى يرى جواز ذلك للنبى دون غيره 
وقال : « وقد ذكر الشافعى فى كتاب الرسالة مايدل على ذلك » فلم يذكر النص الدال 
على ذلك : انظر : المواطع لالم "ضيه . 


ل ا 

(6) اقم وض ازا ييه 1 
(4) فى م و اح : ( اجتاد ) . 
(5) فى م و ح. 

(5) فى م واح. 

(0) فى ظ : وما ). 

(8) فى ظ . 

#89 ”اق :ظ 1:11 :ايكون 4 . 


. ) فى ظ : (لنبوة‎ )٠١١( 


7 


قاوذا دوت عا بدا قالرا 217 وار ان وكلك سندين 
النبى دون من ليس بنبى من غير علم بذلك » ولجاز أن ( لا ) () 
تقع الأفعال الكثيق المحكمة من غير علم » فلما لم يجر جميع ذلك أن 
يقع (: باختياره ) 259 من غير 2*0 علم كذلك فى مسألتنا 29 . 

فإن قيل : يجوز فى مسالتنا أن يتفق له إصابة الحق 
١أبدا‏ ) 29 لقول الله تعالى : ( احكم ) (*) فإنك لا تحكم إلا 
بالصواب : ظ ظ 

لقلا م 250 + إن 219 5 عون أن :يفول الله مسيحائه 
وله 2١‏ ذلكء ا لا يقول ( له ) (5) أخبر فإنك لا تخير إلا 
بالصواب » وافعل فإن أفعالك كلها تكون محكمة » ولأن فى تجويز 
ذلك نوكوي إن إبطال بولالة الأعياء عباس عن الخيوت ودولانة 


)١(‏ فى م و ح. 

(؟) لخلو كلامهم عن الميزة » لمساواة خبر غيرهم لخبرهم . 
5م 

(:) فى ظ : «١‏ الاختيار ) . 

(5) فى ظ : « عن ). 

(5) انظر : هذا الدليل فى المعتمد : 890/5 . 
0 2 

(8) فى ظ : « فاحكم). 

(9) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

. ) قد بينا‎ «١ : فى ظ‎ )٠٠١١ 

)١١(‏ فى م وح. 

)١١(‏ فى مو ح. 


6س 


لو جاز ذلك أن يقوله للنبى لجاز قوله للعالم » ولو جاز قوله للعالم لجاز 
قوله للعامى وأن يتعبده أن يحكم باختياره » وهذا خرق للإجماع . 

فإن قيل : الأنبياء والعلماء خصهم الله تعالى بذلك / 
( لفضلهم ) 27 , وإكرامه لهم بخلاف العامى . 

قيل : إمكان اتفاق الصواب فى العامى ) ('2 , كإمكانه من 
النبى والعالم » فلم جوزنا أن ١‏ يقول ) )1 يوهي دون الاخى ؟ 2 
لأهم إنما يفضلون . ويكرمون بالعلم ومعرفة الأدلة فأما بمجرد 
الاختيار فلا . 

ودليل آخر : أله لى جاز ذلك لم يكن لتكليف الاجتهاد 
مف لأنه فار الضوات عفن غير افكر والعتاة: ».فلا كلك 
الاجتهاد بالإجماع ثبت أن ذلك غير جائر . 

فإن قيل : إنما كلف الاجتهاد ليكثر ثوابه بذلك . 

( والجواب ) 2417 : أن الاجتهاد لا يراد لعينه » وإنما يراد 
( لتبيين ) 2*7 الصواب والحق , ( والثواب ) 217 بذلك يحصل » فإذا 
كان (١اختياره‏ ) 6 يخحصل الثواب فلا فائدة فى الاجتباد , 





5 :نظ « لتفضيلهم ) 
ا 
6ق ل 32 تقول ) 
(:) فى ظ : ١‏ فالجواب ) 
5ق كل 1" اليبين ) 
59) فى ظ : «١‏ فالثواب ) 
كل 


شقن 





77 


وما لافائدة فيه فلا يئاب عليه » ولا يكلفه » وذكر بعضهم دليلا 
آخر» فقال : الأحكام كلها ألطاف ومصالح » فإذا جعلت إلى 
اختيار المكلف . وهو يجوز أن يختار المصلحة » ويجوز أن يختار 
المفسدة لم يجر أن يجعل ذلك إليه ((2 . 

فإن قيل : لا يجوز أن يختار المفسدة مع قول الله ( تعالى 
له ) © : فإنك لا تحكم إلا بالصواب (© » فقد تقدم الجواب . 

فإن قيل : فما تنكر أن تكون مصلحته أن يختار (5) بع يج 
ووو يلي 0 به بخبر الواحد أو القياس » 

إن لم يتفق أن يكون ذلك صوابا يتضمن المصلحة أبدا . 

( قلنا ) ©) : لو كان مصلحته ما يختار لسقط التكليف 
عنه » لأنه إن شاء فعل ( وإن شاء ) (© لم يفعل ؛ وهذا صفة 
الإباحة لا صفة التكليف . ( ويخالف الخبر والقياس 29 , فإن القول 
بموجبهما لا يودى إلى إسقاط التكليف. ) ». لأنه لا. يفعل با 
( شاء ) © من ذلك » ولكن بما. يقتضيانه . 


(1) ذكره أبو الحسين عن القاضى عبد الجبار » وقد علل عدم جواز جعل 
ذلك إليه لأنه لو أباح الله تعالى للإنسان الحكم بما يختاره . لكان فيه إباحة الحكم بم 
لايأمن من كونه فسادا . انظر : المعتمد : 89٠0/79‏ . 

)١١‏ فى ظذا. 

(0) أى : لم يقل له ذلك إلا وقد علم أن مصلحته أن يفعل مايختاره . 

(4:) أى : ماتنكر أن تكون مصلحته فيما يختاره ؟ . 


(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 
3 لظا وان 1 يكا 1 
ف ال 0 


(8) فى ظ : «١‏ يشاء ) . 


ل 


نان قبن + ل رودق إل قاط ا التكليون. ولاه عب طايه 6ن 
أن لا يخلو من الفعل ( والاخلال به ) (2 . 


قيل : هذا لا يمكن الانسان الخلو منه ('2 » وما لا يمكن 
الانسان الخلو منه لا يحسن تكليفه إياه 3 


ذلن اخي 8:2 كلو أن ركون الله سيحاته بوتعا ا ف أوتعيت 
( عليه ) 59 المصلحة بين الفعل وتركه » من غير أن يعينه له » فيكون 
تكليف ما لا يطاق ». أو يكون قد خيره بينه وبين غيره » ما ليس 
بمصلحة فيكون قد خيره بين ( المصلحة والمفسدة ) (*2 , لأنه قال : 
(اأفعل أميها فتك 0250 والتخير:ين الللحة والمفسيدة لا مود فق 
الحكمة » فبطل أن يكون مفوضا إليه الاختيار . 


00 تيعو عن اواو خلال + 

اق + ني عليه التخيير ابي الفتغل ‏ والعرك. ., 

(0) أى : بمتنع الخلو من الفعل والترك . 

(8) لأن من شرط التكليف أن يكون الفعل المكلف به ممكنا فلا يجوز 
التكليضق: بالمستخيل » سواء كان مستحيلة فى ذاته أو بالنسبة لتعلق قدرة المكلف به 
وهذا هو رأى جمهور العلماء » وذهب جمهور الأشاعرة إلى جواز التكليف بالمستحيل 
مطلقا . 

وذهب بعضهم إلى منع التكليف بالمستحيل لذاته » جواز التكليف بالمستحيل 
لعدم تعلق قدرة المكلف به . 

انظر : ذلك فى الروضة ”5ه »ء. وإرشاد الفحول : 8 . 

(9) فى م و ح. 

59) فى ظ : ١‏ المفسدة والمصلحة ) . 

35 قن قله تفظن العشون بون الفا يعة رو امياد 


ام 


واحتج المخالف : يننا ما .وول عل يروك النعد 
بذلك » ومنها الأب ل حو قلي لديا الل 
جواز استمرار ( اختيار ) 2١7‏ الصواب دون الخطأ . 

أما ما يدل على ورود التعيد ( فذلك ) 9© قو تعال . 
ل العم حا جلا إتى إسرئيل إلا ما حم تايل على 
نفسيه 4 29 . ظ 

57 تي ا كن الطعاء كان احا 
( لبنيه ) (؟؟ » وإسرائيل ليس ( بداخل ) 27 فى بنيه . 

.. وجواب آخر أنه عبرن أن يكين و سبي ع 01 عل اشن 
بالاجتهاد » أو بالنذر » أو بالعين » وكان فى شريعتهم إثبات التحريم 
بالنذر والمين » 1 ثبت فى شريعتنا الإيجاب بالنذر 29 ٠‏ والتحريم 


)١١‏ فى ظذا. 

.) فى ظ : ( بذلك‎ )5١ 

(0) سورة آل عمران : الآية 298 

وجه دلالة الآية : أنه أضاف التحريم إلى إسرائيل » فدل على كونه مفوضا إليه » 
ولأ يلوس :هه اله ايعان مالنس لفدع يوشان لعن بياى دلقي الظر مق الاحكاء 
للأملق * 80/4 > وتبمير البفرن :ولع , 

ظ (1) فى ظ : ( لابنى إسرائيل ») . 

59) فى ظ : « يدخل ). 

59) فى ظ : «( حرمه ) .2 

00 النذر لقان اسان هلتقي يدا كو وجا عله ورم اونا 
بالنذر فى معصية » ولايلزم ل ا اق لت 
أبو حنيفة إلى أنه يحرم الوفاء به وتلزمه كفارة يمين 

انظر : ذلك فى كشاف القناع 558/5 ؛ وبداية المجتهد 171/5 . 


57١ 


بابعين على اختلاف (21 , ويحتمل أن يكون قد ( حرم ) 27 بدليل 
( وأضيف ) 7(" إليه » كا تضاف الأحكام إلى المجتهدين . 


فيقال : هذا قول الشافعى / ( فى قول ) (25 » واختيار أحمد كا 
( واختيار ألى حنيفة ) 20 . 


راع 17 ات عل ».وحقيقة 


ا 0 
لس بالحتيا روي لان تنقيا عا نولزني الومحى 10776 
واحتج : بأنه قال فى مكة : ( لا يختلى خلاها ») . فقال 


1) اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه مباحا من المباحات » فذهب الأحناف 
إلى أنه لايحرم عليه وعليه كفارة يمين . وقالت المالكية : لايلزمه شىء إلا فى حق 
الرواضية ل بمو قالرك الخدايلة + 
لايحرم عليه وعليه كفارة يمين إلا فى حق الزوجة ». فإن ذلك ظهار عندهم » وقالت 
الظاهرية لايلرم شىء مطلقا . ظ 

انظر : ذلك مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر : 545/١‏ » وبداية امجتهد : 
40 ومو التعية للقير ان ود او اهرت سكن الإراداف :115 

. ) فى ظ : ( حرمه‎ )١١ 

. فى ظ : « أضيف © بدون الواو‎ (١ 

0 

(ه) فى ظ : « وقول أبى حنيفة ) . 

59 فى ظ.: ١‏ احتج ) . 

0) فى ظ : « بالوحى ) . 


تس 


العباس : « إلا الاذخر ) . فقال ( عليه السلام ) : ( إلا 
الإذخر ) )١(‏ ومعلوم أن الوحى لم يرد فى :تلك الحال . 

والجواب : أنه قد روى الواقدى (© فى المغازى : أنه لما قال 
العباس : «١‏ إلا الإذخر 1 سككه رشتول + 2 ( ساعة ) (© , 
ثم قال : إلا الاذحر (*2 » فدل على أنه لم يقل باختياره » وإنما يجوز 
أن يكون أوحى إليه أو اجتهد فى الاشبه . 

وبجواب أختر: أنه قد قيل : إن الإذخير لينى من الخلاه » وإ 
استثناه العباس تأكيدا » ثم يحتمل أن يكون النبى عَيْلُه أراد استثناء , 
فسبقه العباس ( إلى سؤاله ) 207 . 


واحتج : بأنه لما سكل ( النبى عَهُ ) عن احج : يجب فى كل 
عام ؟ » فقال : لو قلت : نعم لوجبت 29 . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

١؟)‏ هو القاضى أبوءعيك الله حم رده عضن ننه وزاقد الواقدى المدنى ا 
مولاهم . كان عالما إماما له عدة تصانيف منبها كتابه المغازى . 

قال فيه الذهبى : واستقر اكع لوس الراتدير . انظر : وفيات الأعيان : 
١» 5‏ وميزان الاعتدال ا" 

9) قم وح 

(5:) انظر : ذلك فى كتاب المغازى 88/7 2 فق ابعر اكارسدن 
و عر 

. ) فى ظ : ( إليه‎ )5١ 

55 أو الذلالة جد انه ديات الوحوي و العو 1 أهرة نو قله 57 أنه 
مفوض إلى اختياره لما جاز ذلك . الا حكام للامدى : ١8٠/4‏ :: 


الكل 


والحواب : إنه كذلك حيث كان قوله دليلا عل الوجوب » 


وليس فى الكلام ما يدل على أن قوله عن اجتهاد أو اختيار » أو وحى 
( ولا ) 29 حجة فيه . 


واحتج : بقوله عليه السلام : (( لولا أن أشق على أمتى لامرتهم 
بالسواك عند كل صلاة )) 20 فبين أن أمره موقوف على اخختياره . 


بمتنع أن يكونا: الله اتعال فك أعلمه 2 و أنه الا ويف 0502 أنه 
( يأمرهم ) 2 به , لأجل المشقة » ويحتمل أن يكون فى +. أن 
يفرض عليهم إذا ندبهم إلى المداومة عليه » كا روى أنه ترك المداومة على 
صلاة التراويج » وقال : ( خشيت أن تفرض عليكم ) 29 , ويحتمل 


)قط ورغاو 0 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة . باب السواك يوم الجمعة : فتح 
البارى 4/9-2 890+ ومسلم”"ق كثات: الطهارة :اياي العواك ع1 سعة + :1/# .: 

69 فى م واح : ١‏ التنظيف ) . 

):5١‏ فى م و ح : ١‏ بل لاينبغى ») وليست فى ظ . والتصحيح من المعتمد 
0. 

اقم قط 1 لايأمرهم ) . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم » باب فضل من قام رمضان » انظر 
فتح البارى : 576014 . ومسلم فى كتاب الصلاة : باب الترغيب فى قيام رمضان 
صحيحه : ١/71ه‏ . 

وأبو داود فى كتاب الصلاة » باب فى قيام رمضان سننه ٠١ 4/١‏ » والنسالى فى 
كتاب قيام الليل وتطوع النبان : “سديه 353/7.. 


7 


الديكرة مجو رسع 53 امياد لآ بحب وسيم + راك 
ب 
ايات م ها :١‏ له 0007 

والحواب :أن لا تعلم ذلك ء ا يبت » ولو لمن لم نعلم 
هل أوحى إليه أو اجتبد » أو قال. باخحتياره فى جميع الأحكام . 


واحتج : بأن الرسول عَيْه قال : ٠‏ عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق ) 227 . ا 0 


وا جواب . 5 اماف العفو إلى نفسه . لأنه هو ( الذى 
ها :00 وهو للع كه رات لاب للش باهر الب نهاك ؛ على 
أن هذا كلها أخبار احاد » ولا يحتج بها فى مثل هذا الأصل ع ثم 


.. ) فىاظ : « عل‎ )١( 

0) فى م و ح:(ترك ). 

(). نقل ابن كثير عن ابن عباس فى تفسيز قوله تعالى  :‏ وَلَقَدْ اتينَا مُوسَى 
تِسْمْ ايَاتِ 4 إن تسع الايات هى : العصاء واليد , والبحر » والطوفان » والجراد , 
والقمل » والضفادع » والدم » والسنين . انظر. :.تفسير ابن كثير .:. 55/7 . 

(1) أخرجه أبو داود فى كتاب الركاة : 785/9 . 

والترسدن”"الركافي باب الذهية والورق ب عاك ان 

وابن ماجه فى كتاب الزكاة » باب زكاة الورق والذهب . 

والبسان فق كتانب الركاة ‏ يانبة 5ف الور قا 


(5) فى كل النسخ :. الأخحذ بها.» والتصحيح من المعتمد : ”898/7 . 


حك 


تعارض هذه الأخبار بأصرح منها يدل على قولنا » ( وهو ) (21 ما رواه 
الواقدى بإسناده عن عبيد بن عمير (2 قال : قال : رسول الله 
: ( ما هلك نبى حتى يومه رجل من قومه ) فلما كان يوم 
الاثنين » صل أبو بكر رضى الله عنه بالناس » وكان لا يلتفت » فأقبل 
سول الله َيه حتى جلس إلى جنب ألى بكر رضى الله عنه فصلى 
بصلاة أبى بكر ء فلما قضى صلاته جلس رسول الله عد وعليه 
حفيفي 177 الدع القن كنز نكو روا ل سكرة عد يكم إن 
لا أحل إلا ما أحل الله فى كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله فى كتابه , 
يا فاطمة بنت محمد » ويا صفية بنت عبد المطلب : اعملا لما عند 
لله » لا أملك لكما من الله شيئا )) . وهذا صرح أنه لم يحل ولم يحرم 
شيئا ( باختياره ) 287 » وروى أيضا بإسناده عن أم سلمة » أن النبى 
ينه خرج عاصبا رأسه فاستوى على المنبر » فكان أول ما تكلم به ؛ 
وذكرت الخبر » إلى أن قال : سدوا هذه الأبواب الشوارع 2*0 إلى 
الميجك مانب أن كر #افات: امن الثاني على سبيفييه ماله 
ابو يكز عقاو كنك قدا ف الناس غتايلة لاديف أباديك طوراد 


. فى ظ : ( هو ) بدون الواو‎ )١١ 

(؟) وهو عبيد بن عمير بن قتادة الليثى » أبو عاصم المكى القاص » وهو أول 
قاص بمكة ووثقه أبو زرعة وابن معين توفى سنة 704 ه . انظر الجرح والتعديل 
لأى عاق 3 ةنمدو واتديث أخرحه ان سعد فى الطقانة .0 فو , 

(*) الخميصة : كساء أسود مربع له علما . القاموس المحيط . 

25" فق..ظ. - 3« بالا حيار © .. 

وقع” أ[ اتعو ةله القرونة بوه + 

العلن*: التان العام : 


(565- المهيد ج ؛ ) 


+7 أ 


الكل 


ولكن أخوة الاسلام ومودته )» ( ود كرت ( 000 الخبر عاو قالت : 
بها أن تفتح » وأبواب أمرت بها أن تغلق ؟ فقال : ما فتحتها ( عن 
امن الل تال د 50 

واحتج : بان ( الصحابة ) © رضى الله عنهم » كانوا 
يحكمون » ( ويقولون : إن كان خطا فمنا ومن الشيطان » ولو كان 
حكمهم: عن :دلبل 1.بيقولراة © :ذلك + لانم كائوا حكهون 
بالشىء ) 29 ( ثم يتركونه ) 27 إلى غيه » فدل على أن حكمهم 


بالرأى . 


والجواب : أنه لو كان الحكم مفوضا إليبم » وهم مصيبون 
فيما يحكمون لم يقولوا : إن أخطأنا » ولم يحكموا بالشىء ويتركوه إلى 
غيرها أيضا على أنا ( نحن نقول (9 ) : الحق فى الواحد وانجتهد يجوز 
أن يصيبه » ويجوز أن يخطئه ٠‏ قلا يلزمنا السؤال . 


1ط كن 4د 

(5) فى م و ح : ١‏ واعرض ) . 

(*) الرجل هو العباس بن عبد المطلب عم النبى عَيه . 
انظر : طبقات ابن سعد : 778/7 . 

(4) فى مو ح. 

. ) الصلاة‎ ١ : فى ظ‎ )5١ 

ولا ةقارع 

(0) فى م و ح ١:‏ ويتركون ) . 

(8) فى م و ح : ١‏ فمن يقول ) . 


7" / 


( واحتج ) 27 : على جواز التعبد بذلك » بأنه إذا جاز أن 
يفوض :الله تفال إلى المكلش أن قفار باهذ عن الكفارات بعاد أن 
يفوض إليه الحكم بواحد من الأحكام . 

والجواب : أن عند الخالف كلها واجبة ومصلحة » فلا يصح 
منه هذا الدليل » وعندنا كلها صواب . وليس فيها خطا بخلااف 
الأحكام » فإن فيبا ( صواب ) (') ومصلحة . وفيها خطأ ومفسدة , 
وباختياره لا يجوز أن يوافق الصواب » دائما على ما بينا . 

غوانيه ا خخر 4 أن الكقار انع قد الف ميا ناج رن العامى يجوز 
أن يختار إحدى الكفارات , ولا يجوز أن يفوض إليه اختيار ما شاء من 
الأحكام .- 

فإن قيل : يجوز أن يتخير إذا أفتاه فقيبان بحكمين 
اعودوء 2190076 ايها شاد رهق لاف اع ره... 


والشواني :2 آنه بيقيقن :آنا كوو خ 287 أن ,يفو إلية أن بختاز 
ونين 1*0 اللكمين شان ع طبر الفقا ور ارقي ار رن عون 00 
اخالف كل واحد من امجتهدين مصيب . فهو مخير بين صوابين . 


. واحتجوا)‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 
. ) فى ظ : « صوابا‎ )١؟١‎ 
. ) متضادين‎ «١ : فى ظ‎ )959 
7 لس‎ 

. ) فى ظ : ( إحدى‎ )5١ 
. ) ولا عند‎ (١ : فى ظ‎ )5( 


55 ب 


5١6 


(وإن ) 217 أخطأ ما ( نقول : ) ('2 المجتهد معذور وإن أخطأ » فأما 
أن ( نقول ):(2) : باختياره يحصل له الصواب فلا » وعلى أن فرض 
العامى تقليد المجتبد فإذا قلد أحدهما فقد فعل ما وجب عليه . 
بخلاف مسألتنا فإن المأخوذ عليه طلب الحق , وذلك لا يحصل إلا 
بالاججماد فى الأدلة » فأما / مجرد الاختيار فلا . 


( واحتح ) : بأن الواحني ق التكليق أن عمل 937 
( المكلف ) 2*7 طريقا إلى ما كلف . إما على الجملة أو على التفصيل 
لنأمن الخطأ فيما ( نفعل ) 29 » فإذا قال سبحانه وتعالى للمكلف : 
احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب . فقد جعل له طريقا يقطع به 
على صحة الحكم . ظ 

اراي الاقف ينا أنه لأا كوو أن برل سيعانه وللق 6 اانه 
لو قاله كان ( مخيّراً ) 2 بين المصلحة والمفسدة أو إباحة فى كل 
الأحكام . 

واحتج : بأنه إذا جاز للإنسان أن يكلف العمل على الأمارات 
مع كونها تخطىء وتصيب ». جاز أن يكلف العمل على اختياره » وإن 
كان يخطىء فى اختياره ويصيب . 


1 نظ از اانه ):... 
09 فى ظ : « يقول ) . 
09 فى ظ : « يقول ) . 
(9) فى م و ح. 

(0) فى ظ : «١‏ للمكلف ) . 
59) فى ظ : (١‏ فعل ) . 
0) فى ظ : «١‏ نخييرا ) . 
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والكوانيي 4 أ عيلة: قل الأنازيت. ل يقن إل إسقاظ 
التكليف . لأنه يجتهد فيبا وينظر أقربها شبها بالحق فيحكم بخلاف 
التقيارة. + افا ناا قد أفسيقانا أن يركون موضنا الصبواتيه يرايةه : 

واحتجوا على جواز استمرار اختيار الصواب : بأنه إذا جاز أن 
يتفق اختيار الأنبياء على الصغائر دون الكبائر أبدا دائما » وإن لم يكن 
لهم ) )١(‏ على عينها دليل جاز اختيارهم للصواب دون الخطأ » وإن 
لم يكن ( لهم ) ('2 على ( عينه ) 27 دليل . 

والجواب : أن الأنبياء قد لا يقع ( منهم ) (5) صغيرة أصلا 
وإن كانت تجوز فإنما جازنت لقلتها » ثم لا يقرون عليها » فأما الكبائر , 
فإنه كان عليه السلام يعلمها , ولهذا ذكر الكبائر وعدها وقد تقدم 
ذلك . والله أعلم . 


)1 قي ظ... 
)١١‏ فى ظظذ. 
(05) فى ظ : «( عيبا ) . 
(:) فى ظ : ( لهم). 


ا 
فصل 
فى صفة امجتهد الذى يجوز له الفتوى ويكحرم عليه التقليد 


من ( شروط ) () المجتهد فى الأحكام الشرعية : أن يكون عالما 
( بطرق ) (" الاجتهاد » وهو أن يعرف الأدلة الشرعية » وكيفية 
الاستدلال بها . والأدلة الشرعية على ضربين .. منها ظاهر » ومنها 
استنباط . ظ 


د وأما الاستنباط : / فهو القياس والاستدلال (4) 


فأما الخطاب فيحتاج أن يعرف طريق نقله » فإن كان تواترا فلا 


. ) فى ظ : « شرط‎ )١١ 

)“فى ظ. : «بطريق:) . 

2( قال أبو الحسين البصرى : فالظاهر منه خطاب ». ومنه أفعال هى أفعال 
النبى عه . 

انظر المعتمد : 879/7 . 

(5) الاستدلال لغة : هو الاستفعال من طلب الدليل واصطلاحا يطلق ويراد 
به » أما ذكر الدليل سواء كان نصا أو إجماعا أو قياسا شرعيا وإما يراد به : إقامة دليل 
لانصا ولا إجماعا ولا قياسا شرعيا . 

انظر : الاحكام للامدى : ٠١4/4‏ » وشرح الكوكب الخير : ١88‏ . 

وعرفه الباجى بأنه هو التفكير فى حال المنظور فيه طلبا للعلم بما هو نظر فيه ؛ 
أو لغلبة الظن إن كان ثما طريقه غلبة الظن . 

كتان-الندوه :فق الأضول: ١١‏ 
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حاجة به إلى الفحص عن عدالة الرواة ( على خلاف ذكرناه ) 20 , 
وإن كان نقله بالآحاد افتقر إلى الفحص عن عدالة الرواة وضبطهم , 
فإذا ثبت ذلك احتاج إلى معرفة ما وضع له الخطاب فى اللغة » وفى 
العرف . ( وف الشرع ) 222 , ليحمله عليه » ويعرف مجازه ليعدل 
( عند ) © انضمام القرينة إليه (؟» , وذلك كالنسخ 
والتتخصيص ©( », وما أشبه ذلك ثما يصف اللفظ عن حقيقته إلى 
: 3 سابل 2 

اللا ويعرف حكم أفعاله عَدُهِ وحكم ما اقترب بها من 
لثغارات + ويعرف من حال امخاطب ما د 3 يثق معه إلى حصول مدلول 
0 بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عالم غنى قادر ؛ 

وأن أن اسيل مل عَنُهُ معصوم عن الخطأً فيما يشرعه وأن إجماع الأمة 
( معصوم ) 7 غ ولا يصح معرفته بذلك من حال البارى سبتحانه إل 
ا ماي سنو 
( أن إجماعهم يستحيل عليه الخطأ ) 2١١‏ . ولا تصح 


ل ع0 

0) فى ظ : ١‏ فى الشرع » دون الواو 

(5) فى ظ : « عن ) . 

(5) أى : ليعدل عن الحقيقة إلى المجاز بالقرينة الدالة عليه . 

25١‏ أى : لابد أيضا من معرفة القرائن التى يعرف بها مدلول خطاب 
الشارع » كبيان النسخ والتخصيص . 

(5) فى م و ح : ١‏ النجاز به ) . 

0) فى ظ . 

(8) فى ظ : ( يصح ) . 

(8) فى ظ : ( يعرف ) . 

. ) فى ظ : «بأنه يستحيل اجتاعهم على خطأ‎ 2٠١ 


ب دل 


حك 

معرفة القرائن حتى يعرف ما النسخ وما التخصيص . وما المطلق » وما 

المقيد » ( وما المفسر وما المحمل ) (21 . وقد تقدم بيان ذلك . 
وما الاستنباط فيحتاج أن يعرف القياس : وهو إثبات حكم 


الأصل فى الفرع لاجتاعهما فى علة الحكم . ومن شرط المستدل 


بالقياس 27 / [ أن يكون عن غير عام يحكم الفرع 220 : » ويكون 
عارفا بالأصل وبحكمه وظانا لعلته » ثم يعلم أو يظن بشبوتها فى الفرع 
فيلحق حيكذ الفرع بالأصل فى الحكم لاجتاعهما فى العلة » ولابد أن 
يعرف تعبده بالقياس ويعرف شروط القياس » ليستعمل من الأقيسة 
ما اختص بتلك الشروط » ويتوق مالم توجد فيه » فإن كان استنباطه 
لا على وجه القياس » وإنما ذكر استدلالا فلا يخلو » إما أن يكون 
استدلالا بأمارة أو علة فيحتاج أن يدل عليها » وإن كان استدلالا 
بشهادة الأصول من غير علة على قول من يصحح ذلك » فإنه يفتقر 


إلى فعرقة الأصول + ومعرفة حكمهاء ولا يعرف حكم الفرع حتى 


يلحقه بها » كا ذكرنا فى القياس , إلا أنه لا يفتقر إلى الدلالة على 
العلة فإذا عرف الإنسان ذلك كله . وكان ثقة عدلا فى دينه وجب 
عليه الاجتهاد » ولم يبز له التقليد » وجاز أن يفتى من استفتاه إلا أن 
يتعين عليه الفتوى 249 » ويجب أن يفتى من استفتاه . ظ 


. ) وماامجمل وما المفسر‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(9؟) من هنا إلى نباية القوس فى صفحة ( 47١‏ ) ساقط من النسخة الظاهرية . 
(5) فى م وح : (عن عام بحكم الفرع » » والتصحيح من المعتمد : 970/7 . 
(5:) يتعين عليه فى حالتين :- 


أُ- إذا لم يكن فى البلد من يقوم مقامه . ْ 3 


١0 
فصل‎ 
فإن كان عالما بالمواريث وأحكامها دون بقية الفقه جاز له أن‎ 
يجبد فيبا » ويفتى غير دون بقية الأحكام » لأن المواريث لا تبتنى على‎ 
غيرها » ولا تستنبط من سواها إلا فى النادر » والنادر لا يقدح الخطا‎ 
من‎ )2١( فيه فى الاجتهاد » ألا ترى أنه قد يخفى على امجتهد [ يسير ع‎ 


النصوص », ويغمض عليه [ قليل ] ("2 من الاستنباط . ولا يقدح 
ذلك فى كونه مجتهدا . 


- ب - وإذا خيف وقوع الحادثة على حلاف الشرع وقال بعضهم : يتعين عليه 
بمجرد السؤال ولا يحيله إلى غيره . 

انلق لصيو 3 المت اتسين االعطوير 4 3/0 

. ) فى النسختين : « يسيرا‎ )١١( 

. ) فى النسختين : « قليلا‎ )١١ 


قا 


فصل 
فى كيفية فتوى المفتى 


إذا سكل المجتهد عن الحكم لم يجز أن يفتى بمذهب غير » لأنه 
سكل عما عنده » فإن سكل المجتهد عن مذهب غيو جاز له أن 
بحكيه , لأن العامى يجوز له حكاية قول غيو » ولا يجوز له أن يفتى 
بما يجده فى كتب الفقهاء » أو بما يفتيه به فقيه » وإذا سعل المفتى عن 
مسألة » فإن كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول وهو ذاكر لطريق 
الاجتهاد والحكم جاز له أن يفتى بذلك » وإن لم يكن قد تقدم له فيها 
اجتهاد لم يبر أن يفتى حتى يبتهد » فإن ذكر الحكم , ولم يذكر طريق 
الاجتباد لزمه أن يتذكر طريق الاجتهاد » ويعيد النظر فى ذلك فإن أداه 
اجتباده إلى ذلك الحكم أفتى به » وإن أداه إلى غين أفتى به » فإن 
أفتى باجتهاده » ثم تغير اجتهاده » فإن كان المستفتى قد عمل با أفتاه 
لم يلزم المفتى أن يعرفه اجتهاده » ولا يلزم المستفتى نقض ما عمله , 
وإن كان لم يعمل با أفتاه لزم المفتى تعريفه ذلك إن أمكنه , لأن 
العامى يعمل بذلك الحكم لالة قول ذلك المفتى » ومعلوم أنه 
ليس هو قوله فى تلك الحال لاد يعمل وات الع ؛ فهل : 
يجوز للمستفتى العمل با أفتاه ؟ يحتمل أن لا يجوز , لأنه لا يدرى أنه 
لو كان حيا كان قائلا بذلك الحكم وذاكرا لطريقة الاجتهاد فيه أم لا ؟ 
ويحتمل أن يجوز » لأن الظاهر أنه قول ذلك الفقيه إلى أن مات » وموته 
قد أزال عنه التكليف فأمن أن يعيد الاجتهاد فيرجع عن ذلك الحكم . 
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باب 


التقليد وما يبوز أن يقلد فيه وما لا يجوز 


التقليد : مشتق من تطويق المقلد للمقلد » وما يتعلق بذلك 
الحكم من خير وشر كتطويق قلادته » وخص بذللقين رن القلادة ألزم 
الملابس لعنق الانسان » ولهذا يقال للشىء اللازم هذا عنق فلان - أى 
حا لزوية الف كلروم 84913/1 6 قال الند تعالل: يز وكل لكان الرثقاة 
اير فى عُْقِهِ 4 (2 قيل فى التفسير هو خيره وشره » وإنما سمى 
بذلك . لأن المقلد يقبل قول المقلد بغير حجة (© , فيلزم المقلد 
ما كان فى ذلك القول من خير وشر وعلى هذا لا يسمى الرسول عَ 
مقلدا أو الاجماع مقلدا , لقيام الدلالة على أن قول الرسول والاجماع 
حجة » فلا شر فى الأخذ به , لأنه معصوم من الخطأ والمفسدة , 
والمفتى غير معصوم من الخطأً والفساد والتقليد فى الحقيقة » إنما هو 
تقليد الشر , فأما الخير فلا يحتاج فيه إلى التقليد » فهذا هو الفرق 
بينهما والله أعلم » وإلا فهما سواء من حيث يجب على العامى 
الرجوع إلى العالم » 5 يجب على العالم الرجوع إلى قول الرسول 
ييه ٠‏ وإلى الإجماع . 


5 -سورة الآسراء الآية:ة 11 , 
؟) هذا هو تعريف التقليد اصطلاحا : وقال أبو إسحاق الشيرازى : وحد 
القليد هو تقول القول: من خر :دليل ."الوضول إلى بكسائن الأضيول + 18/7 .. 


فصل 


إذا ثبت هذا فالعلوم على ضربين : منها : ما لا يسوغ التقليد 
فيا وهو معرفة الله ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة » وبه قال عامة 
العلماء (!2 » وقال بعض الشافعية : يجوز للعامى التقليد فى ذلك . 

لنا : أن المككلف قد أخذ عليه العلم بذلك ١‏ وبالتقليد ) (") 
لا يحصل له العلم » لأنه يجوز خطأ من يقلده . 

دليل : مقدم وهو قوله تعالى : ط وَقَالَ الّذِينَ كمَرُوا بِلذِينَ آمثو 
يعوا سينا » ولنخمل عحطايَاكمْ » وما هُمْ يحَامِلِينَ من 
شىء إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ 4 29 . فضمنوا لهم أعلى مراتب التقليد وهو حمل 
الخطايا فرد الله سبحانه عليهم قولهم وكذبهم فى ذلك » فدل على أنه لا 
يصح التقليد » ولأنه لا يختلف الشافعية » أنه ليس للمكلف المسلم أن 
يقلد فى وجوب الصلاة والصيام عليه » وإعداد ذلك 2*9 , 


)١(‏ انظر : قولهم وقول بعض الشافعية فى المعتمد 44١/9‏ » والاحكام 
للامدى : ١97/4‏ ء وحاشية العطار : 445/7 » وشرح الكوكب الخير : 4٠١‏ ») 
والروضة د 00 والمسودة : /اهه ؛ و ختصر 9 |الحاجب : .م 1 وفواتح 
الرفروت #الان .و مير الععرير ا 

وانظر : عدم منافاة ذلك لصحة إيمان المقلد فى فواتح الرحموت . 

6 فى السختين : «١‏ والتقليد لانه ) . 

و سووة العدكوت: الاي 1 , 

(4) لأن ذلك ما عرف من الدين بالضرورة يشترك كل الناس فى إدراكه 
والعلم به فلا وجه للتقليد . 

انقلز الوضول: إلى ستائل الاصول 8ه 


ا 

فول أن" كوه له العقلين. اق المحلدائية والنمزة. + 

واحتج الخصم : بأن العامة يضعفون عن ترتيب الأدلة مراتهها 
حتى تثبت الهم المعرفة بها » فإذا منعوا من التقليد أفضى ذلك إلى 
القول بضلالهم وهم أكثر الأمة » وهذا لا يجوز » ويوضح هذا : أنك 
لو رجعت إليهم فى الطريق الذى منه أخذ التوحيد والنبوات لم يقوموا 
بيان ذلك » ولا يتهياً هم » فوجب أن يجوز لمم التقليد » كم يجوز 
فى فروع الشريعة لهذه الأمة . 

والجواب : أنه ليس كذلك » بل العامة يشاركون العلماء فى 
معرفة الله » وطرق التوحيد و«النبوات » لآنها أمور يدركها الإنسان 
بحسه , ويتفكر فيبا بعقله » فيعلم بما يدركه من صنائع الله سبحانه 
من خلق السموات بغير عمد . وما جعل فيها من الشمس والقمر 
والنجوم وسيرها » وسطح الأرضين على الماء مع كون البناء لا يثبت 
على الماء وخلق الإنسان من النطفة وتنقله فى الأحوال حتى صار عام 
ربانيا يدير الأمور » ويقيس المقاييس » ويصنع الصنائع » ولو تعطل منه 
أغلة 2١9‏ زال كاله » ولو انقطعت منه شعرة لم يمكنه ردها , إن لها 
صانعا يخلقها فى كل أحوالها متقدما عليها فى الوجود مستغنى عن كل 
موجود » ويحتاج إليه كل موجود ذلك هو الله رب العالمين » ويعلم 
أيضا أنه واحد لا شريك له بما يراه من انتظام الامور واتساق الاحوال 
فى الخلوقات » ولو كان له سبحانه وتعالى شريكا أو معه مدير لفسد 


)١(‏ بتثليث المم والهمزة تسع لغات : واحدة الأنامل أو الأغملات » وهى 
وس الأصابع . انظر : الصحاح للجوهرى ., والقاموس امحيط . 
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النظام » ووقع الاختلاف . ؟! يشاهد فى ملوك الدنيا إذا كانوا جماعة 
أو اثنين » ويعلم بظهور المعجزات التى لا يقدر البشر على مثلها إلا 
بالتأبيد الإلحى من القرآن المعجز النظم امخبر عن الغيوب الجامع 
للحكم ». وغيه من انشقاق القمر . وحنين الجذع وإطعام العالم 
الكثير من الطعام اليسير حتى شبعوا وهو بحاله » وغير ذلك من إحياء 
الموق )١(‏ » وتنزيل المائدة من السماء » وقلب العصا حية » وإخراج 
اليد البيضاء من غير سوء » إن الذى أيد بذلك رسول صادق » لان 
مدل ذللك تقوو انيري الل سيحانه يه الكذابية ونواز | تدك عدده 
صدقه لزمه اتباعه فيما جاء به عن ربه تعالى » وهذا كل أحد يعقّله 
ويعلمه » وإن لم يقدر العامى على أن يعبر عنه بالألفاظ الكلامية 
لا يضره ذلك فى معرفته » لأن ذلك عجز عن العبارة » لا عن المعنى 
الحصل للمعرفة » ويخالف فروع الدين على ما نبينه بعد هذا . 
فصل 

وكذلك أصول العبادات كالصلوات الخمس وصيام رمضان 
وحج البيت والزكاة » فإن الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيه التقليد ؛ 
لأنه ثبت بالتواتر وثقلته الامة خلفا عن سلف » فمعرفة العامى توافق 


معرفة العالم فيها » 5 تتفق معرفة الجميع فيما يحصل باخبار التواتر من 
البلدان النائية والقرون الماضية 20 . 


. هذا ومابعده أمثلة من معجزات موسى وعيسى عليبما السلام‎ )١( 
. 4١١ : (؟) انظر :ذلك ف المعتمد : 941/7 » وشرج الكوكب الئير‎ 


كن 
فصل 
وأما الضرب الثانى : وهو فروع الدين وأحكامه كالبيوع 
والأدكخة الفداق. وأحكافيا بوالتدوة:. .والكقارات. بوخوفة يد فوخو 
للعامى تقليد العالم فيها وبهذا قال أكثر العلماء ('2 . وقال بعض 
المعتزلة البغداديين ('2 : لا يجوز له تقليده فى الحكم حتى يتبين له 
طريق الحكم وما يثبت به » فإذا عرفه عمل بالحكم . 
000 266 هده ف 1 ص يو 2 2 مه 
لنا : قوله تعالى ١‏ ولو رَدُوِهِ إلى الرسول وَإلى اولى الامرٍ منهم 
َعَلِمَهُ الْذِينَ يَسَتَسبِطوئَهُ مِنْهُمْ 4 29 فدل على أنه يرد الحكم إلى أهل 
الاستنباط . وأيضا أن الإجماع على جواز ذلك قد حصل قبل وجود 
انالف » فإن الصحابة » ومن بعدهم من التابعين كانوا يسألون عن 
الأحكام فيفتول ) ولا يعرفوك السائل طريق الحكم ( ولا أدلته ع ولا نبى 
بعضهم عن ذلك إذ قال : سلونى عن الكلالة » فلم يلتفت إلى قول 
الخالف 287 . 
ودليل آخر : أن الإجماع منعقد على أن العامى إذا نزلت به 
حادثة » فإنه يلزمه فيها حكم شرعى » وذلك الحكم لا يخلو أن 


, 191/4 : راجع ذلك ف المعتمد : 984/8 , والإحكام للامدى‎ )١( 
3477/9 + والتتتضر أبن لاحب :7( امو المسودة .4ع وحاشية الغطار‎ 
. ”87 : وتيسير التحرير 755/54 » والروضة‎ 

0) انظر رأمهم فى المعتمد : 954/79 »ء والعدة : 559 . 

00( ميؤزة الساءة الآية #ير:.. 

(:) فكان ذلك إجماعا على اتباع العامى للمجتهد مطلقا . 


5. 


يتوصل إليه بالتقليد م قلنا » أو بالاستدلال م قلتم : لا يجوز القول 
بأنه يتوصل بالاستدلال . لأنه لا يخلو أن يقال : إنه يلزمه التعليم , 
عند كال عقله حتى يصير من أهل الاجتهاد » فيعلم حكم الحادثة , 
أو يسأل عند وجود الحادثة عن أدلة الحكم فيها » فيجتهد حينئذ فى 
ذلك لا يجوز الأول » لأنه قول يوجب تعلم العلم على كل المكلف » 
والإجماع منعقد على أن التفقه فرض على الكفاية » وقد نبه الله تعالى 
على ذلك بقوله : ط فَلَوْلَا نقرَ من كل فزقة مِنهُمْ طَائفَة لِيتَعْقَهُوا فى 
الدّينٍ وَلِينْذِروا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا ِلَبْهِمْ لَعَلْهُمْ يَحَذَرُونَ 4 «© , ولأن 
ف إخاب.ذ الك إغنان الور لزنا وإفساة اها »وما اجن أوستب 
ذلك 13ل راته لس كل بهى تفقه جار هن أل المصراف هل افد 
عليه كثيرا من أهل زماننا » وأيضا فما يصنع إذا نزلت به حادثة فى 
حال تعلمه قبل أن ينتبى إلى حال الاجتهاد ؟ 

وما الجواب إن فرط فلم يتعلم ثم نزلت به حادثة فى عباداته أو 
نكاحه أو طلاقه » ابتدأً بالتفقه 9©) وحدثت الحادثة ؟ ولا يجوز 
الثافى (25 , لأنه إذا سأله عن الأدلة ليستدل بها » فإنه لا يمكنه ذلك 
إلا بعد أن يعرف وضع الخطاب ف اللغة والشرع » وكيفية الاستدلال 
به » وأنه خال عن نسخ وتخصيص وغير ذلك » ويعرف القياس 


رقا بوره لقو الاية :137 .. 

209 أى إهمال الدنيا . 

(5) ف المعتمد : انظر : 485/7 » وإن ابتدأ فى الحال بالتفقه فاتته الحادثة . 
649 أن .سؤاله العام غن أدلة المسالة ليسعدل: ييا : 


٠١ 


برو تسروم إن العام ل اداج ود اندو ا » فإن فحص 
عر الأخبار [ ووجوه | 0 أ( المقاييس وترتيب الادلة + ا يتمكن من 
ذلك إلا فى زمان طويل يضيق عنه زمان الحادثة » وقد لا يمكنه إذا 
فحص وعرف ذلك أن يجتبد ويرجح » وكثير من أهل الحديث يعرفول 
الااحاديث صحيحها وسقيمها 2 ثم 3 يمكنهم الاجتهاد . فإذا بطل 
طرق الاسم ل / 7 للعامى طريق إلا التقليد . 

ودليل آخخر : أن العالم يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث فى 
الخبر » وكون سنده صحيحا أو فاسدا » ولا يلزمه أن يتعلم ذلك 
بالإجماع » فأوللى آثالا حود للعامى تقليد العام لوجهين : أحدهما : 
أن العام أقوى على ذلك من العامى 3 انه إقاىء العياة الرياضة فى معرفة 
أدلته . 

واحتج الخصم : بأنه لما لم يجز للعامى التقليد فى الأصول 20 

والجواب : أنه جمع بغير علة » على أن مسائل ( الفرو ع ) (4) 
يطلب فيها ما يغلب على ظنه أنه الحق » وذلك يحصل للعامى بقول 
| ا 

وجواب آخر : أن مسائل الأصول من التوحيد والنبوات طرقها 


. 975/7 : فى النسحتين : « فائدة » والتصحيح من المعتمد‎ )١( 
: فى فق الشعفة: * ( ووجود ) والتصحيح من المعتمد : م‎ )١١ 
و الكراه يها أصيو ل« اللون..‎ 

50) فى التسختين ( الاصول » . 


7559- التمهيد ج 6 ) 


اليه 


عقلية يحتاج الانسان فيها إلى تنبيه يسير » فلا ينقطع عمر الإنسان 
ومعاشه فيبا » بخلاف الفرو ع فإنها تكثر وتتجدد والاجتهاد فيها لا يتم 
إلا بامور شرعية لا يمكن ضبطها ومعرفتها إلا بطول يفضي إلى 
اذ ك 1517 

واحتج : بأنه لا يأمن المستفتى أن يكون المفتى لم ينصحه فى 
الاجتباد فيكون فعله مفسدة » فيحتاج أن يفهم دليله الذى ذهب إليه 
ليذو اكه . 

والجواب : أن ينتقض بخبر الواحد » فإن العالم لا يأمن أن 
يكون المخبر قد كذبه » فيكون بامتثاله ما فى الخبر فاعلا للمفسدة » ثم 
يلزمه ذلك . 

فإن قيل : لأن مصلحة العالم أن يعمل بحسب الخبر وإن كان 
كذبا . 

قيل : ومصلحة العامى أن يعمل بحسب الفتوى » وإن كان 
خطا . 

وجواب آخخر : أنا قد بينا إن إعلامه بالدليل لا يفيد » لأنه 
لا يعرف وضعه وطريقه وشرطه وترتيبه » فلا فائدة له فى ذلك . والله 


أعلم . 


)١‏ أى : أن إلزام العامى بذلك يفضى إلى الانقطاع عن المعاش الذى به قوام 
الذانا .: ظ 


ا 
فصل 


فى شروط الاستفتاء )١(‏ 


لور المسعققى أن رسفي لاهن يعلبيه ها نظن تفن 
أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء : 
وأخذ الناس عنه واجتاعهم على سواله وما يتلمحه منه من مات 
الذي والمفر + وإغا أحذ علية ذلك من الطلن + لأنه مكن فى بحقه : 
كا يمكن فى حق العالم الاجتهاد فى الأدلة » فأما من يراه مشتغلا بالعلم 
او حترق: عليه .سينا الديى ع قله مترز له اتتعتعادم جرد ذلك + 


فصل 
وإذا غلب على ظنه فى حق جماعة أمهم من أهل الاجتهاد فله 
أن يقلد من شاء منهم 29 » قال فى رواية الحسين بن يسار امخرمى 9©) 


2 591.0/9 : انظر من أجل ذلك ف المعتمد : 489/9 » والمستصفى‎ )١( 
وتيسير‎ 2» 1١١ : والمسودة : 4514 ., والروضة : 84" , وشرح الكوكب الئير‎ 
. التحرير : 18/54؟‎ 

(؟) هذا رأى ألى يعلى وأكثر الحنابلة وهو رأى أكثر الفقهاء والأصوليين 
وهناك رواية أخرى فى المذهب : أن العامى لايتخير بل يلزمه الاجتهاد فى أعيان 
المفين وشو 'رائ حماعة من الأضولين والفقتهاك: ر :انظ + المسوةة + 251 : 
والاحكام للامدى 4+ :»ء وفواتح الرحموت : ٠» 1١٠4/5‏ وتيسير التحرير : 
4ه . 


(9) سبقت ترجمته . 


2 


وقد سأله عن مسألة فى الطلاق » فقال : إن فعل حنث فقال له : 
يا أبا عبد الله إن أفتافى إنسان - يعنى أنه لا يحدث - فقال تعرف 
حلقة المدنيين ؟ حلقة بالرصافة - فقال له : إن أفتوق به حل ؟ 
ةن .4 

فقال : نعم ش 


وهذا يدل على أن العامى مخير فى المجتهدين » وقال بعض 
العلماء يلزمه أن يجتبد فى أعياهم : أيهم أعلم (© . وقد أوماً 
الخرق 27 إلى نحو ذلك فقال : وإذا اختلف اجتبهاد رجلين ولم يتبع 
أحدهها 6 ؛ واتبع الأعمى أوثقهما فى نفسه فا رظي عليه اتباع 
الأوئق (4 


ووجه ذلك أن طريق ذلك غلبة الظن » والعامى يمكنه أن 


19) انظر : ذلك فى الروضة : #85 . 

) وهو رأى ألى العباس القاضى ابن سريح وألى بكر الشاشى القفال 
ا ا ا 

جم الوضول إلى مسائل الأضول 1 050" 0 

69 هو أبو القاسم عمر بن الحسين م غنيك اللد البغدادى ابل ا قت 
بكسر الخاء وفتح الراء - نسبة إلى بيع الخرق والثياب وله عدة مصنفات ولم يوجد 
و ل تل ل ل ا ل ل رضى 
لله عنهم - توفي اسنة 388 اه . 

انظر طبقات الحنابلة : ”«/ه/ا » وطبقات الفقهاء للشيرازى : ١”‏ ع 
وقدراف ادش ١‏ 

(4) انظر ذلك فى الروضة وقد حمل ابن قدامة هذا القول على ماإذا سأهما 
فاختلفا وأفتاه كل واحد خلاف قول صاحبه , فحيقذ يلزمه الأحذ بقول الأفضل فى 
علمه ودينه . الروضة : 86م" . 


ه.5 


يستخير عن ذلك ويبحث حتى يقوى ظنه أو أحدهما اعلم فصار 
كقوة ظن المجتبد فى المسائل . 
ووجه الأول : أن العلماء فى كل عصر لا ينكرون على العامة 
ترك النظر فى أحوال العلماء » فدل على أنه إجماع » ولأن ذلك مما 
يفضله على غيره » فيقع العامى فى حيرة . 
فصل 


فان اجتهد فى العلماء فاستوى عنده علمهم » وكان أحدهم 
أدين وجب عليه تقديم الأدين على أحد الوجهين 2١(‏ , لأنه الثقة به 
ك5 : 

وقل الوه الآخر عابرا لان أهل العلى لا كرون ل 
العامة ترك ذلك . 

فصل 

فإن استووا عنده فى العلم والدين كان مخيرا فى الأحذ بأى 

أقاويلهم شاء (2 , لأنه ليس بعضهم بقبول قوله أولى من بعض » 


)١(‏ قال الفتوحى : فى الأصح تقديم الأعلم على الأدين لأن الظن يحصل 
بالأغلى ع والانه لاتعلق لسائل الانعياة الور ع اقرع الكركيه لون 21 م 

(؟) هذا قول أكثر الحنابلة . راجع الروضة : 87” » وشرح الكوكب النير : 
.2 


2 
بعضهم : يقلد الاعلم يي 
ووجهه : أن المبتغى فى التقليد الأعلم » لأن الأعلم أقرب إلى 
إصابة الصواب ( لقوته 2 العلم : 


ووجه الاول : أن الدين يرجح به "م يرجح بالعلم فاستويا . 


فصل 

فإن استويا عنده فى جميع الأحوال ٠‏ وأفتاه أحدهما بالأشد 

والاخر بالاخف . فهو مخير على ظاهر رواية الحسين بن يسار » لان له 

أن يقلد أيبما شاء فى الابتداء قبل الفتوى » فكذلك له أن يختار.قول 

يها شاء بعد الفتوى ('2 . وقال عبد الجبار 20 وبعض الشافعية : 
بس له أن كار «اللع 10 


. 940/9 : راجع ذلك فى المعتمد‎ )١( 

(؟) انظر ذلك فى الروضة : 85" . 

(9) انظر رأى عبد الجبار فى المعتمد : ”440/9 . 

(:) وقد اختلف اراء الشافعية فى ذلك كثيرا . ورأى أكثرهم أن يأخذ فى هذه 
الحالة بما شاء من القولين وقيل : يأخذ بأغلظ القولين وأشده لأن الحق ثقيل وهو رأى 
الخطيب البغدادى وغيره » وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر . 

وتزل نإ كان نل تق الك أخكد. بالا نخفن ر وق كان بق مفق العناد اليد 
بالأغلظ .2 2 0 
دوقن ا نا لخت موقي التق دفن الاراء.. 

انظر إرشاد الفحول : 7٠7١‏ » والفقيه والمتفقه : 3”١/“‏ . 


٠ /ا‎ 


واحتجوا : بقول الرسول عَييُِ : « الحق ثقيل مرىء )١(‏ 
وباط سيت و2177 1074 وول عن مادق ف الاش 


والجواب : أنه من أخبار الآحاد . ويقابله قول الرسول َيه 
عدف ةا الفبعيحة اليديلة .99 وقولهة إن اله حب أن تعن 
برخصة 5 يؤؤخذ بعزائمه 27 . 

واحتج : بأنه إذا جاز أن يختار الإباحة حتى شاء أسقط حكم 
الخطر . » وصار الفعل مباحا فى حقه . فلا يجوز أن يعتقد حظره . 


© أى : حميد المغبة من قولهم طعام مرىء وهنىء أى حميد المغبة بين الطعم . 
الكآر لضان العون : 

38م تمن الوباءة وسو المزطى + والكزافبية أله لاتعينن تعافيتة:. 

انقان النبناة العونه .. 

() أخرجه الخطيب البغدادى عن عبد الله بن مسعود بلفظ الحق ثقيل قوى . 
والباطل خفيف . ولرب شهوة تورث حزنا طويلا . 

انظر الفقيه والمتفقه : 7٠١/9‏ . 

(5) أخرجه الامام أحمد فى المسند من حديث ابن ألى الزياد عن أبيه » وقال : 
السخاوئ ف المقاصد الحسنة .. إستادة ‏ حسن .. 

انظر المسند : 755/5 » والمقاصد الحسنة : ١١89‏ . 

(ه) أخرجه الامام أحمد فى مسنده من حديث ابن عمر بلفظ : إن الله يحب أن 
تق رخضة 6 يكرة أن قن" معصيعة. ...السك < 316/7 . و أحرييه الطبرى عن 
حديث ابن عباس وابن عمر : بلفظ : يحب أن تؤقى رخصه ] يحب أن تؤلى عزائمه . 
قال أحمد شاكر إسناده صحيح المسنئد بتحقيقه 0855/8 . 

وقال الهيشمى : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وإسناده حسن . وأخرجه 
العوارجو لظت هق الا سعط نزو تحدييك: ابعر ظناتى عرز قال النبقى راتما قات تقار 
مجمع الزوائد : ١57/*‏ . 


ل 2 


والجواب : أنه ليس كذلك » بل نقول أن المفتين إذا استويا 
عنده » صار الاخف رخصة لا عزيمة يجب فعلهما . والله أعلم . 


مسألة 

لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتبدا غيو سواء فى ذلك ضيق 
الزمان وسعته ('2 » نص عليه فى رواية الفضل بن زياد : أن أحمد قال 
له : يا أبا العباس . لا تقلد دينك الرجال » فإنهم لن يسلموا أن 
يغلطوا 20 . ظ 
وعدا فانم ابو يوست 110 والشنافقى اوقا متي اتبيه القاام 
يجوز للعالم أن يقلد من هو اعلم منه . أما مثله فلا . وعن 
ألى حنيفة ("2 روايتان . 


)١١‏ هذا الاختلاف محله قبل اجتبهاد المحتهد » وأما بعد الاجتباد بالاتفاق لايجوز 
له عليه عيرم عد كر ظ 

انظر الإحكام للامدى : ١77/4‏ » ومختصر ابن الحاجب : 700/9 » وشرح 
تنقيح الفصول : 4147 » وتيسير التحرير : 5//ا/ا؟ . 

و5 انسار للق ف الليدة لاا عو المسوقة ا مزه : 

(5) وحكاه عنه أبو بكر الخصاص فى أصوله . وهو رأى أكثر الفقهاء 
ومذهب الامام مالك . 

انظر أصول الجصاص : 9١#ب‏ »ء والاحكام للامدى : 171/4 » وتيسير 
التحرير : 7١71/4‏ » وشرح تنقيح الفصول : 447 . 

43 نوق سك هه التقافن مدل راق التمهون ا أنه ور عراف للك 
انظر المراجع السابقة . 
(5) انظر رأيه فى تيسير التحرير : 5١8/54‏ » والاحكام للامدى : ١71/4‏ . 
ونقل الجصاص عنه رأيا واحدا» وهو الجواز . انظر : أصول ال+صاص : 9 ١“اب.‏ 


إحداهما : جوازه , والأخرى المنع منه . 

واختلف الشافعية : فروى عن ابن سريح 2١(‏ مثل قول محمد 
وروى عنه : أنه يجوز ذلك مع () ضيق الوقت لامع سعته وقال 
الصيرف وابن أبى هريرة : مثل قولنا . 

وقال بعضهم : إن لم يجتبد فله أن يقلد على الإطلاق » وإن 
اجتهد فلا يجوز له التقليد 27 . ظ 


وحكى أبو إسحاق الشيرازى : أن مذهبنا جواز تقليد العام 
للعالى (؟» . وهذا لا نعرفه عن أصحابنا وقد بينا كلام 


» هو أحمد بن عمر بن سرج » أبو العباس . من عظماء فقهاء الشافعية‎ )١( 
عالم بالأصول والفروع » وله عدة تصانيف » يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف » منها‎ 
» الرد على داود فى القياس والرد على ابن داود فى مسائل اعترض بها على الشافعى‎ 
وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعى حتى على المزنى . توفى سنة : 705 ه . انظر‎ 
. 1٠١8: ؛ وطبقات الشيرازى‎ 55/١ ترجمة طبقات الشافعية : 51/8 ع وفيات الأعيان‎ 

(؟) انظر : رأيه فى المراجع السابقة » وحكاه عنه أبو إسحاق الشيرازى فى 
اللمع . انظر : نزهة المشتاق : 781 . 

(0) هذا التفصيل يدل على أن المجوزين جوزوا التقليد على الاطلاق . سواء 
كان قبل اجتهاد امجتهد أو بعد اجتهاده » مع أن الأصوليين نقلوا الاجماع على منع الجواز 
بعد الاجتباد . 

(:) هذا قوله فى التبصرة » وأما فى اللمع قال : فإن كان الوقت واسعا عليه 
بمكنه الاجتهاد لزمه الحكم بالاجتباد » تمكنه من الاجتهاد والذى هو الأصل للتقليد . 
ولايجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله » كا فى الوضوء والتيمم » وقد رجح عدم 
الجواز حتى إذا ضاق الوقت . 

انظر : التبصرة : ؛ 5١٠‏ » ونزهة المشتاق : 7/85 781 » وقد حكى عنه أنه 
يرى الحواز. 

انظر : الاحكام للامدى : ؛ / ١1/0‏ ء وشرح تنقيح الفصول 5 622475 
وحكى عنه أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع . انظر : نزهة المشتاق : 185 . > 
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صاحب مقالتنا . ١(‏ 

لنا : الأدلة الموجبة للنظر الدالة على فساد التقليد فى الأصل , 
وأيضا قوله تعالى : « وَإن تَتَارَعْكُمُ فى شَىْءٍ فَرْدُوْهِ إِلَى الله 
وَالْرَسُولٍ 4 20 والرد إليهما لا يمكن . فثبت أنه يلزم الرد إلى دلالة 

فإن قيل : تقليد العالم حكم الله , لأنه حكم بما غلب على ظنه . 

والخواني : أنه إذا لم يجتهد فيأخذ بما يقتضيه ظاهر الكتاب 
اليب فنا بد إل سكو اك ورسلة اناب الدراك خيو ) ٠»‏ فلم 
يجز » وأيضا قوله تعالى : « ولا تقف ما لَيِسَ لك به عِلمّ 4 2 وإذا 
قلد غيو فقد أخل بما لاعلم له به وأيضا قوله تعالى : « وما احتلفثم 
فيه من شّىء فحكمُّة إلى الله # 259 , ولم يقل إلى عالم يقلده » وأيضا 
قزل النى مك2 و ينوا فكل ميسر الى 180 )بول بيقض. .+ 


- وأبو إسحاق الشيرازى : هو إبراهيم بن على بن يوسف جمال الدين الفيروزابادى 
الشيرازى » كان إماما من أئمة الشافعية وأعلامهم متقنا للأصول والفروع وكان زاهدا 
ورعا وهو صاحب تصانيف نافعة منها : فى الأأصول : التبصرة فى أصول الفقه » اللمع 
وشرحه . وله فى الفروع : المهذب ف المذهب والتنبه فى الفقه الشافعى وله فى الجدل 
كتانيه: الالمن والمعونة عو هق طنفانت. الفقنهاء-. توق له 1/5 د 

انظر ترجمته فى طبقات الشافعية : 7١5/4‏ » وفيات الأعيان : 79/١‏ . 

وشذرات الذهب ١‏ . ظ 

. ذكر ذلك فى أول المسألة‎ )١9 

()..ستوراة الشناء الآية 3ه .. 

40 سنوروة! الاسيزاءة الايد :18 0 

4-شورة: اورف الايقدة 1 .: 

(0) أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد : انظر فتح البارى : 071/1١‏ - 
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وأيضا فإن الصحابة كانوا يتناظرون فى الحكم » ولا يقلد بعضهم 
بعضا » ولو جاز التقليد لم يكن لمناظتهم معنى ٠‏ ولقائل أن يقول : إنما 
شتاظرون + لأن العمل عل الاجقباد أول. من التقليك: + 

قلنا : الدليل الذى جعل الاجتهاد أولى من التقليد هو الذى 

ودليل آخر : أن امجتبد يمكنه التوصل إلى الحكم باجتهاده 
لتكامل الالة » فلم يجر له أن يقلد غيره "ا نقول فى العقليات 
لماع 2©١(‏ تمكن منها بنفسه لا يمكن تقليده . 

فإن قيل : المطلوب فى العقليات العلم » والعلم لا يحصل 
بالفقلية عد لعرلوني .ماعنا ا 0 
بتقليد العالم . 

100 01111ظص 
إلا بنظره فى الأدلة الموجبة له غلبة الظن » فأما تقليد غيره فلا يحصل 
له ذلك » ولأن المأخوذ عليه إحاطة علمه بظنه » ولا يحصل ذلك 
- مسلم فى كتاب القدر » انظر صحيحه : ٠١51/14‏ » وأبو داود فى كتاب السنة : 
باب القدر : 86/0 . والترمذى فى كتاب القدر » باب ماجاء فى الشقاء والسعادة . 
يفئه 440/47 , 

ورواه الحديث بلفظ « اعملوا ) . 


. فى لايك ولا ) والتصحيح من المعتمد‎ )١( 
. انظر المعتمد : ”5/7 44 للتشابه‎ 
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ودليل اخ دان امجتبد لو اجتهد فأداه اجتباده إلى خلااف 
قول من هو أعلم منه , لم يجر ترك رأيه والأحذ برأى ذلك الغير » 
فوجب أن لا يجوز وإن لم يجتهد . لأنه لا يأمن لو اجتبد أن يؤديه 
اجتهاده إلى خلاف ذلك القول . 

فإن قيل : فيلزم العامى . فإنه لا يأمن لو تفقه أن يؤديه 
اجتهاده إلى خلاف ما أفتاه العالم » ويجوز له الأخذ بفتياه فى هذه 
الحالة . ظ 

قلنة العام ابسن عه لز اضرا ورك أنه عدلمها زناك 
يضيق عن وقت الحادثة » وينقطع عن صلاح دنياه وربما وصل » وربما 
لم يصل بخلاف العالم . 

ودليل اخر : أن المجتهد متمكن من معرفة الحكم باجتهاده ) 
فلم يجز العدول عن ذلك إلى ما هو أنقص منه » ا لا يجوز للمتمكن 
من العلم العدول عنه إلى الظن » وهذا صحيح » فإنه يحيط بظنه يقينا 
إذا اجتهد , ولا يحيط بظن غيره يقينا . 
ودليل آخر : أن امجتهد متعبد باجتهاده وعمله بحسبه » يدل 
على ذلك أنه بذلك يكون مطيعا لله تعالى » ويدل عليه أن الله سبحانه 
ما نصب الأمارة إلا وقد أراد من امجتهد أن يجتهد فيها » وليس بعض 
امجتبدين أولى بذلك من بعض » فلا يجوز إثبات يدل لهذا المراد المتعبد 
به إلا بدلالة عقلية أو سمعية » ولا دليل ها هنا على البدل بهذا الاجتهاد 
من التقليد فيجب أن لا يجوز إثباته . ظ 


ودليل آخر : أنه لا خلاف أنه يجوز ترك قول الأعلم 
باجتباده ؛ ومن جاز ترك قوله باجتباده ل زر ترك اجتباده لقوله 
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كالذى هو وسيلة » وكانجتهد فى القبلة » ولا يلزم قول الرسول مَك 
وقول الإجماع لانه لا يجوز تركه باجتهاده . 

فإن قيل : يلزم العامى [ أن لا يتبع ] مثله » ويتبع العام . 

قيل : إنما لم يتبع مثله » لأنهما استويا فى عدم الأدلة المؤدية إلى 
الحكم , واتبع العالم لتحققه بالة الاجتهاد دونه فى مسألتنا لا خصيصة 
لدعي رو مص سدع كر وس حص شوربم 
ير اتباعه » يؤكد هذا : أن العامى يجب اتباع العالم » ولا يجب على 
امجتهد اتباع من هو أعلم منه » بل له أن يخالفه فى اجتهاده » فافترقا , 
ولأن الأصل أن لا يتبع الإنسان قول غيو » وإنما جوزنا للعامى لقيام 
الدليل » وبقى العالم على الاصل . 

احفج الخصم + بقوله تعالى : < فَآسالوا أل الذكر إن كم 
ا تَعْلَمُونَ 4 ('2 وهذا قبل اجتهاده لا يعلم حكم الحادثة . 

والجواب : إنها حجتنا » لأنه شرط أن لا يعلم » والمجتهد عالم 
بطرق الاجتهاد » وبطرق الأدلة . 

وخوانيه اخخر أن الماة نميا العامة عدليك أنه امرنا بالسكال.ة 
والمجتبد لا يجب عليه السؤال . وإنما يجب على العامى » وعين أن 
يكون المسؤول من أهل الذكر » فاقتضى أن يكون السائل من غير أهل 
الذكريع بو لذ ان عامورا سوال نقسنه « لاتسدمن اهل الذكر .. فيكرن 
السائل هو المسؤول . 


. 437 سورة النحل : الآية‎ )١١ 
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واحتج : بقوله تعالى : ا أطيكرا ال واطكوا ارول :واول 
لمر مِنْكُمْ 4 20 وم يفصل ( . 

والجواب : أن المراد الطاعة فى الغزوات والسرايا » وإقامة الحدود 
وغي ذلك وفنا خخصضن أرق الفر ع وكذا فيه ظلاقة المراع فق ذلك 
بمقتضى الأمر » ولا يجب على العالم تقليد غيره » وله مخالفته باجتهاده 
ولو كانت الاية تناول مسالتنا وجب علينا قبول قولهم . ولم جز لنا 
مخالمتيم . 

واحتج : بأن الصحابة رضى الله عنهم رجعت إلى التقليد بدليل 
أن عبد الرحمن بن عوف دعا عفان وعليا رضى الله عنهم إلى سنة 
الشيكين رض الله عنما + واجات قل ن اليا به .ويف هيو التقايات. 


والكواب: أن :ابن غمر جعلة عم فق المشورة + .وذكر اللير : 
علم ما قال هما فقد كذب . وهذا يدل على أنه لا يعلم هل بايع له 
لآجل ذلك أم لا ؟ . 


. سورة النساء الآية : 9ه‎ )١( 

(؟) أى أن الآية عامة باعتبار أن المراد ب ( أولى الأمر ) العلماء . 

ونال لأسن بوكو لزلكلة 01ر23 بوالر افو بأويلك الأعوم "الفلهاء أمن غير 
العالم بطاعة العالم » وأدنى درجاتها جواز اتباعه فيما هو مذهبه . 

وف واد عن الدلئل :قال أن المراة .و بباوق الامر © الولاة بالفسيية إلى 
الرعية » وامجتهدين بالنسبة إلى العوام بدليل : أنه أوجب الطاعة لهم » وابتاع المجتهد 
للمجتهد وإن جاز عند الخصوم , فغير واجب بالإجماع , فلا يكون داخلا تحت عموم 
الآية . انظر الاحكام للامنائ + 164/4 : 
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وجواب آخر : إن صح فمحمول على أنه أراد سنة الشيخين 
فى السيرة والاجتباد فى الفتوح » وتجهيز الجيوش والقناعة بيسير الرزق 
ولم يرد الأحكام » يدل على ذلك أن أبا بكر وعمر اختلفا فى كثير من 
المسائل فكيف يمكنه اتباعهما فى حكمين متضادين » وعهان أيضا 
خالفهما فى مسائل ولم يقل له : اترك اجتمهادك لقوهما » ويدل على 
ذلك أنه لا أحد قال : يجب على العالم تقليد من هو أعلم منه » وخبر 
الشورى يقتضى أن عبد الرحمن ( يرى ) 2١7‏ ذلك » حتى أن عليا لم 
م يجبه إلى التقليد لم يبايعه » فدل على أنه لم يرد به الأحكام » وإلا 
كان مخالفا للإجماع . ولان تقليد الميت لا يجوز فكيف يبحمل خبر 
عبد الرحمن أنه بايع عفان عبى تقليد أبى بكر وعمر وهما ميتان . 

واحتج : بأن عمر رضى عنه قال : إفى رأيت فى الجد رأيا 
فاتبعونى فقال له عؤان : إن نتبع رأيك فرأى رشيد » وإن نتبع رأى 
من قبلك فنعم ذا الرأى ("2 . » وروى أنه رجع إلى رأى على لما أنقذ 
إلى امرأة أجهضت ذا بطنها (2 » وروى أنه سأل ابن مسعود عن 
الصرف » فقال : لا باس به . 

فقال .عمر + لكى. أكره ٠‏ 'فقال, ابن .مسعود: كرهنت. إذ 
كرهته (؟2 . وهذا تقليد . 

والخراب. 4 أنهذا لآ يدل عل التقليد + لكن يدل عل "أن 
بعضهم تنبه على الدليل بقول بعض » وهذا 6 يتردد الإنسان بين 


. أى يرد أن المراد بسنة الشيخين سنتتهما فى السيرة والاجتهاد فى الفتوح‎ )١١ 
. سبق نخريجه‎ )١( 
. سبق مخريجه‎ )60( 
. سبق تخريجه‎ )5( 
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رأيين فى الحرب لم يصمم على أحدهما » فيقول له قائل : ليس هذا 
بصواب بل الصواب كذا وكذا » فيقول له صدقت . فيعلم الحاضرون 
لذلك » إنما صدقه ليتنبه على وجه الرأى والمصلحة » لأك قول ذلك 
عنده أصوب من رأيه وقول عمر فى الجد اتبعونى يعنى اتبعوا دليل : 
كا يدعو أحدنا الآخر فى النظر إلى الأحذ بدليله لا إلا تقليده . 
بده اع يي د 
إلى قول على فى هذه المسالة وكذا قول ابن مسعود بان لى إذ كرهت 
وجه الكراهة فكرهت ذلك أيضا . 
< واحتج ارسي ياي بار لالد له 

لو كان المستفتى عاميا . 

والجواب : أن العامى عادم للالة المؤدية إلى الحكم باجتباده , 
فجاز له التقليد , أما العالم ع (2 فلم يجر له التقليد كالعامى فى 
العقليات من التوحيد والنبوة غير ذلك ء ولأن العامى لما جاز له 
التقليد وجب عليه التقليد وترك مخالفة من قلده . والعالم لا يجب عليه 
التقليد ويجوز له مخالفة من قلده إلى اجتباده فافترقا . 

واحتج انه يجوز للعالم أن يقلد الرسول ويقلد الصحابى 
ويترك اجتهاده وكذلك يجوز أن يقلد من هو أعلم منه أو مثله . 

والجواب : أن ماسمعه لا يسمى فيه مقلداً » بل هو الحجة . 


:: زيادة لابد منها لتوضيح المعتى.‎ )١١ 
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الواضحة فى الشرع , لأنه إن كان عن وحى فهو مقطوع بصحته 
أضاع لذن لط وها ت هما خورن عليه لاطا فيه لا رق هليه 
فإذا لا يأمن فيه الخطأ ومعه طريق إلى الحكم يوجب أن يجتهد فى 
ذلك . وأما الصحابى فلا يجوز للعالم تقليده فى إحدى الروايتين وهو 
الأقوى عندى , ؛ ومن سلمها قال : إن قول الصحالبى حجة فى الشرع 
ونوباي ي ‏ وصداى ا سويا واي اجو 
العالم ترك اجتهاده والأحذ بقول الرسول عَيْيْلّهُ وبقول الصحابى على قول 
من جعل حجة , ولا يجب عليه تقليد غير » فبان ما ذكرنا . 

واحتج : بأن العالم يجوز أن يأخذ بخبر الواحد فى الحكم ويقلد 
راويه وإن جاز عليه الخطأ » فيجوز أن يأخذ أيضا بقول العالم فى 
الحكم . 

والجواب : أنه جمع من غير علة » ثم العالم فى باب الأخبار 
وأسانيدها مع المحدث بمنزلة العامى من العالم » لأنه عادم لطريق معرفة 
الرجال وسماع الحديث , ولو طلب ذلك فربما تعذر عليه بموت راوى 
الحديث » أو يتعذر عليه الطريق بينبما » فسقط عنه ذلك للمشقة ع 
كا سقط عن العامى طلب طريق الفقه فى حال نزول الحادثة » بخلااف 
مسالتنا » فإن الة الاجتهاد موجودة على ما بينا فافترقا » ولا خبر 
الواحد ظهر من غير نظر » وأسند إلى المعصوم َي فلزم قبوله ‏ 
بخلاف مسالتنا , فإن الحكم مختلف فيه . ولا يأمن الخطأ عليالمفتى 
ومعه آلة الاجتهاد التى يجوز [ أن يؤديه ] ('2 إلى غير ما أفتاه به » فلم 


. ) وفى النسختين : ( يؤديه‎ )١١ 


) 4 المهيد ج‎ - 507١ 
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واحتج : بأن الاجتهاد من فروض الكفايات » فجاز أن يتكل 
ب العض عل لعن لباوك عل العدي الاين لقي الكنار 
بهم فى رد العدو وإذلاله . ش 

والجواب. + آنا لا تسسلم أنه ف وجرن اله الك اد وحصرل 
لما ا لا ير لي 1 

مجتهد النظر فى ذلك الحكم إذا نزل به » ويصير نظيو من الجهاد نزول 
لمسر كل فو عن لابين «خانه كيني عل الكل لبيك . 

واحتج محمد (2 : بأن الأعلم له مزية لكثرة علمه وبصيرته 
بطريق الاجتبهاد , وأخذ الانسان باجتهاد نفسه له مزية » وإحاطته بظن 
ا ولاه واتجنياد»: »ولي من اجججاد الام عل ثقة » فإذا اجتمعا 
تساويا فتخير بينهما . 

والجواب : إن هذا يبطل باجتهاد 58 صحبته للنبى 
له مع اجتباد من لم تطل صحبته » فإن للطويل الصحبة مزية 
بكثرة سماعه من الرسول وقوة معرفته بمقاصده وأنسه ) ("© بكلامه , 

ثم لا يجوز لمن لم تطل صحبته تقليده لأجل ذلك إذا تساويا فى العلم 

د أحدهما الآخر » وإن كان الصحالبى له مزية الصحبة 
( والمحاضرة (© للرسول ع - وسماع التنزيل ) ٠‏ - 


. أى محمد بن الحسن صاحب ألى حنيفة‎ )١( 
0 
. ) فى ظ : « محاضرة الرسول‎ )0( 


عاك 


وجواب آخر : إن معرفة الإحاطة لا يوازيها زيادة علم الآخر 
لانه على يقين من نفسه واجتهاده على شك من الاعلم هل استعمل 


فصل 

الدليل على أنه لا يجوز للعالم التقليد مع ضيق الزمان والوقت 
أيضا خلافا لابن سريح ما تقدم فى المسألة » وأيضا أنه مجتهد فلم يجر 
له التقليد » ما لو لم يخف فوت الوقت وأيضا من لم يجز له التقليد إذا 
لم يخف الفوت ». ( كذلك ) 27 وإن خاف الفوت . دليله سائر 
المكلفين فى العقليات . فإن المكلف لو خشى أن يموت لم يجر له 
التقليد فى معرفة الله والوحدانية وغير ذلك » 6 لا يجوز إذا لم يخف 
الموت » ولأن اجتهاده شرط فى الحادثة » فلم يسققط بخوف فوت الوقت 
كسائر الشروط فى العبادة » مثل الطهارة والستارة ( فى الصلاة ) (9) 
ولأن فرض العامى التقليد م أن فرض المجتبد الاجتهاد » ثم العامى 
لا يسقط عنه فرض التقليد والسؤال ( بخوف ) 7( فوت الوقت 2 
كذلك لا يسقط عن العالم الاجتهاد لخوف الفوت . 


واحتج الخصم : بقوله تعالى : « فَاسالوا هل الذكر إن كتكمْ 
5١‏ فق ظ << <« وكذلك ). 


)١١‏ فى ظذ. 
)09١‏ فى ظ : (١‏ لخوف ) . 


5 


لا تَعْلَمُونَ 4 2١‏ وقد بينا الجواب وأن المراد به لا تعلمون طرق 
الاجتهاد » لأنه ذكر البينات والزبر وهما طرق الاجتهاد » وهذا العالم 
يعلم طرق الاجتهاد فلم يجزله السؤال .. 

واحتجح : أله لا يمكنه أداء فرضه باجتباده » فكان فرضه 
التقليد كالعامى . 

( والجواب ) () : أنا لا نسلم الوصف », لأن فرضه يؤديه 
بعد اجتهاده » والمعنى فى العامى أنه لا يعرف طرق الاجتهاد » بخلااف 
العالم » ( ويوضح هذا أن العامى يجوز له التقليد مع سعة الوقت 
بخلاف العالم ) 20 . 

واحتج : بأنه محتاج إلى التقليد 0" إذا اجتبد فاتته العبادة 
بخروج وقتها وذلك لا يجوز . 

والجواب : أنه إن كانت العبادة ثما يجوز تأخيرها العدن قاذ 
فااتهنا :الل اناده عدار الفدق التأعير هد إن كات عا الا ضوة 
تأخيرها كالصلاة وغيرها » فإنه يفعلها على حسب حاله » ثم يعيد إذا 
تبين فلا ضرورة به إلى التقليد » وهذا ا ( نقول ) (4» فيمن عدم الماء 
يصلى على حسب حاله ويعيد » وكذلك من حبس فى موضع نجس 


. 5 سورة النحل : الآية‎ )١١ 
. ) فى ظ : ( فالحواب‎ )5١ 
)الما ع‎ 

(4) فى ظ : « يقول ) . 


غ١‎ 


يصلى ويعيده ( واللّه أعلم ) 2١0‏ . 


2# عد بد 


1١‏ فى ظ : اخر الكتاب » والحمد لله رب العالمين وصل الله غل سيدنا محمد 
واله . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم 
موفق. 'الدين. الخبن المقدمئ 
فى م : قال الشيخ أبو الخطاب الكلوذانى المصنف هذا الكتاب فى هذا الموضع 
على ماحكاه الشيخ صاحبه أبو بكر محمد بن جذاذاذ الفقيه المناظر الذى كتب هذه 
النسخة من خطه : انتبى ماأخرجناه من أصول الفقه وله الحمد والمنة » وذلك فى ذى 
الحجة من سنة مست وسبعين وأربعمائة واتفق الفراغ من هذه النسخة » يوم الخمسين 
رابع من ذى القعدة من سنة إحدى وستائة » والحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا ؛ 
والصلاة والسلام والتحية على سيد المرسلين محمد وعلى اله وأصحابه وأزواجه 


انتبى الجزء الرابع من كتاب « التمهيد » لأبى الخطاب محفوظ أحمد ‏ 
الكلوذاى الحنبلى المتوق سنة ١٠ه‏ ها . 
وبهامه تم الكتاب 


الآمناف 
الأحاديث 
الاشعار 
الفرق 
الاعلام 
المراجع 
الملوضوعات 


العم اس 


ه ”3 5 
201 


1 
2-5 
6-١ 
2 اذت‎ 
27 
0 


( فهرس الايات الكريمة ) 15 


سورة البقرة 


رقم الاية الآية الس فيه 


4 .زنوآن تقولوا عل :الله عالا تسملون 6 6 
5 (فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى  »)‏ ج "8 : ٠.4‏ 
9 ( خلق لكم مافى الأرض جميعا ) ج 4ع : ١إ”‏ 
١‏ (وكذلك جعلنا؟ أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) جا ” : 58" ء 


”1 2 57 

14 ( وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) جم : إره؟ 
5 (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ج ” : ره" 
١‏ ( وعلم ادم الأسماء كلها ) جا ” : وهغ 
>> (ولا تقربوهن حتى يطهرن ) 006 
ا ( إلا أن يعفون ) 4 


1 (اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث 

شعع| ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 

الظالمين ) جَ 5 : "١‏ 
65 (فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا .. » ج 4 : ؟١‏ 
5 2زبوأك تقولوا عل شه لا تعلمون ع7 ين 12د 
7 ( يا ادم أنبعهم بأسمائهم ) جا ” : ك5كهة 


17 
١٠١7 
5 


١١ 5 


هه 


ح ؟ 
5/ 


١ 6 


( فهرس الآيات الكريمة ) 


0-37 


الاية, الصفحة 
سورة ال عمران 


بالمعروف. وتنبون عن المنكر ) ا ب 
57 2 555 ع 
/لاه" 2 5١5‏ 2 
١4م‏ 

( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) رورش 

( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا  ))‏ جد ” : 55 

( كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ماحرم 

اسوائيل :فين النلسية. ) 16 عير 

سورة النساء . 
سمحت رسن لقان 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ) لج ”# : 7758 ,2 
٠‏ اه ع كه" 2 

6 
"48204 

ذيا آنا الذيق اموا أطيعوا الهنز اطعوا الرسيول 

وأول الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه 

إلى الله والرسول ) 11 
ع ف 1 
:2*6 جا © 
21-7 


اب ووو وا اي 5 
3 تبكرين ورين قلا كرد للناس على 


:© ور جار ا 


رقم الآية 


ا 
وا 


م 


06 
55 
1 
77 

: 
/ 


1 


10 
ندر 


) فهرس الأياتة الكريعة‎ ١ 


3-5 


الاية 


( ولو رذوه إلى. الرسول.وإلى أولى. الآمى متب 
( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه امختلافا 
كثيرا ) 

سورة المائدة 
( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) 
( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) 
( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ) 
(١‏ والسارق والسارقة فاقطعوا 0 
( وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) 
( لا يؤاخذ5 الله باللغو فى أيمانكم ولكن 
يؤاحذ 2 بما عقدتم الآيمان ) 
( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
( قل لا أجد فيما أوحى إلنَّ محرما على طاعم 


يطعمه .. ) 
( وخر مومبى صعقا فلما أفاق قال سبحانك 
تبت إليك ) 


( وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ) 
والطيبات من الرزق ) 


الات اه 


الاي 


7 


رقم الآية 


ند 
1 


11 
5 


لا 
8 


8 


1/4 


؟ 


( فهرس الآيات الكريمة ) 


0-4 


الاية 

سورة الأنفال 
( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) 
( لمسكم فيما أخذتم عذاب عظمم ) 

سورة التوبة 
الوح ا نيه متي جائقة لتتفهر از 


الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون ) 


( إن نعف عن طائفة نعذب طائفة ) 


( عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم ) 


سورة يونس 
( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) 
( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفنترون ) 
( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ) 
سورة يوسف 
اق له ايض كيرا تكد عدا مكاهع 
( قل هذه سبيك أدعو إلى الله على بصيرة ) 
سورة النحل 
( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) 


ا 
|[ 55 
جا ” :750 
جح بي 2-1 
جا 5 : 56٠٠.١‏ 
جح ” : اع 
جا ” <: ١١”‏ 
2 2 هه" 
جح ؟ 5١‏ 
جح خخ : "> 
حا غم : 19>" 
جح 5 : ىا 
جح ” : 4 ؟ > 
جح "” : /7اع” 


رقم الآية 


5 


155 


١١ 


0-74 


الآية 
( ولا تكونوا كالتى نقضت غزها من بعد قوة 
أنكاثا ) 


3 أضل سبيلة”) 
( كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) 


( ولا تقف ماليس لك به علم ) 


( فلا تقل هما أف ) 

( ولقد كرمنا بنى ادم و حملناهم فى البر والبحر ) 
( وماكنا معذيين حتى نبعث رسولا ) 

( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) 


سورة مريم 

( كيف نكلم من كان فى المهد صبيا ) 
سورة طسه 

( ولو أنا اهلكنهم بعذاب من قبله » لقالوا ربنا 


ولا ارولف [لينا رسيو إل اكير الكية 
( وعصى ادم ربه فغوى ) 


58 
الصفحة 
جا 5 : 8ه>» 
جح ”ا : 07> 
جا > ه” 


5٠ ١ 47‏ 
ج 5 : لاا .)لم١‏ 
جح 5 : ام" 
جح 5 : 5/85 
جا 5 : ه5946 
لح "” : /ا»» 
جا :5 :+ ايم 
جا ” : ١١”‏ 2 


١ 5 
76 ىا‎ 


8 


,/ 


ا 


17 


( فهرس الآيات الكريمة ) 


م 


الاية 


سورة الأنبياء 


ونا عيلقها اليتجاء و الآ رضن ئها نيعا اشيرق . .ع 1 1 ا 


( وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ 


ففهمناها سليمان ) 


سورة الحسج 


( ما جعل الله عليكم فى الدين من حرج ) 


سورة الور 


( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا. 


بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) 
سورة الفرقان 
( ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ودونرك ومن مكل «لتررياق اناما ) 
( فعلتها إذن وأنا من الضالين ) 
سورة العنكبوت 


( وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا . 


ولنحمل خطايا م وما هم بحاملين من خطاياهم 
من .شىء مهم لكاذيوق ) 


جا " : 55١‏ 2 
ج 5 51١‏ 
00 ترارق 

جا ©" 6-0 

0 
ج ع نمم 
ين ل ا ااا 
جح ”" : >2١‏ 
جاخ : 85" 


( فهرس الآيات الكريمة ) 


رقم الاية الاية 
سورة الأحزاب 


+0 (إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهر ة تطهيرا ) 

008 (يا نساء النبى من يات منكن بفاحشة مبينة ) 

(١ 58‏ خالصة لك من دون المؤمنين ) 


سورة فاطر 
0 (أو لم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر وجاءك 
النذير ) 
سورة ص 


١ 1‏ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه ) 


سورة الزردمر 


ذا اللا فبشر عباد الذين يستمعو ل القول فيتبعول 
أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأوائك هم 
دلوا الاناي6 
ده ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) 
سورة الشورى 


) وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله‎ ( 20٠ 


هه ” 


جد 5 : 


عحد. 5 :2 


2 


ره 


5 
55 


١ 27‏ فهرس الايات الكريمة ) 


17 


--7 


الاية 


سورة الحجرات 


وديا أما الذزخ. ‏ امنوا: لا ذهو بين. .يلا الله 


ورسوله ) 


( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما ) 

( فأصلحوا بين أخويكم ) 

( يا أمها الذين امنوا إن جاءم فاسق ينبا فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم 
نادمين ) 


( اجتنبوا كثيرا من الظن ) 


( وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا ) 


( وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوحى ) 
سورة الحشر 


( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 


( لكلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) 
سورة الجمعة 
( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) 


الصفحة - 
جه ؟ : 28.6 
جا ” : 7ع 
حا ” : 7ع 
جه © ه 
١٠١‏ 
جح ” : ١.١‏ 
جا " : ”1 جس” 
1 ؟ 
حا” : 9ع#"لمى؟ 
جح ني" بم 
حا نو > 5*5 
15 
جا 5 : ٠١١‏ 
ح 5 : /ا١‏ 


4 


رقع اله 


5 


57 


"> 


( فهرس الايات الكريعة ) 
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الآية 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون ) 

سورة نسوح 
( وإفى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم 
فى اذائهم واستغشوا ثيابهم ) 

سورة القلم 
( قال أوسطهم ألم أقل لكم ) 
١‏ إن هذا إلا قول البشر ) 


73 
الصفحة 
جا ” : ”© ١‏ 
جا 5 : 5988 
جح ” : ه”" 
لح "' . 0 


(58- المهيد ج 6 ) 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) ع 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث الصفحة 


١‏ إذا استيقظ أحد 5 من منامه فلا يغمس يده فى الإناء 


حتى يغسلها ثلاثا ) . 51 
« إذا أصاب أحد؟ المعنى فليحدث ) جا ”م : ٠‏ 
1 امنت بكتابك الذى أنزلت وتبيك النى أرسلت 6 ىس « + ١17‏ 
« امرك بأربع وأنها م عن أربع ) 1 ا 
« إذا زاد الابل على عشرين ومائة ففى كل أربعين 
بنت لبون وفى كل خمسين حقة ) . 1 او ل 
« ادرؤوا الحدود بالشيبات ) ظ جا ”1 : 5١#‏ 2 
ظ ج غ : 2.565 /1؟؟ 
"انل الأعمال عند ان الصالؤة ق أل وشا سن مي 
« أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله ») جا ” : ”١/‏ 
(اعاءريكل أعمر .عمري لفن لد اميه ) اناه 
رامع لد سيت 1 اس 5 
ج ؛ : ١*‏ 
« إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 
فأخطا هله اجن 0 م و اوم 
ج ؛ 25١8:‏ 
( فإذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن ظ 
تنزلوهم على حكم الله ) .. ع ا قم 
( أحق مايقول ذو اليدين ؟ ) 0 


ان الل عي أن ان جل »سوم 7 :12 حون زور افيه ج :5 : .ع 


1 ( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 


«أمتى لا تجتمع على خطأ وعلى ضلالة ) 


د 


سح 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ) 


«إن الايمان ليأرز إلى المدينة ما تأرز الحية إلى جحرها ) 
اقتدوا باللذين من عدف اذيك دمر ) 

( إنه دم عرق فتوضئى لكل صلاة ) 

« إفى تارك - فيكم الثقلين .. ) 

أنقض الرظي إذا عبس ا 4” 

« إن الشيطان يأق أحد ؟ فيخيل إليه أنه الخد ... 
« إن أصبت فلك أجران وإن أخطات فلك أجر ) 
« إنها ركس ») 

والحييوا 2 عير الا تفلك ال 

( إن تولوا أبا بكر تجدوه قويا فى دين الله » 

« إنما.الاسمذان من أجل البصر ) 

( إنكن صواحب يوسف ) 

) .. إنك لأحب البقاع إلى الله‎ ١ 

د بمم تحكم ؟ قال بكتاب الله .. ( 

( بعثشت بالحنيفية السمحة السهلة ) 

( تحريمها التكبير ) 
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( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 
« تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله .. ) 
رة طبية وها ظهور فخوضا يه 
و"اللبى أحق يتقسها عن ونيا و البكن تسجامر.) 
« الجالس وسط الحلقة ملعون ») 
3“خلنه رمتول. الله عكله اق الثمر أريعين + 
«( الحق ثقيل مرىء والباطل خفيف ولىء ) 
شيك أن تفرض عليكم ) 
( خبر استقبال الكعبة ) 
« خبر محريم الخمر ) 
و خبر إرسال على ومعاذ وعمرو بن حزم إلى امن ) 
كن إرسالغتانه يخ انييف :]للى. فركة ' 
( خبر إرسال مصعب بن عمير إلى المدينة ) 
(9 خبر توريث الحدة ) 
و خبر أخذ الجزية من المجوس ) 
0 خيرم القرن الذى بعثت فيهم ) 
( خبر توريث المرأة من دية زوجها ) 
( حبر دية الجنين ») 
« خبر وجوب الغسل من التقاء الختانين ) 
( خبر النبى عن بيع اتخابرة ) 
« خبر سقوط طواف الوداع عن الحائض ) 
و خبر الاسيعمذان فى أنه ثلاث ) 
١‏ خبر عدم نقضه عَثُه قضاءه إذا نزل القرآن بخلافه ) 
( خبر رجم ماعز ) 
( خبر قطع يد صفوان بن أميه ) 


يح ايم 
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١ 


١١‏ اع سبي ١‏ بحسنا سا سا سا سا لست الست سا لجسا سا سا سا سما 
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5 ( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


قيرع الفح 
( خبر حريم بيع الدرهم بالدرممين ) 2 بع 1 :ار 
( خبر الوضوء من القهقهة ) اع ا ا 
( خبر زواجه مُه من ميمونة وهما حلالان ) جد ” : /07.”» 
« خبر إفزاده عَدُهِ بالحج ) 1 
« خبر قرانه عَيْلهِ فى الحج ) جا ” : /.”» 
و خبر فى أنه عَنُه م يصل فى البيت ) جد ”م : "١١‏ 
« خبر فى أنه َوُه قبل وهو صائم ) جا ” : "١١‏ 
( خبر التغليس بالصبح ) ع 0 
امير قاد بالصبح ) جا ” "١7:‏ 
( الخمرة هاتين النخلة والكرمة ) ظ ج # : 678 
( خبر غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا ) ج ”م : 7و١‏ 
١‏ خبر استمرار تلبيته عَيلهُ حتى رمى جمرة العقبة ‏ بح "# : نم٠‏ 
« الدجال لا يدخلها والملائكة تحف بها ) جا م :د بام 
« الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) ج ”م : ١٠4.‏ 
رد رسول الله عَُهُ شهادة رجل فى كذبة كذبها ) د 
(١‏ زملوهم بكلومهم ودمائهم 2 فإنهم يحشرون ظ 
وأوداجهم ... ) ج 4 ١٠١ ١١١:‏ 
( ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها 
فتنة ... ) 0 جا ” : 5.١5‏ 
:سيكايه على ظ 0 لاس ارب 
و شاهد الزور يتبوأ مقعده من النار ) سدم : 48 
١‏ الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد 6 0 
576 
« صبوا على بول الأعرالى ... ») جد 1 


١1١ 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديك 


( صلوا م راشحون أصلى ( 
( علامة المنافق ثلاث ) 


( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ») . 


( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) 
) عليكم بالستواد الاعظم ( 
)) عليكم بالجماعة ) 


«( فاقدروا له ) 

« فى كل فرس دينار ) 

« فى كل إصبع مما هناك عشر من الإبل ) 
« فى الرقة ربع العشر ) 

) قيوله لك خين الاخرا نت ا ره الهملال ) 
( قضاوٌه بالشاهد والعين ) 

( الكبائر سبع .. ) 

( كونوا مع السواد الأعظم .. ) 

« لا تبيعوا البر بالبر ... ) 


ليلب مكعم أولو الأحلام والنبى ) 

« ليس على المسلم فى فرسه وعبده صدقة ) 

( ليس فيما دون خمسة أوسق من المر صدقة ) 
( لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ) 
« الله اطعمك وسقاك ) 


اجن ابد جد يجي اجن ‏ الجتت جنب 
١‏ 


على بيجا بجا جد جا 
1 


25 


4 ( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 


دلا تجتمع أمتى على ضلالة ») 


ولا تجتمع أمتى على خطأ ) 

الم يكن ليجمع أمتى على قبح ) 

9 لا ترجعوا بعدى كفارا ... ) 

( لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ) 
( لا يكايد أمل امذيقة اخحق م انماع ) 
« ليس الوضوء فى القطرة والقطرتين .. ») 
( لاضرر ولا ضرار » 

« لا يقضى القاضى وهو غضبان » 

( لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ) 
( لا تبيعوا الصاع بالصاعين ) 

9لا وصية لوارث ) 

( لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ( 
ولو كان على أبيك دين .. ( 

لا يختى خلاها ) 


0 


نولا أن اخ عن أمتن لاعر توب بالستوالة .يه 
لا يخلو عصر من قائم لله بحجة ) 

« لقد حكمت فيبم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ) 
ولا تخمروا رأشة ولا تقربوه طيبا .. ) 

« لتسلكن سبل من كان قبلكم ... ) 

وما من أحد إلا عصى أوهمٌ بمعصية إلا بحبى بن 
زكريا ) 

( هن أصبح جنبا فلا صوم له ) 
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٠ ٠١ ١ ٠ ١ + ٠ ١ ١ + ذ‎ 
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هه 
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( فهرس الأحاديث الشريفة ) 55١‏ 


الحديث الصفحة 

و هن سن سنة حسنة كان له أجرها ) جا ” : .م١‏ 

« من كنتم علماً ألجم بلجام من نار ) جا ” : 7و١‏ 

« المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا ) ج ” : م8١‏ 

« ماهلك نبى حتى يوّمه رجل هن قومه ) ج : : هم” 
ار 1ه المسلكوة ععيما اليو عند الله محسين .ب :1 جا ”ا : 77388 2 

0 


« من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من 


عنقه ) جم : ارم” 
و هن شذ شذ فى النار ») جا ” :1 78" 
« من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ) جا ” : 78" 
( المدينة تنفى خبثها "ا ينفى الكير خبث الحديد ) جا ”م : 0/5" 
ومن أعمر عمرئى فهى له ولعقبه يرثها من يرثه 6ه ج53" : 9“؟” 
الخامن أكفاء إلا الحائك والحجام ) جا ” : ١"‏ 
و نضر الله امرءًا سمع مقالتى ... ) جا م : الاسم 
) الهرة سبع ) جا 5 : 5كلا١ا‏ 2 
155 
« ويل لمن يكذب ليضحك الناس منه ) جا ” : ١554‏ 
( يكون من بعدى اثنا عشر خليفة ) ا فا 
« يغسل بول الحارية ويرش بول الغلام ) . ج 5 : ١8#‏ 


(افهرس الاقار م 1 


فهرس الاثار 
الأتتسير الصفحة 
«أجرؤك على الجد أجرؤٌك على النار ) . اق 
«إيام وأصحاب الرأى » فإنهم أعداء الدين ») .. 0ن اخرض 
« اقض با فى كتاب الله ) .. انا مونم 
( قاله عمر فى كتابه إلى شري ) 
( إن أقررت أربعا رجمك رسول الله عدم ) جا ” : 255 
( قاله أبو بكر لماعز ) 
«إذا شرب سكر وإذا سكر هذى .. ) ج ” :1 .٠ه‏ 


( قاله على رضى الله عنه ) 
إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر ) جا ” : لا/ر”» 


م 


( أنتم سرج هذه الامة ) ظ جا ” : إا» 

( انا مع ابن اخى الى سلمة ) جا ” : #«ا/ا» 
( قاله ابو هريرة ) 

١‏ ألا يتقى الله زيد » والله من باهلنى باهلته ) جام ا ابباس 
( قال ابن عباس ) 


«إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ) سج ” : امم 


:55 ( فهرس الآثار ) 


اتسين اللبفحية 
و أتجعل من جاهد فى سبيل الله بماله ونفسه كمن دخل 
الاسلام كرها ) جا ” :+ 7#ه” 
( قاله عمر لابى بكر ) 
) أقول فى الكلالة را ( ج ” : ١/6‏ 


( قاله أبو بكر ) 
(إنهم بمنزلة نير ا ا ا جا ” : /ا/١‏ 
( قاله على فى الأخوة ) 
) ل 0 فالغصن إلى الغصن أقرب 4 حي :1/1 
قال أزو مكرنق قزل الرسجل. لامرأته أنت حرام : إنها يمين 


مكفرة ) ا قرم 

وأى أرض تقلنى وأى سماء تظلنى إذا قلت فى كتاب الله 

برأبى ») انين 
( قاله أبو بكر ) 

١8ه‎ : ” أبلغى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله مُه ) ج‎ ٠ 
) قالته عائشة‎ ١ 

سب 9 5 

لك ولعقبك . جا ” : ”557 
١‏ قاله د 

و ائتنا معك باخر ) جا" : .> 


( قاله أبو بكر للمغيرة فى توريث الجدة ) 
ماي لبر تمانمائه درهم ) جا ” : 8و١‏ 
« رضيه رسول الله عه لديننا .. ظ م :ص ” 
( قاله على رضى اله عنه ) 


( فهرس الاتمار ( 


الأثر 


« سلوا سعيد بن جبير » فإنه أعلم بها منى ) 
( قاله ابن عمر فى فريضة سكل عنها ) 
)) سلوا عنها مولانا |المحمسن ( 
قاله اشن بين مالف فى مبيالة يقل هنياخ 
١‏ قالت عائشة إن النبى عَِدْهِ : سها قبل امام فسجد ) 
)) سال أفير اللثموين عون عن اللبار افقلضه :إن اضان ... ( 
( قاله على ) 0 
( عقلت يحة يجها النبى َيه فى وجهى 0 
( قاله محمود بن الربيع ) 
« قال عمر فيمن فا عين نفسه : على عاقلته دية العين ) 
( الفهم الفهم فيما أدلى إليك ..) 
( قاله عمر فى رسالته إلى أبى موسى ) 
« كان أبو بكر إذا ورد عليه حكم نظر فى كتاب الله ) 
( كان رأبي ورأى الجماعة أن لا يبعن .. ) 
( قاله على رضى الله عنه ) 
« كدنا نقضى فيه بارائنا ) 
( قاله عمر ) 
( كنا تخابر ولا نرى باسا ) 
و كانوا لايقطعون اليد فى الشىء التافه ) 
١‏ قالته عائشة ) 
« قال الأنصار فى الاكسال : كنا نفعل على عهد رسول الله 
وقال عمر : رسول الله يعلم ذلك ؟ » فقيل : لا » فقال : فمه ) 
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ك7 ( فهرس الآثار ) 


الأتهر 


« لو كان الدين بالرأى لكان مسح باطن الخف أولى من 
ظاهره ) 
( قاله على رضى الله عنه ) 
(لو جعل لأحد أن يحكم برأى .. ) 
( قاله ابن عباس ) 
لاغعل الراى سند المسلمين + 
لاله ابن عر ) 
١‏ لو رأيت رجلا على فاحشة أكنت تقيم عليه الحد , فقال : 
لا حتى يكون معى غيرى ) 
الو ا رضن إن كر 
لا أذدرى أحق هذا الام مرح هولاء البقة ) 
( قاله عمر ) ْ ظ 
« قال ابن مسعود فى الصرف : لا باس به ) 
« لو قدموا من قدم الله وأخخووا عن أخخر الله .. ) 
وله لون عباس نل طعالة االو 0د 00 
قن كتانيه برجن بومينة انزينا القول أهمر اذم 
(قاله عمر ) 
ولا أقبل شهادة الأعراب على رسول الله عله ) 
( قاله على رضى الله عنه ) 


تامدك ركني روط قارف 52-20-05 


ا 


( لولا هذا لقضينا بغير هذا ) 
( قاله عمر فى دية الجنين ) 


جج : نس 


> 6١ع‏ 
ام 


( فهرس الأخماز ( 


الأتتعير 


1 


اليس كل ماعلاتنا 5 هن وشو الله وا 
سمعناه منه غير إنا لا نكذب ) 
( قال البراء بن عازب ) 
)) اا نين إذا قدمت و ارت إذا افمينت المعنى ) 
( قاله واثلة بن الأسقع ) 
« لا تفارقه حتى يعطيك ورقك أو ترد عليه ذهبه  )‏ 
( قاله عمر لطلحة ) 
« من أراد أن يقتحم جرائم جهنم ... ) 
( قاله على ) 


( مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فصاح لصياحها ») 


) هلا اعتبرها بالأصابع عقلها سواء‎ ١ 
) قاله ابن عباس فى الديات لعمر‎ ( 


هى ظهار ) 
« قال زيد بن ثابت وعلى : هى طلاق ثلاث ) 
« قال ابن مسعود : هى طلقه واحدة ) 
)) و الله مايدرى أصاب عمر أم أخطأ ») 
( قاله عمر ) 
0 والله ماهى إلا بمنزلة شاتك وبعيرك ) 
( قاله ابن عباس فى أم المولد ) 
)0 واغيشقيلة. لقنا ترايعة مكل اراي ( 
( قاله عمر فى الأذان ) 


4 جد جا انه 


١615 7 
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1 


با 
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عا 
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ا 


5:6: 


5: 


2 ( فهرس الآثار ) 


لخر 
يذهب قراؤمٌ وصلحاقٌم ) 
( قاله ابن مسعود ) 
يعطينا الله وتمنعنا ) 
( قالته صحابية لعمر ) 
قال أبو هريرة : يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ) 
« قال ابن عباس فيمن نذر ذيح ولده أن يذبح شاة ») 


_ 


0-0 


د 


عه عمد عمد 
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ابو هريرة 


إبراهم الحربى 

اليد رخ ان عيدة 
أبو ذازة السجعييةاة 
إبراهم التيمى 


( فهرس الأعلام ) ٠ه‏ 


فهرس الأعلام 


الصفحة 


“ع 7 1 أو ست تر و اكلكنع وواكداع 45 


االو ع ل نكا و لنت وال تابنك عاق 
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ا اهدي اول ا ا م 
ا 3 
اع 1 اا ل اا ا اح ا 
عكشبيرن ا ررم ب لد د ا ا ا 0 ادن 
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3 


ا ات ا ا 70 1 عن 6 + 


لحا لك ا ار ل ا 4 5 


حا" للا ١اأطل2‏ #"#ألكال :ا" هه: . 
ا ال ا ل ا ا ا لا ا ل 3 
ير ا اا لا ار ل 0 


م ع 1 لا و ا 1 : 


ار ا ل ال ا ا ا اا ا 


عن 


2 يي ع اا 
: حا ا" : ١١١‏ 


جح ” : ١١7‏ 
:ا ح " : ته" ١‏ 


3 


ااا سما وا لاا مس ا ان 


2 


لابين 


إبراهم بن يزيد النخعى 


اهنيد مين ره سان 
م 
ا 
أبو بكر الرازى الجصاص : 


أبو إسحاق الاسفرايينتى 
الى اموق قاط 
بو خازم 

أبو حفص البرمكى 
3 الحسن الاشعرى 
بق سعيد البردعى 
أبو على الجبانى 


( فهرس الأعلام ( 


١” : جد”‎ | 
١62-77 :لح‎ 


ع 581 
يا 02 نمه 4 لساك 025 لحك 
عع 6 الو ل 


حم 2017 اللاي افا و و ون 
4 ج 2 :9غ" . 
اجام .”م 
اجام اارء” 
ام ا ؟ام ج 4 :اورم 


11 جا م 1 101007 


ا 3 وو م سكير 1 


ري وتاي و باد 1 
لا 


الام اا ا ان 


جح + : ه56" / ثرء. * 


ج273 مك2 ج شخ 571١7:‏ 

٠‏ لشو - اسان 

سور د لس 

1 اه 

1 ال 18 عو اد 11 
لي ا ري 

ا 1 و 17 ع 03211 


أبو إسحاق الشيرازى 
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لايخ . الصفحة 

البغوى ١‏ لجا ” : 555 < 
بكراين غيزد عو 10 لوبقم ور جو 1 ا لمر ور بام 
5006 م 14 ظ 
اللريهاق اع ألا 01م 0 1 ع ع 0141 6111| 
جاير .بن عنبذ: الله ١‏ جا ” : غ565 

جعفر بن مبشر : حا" : ل/ا6” ع 575/8 

جعفر بن حرب ل ب 1 

حبيش بن سندى :| جا ” : ١٠١5‏ 

حاد ين أن سلييان ‏ عنس ١1/2‏ 

حسن بن صالح اجدا” ١١8:‏ 

حرب بن إسماعيل رك و ين 

الحسن بن على : جد” : 05ه” 

الحسين بن عل يد انق 

حاتم الطالى اب ماخ وام 

الحسن نين لواب اع اعم 

حذيفة بن المان ا 


الحسين بن يسار الغرمى : ج ” : 5ه ,. ه4 
حنبل : جا ”5 : م7 


اطارية ون هد" انه الاعور >« عي 236 ١+‏ 


الحسن البصرى الجا" ا ما ا .ةا هه ا ”07١‏ 2 :5:5 

الحا م اجام : .”م 

الحارث بن عمرو :+ جد ” : 5/85 

الشوق أب لكاي عمريو التمين :عضي 014 

داود الظاهرى ال اا ل لا و 7011/7 كد 5 , 
هوه ” 


ذو البدين أجا"” : كلاء 5*5 


( فهرس الأعلام ) لباه 5 


الايد الصفحة 
رافع بن خديج :جا" : لاه 
ربيعة بن الى عبد الرحمن : ج ” : ١١"‏ 
رقيع بن مهران ا 1 ١40‏ 
زاذان ا ا 1 
زيد بن ثابت و ليرد 7 الس 0 150 د ار 7ل ' 


الزهرى لجا" : هه" ١‏ 
سعيد بن المسيب ا اس ا ل ا 7 


الساتئب فى يزيد جا ” : 8م 


سعد بن ألى وقاص : جب" : 94م 
سعد بن عبادة اجا" : هم" 
سلمة بن شبيب : حا ” : ١١5‏ 
سفيان الثورى عن او ارا 
سهيل بق أن صا #يف 6 ا 
سعيد بن الى عروبة انا 
طليمان. ون مور ان لاعس اح 1 
سلمة بن كهيل الحضرمى : ج ” : ١١/8‏ 
شرح ع لانن القالاي كاي مالاو بس 1 1 
شعبة بن الحجاج ا اا 
صفوان بن أمية : ج” : وم 
صالح بن بشير المرى 2 : جد ” : ١١٠7‏ 
صفية بنت عبد المطلب : ج :5 : هم" 
الضحاك بن سفيان اجام : همه 
طلحة بن عبيد الله ب 27 ١91‏ 
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على بن أبلى طالب 


2 0< 
عتاب “بن أ فيل 
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الأسسم الصفحة 
غيسن ابن أبان اجام :ام 2 ”١:‏ 
عبد الله بن الزبير اام الا ب بار 
عل ره جرين ين السو : دب 7 : 1 
عظاء تق :تناز ا 
عبد الوارث بن سعيد العنبرى : ج ” : ١١‏ 
عطية العوفى لجا" :018 


عضوو ابن عيك الله السبيعى ع د ا 

عبد الرزاق الصنعالى ‏ : جا“ : ١١١‏ 

عامر بن شراحيل الشعبى : ج ” : 6١٠7 2 ١*8‏ 

عبد الملك بن عبد الحميد الميمونى : ج " : 4ه١‏ 2 276١752 01١5١‏ 
554 2 ج غ: : 5١‏ 2»/امى . 

عصمة بن ألى عصمة ‏ :اج “" :ه١2‏ #6 ج 4 :89 62 759. 


عبد الرحمن بن غنم اجا" : اخ" 
عبد الله بين عباس جا :1 6 ع لا5 2 257 كت ل الت 


اع ا" :الال كبا لبالا كه 
ام ييا م را اا ااي ا اا او 


5 . 
العباس بن عبد المطلب : جا" : هم" 2 ج : : ”لمم 
عبد الخحبار الهمذانفى جا" : لال/ا١‏ 2 4"“"” .6 :١07‏ وج :5 : 8.5 
عمرو بن العاص الجا" : كلاكن ج 4 رم 0 
عبيد بن عمير ج 2 : هم" 


عبد الله بن أحمد بن حنبل : ج ” : 749 2 ج 4 : "9١‏ 
عبدوس بن مالك العطار : ج ” : ١775‏ 2 ج ‏ : ه.”م 
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محمد بن سيرين 1 جا [ : 
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محمد بن عمر الواقدى : ج ” : "١7‏ 


محمد بن سلمة جا ” : 
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محمد بن إدريس الشافعى : ج ” : 
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النظام ا 61و ا 3707 بن 285 غ6 26 1 
نعمان بن بشير + جا” : ه١١‏ 0 


هشام بن عبد الله الدستوالى : ج ” : ١١5‏ 
هشم بن بشير السلمى : ج ” : ١١9‏ 


الوليد بن عقبة اا 6 ام 


عد 6د عد 


( فهرس المراجع ) رد 


فهرس المراجع 
ال تيمية : عبد السلام بن عبد الله » وعبد الحلم بن عبد السلام » 
وأحمد ابن عبد الحلم : < 
المسودة فى أصول الفقه » جمع أحمد بن محمد الحرانى » تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد » مطبعة المدنى » القاهرة » سنة ١9515‏ مم. 
الامتضي ن سوتت الدون عل بو أن غلء .بن كمد الاملى : 0 
الاحكام فى أصول الأحكام » تحقيق أحد الأفاضل . مؤسسة الحابى 
وخر لفح والوديو يإ 000 
ابن أبى شيبة : الحافظ عبد الله بن محمد بن ألى شيبة : 
الكتاب المصنف ١‏ تحقيق مختار أحمد الندوى » الهند . 
ارج الكتر + عل بن كمد الشيان: 
» أسد الغابة فى معرفة الصحابة » جمعية المعارف . ١785‏ ه 
: الكامل فى التاريخ » تحقيق نخبة من العلماء » دار الكتاب العربى ) 
بيروت 2 ١81‏ ها . ظ 
+ النهاية فى غريب الحديث والأثر » تحقيق طاهر الزاوى ومحمود 
الطناحى » مطبعة عيسى الحلبى » القاهرة » ١7/8‏ ها . 
اين بدران : عبد القادر بن أحمد بن مصطفى : ( 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » إدارة الطباعة » القاهرة . 
ابن تيمية : شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحلم : 
مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم . 
ابن الحاجب : ابن الحاجب المالكى : 
مختصر المنتبى الأصولى » تصحيح شعبان محمد إسماعيل » مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة » ١97‏ .. 
ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن الجوزى : 
مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . دار الباز للطباعة والنشر . 
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« المنتظم فى تاريخ الملوك والأثم » دائرة المعارف العفانية حيدر آباد , 
5 . 
دارا اسان لق غلم "النتسير .لكف الاسالا سن ب رودت 
ابن جزىء : محمد بن أحمد بن جزىء الغرناطى : ظ 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل » تحقيق محمد عبد المنعم اليونسى 
وإبراهم عطوة عوض .» دار الكتب الحديثة » القاهرة 
ابن حجر : أحمد بن على بن حجر العسقلانى : 
« تقريت 'الديين «عقيق. كد الوهاب: بن عبد اللطيفية + :دار 
المعرفة » بيروت , ه798١‏ ها. 
ف اديت التبذيب » ذار صادر بيروت مصور عن طبعة دار المعار ف 
بالمند ١790+‏ ها. 
وت ار م قنز ع نان بالط الج القاعرة: 
5 ها. ظ 
ابن حزم : على بن حزم الظاهرى 
الاحكام فى أصول ا حي ال ل 
ابن خيل + أعك. .ين عورد ين نبل الشيباق: ” 
مسند الامام أحمد.بن حنبل » دار صادر » بيروت . 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون . 
مقدمة ابن حلدون: » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة . 
الى ختلكاق: :امد بن حنمل : 
وفيات الأعيان ؛ نحقيق إحسان ماني ار الثقافة » بيروت . 
اون وعي نلعا #اعين الرسعن بن أحد. + 
» الذيل على طبقات الحنابلة » دار المعرفة » بيروت . 
» القواعد فى الفقه الاسلامى » دار الباز » مكة المكرمة . 
ان بركة. © كمد د اعون : 
بداية المجتبد ونباية المقتصد . دار المعرفة » ١8460‏ ها. 
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عن افد كنك االبر نووست عرف عن الك 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » على هامش الاصابة لابن حجر . 
ف انهو 1 ف ا الموظا قري امعان زوالا ساتففر بورارة الاو قافنه و الشروة 
الاسلامية بالمغرب . 
# جامع بييان العلم وفضله » وماينبغى فى روايته وحمله » دار الفكر 
يروت . 
مداق :عاك الشكور 4 عي الل ابى كيه الشكون ١‏ 
مسلم الثيوت » المطبعة الأميرية » ببولاق » القاهرة » ١857‏ ها . 
- ابن عراق : على بن محمد : 
تتوية ‏ الشرريعة" الزافوغة: نطى 'الأحاديت» الشنيعة الموضوهة ع تحفيق 
عبد الوهاب بن عبد اللطيف ومحمد صديق ٠»‏ مطبعة عاطف » 
القاهرة . 
حدابن: العماد. اللي :3 عيق الى .رن العماد : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » دار الافاق الجديدة » بيروت . 
- ابن فارس : أحمد بن فارس .بن ركريا : 
الصاحبى » تحقيق السيد أحمد صقر » مطبعة عيسى البابى الحلبى » 
القاهرة . 
عد ابن قدامة المقدسى.:. عبك الله ين أخمد .بن محمك. بن قدامة : 
# روضة الناظر » محقيق عبد العزيز السعيد » مطابع الرياض . 
/ا ١‏ ها. 
* المغنى شرح مختصر الخرق » تصحيح محمد سللم محيسن وشعبان 
محمد إسماعيل » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض . 
- ابن كثير : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى : 
* البداية والنهاية » مكتبة المعارف » بيروت . 
* تفسير القران العظم » دار المعرفة » بيروت » 8+“ ه . 
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ام ( فهرس المراجع ) 


ابن اللحام : على بن محمد البعلى الحنبلى : 
النختصر فى أصول الفقه » تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا » دار 
الفكر ع شق . 

ابن المرتضى : أحمد بن يحبى بن المرتضى : 
فرق وطبقات المعتزلة » محقيق على سامى النشار وعصام الدين محمد 
على » دار المطبوعات الجامعية » القاهرة وم 70 

ابن منظور : محمد بن مكرم الانصارى : 
ليان العرب » دار صادر » بيروت . 

ابن نحم : زين الدين بن إبراههم بن تجيم الحنفى : 
الاشباه والنظائر على مذهب ابى حنيفة النعمان » نحقيق عبد العزيز 
محمد الوكيل » مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع » القاهرة » 
/ام١١‏ ه . 
الفهرست » دار المعرفة » بيروت . 

ابو داوف ينان يق الأخصف:: 
0 كبن أن داود » إعداد وتعليق عزب عبيد الدعاس » نشر وتوزيع 
محمد على السيد » حمص . 
# مسائل الامام أحمد » تصحيح السيد محمد رشيد رضا » الطبعة 

الأولى فى مطيعة المنار » القاهرة » 7ه8١‏ ه . 

ابو السعون مدوم عفد العمادع : 
لسر ان السعود 16+ إرد مات العقول إن مزايا الكتاب الكريم 6 قال 
المصحف » القاهرة . 

أبو' لوقا 4 هنم عن كنيد لعن لله لقال 
الجواهر المضية فى طبقات الخحنفية » مطبعة دائرة المعارف . 
القاهرة » سنة ١79‏ ها . 
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الإمام مالك : الموطأ بشرح الإمام الباجى » دار الكتاب العربى بيروت . 
أعزر راقشاه 2 خمند: امون الفووفي. تامين :ناف عنام 
تيسير التحرير » مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة » ١١5٠‏ ها. 
الأتضناوف .4 عبت المل هنون نظام الديق: الانضنا رن * 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » المطبعة الأميرية » ١77‏ ه . 
الناحن + امات بدن عق الناجى الا بلص 
اللتذووين الأصولي» عق زه عقاف مو سيضة الرفيى تروت : 
ك0 00 
الشارض :+ عبت العرن: أحند البخاري: : 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى . 
دار الكتاب العربى ١‏ بيروت ع ١854‏ ه . 
البخارى : محمد بن إسماعيل : 
صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى » المطبعة السلفية » القاهرة , 
١58٠‏ ها. 
اشرق عم .ررم ل نيرق الظطييه بو سين الشيرض * 
المعتمد فق أصيول الفقهع: تحقيق محيل تيت الله :و سك بكر وسحسة 
حنفى » المطبعة الكاثوليكية » بيروت » ١5/854‏ ها. 
البغدادى : إسماعيل باشا البغدادى : 
إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون . مكتبة المثنى » بغداد , 
5ه م. 
اناق + عون الرحقين عبن حنات. الله آبو. يزيذ: المالكن. :: 
حاشية العلامة البناى » مطبعة مصطفى محمد » القاهرة . 
البوق : منصور بن يونس بن إدريس البهولى : 
كشاف القناع عن متن الاقناع » مراجعة هلال مصيلحى » مكتبة 
النضتر .+ الرياض :: 
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- البيضاوى : عبد الله بن محمد بن عمر الشافعى : 
منباج الأصول إلى علم الأصول ‏ و رد الأسنوى . 
- البيبقى : أحمد بن الحسين : 
الممترة الكبرى » مطبعة مجلس دائرة 5 الجهانية » حيدر اباد 
الدكن » اند : 5 ها. 
- الترمذى : محمد بن عيسى الترمذى : 
نيدن الترهق, تحقيق. امد .شاك وغل «فؤاق -عيك. الباق + مطيعة 
بسعلتى الباق اقل + لاشرام 6 ب 
- التفتازاق : سعد الدين مسعود بن عمر : 
« التلوج على التوضيح » مطبعة محمد على صبيح ٠»‏ القاهرة 
١‏ ها . 1 
حاشية التفتازاىن على شرح العضد عل غير 50 الحاجب 
تصحيح شعبان إسماعيل » ؛ مكتبة الكليات الأزهرية » ١751‏ ه . 
- تقى الدين : عبد القادر القيمى : 
الطبقات السنية فى تراجم الحنفية » تحقيق عبد الفتاح الحلو » مطابع 
الاهرام » القاهرة . 
الجاحظ : عمرو بن بحر : ظ 
البيان والتبيين» دار الفكر للجميع » ١55/8‏ م . 
الحرجانى : على بن محمد : 2 
التعريفات » طبع القسطنطينية . 
- الخصاص : أحمد بن على الرازى الحنفى : 
اموق ا عدر ١‏ سدق امغر رف قو لل جلةوار ا سي ري 
برقم 5١5‏ . ظ 
الحلال ا نجلل .: شمس الدين محمد بن أحمد ال : 
شرح الجلال امحل على جمع الجوامع » مطبوع مع حاشية البنانى . 


| 


( فهرس المراجع ) 581 


الجوينى : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين : 
البرهان فى أصول الفقه » تحقيق عبد العظم الديب . مطابع الدوحة 
الحديئة » قطر » ١599‏ . 
حاجى خليفة : مصطفى بن عبد الله : 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ٠‏ مكتبة المثنى ببغداد . 
الجا :يكين .عبد الله النيسا بورض + 
المستدرك على الضحيحين فى الحديث ». مطابع النصر الحديثة , 
الرياض . 
موف" ياقوت ين عبد أت اللموى ٠:‏ 
معجم البلدان » دار صادر » دار بيروت 2 ١05‏ ها. 
الخطيب ابعدادئ + أحد بخ غن. : 
تاريخ بغداد » دار الكتاب العربى » بيروت . 
» الفقيه والمتفقه » تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصارى » دار إحياء 
السنة النبوية » ه592١‏ ها. 
الكفاية فى علم الرواية » دار الكتب الحديثة » القاهرة . 
الدارقطنى : على بن عمر : ٠‏ 
سنن الدارقطنى » تصحيح عبد الله هاشم » دار المحاسن للطباعة , 
الماهرة » ١75/5‏ ها. ظ 
دافاق اندي ««صيك النه رن عسل وخ ليجات : 
مجمع الأنمر فى شرح ملتقى الأبحر » دار إحياء التراث العربى ييروت . 
الذهب. * فيد وف اين : 
» تذكرة الحفاظ . مطبعة مجلس دائرة المعارف العئانية بحيدر اباد 
الذكن خ اطتك 6 1 هد .. 
# المغنى فى الضعفاء : ٠‏ 
فيزن الالعفدال: .نفك الرحال. + تتحقيق عا من البجاء ف ذار 
الكتب العربية » ١/5‏ ها. 
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الرازى : عبد الرحمن بن أبى حاتم : 
الجرح والتعديل . دائرة المعارف العئانية » حيدر اباد الدكن , 
١5‏ ها. 
الوتلعى ١‏ .عيك الله ون روك 
لسع الراية لاعناديية المداية . 
ات الشيك بغي الرهابه بن عل نون عن الكاق: ١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق محمود الطناحى وعبد الفتاح الحلو. 
مطبعة عيسبى البالى الحلبى » القاهرة » ١/07‏ ه . 
السخاوى : محمد بن عبد الرحمن : 
المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى البابى الحلبى , 
القاهرة » ١5/8‏ ها . 
المبرخينى :ميك بن أخند. .ين إلى سهل. : 
أضول البركبيي + فق أن الر ذا الافقاق .ودار المعرفة. يروت 
ا < 
الملبسوط : مطبعة دار السعادة » القاهرة » ١585‏ ها . 
السيوطى : عبد الرحمن بن أبى بكر : 
الدر النثور فى التفسير بالمأثور » بيروت » محمد أمين دم . 
الشافعى : محمد بن إدريس : 
الام » تصحيح محمد زهرى النجار . 
دار المعرفة » بيروت . 
الرسالة ع تحقيق احرف شاكر 4 :188 هه . 
الشهربينى : الخنطيب : < 
مغنى امحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ الهاج » مطبعة الحلبى . 
الشهرستاق< + عمد بن عبد الكرم : 
الملل والنحل » دار المعرفة » بيروت . 
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- الشوكانى : محمد بن على بن محمد : 
إرشاد الفحول إلى محقيق الحق من علم 00 » مطيبعة البالى 
الحلبى » القاهرة » ه5١‏ ها. 

- الشيراز عن : إبراهم بن يو سف البو إسحاق : 


» طبقات الفقهاء » تحقيق الدكتور إحسان عباس » دار الرائد 

العربلى » بيروت . 

* التنبيه فى الفقه على مذهب الامام الشافعى » مطبعة البالى الحلبى ‏ 
١‏ هها. 


١‏ التبصرة فى أصول الفقه » تحقيق حسن هيتو » دار الفكر » دمشق 
سنة ١85٠.٠‏ ها. 
37 اللمع مع شرحه نزهة المشتاق » مطبعة حجازى . القاهرة . 
+ الوصول إلى مسائل الأصول . الجزء الثافى » تحقيق عبد المجيد 
تر كى » طبع الشركة الوطنية بالجزائر 
-- صدر الشريعة : عبيد الله بن مسعود : 
التوضيح على شر ح التنقيح . مطبعة محمد على صبيح ‏ القاهرة» ١711‏ ه . 
- الصنعانى : عبد الرزاق بن همام : 
المصنف ٠»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى » المكتب الاسلامى . 
يروت 2 ١797‏ ها. 
- الطبرى : محمد بن جرير : 0 
نفسير الطبرى جامع البيان فى تأويل أى القران » تحقيق محمود 
محمد شاكر . دار المعارف بمصر . 
* تاريخ الطبرى تاريخ الآهم والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم 
دار المعارف بمصر » ١95517‏ م. 
- الطوق. : سليهان :بن غبد: القوى :: 
البلبل ( مختصر الروضة ) » طبع فى الرياض . 
- العجلونى : إماعيل بن محمد : 
كشف الخفا ومزيل الآلباين :عنما لفكي من الاحاديك على ألسنة 
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ا اد ا ا ا ا اق 
- العليمى : عبد ال رحمن بن محمد : 
المنبج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد . تحقيق محيى الدين عبد 
الحميد » مطبعة المدنى » القاهرة » ١77‏ ه 
- العمرانى : الانباء فى تاريخ الخلفاء » تحقيق الدكتور قاسم السامرانى » طبعة 
لايدن » ١917‏ م. < ظ 
د القذاد #اعقييك بن عل 
المستصفى من علم الأصول » المطبعة الأميرية ببولاق » 
القاهرة  ١71‏ ه . 
» المنخول من تعليقات الأصول , » تحقيق حسين هيتو . 
ع القوى. .« عمدين اعد بن غيب اعرد 00 
» شرح الكوكب المنير » تحقيق محمد حامد الفقى » مطبعة السنة 
المحمدية » القاهرة » ا/ا7١‏ ها. 
« منتبى الإارادات فى جمع المقنع مع التنقيح رزباداك” 
ب الفرام هين بن 'الحسيق التميل أبو يغل * 
لضان امول النضدع ريه 00000 أغة. مارك 
مطبوعة على اله كاتبة » ١7901‏ » ونسخة كاملة مصورة من المركز 
العلمى بجامعة أم القرى . ظ 
- فخر الدين : أبو بكر فخر الذين الرازى : 
اعتقاد فرق المسلمين والمشركين » تحقيق على سامى النشار » مكتبة 
الهضة المصرية . 
عد الفراع # عمد ود عمدين امون ابن انسمل + 
طبقات الحنابلة » دار المعرفة » بيروت . 
- الفيروزابادى : مجد الدين محمد بن يعقوب : 
القاكوس “أختط ,ع الاسسة العريية ن: بوروفقة. .+ 
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الفيوس "© أحل»برن محمد : 
المصباح المنير فى غريب الشرخ الكبير . تصحيح مصطفى السقا ‏ 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة . 
- القاضى عبد الحبار : عبد الجبار بن أحمد : 
» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » تحقيق فؤاد سيد » الدار التونسية 
ال ا ا 
» فرق وطبقات المعتزلة » تحقيق سامى النشار وعصام الدين محمد 
على » دار المطبوعات الجامعية . 
««العادى عياص ١‏ عياض بزل موب بن اعبامن ' 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك »2 تحقيق 
أخن, كير يوق ؛«مطيعة فواد.6 وروت .. 
عدر المراق: :7 :شهاس الدين أبو العباس أحمد بن: إدرايسن: : ض 
» تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الأصول ١‏ تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد » شركة الطباعة الفنية المتحدة » ١897‏ ها. 
» الفروق » دار المعرفة » بيروت . 
القفطى : على بن يوسف : 
إنباه الرواة على أنباه النحاة » تحقيق محمد أبو الفضل » دار الكتب 
المصرية » القاهرة » ١2094‏ ها. 
الكاشاق : غلا الذي أبو بكر يخ مستعوة. : 
بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع . مطبعة الإمام » القاهرة . 
الكمال ابن الهمام : كال الدين بن محمد بن عبد الواحد الحنفى : 
التحرير فى أصول الفقه » مطبوع مع تيسير التحرير » مطبعة البابى 
الحلبى » القاهرة » ١86٠.‏ ها. 
- اللكنوى : محمد بن عبد الحي اللكنوى : 
الفوائد الببية فى تراجم الحنفية » مطبعة دار السعادة » القاهرة » 
5 ها. 
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السلوك لمعرفة دول الملوك » مطبعة لجنة التأليف والترجمة , 


00 


1 اسان 57 البابى الحلبى .. القاهرة . 
اللووى :عي اللدين ع ابن اشر جد 
شرح الأربعين النووية.  ١‏ 
النيسابورى : مسلم بن الحجاج الفشير”: 
صحيح مسلم نحقيق محمد فوّاد عبد الباق » 
القاهرة » ١1/5‏ ها . 


الميشمى : الحافظ نور الدين على بن ألى: بكر : 


مجمع الزوائد ومنبع 


الفوائد ( | الكتاب ( يروت : 


عام ماح مان 
كج 03 قا 


مطبعة الحلبى ع 
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الموضوع 
فهرس الموضوعات 
الجزرء الناا”لث 


باب الكلام فُْ الأخبار : 
تعريف الخبر عند أهل اللغة 


تعريف الصدق 

فصل : مايعرف به صدق الخبر 

1 : فى وقوع العلم بالاعبار المتواترة 

فيد : الاختلاف فى العلم الواقع عند التواتر 

مسألة : الاختلاف فى العدد الذى يحصل به التواتر 

مسألة : من شرط العلم الواقع بالتواتر أن تكون كثرة تمنع 
التواطوٌ على الكذب 

مسألة : فى عدم اشتراط الايمان والعدالة فى الخبر المتواتر 

مسألة : فى امتناع كتان الجماعة العظيمة ما يحتاج إلى نقله 
ومعرفةه 

شالق :قن بعو اف الععنت كين :الورانمن الشريها عرفا 

مسالة 2 وحوتيه العم بر الواتعد. شرع وغلة 

فصل : الدليل العقلى على قبول بر الواحد 

فصل : قبول خبر الثقة فى العمل بخبر الواحد 

بيالة : عدم اقتضاء خبر الواحد العلم 

فصل : الخبر الذى أجمعت الأمة على حكمه وتلقته 
بالقبول 

فصل : الخبر إذا عمل به أكثر الصحابة مع إنكارهم على 


2 


م 
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الموضوع ( 


خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 


: قبول خبر الواحد فى الحدود 

: تقديم الخبر الواحد على القياس 

: تقديم الخبر الواحد وإن خخالف الأصول 
اخيفة فين ايقن جره 

: فى حد العدل 

: فى حد الصغائر 

: فى أن أهل الأهواء أنواع 

: أنواع الكفر 

: عدم قبول خبر الداعية إلى بدعته 

: مجرد الاسلام لا يدل على عدالة الراوى " 

: رأى الامام أحمد بن العمل بالحديث الضعيف 
: حدٌ التدليس » وحكمه ظ 

: حكم الحديث الذى رواه العدل عن العدل وأنكر 


: حكم الحديث الذى رواه محدود فى قذف 

: حكم سماع الجرح من واحد 

: رواية العدل عن رجل هل هى تعديل ؟ 

: اختلاف الرواية عن. أحمد فى حكم المراسيل 
: حكم المراسيل جميع الاعصار 

+ الحديك الذى أمسدة الراوع و أرسلة ره 

: الحديث الذى اسنده الثقة فى وقت ثم أرسله فى 


وقت آاخر 


فصل : 


الصحالبى 
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وعدة 
الحديث الذى أسندة الثقة و قفه غيره 
يهو س1 


باب فيما يرد به الخير : 
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مخالفة الخبر لمقتضى العقل 

: مخالفة الخبر لمقتضى الكتاب أو السنة المتواترة 
: معارضة خبر الواحد للاجماع 

: مخالفة الخبر ما يجب على الكافة علمه ومعرفته 
: تفرد امخبر بما جرت العادة أن ينقله الجمع الكبير 
: الآسباب التى لا توجب رد اللخبر التفرد برواية 


الحديث 


: التفرد برواية يخالفه فعل النبى عي 

: تفرد الراوى بزيادة لم يروها من روى الحديث 
: حكم رواية الحديث بالمعنى 

: حكم من رأى سماعه فى كتاب ولم يذكره 
دض خوز أن يقول الراوع: + عيرق ستاو له و 


إخازة أو :فيما: كيه إن 


: تعريف الصحالى 

: طريق معرفة الصحبة 

: حكم قول الصحالبى أمرنا بكذا » أو غبينا عن 
كذاء أو أبيح لنا كذا أو حظر علينا كذا » ومن 


السنة- 135 


: حكم قول الصحابى : كنا نفعل كذا على عهد 


رسول الله َلك 


: قول الصحابى والتابعى كانوا يفعلون 
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الموضوع 

تفي #نقر لح :لحان :قال سول الله ا 

فصل : قول الصحابى : أمر رسول الله َيه بكذا ونبى 
عم ك3 + وارسهيه كذا 

فصل : خبر الصحالى يلزم السامع العمل به ولا يشترط 
سؤال النبى عَدُِ عنه 
حكم قول الصحابى : هذا الخبر منسوخ . 
: تفسير الصحالى الراوى للخبر الخبر 
: إذا روى الصحالى خبرا وخالفه 
: قول الصحالى فيما لا محال للرأى فيه 
: فى ترجيح أحد الخبرين على الآخر 
: أنواع الترجيح 
: الترجيح بكثرة الرواة ' 
: الترجيح باحوال الرواة 
١‏ فى الترجيح بما لا يرجع إلى لفظ الخبر 
. ترجيح الخبر المثبت للحد على المسقط 
: ترجيح الخبر المتضمن للحرية على المتضمن للرق 
: ترجيح الخبر المقتضى للحظر على المقتضى للإإباحة 
: ترجيح الخبر الموافق للقران .أو السنة 
ترحيد الفبى اللرافق اللقيادن [' 
: ترجيح الخبر الذى عمل به أحد الخلفاء الأربعة 
: ترجيح الخبر الذى أجمع على العمل به أهل المدينة 
: ترجيح الخبر المقترن بتفسير الراوى وتعليله ترجيح 
الخبر الذى استعمل نظيره فى التخصيص لنظير الخبر الآخر 
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الموضوع الصفحة 

باب الكلام فى الإجماع : :”7 دلاوم 
1 : حجية الإجماع ؟ 
فصل : بماذا يكون الإجماع ؟ .ةم 


فصل : المعتبر فى الاجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد ‏ .٠ه"‏ 
فصل : حكم اعتبار أهل الضلال والفسق فى الاجماع ”ه١5‏ 
فصل : رأى الامام أحمد فى إجماع أهل كل عصر هم" 
مسألة : حكم مخالفة الواحد والاثنين إجماع أهل عصر .5 
مسالة : هل ينعقد الاجماع مع مخالفة التابعى امجتبد إجماع 


الصحابة فى عصرهم ؟ 1 
مسالة : فى إجماع أهل المدينة 7 
ميض اله : فى إجماع أهل البيت 1" 
فيال : فى إجماع الخلفاء الأربعة ؟ 
فصل : فى حجية قول أحد الخلفاء حيس 
مسألة : حكم فسخ عقود بعضهم لبعض لان 
مسألة : حكم الإجماع فيما يمكن معرفة صحة الإجماع قبل 

5252 4" 
مسألة : حكم الإجماع عن غير دليل همل" 
مسالة : فى جواز الاجماع عن اجتبهاد 51 
فصل : حكم مخالفة الاجماع عن اجتهاد ودوك 


فصل : حكم متابعة أهل العصر إجماع من قبلهم حك 
مسالة : إذا اختلف الصحابة فى المسالة على قولين واتفق 

التابعون على أحدرهها 5 
فصل : حكم أحداث قول ثالث إذا اختلف الصحابة فى 

المسألة على قولين اا 


١م‏ ( فهرس الموضوعات ) 


الملوضوع 


فصل : حكم الفصل بين قولى الصحابة فى المسألة إذا ل 


يفرقوا بينهما 
مسألة : حكم استدلال واعتلال أهل عصر بغير دليل وعلة 
من قبلهم ‏ 
فصل : حكم أحداث أهل عصر تفسير آية مخالف لتفسير 
أجمع عليه من قبلهم 
مسالة : فيما يعرف به الإجماع 
مسألة : فى الإجماع القولى والسكوق 
فصل : فى أن السكوت يدل على الرضا سواء كان القول 
ظ المنتتشر حكما أو فتوى ظ 
فقي + الاعيلاف فق ححية فول الصحانى غير المتتشر إ إذا 
ةا ظ 
فصل : فى تقديم قول السحاتق. عل القياس و تخصيصه 
لابعمرم ظ ظ 
مسألة : اشتراط انقراض العصر فى صحة الإجماع 


باب الكلام فى القياس : 


جل القئائن 

مسألة : القياس العقلى والاستدلال طريق لاثبات الأحكاه 
العقلية 

مسألة : جواز التعبد بالقياس الشرعى عقلا وشرعا 

تمجل : الدليل الشرعى فى وجوب العمل .بالقياس 

ماله ل ا ا 

فصل : الاختلاف فى تعبد النبى عََِكدُّهُ بالاجتهاد شرعا 


ام 
لم 


5 


لاس 


0 
اسم 
م 
اماس 
غم 
ممه 7 
مه 7 
لس 
اال 
اس 


2 
١5 


( فهرس الموضوعات ) 0 


الملوضوع الصفحة 
مسالة + اراد :من غاتب عن النبى عله من الضيحابة 5 
شيب :الختر افا طن 067 لطر 9 اللي 212 1 
مسألة : النص على علة هل يكفى فى التعبد بالقياس 40 
فصل : المقيس على الأصل المنصوص بعلته المنصوصة » 


هل مراد بالنص ؟ 6 

مسألة : حكم اشتراط الإجماع على تعليل الأصل المقيس 
عليه أو التنصيص عليه فد 
فصل : التعبد بالقياس فى جميع الشرعيات 2 
مسألة : حكم القياس على ماثبت بالإجماع 47 
مسألة : حكم القياس على مائبت بالقياس 5 
مسألة : حكم القياس على اللخصوص من جملة القياس 3 
مسألة : القياس فى الحدود والكفارات والمقدرات 6 
نسالة قن إشالف الاساء اللغوية قناها دهع 
فضل :+ ل تسمية القباين .ذيناء-ومامو را به 1 

الجرء الرابسع 

باب فى شروط القياس وما يصححه ومايفسده : ه--؟ ؟ 
فصل : فى اشتراط العلة فى القياس والطريق إليها 5 
فصل : طريق العلة الشرعية الشرع / 
فصل : فى طريق الدلالة على العلة 9 
فصل : الإجماع طريق من طرق العلة "١‏ 

فصل : اجماع الأمة على تعليل أصل مع اختلافهم فى العلة 
يدل على صحة إحدى العلل 7" 


) 4 المهيد ج‎ - ”١١ 


لفك ( فهرس الموضوعات ) 


فصل : فيما إذا اختلفت الأمة على تعليل أصل » فالذين 
عللوه اختلفوا فى العلة » فهل يدل فساد إحداهما 


عل :فبيعة “الاخجري < < 527 
فصل : إفساد علة الخصم هل يدل على صحة العلة ؟ ١‏ 5# 
فصل : فى دلالة السلب والموجود على صحة العلة ١‏ 
فصل : فى دلالة شهادة الأصول على صحة العلة 1" 
فصل : الاختلاف فى دلالة الطرد على صحة العلة 7 
باب الكلام فى حكم الأصل . ظ ١‏ - اك 
فصل : فى جواز 7 تعليل الحكم فى الأصل بصفة ذاتية ١‏ 
فصل ال ل 0 َك 
فصل : فى جعل نفى الصفة علة ظ 2/0 
فصل : فى جعل الاتفاق والاختلاف علة 3 
فصل : إذا كان فى أوصاف الأصل وصف لا تأثير له : 
فهل يجعل مجموع الأوصاف علة ؟ اه 
فصل : حكم الأوصاف المؤثرة فى موضع من الأصول ولم 
تؤثر فى الأصل 9 
فصل : حكم تعليل حكم الأصل بعلتين ره 
مسألة : فى الاختلاف فى حكم العلة القاصرة ! +١‏ 
مسالة : الاختللاف فى مخصيص العلة 584 
مسالة + حتجية الاستيحسان عند الامام أحمد 1 
فصل : الكلام فى تسمية الاستحسان ظ 0 
فصل : فى حد الاستحسان ظ 1 
فصل : المراد بالاستحسان ومعناه 8 


فصل : حكم استحسان النفس الشىء من غير دليل / 


( فهرس الموضوعات ) 


الملوضوع 


باب الاعتراضات على القياس 
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: الاعتراض من جهة نفاة القياس فى جميع م 


. الاعتراض من جهة مثبتى القياس 

: الاعتراض أن القياس بو جب زيادة فُْ النص 
: الاعتراض بآن القياس يخالف النص الشرعى 
الاعتراض. بأث العلة الوحجود 

: الاعتراض عل الاصل بانه لا يقاس عليه 

: الااعتراض بان العلة تضاد علة صاحب الشرع 
: الاعتراض بانه لا يصرح بالحكم 

: الاعتراض بانه جعلت العلة اسما 


من الاعتراض على القياس : 


: ممانعة العلة فى الأصل 

: الاعتراضن:بأن 'المستدل لا يقول. بالغلة 'ق :الأصل 
: ممانعة الحكم فى الأصل 

: فى منع الحكم فى الأصل بغير لفظه 
ذ"الأعتراكن انالا عراف مدهب ماس 

: الاعتراض بأن حكم الأصل لا يتعدى إلى الفرع 
: ممائعة علة الفرع 

: ممانعة العلة فى الااصل والفرع 

ارده بين منع الأصل وبين أن يقول ا خصم 


بخلاف أصله 


الاعتراضن. رانف لا تأثين اللعلة اق الأصيل 
: الاعتراض بان العلة منصوص عليها فلا تحتاج إلى 


تاثير 


ال 


المفحمة 
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( فهرس الموضوعات ) 


الملوضوع 


: فى طلب التاثير فى الفرع 
+ اللوضقي الل" ل" ناتير المسو انا خرن يه من 


النقض » هل يعد من جملة العلة ؟ 


: فى الوصف الذى جعل قيدا للحكم ولا فائدة من 


: إذا كان فى العلة زيادة وصف له تنتقض العلة 


بإسقاطه 


زياذة الوضف للتاكيد 

: فى زيادة الوصف للبيات 2 

: فى التعليل لإثبات حكم مجمل 

: فى التعليل لنفى حكم مجمل 

: فى التعليل لنفى حكم المفصل 

: فى التعليل للإثبات المفصل 

: فى إنكار المعلل مسألة النقض 

قيما ذا نقض فسالة فقال المسعدل + لا أعر ف 


الرواية فيها 


: فيما إذا قال المستدل : أنا أحمل هذه المسألة على 


مقتضى القياس 


: فيما إذا أنكر المعلل الاسم الشرعى فى النقض 
: فيما إذا دفع المعلل النقض : بأنه لا يتناوله الاسم 


: تفسيره بما هو عدول عن ظاهر اللفظ 
اقول العلل خللت ا سالمق 


١١١ 


لقن 
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( فهرس الموضوعات ) 


ا موضوع 
: فى انقطاع الحجحة بزيادة وصف 
: نقض العلة العامة بحكم منسوخ 
: نقض التعليل للجواز باعيان المسائل 
: نقض التعليل بالنوع بغير مسالة 
ق نكن :المشعدل: العلة راض للسة 
: فى معارضة السائل المستدل بعلة منتقضة على أصل 
السائل 
: فى دفع النقض بشرط ذكره فى الحكم 
: الاحتراز بتحذف الحكم 


الوجه السادس من الاعتراض : 


ل 


الكسر 
:إلواة المسعدل: عضن المعنى 
: إذا التزم المعلل الكسر » فهل تلزمه الاجابة بفرق 
تضمنته علته ؟ 

كم مسالة: الكسر إذا يقول. مبا المعلل :دون 
المعترض 
: فى قول ملتزم الكسر : الأصول متعارضة فيما 
ألزمت 


: ذكر أبى يعلى فساد الكسر مع عدم 7 تسميته كسرا 


عا وكيم الكثير عن الأسفلة القاسانة 
اعد الى مد الات 


١ 7 


5 


( فهرس الموضوعات ). 


الموضوع 


فصل : الجمع بين الفرع والأصل بعلة 


فصل : 
اللاعتراض 
فصل : 
فصل : 


فصل 


فصل : 


الاستدلال بالتابع على المتبوع 
السابع: على القياس 


القول بموجب العلة : العلة على ضربين 
الضرب الثانى : وهو الء لتعليل لابطال مذهب 


1 الاستدلال على إبطال سبب الحكم عند خصمه 


حكم قول المعترض : أنا أقول بموجب العلة 


فصل : 


فصل : 


إلحاق الأحناف حمل المطلق على المقيد بفساد 
الاعتبار 
فساد الاعتبار من جهة الاصول "2 


فصل : ف اعتبار فرع بأصل وهما ا 1ق 


فصل 


1 اعتبار المتقدم بالمتأخر 
: فى اعتبار الفرع بأصل اكد منه 


الاعتراض التاسع : فساد الوضع 
مثال فساد الوضع الذى عرف من جهة الرسول مَيه 


فى مثال فساد الوضع الذى عرف من جهة 
ا 


( فهرس الموضوعات ) 


الملوضوع 
الاعتراض الحادى عشر : 
القلب 
فصل : هل القلب معارضة صحيحة ؟ 
فصل : فى أنواع القلب 
النوع الأول : القلب بحكم مقصود غير حكم المعلل 
فصل : فى- النوع الثانى : وهو قلب التسوية 
فصل : فى النوع الثالث : وهو جعل المعلول علة والعلة 
معلولا 
فصل : فيما يلحق بالقلب وليس بقلب 


الاعتراض الثانى عشر : 
المعارضة 


فصل : فى المعارضة بالفرق بحكم من أحكام الفرع 
تعبدا © المغا رظن" بغلة سهاو 3 حال اق متو ل .غلتة 
فصل : فى عدم احتياج المعترض إلى أصل يبين تأثير 
وصفه الذى ابداه ظ 
فصل : فى عدم اشتراط صحة المعارضة انعكاسها فى 
ع 
باب ترجيح المعانى : 


تعر يف الترجيح وفائدته 
فصل : ترجيح العلة بموافقتها للسنة 
فصل : الترجيح بموافقتها لقول الصحالى 
فصل : الترجيح بثبوت أصلها بدليل مقطوع به 


رع : ( فهرس الموضوعات ) 


ا موضوع 

فصل : الترجيح بوجود حكم إحدى العلتين معها وحكم 

الأخرى موجوداً قبلها ظ 
فصل : الترجيح بوصف إحدى العلتين بما هو موجود فى 
الحال والأخرى موصوفة بما يجوز وجوده فى الحال 
لثاى ظ ظ 
: الترجيح بكون إحدى العلتين صفة ذاتية 
والاعري: كين 
: الترجيح لكونها منتزعة من أصول 
: الترجيح لكونها أعم من الأخرى 
الترجيح لكونها أقل أوصافا 
: ترجيح العلة التى تقتضى العتق على التى تقتضى 
3 ظ 
: ترجيح التى تقتضى إسقاط الحد على النى تقفتضى 
إثباته 
: ترجيح التى قيست على أصل نص على القياس 
عليه ظ 
: ترجيح التى لفظها إثبات على التى لفظها نفى 
: فى تقديم الناقلة عن الاصل على المبقية 
: تقديم التى توجب على التى تندب 
: تقديم المطردة المنعكسة على الأخرى 
: تقديم المتعدية على القاصرة ظ 
: تقديم التى لا ترجع على أصلها باتتخصيص على 
الأخرى ظ 
: تقديم التى تستوعب معلوها على الأخرى 
تقديم المفسرة على المجملة 


لمم 
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( فهرس الموضوعات ) 


الملوضوع 
: تقديم الأقل أوصافا على الأخرى 
: تقديم التى وصفها صفة عل ال وصفها أسم 
: ترجيح كثيرة الفروع على الأخرى 
: كيف يكون الانقطاع عن الحجة 
تعر يف الانقطاع 


1] ]] 11 


مسائل فى استصجاب الحال : 
مسألة : استصحاب حكم الأصل 
فصل : استصحاب حال الاجماع فى موضع الخلاف 
فصل : أدلة من ذهب إلى أن استصحاب حال الاجماع فى 
موضع الخلاف ليس بدليل 
مسالة : النافى يلزمه الدليل 
فصل : الاستدلال بأقل ما قيل 
مسألة : الاختلاف فى حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود 
اضرع 1 
فصل : فى الرد على من قال : إن الاعيان على الوقف 
فصل : هل العقل يحظر ويبيح ويوجب ويحسن ويقبح ؟ 
باب الاجتباد ومسائله وصفة اججتبد : 
فودالة 2 لفق :فى" .فول المشيوين, ان أضيول:: اللايى واد 
ماعداه باطل 
فصل : الحق فى قول امجتهدين فى الفروع فى واحد 
فصل : فى أن لله دليلا على الأحكام من كتاب أو سنة أو 


قياس 


سردن 


ع ( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 
فصل : فى أن ذلك الدليل ظنى غير مقطوع به 
فصل : فى أن فى الحادثة أشبه مطلوب 
تعيم .+ الاساذف :اق ادل الاماوتين :ق, الممالة عند 
امجتبد 
فصل : فى جواز قول المجتهد فى الحادثة قولين متضادين فى 
وقت واحد 
مسألة : إذا نص امجتهد فى مسألة على حكم وعلل بعلة 
توجد فى مسائل أخر » فهل مذهبه فى تلك المسائل 
فاذهيةق. هنة المهالة © 
فصل : إذا نص المجتهد فى مسألة على حكم وكانت مسألة 
أخرى تشبهها » فهل يجوز أن تجعل الأخرى مذهبه ؟ 
فصل : إذا نص العالم فى مسألة على حكم ونص فى غير 
تشبههاء فهل يجوز نقل جواب إحداهما على الاخرى ؟ 
فصل : إذا تعارض رأيا المجتهد ولم يمكن الجمع أذ الأشبه 
بأصوولة 
فصل : إذ نص العالم فى مسألة على حكم وقال : لو ذهب 
00 ذاهب إلى كذا لكان مذهباء فهل يجعل ذلك مذهبا له ؟ 
سالة : الاختلاف فى جواز تفويض الله الحكم إلى المكلف 
فصل : فى صفة المجتهد الذى يجوز له الفتوى و يحرم عليه 
التقليد ظ 
فصل : فى تنجرئة الاجتهاد 
فصل : فى كيفية فتوى المفتى 
باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز 
خذ التقليد 
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( فهرس الموضوعات ) 0١‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل : ما يجوز التقليد فيه من العلوم وما لا يجوز 05 
فصل : أصول العبادات مما لا يجوز التقليد فيها يك 
فصل : مايجوز. التقليد فيه 8 
فصل : شروط الاستفتاء .ع 
فصل : إذا غلب على ظن العامى فى حق جماعة أنهم من 
أهل الاجتهاد فمن يقلد ؟ وت 
فصل : إذا اجتهد العامى فى العلماء فاستوى عنده علمهم 
فمن يقلد ؟ .ع 
فصل : إذا استووا فى العلم والدين فماذا يفعل ؟ 6 
فصل : إذا استوى عنده عالمان فى جميع الاحوال فيقدم 
القول الاشد على الااخف 605 
مسألة : فى تقليد المحتبد مجتهدا آخر 00 
فصل : الاختلاف فى جواز التقليد للعالم عند ضيق الزمان 15 


د عد عر 


صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى بمكتبة الخائجى 


